كية المقوق والعلوم الل سلية 
[ عسوم م ال-5 1 كم 


1 
أ مموقة التيل شهادة ا-000 

5 الموضوع: 

8 هرح للد حك 11 3 








2 :إعداد الطالب: حوالف عبد الصمد 1 7 1.- 
لصتس ع 5 8ن تفبردددا كنك لل ٠:‏ 


5 
اعضاءلخنةالمناقشة: 1 


بمرزوق عبد القادر أمراذ عكر[ لشفل ريا 
بوعزةديد(ف. لما كسان عشرفا وستررا 
بموسات عبد الوهاب أمتلفحاام جامعة سيدي بلعباس مناقشاً 
ف نات عندعبداقادر أ" جاسةفسازن 2< ماقشاً 
فبلالف بودن تاذ عالعافيله انان ناقتا 
وو ادر ل 0 


(لمنت نا معية : 2015-2014 


١ 


ومو ه 


رب اشرحلي# صدري * يرل أيه * وأحال عمّدةٌ 
9 لسانيى الى » 


سورةطه الأنات: 28-25 . 


لذن )لوسك دفي أر ا أِلمتربجاتولةبنا 


سورةالجادلة: الآنة: 11. 


خمد الله تعالى الذي وفتنا لابخاز هذا العمل المنواضع أتتدمبالنك الكير 
ألا وأخيرا للمولى عزز دجله الذي يتول في عك متزيله : ٠‏ واثزن شكرم 
لأزيدكم» . 

ى أتتد مبالشنك المزيل للأسناذ المرف "بوعزة ددن " على احنضانى هذا 
البحث ومرعاينى» وتشجيعم المنواصل لي طيلت أجاز هلا العمل ومل بيد العون ل بنصائحى 


وتوجيهاتم القيمتّ» بيساطة ه وأ من أسناا . 

كما أنتد مبالنك الخالص والاحزام ااكي إلى أعضاء للدت المناقشة» اللذين 
مخِشموأ عناء قرأءة وتتويمهدا الحث. 

كل من ساه في اجخاز هلا العمل» من قردب أى من بعيد ول رديخلوا علي بال أي 
السديل ى النصبحق المخلصتن. 


(لإفسراء 


انل من فارققٍي_ جسدمماء ولم تفارقئ روحهماء جديى 
وأنم العزيزز طيب الله مثواهماء ورحمهما الله. 

اال من جل اللهالجنة نحت أقدامها والدر الكرية . 

ال الول عاشت مع تفاصيل هذا العملء الامه وآماله زوج 
الفاضلة . 

لكل اخوتي وأخواتي وكلعائلانهم . 

اقح الامترة اذا نعي خاضنة دراه كب الترقة 


ري قززا (العتل لاض . 


قائمة المخنصرات 


د.م. ج: ديوان المطبوعات الجامعية. 

ص: صفحة. 

ط: طبعة. 

ج: اللبزع . 

عبن اللقريدة الرسهية للجمهورية الكراترية. 
خ م ! م: خلية معالحة الاستعلام المالي. 
ق.ت: القانون التجاري. 

ق.ع: قانون العقوبات. 

ق. م: القانون المدبي. 


.15 1632128 10112160ناخ :0011م 

10 علخ :كام 

لم :تمر 

العططع 51 عمط لدعا واترعع اخ :1115م 

متخ :11م 

1 1521101اء م00 -616 1 متمعع اخ :101نم 

.ع لطعقطط تع لاع لم21 مامانخ :1131م 

ع0 0011) 12 ع0 ع11ع7تمتاك ع تطاسهمطء 12 عل كاقتته دعل صتاع1لناظ :متك .لالظ 
2002٠‏ 

01111 16طلطتقطن) 035520105 ع0 11امن) :تن .وكة0) 
1121 1210116 025536101 06 111ا0ن) :ممن) .وكة0) 
15 1216113012 110115 ع تدع 01 :011125 
7 عم1 15ل علع000) :ذلن 

17خ ,121681157 ,000110112117 :خكلن0 
216-06521101 ع0 موعن :01 
.1 12016110116 016امه :00111 

0200: 005111261: 10 2). 

.15 ع1 10113610116الث 1015011111111 :8ثر[] 
701101 10213 :انا 

.1156 102166 ع0 عع مقاعظ :8101 

.1 70116-1111015-118151اعع1ه :1 1817 

عل كت51طة1 1 00طناآ عتلممتاععا8 :ل ] آلآ[ 

0310,4) 1135161 ,35م متنا : /االاط 


قائمة المخنصرات 


1م 0010) لله مء12168121 121011221 2100221آك علممناععاط :نعذ] لاط 
:6001 

.ع01] عاقة 1 اعم 121ع ممما :11م 

.أعث 1820115 اللع1ن) كله 1 ع1 :خفكان1] 

11511121106 106520511 لواعو5ء1 :11010 
)160201087 51571065 11030131 :1510 
021تاعه11آ 121ءمقصاط :اماط/1آ] 

أت1'211010771511 ع0 101016[ 65د 13205 : ذرلخ0 

.5 03 16اع032) :.031 .032 

0116166 01011061211 عن[ :0118 

.1111 عل اتتعآممهنا عل ع1مع10]0م :خط 

110: 10621111626101 1111021: 2101 

.1 ع2 1مع ]1 ع1238 :للكل]1 

2017101 ع5611716 أعماع ام[ :152 

150: 12161121101121 0105 

5ج نان 1أطنام ]1 1م0111 لدمتنا0ل : 0151ل 

ع6 اعاع] عع مقطه عل عنتااع1 :0.1 .آ 

قتشا 

)2 1 كما ال 

1 2320 5131012105 01 125111116 512610021 :151لى 
1 م1 أهء 20026121102) ع0 1015311536101 : .0.0.10 
.عاك 0016102 نأك ,م0 

.ع :2 

.16612010 1211111626101جطه0ن) 250021ء2 :201 

.611 --2150121-11211231 :1ط 

177 00001 7ما21 :طنط 

111 تزعكا علاطنظ :اط 

.1111121 2611626101ع10 علمممومء2 :6.1.1 

.اث 11232131 ((ع113] ما أطع نكا عط ]' خط ل] 

1 عل م 1لع11أدع 2ت عل عباعع ]ا :1.10 .]1 

000113 01011 عل ملاع 11ادع11102 عناكع ]ا :مامن). نآل 1.]آ 
آء6] دومصء 1 مط كأطة 11001 0105 عد[ الاعسرعتهةط :05 ]1 
805+ 105 122615321101ماتتثظ '0 عطمعتلةع1[اذخط 50166 :500111 
6 عل أء دع تلدع موطلع ام[ 

51016: 5066121 101355125 >15 

.5 2160110111 ع1ناع5 :1 1م 


قائمق المخنصرات 


ع 17اع12عام] ع1[ اعلة5 :511 

.100111 ع1 ناعط11ء5طناك :51141 

.13255 ع0 ااعماع نه عل عوطة 55 ع.[آ :1/اطهد 

.1 111610 مقطء-ع02) ع1ط2تتموعع 511-80 :5201/1 

تآ مأععا[ء50 ع1لاع5 :اده 

11177اع56 23761[ 112252011 320 نلء337[آ قأععا500 عتتاعء5 :كنا 1 /نآادد 
00121261121 01016 ع1 0111م 2165ل1] 15131025 5ع0 122155102ططهن) :01/101001 
11101 

17+ 11122111231 8321125 1170110 01 زأعاع50 :511711"1 
5و9 1126]-21ع15 4110112160 11325-11102631 ع0 عد نلمممعم :410181 1 
.1132515 ووع1م<1 امعمدع [ناء5 

.5 0659 8322156 اع ]كمه 1 :1581 

.1 20161011 ع0 12116 1مطء 1 :زط [' 

.26121 17110116 000 لآ 

.10201 1585011166 0111لا نملكانا 

<<111161112110112165 01101171211011 لنوعوغ؟ ع1 » ماع/11 11710 1170110 :117 11117 


0 


محير 


مثلمتش: 





أصبحت المعاملات المدنية والتجارية التى تتم عبر الوسائط الإلكترونية أو التكنولوجية الحديثة» من 
أهم السبل التى تتبعها الأشخاص فى عصرنا الحديث» سواء كانوا من أشخاص القانون العام أم من 
أشخاص القانون الخاص لإبحاز تلك المعاملات. ويرجع السبب فى ذلك لما يتيحه ذاك السبيل من إتمام 
وإبنحاز سريع وفعال للمعاملة المطلوبة» كما أنه ومن حانب آخخر يُعد السبيل المتوافق مع الإيقاع السريع 
وطبيعة المعاملات التجارية من أجل الحصول على المنافع المتوخاه منها. 

وقد ساعد على رسوخ هذا المفهوم» التطور السريع والانتشار الكاسح للوسائط الإلكترونية 
المستخدمة من قبل الأفراد فى العالم» وتحديثها وتطورها المستمر والمتلاحق الذى كان له أبلغ الأثر على 
سهولة اللجوء إليهاء لإتمام الصفقات والحصول على الخدمات بواسطتها دون تمييز بين فئات المجتمع» 
فالأمر أصبح لا يستلزم الإدراك الكامل لخواص تلك الوسائط الإلكترونية حتى يمكن للفرد أن يستخدمهاء 
إذ يكفى للقيام بذلك العلم الحد الأدى من المعلومات عن تلك الوسائط لإستخدامها وحصول الفرد من 
خلالحا على مراده من هذا الاستخدام. وإزاء كل ما تقدم» كان نزاماً على المشرعين فى كافة دول العالم أن 
يقوموا بدورهم فى تنظيم وتقنين هذه الظاهرة» وأن يوضحوا حقوق وواجبات الأفراد تحاهها والآثار القانونية 
المترتبة على استخدامهاء وأن يضعوا ما يلزم من قواعد جزائية لردع كل من يسئ استخدامها. والمشرع فى 
هذا الخصوص»ء يقوم بذات الدور الواحب عليه القيام به تحاه أي ظاهرة يتعرض لا امجتمع وتصبح جزءاً 
هاماً فى حياة أفراده. 

من جهة أخرىء فمما لا شك أنه توحد علاقة وطيدة بين الأشكال المختلفة للتجارة وتنوع طرق 
تسوية المعاملات الناتحة عنهاء فكل شكل من أشكال التجارة يتماشى معه شكل معين من أشكال 
التسوية أو الدفع؛ ولهذا إكتفى الأفراد في ظل الخارة الضابفة' أي ف شكلها التقليدي التي كانت تسود 
الإقتصاديات الأولى المقايضة كوسيلة لتسيير التبادل بينهم» وفي مرحلة تالية استخدم الأفراد صوراً مختلفة من 
السلع الوسطية كوسيلة للدفع وتحديد القيمة» إلى أن قامت مسيرة التطور بظهور النقود الورقية بصورتها 
الحالية كوسيلة لتسوية المعاملات التي تتولد على هذه التجارة؛ وأحدثت بذلك طفرة في هذه التعاملات 
التحارية» وظلت هذه النقود (القطع والأوراق النقدية) وسيلة دفع الرئيسية والمفضلة لدى الأفراد في تسوية 
معاملاتحم خاصة صغيرة القيمة» سواء كان محلها تبادل السلع والخدمات أو مشاريع إستثمارية”. 


1- فيكتور مورجان» تاريخ النقود» ترجمة نور الدين خليلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 3+» ص 10 وما بعدها. محمد دويدارء الاقتصاد 
النقدي» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 878+.» ص 48. وما بعدها. عبد الرحمن يسري أحمد» النقود الفوائد والبنوك» دار الجامعة الجديدة, 
الاسكندرية» 2000 ص 27 وما بعدها. 

ب محمد دويدار» المرجع السابق» ص 157 السيد أحمد عبد الخالق» مدخل القن دراسة النظرية النقدية, بدون دار نشرء» 21999 ص36. 
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ولأهميتها أصبحت النقود التي تمثل مقابل وفاء الشيء محل المعاملات التجارية عنصراً جوهرياً فيها؛ 
والذي يطلق عليه بعنصر الثمن؛ ويتبين من التفسير القانوني والإقتصادي لهذا العنصر على أنه "مركز أو 
نقطة تلاقي الإقتصاد والقانون في مجال العلاقات والمعاملات بين المتعاملين» خاصة الاقتصاديين منهم في 
محال التجارة» فالثمن يبين ويكشف عن التصرف القانوي الذي يكون عنصراً مهماً في العملية أو الصفقة 
التجارية والذي يجعل من العقد قائماً أو ممكن الوجود"' 

يعتبر من السلعة أو الخدمة من بين الإلتزامات الرئيسية للمشتري أو متلقي الخدمة» الأمر الذي 
يدفعنا إلى ضرورة الإهتمام به وبكيفية إنتقاله حاصة بعد ظهور البنوك والمؤسسات المالية كمؤسسات تحارية 
تتعامل بحمذه الوسيلة وتنظم المعاملات ما بين المتعاملين» والتي تعتبر كوسيط تضفي صبغة الأمان والاحترافية 
على المعاملات النقدية فهي لا تقتصر على عمليات التوفير وتقديم الفوائد فقط» بل أصبحت تسهل 
إنتقال الأموال ثما يحفز توسيع نطاق هذه المعاملات التجارية وتقوية الثقة فيها. 

ونتيجة لتضخحم حجم المعاملات التجارية وتعدد مجالاتماء بالإضافة الى تزايد المخاطر الاقتصادية 
والقانونية المرتبطة بإصدار النقود الائتمانية» وكشف التطور الحاصل في المحال التقني والتكنولوجي بعد ذلك 
النقاب عن مثالب وعيوب هذه الطريقة» التي تتمثل في تعرض الأموال للسرقة والضياع؛ وكوتما لا تتماشى 
مع العمليات التي تتم عن بعد ولا تحتاج الى إلتقاء مادي لطرثفي المعاملة. فقد ظهرت الحاجة الى وسائل 
دفع جديدة وحديثة تكفل تسيير انتقال وتداول رؤوس الأموال بشكل آمن وسريع؛ ولهذا خلق الواقع سريعاً 
وسائل جديدة ومستحدثة لتسوية الديون تتماشى مع التطور السريع للمعاملات التجارية» ألا وهي نقود 
الودائع كوسيلة دفع تتناسب مع المعاملات التجارية الكبيرة القيمة”. 

ولقد ساعد ظهور تكنولوجيا الإتصال في ظل العولمة الرقمية على هذه النقلة النوعية في وسائل 
الدفع» إذ لم تبق تقنيات انتقال الأموال في منأى عن هذا التطور ومست كذلك خدمات البنوك وانتقال 
الأموال بالطرق المعلوماتية والرقمية لإتمام إلتزام الدفع. 

وتتمثل تكنولوجيا الاتصال هذه ف التحول إلى عصر المعلوماتية وما أحدثته من تغيير ف مجال 
العمل التجاري» والذي همل تزايد أهمية وسائل الدفع. فقد أدى استخدام شبكات الحاسب الآلي في إبرام 
التصرفات إلى ظهور شكل جديد من أشكال المعاملات التجارية أطلق عليه "التجارة الإلكترونية". 


'- عبد الكريم موكة» الثمن في عقود التجارة الدولية» ماجستير قانون الأعمال» جامعة مولود معمريء تيزيوزوء 2007؛» ص17. 
2- أحمد السيد لبيب» الدفع بالنقود الالكترونية الماهية والتنظيم القانوني دراسة تحليلية مقارنة» دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2009» ص 3. 
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وتعرف هذه الأخيرة بأتما:" العمليات التجارية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو 
من خلال وسائل الكترونية أخرى» ومعنى هذا أتما تتناول الصفقات والأعمال والاتفاقيات التي تعقد بين 
بائعين ومشترين ومن على شاكلتهم لمنتج (سلعي) أو (خدمي) عبر الانترنت". وهذا التعريف يتسق مع 
تعريف منظمة التجارة العالمية حيث عرفت التجارة الالكترونية بأنما': "مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج 
وتوزيع وتسويق وبيع المنتتجات بوسائل الكترونية". وقد عرفتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولى 
بأتماء" تتمثل بصفة عامة فى المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد والميئات والتي تعتمد على معالحة 
ونقل البيانات الرقمية والصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت أو مغلقة بمكن أن تتصل 
بالشبكة المفتوحة"ة 

فظهور هذا النمط الحديد من أتماط النشاط التجاري» إستلزم إحداث تطوير مماثل في محال 
الخدمات المصرفية لإيجاد وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع الطبيعة الافتراضية واللامادية للتجارة 
الإلكترونية. فنجاح هذا النوع من المعاملات» مرهون بإيجاد وسائل دفع تكفل أقصى درحات الأمان 
الملائمة من الناحيتين الفنية والقانونية» حيث ينبني عليها ثقة المستهلك» ومن وراء ذلك صرح التجارة 
الإلكترونية برمته» والتي أصبحت تمثل حجر الزاوية لنجاح و تطور هذا النوع من التجارة. فبعدما كان طرفي 
العملية يلتقيان مباشرة في ظل التجارة التقليدية» أصبحا اليوم يعتمدان على إجراءات تكنولوجية متقدمة» 
تتعلق بتنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع البضائع والخدمات والمعلومات» عن طريق بيانات ومعلومات 
تنساب عبر شبكات الاتصال والشبكات التجارية العالمية» منها شبكة الانترنت”. 

شهد القطاع المصرقٍ كذلكء ثورة أصغر وف نطاق أضيق ألا وهي ثورة التكنولوجيا المصرفية والتي 
ظهرت موازاة مع الثورة التكنولوجيا الحديثة» التي اتخذت نتائجها وافرازاتما تشق الطريق لتحتل مكانة ليست 
بالهينة في واقع العمل المصرفي» واستحدائثها لوسائل جديدة للدفع والأداء فاقت في أهميتها التقليدية المعروفة 


'- راجع دراسة منظمة التجارة العالمية حول التجارة الالكترونية ودور المنظمة» منشورة على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الانترنت: 
5 5 
وللمزيد راجع أيضاًء الخطاب الهام الذي ألقاه المدير العام للمنظمة في سبتمبر 1998» وكان بعنوان: اقامة الاطار لسوق عالمية الكترونية» منشور 


على الموقع: 
.0510 5ع عع 5/50 :01. 5/7110 1710.01 قلا 

7- محمد سعيد أحمد اسماعيلء أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية» دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت»ء لبنان» 
9؛ ص39-36. 
3 - الانترنت اختصار للمصطلح الانجليزي ج7011 21 1111210131 والذي يعني في اللغة العربية "شبكة المعلومات العالمية" والتي هي عبارة 
عن شبكة اتصال عملاقة تتألف من ملايين الحسابات الآلية المرتبطة ببعضها البعضء اما عن طريق خطوط الهاتف أو عن طريق الأقمار 
الاصطناعية التي تمتد عبر العالم ويكون لها القدرة على تبادل المعلومات بينها من خلال أجهزة كومبيوتر مركزية تسمى أجهزة الخادم 1لا 5177 
التي تستطيع تخزين المعلومات الأساسية والتحكم بالشبكة بصورة عامة. 

نوري محمد خاطرء عقود المعلموماتية» دراسة في المبادئ العامة في القانون المدني» دراسة مقارنة» ط1ء الدار العلمية الدولية ودار 
الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 220001 ص1 . عباس العبودي» الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني» ط1ء الدار العلمية 
الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» دون سنة نشر»ء ص 140. 
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والتي اتخذت العديد من الأشكال والمسميات » كبطاقات الوفاء وبطاقات الاثتمان (والتي يطلق عليها 
أحياناً تسمية النقود الإلكترونية وفقاً المفهومها الواسع). كذلك الأمرء فان النقود الإلكترونية بمفهومها 
الضيق» والتي يمكن إستعمالها كوسيلة للدفع» أو أداة للإبراء» ووسيط للتبادل» قد دحلت حيز التداول في 
الفترة ليست بالبعيدة» والتي لاقت رواجاً وقبولاً في الدول التي تسمح بإستخدامهاء لا سيما أن هذه النقود 
بمكنها القيام بغالبية الوظائف التي تقوم بما النقود العادية أو القانونية» أي تلك التي تصدرها البنوك المركزية. 

وعلى الرغم من أن النقود الإلكترونية تعد من آخحر ثمار التطور والحداثة في محال التعاملات 
بالوسائل الإلكترونية الحديثة» إلا أن وسائل الدفع هذه بدأت في الظهور في حقيقة الأمر ولأول مرة عبارة 
عن بطاقات في أمريكا (الو. م. أ) منذ بداية القرن العشرين» كما أنما مرت بمراحل عدة» وترجع بذورها 
الأولى إلى عام 1914 بحيث أصدرت شركة 11011[] 112ع]1718765 بطاقة تسديد ]1ع12833:610 
00 في شكل معدن لبعض العملاء المميزين للشركة. وشهد عام 1918 ميلاد أول عملية تحويل مبلغ 
مالي عبر نظام البرقية 812710 1616. أما بالنسبة لأول ظهور لبطاقة قرض حقيقية كان عام 1924 
أصدرتما شركة 1/1011 م0017) 2611011112 7616121 011) ووزعتها على عملائها من أحل دفع 
قيمة البنزين من محطاتها المنتشرة في أنحاء البلاد» على أن تسدد المبالغ المستحقة عليهم في تواريخ لاحقة. 

وحتى هذا التاريخ» ظلت فكرة البطاقة مرتبطة بالعلاقة المباشرة بين التاحر وحامل البطاقة بدون 
تدحل أي وسيطهء إلى غاية بداية الخمسينيات» حيث شرعت بعض المؤسسات الالية بالدحول ف محال 
البطاقات في أمريكاء أين قام نادي 011115) 8 1011617 باستحداث بطاقة بلاستيكية أطلق عليها 
0218 5 *1ع1012؛ والتي يمكن لحاملها استخدامها في دفع قيمة مشترياته من سلع وحدمات من 
المتاحر الكبرى والفنادق والمطاعم على ضمان نادي 58 1012617. 

عام 1958 سلكت بعض المؤسسات الالية طريق الوساطة ما بين التاحر والزبون» أين ظهرت 
بطاقة أمريكان اكسبريس 1101655 -116110311/ وكارت بلانش 81310126 -]031) في هذه 
الفترة بالذات بدأت البنوك تدحل عملية إصدار البطاقات؛ ورغبة منها في تحسين نظام استخدامهاء ثم 
اصدار بطاقة 03301) 4126110313 831 التي لاقت القبول في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأطلق عليها اسم 0017) 4126116313 8301 1813]1021؛ وبنجاح هذه البطاقة 
وانتشارها على نطاق واسع, أخحذت البنوك المنافسة تجتمع من أجل إنشاء بطاقة ماستركارد 1/135]61 
0810). 
1- معادي أسعد صوالحة؛ بطاقات الاثتمان» النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية دراسة مقارنة؛ المؤسسة الحديثة للكتاب؛ لبنان» 2011» 


ص12. 
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وعلى الرغم من أن خدمة تحويل الأموال قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 21918 
فإن الاستخدام الواسع للنقود الإلكترونية لم يبدأ إلا في عام 1972 عندما تأسست دار المقاصة 
الآلية 1201156 016311118) 411101112160. فقد تولت هذه المؤسسة عملية إمداد خزانة الولايات 
المتحدة الأمريكية والبنوك التجارية ببديل إلكتروني لإصدار الشيكات 28006551185 >116©[1). وعلى 
غرار هذا النظام؛ انتشر وجود أنظمة متشابيحة ف أوروباء ونتج عن هذا استخدام النقود الإلكترونية بصورة 
قائعة ن اد امور . 

أما البطاقات البلاستيكية الإلكترونية والتي تعد الصورة الرئيسة للنقود الإلكترونية(في مفهومها 
الواسع)» فلم تعرف إلا في عام 1970 على يد الياباني 4111111112 11111]3162؛ وف عام 1974 
طور الفرنسي 28/101615 160131101 هذا الاختراع من خلال تطوير أوحه استخدام هذه البطاقة 
الإلكترونية. وفي الواقع فإن 181111 11ع1101263/18 يعد أول من اخترع البطاقة الذكية ]5111211 
0 التي تمثل الشكل الرئيس للنقود الإلكترونية وكان ذلك في عام 1979 . إلا أن هذه الصورة الأولية 
هذه البطاقة كانت تتسم برداءة التصميم» ما دفع شركة 0850) علطو طعرعع] 
10 إلى استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً لإنتاج البطاقات الذكية» وظهرت بالفعل أول 
بطاقة ذكية تقليدية في عام 71986 . 

من حلال هذه النظرة السريعة على نشأت بطاقة الدفع الإلكتروي» يتبن أن نشأتما كانت في 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أول الدول التي عرفت هذه البطاقة» اذ ظلت مستعملة محليا إلى غاية 
السبعينات» أين اتفقت بعض البنوك الأمريكية المصدرة لبطاقة 0210) 8171©11/-8231112 على إصدار 
بطاقة جديدة ميت بطاقة فيزا 0310) -7158آ, وعام 1977 سمحت لمختلف البنوك في أنحاء العالم 
بالانضمام إلى نظام 0310) -9/153. ومن ثم إصدار ما يسمى ببطاقة 11]61112]101121 17153. 
حيث بلغ عدد البطاقات الإلكترونية سنة 1998 في الو.م.أ 2628 بطاقة لكل ألف نسمة مقارنة 
باليابان حيث تصل النسبة إلى 1945 بطاقة بينما لا تتجاوز هذه النسبة 786 بطاقة في أورويا. 


'- تتم المدفوعات في النظم المصرفية العالمية بطريقة إلكترونية من خلال عدد من شبكات الكمبيوتر القائمة بين البنوك. ومن أكثر هذه الشبكات 

اتساعاً شبكة جررء]5(/5 060]5:ز22 علصدط2ء م1 1101156 عوصند16© (121125©): وهي عبارة عن شبكة مملوكة ومدارة بواسطة دار المقاصة في 

نيويورك؛ حيث يتم استخدامها في تحويل قيم نقدية كبيرة. في عام 1994»: قامت شبكتي 011125 و 71581091711:15 بإنهاء 118 مليون صفقة قدرت 

قيمتها بمبلغ 507 تريليون دولار. راجع؛ محمد إبراهيم محمود الشافعي» النقود الإلكترونية (ماهيتهاء مخاطرها وتنظيمها القانوني)؛ السنة الثانية 

عشر/ العدد الأول/ يناير 02004 كلية الحقوق» جامعة عين شمسء ص 02. 

16 80 تعمةط عصكعاره ١717‏ 0سماععع 1ن 05 علصدظ8 عتكتعوع ]ا لتتعلع2 ,””لاعمه71/0 عتممجاعع ا“ ,(1997) مموطعة8 ,6000 - 2 
.6-5 مم 
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ويستخدم الكنديون هذه البطاقة في إبرام أكثر من 9050 من صفقاتحم في مقابل 9022 بالنسبة 
لاكدريكين 17,18 فكلبرالسية لاد زروييق . 

لكن الأمر لم يقتصر على بطاقات الدفع فقط» بل تم إستحداث أنواع أخرى من الوسائل والتي 
صنفت ف خانة وسائل الدفع الإلكترونية (مثال على ذلك: الحوالات الإلكترونية للنقود - الأوراق التجارية 
المعالحة إلكترونياً بأنواعها من شيكات وسفاتج وسندات لأمر إلكترونية- بطاقات وفاء- بطاقات إثتمان)» 
إلى أن وصل الأمر إلى مرحلة الدفع بالنقود الإلكترونية (بمفهومها الضيق)» والتي هي عبارة عن قيمة نقدية 
مخزنة على بطاقات مسبقة الدفع أو على جهاز الكومبيوتر الخاص بالمستهلكء وكذا الدفع با حواتف النقالة. 

واذا كان أمر التداول بالنقود بمحتلف أشكاطاء يرتبط الى حد بعيد بمسألة الثقة التي تتمتع بما هذه 
الأحيرة ومدى القبول التي تلاقيه في محال التعامل بين الناسء» فالنقود القانونية التي يتولى البنك المركزي 
إصدارها تلقى في الغالب قبولاً واسعاً في سوق النقد» وهذا القبول تستمده من الثقة التي يتمتع بما البنك 
المركزي من خلاله تغطيته للنقود التي يصدرها. 

فالأمر مختلف في موضوع الدفع الإلكتروني وخاصة النقود الإلكترونية» فهذه النقود حديثة العهد 
من حيث بدء تاريخ التعامل بما ولم يتعرف عليها الناس بعد شكل وافيء كما أن هناك الكثير من الدول 
التي لم تباشر العمل بما حتى الآن. وهذه الحداثة في موضوع النقود الإلكترونية بشكل عام وف كيفية 
التعامل كماء تجعل المتعاملين بما حالة من التردد تحول دون الإقبال عليها. 

وهذا الجانب النفسي ينطبق أيضاً على الثقة في المؤسسات التي تصدر وسائل الدفع الإلكتروني 
خاصة النقود الإلكترونية» وهو ما يختلف عن حالة النقود العادية. فهذه الأحيرة يصدرها البنك المركزي» أما 
النقود الإلكترونية فقد تصدر من غير البنك المركزي» كالبنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية. ومن 
هناء فإن السماح لمصادر متعددة بإصدار النقود الإلكترونية» من شأنه أن يثير العديد من الأسئلة التي 
تتمحور حول مدى التغطية التي ستعطيها هذه المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية» وبالتالي حول مدى 
الثقة في التعامل التي سوف تلاقيها نقود لم تصدر عن البنك المركزي» ف ظل جو عام اعتاد التعامل بالنقود 
التي تصدر من البنك المركزي؛ هذا بالإضافة الى ازدياد التوقع بحلول النقود الإلكترونية محل النقود العادية. 

من أجل تحقيق هذا الغرضء» اعتمدت الشركات العاملة في محال تكنولوحيا المعلومات تطوير 
بربجيات الكترونية قصد بعث الثقة بين المتعاملين وتطوير التجارة الإلكترونية. وتعتبر هذه البرامج والتي 


لإعطغده]/ة علموطدعلصس8 عطءئاناء2 ,”لإعدممط عتممععاء صذ كامعمرمماع نعل تمعععع“ ,(1999) علموطدعلمس8 عطءئيه« -! 
.2 ,بناممعك]1 
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اقبدن. اسان في برامج الحماية» بمثابة نظم خاصة لحماية المواقع التجارية للشركات العاملة عبر شبكة 
الانترنت» خاصة ونحن نعلم أن هذا النوع من المعاملات تتسم بطابع غير مادي وغياب السند الورقي. 
فكلما وفر الموقع الالكتروني حماية فعالة كلما حصلت الشركة التجارية صاحبة هذا الموقع اقبالاً ملحوظاً من 
المتعاملين» وسجلت أرباحاً ضخمة من وراء هذه المعاملات» ثما ينعكس ايجاباً في محال التعامل في مجال 
التجارة الإلكترونية. 

وني نفس السياق ومن أجل تطوير السوق النقدية والمصرفية» قامت الكثير من البنوك والمصارف 
بمجهودات ضخمة ودراسات معمقة لتنظيم تطوير أعمال الصيرفة الإلكترونية بوسائل تقنية أكثر حداثة 
والتي من شأتما تغطية متطلبات السوق الرقمية؛كما يتطلب تحقيق هذه الأهداف,. إصدار من القوانين 
والتنظيمات مبنية بدورها على دراسات قانونية دقيقة تتماشى والمستجدات المستحدثة الحاصلة في الساحة 
القانونية. سواءً كان ذلك على المستوى الداحلي أو الدولي قصد تسهيل القيام بعمليات الدفع مباشرة عبر 
شبكة الإنترنت. 

كما استحدثت عدة برامج إلكترونية في سبيل الحد من الأعمال الإحرامية» وذلك قصد تطوير 
استعمال وسائل الدفع الإلكتروني (سواء تعلق الأمر ببطاقات الدفع الإلكترويي» أو الأوراق التجارية المعالحة 
إلكترونياً أو النقود الإلكترونية) وأنظمة الحواسبء لإتمام الالتزام بالدفع وتأمينه من الاعتداءات الرقمية حتى 
ينتج الآثار القانونية المرحوة من طرف المتعاملين وتزداد أهمية هذا النوع من الجهود. لطبيعة المخاطر التي 
تتحملها التقنية الرقمية سواء تعلق الأمر بالمخاطر الأمنية أو تلك المتعلقة بالمحاطر القانونية» والمتمثلة 
أساساً في قرصنة المعلومات» والاحتراقات والاعتداءات على المعلومات الشخصية. 

لكن لم تحمل التكنولوجيا المعلوماتية ايجابيات ومحاسن فقطء فقد حملت أيضاً عدة مخاطر التي 
يمكن أن تأتي من استعمالها لم تكن معروفة من قبل. وتعود أسباب ظهورهاء الى وحود بعض الأشخاص 
الذين يسعون دوماً الى تحقيق غاياتحم المادية» باستخدام طرق غير مشروعة مثلها مثل الحرائم العادية» إلا أن 
هؤلاء الأشخاص مرتكبي الأعمال غير المشروعة ف البيئة الافتراضية يستخدمون قدراتحم العقلية ولا يلجأون 
الى استخدام العنف أو الاتلاف بل يحاولون تحقيق أهدافهم بحدوءء وغالباً ما يحاولون استعمال طرق 
جديدة مبتكرة لا يعرفها أحد سواهمء وذلك من أجل اختراق الحواجز الأمنية في البيئة الإلكترونية؛ وبمذا 
يظهر جلياً الاختلاف الكبير بين المخاطر التي كانت تتعرض لما النقود العادية مقارنة مع ما يهدد استعمال 
وسائل الدفع الالكتروني. 


مثلمتش: 





وتتعدد هذه المخاطر وتتنوع بين مخاطر ذات بعد أمني وأخحرى ذات بعد قانوني» كما يمكن أن تتخذ 
عمليات الاعتداء عدة أشكالء لعل أهمها عمليات القرصنة» السرقة والتزوير على الخط التي كان للها 
الصدى الأكبرء» خاصة من خلال الاعتداء على أرقام بطاقات الدفع وتغيير بيانات الرسائل الإلكترونية أو 
مختلف أساليب الاعتداء التي استحدثت بظهور هذه الوسائل» سواءً من قبل أطراف العلاقة أو من الغير 
الذين لم يكنوا طرفاً في العلاقات التعاقدية الثنائية المكونة للثالوث التعاقدي المكون لوسائل الدفع 
الإلكتروني. فالانترنت التي أصبحت تعد مسرحاً للعمل بمذه الوسائل كما أطلق عليها بأتما أرض السيء 
والحيد» فهذا العالح الافتراضي له سحر مغوي ومقلق في آن واحد» وحملت كذلك هذه التقنيات المستحدثة 
شراً لا بد من مواجهته في ظل حتمية الإندماج في العولمة المفروضة. 

ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد» بل يتعداه الى أمور أخرى تتعلق بالطبيعة الإلكترونية لوسائل الدفع 
الإلكتروني كالنقود الإلكترونية» خاصة أن العمل بحذه الأخيرة يتم عبر الشبكة المفتوحة» والقي يتعرض 
روادها اللذين يلجون إليها الى مخاطر لم يسبق لهم أن أنسوها أو عرفوها بمذه الحدة» ويتعلق الأمر بمسألة 
خصوصية المستهلكين» وكذا مسألة تحديد الجهات المسؤولة عن رعاية تنفيذ الصفقات في حال الشراء بما 
عبر الحدودء كما الحديث يجرنا في هذا المقام للحديث عن مسألة كيفيات والآليات المعتمدة لتحصيل 
العائدات الضريبية في هذه الصفقات» دون أن ننسى مشكلة تبييض الأموال عبر استخدام وسائل الدفع 
الإلكتروني» والتي أصبحت الوجهة المفضلة لمبيضي لغاسلي الأموال. 

كما أنه يمكن أن تمكن المشكلة في المؤسسات المالية المصدرة لوسائل الدفع الإلكتروني» إما من 
خلال الأدوات المصدّرة من هذه المؤسسات» أو ظهور عيوب وثغرات من قبل الفريق العامل لديهاء أو 
تعرضها لمشاكل مالية أو تشغيلية» وهذا كله يؤثر على سمعة هذه المنتجاتء ثما يؤدي إلى اهتزاز ثقة 
العملاء والمستهلكين بالمنتجات التي تقدمها. 

ورغم أن من أهم الأسباب التي أدت الى ظهور وسائل الدفع الالكتروني بمختلف أنواعها هو 
التطور الحاصل في امحل التقني والتكنولوجي وملائمة هذه الوسائل لأنماط التجارة التكنولوجية الحديثة» إلا 
أن هذا لا يكفي لكسب ثقة المستهلكين المتعاملين بماء فلا بد من أن تحقق هذه الوسائل منافع لم تكن 
موحودة في وسائل الدفع التقليدية» والتي يمكنهم من الحصول عليها أو لمسها من خلال تحولحهم الى 
استخدام وسائل دفع حديثة» والتي تعتمد على تقنيات متطورة لم يعتادوا عليها ولم تكسب ثقتهم بصفة 
مطلقة» كما هو حاصل في ظل التعامل بوسائل الدفع التقليدية التي كان بإمكاتمم من خحلالها اتمام 


مثلمتش: 





صفقاتمم بأي حال من الأحوال» كما يطرح السؤال حول مدى قبول التجار أو البائعين تسديد قيمة 
المشتريات ببطاقات الدفع وكذا العملة الالكترونية. 

كذلك يجب أن تحقق هذه الوسائل مزايا ومنافع اضافية لمؤلاء المصدرين وكذا التجار الذين يقبلون 
التعامل بماء فهذه الوسائل تفتح أفاقاً جديدة لإستثمار بالنسبة لمصدري وسائل الدفع» وبذلك همهم 
الرئيسي يتمثل في العائد والمردود المادي التي يمكنهم تحقيقه من وراء التعامل بما. كما أن التجار وقبل قبول 
التعامل بحذه الوسائل» فان أهم تسائل يمكن طرحه حول تكاليف قبول الدفع بحذه الوسائل» وعن الجهة 
التي تتحملهاء وأيضاً عن المخاطر التي يمكن أن تنشأء وحدود مسؤولياتهم في ذلك. 

فكان لا بد من مواحهة هذه السلبيات المفروضة التي صاحبت هذا التطور» وذلك من خلال زيادة 
وعي العملاء بمختلف الحوانب القانونية والأمنية والفنية المتعلقة بمذه الوسائل» ومدى معرفتهم بأنواع هذه 
المخخاطر وطبيعتهاء ومحاولة تلائي الوقوع في المشاكل جراء استعمال هذه الوسائل» سواء بالسعي في الحد من 
هذه المخاطر عن طريق اقرار ما وصلت اليه التكنولوجيا الحديثة من خلال بربحيات الحماية» أو من خلال 
الاحراءات الوقائية من خلال ايجاد طرق التي تؤمن الدعاية الكافية للعملاء بمدف تنبيههم من هذه 
المخاطر» وكذا كيفية استخدام وسائل الدفع الالكتروني بالطرق السليمة. 

وعلى رغم الأهمية الكبرى التي تحظى بما وسائل الدفع الإلكتروني على المستوى العالمي والتوقعات 
المستقبلية بشأنحاء وكذا التعامل بما الذي قطع شوطا كبيرا على مستوى مختلف المؤسسات المالية والبنكية 
والاقتصادية العالمية» إلا أن التعامل بما على مستوى الدول العربية مثل الحزائر» لا يزال حديثا لا سيما أن 
تداول البطاقات الإلكترونية ونظام الدفع والتحويلات الإلكترونية يشكل أحد أبرز نقاط الضعف في 
المنظومة البنكية والمصرفية» ما يجعل العديد من الأفراد والمؤسسات المالية والاقتصادية يجهل قيمتها وأهميتها 
كوسيلة دفع ووفاء بديلة للنقود» وكأداة إئتمان للحصول على قرض قصير الأجل. 

وعليه كان على الجزائر إصلاح نظامها المصرثي وبالتاللي ضرورة تحديث نظام الدفع الذي لا يعاني 
فقط من تأر في تطبيق وسائل الدفع الالكترونية بل وأيضا من غياب ثقافة مصرفية في المجتمع» وكان ذلك 
بنص المشرع الخزائري على امكانية ادحال وسائل دفع الكتروني في المنظومة المصرفية من خلال قانون النقد 
والقرض 110/90 المعدل بموحب الأمر 711/03, واللذان تبنيا العمل بنظام وسائل الدفع الالكتروني من 


'- الأمر رقم 10/90 المؤرخ في 23 رمضان 1410 الموافق ل 1990/04/16 المتعلق بالنقد والقرض. ج.ر. عدد 16. 
2- الأمر رقم 11/03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1424 الموافق ل 2003/06/26 المعدل لقانون 10/90 المتعلق بالنقد والقرض. ج.ر. عدد 52. 
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خلال نص المادتين 66 و69 من الأمر رقم 111/03. كما نص المشرع على بطاقات الدفع والسحب 
من خلال التعديل الأخير للقانون التجاري لسنة ا في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب 
الرابع» تحت عنوان "في بطاقات الدفع وا" وكآاخر خطوة قامت بما الجزائر هو انضمامها الى 
الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات 0 بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010”. 

وتزامنا مع هذه الاصلاحات التشريعية» بدأ من الناحية العملية النظام المصرفي الحزائري يشهد منذ 
سنة 2005 تكافل في الجهود الوطنية والدولية بمساعدة البنك العالمي من أجل تطوير خدماته وتحديثهاء 
ولعل أهم البرامج المسطرة والتي دلت حيز التنفيذ في سنة 2006 مشروع تطوير وتحديث وسائل الدفع 
وعصرنتها. 

ويعود الفضل في هذه المبادرة إلى شركة مابين المصارف الثمانية وهي: البنك الوطبي الجزائري» بنك 
الفلاحة و التنمية الريفية» بنك الحزائر الخارجي» الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط» القرض الشعبي 
الجزائري» بنك التنمية المحلية» الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي» بنك البركة الحزائربي هذه المصارف 
أنشأت في سنة 1995 هذه الشركة وهي شركة ذات أسهم عرفا 267 هليوة ينار حواري 

وتقوم هذه الشركة بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب المقياس المعمول به دوليا و 
طبع الإشارة السرية» وتنشأ هذه الخدمة عن طريق عقد يبرمه المصرف مع شركة 111/1 84” الذي يحدد 
إلتزام الطرفين خاصة فيما يتعلق بآجال وإجراءات التسليم بالإضافة إلى عملية الربط بين الموزعات الآلية 
ومصالح 581141 بواسطة شبكة إتصال حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء كانت داخلية او 
محولة بالإضافة إلى سجل متصل بميئة المقاصة لتصفية الحسابات مابين المصارف؛. كما تعمل شركة 


'- نصت المادة 66 من الأمر11/03 المتعلق بالنقد والقرض: " تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض وكذا 
وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل ". وهو نفس تعريف الوارد في القانون 10/90 مع تعديل طفيف من خلال ادراج 
مصطلح "سند" عوضاً عن مصطلح "شكل". ٠ ٠‏ 

كما نصت المادة 69 من نفس الأمر على ما يلي: " تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن 
الع أو الأسلوب التقني المستعمل". 

2 ولقد أورة المشرع تعريفا خاصا ببطاقة الدفع في المادة 3 مكرر2 من القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 5 - -02 (ج.ر. عدد 
1 والتي تنص على ما يلي :"تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل 
أموال". 

3- المرسوم الرئاسي رقم 14/ 252 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1435 الموافق ل 8 سبتمبر 2014»: ج.ر.عدد 57. 
- والتي جاء فيها مجموعة من المواد المتعلقة بموضوع البحث منها المادة 10» 11» 14» وخاصة المادة 18 تحت عنوان "الاستخدام غير 
المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية". 
“4- أنشأت هذه الشركة من اجل : 

- تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري . 

- تطوير و تسيير التعاملات النقدية مابين المصارف . 

- تحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول النقود . 

- وضع الموزعات الآلية في المصارف و التي تشرف عليها الشركة . 

علا 6 ممم عل أء وعكتةعموط عاص ممم اع كصهع دع 52605 سمغناد '0 عممعتعع21 500616 :مستج5 3 
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141 كه على تأمين قبول البطاقة في جميع البنوك المشاركة» وإجراء عملية المقاصة لصفقات السحب 
بين البنوك» وتأمين تبادل التدفقات المالية» كما تعمل أيضا على كشف البطاقات المزورة» وفي عام 1997 
قامت شركة /5/4111 بإعداد شبكة نقدية الكترونية بين البنوك الحزائرية تغطي الإصدارات المتعلقة 
بالبطاقات المصرفية الخاصة بالسحب من الموزع الآلي محلياً ثما مكن البنوك المحلية والأجنبية من سحب 
الأموال باستخدام الموزع الآلي مباشرة. 

لعبت هذه الشركة دور المسير من أحل وضع برنامج عصرنة نظام الدفع» ومن أهم ما أبحزته هذه 
الشركة هو مشروع البطاقة البنكية المشتركة 0119) بين عدد من البنوك ومشروع بطاقة الدفع الوطنية. 
وتتكفل "ساتيم" بوضع و تسيير موزع وطني 121101121 56156111 للربط بين مختلف نقاط البيع 
ومراكز معالحة الصفقات. 

والحدير بالذكر أن القرض الشعبي الجزائري يعتبر أول بنك أدخل العمل بنظام البطاقات البنكية في 
الجزائر» من خلال طرحه للبطاقة المصرفية سنئة 1989» وهو أول بنك يتعاقد مع المنظمات الدولية الراعية 
لإصدار البطاقات فيزا و ماستركارد. 

كما أصدرت بعض البنوك الخاصة الوطنية بطاقات إئتمان دولية» كبطاقة الخليفة - 111121221112 
30) (على رغم توقف العمل بما بتوقف بنك الخليفة من النشاط)» كما أنه قد تم إصدار بطاقات 
الكترونية مثل ما قام به بنك القرض الشعبي الحزائري بإصدار ما يسمى 0/511)-خرط) على إثر نتائج 
المعرض الدولي الجزائري في دورته 34 سنة 2001 وما أسفر عنه من عقود شراكة في لمجال البنكي' 
(وذلك مع فروع بنوك أمريكية وفرنسية) ومن ثم الاتفاق على تعميم بطاقات الائتمان سنة 2005”. كما 
اصدر البنك الوطني الجزائري بطاقة سحب (0/8141)-/811 كنتيجة للملتقى المنعقد أيام 106869 
ماي 2002 المتضمن برنامج عمل لتطوير نظام وسائل الدفع الالكتروني في الجزائر واستجابته للمعطيات 
الدولية العالمية والتماشي مع التقنيات المالية للبنك العالمي”) وغيرهم من البنوك الحزائرية وكذا فروع البنوك 
الأحنبية العاملة في السوق في 


'- جريدة الخبر: الصادرة في 2001/06/20- العدد 3197. منشورة على الموقع: 
طم مه .كه طهطعلاء .الا 
2- جريدة الشروق اليومي الصادرة في: 2003/02/17» العدد 698: منشورة على الموقع: 
شف 
أ 5عططةاووة 065 عتتأعنتممكصة! ع0 عسرماء: : امعسعندم عل وعمسقاوزه ععممصائطع يحلاظ :علاعتا دعست عنوععة 
2003 ككلذ اا - 71281 ا لفل 21-25 .2 ,5 معماع ادم ع0 دمعت ناكما 
4 مثل بطاقة الدفع لبنك التنمية المحلية /فيزا هي وسيلة سحب ودفع الكتروني تسمح بإجراء العمليات بالعملة الصعبة على الموزعات الآلية للأموال 
ونقاط البيع الإلكترونية (:781 / 8.13)» وعلى شبكة الإنترنت في جميع دول العالم . بطاقة الدفع فيزا لبنك التنمية المحلية» منشور على الموقع: 
لمطغط.ع طه1152-2/ع 226 /601.07. 1515/3 //:صاغخط 
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مثلمتش: 





ولموضوع وسائل الدفع بصفة عامة أهمية قانونية وعملية في آن واحد» اذ تلعب هذه الوسائل دوراً 
رئيسياً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية والقانونية» ولعل العودة الى النصوص العامة قد لا 
يكون كافياً لتغطية جميع المسائل المثارة والتي يمكن أن تثار بشأن استعمال وسائل الدفع الالكتروني» ومن تم 
عدم وحود حماية كافية للمستهلك في هذا الصدد. 

وتبعاً لهذا الواقع» برزت مجموعة من الجهود التي تحاول فرض قواعد تنظيمية على عمل وسائل الدفع 
الالكتروني» وهذه الجهود ليست واحدة وموحدة في المعايير التي تفرضهاء فإذا كانت جميعها ترمي الى وضع 
حد أدنى من القيود على شروط العمل بوسائل الدفع هذه بمدف تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية 
للمستهلكء, فان من شأن التطور السريع لحذه الوسائل كما هو حاصل بالنسبة للنقود الالكترونية» أن يثير 
الكثير من المسائل التي قد تبدو معها هذه الجهود غير كافية للعمل على حلها كلها. 

وتظهر أهمية البحث في موضوع وسائل الدفع الإلكتروني» بناءاً على الأهمية التي بمكن أن تكتسيها 
في المستقبل» واحتمال حلوها كبديل حقيقي للنقود القانونية بالنسبة للصفقات المنخفضة القيمة. 

انطلاقاً من كل ما تقدم تظهر اشكالية البحث في موضوع وسائل الدفع الالكتروني» من خلال 
ضرورة وضع نظام قانوني شامل لهذه الوسائل يتضمن تحديد مفهومها بشكل دقيق» وكيفية اصدار هذه 
الوسائل وإدارة هذا الإصدارء بالإضافة الى البحث في كافة المسائل المثارة نتيجة التعامل بما ووضع مقاربة 
شاملة للحلول التي يمكن أن تعالح هذه المسائل. 

فيما تتَممل الجهود والإجراءات لتحديد الوسائل المساعدة على استعمال وسائل الدفم الالكتزونر, وكذا 
السبل الككفيلة لمواجهة المخاطر المصاحبة للتطورات التقنية والفنية ؤهذوالوسائل؟ 

وعلى الرغم من وجود العديد من التوصيات والقوانين الخاصة بوسائل الدفع الالكتروني على 
المستوى الدولي» خاصة في الو.م.أ ودول أروربا وبعض الدول العربية كتونس والإمارات العربية المتحدة؛ أو 
من خلال المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا احال» وقطعها أشواطاً هائلة في هذا المجال» إلا أن الأمر 
مختلف لدول عربية أخرى منها الجزائر» اذا أن ورغم الجهود التي تقوم بما الدولة من أحل تعميم استعمال 
هذه الوسائل إلا أنه لحد الساعة لم يفرد لها المشرع تشريعاً خاصاً بما. 


كما يمكن طلب بطاقة 7125660210 أو بطاقة 7152 :دح من بنك الخليج بالجزائر 1718ع416 8212 6111# واستخدامها في التسوق والشراء عبر 
شبكة الإنترنت أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الألي 817/4, . الحصول على بطاقة ماستر كارد او كارت فيزا من بنك الخليج بالجزائر 
عتم6ع 1خ اعة 212566:02310 7153 عنزون» التجارة الالكترونية بالجزائر والعالم العربي» منشور على الموقع: 

لمطغخط. عتاعع 21- اع 210-2ع2/3116-17153-102511 2013/1 لحطامء.ع3:1“طة :7 13/15/37 // :نصاغخط 
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مثلمتش: 





وإزاء هذا الفراغ التشريعي تم اللجوء الى التشريعات المقارنة الي نظمت هذا الموضوع» وبصورة 
خاصة التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والقوانين ذات صلة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا وقٍ أحيان أخرى مصر. 

وهذا الأمر كان من بين الصعوبات التي واحهت اعداد هذا البحثء فنظراً لحداثة اعتماد هذه 
الوسائل بالكثير من الدول وبخاصة في الجزائر»لم يتم الخوض في هذا الموضوع بشكل مفصل من قبل 
العاملين في الحقل القانوني» باستثناء بعض الأعمال التي حاولت مقاربة هذا الموضوع من مختلف جوانبه. 

لذلك تم الاعتماد بشكل كبير على المراجع الأحنبية» ومنها الاستعانة بالتقارير والمؤتمرات التي 
عقدتما المنظمات والمؤسسات الدولية» لاسيما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. 

أما بالنسبة للمصدر الذي تم استيقاء المعلومات منه» فكان عبر شبكة الانترنت التي ساهمت في 
تسهيل مهمة البحث عن المراجع؛ إلا أن الصعوبة برزت في الكثير من الأحيان عند ترجمة هذه المراجع الى 
اللغة العربية من خلال التباين في المصطلحات المستخدمة؛ في فهمه المعلومات التقنية والاقتصادية وتطويعها 
لخدمة الموضوع من الناحية القانونية. ناهيك غياب أحكام قضائية مستحدثة تتماشى ما وصلت اليه 
وسائل الدفع الالكترون» خاصة اذا عندما يتعلق الأمر بالنقود الالكترونية التي لا تزال في مرحلة مبكرة من 
التعامل بماء اضافة الى أتما تتناول الصفقات صغيرة القيمة» والادعاء أمام القضاء في ما قد يحصل بشأتها 
من مخالفات قد يكون أكثر كلفةً ما تمت المخالفة بشأنه» لذلك تم الاعتماد بشكل كلي على الأحكام 
القضائية الصادرة في وسائل الدفع الأخرى, كبطاقات الدفع الالكتروني ومحاولة تعميمها على وسائل الدفع 
الأخرئ. 

ومن أجل البحث في موضوع الدفع الالكتروني» كان لزاماً التطرق الى بنيتها التنظيمية (الباب 
الأول)» لكي يمكن دراسة مختلف المشاكل القانونية والتقنية والفنية» من خلال دراسة وسائل الدفع 
الالكتروئ من الناحية التطبيقية (الباب الثاني). 


الباى (للرل. 
لني النظيمية لوسائل اده 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





إن التنمية التكنولوجية لعالم الإنترنيت وما صاحبها من الدخول المتزايد للأفراد والشركات إلى 
عالم المعلوماتية» يعتبر المصدر للعديد من المبادرات لاستغلال هذه الوسائط التجارية» وهناك تنوع 
ملحوظ وسريع في التجارة الالكترونية حيث يتاح للأفراد العاديين والشركات وسيلة جديدة للاستهلاك 
والتجارة» ومع ذلك فان هناك صعوبة تواحه نمو هذا النوع من التجارة» تتمثل في البحث عن أدوات 
الدفع التي يتسم بعدم الحضور المادي لأطراف التعاقد» وهنا يثور البحث عن حل قانونٍ وفني يسمح 
بالتنفيذ عن بعدء للاتفاق أو التعاقد الذي يلتزم فيه شخص حيال آخر بأن يسلمه مبلغا من المال في 
مكان مختلف عن مكان الوعد بالتعاقد (العقد). هذا البحث يعتبر مركز الرؤى والأفكار التي تدور في 
عالم التجارة الالكترونية عبر الانترنت. 

والسؤال المتبادر الى الذهن في هذه الحالة» يدور بالتأكيد حول ماهية الوسائل المتاحة لتسوية 
هذه المعاملات التي تتم الكترونيا بين طرفين لا يجمعهما مجلس مادي للعقدء وبالبداهة فان النقود 
الورقية لن تكون محدية في هذه الحالة نظرا لكونما تفترض حضورا ماديا بين الطرفين» وبالتالي فان الوسيلة 
المتصورة هنا لابد وأن تكون ذات طبيعة إلكترونية» وذلك حتى تتمكن هذه التجارة الالكترونية من أن 
تتنامى وتزدهر. 

وحتى بالنسبة لوسائل الدفع فلقد استفادت من هذه التكنولوحياء اذ نشأت بناء على أن 
الشكل الحديد للتجارة الالكترونية ينبغي أن يقتاد الى حيل حديد من أدوات الوفاء» يتسم بالسهولة 
والسرعة في تسوية هذا النوع من العمليات التجارية» ويتلاءم وطبيعة هذه التجارة التي تتم في بيئة غير 
مادية» وتكمن أطراف العملية التجارية من نقل النقود دون الرحوع للمستندات أو الدعامات الورقية 
المكتوبة» وإنما بوسائل تسوية تتم عن طريق ذبذبات الكترونية يمكن قراءتها عبر وسائل الكترونية معدّة 
لهذا الغرض. 

وقد ثار النقاش حول هذا الموضوع من مختلف جوانبه» بدءا من تعريف وسائل الدفع الالكتروني 
مرورا بالآثار المترتبة على التعامل بماء وصولا الى تحديد الآليات التي يجب أن تتبع في سبيل وضع مسار 
محدد لهذا النوع من وسائل التسوية» لتجنبها المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. 

وعلى هذا الأساس يتناول الباب الأول من هذه الدراسة الحديث عن ماهية وسائل الدفع 
الالكتروني (الفصل الأول)» في حين سيتم الحديث عن السمات التشريعية والتنفيذية لوسائل الدفع 
الالكترونية (الفصل الثاني). 
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الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





الفصل الأوّل: 
ماهية وسائل الدفع الالكتزوزز. ‏ 

ان وسائل الدفع الالكترون لا تشبه تلك الوسائل التي دأب الناس على التعامل بماء إلا من 
حيث كونها وسيلة تستخدم لإجراء الدفعات خلال عمليات الشراء. فبين مفهوم وسائل الدفع بالمعنى 
التقليدي» ووسائل الدفع الإلكترونية للتعامل بما كرديف للوسائل الدفع العادية» أمر يستوحب الخنوض 
في معرفة التفاصيل المتعلقة به. فهي صيغة جديدة للتعامل بين الناس تستوفي الخصائص العامة لوسائل 
الدفع العادية» وتختلف عنها في الكيفية التي تتم من خلاها الصفقات'. 

يقتضي تحديد ماهية وسائل الدفع الالكترونية التعرض لتعريفها تعريفا دقيقا يكون جامعا لشتى 
عناصرهاء ومانعا من نظم الدفع من دون الدخول في مضموتهاء فضلا عن ابراز الخصائص التي تتميز يما 
ومدى ما تقدمه لكافة المتعاملين بما من مزاياء ونختم ذلك ببيان الطبيعة القانونية لوسائل الدفع 
الالكتروبي. 

انطلاقاً مما تقدم» سيتم الحديث عن مفهوم وسائل الدفع الالكتروتي (المبحث الأول)» وأنواع 
وسائل الدفع الالكتروني (المبحث الثاني). 


المبحث الأوّل: 


منهوم وسائل الدفع الالكتروني. 
أذت وسائل الدفع الالكترونية على اختلاف أشكالها وأنواعها ولاتزال وقتاً طويلاً قبل أن 
تحددت معالمها وتفاصيلها بشكل واضح, وقد بمضي وقت آخر قبل أن تصل هذه الوسائل الى صيغتها 
النهائية» اما من ناحية تحديد النصوص القانونية والتنظيمية التي ينبغي تطبيقها عليهاء أو كيفية التعامل 
كا وفقا لما هو مقرر لما كوسيلة دفع. لذلك اختلفت الآراء حول تحديد تعريف موحد لحذه الوسائل» 


1 دايطاق البعكن لفن النقود الالكترونية (البلاستيكية) علي يطاقاك الإنثمان مع إن هذه البطافات وغرر ها من يطاقاك الأخرى ربك فقوذاء ود 
يمكن أن توصف بذلك» ويكفي أنها غير إلزامية فالبائع غير ملزم بها على عكس النقوذ الورقية التي تتمتع بالقبول العام فضلا عن أن صلاحية 
هذه البطاقات محدودة بمدة معينة» بل وتقبل التجديد من المصدرء بل ويمكن للمصدر ايقاف عملها أثناء مدة صلاحيتها. 

ومن تاحية أخرىه فبى ذاك سقف محدد الاايمكن تجارزه» ومن ثم فهى- رغم مزاياها العديدة في التمامل الجارية لا يمكن أن 
والاقتصادية أعمال المؤتمر العلمي النترى لكلية الحقرق تجامعة ييروف العرينة) الخو الأول» الجديد في التقنيات المصرفيق منشورات 
الحلبي الحقوقية, بيروت» لبنان» ص26. 
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الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكازونية 





فمفهوم وسائل الدفع الالكترونية كان ولا يزال موضع أحذ ورد من قبل العاملين في القطاعات القانونية 
والاقتصادية والتقنية. 

انطلاقا من عدم الوضوح الذي يسود مفهوم وسائل الدفع الإلكترويني» فان كيفية ازالة هذا 
الغموض يستوجب البحث عن مختلف الحوانب التي تقود الى توضيح الصورة الخارحية بوسائل الدفع 
الالكتروني عبر الحديث عن تعريف وسائل الدفع الالكتروني (المطلب الأول)» كما تقتضي الدراسة في 
هذا المبحث التطرق للأهمية الناشئة عن استخدام هذه الوسائل (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: 
تعريف وسائل الدفع الالكارونية . 


وسيلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة اجتماعيا من أجل تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل السلع 
والخدمات وتسديد الديون» وتدحل في زمرة وسائل الدفع الى جانب النقود القانونية تلك السندات 
القانونية وسندات القرض التي يدخلها حاملوها في التداول عندما يؤدون أعمالهم. 

لكن مع التطور التكنولوجي» كان لابد من ظهور وسائل وفاء تتلاءم والبيئة غير مادية والتي تتم 
في اطار وسائل الاتصال الحديثة وخصوصا الإنترنت» لذلك كان ملحاً البحث عن وسيلة سداد تتلاءم 
مع طبيعة التجارة الإلكترونية» ولأحل هذا كان الدفع الالكترونى ' . 


الفرع الأول: 
التعريف يوسائل الدفع الالكازونية . 


يشير هذا النظام الى أن عملية الدفع تتم إلكترونيا بدون استخدام الورق (النقد أو الشيكات» 
والمستندات وغيرها). 

ولتعريف وسائل الدفع الالكتروني» يقتضي الأمر أولا التعريف بوسائل الدفع بصفة عامّة (الفقرة 
الأول) ثم بمصطلح إلكتروني (الفقرة الثانية)» ليتم التطرق بعد ذلك الى دراسة جوهر تقنية الدفع 
الالكترون (الفقرة الثالثة). 


9 فاروق الأباصيري» عقد الاشتراك في قواعد المعلوماتية عبر شبكة الانترنيت» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية, مصر» 2002 
ص 99. 
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الباب الأَوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكازونية 





الفمّرةالأوان: 
تعريف وسائل الدفع الالكتزوزر ٠.‏ 

"ان أنظمة الدفع لا يفرضها القانون"» بل تنتج عن مميزات ثقافية وتاريخية واحتماعية واقتصادية 
لأي بلد» وكذا لتطورات التكنولوحية» وقبل أن تتدحل التكنولوجيا فان المميزات تحدد أشكال وطرق 
اتتعتال وسائل التق بلده؟ : 

ووسائل الدفع بالمفهوم الواسع لما احدى الوظائف التقليدية» فهي تمثل أدوات لقياس وخزن 
القيم» في حين تؤمن النقود امكانية تبادل السلع» يحدث هذا كما لو كانت قيم كل السلع حولت الى 
نقود أثناء التبادل. 

حسب المفهوم الضيق النطاق فان عبارة وسائل الدفع تنطق على المجاميع النقدية» التي تحتوي 
على الأصول النقدية القابلة التحويل الى سيولة: القطع النقدية المعدنية» الأوراق البنكية» الحسابات 
لخارية البزيدية والبتكيدة. 

وعرفها الاقتصادي '1171177' 80116811 على أنما:" كل الأدوات التي مهما كانت الدعائم 
والأساليتث القية العميلاة تسيع لكل الأشخاض بتصويل الأموال 3 

كما عرفها البعض الكس4 على أتما:" جملة الوسائل التي مهما كانت الدعامة المنتهجة والتقنية 
المستعملة» تسمح لكل شخص بتحويل الأموال". 

عرفت أيضا على أنما:" وسائل تسمح بتحويل الأموال لكل شخصء مهما كان السند 
المستعمل (سند بنكي كالشيكات الخاصة» بطاقات الدفع» سند لأمر» تحويلات ا ودور البيك 
هنا هو دور المشرف» خصوصا ف اصدار الشيكات وأيضا بإصدار وتحصيل الأوراق التجارية الأخرى 
باسم ولحساب العميل» على هذا الأساس فان وسيلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة اجتماعيا من أجل 
تسهيل المعاملات الخاصة يتبادل السلع والخدمات وتسديد الديون. وتدخحل في زمرة وسائل الدفع» الى 


-١‏ حميزي سيد أحمدء تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرفي الجزائري» ماجستيرء تخصص التحليل الاقتصاديء كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 2002» ص14. 

-801157 أء علتاوصدظ ع0 عتتقصمممعء1آ : لمعتتتمط لتمصتع8 روع؟ ١‏ -عتتعاط ,عامدوأعلاء8 لتمستع8 ,اأءع01202) وعلا- 

0م -1993 11تكخ -115ة -طلامن) 0 فتك 

-1994 -متتةط عمعناوعتطءعامه]8 صهئل6 -عتتدعصة8 غ101 : اكتتعتط1 بامعصمه8 - 3 

,1999 ,232203 ال 23610231 عتاوغط110طاط ,5811 , 601000 عمطاة2 , عناوصةط 12 عل عتتقصدمناء1ططآ ,تكتتعتط 1" م 4 

30 

.م ,1999,تمتؤنآ ,وءومتلاء م6060 بختلمك ال 10116 ,عصتع © مم16 صندهآ تزمط”(1- 3 
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الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





حانب النقود القانونية» تلك السندات التجارية وسندات القرض التي يدحلها حاملوها في التداول عندما 
يؤدون أعمالهم. 

يمكن النظر الى وسائل الدفع من تاقنف زوايا أساسية: فهي أداة دفع مهمتها تسهيل التداول 
وتمكين إحراء الصفقات بسهولة» وهذا ينطبق بالأساس على النقود في شكلها المعاصرء وبصفة أقل 
على الأوراق التجارية عندما تكون محل التداول بين فئة التجار. ومن جهة أحرىء تمثل أدوات للدفع 
العاحل» وهذا الأمر ينطبق خاصة على النقود والشيكات بدرجة أقل. وأخيرا هي أدوات تمكن من نقل 
الانفاق في الزمن» حيث أن إمتلاكها يسمح للأفراد اما بإنفاقها حاليا أو انتظار فرص أفضل في 
المستقبل. 

وعلى العموم» فان اختيار وسيلة الدفع يجب أن يستجيب الى بعض الشروط وأوّل هذه الشروط 
ضرورة القبول العام لحاء اذ يمكن أن يؤدي رفض المجتمع لما الى فشلها في أداء دورها كوسيلة الدفع» مما 
يدفع الأنظمة النقدية الى تحديد ماهية الوسائل التي يكن اعتبارها كوسيلة دفع. 


الففرةالانية: 
التعره ضعمصطح إلكازوزل ‏ : 


قدمت التشريعات الغربية والعربية تعريفات عديدة لمصطلح إلكتروني» ففي قانون الولايات 
المتحدة الأمريكية الموحد يعرف هذا المصطلح بأنه:" تقنية كهروبائية» رقمية مغناطيسية» بصرية 
الكهرومغناطيسية أو أي شكل آخحر من أشكال التكنولوحياء يضم امكانات ممائلة لتلك 
0 

وعرفها المشرع الأردني على أتما: "تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية ضوئية أو 
الكهرومغناطيسية أو أي وسائل مشابحة في تبادل المعلومات وتخزينها"*. 

يلاحظ من خلال هاذين التعريفين أنمما جاءا شاملين لكل وسيلة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة 
سواء كانت كهربائية أو رقمية مغناطيسية أو غير ذلك من التقنيات المماثلة. 


'- فاروق الأباصيريء المرجع السابق» ص100. 

7 الطاهر لطرشء تقنيات البنوك» ديوان المطبوعات الجامعية» الطبعة الرابعة» الجزائر» 2005» ص 231 32. 

3- المادة 02 من القانون الفيدرالي الموحد لمعاملات معلومات الكمبيوتر لعام 1999؛ مذكورة عند: 

5 غ201 ع1 ,0). .خا ,80321615 و5قطاء2231 5ع0 720201211531052 12 أء عتتوعمتط 201ل ع1 ,اللخ [طناخ7 عل أتتع طن[ 
190-1.مم , عاء516 لت ندل وعتله 11ج 

4 المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية الأردنية رقم 85 لسنة 2001؛ منشور على الموقع الالكتروني: ‏ 0011015.0017خ..1515ا 
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الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





أما في فرنساء فلم يشد عن هذه القاعدة وأعطي مفهوما واسعا لمصطلح إلكتروني» اذ يشمل 
كل قطاعات الاتصال عن بعد» حيث عرفه جانب من فقه التجارة الالكترونية على أنه:" استخدام 
لكل قطاع الاتصالات عن بعد" . 

كما عرفه البعض الآخر على أنه:"القيام بأداء النشاط الاقتصادي التجاري باستخدام 
تكنولوحيا الاتصال الحديثة مثل شبكة الانترنيت والشبكات والأساليب الإلكترونية وآليات الاتصال عن 
بعد 00101211116231101) 1616" مثل التلفون والفاكس وشبكات تربط بين أعضائها في بحالات 
محددة وهي شبكات الاتصال". ويتبين مما تقدم أن تعريف التجارة الإلكترونية يفترض تضافر عوامل 
عديدة» بعضٌ منها ذو طابع قانوتي وبعضها الآخر ذو طابع تقني وذلك في سبيل تهيئة البيئة اللازمة 
لإنحاز المعامللات اعجار 


تقنيبة الدفع الالكزوني . 

يمكن تعريف تقنية الدفع الالكتروني من خلال: 
أولا: التعرف الفقهي أ مني الدفع الالكتزونزض . 

ظهرت عدة تعريفات فقية للدفع الالكتروني» منها ما عرف هذه العملية كتقنية ومنها ما تحدثت 
عن الدفع الالكتروني كعملية وفاء» وتتلخص هذه التعريفات في: 
1 فلقد ألحق البعض” تقنيات الدفع الالكترونية بالعمليات المصرفية الالكترونية وعرفها بأتما:"تقدم 
البنوك الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة من حلال شبكات اتصال إلكترونية» وتقتصر صلاحية 
الدحول اليها على المشاركين فيها وفقا لشروط العضوية التي تحددها البنوك» ومن خلال أحد المنافد 
على الشيكة كونميلة لاتصال العملا عنا ميداف»؛ 
٠.1‏ إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنك دون تقديم حدمات مصرفية على الشبكة. 
2.2 حصول العملاء على خدمات مثل التعرف على معاملاتهم وأرصدة حساباتهم وتحديث بياناتهم 
وطلب الحصول على قروض. 


9 جمال زعي الجريدلي» البيع الالكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الإنترنيت» دراسة فقهية مقارنة» دار الفكر الجامعي» مصرء 2008» ص10. 


7- رأفت عبد العزيز غنيم» دور جامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة الإلكترونية بين الدول العربية» ملحق أولء الأمانة العامة إدارة 
قطاعات الخدمات الأساسية» نوفمبر» منشورات الجامعة العربية» 2002:» ص05. 

37- مذكور عند؛ محمود أحمد ابراهيم الشرقاويء مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقاتهاء بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون» دبي 10 و12 ماي 2003: ص 17 منشور على الموقع 0م11 //:صاغط 
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3. طلب العملاء عمليات مصرفية مثل تحويل الأموال. وذلك يتطلب أن يتوافر لدى البنوك 
سياسات وإجراءات لتقييم المخاطر 55121155112703 والرقابة عليها 010711601111163 
ومتابعتها )210011110014111 ". 

وفريق آحر من 0 فقد عرف الدفع الالكتروني في اطار الوفاء الالكتروني» واعتبر أن له 
معنيان: واسع وضيقء اذ يقصد بالوفاء الالكتروني بمعناه الواسع كل عملية دفع لمبلغ من النقود تتم 
بأسلوب غير مادي لا يعتمد على دعامات ورقية بل بالرجوع الى آليات الكترونية. 

كما عو بأنها:" عقد بين الآمر بالتحويل المصرفي والبنك مصدر الحوالة» يلتزم بموجبه ان 
يدفع بنفسه أو بواسطة غيره مبلغا من النقود يعادل قيمة ال حوالة الى المستفيد مقابل عمولة متفق عليها". 

أما الوفاء الالكتروني بالمعنى الضيق» فينحصر فقط في عمليات الوفاء التي تتم دون وحود اتصال 
مباشر بين الأشخاص لعي ورغم أن الوفاء الالكتروني بمعناه الواسع قد أحد مكانه في حياتناء 
خصوصا الدفع بواسطة البطاقات المصرفية» غير أن الوفاء بمعناه الضيق مازال يطل علينا باستحياء لعدّة 
أسباب لعل من أهمها المخاطر الكبيرة التي يمثلها الدفع غير شبكة متدوحة عاليا كشيكة الإنترنيت» :وأن 
كان ظهوره يؤذن بولادة العديد من آليات 5 الالكتروني الآمنة التي تعمل المؤسسات المصرفية ليل 
تحار من أجل الوصول إليهاء اذ عليها ستبني ثقة المستهلك ومن وراء ذلك صرح التجارة الالكترونية 
برمتها. 


يتميز الوفاء الالكتروني بميزتين أساسيتين وهما: عدم الحضور المادي للأطراف في مجلس العقد» بالاضافة الى عدم امكانية تضمين العقد 
في محرر مادي» لذلك تتكيف أداة الدفع مع هذه الطبيعة الالكترونية, على اعتبار أن أداة الوفاء تعني الآليات التي تمكن المدين من المبادرة 
بالوفاء للدائن» ولا شك أن هنا التركيز ليس على النتيجة (اتمام الوفاء للدائن) وانما على الوسيلة (أداة الوفاء) التي تكفل الوصول لتحقيق 
النتيجة وير بالذكر هنا أن اطلام (الدفع أو الوفاء) يمكن أن ينطوي على بت معنيين:. 
الجزائري» و 5 4 ومايليها في الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني الفرنسي). 

2. المعنى الاقتصادي: الذي يتحقق من خلال مصطلح "أداة الدفع" "الاعطتو م1 الاعسطتتصو1": هذا الدفع يفرض الوفاء الفعلي 
للدائن في هذه الحالة» لأنه سوف يفضي بطبيعة الحال الى انقضاء الدين» ومن المفترض اذا أن التسليم الفعلي للمال الى الدائن قد تحقق؛ أما عن 
أداة الدفع فانها تعني الآليات والوسائل التي تمكن المدين من القيام بالوفاء بالدين. 

ولا شك في أننا لا نركز على النتيجة وانما على الوسيلة؛ الا أنه وبما أن الوسيلة قد لا تصل بنا الى النتيجة المقصودة في هذا الشأن 
(الوفاء الفعلي) فمن الواجب التركيز على المعنيين معاء ومن الناحية القانونية فقد تمت معالجة المشكلة من خلال التمييز بين الالتزام بالدفع وبين 
النتيجة المترتبة عليه أو الدفع من خلال الاستخدام المباشر للوسائل والأدوات المتاحة مع الوضع في الاعتبار» في حالة الوفاء الالكتروني» أن 
هذه الوسيلة ناقصة؛ بالنظر الى طبيعة التجارة الإلكترونية» ولهذا يجب أن يكون الهدف هنا امكانية تنظيم تداول العملة الالكترونية التي تبيح 
الدفع أو الوفاء الفعلي عبر الاتصال المباشر بين المتعاملين (الدائن والمدين) بمعنى الوفاء للدائن من خلال تسليمه عملات نقدية بالفعل. 

هذا المقال كان نتاجا لدراسة قام بها بعض الفقهاء وعرض في الندوة التي تم تنظيمها تحت رعاية جامعة باريس (1)» خلال الفترة 
من 21-20 ديسمبر 2000 بشأن الانترنيت ودوره في التجارة الالكترونية؛ لمزيد من التفصيل؛ أنظر: 

.7.10.7 , 0 .60 ,2001 ,1002 , عمع لآ مء امعمستوط عناآ رعووتزع.[ عل دوعناا. 0 

7 مذكور عند؛ محمد عمر نوابة» عقد التحويل المصرفي الالكتروني (دراسة قانونية مقارنة)» دار الثقافة للنشر والتوزيعء مصرء 2006» 
ص 23. 
َي وعدم تواجدهم في مجلس واحد بالاضافة الى عدم امكانية تضمين العقد في محرر ماديء أنظر؛ ذكري عبد الرزاق محمد.ء النظام القانوني 
للبنوك الالكترونية» المزايا- التحديات- الآفاق» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية. مصرء 2010: ص 38. 
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أما عن تعريف الدفع الإلكتروني» فقد ظهرت عدة تعاريف فقهية لعل أهمها التي عرفته 
بأنه:"المال أو العملة التي تتبادل بصفة إلكترونية» يتضمن ذلك حوالة الأموال الالكترونية والدفع المباشر 
ويسمى أيضا النقود الالكترونية» وتكمن الحاحة إلى عمليات الدفع الالكتروني في تنفيذ الإجراءات 
الالكترونية» مثل : تحويل الأموال بين البنوك والعملاء - الدفع للشراء عن طريق الانترنت مقابل 
الحصول على السلع أو الخدمات - تسديد مستحقات الدولة على المواطن مثل غرامات المخالفات 
وغيرها - تسديد الفواتير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والحاتف وغيرها 0 

يلاحظ على هذا التعريف؛ أنه حصر وسائل الدفع الالكتروني في النقود الالكترونية دون ذكر 
الوسيلة التي تتم بحاء في حين أن وسائل الدفع الالكتروني تتعدد بين الأوراق التجارية الالكترونية (سواء 
الشيكات الالكترونية أو السفاتج الالكترونية) وبطاقات الدفع الالكتروني وكذا محافظ النقود 
الالكترونية....الخ. 

كما يمكن تعريفه بأنه:" عملية تحويل الأموال في الأساس ثمن لسلعة أو حدمة بطريقة رقمية 
باستخدام أجهزة الكومبيوتر وإرسال البيانات عبر خط تليفوني أو شبكة ما أو أي طريقة لإرسال 
اننا 

كما عرفه 06 على أنه: "منظومة متكاملة من النظم والبرامج التي توفرها المؤسسات المالية 
والمصرفية» بمدف تسهيل إجراء عمليات الدفع الإلكتروني الآمنة» وتعمل هذه المنظومة تحت مظلة من 
القواعد والقوانين التي تضمن سرية تأمين وحماية إجراءات الشراء وضمان وصول الخدمة". 

أما المحلس الاقتصادي الفرنسي فلقد عرف الدفع الالكتروني أنه:" مجموعة التقنيات الإعلامية؛ 
المغناطيسية أو الالكترونية...الخ. تسمح بتحويل الأموال دون دعامة ورقية والتي ينتج عنها علاقة 


ل 


ثانيا: التعريف المَانوز لتقنية الدفع الالكتروز ' 

الى جانب ذلك صدرت العديد من التعريفات للدفع الالكتروني مسايرة للأوضاع ومتطلبات 
التجارة الالكترونية فنجد القانون النموذحي للتحويلات الدولية للأموال ( ,13559 1/1001 
'- روان عبد الرحمن العبدان» تطبيقات آمنة في عمليات الدفع الالكتروني» مركز التميز لأمن المعلومات؛ المقالات العلمية؛ منشورة على 
الموقع الالكتروني: 8 251111181106-7 /نكة/ططام. دعل طالة5. تضلع. قتع مك //:ماخط 
7- أيمن قديح الدفع الالكتروني من يحميه؟» 2006/06/09» منشور على الموقع: ع0 رعع155همة //:صغط 

*- مذكور من مقال: وسائل الدفع الالكتروني ... الأشهر والأوسع نطاقاء مقال منشور على الموقع الالكتروني 
لصطغط. 056_21م-ع22/2012/05/610مه.)أ0ج5ع5-501111005.510عم4//:مغخط 
ركتتةط ,60 1 7 وزقتةة عبان 180 ,كامعطوهم ع0 كمع لزمطة دعآ ,كأمعصم8 811011 ا عمعلط جوع 701811110 - 4 
110101102 
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15 560126ه 0216123110031 الصادر عام 1992 من لحنة الأمم المتحدة 
([11211113) يعرف هذا القانون التحويل المصرفي على أنه: "مجموعة العمليات التي تبدأ بأمر الدفع 
الصادر عن الآمر كمدف وضع قيمة الحوالة تحت تصرف المستفيد". ويشمل التعريف أمر الدفع صادر 
عل بنك الأ أن آي نلق وسبيط قندقته إل قفيك أمر اللاقع الفادن عر الأمر' : 

كما عرّف المشرع الأمريكي تقنية أمر الدفع وبالتحديد في التقنين التجاري الموحد 
(©000) 131ع010101) 1[02110112]) (مانانا]) بأنه:" مجموعة الخطوات التي تبدأ بأمر 
التحويل الصادر من المستفيد بمدف الدفع للمستفيد من الأمرء ويتم ذلك شفوياء الكترونيا أو كتابيا 
ويشمل ذلك أي أمر صادر من بنك الآمرء أو البنك الوسيط يهدف الى تنفيذ أمر الآمر بالتحويل» 
ويتم نقل القبول بنك المستفيد دفع قيمة الحوالة لمصلحة المستفيد المبين في الأمر". 

أما عن التشريعات العربية فقد عرفه المشرع التونسي بأنحا: "الوسيلة التي تمكن صاحبها من 
القيام بعمليات الدفع ا مباشر عن بعد عبر الشبكات العموميّة لل لو 

أما عن المشرع الجزائري» ونظرا لعدم صدور قانون خاص بالدفع الالكتروني أو التجارة 
الإلكترونية» يمكننا الرجوع الى المادة 69 من قانون النقد والقرض 11/03 والتي ورد فيها:"تعتبر وسائل 
دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني 
المستعمل”7» وهو نفس التعريف الذي أورد المشرع قبل التعديل” لكن مع تعديل طفيف من خلال 
ادراج مصطلح "سند" عوض مصطلح "شكل". 

والملاحظ على هذا التعريف أنه جاء واسعاء وفتح المحال واسعا لكل وسيلة من وسائل الدفع 
مهما تكن الدعامة أو الطريقة المستعملة سواء كانت تقليدية أو حديثة. وفي ظل غياب تنظيم خاص 
بوسائل الدفع الالكترونية أو تنظيم خاص بالتجارة الإلكترونية» فانه يمكن الاستناد لهذا التعريف والقول 


'- أنظرء المادة 02 من القانون النمودجي للتحويلات الدولية للأموال الصادر عن لجنة الأمم المتحدة 1992 الذي تنص على: 

تتاعطط00 ذال ااعططع01م عل ع0101 :01 امدجطع027102ء داع ,1011200معع'0 و5ع1لع5 5ع1 عبان علتمع 1ه أتتعآقصدها عل 01601 » 

أع ع1 ع 0101 اما اتااعمآ عمطتاعا ع1 ,عتت1اع1قمةط متكل لدذتاعم15ل'! أء خمطنه اع تصهام عل غنا0 ع1 مصهل عاله ,عتلمره'0 

نال امعططع1هم عل ع0805 ع1 تعناععلاء 0ملأمعا2 11 2521 عناوصوطا ع:13 012ع10 م101 نام 1اه عطاع 011 عناومةط 12 دم قتحاة 
.« ..."0 تتاعصممل 


نكل مماأءنماكما عصنا عتقتمع 51> امعسمعندم عل ععلنه :(ععن) علقم تعصتصرمء عمسمكتهنا علمء نل ,4-103 عاعتاهرم - 2 
ع0 01 ,قع:033 3 غلمعءة 031 011 العططع1ا10ممتاععاة ,اأمعمطع21ط2ع7 دوع اعطاق مها ,كم 1تاععع1 عتناومة]6 عطنا 3 كتتاعغتلق6معىء 
طوعتعممك ! دم 1ع1 6068 « نا 3 غخمعع2ة'0 عمتحطه؟ ع1 طدستصمع غ06 ناه معد طن نمع:5دم عل عتناوصد6 عتاناة عمنا لتعكتادء 
مع .1 .ا اا :كناك ع0011م015 بلع .125061116 امآ 
3- الفصل الثاني من القانون 83 لسنة 2000 المؤرخ في 09 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية ووسائل الدفع الالكتروني 
*- المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم (جءر عدد 52). 

7 الأمر 10/90 المؤرخ في 14 أفريل 1990 يتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم (جءر عدد 16). 
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بأن المشرع الجزائري اعترف بإمكانية استعمال وسائل الدفع الالكتروني لتحويل الأموال» وهذا ما يعد 
مؤشرا ايجحابي» وقفزة معتبرة نحو تنظيم استعمال هذه التقنية عبر قنوات مفتوحة كالانترنيت. 

من خلال التعاريف السابقة ا" الحديث على طبيعة و الإلكزوني؛ اذ يمكن القول بأتما 
تستخدم في تبادل المعلومات وتخزينها واسترحاعهاء وطللما أتما وسيلة فلا تغير من حقيقة البيع في كل 
من الفقهين القانون ا وضي وسيلة غيز التجارة الالكترونية عامة والدفع الالكتروني خاصة 
٠ ٠. 0 ©‏ .: 

0 مز بيك اميد 

من المعروف أن الدفع هو تقديم مبلغ من المال مقابل اقتناء سلعة أو خحدمة» ومن الناحية 
القانونية هو وسيلة لانقضاء التزام المدين لدى الدائن» وعليه فان الدفع يفترض وحجود دين في ذمة 
المدين. 

ولا يلزم أن يكون الدافع هو المدين الأصليء» وإنما دين يمكن أن يقوم به غير المدين الأصلي أي 
هن يتوني عند 

ويرى رحال القانون» أن الدفع الالكتروني هو الاسم الطبيعي المقدم لنوع من الدفع من بين 
الآخرين. ومن خصوصيات هذا الدفع هو استعمال وسيلة خاصة التي تكون بدورها ميكانيزم أو وسيلة 
. 000 5 له 

ونظرا للرهانات الكثيرة التي تثور بمناسبة هذه التقنية» بحد مثلا حماية مصالح المتعاملين (مختلف 
مستعملي هذه التقنية) عبر شبكة الإنترنيت» حيث أن مصلحة المشتري هو حماية دفعه للثمن عن طريق 
الشبكة وحماية البائع بتأمين استحقاقه لدينه» الشيء الذي يدفعنا الى الزامية توسيع النظر الى طبيعة 


الدفع الالكتروي» فهو لا يعني بالضرورة أنه مرادف للدفع عبر الخط الإلكتروي» لكنه يمثل تقنية 


'- محمد منصور ربيع المدخليء أخلاقات التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي» منشورة على الموقع: 
19-2012-05-31-00-08-3 /ع عع -وع00115711/مطامءدء 120 /20ام». 35521 13/15/3.011// :مط 
وتُعدُ التجارة من وسائل البيع المشروعة في الإسلام» فقد "أجمع العلماء على أن العلم منه: ما هو فرض متعينء ومنه: ما هو فرض على 
الكفاية.. والنوع الثاني: ما كان فرضاً لازماً؛ ولكن وجوبه متوقف على تحقق شرطهء مثل العلم بأحكام الزكاة» وهكذا أحكام المعاملات 
والمبايعات والمداينات والشركات وهكذا من باشر البيع والشراءء وذلك يحصل بسؤال أهل العلم العارفين بأحكام الشراء جملة وتفصيلا. قال 
تعالى (قَاسْأَلوأ أَهْلَ الذّكْر إن كُنتُمْ لآ تَغلمُون) الآية 43 من سورة النحل. 
وقوله تعالى (وَانَهُو الله وَيُعلَمُكُمُ اللَهُ) - الآية 282 من سورة البقرة. عقب آية الدين "لينبّه على أن من تعاطى الدين والبيع والتجارة 
فإنه يجب عليه أن يتقي الله ويتعلم من أحكامها ما يمنعه ويحجره عن ظلم العباد وأكل الحرام" لمزيد من التفصيل أنظر أبو عمر ابن عبد البر» 
كتاب العلم» الكتب العلمية» بيروت 1407هء ص] 56-5. 
"وما به قوام المعايشء كالبيع والشراء... فالنفوس مجبولة على القيام بها.. فهي -إذن- من فروض الكفاية", النووي» روضة الطالبين»ء مطبعة 
التضامن» دون سنة نشر» مصر»ء ص 222. 
11.044,م0111216,0 ,ع11ااع 12 ,عممعلاط 3 
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مستعملة في شت الميادين فنجد الملايين من مستعملي هذه الوسيلة أو الميكانيزم لدفع وجحبات 0 
أو دفع حق المرور (©66286): وكذلك استعمالها لسحب الأموال من الموزعين الالكترونيين للأوراق'» 
كما يمس العديد من الشركات التي تقوم بتحويل الأموال والدفع بواسطة برنامج البنك على الخط.. 
ل 

أما عن طريقة الوفاء بالثمن» فتحرص العقود في الغالب» على النص على أن يتم الوفاء على 
الخط أي 3ك ايها بواجمطة رطاقة حم هاا تمففلة اقرط الالكاروي . 

هذا من حيث المبدأ » أما الدفع الالكتروني من حيث الأطراف فسيتم الحديث عنه بشيء من 
التفصيل من خلال تخصيص له الفرع التالي. 

التعررف بالأطراف المعاملة في وسائل الدفع الالكتروني . 

يعد الدفع الالكتروني أو الوفاء الالكتروي تقنية معقدة لتحقيق أهدافها وتنفيذ التزامات 
مستعمليهاء بما يستوحب تدخل أطراف أخرى لخصوصية هذه التقنية التي تنم عبر دعامات الكترونية. 

وتتداحل في هذه العملية في دورتا المتكاملة مجموعة من الأطراف و 


1. المنظمة العالمية. 
0.2 البنك المصدر للبطاقة 
3. البنك التاجر. 
4. حامل البطاقة 
5. التاجر الذي يبيع يا" 


عتاناخ 11[آ'2 أكنه عطعصةءط عل عناوصةط تناز عمتطاعهط عمنا تحصو .(ظخ) غء11زظ عل عناو2دمانات عداءأساطتذملم - ! 
كل عل ع1قمهن) 65 1كتاعة 5ع ,عكتوعصوط عوط 12 عل تعننععلء'0 002 5أمعتكء 5ع 3 أعمممءط 011) امعمدععد1مصرء 
كناك ع[طتطوم5تل بأوة عقطتعة عناوصوط 18 زد عستغصد لدم عل اتعاقصهه ع1 أكناه غتدماء؟ ع1 ,ءمطتاتتاوظ 
ماعط . ماق //308/. ام». 05 0 نلا 0 5ع /اذاأ. الا لالالالا 
115 06 01 1ع1ع 1032 و5عع1"لهء5 أء 0011م ع0 كتام عل عمع نا ء عتاوصةط 12 عل امعبدعممما1ء067 1 ععحظم - 
0 28 عل عل10ناع ,عمع !ا مع عناوصهط6 ,:013[ عتلهدهظآ-عتطادت) : أعمتعاصا عبد عاطتممم015 غداه5 ععسممتتاوكة”0 
08. 6م008 ططاعع 1 00116. للا للاللا :511 ع00211م015 ,21/04/2008 ندل ع2111 ,امتامتهدناهة 13 عل 
7 عبد الرحمن بن عبد الله السندء الأحكام الفقهية للتعاملات الالكترونية (الحاسب الآلي وشبكة المعلومات "الانترنيت")» دار الوراق للنشر 
والتوزيع؛ الرياضء» 2004؛ ص204. 
3 وسائل ونظم الدفع الإلكتروني» النشرة ة الاقتصادية, بنك الإسكندرية؛ المجلد الرابع والثلاثون» القاهرة» 2»: ص 3 3- 38. 
0 - الأطراف خمسة في الأعم الأغلب كما هو الحال في بطاقة فيزا (0ه0 2 التي تصدرها منظمة فيزا (17159)ء وكذا بطاقة ماستر كارد 
(350ك #ع]3135) التي تصدرها منظمة ماستر كارد (210ج 72135]67). وقد تكون الأطراف ثلاثة كما هو الحال في بطاقة (الأمريكان 
اكسبريس) (1655م1:2 411611621 ) وهي: 
1 . حامل البطاقة 2. التاجر الذي يقبل بيع حامل البطاقة 3. منظمة الأمريكان اكسبريس. فهذه المنظمة تكاد تستأثر بكل شيئ» اذ 
تصدر هي البطاقة وحدهاء ولا تمنح تراخيص اصدار لأي جهة أخرىء وهي التي ترتب موضوع استيفاء التجار لحقوقهم منها مباشرة نيابة عن 
حملة البطاقة 
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وقد تكون الأطراف المتعاملة بما أربعة في حال كون البنك المصدر هو البنك التاجر. 


الفمّرةالأول: 
مصدروالبطاقاتالمصرفية. 
لقد شم تقسيم مصدري البطاقات المصرفية الى ثلاث فئات» وهي : 
المنظمات العالمية؛ 
المؤسسات المصرفية الكبيرة؛ 


اللؤوسسات التجارية الكبيرة. 
الفئة الأول: المنظمات العالمية . 

تعتبر هذه المنظمة هيئة مالية» الأعضاء فيها هم البنوك والمؤسسات المالية التي تصدر البطاقة. 

ولا تستطيع هذه البنوك اصدار البطاقة إلا بإذن من هذه المنظمة صاحبة الامتياز. 

ولا تحدف المنظمة الى الربح كغيرها من الشركات» والهدف الرئيسي لما هو تزويد الأعضاء 
بالخبرة الفنية والإدارية في ادارة نشاط اصدار البطاقات» وتقديم الخدمات المختلفة لهم بسعر التكلفة 
لتسهيل معاملاتهم» ومن أهم الخدمات التي تقدمها التوسط بين الأعضاء بشأن الاتصاللات 
والمراسلات» وعمليات المقاصة والتسويات» وعمليات التفويض» وغيرها من الخدمات الأخرى. كما أتما 
تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة لتسوية المشكلات التي قد تحدث بين الأعضاءء وتقوم على تطوير 
النظام بما يتناسب والتقدم العلمي والتكنولوحي. 

وأهم الموارد التي تغطي نفقات المنظمة العاملة هي رسوم الاشتراكات التي تدفعها البنوك 
الأعضاء في المنظمة. 

وهناك ايرادات أخرى تعين المنظمة على استكمال ما تحتاحه من نفقات» منها ايرادات الربح 
السنوية» وأثمان بعض البرامج التي تقدم الى البنوك الأعضاءء والرسوم التي تتقاضاها المنظمة على بعض 
الخدمات؛ وما تحصله من فروق العملات» والرسوم المقررة على كل عملية شراء أو كسب نقديا . 
تصدر البطاقات المصرفية من طرف مجوعة من المنظمات العالمية: 


أنظر؛ عمر سليمان الأشقرء دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية» دار النفائسء الأردن» الطبعة الأولى؛ 2009 » ص 47. 
'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص48»؛ 49. 
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1 طاقة فيزا الدولية 1211220101221 210 ) 155لا : 

مقرها لوس أنحلس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية» وتعد أكبر شركة دولية في 
إصدار البطاقات الائتمانية» يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1958» ومع بداية 1981 قامت هذه 
الشبكة بإعادة هيكلة نفسهاء حيث اصبحت تسمى فيزا العلمية (11221©11221101321 77152). 
وهي شركة متعددة الجنسيات(تجمع أكثر من 21 مؤسسة مالية) متعاقدة حاليا مع حوالي 2100 هيئة 
مالية داحل 150 دولة في العالم» وهي الأشهر على الاطلاق» الأكثر قبولا في العالم» ولديها أكبر 
شبكة للبطاقات في العالم'» وتستحود وحدها على حوالي 9044 من سوق بطاقات الائتمانية في 
الولايات المتحدة الأمريكيةك» كما تعد هذه البطاقات الأفضل بطاقات على المستوى العالمي للعام 
التاسع على التوالي حتى عام 6 كما تعد صاحبة الترخيص (الامتياز) للبطاقات المصرفية التي 
تحمل اسم فيزا (87398) للمصارف التي تريد حمل شعارها التجاري”» وهي لا تقوم بإصدار هذه 
البطاقات وليست مؤسسة مصرفية» بل هي عبارة عن ناد يضم جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء 
التي تلتزم بالأنظمة واللوائح المعمول بما في المنظمة» وتقوم منظمة 7158آ بمساعدة أعضائها على ادارة 
حدماتهم, أما ادارتما فتتشكل من ممثلي البنوك الأخضاء” . 

ترخص للبنوك الراغبة في اصدار البطاقة (فيزا)» حسب الاتفاق المبرم بينها وبينهم» وتتميز بمرونة 
كافية بحيث تخضع البطاقات الصادرة من أعضاء منظمة (فيزا) للأنظمة التي يضعها البنك المصدر للاء 
وفقا لما يتناسب مع تطلبات عملائه وأنظمته الداحلية دون تدحل من هذه المنظمة» وفي ضوء هذه 
المرونة يمكن أن تكون البطاقة المصدرة بطاقة حصم فوري من الرصيد (الحساب الحاري)» أو بطاقة 
خحصم شهريء أو بطاقة ائتمان (اقراض)»؛ كل ذلك اعتمادًا على سياسة البنك المصدر» حيث تتعاقد 
هذه الحيئات مع أحد الفروع الكبرى التابعة لهذه الشبكة والتابعة لمنطقة نشاطها وهي: 


1 بشرائها لمؤسسة (10]61101) التي تشكل شبكة للدفع عند نقاط البيع وادارتها لدار المقاصة الآلية التي تربط بين 220 مصرفا في مجال 
المقاصة بين المصارفء لم تعد شركة فيزا مجرد شركة للبطاقات الائتمانية» بل أصبحت تضم جميع خدمات المدفوعات والمعالجات 
الالكترونية للبيانات. تمتلك فيزا خطوط اتصالات كافية لاحاطة الكرة الأرضية 400 مرة:؛ كما تنجز شركة فيزا وفيزا نت (]7]6 17153) مايزيد 
عن 0 عملية في التانية» وتستطيع تنفيذ عمليات ب 160 عملة مختلفة. مقال منشور على الموقع: 11 
- بطاقات الائتمان البلاستيكية» مقال منشور على الموقع: 150037 113-250122ةآ//:مخط 
3 وكان ذلك في الحفل السنوي الثالث عشر لاتحاد جوائز السفر العالمية في يوم 20 سبتمبر 2006» وتم في حفل توزيع الجوائز تكريم كافة 
المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في قطاع السياحية والسفر كل حسب منطقته. ويشمل هذا القطاع شركات الطيران» والفنادق» وشركات 
الشواطئ السياحية والخطوط البحرية التي تتعامل ببطاقات الدفع الالكترونيء بالاضافة الى شركات تأجير السيارات وخدمات الحجز الفندقي» 
وي من التفصيل أنظر؛ مطم .5ط /تطم». لله -ئ ع0 71515 // :مط 
- أنس العلبي» » النظام القانوني لبطاقات الاعتماد» منشورات الحلبي الحقوقية, لبنان» الطبعة الأولى 5؛»: ص 41. 
- عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان؛ البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيدء دراسة فقهية قانونية اقتصادية تحليلية» بحث 
0 الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة في دورته العاشرة» المنعقدة بجدة في 3 صفر عام 118 هجرية ومجلس 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته السابعة والأربعينء المنعقدة بمدينة الطائف في 22 ربيع الأول عام 1418 هجرية؛ درا 
القلم» دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 3 ص 34. 
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- فيزا الولايات المتحدة الأمريكية - فيزا أروبا / الشرق الأوسط 

- فيزا آسيا والباسيفيك ‏ - فيزا كندا - فيزا أمريكا اللاتينية. 

والغرض من هذا التقسيم هو تقليل تكاليف الاتصال وربح الوقت من جهة» حيث أصبح مركز 
تلقي الاتصالات في نفس الحزمة الساعية لتلك الدول» فمثلا اذا استعمل بطاقة فيزا صادرة في أستراليا 
في جهاز طرثي موجود ب اليابان فيتم التحقق من البطاقة بالاتصال بمركز فيزا آسيا والباسيفيك الموجود 
في سنغافورة بدل الاتصال بمركز فيزا العالمي في كاليفورنيا الذي يستعان به في حال استعمال بطاقة 
صادرة عن أحد الفروع الأربع الباقية» ومن جهة أخرى فالغرض من هذا التقسيم هو تخصيص سياسة 
تسويقية لكل منطقة تتماشى والعادات الاتفاقية للأفراد» خاصة وأن هذه الشبكة توفر للهيئات المالية 
المتعاقدة معها تشكيلة كبيرة من البطاقات والخدمات المرتبطة بما مع التنوع في التكاليف لنفس التوع! : 

تمنح بطاقة الفيزا العالمية تراخيص اصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها وهي2: 
٠.1‏ بطاقة الفيزا الفضية: وهي ذات حدود ائتمانية (إقراض) منخفضة نسبياء تمنح لأغلب العملاء 
عند انطباق الحد الأدى من المتطلبات عليهم. توفر هذه البطاقة جميع أنواع الخدمات المتوافرة من قبل 
منظمة الفيزا كالسحب النقدي من البنوك» أو أجهزة الصراف الآلي» أو الشراء من التجار. 
2.2 بطاقة الفيزا الذهبية: وهي ذات حدود ائتمانية (اقراض) عالية وتمنح العملاء اضافة الى 
الخدمات المتوافرة للبطاقة السابقة تأمينا على الحياة» وحدمات أحرى دولية فريدة كأولوية الحجز في 
مكاتب السفرء والفنادق» والتأمين الصحيء والخدمات القانونية. 
3. بطاقة فيزا إلكترون: وتستخدم في أجهزة الصرف الآلي الدولية أو في الأجهزة القارئة للشريط 
الغناط يس وهذا النوع هو الذي بميز شركة الفيزا عن بقية الشركات المانحة» اذ تمكن المستهلكين 
باستخدام الدفع من حساباتهم دون الحاحة إلى حمل مبالغ مالية نقدية» إضافة إلي سحب المبالغ 
النقدية من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم بشكل آمن ومريح وبعيدًا عن أي إجراءات 


.م4 
معمدهة . 


'- الموقع الرسمي لشركة فيزا الولايات المتحدة,العنوان الالكتروني:تاريخ التحميل 2008/02/26. 
[غط. 51001/17152001 1ع لا انم 
2- عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان» البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيدء دراسة فقهية قانونية اقتصادية» تحليلية» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثانية» 1998» ص 2»34 35. 
1 3 
“ - حسين محمد الشبلي ومهند فايز الدويكات» التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية» سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة» دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» عمان» الأردن:2009» الطبعة الأولى» ص16. 
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11. ماستركارد [1216122010128 21:0') *1ع)1135: 


ومركزها سانت لويس بولاية نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية أ وهي ثاني أكبر شركة دولية في 
إصدار البطاقات الائتمانية من حيث الانتشار بعد فيزاء وهي الوحيدة التي يمكنها أن تنافسهاء لكنها 
تتفوق على هذه الأخيرة بالتقنيات العالية» مثل تقنية “28370358. تمارس نشاطها في جميع أنحاء 
العام وتعتمد في عملها خارج الولايات المتحدة الأمريكية على الشبكات الوطنية للبنوك أو الشبكات 
امحلية مجموعة من الدول أو حتى على بنك واحد يتمتع بالتوفيق النسبي داحل سوقه المحلي. بطاقاتما 
مقبولة لدى أكثر من 9,4مليون محل تحاري» استخدمت لتسوية معاملات بلغت أكثر من 200 
مليون دولارء وهي كذلك لا تصدر أي نوع من البطاقات بل تمنح عضويتها لبنوك تتول اصدار 
البطاقات والتعاقد مع التجار. 

وشركة ماستر “11/125161 الراعية لبطاقات 00230 11125163 هي شركة مساهمة مغفلة 
تقوم بمنح تراخيص للمصارف لإصدار بطاقات تحمل شعارها ذاك دون أن تكون د 
تمنح بطاقة ماستر كارد تراخيص اصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتما وهي: 
بطاقة ماستر كارد الكترون امحلية: وهي ذات حدود ائتمانية (اقراض) منخفضة. 


]| دخ| 


بطاقة ماستر كارد الفضية: وهي ذات حدود ائتمانية (اقراض) منخفضة نسبيا تمنح لأغلب 
العملاء» عند انطباق الحد الأدى من المتطلبات عليهم, توفر هذه البطاقة جميع أنواع الخدمات المتوافرة 
من قبل منظمة الفيزا كالسحب النقدي من البنوك» أو أجهزة الصرّاف الآلي» أو الشراء من التجار. 

3. بطاقة ماستر كارد الذهبية: وهي ذات حدود ائتمانية (اقراض) عالية وتمنح العملاء اضافة الى 
الخدمات المتوافرة للبطاقة السابقة تأمينا على الحياة» وحدمات أحرى دولية فريدة كأولوية الحجز في 
مكاتب السفرء والفنادق» والتأمين الصحيء والخدمات القانونية. 

الفنّة الثانية: المؤسسات المصرفية الكييرة . 


ترحع فكرة استعمال بطاقة الدفع لتعويض استعمال النقود الورقية لبدايات القرن الماضي وكمثال 
عن تلك الأنواع الأولى» فقد منحت شركة "واسترن يونيون" "1/1101 78765]611 " للبريد سنة 


' - محمد الكيلاني» التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية» الطبعة الأولى؛ دار وائل» عمان» الأردن؛» 2004» ص13 5. 
2 هي تقنية جديدة تسمح لحامل البطاقة بوضع بطاقته المغناطيسية فوق جهاز الشراء ويتم قبول الدفع فوراء» أنظر؛ بطاقات الائتمان البلاستيكية 
معروضة على الموقع: طاوء.01م61055. 12-20122لد؟//:مصخط 


ناكما وع1 هم عتاصع فل عن كلام أكدم ع6تاأقلع عمط 500616 عصنا أده :5182 0122160مع ممعم[ هه تعاكة31 - 3 
».10 ا :501 01500211 ,2610031 ططاع م1 2)021:0ع8125 عل 5ع:1متاعمط وعتغ 1ع ممص 
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4 إالزبائنها ذوي السمعة الحيدة بطاقة جديدة مسجل عليها معلومات عن صاحبها بغرض تسهيا 
عملية استلام الرسائل» وقامت أيضا سنة 1920 بعض الشركات الأمريكية بطرح بطاقة مشابحة و 
' 1 
لنفس الغرض : 
وتصدر هذه البطاقات الائتمانية مباشرة عن المؤسسات المصرفية العالمية الى تشرف مباشرة على 
عملية الإصدار» دون منح رخص الاصدار لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى, كما أتما تتولى بنفسها 
التعامل مع حملة بطاقاتماء أهم بطاقة ائتمانية صادرة عن مؤسسة مالية عالمية هى: 
” أمربكازن إكسبرس 1001655 ه1211 : 
وهي أقدم شركة قُ العالم تعدم بطاقات الائتمان (تاسست سنة 0 ومقرها الرئيسى 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وهى بنك أو مؤسسة مالية تتداول الأنشطة المصرفية» كما أنما المصدرة 
لبطاقة (أمريكان اكسبريس) (17501*©55 411161:10211) 31063 هذه الشركة ليس لما 
الانتشار الواسع مثل فيزا وماستر كارد» لكنها تتميز بالخدمة المتميزة وطرق التسويق الرائعة» ولديها نظام 
متميز لمكافأة العملاء ولديها حصوصيات ومزايا رائعة في السفر تتميز بما عن جميع الشركات الأخرى» 
هي شبكة متخصصة في محال بطاقات السفر والترفيه وهي الرائدة بين الشبكات المتخصصة التي وصل 
بطاقاتما إلى 60.5 مليون بطاقة تحاية سنة 20003» وتكمن قوة هذه البطاقة في صدورها عن بنك 
متخصص في إصدار الشيكات السياحية » وأيضا يملك الخبرة الطويلة في التعامل مع الفنادق المطاعم 
وشركات الطيران. تشرف هذه المؤسسة المصرفية مباشرة على عملية اصدار البطاقات- كما سبقت 
الاشارة لذلك- دون أن تمنح تراخيص اصدار البطاقات لأي بنك أو مؤسسة مصرفية أخرى» وهي 
التي ترتب موضوع استيفاء حقوق التجار والمؤوسسات التي تقبل البطاقة لحقوقهم منها مباشرة نيابة عن 
حملة البطاقة» ولا تلزم حملة بطاقتها فتح حسابات مصرفية لديه أو في فروعهاء ويكفيها أن تتعرف على 
'- إبراهيم بختيء التجارة الالكترونية مفاهيم إستراتيجيات التطبيق في المؤسسة؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء سنة 2005 ص28. 
5 مع بداية القرن الماضي وتحديدا سنة 1891 قامت شركة أمريكان اكسبريس 5 4111112213 المتخصصة في الصرف الأجنبي 
الشيك وخطاب الاعتماد وأوراق النقد» وتم إطلاق اسم (الشيكات السياحية) عليها وتستعمل ليومنا هذا حيث تستمد من الشيكات اسمها وقابليتها 
للتداول عن طريق التظهيرء واستمد من خطاب الاعتماد نظام التوقيع المزدوج حيث حامله مرة عند الشراء ومرة أخرى عند صرفه؛ و استمد 
من أوراق النقد قابلية انقسامه لقيم مختلفة من أوراق النقد. ومثلت بطاقات دفع داينرز كلوب منافسة حقيقية لشبكات أمريكان اكسبريس السياحية 
خلال فترة الخمسينيات» خاصة داخل السوق الأوروبية ما دفعها للقيام بإصدار بطاقة دفع لأول مرة مصنوعة من البلاستيك ( سنة 1958 تحت 
بطاقة السياحة والترفيه أمريكان اكسبريس) مقبولة لدى 17500 موقع تجاري موزعة على حوالي 250000 فرد في سنتها الأولى فقطء 
اكسبريس بشبكاتها المنتشرة في أوروبا والولايات المتحدة وكذا علاقتها بمختلف وكالات السفر وشركات الطيران بالإضافة إلى الفنادق 
والمطاعم التي اعتادت العمل معها من خلال الشيكات السياحية لحاملها على قبول بطاقاتهاء وبعد أربع سنوات من إطلاقها بلغ عددها 900000 


بطاقة لدى 82000 موقع تجاري في العالم» كذلك بجدر الذكر أن مجموعة فنادق هيلتون قامت من سنة 1957 بإصدار بطاقة السياحة والترفيه 
عطعمة81 غ021 مقبولة لدى فنادقها و كذا مطاعم الجمعية الوطنية للمطاعم الأمريكية "أكثر من 600000 محل تجاري" والتي لاقت رواجا 


كبير | بفضل انخفاض تكلفة الانضمام لها. مقال منشور على الموقع: 1م0170 طة” مرطام .دع لط /ط 1 /طنامع. لمستاعلطط. جاحاى// :خط 
3- أنظر؛ بطاقات الائتمان البلاستيكية» منشورة على الموقع: حامء.01م55 022.510 ط0 شه للد ؟//:ماغخط 
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مقدار الملاءة المالية للعميل لكي تقوم وفق معايير اثتمانية (قرضية) تناسب سياستها بإصدار البطاقة لمن 
تقبلهم من المتقدمين للحصول عليها' . 

لا تقبل (الأمريكان اكسبريس) وضع اسم أي بنك آخر على بطاقاتما إلا في حالة نوع واحد 
من بطاقاتما هو (الأمريكان اكسبريس الذهبي) وعلى شرط أن يكون لدى البنك المصدر لحذه البطاقة 
حساب العميل المطلوبة له البطاقة» وأن يكون هذا البنك ضامنا الع 

تصدر (الأمريكان اكسبريس) ثلاثة أنواع من البطاقات» تناسب كل منها نوع العميل وحجم 
التسهيلات المقدمة له وتتمثل هذه البطاقات في3: 
7 بطاقة الأمريكان إكسبرس الخضراء (0210) 016611): هي بطاقات تمنح لعامة الناس» الذين 
يتوفرون على الملاءة المالية» كما يتم تحديد تسهيلاتها الاثتمانية الممنوحة للعميل يسقف ائتماني محدد. 
”ا بطاقة الأمريكان إكسبرس الذهبية (023:0) 6010612): تمنح للعملاء الذين يتمتعون بملاءة 
مالية عالية» والميزة التي تتصف بما هي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة غير محدد بسقف ائتماني 
(قرضي) معين. كما أننا بحد أن أميريكان اكسبريسء لاتقبل وضع اسم أي مصرف آحر على بطاقاتا 
الا على هذا النوع» شرط أن يكون لدى المصرف المصدر لهذه البطاقة حساب العميل كما يكون ضامنا 
له. 
”ا بطاقة الأمريكان إكسبرس الماسية (002111122): تشرف على اصدارها المؤسسة بنفسها دون 
منح رخص الاصدار لأي مصرف أو أي مؤسسة أخرى» وعن طريقها يتم تحصيل التجار والمؤسسات 
لحقوقهم مباشرة بالنيابة عن حملتهاء ولا تلزم حملة البطاقة يفتح حساب لديهاء لكن يكفي أن تتأكد 
من الملاءة المالية للعميل. 

قدر عدد بطاقات أميركان اكسبريس في العالم سنئة 1990» ب 63 مليون بطاقة في حوالي 
0 دولة» منها 25 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية» كما وصل حجم التعامل بما في نفس 
السنة حوالي 11 مليون دولار» تواجه هذه البطاقة منافسة شديدة من بطاقات فيزا وماستير كارد نتيجة 
ارتفاع تكاليف عضويتهاء ووصلت العائدات السنوية لشركة " أمريكن إكسبرس" في نحاية سنة 2005 
أكثر من 29.1 مليار دولار أمريكي”. 


5 حسين محمد الشبلي و مهند فايز الدويكات» المرجع السابق» ص7 1. 

1 
3- عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان» المرجع السابق» ص 34. 

01011111 
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”ا مؤسسةداشر كوب 61028110281)م1 طننان) وتتعصلط: 

كان يجب انتظار تاريخ 1950/01/23 لرؤية أول بطاقة اثتمان بالمزايا المتوفرة اليوم» وسبب 
ذلك ماتعرض له رجحل الأعمال الأمريكي 1/1111221121112 علطة11 وصديقه 5112061 16211 
امحامي في أحد مطاعم منهاتن بمدينة نيويورك » وبعد أن أتميا وحبتيهما هما بعد ذلك بالدفع تبيّن لكل 
منهما أنه قد نسي حافظة نقوده كليهماء ولم يكن أيا منهما معروفا لصاحب هذا المطعم, ما اضطراهما 
الى الدحول في مناقشات وتبريرات واعتدارات طويلة محرحة حتى يسمح لهما صاحب لمطعم بمغادرته 
دون دفع الحساب أو اقتيادهما الى مركز الشرطةأء عند ذلك اقترح فرانك على صاحب المطعم أن يوقع 
على الفاتورة مع ترك بطاقته المهنية كضمان لأن يسدد ماعليه من مستحقات مع الغد, وامام هذا 
الموقف الذي سبب طما حرجا كبيراء ودفع بمما الى التفكير إلى إنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم المشتركة 
إليها دفع كياب 

بعد هذه الحادثة أنشأ ا محامي في نفس السنة مع شريكه 5112061 16311 "رالف شيندر" 
شركة أسماها "0111) 1012615" داينرز كلوب سنة 1949» برأس مال قدره 1.5 مليون دولار 
تتكفل بإصدار بطاقة ائتمان تحت شعار" تناول الغذاء وقع" "51512 31201 10126 " مكنت 
لحاملها في البداية من الحصول على خدمات 15 مطعما محلي» حيث تعاقد معها على أن تضمن 
شركته دفع قيمة الفواتير المرتبة على حاملي بطاقته» ثم تقوم الشركة تحاية كل شهر بإرسال تلك الفواتير 
لزبائنها مضافا عليها رسوم الشركة» ذا تعتر "6/4 4وع 122/0" أول من طرح فكرة الدول كوسيط 
بين شخصين الأول طبيعي الثاني معنوي بواسطة بطاقة ائتمان التي كانت في البداية مصنوعة من 
الحديد» ثم أصبحت بلاستيكية ولقيت البطاقة نحاحا كبيرا وسط طبقة الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث بلغ عدد البطاقات الموزعة بعد سنة واحدة فقط من إطلاقها حوالي 42000 بطاقة مقبولة لدى 
0 فندق ومطعم موزعين داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنفق حاملوها حوالي 3 مليون دولار. 
وتوالت منذ ذلك الحين الأحداث الواحد تلو الأخر. اذ قامت هذه الشركة الحديثة بإنشاء صناعة منتج 
حديد وانتشر منذ ذلك الحين عصر النقود البلاستيكية» وكان ذلك ف عام 31950. 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابق» ص36. 
*- لمزيد من التفصيل أنظر؛ 0 215601(7.25 0ه م تمع /ة /تطه». 1ن دس طتا 1ع 5 1ع متل. 171515 //:صخط 
3- مؤسسة داينرز كلوب» لمزيد من التفصيل أنظر؛ 11.60107/2/601002107/_115]01/.2501) لتق قطن آعم عط نل .11515 / :مخخط 
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وقد استفادت '///6 2/14 "من اتفاقيات التبادل الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية» 
في منتصف الخمسينيات لتوسع من عملياتها داخل الفنادق والمطاعم الفخحمة الأوروبية فبلغ رقم إعمالها 
لسنة 1958 مامقداره 465 مليون دولار مع صائي الربح قدر ب 40 مليون دولارا . 

تعتبر داينرز كلوب انترناشونال برنامج بطاقة صرف ائتمانية ذات خبرة عالمية واسعة نظرا لأن 
داينرز كلوب هي أول من أدخل وابتكر تلك الصناعة. يقع مركزها الرئيسي في مدينة شيكاغو بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وتقوم بتوفير توحيه استراتيجي تحاه الشبكة العالمية التي تغطي ما يزيد عن 200 
53 


11 1! 


2 . 5 3 5 1 . : 
دولة”. وتقوم داينرز كلوب انترناشونال بصفتها عضوا في "سيتي غروب" "010112 001137 


بالاستعانة بالموارد التقنية المتفوقة من هذه الأخيرة لمقابلة بيعة العمل المتغيرة في الوقت الحاضر. 
لكن رغم كل هذا فان قبولها العالمي أقل من فيزا و ماستر كارد» وهي شركة تنافس في سوق 


السفرء فهي موجهة في الأساس للمسافرين المتميزين» حيث تمنحهم بعض المزايا والعروض الخاصة 
4 


بالسئر . 
تصدر بطاقات متنوعة مثل: 

- بطاقات الصرف المصرفي لكافة العملاء . 

- بطاقات الأعمال التجارية لرجال الأعمال . 

- بطاقات التعاون مع الشركات الكبرى مثل شركات الطيران . 

كما توحد العديد من المؤسسات في العالم تصدر مختلف البطاقات الائتمانية وغيرهاء لكل هذه 

البطاقات ليست واسعة الانتشار عالميا ومحددة النشاط الذي تقوم به مثل: مؤسسة (حي سي بي) 
)2 وكذلك مؤسسة "ريكاردو الأورويةا” 


-١‏ لمزيد من التفصيل أنظر؛ 7 016151115521101.6010/25/6017021057_115]017.25. 3177177 //:نصغخط 
7- نظرة عامة عن داينرز كلوب - انترناشونال» داينرز كلوب إنترناشونال مملوكة بالكامل ل م1ا01]18701؛ لمزيد من التفصيل أنظر؛ 
:م 1261.25_طاناكء _ 25/012 /لامء.521101طن 1ع 5 1ع طتل. /18/15/5// :مط 
- سيتي غروب (بالإنجليزية 12 مناميع تاك :» ولكنها تعمل تحت اسم سيتي011) ): هي أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية. 
0 ولد لكات الشركة علي ار نري ين كد وميه ب ا يوا جر ور 
على امتداد العالم. .كان لذ الشركة مطلع عا 8 نحو370 ألف موظف» لكن الشركة قامت خلال ذلك العام بتقليصات كبيرة في عدد 
الموظفين على إثر الأزمة المالية العالمية. يبلغ عدد حسابات العملاء لدى الشركة أكثر من 200 مليون حساب. كما بلغ إجمالي حجم الأصول 
لديها 2.187 تريليون دولار. 30 
عام 2007 بلغت إيرادات المجموعة المالية نحو 159 مليار دولار وحققت ربحاً صافياً بلغ 3.6 مليار دولار. مقال معروض على 
الموقع الالكتروني: 31.7111 // :خط 
“- ومن بين ال49 مشاركا في الشبكة العالمية لهيئات داينرز كلوب إنترناشونال » ينتمي 15 منهم إلى "سيتي غروب"» أما ال 34 الآخرين فهم 
عبارة عن مقدي بكتمات مالية مساكليق. يما أيهم انار ويوجد من بين إجمالي بطاقات داينرز كلوب العاملة حاليا نسبة 3 تتبع ال 15 
فرك في داينرز كلوب "سيتي غروب" يحققون ما يزيد عن 9070 من إجمالي المبيعات. 
5- وهي شركة يابانية غير بنكية تعمل في مجال بطاقات السفر الترفيه تكمن قوتها أولا في انتشارها في السوق الآسيوي وقبول بطاقاتها على 
المدى العالمي حيث بلغ عدد البطاقات الصادرة في جنوب شرق آسيا سنة 2001 حوالي 39.8 مليون بطاقة من مجموع حوالي 40 مليون 
بطاقة مصدرة في العالم. راح جع؛ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» المرجع السابق» ص 20. 
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الفئّةاتالة: المؤسسات التجار بةالكرى : 

من أجل المحافظة على العملاء وتسهيل تعاملاتهم» قامت العديد من المؤوسسات التجارية مثل 
الفنادق» المطاعم» محطات البنزين»... باصدار بطاقات خاصة يستخدمها عملائهم المتميزين في تسوية 
مشترياتهم من هذه المؤسسات وفروعها المنتشرة. ان الأرباح الطائلة التي يحققها مصدرو البطاقة هي 
الدافع المهم الذي جعلهم يتفننون في تقديمها وتطوريها مع الزمن حتى أصبحت تصدر بصيغ متشايمحة 
للبطاقات الاثتمانية» وتحت مسميات مختلفة مثل: "بطاقة الشراء من محل تحاري" (0310) 51016)): 
حيث تقوم متاجر السلسلة (5]0165 013112) أو متاجر الأقسام (5ع5]01 أمعططع]212م06) 
باصدار بطاقات ائتمان لعملائها تمكنهم من الشراء من أي محل أو أي قسم في حدود مبلغ معين 
خلال الشهر على أن يتم سداد قيمة هذه المشتريات في نحاية كل شهرء ويتم تحميل العميل بفوائد 
بنسب متفق عليها مسبقا في حالة عدم السداد في الموعد المتفق عليه» وف بعض الأحيان يطلق على 
هذا النوع من البطاقات (023105) 1601]6) 1101156 12). 

ومن أشهر هذه المتاحر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا محلات2: 

> -033آ 25-11019ع0177-102طلاع؟1[-خى 0مهن)-) 81] 
و يمكن تعريف هذه البطاقات» كما يلي:" هي بطاقة يصدرها امحل التجاري لعملائه» تتيح 

لهم شراء (على الحساب) ما يحتاحونه من السلع والخدمات التي يقدمها امحل» وذلك في حدود سفق 
اثتماني". 


الفمرةالثانية: 
المهةالمصدرة لوسيلة الدفع . 
تختلف الجهة المصدرة لوسيلة الدفع باختلاف هذه الأخير» 
1- فبالنسبة للجهة المصدرة لبطاقات الدفع الإلكتروني: هو البنك أو المؤسسة المالية أو منظمة من 


البنوك مثل: ("فيزا", 1 الدايئرز كلوب" و" الأمريكان إكسبريس "2 لامعو اا وهو البنك الذي 
له الحق في اصدار بطاقات الائتمان لعملائه» ولا يكون ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص معتمد 


- حسين محمد الشبلي ومهند فايز الدويكات» المرجع السابق» ص19. 
32 سميحة القليوبي» وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية» أعمال 
المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» الجزء الأول» الجديد في التقنيات المصرقية: منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت 
لبنان» 2007؛ ص 65. 
3- حسين محمد الشبلي و مهند فايز الدويكات» المرجع السابق»ء ص25. 
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وموافقة الحيئة أو المنظمة العالمية الخاصة بإصدار هذه البطاقات» اذ تقوم هذه الأخيرة بدراسة طلبات 
تلك المصارف والمؤسسات التي ترغب بإصدار بطاقة خاصة بماء وتقرر قبوها أو رفضها بعد تقويم مركزها 
لماللي' . 

وبعد الحصول على الموافقة» تقوم المصارف والمؤسسات بإصدار بطاقات وتسويقها على من 
يرغب في استخدامها من العملاء وفقا لما يتناسب مع متطلبات هؤلاء العملاء والأنظمة الداخلية 
للمصرف, وذلك دون أي تدحل من المنظمة العالمية من حيث شكل العلاقة التي تجمع بين الطرفين 
المتعاقدين (المصارف الأعضاء وعملائها حاملي البطاقات). ويلتزم المصرف المصدر أمام المنظمة العالمية 
فقط باحترام الأنظمة والقواعد العامة الاجرائية لنظام البطاقات التي تصدرها المنظمة. 

ويقوم المصرف العضو في المنظمة العالمية بإصدار أنواع مختلفة من البطاقات مثل: البطاقة 
(العادية)» البطاقة الذهبية» البطاقة الفضية» البطاقة الحلية2. 

ومن المعروف أن اصدار هذه البطاقات للعملاء تتم بناء على طلبهم ومقابل رسم اشتراك 
سنوي يدفعه العميل. وتكون صلاحية هذه البطاقات عادة لمدة سنة واحدة أو سنتين من تاريخ 
الإصدار» وتحدد تلقائيا بناء على رغبة العميل» وعليه فان المبالغ التي يحصل عليها البنك المصدر من 
عميله حامل البطاقة هي التاليةة: 
-0 رسوم العضوية: يحصل هذا الرسم مرة واحدة عند الموافقة على طلب العميل للحصول على 
البطاقة أول مرة. 
-20 رسوم التجديد: يحصل هذا الرسم عند تحديد صلاحية البطاقة وإصدار أحرى للعميل بدلا عنها 
بعد انتهاء مدتما المقررة السابقة (سنة واحدة أو سنتين). 
_ رسوم الاستبدال: يحصل هذا الرسم عند ضياع البطاقة من حاملها أو تلفها أو سرقتهاء فيصدر 
البنك بدلا عنها عند ابلاغه بذلك. 

ويقوم المصرف المصدر للبطاقة بدفع المبالغ المطلوبة من عملائه من قبل المصرف التاحر 
بالدولار» ثم يقوم هذا المصرف بتحصيل المبالغ التي دفعها الى المصرف التاجر من عملائه حاملي 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص50. 

2- بالنسبة للبطاقة 20 1.021 فان هذا النوع من البطاقات وان كان يحمل اسم شعار المنظمة العالمية؛ إلا أنه ليس لها أي سيطرة تذكر 
عليها أو علاقة مباشرة» لكن عند احتساب رسوم التشغيل ربع السنوية التي يلتزم البنك العضو بدفعها للمنظمة العالمية يتم أخد عدد البطاقات 
الصادرة محليا بالحسبان من ضمن عدد البطاقات الفضية والذهبية الصادرة» وعادة توجد بالدول التي بها قيود على أسعارها الصرف والعملة 
الأجنبية. منشورة على الموقع الالكتروني: م121.25_طتاآك _كتتعصتل نه /لطم». 01 نتدس طن [عس اع صطتل. 555 // :خط 
3- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص1 5» 52. 
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البطاقات بعد تحويلها الى العملة المحلية التي يتعامل بما عملاؤه أصحاب البطاقات» وقد يتم هذا بخصم 
المبالغ المستحقة عليهم ومطالباتحم بسدادها. 

2- أما عن التعرف عن الجهة المنوط لما اصدار النقد الالكتروي فله أهمية بالغة تتمثل في تعرف 
المتعاملين معها على النظام القانون الذي يحكمهاء الذي ينعكس بدوره على اطمئنان هؤلاء الى 
مشروعية التعامل بالنقود الالكترونية التي تصدرها. 

والتساؤل الذي يثور في هذا الصدد يدور حول ما اذا كان اصدار النقود الالكترونية يقتصر 
على البنوك والمؤسسات الائتمانية فقط أم أنه سيسمح للمؤسسات غير المصرفية بأن تمارس هذا 
النشاط؟ 

والإجابة على هذا التساؤل» يفرض علينا التعرّض الى اتحاهين فقهيين رئيسيين: 

الاجَاهالأول: يتبنى أنصاره موقفا مقيدا مؤداه ضرورة قصر اصدار التقود الالكترونية على البنوك 
ومؤسسات الائتمان 112511611]10115 01601]6). وهذا يعني منع المؤسسات غير المصرفية من ممارسة 
هذا النشاط. ويرحع ذلك الى الرغبة في ضمان استقرار سوق النقود الالكترونية من ناحية» وتدعيم الثقة 
في مؤسسات النقد الالكتروني عن طريق التأكيد على أن احفاق أي منها لن يؤثر تأثيرا فعليا في تطور 
هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الدفع أ من ناحية أخرى» بالإضافة الى أن المصارف اقدر من غيرها 
على القيام بمذه المهمة حيث تتمتع بالدعم الحكومي وبالأهلية القانونية لإصدار أدوات الدفع ذات 
انمه انيف . 

وقد استند هذا الاتحاه الى الحجج الآنيةة: 
أُ. أن المؤوسسات غير المصرفية 1125]1]11]10115 72101-13231012 لا تخضع لرقابة من حانب البنوك 
كرف كنا أكما أكثر محازفة ومخاطرة بسمعتها المالية» الأمر الذي يزيد من احتمالية تطويرها لمنتتجات 
نقد الكتروني غير آمنة» وبتالي تكون قابلة للتزييف أو التزوير» وهو ما يؤثر سلبا ف الثقة الممنوحة لحذه 
النقود. 


أء عاتناككتاوم 18 ,35م 12 أتقطععدم لتعقم0© نال أء امعمدء [كهد2 دعم 0ضتاظ تنامم دم زدئتستطده© 13 ع0 ممتاتوممممم - ! 
كناة 021516م015آ1 .2.3 ع1 1طمتتاعع61 علدصطممط ع0 5أمعمرءد15اطهاة دعل 16اماعد'1 ع0 ع1اع أصعل0نمم ععصة[لاء101ناد 12 
.]115/0101 | /: صاخط 
2- أحمد جمال الدين موسىء النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في ادارة السياسة النقدية» الجديد في أعمال المصارف 
من الوجهتين القانونية والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» الجزء الأول» الجديد في التقنيات 
المصرفية» المرجع السابق»ء ص 152. 
3 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ الدفع بالنقود الالكترونية الماهية والتنظيم القانوني» دراسة تحليلية مقارنة» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 
مصرء 2009» ص 237. 
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ب. تحظى المؤسسات غير المصرفية بمزايا تنافسية غير عادلة مقارنة بالمؤسسات المصرفية الي تتحمل 
تكاليف الاشراف والتنظيم الحكومي الشامل للأنشطة المصرفية. 
50 نظرا لعدم التزام المؤسسات غير المصرفية بتقديم تقارير عن أنشطتها الى البنك المركزي» فان 
السماح لهذه المؤسسات بإصدار النقود الالكترونية سيمثل تهديدا لهذه البنوك؛ حيث يفقدها القدرة 
على تتبع النقود المطروحة للتداول» وبالتالي عجزها عن ضبط السياسات النقدية' . 
وعنذا الاقاة نعو ها اسان غليةه التدلفه للركري: الضف »ينهو #للق ليا فى اذل اله 

الضوابط التي أصدرها بشأن تنظيم التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية» حيث قصر التعامل في هذه 
المحالات على البنوك المرخص لها بذلك دون غيرهاة. وهذا موقف المصرف المركزي الألماني 
(البوندزبانك) ©18111106512111) كذلكء والمتمثل في على دعم القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي 
على اصدار البطاقات سابقة الدفع 831015© 2567310 بما يؤدي الى قصر ذلك على المصارف 
المسجلة» مع امتداد هذه القيود الى نظم الدفع الالكترونية المعتمدة على الانترنت. وترجع تحفظات 
البوندزبانك الى ثلاثة دوافع: 
د. دافع الأمان» خاصة الخشية من أن يحدث ازدواج في صرف النقود الالكترونية. 
ه. الخشية من أن تفقد المصارف المركزية رقابتها على عرض النقود» ومن تم السياسة النقدية. 
و. الخشية من حدوث غش من جانب مصدري 15811615 النقود الإلكترونية» مثل اعلان بعضهم 
إفلاسه ثما يؤدي الى انعدام قيمة النقود الالكترونية وفقد لقة لاماي لني 





الاتحاه انان : يرى مؤيدوه ضرورة السماح للمؤسسات غير المصرفية بإصدار النقود 
الالكترونية الى جانب مؤسسات الائتمان» وذلك يفرض توحيه نظم الدفع الالكترونية نحو مزيد من 
التطور. واستدلوا على ذلك بما يلى: 
أ. أنه اذا كانت المؤسسات غير المصرفية أقل خبرة وكفاءة في مجال المدفوعات الإلكترونية» فان 
وفكالة 
'- أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع نفسه » ص238. 
2 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع نفسهء ص238. 
3 - المجلة الاقتصادية للبنلك المركزي» المجلد 2 العدد الرابع» سنة 1 ص25 21 2146 وينص الضابط الأول من هذه الضوابط 
على أنه:" يشترط الحصول أي بنك على ترخيص للتعامل في هذه المجالات أن يكون مستوفيا الضوابط الرقابية الخاصة بمعدل كفاية رأس 
المال وتصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن في مركز العملات وتركز التوظيفات لدى المراسلين في الخارج والتركيز الائتماني". 
وكذلك ما جاء في الضابط السابع: ل تلتزم البنوك المرخص لها بالعمل في هذه المجالات باتباع سياسات وإجراءات تحقق تأمين الاتصالات من 


والى النظم لمنع الاختراق وإساءة الاستخدام". لمزيد من التفصيل؟؛ أحمد السيد لبيب إبراهيم» المرجع السابق» ص 2239 206100 
3 - أحمد جمال الدين موسى» المرجع السابق» ص153. 
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ب. اذاكانت هذه المؤسسات تحظى ببعض المزايا التنافسية» فان المؤسسات المصرفية تحظى زايا 


معادلة» وذلك من باعويه !: 

الأول : سيتبعد العديد من التجار التعامل بالنقود الالكترونية مالم تكن لديهم القدرة على 
ايداعها في حساباتمم التى البنوك التي يتعاملون معها. 

اللأنية: تحظى المؤسسات المصرفية بثقة المستهلكين» نظرا لما تتمتع به من معة حسنة ومركز 
مالي مستقر» ومن ثم فإنحم سيكونون أكثر ميلا الى قبول النقود الالكترونية التي تصدرها البنوك من تلك 
الي تصدرها المؤوسسات غير المصرفية. 

وفيما يتعلق بتأثير اصدار المؤسسات غير المصرفية للنقود الالكترونية على قدرة البنوك المركزية 
على تتبع النقود المتداولة وضبط السياسات النقدية» فانه تأثير غير جوهري؛ وبيان ذلك أنه لو أصبح 
كل شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية حائزا للحد الأقصى من وحدات النقد الالكتروني 
المسموح بتحميله على أدة الدفع» وهو (150) دولار» فان مجموع ما يحمله الأفراد من هذه النقود لا 
يتجاوز (9010) من مجموع النقود المتداولة. يضاف الى ذلكء أنه متى منحت تلك المؤسسات ترخيصا 
بإصدار النقود الإلكترونية» فإنما ستخضع لنظام حاص تلتزم بمقتضاه بتقديم تقارير عن أنشطتها ويسمح 
للجهات الرقابية بمتابعتها من تم التغلب على عه الكل 

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى الاتحاه الأول مند البداية» انطلاقا من مبدأ مؤداه منح الأولوية 
لحماية المستهلكين والأخذ بمعايبر مدروسة في هذا المحال بدلا من فتح السوق لدحول أكبر عدد ممكن 
من مصدري النقود الإلكترونية» كما قد خلص تقرير المعهد النقدي الأوروبي (151/11) الى التوصية 
عر امزدار القن الالكى سمل لساك الاتعجانية هيه د إل ناليس الأرروجية بحو شرت 
مقترحا بتوجيه أوروبي خاص بالنقود الالكترونية أعلنت عن عزمها على تعديل التعريف الخاص 
بمؤسسات الائتمان حتى يسمح للمؤسسات غير المصرفية بإصدار النقود الالكترونية. 

وعند صدور التوحيه الأوروبي رقم ©2000/46/13” كان من أهم ملامحه أنه استبدل 


مصطلح مؤسسة النقد الالكتروي "0106 لم 0ناء616 عتةممممط عل اأمعمرهدوتاطماظ " 


'- أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق»ء ص240. 

7 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع المرجع نفسه. ص240. 

3- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق»ء ص 153. 

ؤوؤءع1'2 أمممععمم 2000 عتطسعامء5 18 نل لتعقمه© نل أ معفم متتاء امعسيع مط تل 2000/46/5 عحتاعومزم - 4 

نال 275 رآ ؟ 0.5 .[) عنان1اممتاعع61 عتقصصممط عل 5امعمدءد115[طهاة دعل 116كناعد'1 عل أء [أعأمع تام عامعاممء عل 16 كتاعد'1 
(٠‏ 2102000 


37 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





بمصطلح "0160116 125111111101161" ليشمل الى جانب الأخيرة:" كل شركة أو شخص قانون 
أخر يقوم بإصدار وسائل دفع ف شكل نقود إلكترونية"! . 

وف المقابل فان الولايات المتحدة الأمريكية تاذ موقفا متحفظا من أي محاولة قصر اصدار 
النقود الالكترونية على المؤسسات المصرفية وحدهاء كما أنما ترفض أي محاولة لوضع أسس تنظيم قانون 
لاصدار وتداول النقود الالكترونية في مرحلتها الحالية. وقد عبر عن ذلك الاتحاه آلان جرنسبان 1311/ 
73 ريس البمحلس الاحتياطي الفدرالي بقوله:" أنا مهتم على وجه الخصوص بألا نحاول أن 
نعيق بشكل غير ضروري النقود الالكترونية أو نظم الدفع الالكترونية بوجه عام ... فالزبائن والتجار 
والحكومات سيقومون ف النهاية بتحديد أي من المنتجات الجديدة ستحقق نحاحا في الفيو ف 

وقد حددت بعض التشريعات المقصود بمؤسسة النقود الالكترونية بشكل أكثر تفصيلاً. ومن 
قبيل ذلك ما أدعله المشرع الابحليزي على قانون الخدمات المالية والأسواق من تعديلات عام 22002 
حيث حظر منح ترخيص إصدار النقود الالكترونية على الأشخاص المعنويين 1615011116 
©1121 وشركة التضامن 1311]611211215, ومؤسسات الائتمان التي تتخذ من المملكة المتحدة 
1 وكذلك فقد قصر قانون المدفوعات السلوفيني 06 1/107:62 1132523611005 
6101 إصدار النقود الالكترونية على قفدت 3: 

تتمثل الأولى في البنوك الحاصلة على ترخيص بذلك من البنك المركزي وتشمل البنوك الوطنية» 
وفروع البنوك الأحنبية» بالإضافة الى بنوك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

أما الطائفة الثانية فتتمثل في الشركات المرحص لما بإصدار النقود الالكترونية وتتضمن الشركات 
الوطنية المنوط بما اصدار النقود الإلكترونية» وشركات اصدار النقود الالكترونية التابعة للدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي» فضلا عن فروع الشركات الأحنبية العالمة في محال اصدار النقود الالكترونية. 


.65:3 اناعة 5ع ممتماتسنا أه كممائص6 06 ,ممادعتاممه'ل مسقط)":2000/46/678 علتاأععقلط سل تعتمعمم عأعتامم ١‏ 
115 6ك عهنا :'01011متاءعع61 عتقصصمطط عل امعمدءد15اطهاة" (2 :هم 20عاء هزه ,عكتاعع:011 عألمعدة]م 12 ع0 305 تناك 
211 ,1 غطامم ,كع1 عاعتتد'1 عل كمعد ننه غ1ل6لء ع0 اماعطاء1155طة]6 2نئنان ع2116 ,ع120121 عطمدهذاعم عتاأناج عأناما 011 
1 ع0 ع10م1 12 50115 العططع21م ع0 ك5مع:(220 5ع أعمطة 1نان ,2000/12/01 عكتتاءع01 12 ع0 ,(2 أطامم ,وعصتلة 
."1011ممتاععاة 

أنظر؛ أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص 153. 

7- أحمد جمال الدين موسىء المرجع نفسه» ص 154. 

1[ عتاكدط ,2002 0111م (02دع15لممط) (زوع6)معماعاع 16 65 ا كتاعة) 0 أعى 5أعء1تة1/1 سه د5عع 5 [2أعممصماع - 3 
22 163511177.5077]-2100. /17/13/77//: مقط :كناد ع0161هم015 .(90-2) بخ ,11 عتاامقطء 
,2002 لتتحخ 5 ع1 ,30. ؟* 5 ,عندة51076 عل عنسوتاطنام 26 12 عل اعنع 3ه امصتنا10 ,امعستعتهم عل كمه كمه ذع1 تناد أم[ - 4 
١-5) 15‏ ا 1 :5111 ع1طلدهم015 .(31) اها 
ع 125111112615 ,10205 ع0 كاتتع51 2ه 5ع[آ» تتتاد 2002 8/115 13 تل "11خ 810.124/2002 ع0 (152) .كذ '! 2101551 7011 أء 
31 722001166 عنان علاعا (معساعتهم عل عمطؤأةتزد ع1 تناد 101 12) «ا7عططع1دم ع0 دعصتاة)5(25 دعل أء عنانتممتاعع1ة امعممعتهم 
:5111 01500211 .0011 70/2006. * 11 01آ 4طة.0011 2006 / 62 819 101 هآ .0011 257/2004.” 5 ذأه1 15 
ع داع /ن'ع. طحاء. 17/1377 /2ع. طحاء. /18/15/13// :خط 
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ويجوز للشركات الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمخول لما اصدار النقود 
الالكترونية داحل حدودها الوطنية ممارسة هذا النشاط داخحل حدود جمهورية سلوفينيا سواء بطريق 
مباشر أو من خلال فورعها. بينما لا يجوز للشركات الأجنبية اصدار النقود الالكترونية داخل حدود 
سلوفينيا إلا من خلال فروعها فقط. 

أما عن الشكل القانون الذي تتخذه مؤسسة اصدار النقود الإلكترونية؛ فقد تتخذ شكل شركة 
مساهمة 3©]10115 2831 50016]6., أو شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 83 50616]6 
ع6 نذا 1650015211116 وتنطبق عليها القواعد العامة" . 

ويقتصر نشاط هذه المؤسسات على اصلار النقود الالكترونية وما يتصل به من خدمات مالية 
وغير مالية» كإدارة نظام النقد الالكتروني وإصدار وسائل الدفع كالبطاقات الذكية أو برامج الدفع 
الإلكترونية» كما يمكنها القيام بعمليات تخزين البيانات على الأجهزة الالكترونية بالنيابة عن غيرها من 
مؤسسات النقد الالكترونية أو المؤسسات العامة. 

ويحظر على المؤسسة النقد الالكتروني ممارسة أي نشاط من انشطة الائتمان وبصفة خاصة منح 
القروض. ومنعا لأي تحايل في هذا الصدد فقد حظر التوجيه الأوروبي على تلك المؤسسات الاحتفاظ 
بأي أرصدة نقدية لدى غيرها من المؤسساتء إلا اذا كانت ذات صلة بتنفيذ عمليات الدفع أو غيرها 
من الوظائف الاضافية المتعلقة بالنقود الالكترونية المصدرة أو الموزعة بواسطة تلك المؤوسسات. 

وهذا هو الاتجاه الذي خخلص اليه بعض الاقتصاديين”» والقاضي بأن نظم الدفع الالكترونية لا 
تتطلب بالضرورة تدخل أحد المصارف لإصدار أو تحويل النقود الالكترونية. فيمكن أن يقوم بمذه المهمة 
الى جحانب المصارف شركات الاتصالات وشركات الأنظمة الالكترونية والشركات التجارية ...الخ. وهو 
ما قد يقود الى زيادة المنافسة بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات غير المصرفية لتقديم هذه الأنواع من 
الخدمات المالية. ولن تكون تلك هي السابقة الأولى حيث أنه من المشاهد حاليا أن العديد من 
الخدمات المالية ومن بينها تقدهم القروض الشخصية يتم من قبل شركات بيع السيارات وشركات التأمين 
والتجار ثما يعني أن ممارسة عمليات البنوك لا غنى عنها وان لم تمارس من قبل المصارف التقليدية. 


+101 21آ01ا) 20181 1[181[لآا8“ لى ,دنا 1118 11 511/155لآ]5 10011 ,1717151 .17 المجعأمهم 1 
:1 02116م015 .5.9.م0 ,2009 رآ[ 80 15111855 101128101118 
015م.عمع _53ئنا 5ددع أوناط /ع 00 /دع8 23 اذ /رمام». /311 اط لع . ن“نالناننا/ل/:مخخط 

7 أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق»ء ص241:244. 
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غير أن هذا الرأي الذي يتوافق مع الاتحاه السائد في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجد قبولا 
كبيرا خخارجهاء بالنظر لحجم المخاطر امحتملة من وراء ترك مسؤولية اصدار النقود الالكترونية لهات 
غير خاضعة لتنظيم قانوني محدد, أو غير حاضعة لرقابة المصرف , 
3- أما التحويلات المالية الالكترونية والأوراق التجارية الالكترونية (الشيكات والسفاتج 
الالكترونية...)» فعادة ما تعتبر أعمالا أصيلة للبنوك» وخاصة الالكترونية : 
0-4 العلاقةسن المصرفالمصدروالمصارف الأخرو الأعضاء ف المنظمة: 
تنشأ علاقات معينة بين المصرف المصدر للبطاقة مع المصارف الأخرى الأعضاء في المنظمة 
العالمية في الحالتين التاليتين: 
أ. تبادلالحركات المالية سوية الحسادات. 
تنشأ هذه العلاقة في الحالات التالية: 
.”0 عند ارسال المصرف التاجر الى المصرف المصدر بيانات قسيمة البيع عن طريق المنظمة العالمية؛ 
وتزويده بمعلومات مفصلة عن العملية من حيث تاريخها ومكانما وقيمتهاء وذلك لتسوية الحسابات 
وتحصيل المبالغ المطلوب» ويطلق على هذه العملية ©111]61112118. 
و عند ارسال المصرف التاحر بيانات قسيمة السحب النقدي لمطالبة المصرف المصدر بتسوية 
الحسابات نتيجة استخدام عميله للبطاقة في السحب النقدي من فرع من فروع المصرف التاحر أو 
بواسطة أجهزة الصرف الآلي التابعة له. 
”د في حالة تسوية مردودات المشتريات» وذلك بإرسال المصرف التاجحر بيانات قسيمة الدفع 
:61 016ع01) التي حررها التاحر لحامل البطاقة بقيمة البضاعة المرتجعة لخصمها من قسيمة 
البيع الأصلية. 


.155 أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص‎ -١ 
تجدر الاشارة الى أنه وضع تعريف محدد للبنك الالكتروني العامل على شبكة الأنترنيت تثير صعوبة كبيرة خاصة بغياب نصوص تشريعية‎ -7 
تعطي رؤية واظحة عنه؛ ولعل عزوف المشرع عن اعطاء تعريف للبنك الالكتروني وجوده في بيئة تجارية بصفة عامة ومصرفية بصففة‎ 
خاصة تتسمان بالتجدد والتطور السريع. ويمكن تعريف البنك الالكتروني العامل عبر شبكة الأنترنيت بأنه:" عبارة عن موقع الكتروني على‎ 
شبكة الانترنيت يحتوي على كافة البرمجيات اللازمة للتعامل بصورة كاملة مع العملاء بخصوص الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات‎ 
التسويقية ويرخص له القانون بممارسة أنشطته في بيئة إلكترونية".‎ 

من هذا التعريف يتبين لنا الفرق بين البنك الالكتروني العامل على شبكة الانترنيت والبنوك المقدمة لخدمات إلكترونية؛ اذ أن الأول 
ليس له كيان مادي ملموس لعلصةط طعمةرطده1!)؛ أما ا الكاتي فهو بنك تقليدي يقدم ٠‏ خدمات مصرفية الكررية كنا البنك ؛ الالكتروني يقدم 
ضور ة:نسيطة لتعامل المصر في 255 . لمزيد من التفصيل؛ أنظر» غلا عر التميمي؟ الا ع اس" 
الجامعة الجديدة» الإسكندرية». مصرء 2012» ص48؛ 52. 
3- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص64» 65. 
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وف كل هذه الحالات» يتم تحصيل قيمة القسيمة من المصرف المصدر لصالح المصرف التاجر 
من عاال. كلاق لت - 181711 13 بيك خضي يعادال انرق باله زاكر مو تحتيناي اللفرف 
المصدر ويودع في حساب المصرف التاحر. وهذا النظام التابع للمنظمة العالمية هو متخصص في 
اجراءات عملية التسوية والتقاص اليومية بين مختلف البنوك الأعضاء بصورة عالية الدقة والكفاءة. 

وإذا لم يعترف المصرف التاحر بالمطالبة للمرة الثانية فلا يستطيع الرجوع الى المصرف المصدر 
صاحب المطالبة» بل يلجأ الى التحكيم من خلال المنظمة العالمية التي تبحث المشكلة وتصل الى الحل 
المناسب مع الأطراف المعنية. 

وفيما يلي بعض الحالات التي تتم المطالبة بناء على طلب العميل نفسه أو داع علن أكتشافت 
المصرف المصدر للبطاقة حطا ما في عملية 07 
-200 تسجيل المبلغ وحصمه أكبر من القيمة الحقيقية لعملية الشراء أو السحب. 
-200 تسجيل الحركة المالية التي قام بما العميل مرتين بالخطأ أو عن قصد من قبل التاحر. 
| التلاعب بعملية ما نتيجة نية سابقة للعميل بالشراء وعدل عنها فيما بعدء إلا أن التاجر قام 
بتثبيتها وكأتما تمت بالفعل. 
-00- ورود حركات مالية وهمية لم يقم العميل بتنفيذها أصلاء وخاصة اذا ضاعت منه البطاقة. 


“دورةالتعامل بالبطاقةفي حالةالشراء مز _ التجار: 
توضح الخطوات التالية الدورة الكاملة للتعامل بالبطاقة في حال شراء حامل البطاقة سلعة من 


تاجح 3 


أ يصدر بطاقة للعميل إحامل البطاقة) وفق حدود استخدام شهرية محددة. 


ب. حامل البطاقة يستخدم بطاقته في الشراء لدى التاحر ويحصل على قسيمة بيع بمبلغ العملية 
الفعلى. 


'- تعريف "11 88513 ': شبكة تكنولوجيا المعلومات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية فيزا للمقاصة وتسوية المعاملات المصرفية 
بين بطاقة البنوك التجارية والشركات المصدرة لبطاقات. هذا النظام يوفر حسابا صافي التسوية اليومية بين المؤسسات الأعضاء في فيزا. 
تجهيز البيانات الأخرى عن طريق شبكة فيزاء 1 8/3251» يخول المعاملات. في حين أن الثاني قاعدة مسح واستقرار المعاملات. لمزيد من 
التفصيل: 625-11 /ط /كمتتاع] لطامء .2 خلعم ماذع نقطذ.:7/15/15ا//نصاغط 
وتم إنشاء 11 8/8518 جنبا إلى جنب مع 1 88518 القياسية في عام 1976 من قبل البنك للموظفين "11 أميركا 8/4517 .لتقف 
على الضفة الهندسة نظام الأمريكية .وقد أطلق عليها هذا الاسم لأن النظام قبل عام 1973»؛ كما كان معروفا .1102101 تمتتشلصة8 1715.4 
لمزيد من التفصيل: جكة. 11[-ع5 2ط / 0 /قطتااع] لحطام»..012عم مادع نكطا. 17713577 //:صتغخط 
*- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابق» ص 65)» 66. 
3 حمر سليمان الأشقر» المرجع نفسهء صن 67. 
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504 يقوم التاحر بايداع قسيمة البيع في حساب لدى المصرف التاحر» ويتم دفع المبلغ اليه مباشرة» 
عنضينا فيه خهولة الضرقه العاتن المقق غليها قيما بنهها. 
د. ترسل الى "فيز" من حلال النظام الالكتروني المتبع جميع الحركات المالية التي تم احتسابما لصالح 
التجار من خلال العمليات التبادلية (©111]6101121185) ويتم التقاصّ في اليوم نفسه. 
و.٠0‏ يتم تحصيل قيمة القسيمة من المصرف المصدر لصالح المصرف التاحر من خلال النظام (11[ 
51 خم حيث يخصم المبلغ من حساب المصرف المصدر ويودع في حساب المصرف التاحر» وعند 
استلام الحركات المالية للمصرف المصدر بالتفصيل تخصم المبالغ من الحسابات العملاء مع احتساب 
العمولة على مبلغ مشترياتهم وذلك لصالح المصرف نفسه لتسوية مدفوعاته. 
ب. المطالبة وإعادة المطالبة النايجةععز _الأخطاء في قيد العملية. 

تنشأ العلاقة بين المصارف الأعضاء عند المطالبة وإعادة المطالبة الناتحة عن الأخطاء في قيد 
العملية المالية» والتزوير والاحتيال وما الى ذلك من أمور.... فهي تكون نتيجة خطأ معين بمبلغ عملية 
الشراء أو السحب أو عدم اعتراف العميل بالعملية كلها. 

فبناء على طلب العميل حامل البطاقة بالمبلغ الذي سبق دفعه بالكامل أو جزء منه نتيجة فواتير 
البيع أو السحب النقدي» يقوم المصرف المصدر حينئذ بمطالبة المصرف التاحر عن طريق المنظمة 
العالمية» ويتصل المصرف التاحر بدوره بعميله التاحر وهكذاء وتسمى عملية المطالبة هذه التي يقوم بما 
أحد المصارف الأعضاء في المنظمة بعملية >[ ©1826 0 . 

أما عند خطأ المصرف التاجر على سبيل المثال وتسجيله لعملية ما مرتين بالخطأ ثم اكتشافه 
للأمر بنفسه. فانه يقوم في هذه الحالة بعكس القيد بدون اشعار أو مطالبة تسمى هذه العملية ب 

7613101 6], وإذا لم يكتشف الخطأ بل بقيت العملية وتم تسجيلها على البنك المصدر الذي بدوره 

اكتشف هذا الخطأ اما بنفسه أو من قبل عميله حامل البطاقة» فيقوم في هذه الحالة بالمطالبة بالمبلغ 
الاضاق يهاه السعق يسيع اعاذة اتسعيلة الحميل»”. 

وهنا من الممكن أن يرفض المصرف التاجر هذه المطالبة ولا يعترف بحاء ويقوم باثباث هذا 
الرفض بعملية يطلق عليها 186216561112]1011 التي تصل الى المصرف المصدر صاحب المطالبة. 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابق» ص52. 
7- عمر سليمان الأشقرء المرجع نفسه» ص52. 
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وفي هذه الحالة اما أن يقبل المصرف المصدر عدم الاعتراف بمطالبته بالمبلغ ويقتنع بالأدلة وبالتالي يقنع 
عميله» أو يعيد المطالبة مرة أخرى وتسمى العملية حيئذ >[ع 183 031:86 560110. 
اببكالاجر. 

هو المصرف أو المؤسسة الالية التي تقوم بالترويج لاستخدام البطاقة من قبل أصحاب المتاحر 
والخدمات» وهي الجهة التي تتولى التعاقد معهم لتخويلهم بقبول البطاقة أينما كان مصدرها ومن أي بلد 
في العالم» كما تقدم لحم الأجهزة اللازمة وكل مايحتاجونه من بيانات ومعلومات. 

وبناء على هذا التعاقد يقوم المصرف التاجر بدفع فواتير البيع للتجار ومتابعة تحصيلها من 
المصارف المصدرة للبطاقة مقابل عمولة مقررة متفق عليها بين الطرفين (المصرف التاحر والتاحر الذي 
يقبل باستخدام البطاقة)» وبطبيعة الحال يقوم المصرف التاجر بحمذه المهمة بعد اعتماده رسحميا من قبل 
المنظمة العالمية كمصرف تاحر» وقد يكون المصرف التاجر مصرفا مصدرا في الوقت ا 


الممرة الرادعة: 


حام[البطاقة. 
وهو الشخص الذي يحصل على البطاقة من البنك المصدر لاستخدامه الشخصي لما كوسيلة 
دفع» مقابل الحصول على السلع والخدمات أو اتمام الصفقات التجارية والحصول على احتياحاته النقدية 
من البنوك المصرح لها بالتعامل» أو من خلال آلات الصرّاف الآلي (1139/1'فر) بدلا من مخاطر حمل 
النقود. ويتم الحصول على هذه البطاقة عن طريق التعاقد مع البنك المصدر لما وفق شروط مبرمة في 
العقد, ولا يقوم البنك بإصدارها إلا بعد دراسة طلب العميل أو بعد التأكد من وحود الضمانات 
الكافية التي تتناسب مع السقف الائتماني المصرح البطافة. 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص52. 
3 حسين محمد الشبلي ومهند فايز الدويكات» المرجع السابق» ص26. 
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الممّرةالخامسة: 


الاأحر. 

التاحر هو الشخص أو المؤسسة أو امحل التجاري أو الشركة أو الفندق الذي اعتمد قبول 
البطاقة في عمليات البيع أو تقديم الخدمة المطلوبة» وذلك بمقتضى اتفاقية مبرمة بين التاحر والمصرف 
التاحر» وتتضمن هذه الاتفاقية الأسس والإحراءات طايه ادي هله البينة ‏ : 

والتاحر الذي يعتمد هذه الخدمة يجب أن يعلن ذلك عن طريق وضع ملصق أو لوحة عليها 
شعار الخدمة حتى يسهل على العملاء تمييزه عن غيره من الذين لا يتعاملون بما. 

ويلزم نظام هذه البطاقات بوجود علاقة مسبقة بين هؤلاء التجار وأحد المصارف الأعضاء في 
المنظمة والذي يسمى في هذه الحالة المصرف التاجر» بحيث يتم التعاقد بينهما ويخول التاحر بموحبه قبول 
التعامل بالبطاقة أينما كان مصدرها ومن أي بلد في العالم» ويلتزم البنك بدوره بسداد المبالغ المستحقة 
حراء استخدام تلك البطاقة خلال فترة يتفق عليهاء اضافة الى قيامه بتوفير ما يحتاحه التاحر من 
معلومات وبيانات وتمكينه من الأجهزة اللازمة» وتأمين نوعية جيدة من الزبائن حاملي هذه البطاقات. 

وتتحدد آلية العمل في هذه المرحلة في كون التاحر عند قبوله استخدام البطاقة بدل النقد من 
أي عميل حامل للبطاقة» وكذلك بعد اصداره ما يسمى بقسيمة البيع التي يظهر فيها نوع الخدمة 
وتاريخها والمبلغ المطلوب» ويقوم التاجر بتسليم نسخة للعميل» ويحتفظ بدوره بنسخة له, ثم يرسل أصل 
القسيمة الى المصرف الذي يتعامل معه (المصرف التاحر) طالبا تحصيل قيمتها في حسابه. 

وعند دفع قيمة القسيمة المستحقة للتاجر» يقوم المصرف التاحر بدوره بتحصيل تلك المبالغ من 
مصدري البطاقة عن طريق نظام المقاصة والتسويات لدى المنظمة العالمية التي تتبع لما البطاقة. 

بموحب الاتفاقية التي يبرمها التاحر مع مختلف المحلات التجارية والخدمية وغيرها من الشركات 
والمؤسسات الراغبة في التعامل بالبطاقة كل على حدى. هناك بند ينص على أن المصرف التاجر يتعهد 
بدفع القيمة الاجمالية لكل فاتورة (قسيمة البيع) وذلك بعد استيفاء عمولة معينة يتفق عليها من قيمة 
الفاتورة. 

لذلك فان المصرف التاجر بمجرد التأكد من صحة البيانات وخلال فترة ثلاثة أيام من تسلمه 
قسيمة البيع» يقوم بإيداع قيمة تلك القسيمة في حساب التاحر مخصوما منها النسبة المئوية المتفق عليها 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص62. 
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لصالحه. وتوزع هذه النسبة المخصومة من قيمة قسيمة البيع» بين المصرف التاجحر والمصرف المصدر 
حسب نظام متفق عليه وضعته المنظمة العلمية نظرا لاشتراكهما معاً في حلب الزبائن وتقديم الخدمة 
اللازمة لتيسير استخدام هذه البطاقات. أما في الحالات التى يكون فيها المصرف التاجر هو المصرف 
نفسه المصدر للبطاقة» فانه يتمتع حينكذ بكامل النسبة المنخصومة من الداج , 


المطلب الثانى: 





أهمية اسخدام وسائل الدفع الالكتروني. 

إذا كان لظهور النقود الأثر الكبير في تحويل اهتمامات المستهلكين الشرائية» وتعديل طرق 
التعامل مع قدراتحم المادية» فان وسائل الدفع الالكتروني من شأتما أن تثير المزيد من الاهتمام لدى 
الأطراف المنضوية في العلاقة التي تنشأ نتيجة التعامل بما. 

وتتميز وسائل الدفع الالكترونية بمجموعة من المميزات التي جعلتها أكثر استخداما وخاصة في 
امحتمعات المتقدمة اقتصاديا وثقافياء من أهم مميزاتما ( المميزات العامة)2: 
أ أداة وفاء مقبولة كوسيلة دفع دولية في شتى أرجاء العالم بدلا من مخاطر حمل النقود. 
ب. أداة وفاء شخصية مما يوفر للحا عنصر الأمان» حيث لا يمكن لأحد استخدامها سوى صاحبها 
الموقع عليها والذي يمكنه إيقاف التعامل بما فورا وإلغاؤها في حالة ضياعها. 
010 وسيلة مرنة لسداد تكاليف السفر والسياحة وإتمام الصفقات التجارية الصغيرة أثناء السفر 
بالخارج» مما يشجع على زيادة حركة السياحة والتجارة بين مختلف البلدان. 
د. وسيلة سهلة وعلى درحة عالية من الدقة في تسوية المعاممللات وإجراء المقاصة بين البنوك 
المحتلفة بصرف النظر عن أماكن تواجدها والعملات المستخدمة في تلك المعاملات. 

وتبدو هذه الأهمية بالنظر الى الفوائد التي يأمل أن يتحصل عليها كل طرف من الأطراف (الفرع 
الأول)» كما أن لما أهمية من حيث الوسائل التكنولوجية المستعملة (الفرع الثاني) فالتحول الى استخدام 
وسائل الدفع الالكتروني يكون بسبب الشعور بأن هذه الوسائل سوف تحقق لحم مزايا غير موجودة في 
وسائل الدفع العادية. هذا بالإضافة الى أن هذه الأهمية تتنسحب أيضا على الاقتصاد بصفة عامة حيث 
من شأن ذلك أن يفتح أفاقا جديدة أمام المكونات الخاصة بتجارة الأعمال والاقتصاد (الفرع الثالث). 


'- عمر سليمان الأشقرء المرجع السابقء ص63. 
7- محمد فخري مكيء نظم التشغيل الإلكتروني في البنوك» منشورات معهد الدراسات المصرفية؛» القاهرة 1990:» ص 17. 
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أهمية وسائل الدفع الالكازوزرز ‏ بالنسبة لأطراف العلاقة . 
يتمثل أطراف العلاقة التعاقدية بالنسبة لوسائل الدفع الالكترونية كما سلف ذكرهم: المستهلك» 
التجار وهم المصدرون. 
الفمّرةالأوال: 
النسبة للمس تهلك. 


ما يهم المستهلك هو أن يكون بصدد وسيلة دفع تعطيه مميزات اضافية لتلك المتوافرة في 
الوسائل التقليدية» فتجعله يشعر بالراحة والفائدة من جراء استخدام هذه الوسائل الجديدة. وتتعدد 
الأسباب التي تدفع بالمستهلك الى الشعور بأهمية وسائل الدفع الإلكترونية» وأهمها: 
1. الاستفادة من الفارق بين قسمتها المعروضة والقيمة المختزنة: قد يقوم المصدر ببيع هذه الوسائل 
بقيمة تقل عن القيمة المختزنة» وذلك من شأنه أن يشجع المستهلك على التعامل بحذه الوسائل. أما 
المنفعة التي يجنيها المصدر في هذه الحالة فتكون من خلال استثمار القيمة التي تم دفعها مسبقاء حيث 
يعلم المصدر أن المستهلك لن يستخدم القيمة التي اشتراها في مدة قصيرة جداًء أو على الأقل لن يقوم 
كافة المستهلكين باستخدامها خلال هذه المدّة» وبالتالي تكون لديه الفرصة للاستفادة من عامل الوقت 
بين تاريخ شراء هذه الوسيلة وتاريخ انفاقها لاستثمار المبلغ المدفوع مسبقاً. 
2. السهولة في الاستعمال: تظهر هذه الميزة من خلال ما توفره وسائل الدفع الالكترونية 
للمستهلك من وسيلة تخوله الايفاء بالتزاماته بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد» فيقوم بتسديد ما يترتب 
عليه بشكل مباشر عبر ابراز بطاقته المسبقة الدفع وتمريرها في الجهاز الخاص الموحود لدى التاجر 
لاستقبال البطاقة. وفي حالة الدفع عبر شبكة الإنترنت» يكفي أن يقوم المستهلك بإعطاء أمر الدفع من 
النقود المخزنة على الكومبيوتر الخاص به حتى تتم العملية. ومن جهة أخرى» فان وسائل الدفع 
الالكترونية تغني عن التعاملات المصرفية حيث لا وجود لعمليات ملء الاستمارات أو اجراء استعلامات 
مصرفية عن المستهلك. 

بالإضافة الى ذلكء فان وسائل الدفع الالكترونية تساعد المستهلكين على توفير الوقت من 
خلال اجرائهم عمليات الدفع. فالمتسوقون الذين يستخدمون وسائل الدفع الالكترونية يكملون 
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000 في وقت 0 مقارنة بمستخدمي وسائل الدفع التقليدية. ويعتبر كسب الوقت أهم عندما 
يشتري ن أكثر من سلعة واحدة. 
3. الشعور بالأمان والخصوصية: تعتبر وسائل الدفع الالكترونية وسيلة دفع جاهزة توفر على 
اللبسيلك حل الشتود وما يده :عل تلق من عاط ضياضيا أ مرقفها” رص لز سعلالف أن ققدت 
بطاقة الدفع الالكتروتي أو سرقتء فان المستهلك يعرف أن ما فقده هو عبارة عن كمية قليلة من 
النقود كون هذه البطاقة عادة ما تكون مخزنة بمبالغ قليلة. 

ومن ناحية أخرى» فان الخصوصية في التعامل بوسائل الدفع الالكتروني تأت من كون هذه 
الوسائل لا ترتبط في معضمها بشبكات مصرفية» أي أنه لا تكتنفها علاقة مصرفية» ما يقلل احتمال 
اطلاع الغير على الصفقات التي يقوم بما المستهلك. 
4. الاستغناء عن حمل دفتر الشيكات: ان التعامل بوسائل الدفع الالكترونية يُفضل بالنسبة لحاملها 
على التعامل بالشيكات» اذ تحنبه حمل دفتر شيكات قد يعرضه ضياعه أو سرقته لمخاطر جسيمة» هذا 
فضلا عن أن كثيرا من المتاحر وا محال ترفض قبول الشيكات. أضف الى ذلك أنه في خارج موطن 
المستهلك» لن يكون لدفتر شيكاته فائدة تذكرء وإذا كانت للشيكات السياحية مزاياها فان الحصول 
عليها يتطلب سداد قيمتها مسبقاة. 
٠.5‏ تكلفة تداولها زهيدة: ان تحويل النقود الالكترونية عبر الإنترنيت أو الشبكات الأخرى أو الدفع 
عبر البطاقة أو أي وسيلة دفع أخرىء» أو حتى بالنسبة للنفقات التي يتكبدها العميل في سبيل الانضمام 
لنظام البطافارت 7 يعد ذا تكلفة زهيدة وأقل بالنسبة الى استخدام الأنظمة المصرفية التقليدية حيث 


تستوق نسب ونفقات على كل صفقة تحري عبرها. 


-١‏ وسائل الدفع الالكترونية تمنح للمستهلك أو حامل هذه الوسيلة إمكانية سحب الأموال من الموزعات الأوتوماتيكية للمصارف أي الصرافات 
الآلية (1(...8 عناوصةط ع0 عنا02طم)]ناك دكناء]1اط1(153) لمزيد من المعلومات أنظر: بيار ايميل طوبياء بطاقة الاعتماد والعلاقات 
التعاقدية المنشئة عنهاء دراسة تحليلية مقارنة على ضوء أحدث قرارات النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية» منشورات الحلبي 
الحقوقية» بيروت لبنان» 2000» ص19. 
7 نواف عبد الله أحمد باتوباره» منافع والتزامات ومخاطر بطاقة الائتمان» المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبء السنة 13» المجلد 13 
الغدة 5» أفريل» 1998» ص193. 

3 نواف عبد الله أحمد باتوباره» المرجع السابق» ص 15 
َ - مثلا رسم الاشتراك السنوي لمجموعة ال 8116 0316 يبلغ 145 فرنكا للبطاقة المحلية الداخلية و185 فرنكا للبطاقة الدولية الخارجية؛» في 

حين الفوائد التي تترتب على للمؤسسة عن فتح الاعتماد مرتفعة في أمريكا وكندا مجموع الفوائد يبلغ 1.5 بالمائة في الشهر أي ما يوازي 18 

6 سنويا. أنظر؛ بيار ايميل طوبياء المرجع السابق»ء ص19. 
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الفمرةالانية: 

يقوم التجار باستقبال المستهلكين الذين يرغبون بالدفع بوسائل الدفع الإلكترونية» وذلك بعد 
قيامهم بإتمام التجهيزات الخاصة للدفع بمذه الوسائل» وأهم الأسباب التي تغري التجار بقبول هذه 
الوسائل: 
5.1 ضمان الدفع: حيث يعلم التجار أن القيمة الالكترونية التي قام المستهلك بدفعها لمم قابلة 
للتحويل الى نقود عادية بدون أدق شكء؛ وذلك بضمان المؤسسة التي قامت بإصدارهااً. فلا بجال 
للأدعاء يعدة كقاية الكساي: الصيرف” المسسعيلللة أو .غلم يعرف العدان ناض :يدت #القييية اللقلذية 
استوفتها المؤسسة المصدرة مسبقاء كون وسائل الدفع الالكتروني هي مختزنة ومسبقة الدفع في أغلبها. 
2 ترويج وزيادة مبيعات التجار: حيث تؤدي وسائل الدفع الالكتروتي الى خخلق حافز الانفاق 
لدى حاملها فتعطيه شعورا بالمقدرة على الشراء في أي 0-1 حصوصا أن الدفع بالوسائل الحديثة لا 
يرتب ذات الشعور الناتج عن الدفع بالعملة العادية. 
3. استقطاب عملاء جدد”: وذلك من خلال الاستفادة من الحملات الدعائية التي يوظفها 
مصدرو النقود» لاسيما بالنسبة للمؤسسات التي تقدم الخدمات. 
4 الحماية الاضافية للمال: من خخلال. القاض. تححم النقوة السائلة لدى التتحارة». وتقليل 
الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متاحرهم» فضلا عن تفادي الأحطاء الواردة في أثناء عملية عد النقود 
لكون عملياتما آلية بالكامل”ء وأيضا تقليل عخاطر سرقة التقود. كما أن استخدام وسائل الدقع 


'- رغم أن بعض الموردين قد تشتكي من الأعباء المالية التي تترتب علدهم بموجب التعامل بوسائل الدفع الالكتروني» كون أن المؤسسات 
المصدرة تستوفي من المورد نسبة مئوية ضئيلة على مجموع الفواتير. 

لكن يستفيد التجار بالمقابل من ضمانات الدفع التي تؤمنها مؤسسة الاصدار ويتجنبون بالتالي مخاطر ومساوئ الشيكات بدون رصيد. لمزيد من 
المعلومات. أنظر؛ بيار ايميل طوبياء المرجع السابق»ء ص20. 

7- كما أن مؤسسة الاصدار تكون مصدر الملاءة التي تمنحها البطاقة أو وسيلة الدفع الالكترونية لحاملها أو للمستهلك» وتؤمن (أي مؤسسة 
الاصدار) السهولة في استيفاء المدفوعات عن طريق الاقتطاع الشهري من حساب العميل» وفي حال عدم وجود هذا الحساب تجري محاسبة 
العميل شهريا أو عند كل دفعة حسب الاتفاق. 

تجدر الاشارة الى أن بعض مؤسسات الاصدار تمنح زبائنها أو عملائها بعض الامتيازات: كالتأمين على الحياة ( مؤسسة ال طن[ 7”5عصةط 
الأمريكية تمنح تأمينا للرحلات الجوية قدره مئة ألف دولار أمريكي)» والاستفادة من بعض الحسومات في المجال التجارية والمخازن التجارية» 
ضمان الشيء المشتري؛ أنظر؛ بيار ايميل طوبياء المرجع السابق»ء ص19. 

7 بيار ايميل طوبياء المرجع السابقء ص 196. 

“- إن التاجر الذي يقبل في التعامل ببطاقات الائتمان يكسب ميزة تنافسية عن بقية التجار وخاصة الذين لا يتعاملون مع هذا النوع من البطاقات» 
كما تزيد من شهرة التاجر نتيجة إدراج اسمه في الدليل الذي يوزعه البنك على حملة هذه البطاقات. أنظر؛ عطية سالم عطية» بطاقات الدفع 
الإلكترونية وأهميتها في عصرنا الحديث» منشورات معهد الدراسات المصرفية» القاهرة» 1998» ص 121. 

5 طارق محمد كدزاة» النقود الالكترونية كإحدى وسائل الدفع» تنظيمها القانوني والمسائل الناشئة عن استعمالهاء منشورات زين الحقوقية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 2011» ص94. 

- عبد الباسط أبو الوفاء» سوق النقود الالكترونية (الفرص- المخاطر_الآفاق)» مجلة مصر المعاصرة: العدد 471؛ 472؛ 2003» ص 243. 
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الالكترون يزداد اتساعاء حيث ينظر اليها كوسائل دفع نقدية تشكل حلا مناسبا بالنسبة للشركات التي 
كنف البرانا تسريه كبيرة من السادلاتت البدونة ذا القيمة للسفطية ‏ . 

2.5 توفير ميزة تنافسية: بالنسبة للتاحر الذي يقبل التعامل بحكذه النقود» فانه يستقطب المستهلكين 
الذين يتعاملون بما ما يزيد من نسبة الأرباح لديه. ومن ناحية ثانية» فان قبول التجار التعامل بوسائل 
الدفع الالكترونية لا يؤدي الى انخفاض أرباحهم» حيث يعتمد أكثرهم الى اضافة النسبة التي تقتطعها 
مصدر البطاقة من فواتيرهم غلى سعر السلعةء وان كانت القوانين في الكثير من البلدان منغ ذلك2. 

٠6‏ تتلاءم وسائل الدفع الالكترونية مع التقنية الحديثة في محال التسويق: فعن طريقها يستطيع 
التاحر التعرف على عملائه. وتحسين مستوى مشترياتهم» والبيع عن طريق شبكة الانترنيت. كما تمكن 
التاحر من اعداد احصائيات وافية عن حجم مبيعاته خلال كل فترة وبالتالي تقدير أرباحه وحسائره. 
7. انقاص مدة مرور المستهلك أمام خزينة الدفع: فزمن اتمام التبادل باستخدام وسيلة الدفع 
الالكترونية يقترب من الصفرء باعتباره لا يستغرق سوى ثوان معدودة» بالإضافة الى عدم الحاجة الى 
ادخال رقم خخاص بالمستهلك”. 


الممرة الثالة: 


بالنسبة للمصار ف العاملة ؤي محال الدفع الالكازوز 9 
تظهر أهمية وسائل الدفع الالكترونية بالنسبة للمصارف العاملة في محال الدفع الالكتروني من 
حلال العوامل التالية: 


'- طارق محمد حمزة: المرجع السابقء ص95. 
2- نواف عبد الله أحمد باتوباره» المرجع السابق»ء ص 2196 197. 
3- نواف عبد الله أحمد باتوباره» المرجع نفسه. ص 2196 197. 
“- يمكن تقسيم هذه المصارف الى نوعين: وهما البنك المصدر للبطاقة والبنك التاجرء وتقدم وسائل الدفع مجموعة من المميزات لكل واحد 
منهما: 
0 الربحية: تير مقاقة الأتمال. ممدهرا وكيوا عن مصدادر ميقي #الأبك الانصون ريداق بن خاتل لابطافة على رونم لا زد 
اشتراك وعمولات عن الصرف النقدي» جزء من عمولات بنك التاجر» نصيب من صافي أرباح المنظمة الدولية. 
ب. المشاركة في السوق: أن قيام البنك بإصدار بطاقات الاثتمان يمكنه من جذب عدد أكبر من العملاء ويزيد من مشاركته في السوق المتطور 
واستفادته من وسائل الدفع الحديثة. 
ج. وسيلة سهلة ودقيقة في تسوية المعاملات بين البنوك المختلفة بصرف النظر عن أماكن إتمامها والعملات التي تمت على أساسها. 

2. المميزات التي تقدمها بطاقة الائتمان لبنك التاجر: 
أ. الحصول على عمولة الصرف النقدي للمبالغ التي يتم سحبها من خلال فروعه أو من خلال آلات الصرف الذاتي المتواجدة فيه. 
ب الحصول على نسبة خصم من التجارء إذ يقوم بنك التاجر بتوقيع عقود مع التجار يلتزم فيها بسداد قيمة فواتير البيع بعد خصم عمولة متفق 
عليها كنسبة مئوية من قيمة الفواتير. 
ج. الحصول على نقد أجنبي مقابل البيع بالعملة المحلية. 
د. من الممكن لبنك التاجر أن يقوم بدور البنك المصدر وبالتالي فإنه يجمع بين المميزات التي يحصل عليها كل منهما. لأكثر تفصيل؛ أنظرء 
عبد الباسط أبو الوفاء» المرجع السابقء ص 238. 
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1. الاستغلال المتوازن: ويقصد به التوازن في نفقات الاصدار والإيرادات المحصلة من استعمال 
وسائل الدفع الالكترونية. فاستخدام النقود السائلة يتطلب نفقات متعددة لعدها وحفضها وحمايتهاء 
وكذلك الأمر بالنسبة للشيكات حيث تتحمل البنوك وحدها تكاليف الاصدار والتعامل بما. أما 
وسائل الدفع الالكترونية فتحقق وفرًا من هذه النفقات» فهي تختصر تكاليف الأعمال الورقية المصاحبة 
لاستصدار الشيكات التقليدية من جهة» وتتجنب نفقات العدٌّ والحفظ الملازمة للنقود السائلة من جهة 
انية» فضلا عن أنما حدمة يجري تقسيم تكاليف اصدارها واستخدامها بين البنوك والتجار (العمولة) 
والحائزين (ثمن النقود)» وذلك على خحلاف الشيكات التي تصدر وتستعمل بحانا على الرغم مما تمثله من 
تكلفة تتحملها البنوك. 

كما تعتبر وسائل الدفع الالكترونية مصدرا لتوليد مداخحيل اضافية أخرى تتمثل في الاستغلال 
المسبق للأموال التي تمثل قيمة هذه البطاقة من قبل مؤسسة الاصدار. فهي تتحصل على قيمتها مقدما 
في وقت مسبق» كما تتحصل على عمولة يغطي جزء منها تكاليف الإصدارء والجزء الآخر يغطي جزء 
منها تكاليف الإصدارء والحزء الأخر يغطي تكاليف اعادة العيدى. 
١ 2‏ اللصزل هل بوعل توالا من خلال قاد ويوم اعداز النطافة وخدينهاه وتلق عله 
الرسوم من مصدر الى آخر» وحينما يكون مستوى المنافسة عاليا بين المصدرين قد تنخفض تلك الرسوم 
كثيراء وربما يكون الاصدار مجانياء ويكتفي برسوم التجديد وقد يلغي الاثنان معاًء وبالتالي يقفل باب 
هذه المنفعة. كما تتحصل المؤسسات المصدرة على عائدات ناتحة عن الاستثمارات والأسهم المشغلة في 
اصدار وسائل الدفع الالكتروى. 
3. النسبة المقتطعة من قيمة مشتريات حامل البطاقة: وتختلف هذه النسبة من مصدر الى اخر ومن 
بطاقة الى أخرى, ويمثل هذا الاقتطاع المصدر الرئيسي للدحل بالنسبة للمصدرء ولذلك يحرص 
المصدرون على التوسع في الاصدار لزيادة حجم التعامل ومن ثم ارتفاع الدخل المتحقق من ذلك 
الاقتطاع”. 


.239 2238 عبد الباسط أبو الوفاء» المرجع السابق» ص‎ -١ 

2- تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من الأرباح التي تحققها المصارف والمؤسسات المالية» فقد حقق 821 /1]9© أرباح من حملة البطاقات 
الائتمانية عام 1991 بلغت 1 بليون دولار. أنظر؛ حسن شحاذة الحسين؛ العمليات المصرفية الالكترونية"؛ الجديد في أعمال المصارف من 
الوجهتين القانونية والاقتصادية» مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق» جامعة بيروت العربية» 2002؛ ص:195. 

*- طارق محمد حمزة: المرجع السابقء ص97. 

“4 نواف عبد الله أحمد باتوباره» المرجع السابق»ء ص 191. 
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4. بالإضافة الى ما سبق» تستفيد المؤسسات المصدرة من التوفير الناتج عن تقليص حجم 
الغداولانت اليدوية بالنقود» ومن الحوافز المتأنية من تأمين الخدمات للمستهلكين والتجار» بالإضافة الى 
الشعور بالأمان الناتج عن تسجيل الصفقات» وتطوير ادارة النظام المعلوماتي. 
5. ان المعيار لنجاح أي مُنتج حديد يتمثل في تأمين منافع احتماعية بما يزيد على التكاليف 
المتوقعة» لذلك فان المؤسسات المصدرة ستسعى الى تغطية تكاليف الاصدار وتحقيق الأرباح في مقابل 
الخدمات التي تقدمها للمستهلكين والتجار 9 
الأهمية اللكئولوجية لوسائل الدفع الالكتزوني”. 

لاشك أن ما بميز العمل المصرفي في عصر العولمة هو تعاظم دور التكنولوحيا المصرفية» والعمل 
على تحقيق الاستفادة القصوى من منافعهاء بغية تطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية وابتكار 
منتجحات مصرفية جديدة تتسم بالكفاءة والسرعة في الأداءء بما يتواءم مع الإيقاع المتسارع للصناعة 
المصرفية في بداية القرن الحادي والعشرين. و يتوقف مصير الدفع الالكتروني على مدى تنمية وسلامة 
وسائل الدفع الإلكترونية» ذلك أن المتعاملين بالانترنت ما يزالون يفتقدون الى الثقة في هذه الأداة» سواء 
من ناحية تقديم المعلومات الخاصة بممء أو تخوفهم من سرقة أرقام بطاقاتهم واستعمالها من قبل 7 

لذلك اهتمت الدول المتقدمة بشكل خاص بتكثيف استخدام أحدث تقنيات المعلومات 
والاتصالات في لمجال المصرفي لتحقيق هدف انخفاض العمليات المصرفية التي تتم داخل فرع البنك» 
حيث أصبحت لا تتجاوز 9010 من إجمالي العمليات» بينما تتم جميع العمليات الأخرى بواسطة 
قنوات إلكترونية مثل أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية» وهو ما ترتب عليه تغيرات ملحوظة 
ف بطيعة والياك تقيم تقدبات الصرفية. 

إن استخدام التكنولوجيا المتطورة مكن البنوك الكبرى من تعزيز قدراتها التنافسية نتيجة ما أضفته 
من جودة على المنتجات والخدمات المصرفية. 


1_ طارق محمد حمزة» المرجع نفسه» ص99. 

.5 -هأاء 1011-2 -عتاوء]8 وعناوعةز هم ه60 ئل6 عصنة 22 -ل2كاعمتسرم 0114ل عل اأعناصما8 -اء أنه 1م 2 
3- منية خليفة» مدخل لتأهيل وعصرنة البنوك الجزائرية» الملتقى العلمي الدولي الرابع حول: عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية واشكالية 
اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر - عرض تجارب دولية- ص4. 
9 ناجي معلاء أجهزة الصراف الآألي المضخمة؛ مجلة الدراسات المالية والمصرفية؛ العدد الثالث» سبتمر 99 عمان» الآردن» ص 79. 
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ولقد تغير التوحه في استخدام التكنولوجيا في الفترة الأخيرة ليضمن تحقيق ملائمة العملاء 
والعمل على خدمتهم بصورة فعالة من خلال زيادة عدد المنتتجات والخدمات المصرفية وأساليب 
تسليمها. اذ أصبح الاعتقاد السائد هو أن خدمة العملاء أصبحت من أهم الوسائل الفعّالة لتحقيق 
التمايز بين البنوك» لذلك أصبح استخدام الوسائل التكنولوحية ضرورة تمليها التغيرات المتسارعة التي 
تشهدها السوق المصرفية العالمية» وهذا ما انعكس ايجابا على تطور وسائل الدفع الالكترونى ' . 

لقد تزايدت أهمية وسائل الدفع مع بداية التحول الى عصر المعلوماتية وما أحدثته من تغيير في 
محال العمل التجاري. فقد أدى استخدام شبكات الحاسب الآلي الى ظهور شكل حديد من أشكال 
المعاملات التجارية أطلق عليه "التجارة الالكترونية". وقد استلزم ظهور هذا النمط الجديد من أنماط 
النشاط التجاري احداث تطوير مماثل في مجال الخدمات المصرفية لإيحاد وسائل دفع الكترونية تتماشى 
مع الطبيعة الافتراضية أو اللامادية للتجارة الالكترونية. ان بجاح هذا النوع من المعاملات مرهون بايجاد 
وسائل دفع تكفل أقصى درجات الأمان والملائمة من الناحيتين الفنية والقانونية» حيث ينبني عليها ثقة 
المستهلك» ومن وراء ذلك صرح التجارة الالكترونية برمته. 

فالدفع الالكتروني لا يشكل في ذاته ثورة في محال الوفاء أو آلياته”» بل هو في حقيقته نتيجة 
الزامية للتطور التكنولوجي المستمر والذي زادت وثيرته خلال السنوات الأخيرة اثر الاتساع الانفجاري 
لشبكة الانترنت. 

إن تطور المعلوماتية حمل في طياته فوائد إضافية» فمثلا الآلية الأساسية لاستخدام بطاقة 
الاتتمان تتم على النحو التالي: 

ينظم التاحر فاتورة على نسخ متعددة بواسطة آلة طابعة يعمد بعدها الزبون الى التوقيع على 
واحدة منها وهذه هي التي يتم تداولها في عملية الايفاء بين التاحر والمورد ومؤسسة الاصدار. إلا أنه 
بفضل المعلوماتية ووسائلها التي احتاحت كافة بحالات النشاط الانساني يمكن اختزال الآلية السابقة مع 
ما تنطوي عليه من بطء وعدم أمان. 

حيث تعمد مؤسسة الاصدار الى انشاء أجهزة كومبيوتر لدى الموردين التجار المعتمدين من 


قبلها. وتصدر من جهة أخرى لزبائنها بطاقات ممغنطة مُرمزة تحمل رقما رمزيا. 


17 فخري مكيء نظم التشغيل الإلكتروني في البنوك» منشورات معهد الدراسات المصرفية » القاهرة 1990» ص‎ -١ 
2-عدنان ابراهيم سرحانء الوفاء (الدفع) الالكتروني» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد الأولء المنعقد‎ 
.304 من 9 الى 11 ربيع الأول 1424 الموافق ل 10 الى 12 ماي 2003» غرفة التجارة وصناعة دبي» ص‎ 
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وبمجرد ادحال هذه البطاقة في الجهاز الخاص بالمورد التاحر» يمكن لمذه الأخيرة معرفة المؤونة 
المسجلة في حساب الزبون لدى مؤسسة الإصدار. أي بتعبير آخر» تسمح البطاقة الممغنطة بعد ادخاها 
في جهاز المورد» باستطلاع الجهاز المعلوماق الخاص بالمصدر عن مقدار المؤونة للودعة في حسابه' . فإذا 
كانت المؤونة كافية» يكسم مبلغ المشتريات من حساب الزبون حامل البطاقة لتضاف هذه القيمة 
اكموية ان سات اللا ل 

إذا بفضل أجهزة المعلوماتية تتم عملية التأكد من مؤونة العميل ويتم الحسم من الحساب 
بواسطة الاتصال الحاري بين جهاز المورد وجهاز التاحرء لتضاف القيمة المحسومة الى حساب التاجر 
المذكور اما مباشرة 01-1116 577566126 أو في وقت لاحق وهو نظام ال 0011 5775]6106 
12[ وقد اجريت عدة تحارب على هذا النظام الجديد مند عام 1981 ف مدن مختلفة في فرنسا 


عه )- 8/05آ[- عطمع 5210-11 وأعطيت نتائج عاق 


وبفضل المعلوماتية أيضاء لم تعد بطاقة الاثتمان مقتصرة على لعب دور الإيفاء» بل أصبحت 
تلعب دورا أهم يتمثل بتمكين الحامل مباشرة من سحب الأموال من الصرافات أو الموزعات الالكترونية 
التي تضعها المصارف بتصرف ربائنهاء بل أكثر من ذلك اذ كان لها الفضل في ظهور أنواع حديدة من 
وسائل الدفع الالكترون والمتمثلة في الطافات الي والنقود القبية ومحافظ النقود لكوي 


'- رغم ما سبق ذكره من أن محاسبة العميل قد تتم شهريا أو على أثر كل فاتورة فان الوضع الغالب أن يفتح العميل حسابا نقديا لدى المصرف 
فيتم الحسم من هذا الحساب؛ حتى ان بعض مؤسسات الاصدار تتفق مع الموردين التجار على أن كل بطاقة تظهر بعد ادخالها في الجهاز 
الخاص عدم وجود رصيد للحامل» يكون لهؤلاء التجار أن يرفض ومد د الحامل بالحاجيات التي يبغيها. أنظر؛ بيار ايميل طوبياء المرجع 
السابق» ص20. 
2.4 .1995 ,.[.0.10).آ ,111 5ط .ل تقوم 601605 عمطغ 22 ,121ع1عممتطامء 101016 ,.م 214171 
*- بيار ايميل طوبياء المرجع السابقء ص22. 
“- أكثر مرونة وأكثر امانا. منشورة على الموقع؛ لتغط. 05)_21م-ع2012/05/010لتامع.]أوموع ه1ط.501005-وعم4// :مخط 
7 النقد الرقمي (0231© 1(181681): وهو أحد بدايات المدفوعات وهو ليس نقدا في الواقع ولكنه قيمة مخزنة ومن تم متبادلة ولكن تحويلاتها 
محدودة» لذلك نجح هذا النوع في بيع الذهب لأنه أشبه بمبادلة النقد بالنقد . أنظر؛ روان عبدالرحمن العبدان» المرجع السابق» ص5. 
6- "هي وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ القليلة القيمة بشكل مباشر أو غيرمباشر"» وتستخدم المحفظة من حيث الأصل للوفاء 
الذي يتم بعيدا عن شبكة الأنترنت عمط[ 8ن الا أنها من الممكن أن تستخدم أيضا في الوفاء عبر شبكة الانترنت 112 0)؟ أنظر؛ شريف 
محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية» رؤيه ة مستقبلية» دار الجامعة الجديدة مصرء 2007 ص12 . أنظر كذلك؟ روان عبدالرحمن العبدان» 
المرجع السابق» ص5. 
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الفرعالثالث: 
أهممية وسائل الدفع الالكتروني بالنسبة للاقتصاد 1 

لا بد من أن يؤثر ظهور وسائل الدفع على الاقنصاد بشكل عام والتجارة الالكترونية بشكل 
خاص» خصوصا وأن هذه الوسائل يتم تداولها إلكترونياء وبتاليي فان من شأن ذلك أن يؤدي الى 
تغييرات في الواقع التجاري لاسيما بالنسبة للأمور التالية: 
1. عدم خحضوع وسائل الدفع الالكتروني للحدود: يمكن تحويل النقود الالكترونية من أي مكان الى 
آخر ف العالم» وني أي وقت كان ( طبعا من اشتراط وجود التجهيزات المناسبة بين الأطراف)» وذلك 
لاعتمادها على الانترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود المجغرافية. 
22 تسهيل تسويق المنتجات عبر الإنترنت: باعتبار أن تسهيل الدفع من خلال الشبكة المفتوحة 
يعد عنصراً مكملاً لتطور التجارة الإلكترونية» فالدفع بوسائل الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت 
يسهل انطلاقة التجارة الالكترونية التي أحدثت تحولات هامة في قواعد لعبة المنافسة واستمرارية التواحد 
في السوق العالمية. 

وبالمقابل فان عالم التجارة الإلكترونية يفتح أسواقاً جديدة بالكامل لإجراء المدفوعات عبر 
أنظمة مفتوحة مثل شبكة الانترنت. فوسائل الدفع الالكترونية ذات البربجيات مصممة لآن تكون 
الوسيلة الفُصَلى بالنسبة لهذه الدقوعات”. 
3. تعزيز التجارة الالكترونية عن طريق البطاقة الذكية: البطاقة الذكية تشكل مفتاحا في سبيل ازالة 
العوائق في مواحهة التجارية الالكترونية. فمسألة الأمان المتعلقة بمعرفة الشخص الآخحر الذي يجري 
التعامل معه هي مسألة أساسية في تقرير التجارة عبر الانترنت. والكثير من الخبراء يعتبرون أن طلب 
المستهلك على البطاقة الذكية هم خطوة في سبيل الوصول الى أداة الدفعات عبر الإنترنت» وليس عبر 
القنوات التقليدية حيث هناك وفرة في وسائل الدفع التي تعمل بشكل جيد في الوقت الخال 
4. تسويق المنتحات ذات القيمة الزهيدة: فالنقود الالكترونية تعد وسيلة دفع متطورة تلائم 
ارات الزهيدة» اذ أن مواجهة مثل هذه المعاملات بالأدوات التقليدية للنقود الكتابية ينشأ عنه 
تكلفة مرتفعة حداً بالمقارنة بقيمة التعامل الأصليء فضلاً عن القضاء على مشكلة وجود وحمل القطع 
'- أنظر؛ فيزا: وسائل الدفع الإلكترونية أكثر كفاءة من النقد وفوائدها تعم على الاقتصاد 2005 ©تقرير مينا 12مء.11519/.26102560011 
منشور على الموقع الالكتروني: لك ةلتطامع. طم كته طلة. 1555 //:صاخط 


7 طارق محمد حمزة» المرجع السابقء ص100. 
3 طارق محمد حمزة» المرجع نفسهء» ص100. 
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المعدنية الصغيرة (كسور العملة). لهذا لوحظ أن وسائل الدفع الالكترونية تستخدم في الدول المتقدمة في 
تسوية نسبة كبيرة من المعامللات التجارية الزعيدة ': 

5. تفادي مخاطر التحصيل النقدي أو الدفع بالشكات بدون رصيد: باعتبار أن وسائل الدفع 
الالكترونية تمثل أداة مضمونة للتحصيل وبدون أية إجراءات» أو بعد اسيتفاء اجراءات بسيطة تتمثل في 
الحصول على موافقة جهة الاصدار بالنسبة للتجارة. 

0.6 تأمين أهمية اقتصادية عامة: ففي اقتصاد الدول الذي تسوده صفقات نقدية مرتفعة» من شأن 
الع وسائل الدفع الالكترونية أن يفيد في التوفير في تكاليف طباعة وسك فئات العملة الصغيرة 
والمعدنية» ومن تقليل نفقات التداول اليدوي؛ والتخزين والنقل والتأمين على العملات. وهذا من شأنه 
أيضا تطوير الفعالية العملية للقطاع المالي كامتداد للأعمال المصرفية في المجتمعات المدنية والقروية على 
السواءء بالاضافة الى تسهيل السيطرة التي تفرضها الحكومات على الأعمال الالكتورنية. ولكن مع 
ذلكء فان تلك الفوائد يحب أن تقاس بمُوازاة الحاجة الى تأمين بنية تحتية مكلفة تسمح بوجود نظام دفع 
بالتجزئة» لا يعتمد على الدفع النقدي» ويعمم على كافة أنحاء العا 27 


أ عبد الباسط أبو الوفاء» المرجع السابقء ص 246. 
5 عبد الباسط أبو الوفاء» المرجع نفسه» ع ص 46 . 
8 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 101. 
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المبحث الثانى: 





أنواع وسائل الدفع الالكازوني : 

لاشك أنه توحد علاقة وطيدة بين الأشكال المختلفة للتجارة وتنوع طرق تسوية المعاملات 
النابحة عن هذه التجارةأء ولذا تعلق هذا الواقع السريع وسيلة جديدة لتسوية الديون تتماشى مع 
التطور السريع للمعاملات التجارية ألا وهي نقود الودائع أو ما تعرف بالنقود المكتوبة أو الافتراضية 
1/107 نام 25 . 

ومن أحل إحراء عمليات الدفع على الشبكات الاتصالية» قامت ولا تزال بعض الشركات 
وبالتعاون مع المصارف بتطوير آليات للدفع الإلكتروني للتعامل بما بدل النقود منها الشيكات» 
التحويلات البنكية» والبطاقات البنكية على اختلاف أنواعها. وتجمع هذه الخدمات فكرة واحدة تتمثل 


في التسوية عن طريق نقل أرقام تدل على قيم مالية من حساب المدين الى حساب الدائن لشخه 
2 
آخر . 


وبظهور الانترنت انتقلنا من محال التجارة الحقيقي الى محال الافتراضي» وقد حث ظهور 
الانترنت ظهور بحارة حديدة تتم عبر الشبكة تسمى "التجارة 00 لذلك كانت الحاحة الى 
وسيلة حديدة متطورة تناسب التطور الذي حدث في المعاملات وتتماشى مع التحديات الجديدة التي 
والعيف للعاماذت اسار عبر شبك اسن 


'- وكل شكل من أشكال التجارة يتماشى معه شكل معين من أشكال التسوية أو الدفع. أنظر في هذا التطور؛ 
,7 ,لاء6011 عتاوطد8 .عنال1[ممتاءععة61 ع021ططمط2 12 2 دععغم5ء 5ع امعطاعتلهم عل 5معلزممطة د5عنآ ,(ط-.ل) خل8[للمخاطط 
1.24 
4 .اك ,.م0 (.2-.1) لمكم 2 
0 شريف محمد غنام» المرجع السابق» ص 3. 
*- التجارة الالكترونية قد تتم من خلال شبكة مغلقة وهي تجارة ال 24101161 وهو جهاز صغير يحتوي عن معلومات عن الشركات 
والمشروعات الموجودة في بلد معين» ويسمح الجهاز لكل شركة من خلال موقعها بإبرام العقود والصفقات بين المستخدمين وهذه الشركة» 
ويقتصر استخدام هذا الجهاز على الأشخاص المقيمين في الدولة التي تنتمي اليها الشركات والمشروعاتء أو تتم عن طريق شبكة مفتوحة وهي 
شبكة الانترنت حيث لا يقتصر استخدامه على شركات تنتمي الى دولة معينة أو مستخدمين ينتمون الى هذه الدولة. أنظر؛ شريف محمد غنام» 
المرجع السابق»ء ص 4. 
5- لا يختلف نظام التحويلات البنكية عبر شبكة الانترنت عنها في غير الإنترنت فالعميل يعطي لبنكه أمرا بتحويل مبلغ معين من حسابه الى 
حساب من تعامل معه؛ ولا يعدو أن يكون هذا الأمر سوى أمر تحويل عادي تمرس عليه صاحب الحسابء ولكن المستجد في هذا الأمر في أنه 
يتم عبر شبكة الإنترنت» ومن ثم يفترض وجود موقع لبنكه عبر شبكة الانترنت يسمح له بإصدار أمر التحويل ويسمح للبنك بإجراء التحويل 
الكترونيا. 
لكن هذه الطريقة تحتاج الى الكثير من الوقت لحين وصول أوامر التحويل. أضف الى ذلك أنها وسيلة محفوفة بالمخاطر؛ اذ لا تتسم بالسرية. 
فبنك العميل يجب أن يتعرف عليه من خلال وضع رقم حسابه أو من خلال بعض البيانات التي قد يقدمها. ضف الى ذلكء أن البيانات المتبادلة 
تكونة لقمة سائغة بين يدي قراصنة الانترنت. 
وحتى بالنسبة لتسوية هذه المعاملات عن طريق البطاقات البنكية بكل أنواعهاء وهي الأكثر شيوعا مقارنة بالطريقة الأولى فهي لا 
تخلو من خطورة:؛ والمتمثلة في انتقال أرقام البطاقات من المستهلك الى التاجر بشكل غير مشفر مما يجعلها عرضة للسرقة عبر شبكة الانترنت 
على الرغم من أن تبادل البيانات في حالة الدفع عن طريق البطاقات البنكية قد يكون مشفرا عن طريق أنظمة تشفير أعدت لهذا الغرضء أو عن 
طريق دخول طرف ثالث في عملية الدفع كشركة مالية مما يوفر الأمان في هذا الدفع» لكن هذه الطريقة من التشفير يمكن للقراصنة فك شيفراتها 
المستخدمة والدخول الى موقع الشركات المالية المتدخلة في الدفع. 
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وإزاء التطور السريع لمعاملات التجارة الالكترونية من ناحية» وعيوب طرق الدفع الموحودة والتي 
كشفها واقع الانترنت من ناحية أخرى» أت الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتجارة الالكترونية 
الى وسيلة حديدة لتسوية المعاملات التي تنشأ عن هذه التجارة ألا وهي النقود الالكترونية 
1/107 عتدمماءه 81 . 

وتعد النقود الالكترونية تطورا واضحا في وسائل الدفع عبر الإنترنت» بل هي الوسيلة الوحيدة 
التي نشأت خصيصا لتسوية معاملات التجارة الالكترونية عبر الانترنت2. 

لذلك يكن التمييز بين نوعين من وسائل الدفعء منها ما كان موجودا وما تغير فيها إلا طريقة 
معالحتها (الأوراق التجارية الالكترونية)» بالإضافة الى التحويلات البنكية والبطاقات البنكية والتي تجمع 
بينها فكرة واحدة تتمثل في التسوية عن طريق نقل أرقام تدل على قيم مالية من حساب المدين الى 
حساب الدائن لشخص آخحر -كما ذكرنا آنفا- (الفرع الأول). أما النوع الثاني فيتمثل في النقود 
الالكترونية والتي يمكن استخدامها في الوفاء» اما عن طريق النقود الرقمية أو في عن طريق محافظ 
الكترونية (الفرع الثابي). 


- ومن ناحية أخرىء أنها تقوم على الثقة التي يوليها المستهلك للتاجر في أنه سوف يأخذ من حسابه قيمة السلعة أو الخدمة فقط دون 
زيادة» كما أن التاجر سوف يحتفظ بأرقام بطاقات العملاء مما قد يسيئ استخدامها بعد ذلك عن طريق السحب عمن حساباتهم. لهذا السبب يتردد 
الكثير من المستهلكين من استخدام البطاقات البنكية في الوفاء عبر شبكة الانترنت. أنظر؛ 
1 41 ,61610110116 ععتع متحدمء ع.نآ , (.0) سآ ا-متكلفة اء (.ط) آنا 0 ظظك]ا 
ومن ناحية ثالثة» أنها مكلفة جدا بالمقارنة بقيمة العمليات التي تستخدم للوفاء فيها. وتعزى هذه التكلفة الى نسبة العمولة العالية التي 
تتقاضاها البنوك عند السداد بهذه الطريقة. أنظر؛ شريف محمد غنام» المرجع السابق» ص 6. 


-١‏ تجب التفرقة هنا بين مصطلح النقود الالكترونية 71023 1161010 ومصطلح الدفع الالكتروني 22/26 ع1م0ماء816. فالمصطلح 
الأول مصطلح واسع يجمع بين طياته كل وسائل الدفع التي تستخدم فيها التكنولوجيا المتقدمة للوفاء مثل التحويل الالكتروني للأموال» والشيكات 
الالكترونية» السفتجة الالكترونية» البطاقات البنكية (بطاقات الائتمان وبطاقات الوفاء...)» وكذلك الدفع بالنقود الالكترونية. أنظر؛ أعمال مجلس 
الائتمان الوطني الفرنسي بعنوان "البنك الالكتروني"؛ أوت 1997. 
:كنا ع[طخطوم1015 ,1111918,00517,2.5' 1217 8:1 019131011 1217 110111خ1! :001151811 
05م.علا مغ كن ط9620 _غععص _مكمأ_عطعاة /اعمع/ ؟قطععاع ادع _خطولحة ل أ راوع | !أ ععمة]-عناعدةط. نناللالدا//: دمخخط 
ويرى البعض أن نظام الدفع الالكتروني ليس جديداء وإنما يرجع ظهوره الى عام 1918 عندما أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي نظام الدفع عن 
طريق التيلغراف آمة1طعء1ء1. أنظر الى ذلك؛ 
علد متاععاء 01 7010 ع2 عط 11 179اتاععللء عومتلدعء0آ : عمتكلصدط2ع6ت9ء 01 215آ عطاع تعصسطط عط 1,(.ط1) خاللخ ]1م١1‏ 
.<« تغط جطامء17م] /لتهتطعمطةط /لجتامع- [زحططط. 11555 //:نمصاغط » 12 ركط17260مصمةآ لمم علتمدظ ؟ عمكلموط 
أما النقد الالكتروني» فهو أحد وسائل الدفع الالكتروني تتميز بأن الوحدات الالكترونية المستخدمة في الوفاء تحمل على أدوات بعيدا 
عن الحسابي البنكي للعميل. وقد تكون هذه الأداة بطاقة مخصصة لذلك (الببطاقة الذكية) أو تكون برنامج يحمل على ذاكرة الكومبيوتر الخاص 
بالعميل. 
2- ويمكن القول بأن وسائل الدفع بدأ ينمو ويتطور سريعا بحيث يتوقع البعض أنه سيؤدي الى اختفاء كامل لاستخدام النقود العادية في الوفاء. 
أنظر؛ التقرير الذي أعده البنك المركزي الفرنسي في أكتوبر عام 1999 حول النقود الالكترونية بعنوان: 
1999 ع0016001 ,2770 رععصةط1 عل عنوصوط 12 عل صتاع انا ,عنان1ادمتاعع61 علقصصطمطط 12 عل ع1ا11101از عتنطهم هآ 
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المطلب الأول: 
وسائل الدفع الالكازونية التقليدية والمطورة . 


تتلخص وسائل الدفع الالكترونية التقليدية والمطورة» في الأوراق التجارية الالكترونية والتحويلات 
المصرفية الالكترونية والبطاقات البنكية. والشيء المشترك بين هذه الوسائل أتما كانت تعالجح قبل ظهور 
شبكة الإنترنت» لذلك سيتم القاء الضوء على أهم هذه الوسائل من خلال المطلب التالي: 


الفرع الأول: 
الأوراق التجارية الالكترونية والتحويلات المصرفية الالكترونية . 

من خلال التسمية يظهر جليا أن الدراسة سوف تنحصر حول وسائل كانت موجودة من قبل 
ول يتغير فيها سوى طريقة معالحتها وتداولحاء وأصبحت الأوراق التجارية الالكترونية تسمح للدتئنين 
بإدارة حساباتهم وحسابات عملائهم بكلفة قليلة : 

لذلك أول شيء يمكن الحديث عليه هو هل تختلف هذه الأوراق عن الأوراق التقليدية؟ وما هو 
النظام القانونية الذي تخضع له؟ 

وستقتصر الدراسة على السفتجة والشيك الالكترونيين لكثرة التعامل بمما في الواقع العملي» اما 
التحويلات المصرفية الالكترونية فسوف أحاول التطرق اليها بصفة عامة. 

الفثرةالأون: 
السفّحةالالكارونية. 

ترتبط نشأة السفتجة الالكترونية الى التجربة الفرنسية وكنتيجة للحهود اللجان التي اضطرت الى 
حل المشاكل المالية والإدارية الناشئة عن التعامل بالسفاتج خاصة اذا ما تعلق الأمر بتدخل البنك 
كطرف ف هذه المعاملة» وكرغبة من الاستفادة من وسائل المعلوماتية الحديثة والتجهيز الالكتروني خاصة 
في ظل وحود الحاسب الآلي للمقاصة الموجود بالبنك المركزي بفرنسا أنذاك. 

ويرحع تاريخ بدء العمل بالسفتجة الالكترونية الى 2 جويلية 1973 فهي ثمرة لجنة (6ع111©) 


المتعلقة بتخفيض الائتمان قصير الأحل. وهذا ما جعل أبحاث الفقهاء فيما يخص الأوراق التجارية 
'- لقد تم تطبيق نظام السفتجة الالكترونية واستخدامها كوسيلة لتحصيل الديون وجرى تداولها عام 1970» وكان ذلك نتيجة لجهود الباحثة جيلة 
1 .61160). أنظر؛ محمود الكيلاني» التشريعات التجارية والمعاملات الإلكترونية» ط1ء دار وائل للنشرء عمّانء» الأردن»ء 2004» 
ص 478.479 
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الالكوويه رتعسر على كلاه العذلية اللعيرقة ققطو بير عدم التعدرية الف قبييكا! +31 اق التعيية بج 
فاخ العلل الصرق لس لسري 

والواقع أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية القانونية أن توحد سفاتج الكترونية بين الأفراد 
والشركات مع بعضها البعض من خلال الشبكات الخاصة» بل ومن خلال شبكة الانترنت وان كان 
هذا التصور يحتاج الى قدر أكبر من التنظيم الفني والقانوني» خاصة في ضوء الاعتراف بحجة المستندات 
الالكترونية ووحود طرف ثالث مثل هيئات التصديق الالكترونية التي تضمن الموثوقية والمصداقية لدى 
الأطراف المتعاملة بسند السحب الالكتروقة. 


أولا: تعررف السفتجة الالكترونية . 
يمكن تعريف السفتجة الالكترونية على أنما:" محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالجح الكترونيا بصفة 


4 ٠. 1 ٠. 3 5 - 93 ٠. 
. يدفع مبلغا من النقود الى شخص ثالث يسمى المستفيد لدى الاطلاع أو في تاريخ معين‎ 


ما يمكن ملاحظته من خلال تعريف السفتجة الإلكترونية» هو أنما - مثلها مثل باقي الأوراق 
التجارية الالكترونية5- لا تختلف على نظيراتحا الورقية إلا من حيث البيئة التي يتم الوفاء بما. لذلك 
فهي لا تختلف من حيث الشكل عن السفتجة التقليدية”» بل تعد تقليدية مع ضرورة استيفاء بعض 
البيانات التي تفرضها طبيعة السفتجة الإلكترونية وهية: 
-200 اسم بنك المسحوب عليه . 
رقم كياب الشعوية عليه فى هذا الينلق.. 


حٍِ إسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب عليه. 
-- وجود بند للقبول . 


'- محمد بهجت عبد الله قايد الأوراق التجارية الالكترونية» دار النهظة» مصرء 22001 ص7. 


2- محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع نفسه» ص22. 

3- ناهد فتحي الحمويء الأوراق التجارية الالكترونية» دراسة تحليلية مقارنء دار الثقافةه عمان » الأردن» ط1ء الاصدار الأولء 2009» 
ص115؛ مصطفى كمال طهء وائل أنور بندق» الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة» دار الفكر الجامعي» 2009» ص 245 

“*- مصطفى كمال طه؛ وائل أنور بندق» المرجع السابق»ء ص345؛ وائل أنور بندق؛ وسائل الدفع الإلكترونية» 2008» دون دار نشرء ص25. 
الأوراق التجارية الالكترونية هي ليست وسيلة منافسة للأوراق التجارية التقليدية بقدر ماهي صورة متطورة وامتداد للأوراق التجارية 
التقليدية. أنظر؛ محمود الكيلاني» المرجع السابق» ص 500:501. 

6 محمد عمر ذوابة» أكرم مالكي: عقد التحويل المصرفي الالكتروني (دراسة قانونية مقارنة): دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ دون بلد نشرء 
6 ص9. 

"- تعتبر السفتجة في شكلها العادي على دعامة ورقية» عملا تجاريا حسب الشكل ووسيلة دفع» وتتضمن لصحتها الشروط الواردة في نص 
المادة الثالثة من القانون التجاري (الأمر رقم 59/75 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر ستة 1975 يتضمن القانون 
التجاري الجزائري المعدّل والمتمّمء الديوان الوطني للأشغال التربوية» 2003). 

5 محمد بن قينازي بن عبد الرحمن النيّفات» ملخص الكمبيالة الالكترونية -دراسة مقارنة- بحث مقدم لنيل درجة الماجستير تخصص شعبة 
الأنظمة» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» المملكة العربية السعودية» 1424 هجرية» ص3. 
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00 وجود بنك للضمان الاحتياطي. 
وف وقتنا الحالي» في الدول المتقدمة أغلبية السفاتج المحررة يتم معالحتها إلكترونياء وهذا 
: 590 و نهدا ..: ٍ 1 2 
باستعمال الدعائم الالكترونية عوض الدعائم الورقية . وهذا مالا نلمسه في الدول العربية . 


ثانيا: أنواع السفاتتح الالكارونية . 

تتخذ السفتجة الالكترونية احدى الصورتين: 
السفتجة الالكترونية الورقية أو المقترنة بكشف؛ 
السفتجة الالكترونية الممغنطة . 
أ السفتجة الالكترونية الورقية أو المقترنة بكشف ( 11686 2186© ع0 ع1ااع.اآ 2آ 
211 : 

ويرمزها احتصارا (1 2976 .1..)0.16[)» هذا النوع شبيه بالسفتجة التقليدية» وهي تمر 
بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: إنشاء سفتجة تقليدية قائمة على دعامة ورقية من قبل الساحب. 
المرحلة الثانية: قيام المصرف الساحب بمعالحة السفتجة التقليدية إلكترونياً عند تقديمها اليه أو حتى 
بمناسبة تداوطاء عن طريق إدحال البيانات على دعامة ممغنطة ترسل إلى بنك المسحوب عليه. 

ويشترط أن تتم الطباعة بطريقة تسمح بمعاملة السفتجة الالكترونية والإطلاع عليها باستخدام 

وسائل الاطلاع الآلية و البصرية وبوسائل المعلومات الحسية (الحاسب الآلي). 
ب. السفتجة الالكترونية الممغنطة (©20128116]1011 1616976 1311856© 06 عتتااع.آ 3آ): 

ويرمز لحا باختصار ب(2813816]10116 1..).15آ)» هذا النوع من السفتجة هو لمعنى الدقيق 
للسفتجة الإلكترونية» ذلك لأن الصكوك الورقية التي تحرر عليها السفاتج غير واردة هناء وتصدر منذ 
البداية على دعامة تمغنطة مستوفية لكافة البيانات اللازمة لصحتها الخاصة بالمستفيد» المسحوب وتوقيع 
الكتروي. والواقع أن هذا النوع هو الذي يمثل قمة الاستفادة من التقنيات الالكترونية الحديثة» فتحرر 
وتتداول في كل مراحلها بالطرق الالكترونية”. 


عل عتاعا عل غنات نمتمكما عصترمة 12 كناهد وعقتطلة غرمد ععتقك عل دعماعا دعل 6ائلهاه]- تكهنان 15 قتاط لتتاوتزنا4 - ١‏ 

أء عتتاعاط مدع[ 1018151310 : 70 .101 متتاعع61 عدتاه1 50115 1*011536105 عل 5و ع1 عطقل (0.15)..آ) 776ع1ع] عع مقطاء 
مأك .02 .215ع22ع:033 06 120(:62 و5عنآ ,كأامعمة1 128151011 

7- مصطفى كمال طهء وائل أنور بندق» المرجع السابق»ء ص347. 

3 مصطفى كمال طه.ء وائل أنور بندق» المرجع نفسه» ص347. 
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وليس بوسع الأفراد التعامل بمذا النوع من السفاتج, ولهذا فإنا لا نحد هذا النوع إلا عند 
الشركات العملاقة التي تملك شبكة من الحاسب الآلي تكون متصلة بأحد المصارف”» أو تكون بين 
المصارف فقط إلا أن هناك فرصة لتعامل الأفراد بما وذلك عن طريق إحداث بنك يسمى: " البنك 
الإلكتروني" إذ يمكن الأفراد الذي يملكون الاشتراك ثي الإنترنت من الدخول إلى الموقع المتحصص لهذا 
البنك والقيام بإحداث كمبيالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك. 
“* الفرق دمر السفْتّجة الالكترونية الورقية المقترنة يكشف والسفتجة الالكترونية الممغنطة: 

قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من السفتجتين لدى 
بنك الساحبء إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة الانشاء: فالسفتجة الورقية المقترنة بكشف تنشأ 
كسفتجة عادية على دعامة ورقية ومتضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً» ثم بعد ذلك يتم 
إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتما على دعامة ممغنطة. أما النوع الثاني من السفاتج 
الالكترونية فهي تنشأ منذ البداية على دعامة مغنطة» فهي لا تعتبر كسفتجة حقيقية ومنذ نشأتها 
رشكنها لاتحي عنم اللباناعه الالرافية #زرقوم بإرسيانا إلى كسيرقن الام 

وقد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية سفتجة تمغنطة؟ 

هل تعتبر السفتجة الإلكترونية سفتجة بكل معنى الكلمة وبالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن 
تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟ فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ 

ومن هنا يمكننا استنتاج البعد الذي يفرق بين السفتجة الالكترونية ( ...1 
6101 اولأعمال التجارية. اذا كانت ضمانات دفع هذا الأخير نتيجة قطعية لالتزامات 
الموقعين» بالتالي فان ضمانات دفع السفتجة الالكترونية تعتمد أساسا على العلاقة التعاقدية والائتمان 
بين البنك وزبونه. 

وعلى ذلك لا مناص للجوء الى القواعد العامة التي وضعها المشرع للأوراق التجارية التقليدية 
اق أدرج الفقة تسميتها يقانون الصرف. وي رحاب هذه القواعد يكور التساؤل. عن ندئ ضوع 
السفتجة الالكترونية بنوعيها لقانون الصرف؟ 


*- محمد بن قينازي بن عبد الرحمن النيّفات» المرجع السابق» ص34. 

7- محمد كيلارجيء الكمبيالة الإلكترونية» حلقة بحث علمي قانوني للحصول على درجة الدبلوم في القانون الخاصء ص 48. 

7- راشد راشدء أوراق التجارية» الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائريء الطبعة الخامسة» ديوان المطبوعات الجامعية» 
5» ص 54. هاني محمد دويدارء الأوراق التجارية» الإفلاس والتسوية القضائية» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2006؛ ص95؛ 
نادية فضيلء الأوراق التجارية؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 2005»؛ ص43. 
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انطلقت اجابة الفقهأ عن هذا السؤال» من نظرة مبدئية وهي ضرورة امحرر الورقي كمحرر 
لتطبيق أحكام قانون الصرفء ومن تم كانت الاجابة البديهية أن السفتجة الالكترونية الورقية تخضع 
لأحكام قانون الصرفء أما الممغنطة فلا يمكن أن تخضع لأحكام هذا القانون. 

وهذا ما ذهبت اليه اتفاقية جنيف” والتي ركنت على ضرورة وجود الورقة لاحاق وصف 
السفتجة عليهاء وبالتاللي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وحود الورقة مدل البدايةة. 
وكنتيجة لعدم خضوعها لقانون الصرف فهي ليس عملا تحاريا من حيث الشكل. لذلك تنطبق قواعد 
القانون التجاري على هذا النوع من وسائل الدفع الالكتروني4. 

وهكذا وبعد رفع صفة السفتجة عن السفتجة الممغنطة فما هو الأساس القانوفي لما ؟ 
ثالنا: الطبيعة القانونية للسفتجة الالكترونية الممغنطة . 

ذهب معظم الفقهاء وعلى رأسهم الأستاذ 51/725561 [عطع51/]1 إل اغا سيت رنفحة 
بكل معنى الكلمة» وقال بأن السفتجة الالكترونية تخضع لنظام يقترب من النظام الذي يخضع له أمر 
الدفع (11 2161616106 ع0 4715). فالبنك الذي يدفع بمناسبة سفتجة إلكترونية» يقوم بخصم 
المبلغ من رصيد زبونه (صاحب الرصيد)» بعدما يقوم هذا الأخير بالسماح بمذا الخصم عن طريق أمر 
الدفع لصاح المستفيدة. 

واعتمادا على ذلكء فان تقنية الحوالة تشترك في السفتجة الالكترونية ونقل القيود» فعندما يقوم 
المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل وتتم 
الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالسفتجة» و يقوم المصرف بتنفيذ هذه 
الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة. أما الدفع فيتم عن طريق أقراض ممغنطة أخرى 
وذلك من خلال بنك المدين» الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع 


'- وأول مايلاحظ في هذا الصدد هو غياب تنظيم قانوني متكامل لفكرة الأوراق التجارية الالكترونية» سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي» 

صحيح أنه صدرت العديد من القوانين المتعلقة بالتجارة الالكترونية» والتوقيع الالكترونيء الا أنها ليست كافية لتنظيم لهذه الأوراق. مذكور عند 

مصطفى كمال طه. وائل أنور بندق» المرجع السابقء ص346؛ وائل أنور بندق» المرجع السابقء ص26 

2 اتفاقية جنيف لسنة 1930 تتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد السفتجة والسند لأمر. 

3- محمد حسام لطفيء الاطار القانوني للمعاملات الالكترونية» دراسة في قواعد الاثبات المدنية والتجارية مع الاشارة خاصة الى بعض بعض 

قوانين البلدان العربية؛ 

4 ,الماع 11ل دع ع115معتامء ,تلمك عل أء العططع1هم ع0 21ع12 تاوصا : 121 1ع ممصت غ2016جآ ,اطخ كلنت1/11 1111 لمعل 4 
.2005.5264 .601102 عمرعا1 

7 مذكور عند؛ محمد كيلارجيء المرجع السابق» ص 48. 

7 محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع السابقء ص54. 
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قيمة الكمبيالة. وفي النهاية يتم احتتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود 
يخ حبيداتك الللاوه إل ينات الدائن! . 

وتحدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك» 
وبالتالي لا يمكن أن تلعب هذه السفتجة دوراً كأداء ائتمان» لأن قواعد النظام الحالي للأوراق التجارية 
يشترط وجود محرر ورقي يثبت مثل هذه العمليات» والدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء 
وذلك على عكس السفتجة الورقية المقترنة بكشف التي لعب نزوو 

ونفس الملاحظة يمكن ابدائها على القبول والتظهير في هذه السفاتج, لأنما تحتاج إلى وجود 
نظام تأوي إليه أحكام مثل هذه العمليات من القبول والتظهير وغيرها”. 

ورغم المزايا التي تقدمها السفتجة الممغنطة للمتعاملين بماء الا أنما لا تخلو من عيوب تعيق القيام 
بالعمليات المتعلقة بماء ويمكن اجمال هذه العيوب في عجزها عن القيام بأداء دور السفتجة التقليدية في 
ضل النظام الحالي لعدم وحود محرر ورقي» كما أنه من الصعب التوقيع عليها في ظل عدم وحود نظام 
يضبط مسار نظام التوقيع الإلكتروني”. 

لذلك ومما سبق» يمكن القول أن العملية القانونية أو النظام القانون للسفتجة الممغنطة ليس إلا 
عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة» هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب وبنك 
المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن لير 
رادعا: حجية السفتجة الالكترونية. 

يرف الفقه" أنه. ينث قيول الذغاتم اللبتغبطة كوشيلة اثبات: على تحضول الوفاء قناما #الوسائل 
الورقية التي تثبت العلاقات القائمة بين أطرافها. 

وقد أجاز القانون التجاري المصري الحديث الاثبات بالصور المصغرة (الميكروفيلم) في المعامللات 
التجارية كوسيلة للإثبات تقوم مقام الأصل على أن يتم حفظها بعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير 
العدل. هذا وقد ألزمت المادة (3/26) من القانون التجاري المصري التجار بحفظ صور المراسلاات 


والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ الارسال أو الاستعلام» وقد أحاز المشرع للتجار 


'- محمد كيلارجيء المرجع السابق»ء ص 49. 

2 ناهد فتحي الحموريء المرجع السابق»ء ص 117»118. محمد بهجت عبد الله قايد. المرجع السابق»ء ص55. 

*- اذ أن قواعد النظام الحالي للأوراق التجارية يشترط وجود محرر ورقي يثبت مثل هذه العمليات؛ محمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات» 
الكمبيالة الإلكترونية بحث حول الكمبيالة الإلكترونية» مذكرة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ المعهد العالي للقضاء؛ قسم 
السياسة الشرعيق شعبة الأنظمة: المملكة العربية السعوديةء ص 45. 

“- محمد بن قينان بن عبد الرحمن النتيفات» المرجع السابق»ء ص 46. 

57 محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع السابقء ص55. 

- مذكور عند؛ محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع نفسه؛ نفس الموضع. 
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الاحتفاظ مدة خمس سنوات بالصور المصغرة (الميكروفيلم) بدلا من الأصل ويكون لها حجية الأصل في 
الإثبات» اذا تم مراعاة القواعد والضوابط التي يصدر بما قرار وزير العدل في اعدادها وحفظها 
واسترحاعها' . 

وان لا مثيل لحذه النصوص في القانون التجاري الجزائري» ولكن يخضع الاثبات بالنسبة للدعامة 
الممغنطة لقاعدة الاثبات الحر بالنسبة للمسائل التجارية» حيث يجوز اتباع كافة طرق الاثبات. 

وإضافة الى قواعد الاثبات الحر (والتي تخضع لما الأوراق التجارية بشكل عام والتي تؤيد قبول 
الدعائم الممغنطة كوسيلة اثبات)» فان التشريع المنظم للمعاملات الالكترونية قد ساوى بين المحررين 
الالكتروني والكتابة الالكترونية بامحرر والكتابة التقليدية”. 

وبالنظر الى طبيعة التعامل بالسفتجة الالكترونية الممغنطة» فتعد الدعامة الممغنطة وسيلة اثبات 
بوبه كدلل علق عضول الوفاء للبإتفيجة الالكترولية شط . 

ومن بين أهم المبادئ التي تحكم الأوراق التجارية التقليدية مبدأ الكفاية الذائية» وهذا ما نحده 
حتى بالنسبة للسفاتج الالكترونية القائمة على دعامة ممغنطة» فهذه الأخيرة عندما يسلمها الساحب الى 
مصرفه يجب أن تكون متضمنة كافة البيانات الالزامية التي يشترطها القانون في السفتجة مضافا اليها 
كافة الناتايق. اندلق بالشخمية اللصرقة المسحرى عليه اضافة العمل الوقء” . 

ومن تم تظهر أهمية الدعامة الممغنطة بالنسبة للسفتجة الالكترونية القائمة على دعامة ممغنطة» 


فما هو الأثر المترتب على فقدها؟ 


- تنص هذه المادة من قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999» ج.ر. عدد (19) مكرر:" - يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر 
ا ا ا الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله 

- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها. ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة 
بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها 
ارا والضوابط التي يغبدر بواقرار هن وزير الكلا" 

- محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع السابق» ص 49. 

- تنص المادة 323 مكرر]1 من الأمر الأمر رقم 10/05 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق ل20 جوان 2005 المعدل والمتمم 
0 المدنيءج.ر. عدد 52.:" الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق» بشرط امكانية التأكد من هوية الشخص 
الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 
“- راشد راشدء المرجع السابق» ص 124. 
57 محمد بهجت عبد الله قايد» المرجع السابق»ء ص57. 
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خامسا: فمّد الدعامة الممغنطة وأد ثروعلى_السفتجة الالكترونية. 

في حالة فقد البنك الدعامة الممغنطة المسجل عليها السفتجة الالكترونية فانه لا يتوقع امكانية 
استبدالهاء وعلى البنك اتباع الاجم لواقم اللتضروطى قابياكق القاوة التخارت كن للادة 12122 + فلم يميز 
ا مشرع بين حالة ما اذا كان السند مقترنا بالقبول أم لا. 

ومعالحة مسألة فقدان سند السحب سواء أكانت مقبولة أم غير مقبولة» تتمثل باستصدار أمر 
من القاضي المختص بوفائها شريطة أن يثبت ملكيته لما اضافة لوحوب تقد كفيل» ذلك مع الأحذ في 
الاعتبار مسؤولية البنك عن ضياع سند السحب بسبب خطأه. كما يتعين على البنك اخطار العميل 
الدائن للحصول على الوفاء 0-0-7 
سادسا: خصائص السفجة الالكترونية. 

تخضع السفتجة الالكترونية لذات القواعد التي تخضع لما السفتجة التقليدية لكن مع بعض 
الخصوصيات» ولعل أهمها: 
أ 3ف حالة السفتجة الالكترونية الورقية حرت العادة على أن تصدر هذه السفتجة على نموذج 
59 يسمح بالإطلاع عليه بواسطة الحاسبء, وهو ما يثير فكرة الشكلية المادية التي توحد في هذا 
النوع من السفاتج بالإضافة للشكلية القانون 0 
ب- لكي تنشأ السفتجة الالكترونية لا بد من توافر البيانات الإلزامية» ولكن جرت العادة في هذا 
النوع من السفاتج على وحود بيانات أخرى مثل اسم بذلك المسحوب عليه ورقم حسابه واسم الفرع 
الذي يوحد لديه الحساب. 
حو يكتب بعض البيانات الاختيارية أهمية خاصة في محال السفاتج الالكترونية مثل شرط الرحوع 
1 وشرط محل الدفع المختار» وشرط عدم الاخطار. 
د- تدق الصعوبة في تصور قيام بعض العمليات التي ترد على السفتجة الالكترونية مثل التظهير 
والقبول والضمان الاحتياطي. والواقع أن صعوبة ذلك لا تنفي تطبيق أحكام قانون الصرف طللما 
ينيف كاب ة العام عل هذه العبلات 7 


ا تفص المادة 2 من القانون التجاري على أنه: " ا ل 
يتبث ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل". 
2 ناهد فتحي الحموريء المرجع السابق»ء ص 153. 
7- فوزي محمد ساميء شرح القانون التجاريء الجزء الرابع» المجلد الرابع» مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع» 1997.ص95. 
“- مصطفى كمال طه؛ وائل أنور بندق» المرجع السابق»ء ص348. 
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الشيك الالكزوني . 
تقوم فكرة الشكات الالكترونية على استخدام الوسائل الالكترونية لتحويل الشيكات الورقية الى 
شيكات رقمية. ففي عام 1998 تم اقتراح نظام شيكات آمن ©[01266© 52316) باستخدام دفتر 
شيكات يعتمد على وكيل يتواحد في الحاسب الشخصي لحاملي الشيكات. ويتم التحقق من سلطة 
اصدار الشكيات وفقاً لنظام الشيكات الآمن الذي بنع الخطر الناحم عن أخطاء أو سوء النيّة في 
اصدار الشيكات الإلكترونية» ولا يمكن الرقابة على ذلك من خلال الشيكات الورقية . 


أولا: منهوم الشيك الالكتزوزز . 
يقتضي منا الأمر أولا تعريف الشيك الالكترون وتبيان الأهمية من وراء انشائه. 
1 تعمريف الشيك الالكتزونز . 

الشيك الالكتروني في جوهره بديل للشيك الورقي» هو التزام قانوني بسداد مبلغ معين ف تاريخ 
محدد لصالح شخص أو جهة معينة» ويتم تحريره بواسطة أداة الكترونية مثل الحاسوب أو المساعد الرقمي 
الشخصي 4ل/(1١]‏ أو ال هاتف المحمول» ويتم تذييله بتوقيع إلكتروني» ويتمتع بقوة الشيك الورقي في 
الدول التي تعترف بصحة التوقبع الالكتروني”. 

كما يمكن تعريفه على أنه:" محرر ثلاثي الأطراف معالج الكترونيا بشكل كلي أو جزئي يتضمن 
أمرا من شخص يسمى الساحب الى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لإذن شخص 
نالع سني لشي 

أما المشرع فقد تعرض لبيانات الشيك الورقي في لمادة 4472 من القانون التجاري دون أن 
يوحد» ولم ينص على امكانية اصداره إلكترونيا» لكن يمكن استخلاص ذلك ضمنيا من قانون النقد 
والقرض والتنظيم رقم 03-97 المتعلق بغرف المقاصة في المادة 12/3 . 


'- محمد سعيد أحمد اسماعيلء أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية» دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
لبنان» 2009؛ ص 234:235. 
2 نبيل صلاح محمود العربي؛ الشيك الالكتروني والنقود الرقمية» دراسة مقارنة» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» المجلد1؛ء 11-9 ربيع الأول هجرية الموافق ل 12-10 ماي 2003م؛ ص63. 
2 مصطفى كمال طه. وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 351. 
“- تنص المادة 472 من القانون التجاري على أنه:" يحتوي الشيك على البيانات الآتية: 

1. ذكر كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بهاء 

2. أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين» 

3 اسم الشخص الذي يجب عليه الدفع ) المسحوب عليه)» 
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1 أهميةالشيك الالكتزوني : 

الشيكات الالكترونية تلائم الأفراد الذين لا يملكون بطاقات ائتمان» كما أتما الأداة المفضلة في 
معاملات المنشأة - الى المنشأة 8213.» ويقدر أن 11 0 من جميع المشتريات عبر الانترنت تسدد 
بواسطة الشيكات. 

وتشير الاحصائيات أنه في الربع الثالث من العام 2002 وحده تمت معالحة 1.46 مليار 
صفقة تحارية في الولايات المتحدة بواسطة الشيكات الالكترونية بقيمة اجمالية 3.91 تريليون دولار. 

وتعد الشيكات الالكترونية أكثر كفاءة من وحهة نظر المؤسسات المالية والمصارف حيث تبلغ 
تكلفة معالجة الشيك الالكتروني لدى شبكة مركز التسوية المؤققت (011)لل) 1]0122]60الل 
115 01621128). ما يتراوح بين 25 الى 35 سنتاء بينما تبلغ تكلفة الشيك الورقي ما يتراوح 
بين 1 دولار و 1.5 دولار. أدى استعمال الشيك القائم على الدعائم الورقية الى ضخحامة الوسائل 
المستعملة لمعالحتها بين البنوك والمؤسسات الالية» ولهذا الغرض مجحتمع هذه المؤسسات في غرفة المقاصة 
المتواجدة في المدن الكبرى» وذلك لانقضاء التزامات كل طرف اتحاه الطرف الآخر» وهذا النظام يعتمد 
على الاستعمال الحائل للورق الذي يأحد زمنا طويلا لمعالحته. 

هذا ما أثبتته الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة الأمريكية» والتي توصلت الى أن البنوك 
تستخدم سنويا أكثر من 500 مليون شيك ورقي» وتكلف اجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتا لكل 
شيكء وان أعداد الشيكات الورقية تزداد بنسبة 703 سنويا. وبإجراء مقارنة بين استخدام الشيكات 
الالكترونية وغيرها من الشيكات الورقية تبيّن أن تكلفة التشغيل للشيك الالكترونية يمكن أن تنخفض 
الى 25 سنا بدلا من 79 سشاء وبذلك تحقق الشيكات الالكتزونية وفراً يريد عن 250 مليوك:دولار 
سفوا 3 الولكيات المتسسدة قط" 

وفي سنة 2000 قدّم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عرضا لنظام يهدف الى تقليل تكاليف 
الشيكات التي تنتقل بطريقة مادية بين البنوك وبنك الاحتياط الفيدرالي بفروعه المتعددة في الولايات 
المتحدة» ويشمل هذا النظام ديون المقاصة التي تنم آلياء وذلك عن طريق تقديم الشيك الالكتروني. 


4. بيان المكان الذي يجب فيه الدفع» 

5. بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانة؛ 

6. توقيع من أصدر الشيك (الساحب)". 
- تنص المادة 02/03 من النظام رقم 03/97 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق ل 17 نوفمبر 1997 يتعلق بغرفة المقاصة (ج»ر 

0 على أنه: 3" تتولى غرفة المقاصة لفائدة المنخرطين فيها مهمة تسهيل تسوية الأرصدة عن طريق اقامة مقاصة يومية فيما بينهم لما يأتي: 
كل من وسائل الدفع الكتابية أو الالكترونية لاسيما الشيكات والسندات التجاريةالأخرى المستحقة يوميا فيما بينهم.. 2 
- نصير صبار لفته الجبوري» النظام القانوني للصك الالكتروني» منشور في 4 20 على الموقع: 
2-5744 مرطام. 20 عط نام ط 03/5 3خن الاااط/ع :3.0 طكدناء 03035 . الالناننا/ل/: مخخط 
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وبموجب هذا العرض فان البنك الذي يصرف الشيك الخاص بالمستفيد الذي يمكنه أن يحتفظ بالشيك 
الورقي دون تقديمه للصرف,ء وبدلا من ذلك فان بنك الايداع يمكن أن ينتج وينقل صورة للشيك 
ليجمغه لدى البنك المسحوب: عليه. :ولو أن الساحب للشيك الذي أصدره قد طلب: تسعة عنةء قان 
بنك الايداع يستطيع بطريقة الكترونية أن يقدم ويرسل الى الساحب بريدًا يتضمن وثيقة تستبدل بصورة 
(11810) أ وهذا ما يسمى بالشيك الالكتروني 

يمكن مجموعة قوانين الاحتياط الفيدرالي» أن تحعل هذه الوثيقة المستبدلة نظيرا مكافئا للشيك 
الأصلي ولجميع الأغراض القانونية المتعلقة بالشيك الورقي التقليدي. وبالرغم من أن هناك حقوق 
وواحبات لابد من أن تكون واضحة بموجب قوانين الاحتياط الفيدرالي للعمل بالشيك الإلكتروني, إلا 
أنّ هذه الخطوة ستشكل قفزة كبيرة تحاه تحقيق قبول أوسع للشيكات الالكترونية. 

كما سعت فرنسا الى التقليل من هذه العيوب كذلك» من خلال انشاء (09) مراكز 
للمبادلات الخاصة بالتسجيلاات 2 وتم وضع نظام ©1ع01) الذي يعتمد على اتتقال الشيكات 
إلكترونياء حيث يتم الوفاء بالشيك الالكتروني في غالب الأحيان 48 ساعة بعد استلامه من البنك. 
كما تم وضع نظام وطني لتداول الشيك الالكتروني ("92610" 113610221 57/561026 

عناوع1) 5ع0115228 ع01"8653286) من المدة التي تفصل بين الاستلام ودفع الشيك 

الإلكترون» وبين المعاملات البدكيوة: والتي من شأتما تغيير التوازنات الاقتصادية الحالية.ذلك بتغيير 
التوقيع اليدوي الذي يستبدل بتوقيع رقمي أو إلكتروفي» ونظام الدفع هذايستلزم وضع نظام 
(1081©161]) خاص بذلك. 

تعتبر شركة >[©016) 116 الأمريكية من الشركات الرائدة في محال معالحة الشيكات الورقية 
والالكترونية حيث تقدم خدماتما لأكثر من 272000 من المؤسسات الالية والمتجر والشركات 
الصغيرة بمدف تقليل مخاطر رقبول الشيكات بأنواعها. في عام 2000 قامت الشركة بإجازة 3.2 مليار 
معافلة كي 1631 مناخ 7 

احدى أهم خدمات الشركة ما يطلق علية خدمة قبول شيكات الانترنت >01266©[1) 16ع1' 
5111 ع22ةامء460 عاءععطن) أع12ع]212 وتقدم الشركة خدماتما للمستهلكين الذين 


'- (:11) وهي اختصار ل (1126724ناء120 4عمرعء2 1مع 1 عع مم1 ). 
مأأ.0 ,كا لاعطاء :39م عل قلع نامل وعنآ ,كأمعمة8 81910117 اء عتتعاط موء1 7018121310 - 2 
عا يككسلصمه 616 غمه تنان 165ط3ناو تفصع كأرمقء وع1 ذناه1 6نم 1قحط ,عتتهدة 1 اتصة 111 جل عطناه*1 2 ,تمعدوؤكدمه توم - 3 
5 ,1ع1م3م 1اكل 1115361052نا”1 21م 10310116 65 ع1معمء عأوع1 روع لدعمو طا1عاصا وعع صقطءة ”0 215ج2ه1] عمسغاورد 
1010 : تتزهل/ .5ع 12222101116 1115 011[0] 5014 122555 
طم .عاك عطععاع. 0159177 /لصتتط - 4 
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بملكون بطاقات ائتمان أو اللذين وصلو الى سقف الائتمان المتاح لمم» وتملك الشركة قاعدة بيانات 
تحتوي على معلومات تخص حوالي 250 مليون كاتب للشيكات وتدير نظم متقدمة للتحقق وإدارة 
المحاطر لتقليل الأخطاء ومكافحة الاحتيال مع ضمان سرية الاتصالات. 


كَل المبيزين الشيك الإإكتزوني والشيك اللقايدي . 

إن أهم ما بميز الشيك الإلكتروني هو أن إجراءاته تتم بشكل إلكتروني عن طريق وسائل 
إلكترونية» وهذا ما لا نحده في الشيك التقليدي الذي يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي 
لكي تكون له الحجية القانونية المقررة. وبناء على ذلك يمكننا القول بأن الشيك الإلكتروني يتضمن 
نفس شروط وإجراءات الشيك التقليدي إلا أنه يتم بوسيلة إلكترونية» وكما أن الشيك التقليدي هو 
سند يطلب فيه شخص (هو الساحب) إلى مصرف (هو المسحوب عليه) دفع مبلغ معين إلى شخص 
آخر هو (لمستفيد) لدى الاطلاعآء فكذلك بالنسبة للشيك الإلكتروي الذي يكون له نفس 
الأطراف» هذا ويتضمن التزاما قانونيا من قبل الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق المصرف المسحوب 
عليه. 

يتضح التشابه بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني من حيث الشكل » فالشيك التقليدي 
لا بد أن يكون له شكل معين» حيث يقوم المصرف عادة بتحرير هذه الشيكات لتأخذ شكلاً يصعب 
تقليده ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة» وقد يشترط المصرف على عميله بعدم التزامه بدفع 
الشيكات التي لا تحرر على النموذج المعتمد من قبله. فإذا سحب العميل شيكاً فلا بد أن يتضمن هذا 
الشيك: رقما ملسلا مع. قبل المصرف. بالإضافةا إلى اسى السائحته» ورقي حسابة: لدئ: الضرف 
المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ الشيخب”. 

أما بالنسبة للشيك الإلكتروق فيكون له شكل معين يعتمده المصرف المسحوب عليه» على أنه 
مهما احتلف هذا الشكل» سيتضمن اسم المصرف المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه 
والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليد. 
ثانيا: آلية عمل الشيك الالكازوزز . 

غالبا ما يُعتمد في تداول الشيك الالكترون وسيط يقوم بارحاء عملية المقاصة» وغالبا ما يكون 
أحد البنوك ويكون على النحو التالي: 


'- جاك يوسف الحكيم؛ الحقوق التجارية» الطبعة الرابعة» منشورات جامعة دمشق» 1996» ص 257 . 
7- جاك يوسف الحكيم» المرجع نفسه.» ص 258 . 
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تداولالشيكالالكزوزز . 
ويتم التداول بمراحل يكون الفارق الزمني بينها قصير حدا ويتم وفق مراحل» وذلك على النحو 


المرحلة الأول: 

يصدر البنك للزبون أو المستهلك دفتر صكوك أو دفتر شيكات الكترونية بأرقام تسلسلية في 
الاطار المعخحصص له في موقع البنك التي يكون رصيده لديهاء فيمكنه استعمالها بإرسالها على الخط 
مباشرة» أو عن طريق نظام خاص بالمتعاملين» فيكفي أن بملاً الشيك على الدعامة الالكترونية كالشيك 
العادي» ويتم توقيعه الكترونيا (011111]16)) أي توقيع مرقم. 

واعتماد على نظام القراءة الأوتوماتيكية للشيكات» يقوم البائع باستلام الشيك الالكتروني 
الموقع من المشتري المستهلك يوقع بالتوقيع عليه -كمستفيد- بتوقيعه الالكتروني المشفر» ويتم بعث أمر 
الدفع الالكتروني مباشرة الى بنك النايض ', 

المرحلة الانية: 

في هذه المرحلة يقوم البنك أو المؤسسة المالية بالتأكد من العملية المالية ويقو بمراجعة العملية 
والتأكد من صحة التوقيعات» ويقوم هذا الأخيرة بدفع مبلغ الشيك كما لو أنه شيك على دعامة ورقية» 
ثم يقوم ابخطار كل من البائع والمشتري بإتمام اجراء المعاملة المالية المستهلك2) والحدير بالذكر أنه اذا كان 
الشخص مالكا لرصيد اتفاقي بخصوص شيكات عادية» فانه لا يستلزم فتح حساب جديد لاستعمال 
الشيكات الالكترونية. فيستفيد هن شدفة الشيكات الالكتره نيوك اعتماد على استعمال البنك الوسيط 
لشبكة الانترنت دون فتح حساب آحر بالضرورة. 


وهناك نظاميين مهيمنين تم استخدامهما عبر شبكة الانترنت وهما: 


.7 .م0 ,ع0 1عطتط01 8-0 ,تعل أعمطك .2 لاجلى0 أ نكتروط .1 وعمنول- ! 

2- محمد أمين الروميء المستند الالكتروني دار الكتب القانونية» دار الشتات للنشر والبرمجيات»؛ مصرء2008 ص 64 . محمد سعيد أحمد 
إسماعيل؛ المرجع السابق» ص 238. 

... ع0 أ أعتاكمعطة أمعسعتهم عل 656 2تمابرث عط أةز5 صن ختدتكه ,تطاع ك1 جعاءط عدم 1981 دع 06دهمة عمتاءعط - 3 

:0101 0010116اعع1ء 325211055 ع0 مم17 ]0111 ألمقطعناما 5عع5191 ع0 11اء101010155 نا تتتمعتوكع0 2 عطاكتعطء عع تاءععطن) 

.09 م ,1010 : تكزه7؟ .5ع15معتتامة 5ع1 أء و5ع1 أء 15لاع 21 مامكقمى وع1 
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<< نظام 15510 : 

يسمى باتحاد تكنولوجيا الخدمات المالية» وقام بإنشاء هذا النظام بالتعاون مع بنك الاحتياط 
الفدرالي الأمريكي. وكل ما فعله هذا النظام هو أنه قد نقل الشيك من شكله العادي الورقي الملموس 
الى النطاق الافتراضي غير الملموس. حيث يستطيع العميل الحصول على دفتر للشيكات الالكترونية» 
وتسلم الشيكات وفق هذا النظام عبر موقع على (الويب) أو ملحقة برسالة بالبريد الالكتروني”. وكل ما 
استجد بموحب هذا النظام هو الاستعاضة عن التوقيع الخطي بالتوقيع الرقمي» الذي وفر لهذا النظام 
قدرا مهما من الأمان. 

وقد استعين في هذا النظام بالتشفير لضمان عملية تسوية الدين بالوفاء. هذا وقد ساعد في 
اعتماد نظام (155'1600) كأسلوب للوفاء عبر شبكة الإنترنت» اضافة الى العدد المتزايد من المستفيدين 
منه» اعتراف الحكومة الأمريكية به وانخراط مجلس الخزانة الأمريكي ف هذا النظام واستعماله للشيك 
الالكتروي أول مرة في 30 من جوان 31998. 
حر نظام 10111 لل : 

وقد لجأت شركة 2161012612 في طرحها لنظام الوفاء بالشيك الالكتروني عبر شبكة 

الانترنت الى الوسطاءء حيث يقضي هذا النظام وحود تسجيل مسبق لمستخدم النظام والتاحر لدى هذا 
الوسيط. ويسمح هذا النظام للعميل بالتعامل مع شيكاته وادارتما بواسطة حاسوبه الشخصي. وترتكز 
احراءات الأمان لهذا النظام» على نقطة أساسية تتمثل في عدم اظهار المعلومات المصرفية على الوثيقة 
الني تنتقل عبر شبكة الانترنت» وإِنما تظهر المعلومات على هذه الوثيقة فقط عندما يتم ارسال الشيك 
الى (67©ه1©1]]) بعد أن تتأكد هذه الشركة من صحة وأصالة هذه الوثيقة بواسطة قاعدة بيانات 
الأعضاء المنتسبين لهذا النظام. بعد هذه المرحلة ينقل الشيك بخطوط خاصة الى الشبكة المصرفية حيث 
يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتعامل بما الشيك التقليدي» وف النهاية يستلم العميل من 
(1616167]) تأكيدا كتابيا باتمام عملية تسوية الدين مشتملا على رقم الشيك والمبلغ المدفوع وذلك 
بالبريد الالكتروبني. وفي الحقيقة» في الوقت الذي يظهر فيه نظام (115'161) محرد تطبيق لوسيلة الدفع 


م0050 تزع 0[مصطعع1 وعع كمع 5 [2أعسمماع - ١‏ 
7 عدنان ابراهيم سرحانء الوفاء (الدفع) الالكتروني» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد1» 11-9 
ربيع الأول هجرية الموافق ل 12-10 ماي 2003م؛ ص270. 
3 للمزيد من المعلومات راجع؛ 5 1ع لطع ا . /7110/37 
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بالشيكات التقليدية عبر شبكة الانترنت» فان نظام (116]©1167) حقيقيا للشيك يتلاءم مع متطلبات 
هذه الشبكة. 
أما في فرنسا فمن بين أنظمة المقاصة الأكثر استعمالاء نظام "911" وهو نظام دفع بالمقاصة 
متعدد الأطرافء الذي يعالج العمليات بين المشتركين على ثلاثة مراحل: 
- تبادل مستمر لأوامر الدفع مابين مراكز الاعلام الآلي والمراكز الالكترونية البنكية مباشرة. 
- مقاصة متعددة الأطراف من طرف مركز الحاسبة. 
- دفع المبالغ الصافية في نظام "1131 (1"0205 5ع 82062116 1ع051ة11). 
يتكون هذا النظام أساسا من معدات وبرامج (108101615) وروابط الاتصالات» موزعة على 
الاقليم الفرنسي» ويمكننا التمييز أ : 
42 المراكز (5]2110115): وهي عبارة عن نقطة السماح للبنوك بالدخول الى النظام» حيث تمثل 
حواسيب صغيرة (111:5 0101111216 1111111) مثبتة في مراكز الاعلام الآلي للمؤسسا المالية ومؤسسات 
القرض. 
332 المراكز المشتركة التابعة لنظام (511): لمركز التسيير ومركز النجدة. ويتم تسيير ومراقبة نظام 
مابين البنوك للمقاصة (911) عن بعد كليا. 
8 مدأ عمل نظام 5115): 
يتم اشعار النظام عن طريق البنك مقدم الخدمة على النظام نفسه حسب طبيعة الخدمة أو 
العملية» ويتم على شكل رسالة يعبر عنها (1/1)» وكل رسالة (1/11) يبعت بدوره عن طريق نظام 
(511) الى صندوق البريد المشترك الذي توجه اليه هذه الرسالة يترتب عن ارسال الرسالة أي (0/11) 
انقضاء الالتزام اتحاه المركز الذي بعث الرسالة الأولى» ويعبر عن هذا الانقضاء برسالة أخرى أي 
(012). 
فتقوم الجهة الأولى التي أرست الرسالة (3/11) الى نظام (511)» بإحراء ملخص حسابي 
للمبادلات يسمى (1/13) والتي تبعت بدورها الى مركز المحاسبة» وذلك لتسوية الحسابات بين حسابات 
الوكين لحن بالافر” . 
.7.94-5 ,2005 ,عتاعطةط عتالكعكا 80100 ,دا معماعتدم دعل ع0020 عنآ ,رماع ]1 لخ 8015 - ١!‏ 
أمهاكتناد ع1 أوء دمع صقطءة دعل أعصط61260م0 عمأعملهم ع1 - 2 
5177 وعدم 16 فصقل ,رء6هاءة أو بم كغهئ6م0”0 عمنوا عدم مقع ممطمط ,عع أعمة عناوصوط عصناخل وقتصع عملا - 


ع1 31م علتسمتعطعة أوع111 عع1265538 عتاوقطء : 111 ع6تتططمط6ل د5ع10265528 211:2 06126085 5ع ,2105 ستادوعل 13 غطهة11لاى 
آنا ]م16 ]00م31121م 1ال 5ع1ااع1 عتتتة عغزهوط 12 5زع؟ '1' 1[ 5 ع1 01م 6متمطعطعة 511 
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من خلال ما تقدم؛ يمكننا تعريف نظام التحويلات المالية الالكترونية على أنه عبارة عن عملية 
عن: "عملية منح الصلاحية (16111155101) لبنك ما للقيام بحركات التحويلات المالية الدائنية 
والمدنية» (0616 66 016016) إلكترونيا» من حساب بنكي الى حساب بنكي آخرء أي أن عملية 
التحويل تتم الكترونيا عبر أجهزة الكومبيوتر والحواتف وأجهزة المودم عوضا عن عن استخدام الأوراق". 

وتنفذ عمليات التحويل المالي عن طريق دار المقاصة الآلية ( 0162131115) 1]01121612الر 
(4013) 56ا110)؛ وهي شبكة تعود ملكيتها وأحقية تشغيلها الى البنوك للتشركة بنظام 
التحويلات المالية الإلكترونية» ومنذ عام 1978 أصبحت مؤسسة (001201311010) 11111) تتيح 
للشركات والمؤسسات تحصيل تحويلاتما المالية الكترونيا عبر دار المقاصة الآلية (9)011/).: وتميزت هذه 
الخدمة عن النظام القدبم أي النظام الورقي بأتما أسرع وأبجع في نعائقة سوست الدوياةك اكالية ' . 

ويثور التساؤل حول الشيك الذكي» وهو عبارة عن شيك ورقي مزود بشريط ممغنط عليه بيانات 
مشفرة”. وهذا الشريط مسجل عليه بيانات مشفرة وعند ادال الشيك في جهاز حاص يقوم بقراءة 
هذه البيانات وتأق النتيجة بقبول الشيك من عدمه وذلك بالاتصال بالمصرف المسحوب عليه الشيك 
للتأكد من صحة بيانات والرصيد القائم ومدى قابليته للسحب. ويرى 3 أن هذا الشيك لا يعد 
مستندا الكترونيا على أساس أن الطبيعة الورقية هي الطبيعة الغالبة عليه» لكن يرى البعض الأعم 4 


: 060101116 ,قاع 2601111617 نه 0 01تكطع*1 1010م وعتتااع1 عتتتة 0116 12 قطقل 811 ع8 126552 1ل غ01م06 عن[ - 
.]61 52105 12 ولع ,112 عع دووء1/1 
6621 311 250[(6ك أوه ,1/13 ع1265538 غتتطامصغ0 عع مقطاءة*1 عل ع1طهأمططمه عطتنادة1 مدا عقك عتغ تميعل عناعن) - 
:1011 3 م2015 :0101م 3616]م012ت عتتاماعء ناج 210[(6ء 261005م31121م دعل '511 5ع 1أمطامء 5ع 0111[ 3 2015 تتنامم ع1طةأمطامء 
علالاع1 801100 , كامعت2ع31م 5ع ع22020ع.آ ,كاعة]1 لخ 8010 :17011 .5وع126ع026» 261005م05021م 511 دعامطامهء معل 
.5 ,2005 ,عتاوصقط 
منير الجنبهي» البنوك الالكترونية» دار الفكر الجامعي» مصرء 2006» ص7 3. 
2 - يتعلق الشيك الذكي بطريقة ونظام الانتاج واستخدام شيكات بنكية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة و/أو خلايا تخزين مدمجة على الأجزاء 
السميكة من الشيك لعلاج مشكلة تزوير الشيكات وعدم وجود أرصدة لها واتمام تداولها الفوري. حيث تتضمن اصدار شيكات بنكية لها أوجه 
أمامية وخلفية تحمل بيانات مرئية مطبوعة (وشريط ممغنط و/أوخلية تخزين) مسجل عليه بيانات غير مرئية مخزنة مشفرة تقرأ بواسطة جهاز 
قارئ مناسبء وبذا يمكن التأكد من مطابقة البيانات المرئية مع البيانات المخزنة المشفرة الغير مرئية لاكتشاف أي تزوير أو تعديل غير مصرح 
به في الشيك. كلا من البيانات المرئية والممغنطة تعرف الشيك والحساب والساحب والبنك. الشيكات الذكية تشتمل على حد أقصى أو ثابت 
مودع ومجمد في حساب الساحب مقدما وشيكات عادية يمكن التأكد من أن هذه الشيكات جميعها لها رصيد قائم وقابل للسحب. 
من هذا المنطلق يمكن تشبيه الشيك الذكي الى بطاقة الائتمان» لكن هناك اختلاف جوهري بينهماء لعل أهما: 
- في الشيك الذكي يمكن التعامل به في مبالغ مالية كبيرة وضخمة؛ عكس بطاقات الائتمان. 
- من الممكن تظهير الشيك الذكي الى طرف ثالثء ويتم ذلك في حالة عدم وجود المستفيد الأول من الشيك؛ هذا غير ممكن في بطاقة 
الائتمان لأنها غير قابلة للتحويل. 
- لا يمكن الاحتيال في الشيك الذكي لأنه يمتاز باستخدامه لمرة واحدة في التعاملات التجارية وفيه كل رقم مستقل. عكس بطاقة 
الائتمان التي يمكن الاحتيال فيها عن طريق سرقة أرقامها. 
- يمكن استخدام الشيك الذكي بكل سهولة في الشراء عبر شبكة الإنترنت» وذلك لأن كل شيك له رقم مختلف. ولذا فانه يستخدم لمرة 
واحدة فقطك وهذا مال زتخدفى رطاقة الحم يواض 19 لتر كيك اماد الأرم. 
السايق» ٠‏ ص 86 4 و 95 
3- مذكور عند؛ موسى عيسى العامريء المرجع السابقء ص 86. 
“- مذكور عند؛ محمد أمين الروميء المرجع السابق» ص 65. 
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عكس ذلك على أساس أنه يكفي في المستند لكي يكون الكترونيا أن يتضمن معلومات تنشأ أو تخزن 
أو ترسل أو تستقبل (جزئيا) وهذا هو حال الشيك الذكي. 

والقدور بالقكي: أذ هناك روي الفقد ' من ولول الشكاه الالكدووة فت حي الإساقط 
الالكترونية الجديدة» ويدحل تحتها نظام القابض الافتراضي الأول. والقابض عبارة عن وسيط بين 
المتعاملين يتلقى طلبات وبيانات كل منهما ويتحقق منها عن طريق موقعه على الشبكة ويتولى مباشرة 
عملية عرض السلعة أو الخدمة والتسليم والوفاء نظير عمولة معينة. 

الانظام غرف المقاصة لتخليص الشيكات الالكازونية: 

تستلزم عمليات انتقال ودفع الشيكات الالكترونية وضع نظام مركزي لمعالحتها وهذا ما يسمى 
بغرف أو مراكز المقاصة (0127615861010كء 06 165 طتطتقط )2 وهذا النظام يقوم بتحويل 
مبلغ الشيك من حساب المستهلك أو الزبون المدين الى حساب التاجر الدائن ولقد تمت معالحة حوالي 
2 مليون شيك الكترون سنة 2000 في فرنساة. 

وظهرت العديد من المؤسسات التي تقدم خدمة الدفع بالشيكات الإلكترونية» منها مؤسسة 
(©682011 أعل8 أء 012105م01ه عع اع طن)) ف الولايات المتحدة الأمريكية. أما في 
فرنسا فان نظام حاسوب المقاصة (011611531]1011© 16 0101111216111)) تم اختراعه وتسييره 
من طرف بنك فرنسا (©1132606 ع0 83120116) 7 صودانا والغرض من هذا النظام هو 
تسهيل العمليات التي تستعمل فيها الأشرطة المغناطيسية التي تمثل دعامة الشيكات الالكترونية ولأوامر 
الدفع وكذلك السفاتج الكلاسيكية والإلكترونية» ومنذ 1993 اعتمد على نظام آحر وهو نظام مابين 
البنوك للمقاصة الالكترونية ((0122611531101© 016 11216121122116 577:5]620). والذي 
امتد نشاطه حتى معابلحة الدفع بالبطاقات الي 


'- مذكور عند؛ محمد أمين الروميء المرجع السابق» ص 65. 
2- نص المشرع على نظام المقاصة فيما بين البنوك في المادة 18 من النظام 03-97 السالف ذكره :" كافة العمليات التحويلية اليومية بين بنك 
الجزائري والأعضاء من جهة وبين الأعضاء فيما بينهم من جهة أخرىء» لصالح صاحب الحساب لدى المشتركين فيها بكافة وسائل الدفع 
التقليدية والالكترونية. ويتم ذلك في مقر الغرفة وبحضور ممثل لكل عضو معني بالعملية التحويلية". 

.09 .0 بع 8-0 بعل تعصطء5 .2 لاجلش0 اء اوتروط. 1" وعمول -3 
بكتلعتك عل عتكدء وعناوعطن) ,عع تعمتصطام عل داعأ لع-وع 1ه كد دوع 201ل عل 65م كلل عتدده6ة11 باعطعتلطا.ط 0 كن 

.9 ,1994 ,كاعة2 ,عع رآ كمه تلظ 

”5 منير الجنبهي» المرجع السابق»ء ص37. 
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1 نظام مابين_البنوك للمقاصة الالكازونية : 
1 ©1) :112111211211 ]575 

عبارة عن نظام يقوم بتسيير العمليات البنكية غير المادية الخاصة بكافة وسائل الدفع باستثناء 
الشيك الكلاسيكي» وتقوم مجموعة من البنوك بتسييره الى جانب بنك فرنسا. 

لقد تم اعتماد هذا النظام في بداية التسعينات من القرن الماضي» ليحل محل حاسوب المقاصة» 
ليقوم بدوره بالمقاصة بين المتعاملين» والدفع الذي يتم بالوسائل الالكترونية'. وعرف هذا النظام اقبالا 
هائلا خاصة مند 2002, حيث أصبح النظام الوحيد الذي يقوم بتداول وسائل الدفع فأصبح يقوم ب 
5 مليون عملية دفع ومقاصة يومياء والتي تمثل بدورها حوالي 19 مليار أوروء وهذا التطور جاء 
كنتيجة للتطور التدريجي لوسائل الدفع الالكترونية وتنحية لطابعها المادي ( 1,2 
ل 66 
0 نظام الدفم في الجزائر : 

نظام الدفع لدولة ما يتكون من الهيئات المالية الوسيطة» عمليات التسوية (المقاصة) ووسائل 
الدفع سواء الكتابية أو الالكترونية» والهيئات في الجزائر التي تتدحل مباشرة في خلق و/أو تسيير وسائل 
الدفع هي:- بنك الجزائر» - البنوك التجارية» - اليئات و المؤسسات المالية» - الخزينة العمومية»- 
مراكز الصكوك البريدية. 

ونظام الدفع لدولة ما يعتبر مؤشراً لمدى فعالية ونشاط اقتصاد تلك الدولة» خاصة بمفهوم 
اقتصاد السوق» ويجب أن يتضمن هذه النظام نظام معلوماق واتصالات بين الحيئات المكونة له. 

فتطور المؤسسات وتقدمها فيما يخص الوساطة البنكية متعلق بتطور وسائل الدفع» حيث أن 
التكنولوحيات الجديدة لتحويل البيانات والتطور في المعلوماتية تعتبر القواعد الأساسية للتحسين الفعال 
في بحالات الدفع. 


يحب أن يضمن تطوير نظام دفع أي دولة تحقيق الأهداف الآني”: 





1 ,6215 0زم عل قمع :(100 وعنآ ,كأمعموء8 81910117 أ تعلاط مدع[ 70811210 - ! 

دع عفك ,(5.1.1) دمتادممءمصتمء-616] ع عتتدعصةط عاط عسسغاذلزة نا كنامم الاعطاء مناممع ع1 عدم ممع أوه 5.11 16 - 2 
ر5اع 16 شلخئلا 2010 : كزهلا .ععمة 1[ ع0 عتاوصحظ 12 أء عأاوهظ هآ ,122215 عتاوصوط 5ع1[دماعمصمم دعا نمدم 1983 
,2005 يعناوطةط عتالاعخآ 10100 ,وأمعطاع1هم 5ع ع00ممرع.آ 

2301 هآآ عماعام] 1011021 عنآ ,عناوموظ , "عاصة مه غ8 عمرعل110 عتستمدمع8 عصنا2 ععمعاكمنج8 و16" 3 
م ,2005 كته ]/ لاع 16711 ,76 817 ,عاتمقع اك "دآ 
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- تبني نظام دفع وقوانين تناسب حاجيات المستخدمين (حواص» مؤسسات وإدارات) و إلزامية 
تحقيق اقتصاد متطور تتطلب التكفل بنشر استخدام وسائل دفع الكترونية» 
- تخفيض فترات المقاصة حاصة المتعلقة بعمليات التبادل خارج مكان الدفع والتي تستخدم وسائل 
الدفع الورقية (شيك» سند لأمر» سفتجة) 
- تعميم وتحسين ميكانيزمات تغطية الشيكات ووسائل الدفع الأخرى التي تعتمد على الدعامة 
الورقية» وكذلك نظام التحويلات". 

وفي هذا الإطار تم وضع مشاريع وطنية في الفترة 2002-2001 لتطوير وتحديث النظام 
المالي وتبنى هذا المشروع وزارة المالية والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي» بنك الجزائر» وزارة البريد 
والمواصلات» الجمعية المهنية للمؤسسات المصرفية والمالية وهذا بالتعاون التقني والماللي للبنك العالمي» 
حيث تتعلق هذه المشاريع بتطوير وتحديث طرق معالحة وسائل الدفع الكلاسيكية (الشيكء التحويل» 
السفتجة» السند لأمر) من خلال المقاصة الالكترونية» وتبني إجراءات تحد من حالات الغش والتزوير 
هذه الوسائل» كما تشمل هذه المشاريع إدحال وسائل دفع الكترونية (بطاقة السحب والدفع)» هذا 
بالإضافة إلى مشروع يخص التحويلات ذات المبالغ التي تفوق مليون دج حيث سيتم معالمتها في الوقت 
الحقيقي (1416035): وشملت هذه المشاريع أيضا تطوير الاتصالات عن بعد»ء وهذا بالاستناد إلى 
تحديث نظام الدفع وتطوير نظام المعلوماتية لبنك الحزائر”» وف إطار هذا المشروع استفادت الحزائر من 
مساعدة من البنك العالمي تقدر ب16,5 مليون دولار أمريكي”. 


*- وتحاول المجموعة البنكية الجزائرية تحقيق خمس نقاط هي: 
- تطوير شبكة اتصالات بنكية» 
- إستخدام هذه الشبكة بما يتلاءم وتسيير وسائل الدفع و العمليات البنكية» 
- وضع في المتناول نظام معلوماتي للبنوك يسمح بتوسيع العمليات عن بعد» ْ 
- إنطلاق الأعمال المتضمنة تنسيق» تنظيم وتسيير وسائل الدفع التي تعتمد على الدعائم الورقية» تأليتها لأقصى حد ومحاولة تخفيض مدة 
معالجتهاء 
- وضع مقاصة الكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي. 
.9 ,2002 12نال ,ممع [خث'(آ 8200116 ,2002 2016م3ظ] ,"عمو اخ مط عتتتها6 م110 )8 عنانتمامصمعط مملأا ن1م 8" 
,2003 167111 ,1713ل ,عقصصك عماء2 ,طلخل طط] ذللاظ , "امعممعتوط عدا ممع:1/103 5 02د تطمع1100" -2 
3- أما أهداف هذا المشروع فتركز على النقاط التالية: 
- وضع في المتناول بنية تحتية تسمح بأكبر فعالية لمعالجة العمليات داخل البنوك والسوق المالي وخاصة تطوير نظام الدفع للمبالغ الكبيرة» 
- تطوير النظام المعلوماتي لبنك الجزائر» إذ يعتبر ذلك ضرورة مكملة لتطور نظام الدفع ومعالجة العمليات التي تخص السياسة النقدية» تغطية 
الصرف. ..الخ, 
- تطوير المعايير المستقبلية لنظام المقاصة للصفقات ذات المبالغ الصغيرة» وهو شرط حتمي لتطورهاء 
- تقوية ودعم البنية التحتية للاتصالات عن بعد بين بنك الجزائر والمقرات الاجتماعية للبنوك؛ الهيئات المالية» مراكز الصكوك البريدية: 
الخزينة العمومية و شبكة الاتصالات عن بعد ستساهم حتما في تسهيل عمليات التبادل ومعالجة قطعة بقطعة عمليات الدفع وتبادل البيانات 
والمعلومات بين وعبر البنوك. 
وينتهي هذا المشروع بنظام دفع بين البنوك متطور يحقق مستوى دفع للمبالغ الكبيرة في الوقت الحقيقي ونظام الدفع الشامل للمبالغ 
الصغيرة والمتوسطة؛ الذي يضمن وبأمن تحويل الأموال بطريقة فعالة» آمنة وسريعة. 
- ترقية استعمال وسائل الدفع الكلاسيكية وذلك حتى تحل محل النقود في الجزائرء وهذا لن يتم إلا بتحسين النوعية والتخفيض في مدة المعالجة 
والتسوية. 
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3 المكونات الرئيسية لمشروع تحَددث نظام الدفم ف الجزائر: 

من أهم ما طرح في إطار تحديث نظام الدفع في الجزائر والحاري العمل به ابتداء من سنة 
6 هو: 
”2 نظام الدفع للمبالغ الكبيرة والذي يطلق عليه نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة "-19'1:5/ 
5 أي "161 ومصطة1' مط كأممامه]7 5م020 ع2[ امعمءنوم"! ويقوم هذا 
النظام بعمليات تحويل المبالغ الكبيرة إذ تصنف بأتما عمليات استعجاليه. 
”3 نظام الدفع الشامل أو المكنف " /521" " 06 22624ع1ة2 ع0 عمغاوو5 ع[ 
1556" ويقوم هذا النظام المقاصة الآلية والالكترونية حمل وسائل الدفع التقليدية والالكترونية» بمعنى 
المعالحة الالكترونية للمبالغ الصغيرة والمتوسطة. 
]1 نظام التسوية الإجمالية الفورية المبالغ الكييرةوالدفع المستعجل 418105 ”: 

يهدف هذا المشروع في إطار تحسين الخدمة المصرفية لا سيما من حيث أنظمة الدفع وذلك 
رغبة في الوصول إلى المستوى الدولي 

وهو النظام الذي وضعه بنك الحزائر ويملك بنيته الأساسية» يعد نظاماً للتسوية بين البنوك لأوامر 
الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بما 
المشاركون ف هذا النظام”» كما تتم عملية الدفع بين البنوك في نظام 1515 على أساس اجمالي 


- توحيد وسائل الدفع وتوحيد مقاييس التبادل وفي إطار هذا المشروع تم وضع برنامج أعمال يتكون من أربع مجموعات تعمل على مستوى 
البنوك وهذا بحضور مستشاري البنك العالمي من أجل دراسة المشروعء؛ حيث تجتمع هذه المجموعات بطريقة منتظمة على مستوى البنك 
المركزي لمناقشة الأعمال المحققة وطريقة العمل» ويتعلق الأمر بالمجموعات التالية: 
1. مجموعة "الهندسة الإجمالية": تتكفل بالمبادلات بين البنوك ومركز المقاصة التي تتم بشكل الكترونيء انطلاقا من التجريد المادي 
6121153101 "للشيك وذلك باستخدام تقنية صورة ة الشيك. وتكون البداية بالشيكات ذات المبالغ الكبيرة» حيث تتكفل هذه المجموعة 
بكافة النقاط المتعقلة بتطوير الشيك والمقاصة الالكترونية» والاعتماد على الدعائم الالكترونية بدلا من الورقية, 

2.2 مجموعة "وسائل الدفع": تقوم المجموعة بتحليل نوعي لمختلف وسائل الدفع الكلاسيكية» بالإضافة للسحب من الموزعات الآلية 
للنقود 12,473 والدفع بالبطاقة مع محاولة معرفة ايجابيات ومشاكل هذا النظام من وجهة نظر البنك المركزيء البنوك التجارية وحتى العملاء 
لمحاولة إيجاد الحلول؛ بالإضافة إلى تحليل كمي لوسائل الدفع يعتمد على التدفقات الحالية والمتوقعة مما يسمح بمعرفة حدود النظام المعلوماتي 
الحالي للبنوك مدى قدرته على إعداد إحصائيات حول حركة وسائل الدفع» 

3. المجموعة "النقدية": يتلخص عملها في دراسة القواعد الرئيسية لوضع نظام بين البنوك حول الدفع والسحب بالبطاقة البنكية» كما 
قامت المجموعة بمناقشة العراقيل التي تواجهها النقدية في الجزائر» كما ناقشت المواضيع المتعلقة بأنواع البطاقات الوطنية و الدولية» نوع 
البطاقة ذات رقاقة من نوع 7 عمولة البنلك» دراسات السوق» طبيعة بنية البنوك» 

4 مجموعهة ة "القانون": يرتكز عملها على واقع معالجة حوادث عدم الدفع من وجهة النصوص القانونية» وكذلك الوضعية الحالية لعملية 
توحيد مختلف وسائل الدفع التي لا تتميز بتمائل وطني. 

5 ,3 ”1 ,ععسصمصاط ذلاظ ,"5العممع21ط ع0[ 5أطاع10نتتاكم] أ عمطغ 53:5 دالا تناع امه مارآ عدئآ عممم161"- 
. 22-3] م ,2005 
.9 ,2002 11112 ,عاطق اث '(آ 822011 ,2002 0116مم2]آ ,"عتتقع لخ مط عتتتة )6م810 أ 1011 مصمعظ 10100ه80"- 
'- بالانجليزية: 41215 5اعدمء11اء5 عمس ادع متعع آم 
2 بوعافية رشيدء الصيرفة الإلكترونية والنظام المصرفي الجزائريء مذكرة ماجيستير في العلوم الإقتصادية» البليدة 2005» ص -170-171 
170. 
10101021 عنآ بعناوصة8 7216012 , "امعسعنه2 عل دعصرة و59 عدخ دعنآ وعنان135 وعآ" ,عطوعث زل112 لتسقطاعلطم - 2 
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(دون الخضوع لعمليات المقاصة) وف الوقت الحقيقي على حسابات التسوية المفتوحة في هذا النظام 
لصا المشاركين ويخضع فتح حسابات التسوية لاتفاقية بين بنك الحزائر والمشاركين المعنين". 

يعرف نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة:" بأنه نظام يخص أوامر الدفع التي تتم مابين البنوك 
باستخدام التحويلات البنكية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع الفورية المحقق من قبل المشاركين في 
هذا النظاء'”. دل هذا النظام ير التطبيق انطلاقا من 08 فيقيري 32006. 
ومن بين أهم تمصائص هذا النظام مايلي*: 
يتماشى مع المعايير الدولية فيما كص التحويلاات المالية 





يقلل من الأخطار وخاصة الأخطار النظامية. 

يزيد من فعالية السياسة المالية. 

يضمن أمان وسرعة المبادلات وفقاً للمعايير الدولية. 
يقلل من زمن تسوية أوامر الدفع ما وام الوك 
التسيير المركزي للسيولة من طرف المشاركين. 


يك يك بيك 5 يي 


دم 


أهداف هذا التظام: 

أما الأهداف المرجوة تحقيقها من نظام الجزائر للتسوية الإجمالية الفورية 14'1"5, فتتمثل في مايلي : 
تسوية عمليات البطاقة المصرفية في وقت حقيقي وكل وسائل الدفع الأخرى. 

تلبية مختلف إحتياحات المستعملين بإستخدام نظام الدفع الإلكتروي. 

تخفيض التكلفة الإجمالية للمدفوعات. 

جعل نظام الدفع الجزائري يتمتع بالمقاييس الدولية في تسيير مخاطر السيولة. 

تقوية العلاقات بين المصارف. 





< 


يك يي 


[10-13] م ,2006 2005/1351 عاطصاعءة26آ ,11781 ,عتمقع اخ '(آ علاوصدظ هآ ع0[ عمرعام[1 
57 المادة 03 من نفس النظام. 
7- المادة 2 من نظام رقم 04-05 المؤرخ في 10 رمضان 1425 الموافق ل 13 أكتوبر 2005»: يتضمن نظام التسوية الاجمالية للمبالغ الكبيرة 
والدفع المستعجل 41215 (ج.ر. عدد02 المؤرخة في 2006/01/15). 
.[15-16] مبكق.مه ,2005 821 13 ,عتممع لش '2 عناوصة8 مآ ع1 عممعناه1[ الاعسدء 120 ,"1105 عسغاووو - 3 
“- المادة 22 من النظام 04/05. 
5- قام النظام بمعالجة 1.152 مليون معاملة سنة 2010 مقابل 0.928 مليون معاملة سنة 2009» بمبلغ سنوي يدقر ب 739.844 مليار دينار 
سنة 2010 مقابل 711.227 مليار دينار سنة 2009» فكانت أكبر قيمة للمعالجة في شهر ديسمبر 2010 ب 1.342 مليون معاملة وأصغر قيمة 
كانت في شهر جانفي 2010 ب 1.034 مليون معاملة. 
...م0 ,علاعى21'(آ عناوصدظ 2010 16رممم3ظ]1 
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20017 تشجيع إقامة المصارف الأجنبية. 
11 نظام الدفع الشامل أو المكل " 06 امعمعتد© ع0 عسغاوو5 ع1" '" 5231 

. "155 

يتعلق هذا النظام بتطوير وسائل الدفع وعمليات معالحتها سواء وسائل الدفع التقليدية أو 
الالكترونية (البطاقات البنكية)» وفي سنة 2002 تم وضع مجموعة عمل تولت تسطير الاستراتيجيات 
المتعلقة بعمليات الدفع والدفع الشامل. 

ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالمقاصة الالكترونية والتفكير في وضع النصوص القانونية لمثل هذا 
التطور» ووضع شبكة للتحويل ونظام معلوماتي للمشاركين أو المنخرطين ف النظام» كذلك وضع 
الشروط الملائمة لتطوير وسائل الدفع؛ خحصوصا الوسائل الالكترونية". 

وتخص العملية الدفع بالشيكة التحويلء "السفسحة السند لأمرء النقدية» إشعار بالاقتطاع (هي 
وسيلة دفع استعملت حديثا في الجزائر» وهي تشبه التحويل حيث تسمح بتحويل أموال العملاء من 
حسابهم إلى حساب آخرء فهو تصريح مستمر يعطيه المدين إلى دائنه لاقتطاع من حسابه دائما وق 
تواريخ منتظمة وتستعمل هذه الوسيلة خصيصا لدفع الفواتير (الكهرباء» الغازء الماء..الخ) وذلك بطريقة 
منتظمة سواء للمبالغ الثابتة أو المستمرة)”. 

وفي إطار هذا المشروع يقوم بنك الحزائر مع المجموعة البنكية بالتخطيط لما يلي: 
- هندسة نظام المقاصة وذلك بوضع تبادل وسائل الدفع تحت الشكل الالكتروني وبجحردة من الشكل 
المادي» وضع أرشيف لوسائل الدفع الورقية التي سيتم معالحتها باستخدام أجهزة سكانير» النظام 
المعلواق» كيفية إدارة وتسيير المقاصة»...)» 
- التعريف بالنظام وبأهدافه» نوع المشاركين» الدور والمسؤوليات المسيرة للنظام» الوسائل المعالجة وفق 
النظام» مراقبة النظام» قوانين الأمان» الشروط التقنية للدحول للنظام...الخ؛ 
- تقدير الأسعار المكلفة للنظام. 


7 نظام المقاصةعز ‏ يعد ما يبر لبوك ات "(41001): 
لقد نص في المادة 02/03 من النظام رقم 03/97 على كيفيات تسيير ومهام غرفة المقاصة» 
التي تمدف أساسا الى تسهيل العمليات الالية اليومية للمشتركين فيما بينهم بغض النظر عن الوسائل 


.1*1 عناوصة8 2002 ختممم82] « عتعواش دع عكتهأقصده]8 أء عناوتسسمممء8 مماس[ه89 > - ! 
11 ك1. 1717/77 /لصاغط :تناد عاطتصمم015 ,2006 825 15 :ع1 عنام" ,< العم 2161617 2 15تكم »2 
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المستعملة عادية كانت أم الكترونية. لكنه ابتداءا من سنة 20059 أستحدث بنك الجزائر نظام الكتروني 
جديد لعمليات المقاصة الالكترونية وهو: "نظام الحزائر للمقاصة ما بين البنوك -أتكي" (101'لر) 
ويتعلق الأمر بنظام مابين البنوك للمقاصة الالكترونية للصكوك؟ والسندات والتحويلات والاقتطاعات 
الأتوماتيكية السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفية"2 

وهذا النظام (101'ل) جاء مكملا (416415 /1]1'10)35) في اطار عصرنة نظام الدفع. 


ع 
7 





يختص هذا النظام بالمعالحة الآلية لوسائل الدفع العام 1215112171/1123715 1.85 
651 ط([1 18111111[ خط تمل صكوكء تحويل» إقتطاع» عمليات السحب والدفع 
بالبطاقات البنكية» وذلك بأستعمال وسائل متطورة مثل الماسحات الضوئية (5021112©15) والبربجيات 
المحتلفة» ويمثل هذا النظام القسم الثاني من انظمة الدفع المتطورة ووفق المعايبر الدولية بمذا الحدف 
التحسين النهائي للخدمات البنكية المقدمة را 

دحل النظام حيز التنفيذ بإشتراك: بنك الحزائر» الخزينة العمومية» كل البنوك؛ إتصالات الحزائر» 
بريد الجزائر 5/41111/1» جمعية البنوك والمؤسسات المالية (131217/) مع كل فروعها ومكاتبها عبر 
كامل التراب الوطني”. وكان ذلك باستحداث مركز ما قبل المقاصة مابين البنوك رمم ة مسية 
ذات أسهم, وفروع البنك الحزائري أين رأس المال تم فتحه في البنوك وهو الذي يتولى توحيه نظام 
(101لل). والتي يتولى بالضبط أربع مهام 0 


'- لا يزال الشيك المسيطر على وسائل الدفع في هذا النظام فقد كانت حجم المعاملات ب 7.252 مليون بالشيك سنة 2010 مقابل 7.023 
مليون في 2009» وأدوات الدفع هذه تمثل 52.5 96 من اجمالي معاملات المقاصة سنة 2010 مقابل 63 96 في 2009» فان الحجم الاجمالي 
للمقاصة بالشيكات في نظام (471001) تمثل معدل يومي يقدر ب 28055 معاملة أي ما قيمته 33780 مليار ديتار. أما فيما يخص العمليات 
بالبطاقات البنكية فهي الأخرى في ارتفاع ب 9644 أي 3.758 مليون معاملة سنة 2010 مقابل 1.0915 مليون سنة 2009» تمثل 20 96 من 
عمليات الدفع. وفي الأخير العدد الاجمالي للرفض من قبل البنوك لافي سنة 2010 ارتفع ب 157194 معاملة مقابلة 154425 سنة 2009» 
أي 4 06 من الحجم الاجمالي للمعاملات المعالجة في نظام 0 1م) مقابل 1.39 90 في سنة 2009» وهذا ما يمثل تقدماً في المادة. 
...م0 ,علاعع0('21آ علاتوصدظ 2010 16مممةظ]1 
7- المادة 02 من النظام رقم 06/05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 1 ديسمبر 2005» يتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع 
الخاصة بالجمهور العريض الأخرى. ج.ر. عدد 26 المؤرخة في 2006/04/23. 
3- وسائل الدفع العام : 102556 06 03165064 06 125111115261215 165 الوسائل المستخدمة في نظام الدفع العام. 
7----211-01 .1505557 :5111 11م 0م015 ,امع ممعتدم عل 05 ”2ه 5 5302 تطمعل0م - 4 
- لقد دخل حيز التنفيذ يوم 15 ماي 2006» وتجدر الاشارة الى أن نظام 2207125 يكون على اتصال بهذه المقاصة لتأمين تسوية الأرصدة» 
و ويفضل أن تتم في نفس يوم اجراء المقاصة حتى يتم معالجتها في الوقت الحقيقي. 
وفي أول يوم للتبادلات وكانت البداية بمعالجة الصكوك على أن تتطور العملية لتمشل باقي وسائل الدفع نهاية 2006 . وعالج نظام 
01 71933 عملية في شهر ماي بما قيمته 51.12 مليار دينار و489436 عملية في ديسمبر من نفس السنة (2006) بقيمة 303.17 
مليار دينار. 
أ .م0 ,ااعططع1هم ع0 دعططغ )555 وعل 52100 1ممعل1100 
6- مركز المقاصة المسبقة المصرفين (م م م م) (051) : المتعامل الفني لنظام جزائري للمقاصة المسبقة ومسيّر عمليات الدفع التي ترسل في 
النظام وهو فرع لبنك الجزائرء ان رأس ماله مفتوح لكل المشاركين في نظام أتيكي (27501). 
2[ ع0آ عطتعام] اأماعصسناء20آ ,'"امعممعلوط 1 العسمتتصاكمآ وع12 رع5 نو مرمكتاخ ممتاوء0 126 وعتتوعمةطنع م1 دعمرن21"-7 
51 ,2005 16071161 ,ع1ممع 1خ '(آ عناوصدظ 
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- تسيير تبادلات المقاصة الالكترونية وأرشفة البيانات. 
- تسيير تدفقات المبادلات وحساب الأرصدة المتعددة المختلفين لنظام 1035 19. 
- الاشراف على عمل النظام. 
- التحكم في ضمان سرية المعلومات المتبادلة بين البنوك. 
ويعتمد هذا النظام على نظام التبادل المعلوماي للبيانات الرقمية والصور. 


2 أهداف النظا : يهدف هذا النظام إلى: 


التسيير المحاسبى اليومى وإعطاء نظرة شاملة وحقيقية عن وضعية الخزينة في السوق الالية 
1 
والوطنية . 
-00- تقليص آجال المعالحة» قبول أو رفض العملية في أحل أقصاه 5 أيام على أن يتم إختزال هذه 
المدة إلى 3 أيام ثم 48 ساعة. 
20 تأمين أنظمة الدفع العام. 
-00- إعادة الثقة للزبائن في وسائل الدفع خاصة الصكوك . 
-20 مواجهة عملية تبيض الأموال في الجزائر. 
لقد كانت سنة 20006 سنة عصرنة أنظمة الدفع ومانتج عنه من تطوير الوساطة البنكية الفعالة 
والمؤمنة لخدمات بنكية ذات جودة تخدم الزبائن في إطار مضمون ومضبوط. 
لكن هذا النظام لا ينفذ إلا أوامر التحويل التي تقل (1) مليون دينار جزائري» أما الأوامر التي 
تساوي قيمتها الامية أو تفوق هذا المبلغ فاتما تنفذ ضمن نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة 
2 
والدفع المستعجل(15115/) . 
1 حجيةالشيكاتالإلكازونية: 
لقد أكد القانون النموذحي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لحنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي في عام 1996 والذي سعى إلى تنمية التجارية الإلكترونية من خلال الاعتراف القانون 
.6 كتقمم 7192 عناوصةط مرعص 18 عل صناع انط مكمذ طمة1؟ ,عذكهمط عل غمعمسعتدم عل عسقادوو - ١‏ 
2- تنص المادة 02 من النظام رقم 04/05 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق ل 13 أكتوبر سنة ٠2005‏ المتضمن لنظام التسوية 
الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجلة (ج.ر عدد 02):" يعتبر نظام التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. 
الذي وضعه بنك الجزائرء والمسمى بنظام الجزائر للتسوية الفورية (70604ء56]]1 ع0طذ]' 10631 4156112) "أرتس 81215" نظاما فوريا 
للتسوية بين البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في هذا 
النظام". 
وتضيف المادة 03 :" تتم عمليات الدفع بين البنوك في نظام "أرتس 81215 "على أساس اجمالي (دون الخضوع للمقاصة) وفي 
الوقت الحقيقي على حسابات التسوية المفتوحة في هذا النظام لصالح المشاركين ويخضع فتح حسابات التسوية لاتفاقية بين بنك الجزائر 
والمشاركين المعنيين". 
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بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة» حيث نصت المادة السادسة منه على: "عندما 
يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة» تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على 
البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا". 

أي أن الشيك الإلكتروى باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها 
والاعتراف بحا قانوناً بموحب قانون الأونسيترال'» وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على: 
(عندما يشترط القانون وجود توقيع شخحص يستوق ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا: 


0 


أ إستخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخخص «التدليل على موافقة ذلك الشخص على 
علوت الواردة في رسالة البياناث. 
ب. كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من 
له رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر). 

وعليه فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على 
هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه» يكسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية . وهذا ما أكدته 
الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على: "يعطى للمعلومات التي تكون 
على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في 
الإثبات يولى الاعتبار لدرحة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة 
البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي 
حددت بحا هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر". وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن 
رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه. 

يسعى القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
الدولي إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية» وإكساء الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم 
العمل بما على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول 
اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة 
التظبيق غلى مكل هذه المعاماذلت: الالكتروفيه”. .وبالقعل فقن اعسدت الكثير من الدول العربية خلن 
القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتما الناظمة للتجارة الإلكترونية إيماناً منها 


بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقاً من خصوصية المعاملات في التجارة 


'- القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 1996 . 
7- وليد الزيديء التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت» الموقف القانوني» دار المناهج للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 2004؛ ص 76. 
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الإلكترونية وتأكيداً منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعامللات آخحذة بعين 
الاعتبار صفة العالمية الى تتميز بما التجارة الإلكترونية. 


الفقرةالثالة: 
الحيل ابك. الالكزوي 0 
يُعد التحويل البكي للنقود” من أهم وأخطر الموضوعات المؤثرة في حركة التجارة على 


الصعيدين الوطني والدولي» وذلك لما تتمتع به هذه العملية من قدرة فائقة على تسوية د فيما 
بين الأفراد عن طريق البنوك بشكل آمن وميسر ودون انتقال فعلي للنقود. ودفع ظهور وتطور التجارة 
الالكترونية التجار والبنوك الى البحث عن وسائل دفع آمنة تستخدم في الوفاء عبر الانترنت» فقامو 
بتطوير بعض الوسائل الموحودة وابتكروا وسائل جديدة» وهذا ما أدى الى حدوث تزاوج بين نظم 
الاتصالات والمعلومات الحديثة من ناحية ونظم الحواسيب من ناحية أخرى, الأمر الذي نتج عنه ميلاد 
البنك الالكتروني على شبكة الانترنت» بما أحدث طفرة في نظم تسوية المدفوعات الخاصة بالصفقات 
التجارية» والتي تأت على رأسها الشعويلؤات. القدية : وهذه الطفرة دلم تكن بمضمون هذه النظمء 
كانت في أسلوب اجرائها. 

وبعد أن كانت البنوك تقوم بعملية التحويل بناءً على أمر مكتوب وموقع من العميل» 
بالامكان اعطاء الأمر بشكل الكتروني نعل لطيو أنظلية 01 مدان . وسأقوم في هذه الفقرة 
بدراسة التحويل البنكي الالكتروني في نقطتين» سأتناول في الأولى مفهوم التحويل البنكي الالكتروني» 
أما الثانية فسأتعرض للأنظمة تحويل الالكترونى للنقود. 


يجب التمييز في هذا الاطار د بين التحويل البنكي بين الحسابات والحوالة التي يقوم فيها البنك بدور الوساطة بين طرفين لانجاز عملية 
العمليات البنكيق دار النفائنس». بيروت» 2.27 ص0 25 أنظر كذلك محمرم محيد أب فروة»المرجع السائق» هن:54: 

كذلك هناك فرق بين تحويل الأموال الكترونيا (5171) وتبادل البياانت الكترونياً (5/51(1)؛ فبينما نعني بالأول اسداد خدمة لطرف واحد من 
أطراف الصفقة تتمثل في الدفعة المحوّلة والتي تعتبر بحد ذاتها خدمة محدودة. في حين أن الثانية» نعني بها "الأتمة" الكاملة للصفقة بما فيه 
تفاصيل وشروحات التحويل الأمر الذي يعد خدمة شاملة. أحمد سفرء المرجع السابق»ء ص 66. 

2 وقد عرف المشر ع المصري في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 في المادة 329 فقرة أولى التحويل المصرفي بأنه:" عملية يقيد البنك 
الو اا ا ا اله ااي بر ور بر او 1 و أما المشرع 
الجزائري فلم يعرف التحويل المصرفي في القانون التجاري وانما تحدث عن العناصر التي تدخل في هذه العملية» وهذا ما نستشفه من خلال 
نص المادة 543 مكرر19 من الأمر رقم 02-05 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المعدل والمتمم للقانون التجاري (ج.ر 11 المؤرخة في 
09 '96؛ والتي نصت على مايلي: :" يحتوي الأمر بالتحويل على: 1- الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب الى ماسك الحسابب لتحويل 
الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة» 2- بيان الحساب الذي يتم الخصم منه؛ 3- بيان الحساب التي يتم اليه التحويل وصاحبه؛ 4- تاريخ 
التنفيذ» 5- توقيع الآمر بالتحويل". 

2 راسم سميح محمد عبد الرحيم» التجارة الالكترونية في خدمة التجارة والمصارف العربية (الجزء الأول)» اتحاد المصارف العربية» 7 
ص 103. 

“*- محمد حسين الجبرء العقود التجارية والبنوك في السعودية» مطابع حاجة:؛ الدمام» 1984» ص 233. 
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أول: منهو التحويل الببك الالكتزوزى . 

بمثل التحويل الالكتروي للنقود البنية الأولى للمدفوعات الالكترونية» كما يعد أحد أشكال 
التطور في استخدام الوسائل الالكترونية في نقل وتحريك هذه النقود من حساب الى لآخر تنفيذاً لأوامر 
الدفع التي يتلقاها الببك من عملائه. 

لذلك سوف أحاول البحث عن مفهوم» من خلال التالي: 


]1 تعريف التحويل البنك الالكازوني : 
يعرف التحويل البنكي للنقود بصورة عامة: " بأنه مجموعة من العمليات التي تبدأ بأمر الدفع 
الصادر عن الآمر بمدف وضع قيمة الحوالة تحت تصرف المستفيد"7. كما يعرف على بأنه:" عبارة بأنه 
عبارة عن نقل مبلغ معين من حساب شخص يسمى الآمر بناء على طلبه المكتوب» وقيد هذا الجانب 
الذائع لساب شخص اخغر سي النشقيد وقد يكوق الآمر أو شخها احم وذللك ف <ذات: البدك 
أو ا 
ويعكس هاذين التعريفين شروط التحويل المصرقٍ وهي: 
0 وحود حسابين. 
ب. ورود التحويل على مبلغ نقدي محدد. 
ج. صدور أمر بالتحويل. 
أما بالنسبة للتحويل البنكي الالكتروني فانه لا يختلف عما سبق ذكره الا في كون الأمر الذي 
يصدره العميل أو فيما يتعلق تنفيذ عملية النقل يكون بوسيلة الكترونية» فيتم اصدار الأمر من قبل 
العميل الى بنكه بصورة الكترونية» سواءً عن طريق المواتف أو أجهزة الكومبيوتر «المتصلة بشبكة 
الانترنت) أو من أجهزة ال (08/10061125) بصفة عامء وذلك بدلا من استخدام الأوراق في اصدار 
هذا الأمرء كما أن البنك يقوم بتنفيذ العملية أيضاً في صورة الكترونية» بقيد المبلغ في جانب الخصوم 
من الحساب المنقول عنه وفي جانب الأصول من الحساب المنقول اليه» وذلك بمجرد تلقيه أمر النقل 


'- هذا التعريف وارد في القانون النموذجي للتحويلات الدولية للأموال سنة 1992 عن لجنة التجارة الخارجية التابعة لأمم المتحدة المعروفة ب 

ملذخ10111111). 

2 عل حص عترحخ » : 1992 غ6016ته عل :101102100311 ذاتاءأقصقن و5ع1 عداو 1201ناللن) 12 عل عم 101 12 عل 2 عاعتاتم 

ل أمعطاع1م ع0 01015 1م اعع2ع7تطامء 3 ,كم61210م0'0 م562 12 عمعاوغ0 «أاتلمك عل أتتعآومهن» (خ) :101 عتمعدة 1م 
.« ...ع0'0102 تتتاعصممل 

2- على جمال الدين عوضء عمليت البنوك من الوجهة القانونية» الطبعة الثالثة» دار النهظة العربية» القاهرةء ص 129. وأظر كذلك» علاء 

التميمي؛ التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت» دار الجامعة الجديدة؛ الاسكندرية» مصرء 2012» ص475. 
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ومن قيامه بالتحقق من وحود الرصيد الكافي في حساب الآمرء أما اذا كان رصيد الامر غير كاف 


فللبنك أن يرفض تنفيذ الأمر مع ضرورة الاخطار الفوري بمذا الرفض". 


1 صور التحويل ابن الالكازوني ٠.‏ 

يتخذ التحويل البنكي الالكتروني أكثر من صورة واحدة» فهو قد يتخذ صورة بسيطة فتتم هذه 
العملية في بنك واحد» وقد تتعدى هذه الصورة البسيطة فيتطلب تنفيذها تدحل أكثر من بنك. وهذا 
التعدد راحع الى عدم وحود نظام أحادي للعملية» وانما يخضع أساسّ لحرية التعاقد التي تتمتع بما 
الإسينات البنكية ين خلال العقد ريع التداقدية”. 

ويمكن أن نحدد صور التحويل البنكي الالكتروني بصورتين : 
1 التحويل البدكي الالكتزون بواسطةبنك واحد . 

تعد هذه الصورة ابسط صور التحويل البنكي الالكتروني» و هي تفترض أن يكون حساب 
العميل الآمر بالتحويل وحساب المستفيد موجودين لدى بنك واحد. فيقوم هذا الأخير بنقل مبلغ معين 
من حساب العميل الآمر بالتحويل إلى حساب اليسي* . 

وقد يكون المستفيد هو العميل الآمر بالتحويل نفسه. وذلك بأن يكون لهذا العميل حسابين 
لذي المضرف: ذاته وكان: يخصضص كل ححساب: لغرظن معيق. كما لو كان العميل تاجراً ولديه تحسابين 
يهن لهووهه التتحدية والتعر لقووف حاتت رويد أن روني اعبت الكسابت بأنوال عن سات 
الآخرء أو أن يكون العميل شركة وتقوم بفتح حساب مستقل لكل فرع من فروعها في بنك واحد؛ وفي 
هذه الحالة كما في الحالة السابقة يتم تنفيذ التحويل بنقل مبلغ معين من حساب العميل الآمر 
باورا إل ممسايه لاخر , 

ويدخل ضمن هذه الصورة أبعناء حالة كون الحسابين موحودين لدى فرعين من البنك نفسه. 
أو أحد الحسابين موجود في المركز الرئيسي للبنك والآخر مفتوحاً لدى فرع من الفروعء ففي هذه الحالة 
يتم التحويل البنكي الالكتروني بتدحل بنك واحد. 
١‏ الجدير بالذكر هنا أن هذه العملية لا تثير مشكلة من الناحية القانونية؛ فالشكل المكتوب للتحويل المصرفي ليس من بين الشروط الضررورية 
لاتمام هذا التحويل؛ كما ان تعديل القانون المدني الجزائري 10-05» في مادته 323 مكرر1 (ج.ر. عدد 24) والتي اعترفت بالكتابة 
وللمحررات الالكترونية ومنحت نفس حجية الاثبات بالكتابة على الورق متى استوفت الشروط المنصوص عليها في ذات المادة. 
,كاسع كتل مع عمتتمع طم ,تلم عل أ امعسعلدم ع0 تأمعم ‏ تائم : له تع صصده© غزمئ ,اعطعنا8 11131لللمول - 2 
م ونا كادن ابسن ال 202 
“- محمد عمر ذوابة» عقد التحويل المصرفي الالكتروني (دراسة قانونية مقارنة)؛ ؛ ص26. 


أبواشدة يوسفء النظام القانوني للدفع الالكتروني» ماجستير في القانون العام» تخصص قانون التعاون الدولي» جامعة مولود معمري» تيزي 
وزوء 2011/2010؛ ص 100. 
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التحويل البب الالكازوني واسطة دكين .. 

في هذه الصورة يكون حساب الآمر بالتحويل وحساب المستفيد في بنكين مختلفين» لذلك لابد 
لتنفيذ عملية التحويل البنكي الالكتروني من تدخخل بنك المستفيد؛ ويتم الإجراء بالصيغة الآنية': 

يقوم بنك العميل الآمر بالتحويل بقيد المبلغ المراد تحويله في الجانب المدين من حساب عميله. 
ويطلب من بنك المستفيد أن يقيد مثل هذا المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد» على أن يضع 
بنك الآمر ائتمانا بمذا المبلغ تحت تصرف بنك المستفيد» لأنه قيد مبلغا في حساب المستفيد ولا يعقل 
أن يقوم بنك المستفيد بأداء هذا المبلغ من ذمته المالية» ومن تم تتم عملية التسوية بين النكيد . 

ويدحل ضمن هذه الصورة أيضاً الحالة التي يكون فيها للعميل الآمر بالتحويل أكثر من حساب 
لدى ينكين عفتلفينء ويريك: أن يخول مبلغاً من احد هذه الحسابات إلى الأدرع كما لو كان العميل 
شركة وقامت بفتح حسابات لفروعها لدى مصارف مختلفة» و تتم عملية التحويل البنكي الالكتروني في 
ماه لاله راذ سر لضفه اننا ب : 


ثانيا: أنظمة التحويل الالكزوززن للنقود . 

يُستخدم نظام غرف المقاصة الآلية 6139 )* بصورة واسعة كأكثر نظام شائع» ولكن 
الأنظمة الباقية تبقى مستخدمة وبشكل كبير أيضاً وبالامكان استخدام أي من الأنظمة الثلاثة من 
خلال نظام (17-191(1) ©, بحيث يمكن البنك أن يستلم أوامر الدفع من خلال الملفات الالكترونية 
ويرسل الحوالة التلغرافية أو الشيك الالكتروني ويرسل مع الدفعة تعليمات الدفع الى الشريك المستفيد» 
ويكون البنك بالتالي قادراً على استلام المعلومات الالكترونية وعلى اجراء الحوالات اما بطريقة 
« 51171171 » أو « 011125) » من والى الشريك التجاري الموحود في دولة أو قارة أخرة. 


97 محمد عمر ذوابة, المرجع السابق» ص 26 


7- ويترتب على ذلك أن يصبح بنك الآمر مدينا لبنك المستفيد بقيمة المبلغ الذي تم نقله» ولا بد من تسوية هذا الدين بينهما؛ فإذا كان لأحدهما 
حساب لدى الأخر فإن التسوية تكون عن طريق هذا الحساب» كأن يضيف بنك الآمر هذا المبلغ إلى حساب بنك المستفيد الدائن. 

أما إذا لم يكن لأحدهما حساب لدى الأخرء وكان لكل منهما حساب في مصرف ثالث فيمكن أن تتم التسوية بعملية تحويل بنكي الكتروني جديدة 
لدى هذا المصرفء أو يمكن أن تتم التسوية من خلال غرف المقاصة الآلية 110056 178صد016) 772060م)اناى (4011) التي يمكن من 
خلالها للبنوك والمؤسسات المالية تحصيل تحويلاتها المالية الكترونيا بطريقة تسمح بمعالجة مختلف خدمات التحويلات المالية الالكترونية. 
محمد عمر ذوابة» المرجع السابقء ص 27. وراجع كذلك؛ ذكرى عبد الرزاق محمد, المرجع السابق» ص 46. 

3- واشد يوسفء المرجع السابق» ص 101. 

3 غرف المقاصة الآلية 11015 ع منصدء01© 202460مغتاك. 

5 تبادل البياانت الكترونياً ([<17/51) (عع تقطاء ءاه[ عنتدمناءهاظ لدأعممصطط). 
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1. الحوالاتالتلغرافية 1225113 ع:1'11آ): 

يسمح هذا النظام بتسوية المدفوعات وتسديد التحويلات النقدية ذات المبالغ الكبيرة خلال 
نفس اليوم وبطريقة فورية بين الشركات والمستهلكين؟» دون أي معلومات أخرى أو شروحات» اذ يحتوي 
فقط على وجهة الدفعة» ويدير هذا النظام بنك الاحتياطي الأسريك . 
11 نظام مقاصة المدفوعات بين البنوك(01111”5)) : 

تعود ملكيته وادارته مجموعة من انوك حكيؤت لقاع" الناطة كب يف تويك النقافية 
10115 ع طتصدع1') 20116 8[97, وهو نظام الكترون؛ ويستخدم هذا النظام أساساً لاجراء 
الحوالات كبيرة الحجم» وعلى وجه التحديد يستخدم في تسوية صفقات شراء وبيع النقود الاتحادية فيما 
بين البنوك» وتسوية صفقات تبادل النقد الأحنبي» وأيضاً في تسوية صفقات تبادل السندات الالية 
(1132536]101' 561111165)): وذلك بواسطة كومبيوتر مركزي يرتبط بنهايات طرفية 
5 لدى البنوك الأعضاء والمشاركين في هذا النظام” . 

لكن يعاب على هذا النظام كسابقه؛ اجراء عملية التحويل ببيانات بسيطة؛ دون أن تتضمن 
عملية التحويل ذكر أية تفاصيلات تخص ببانات وتعليمات عملية التحويل”. 
1 ظامجمعيةالاتصالات الماليةالعالميةلما بين البنوك (577/111): 

تأسست الجمعية عام 1973 من قبل 239 بنكاً من كبرى البنوك في أروبا وأمريكا الشمالية» 

ويقع مركزها الرئيس في بروكسيل 0007 يستخدم هذا النظام في تسوية المدفوعات الخارجية والدولية 


أ أحمد سفرء» المرجع السابق» ص 69 علاء التميمي» » المرجع السابق» ص 477؟ أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص 5 
- قد بدأ العمل بهذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1918» باستخدام بنك الاحتياط الفديرالي التلغراف لارسال واستلام التعليمات 

الخاصة بتحويل الأموال بين اثنا عشر بنكا وقسم الخزانة (لإتتتاكوع1] 01 أمعمطع مومء12) التابع له وقد تم انشاء شبكة اتصالاات تلغرافية آمنة 
لهذا الغرضء واعتمد هذا النظام غلى شفرة خاصة قام باختراعها العالم 15 أاعنامتة5ء حيث كانت هذه الشيفرة تتكون أحيانا من نقاط 
وعلامات مسلسلة؛ أو نغمات طويلة وقصيرة أو اشارات ضوئية» حيث جرى العمل على التوزيع في أسلوب تركيب.الشفرة من أجل. الوصول 
الى أعلى درجات الأمان في عمليات التحويل؛ لمزيد من التفصيل أنظر؛ علاء التميمي» المرجع السابق» ص 477. 

3- وتضم هذه الجمعية اثنى عشر عضواً من بنوك نيويورك وثمانية وثمانين مشاركاً من خارجها. أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق» 
ص6. 

“- ويقابله نظام 1185 لتنفيذ التحويلات بالجنيه الاسترليني أو اليورو. أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق» ص6. 

5 وهذا النظام يؤدي دورا هاما في المدفوعات الخارجية لكنه لا يسهم بشكل كبير في نظام التحويل الالكتروني الا بعدد صفقات لا يتعدى مقدار 
1130 مليون صفقة في السنة الواحدة. أحمد سفرء المرجع السابق» ص 70. 

6- ويبلغ عدد أعضائه حالياً مايزيد على خمسة آلاف عضوء ويخدم هذا النظام أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة مالية موزعة على أكثر من 207 
دولة حول العالم» وعضويتها مفتوحة لجميع البنوك والمؤسسات المالية في العالم. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص6:»7. 

وفي أروبا هناك ما يعرف ب (141261731, '511/11517). 

وتجدر الاشارة أن الجزائر أدخلت المعل بهذا النظام من خلال نظام « 7125 419715-16 ». شايب محمدء أثر تكنولوجيا الاعلام والاتصال على 
فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية, دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بسطيف» مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية» 
جامعة فلاحات عباس بسطيفه. السنة الجامعية 2007/2006» ص167. 

أما في الجزائر فهناك نظام 1:15 (566]1622626 11106 1621 113هع1ى) المنصوص عليه بموجب النظام رقم 04/05 المتضمن لنظام 
التسوية الاجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل 5 السالف ذكره-. 
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عن طريق ارسال تعليمات الدفع بشكل قياسي موحد ومتعارف عليه بين البنوك الأعضاء في الجمعية. 

ويتميز هذا النظام عن غيره من نظم التحويل الالكتروي بالسرعة وقلة التكلفة» فضلاً عن 
معايير الأمان العالية المتبعة في اجراء التحويل". يضاف الى ذلكء أن المدفوعات التي تتم من خلال هذا 
النظام لا تحتاج الى تسوية لاحقة» حيث ان ارسال تعليمات الدفع يمثل في ذاته تنفيذا لأوامر الدفع التي 
يتلقاها البنك من عملائه. وقد أصبح لهذا النظام العديد من المراكز الفرعية - منها ما يوحدء في 
هولنداء ومنها مايوحد في الولايات المتحدة الأمريكية- التي تقوم على ادارة عمليات التحويل الالكتروني 
للنقود التي تتم داخل هذا النظام”. 
177 نظام بيت المقاصةالمؤقت 015 ق:: 

هو عبارة عن شبكة الكترونية لتحويل الأموال» تقوم على ادارة عدد كبير من المدفوعات من 
خلال التسوية بين الحانب الدائن والمدين لأطراف التعامل» ويحكم عمل هذه الشبكة القواعد 
والتعليمات الصادرة عن مؤسسة (0]4)0]1/4)”. وتختص هذه الشبكة باجراء عمليات التحوبل المالي 
الدورية صغيرة الحجم الخاصة بالمستهلكين الى جانب اجراء المدفوعات المتوسطة وكبيرة القيمة”؛ لذلك 
فهي تختص على وحه التحديد في تسوية المدفوعات المتكررة بين الشركات والمستهلكين كدفع الرواتب 
والمعاشات ودفع الفواتير الخاصة ببعض العمليات» دفع الشيكات الالكترونية” وغيرها من 
الاستحقاقات. 

وعلى الرغم مما يتميز به هذا النظام من مزايا الا أنه يعاب عليه استغراقه لوقت طويل في اتمام 
علي السو سيت قد عدم انه ال يوه أن يموت . 


3 حسب احصائية العام 1994 يعالج نظام '578711”1 250 مليون رسالة وحوالي 80 96 من صفقات 021155 ناتج عن رسائل '59171171. 
7- أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص 7. 

.1015 ع سمتتوع1ن) 0ع21 ماتخ : (8عم) 3 
“- وهي جمعية أنشأت عام 1984 لتقوم على تنسيق عمل شبكة دار المقاصة الآلية وتقدم الخدمات التعليمية لعملائها والمشاركين فيهاء ويحكم 
عمل هذه الجمعية عقد انشائها وقانون الصفقات الالكترونية والقانون التجاري الموحد. أنظر: 

:511 01500111 ,2.6 ,11 .م0 ,وت11الع0106 226102 تلطدئء لله ع10نان ,أعماعاصا عطا 1250197108 005 1أدكمة 0181م 
01121 عطا عذاتاع1 10 0102052 2 052 العمتططام عتاطتام 101 اأدعدوع] : عا 2004-58 /طتاع11 نط /ج]/ نامع .قوع ]ا ععه0. تالالا 
.(وكعأقطة1' لصن عتممماععاظ) 8 -مم م لماوع 10 25 اعصسصرمه كماد 
ونجد العمل بهذا النظام في الجزائر من خلال نظام الجزائر للمقاصة ما بين البنوك -أتكي" (4701). للمزيد من المعلومات؛ راجع 

ماقلته في هذا الخصوص في هذه الرسالة في الشيكات الالكترونية. 

7 أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص 7. 

:كناة ع[طتصومكتل ,1م ,2007 بقتلعمهاعمع عع بقنل أمكلة؟ا , ع5نا110 عسمتتدع1ت 2160مدم نم - 6 
5_1 لكوع 1ن _ 2220م ]ناخ / كلاتا/ع012.01 مم تكلآ"؟. ماع //مغخط 
يلزم لاجراء هذه المدفوعات أن يحصل البنك القائم بالتحويل على تفويض بالقيد على حساب العملاء بصدد كل عملية دفع. أحمد السيد لبيب 
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ونتيجة لتزايد استخدام البنوك للوسائل التكنولوجية الحديثة» فقد أدخلت عدّة حدمات مصرفية 
جحديدة منها: ما يعرف بالحاتف المصرفي عآمة8 عممطط! بحدف التيسيير على العملاء وبذلك 
تمكنهم من دفع بعض الالتزامات الدورية الخاصة بمم -- كدفع فاتورة التلفون- والاستفسار عن كافة 
لمعلومات المتعلقة به وغير ذلك من الخدمات المصرفية دون الحاجة الى التوحه الى البنك. بالاضافة الى 
ذلكء فقد اتجهت البنوك الى انشاء مقر لما على شبكة الانترنت بمدف التوسيع في تقديم الخدمات 
المصرفية المنزلية 1832311108 7110106 . 
ثانا : آثار التحويل الالكترونر للأموال. 

تتمثل أهم الآثار الناتحة عن تنفيذ أمر التحويل في اخراج النقود من الذمة المالية للآمر 
والتسجيل في الحانب المدين في حسابه بمجرد تنفيذ أمر التحويل» وف هذا الاطار يطرح التساؤل حول 
الوقت الذي يمكن فيه ابطال أمر التحويل والرجوع فيه؟ 

يرى البعض” أن أمر التحويل بحد ذاته لا يؤدي الى اتخراج النقود من ذمة الآمر وبالتالي فان 
الوقت الذي يتم فيه التسجيل في حساب المدين هو الوقت المعتد به للقول بتخلي الآمر عن النقود 
موضوع النقل 0 حاسمء ووفقا لهذا الرأي فان محرد ارسال رسالة المعلومات لا تؤدي بحذ ذاتما الى 
اخراج النقود من الذمة المالية للآمر بالرغم من دخولها تحت سيطرة البنك» وفي هذا الصدد جاء في 
المادة 5/ج من تعليمات البنك المركزي الأردني لعمليات التحويل الالكتروني للأموال أن رسالة المعلومات 
التي تتضمن أمر التحويل تعتبر قد أرسلت من وقت دخوها الى نظام معالحة معلومات لا يدحل في 
ننطرك ليق او النسضن اللرسنل للرنالةة 


'- ظهرت هذه الخدمة في المملكة المتحدة عام 1985م. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص 8. 

7- يستخدم اصطلاح البنوك الإلكترونية ( ع4ك[82 عنطمم]ء816) أو بنوك الإنترنت (ع1322112 12]67266) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم 
التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد (عمكلمة28 عتدممءه11 عاممرء ) أو البنك 
المنزلي (عمك[مة8 عدمو1]) أو البنك على الخط (عمز[م0 عصناصة8) أو الخدمات المالية الذاتية ( عمكلمة8 ععتمعء5 - 12ء5 ٠»)‏ 
وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وانجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي 
الوقت الذي يريد الزبون. ويعبر عنه بعبارة (الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان)» وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنلك 
ويتمكن من الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص» وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ أمكن للزبون الدخول من 
خلال الاشتراك العام عبر الانترنت» لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر 
الزبون» بمعنى أن البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي 20 ) بحزمة البرمجيات - إما مجانا أو لقاء رسوم مالية - وهذه تمكنه من 
تنفيذ غمليات معيئة عن بعد (البنك المنزلي)» أو كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة غبر شرائها من الجهات المزودة» وعرفث 
هذه الحزم باسم برمجيات الإدارة المالية الشخصية (/21':3 86126116 150221-1103121-102112ء2) مثل حزمة ( تإع 7/10 111150501]*:5) 
وغيرها وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( 031428 200) وهو مفهوم وشكل قائم ولا 
يزال الأكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني. رأفت رضوانء عالم التجارة الالكترونية» الطبعة الأولى» منشورات اللمنظمة العربية 
0 الادارية, القاهرة» 8 *+؛» ص 59 وما بعدها. 

5 مون عند؟؛ سليمان بوذياب» النقل المصرفي» عمليات التحويل الداخلي والخارجي» الدار الجامعية, » بيروت, 5؛» ص 159. 

- أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 543 مكرر 20 من القانون التجاريء على أنه :"...يعتبر التحويل نهائيا ابتداءًَ من تاريخ دخول 
0 المحول الى حساب المستفيد". 
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الا أنه يمكن أن يتم الرجوع عن أمر التحويل حتى ولو أرسلت الرسالة طالما أن البنك دل يقم 
بالعملية» هذا ماورد في المادة الثامنة من نفس تعليمات البنك المركزي الأردي:" العميل لا يكون مسؤولاً 
عن أي قيد على حسابه بواسطة تحويل الكتروني للأموال ثم بعد أن قام باعلام البنك عن احتمال 
دحول الغير الى حسابه أو فقدانه لرمزه السري".ومن كل ذلك يستنتج أنه يمكن دائماً البحوع عن أمر 
التخويل طاما' 1 يدم يعد النقييك ف الحيياب”: 

من جهة أخرى وكما هو معروف يعتبر الالتزام بالسرية المصرفية أحد أهم الالتزامات الملقاة على 
عاتق البنوك» الا أن ظهور نظام التحويلات البنكية أدى الى طرح التساؤل حول مدى تعارضها مع هذا 
الالتزام؟ 

يمكن في البداية تعريف السر البنكي بأنه:" كل واقعة أو عمل تصل الى علم البنك بمناسبة 
نشاطه سواء أفضى العميل نفسه الى هذا البنك أو أفضى به أحد من الغير ويكون للعميل مصلحة في 
كتمانه"”6 ويعتبر من قبيل الأسرار البنكية التي يجب على البنوك عدم الافضاء بما مقدار حساب 
العميل وحركة هذا الحساب» بل ان وحود أو عدم وجود حساب للعميل لدى البنك يعتبر سراً مصرفياً 
يجب أن لا يفضي به البنك ولو انتهت العلاقة بينه وبين العميل”. 

فطبقا لذلك يرى البعض” أن هناك تعارضاً بين هذا اللالتزام ونظام التحويلات البنكية حيث 
قد يعمد البعض الى نقل مبلغ من النقود الى حساب شخص معين للتأكد من وحود حساب لدى 
البنك المستفيد فاذا جاء الاشعار بتسجيل المبلغ اعتبر البنك مخلاً بواحب السرية. 

الا أنه بالنسبة للطرح اليبابقء فقك كان محا في الوقت التي كانت فيه حسابات العملاء 
لدى البنوك اسمية» أما الآن وبعد أن أصبحت الحسابات رقمية» فان نقل الأموال لا يمكن أن يتم الا 
بعد معرفة رقم حسابه فلا يمكن الحديث عن السرية المصرفية بالنسبة لوجود أو عدم وجود حساب 
حيث يكون العميل قد تنازل عنها باعطاء رقم حسابه الى الغير ويبقى هذا الالتزام قائماً بالنسبة لباقي 
العلومانهة. 


'- تنص المادة 543 مكرر20 فقرة أولى من ق. التجاري على أنه:" يكون الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من 
حساب الآمر بالتحويل". وتضيف المادة 543 مكرر 22 من نفس القانون:" تنتقل ملكية الأموال أو القيم أو السندات موضوع أمر الاقتطاع بقوة 
القانون بمجرد الخصم من الحساب؛ لفائدة الدائن المرسل للاشعار بالاقتطاع". 

*- سميحة القليوبي» الأسس القانونية لعمليات البنوك» مكتبة عين شمسء القاهرة» بدون تاريخ النشر» صء 189. 

نشرء 1987» ص 110. 

“- سليمان بوذياب» المرجع السابق»ء ص 212. 
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الفرع الناني: 
بطاقات الدفع الالكتروني. 

هي احدى أهم وسائل الدفع الالكترونية التي انتتشرت على مستوى العالم انتشارا واسعاء حيث 
أصبحت من أنشطة الخدمات المصرفية التي تقدمها مئات الألوف من البنوك وتحني من وراء ذلك أرباحا 
طائلة» وتمكن مئات الملايين من العملاء من شراء حاجياتهم من السلع والخدمات وسحب مبالغ نقدية 
بموحبها دون الحاحة الى حمل نقود معهم من أجهزة الصراف الآلي والتي تعمل طوال 24 ساعة» كما 
أتما توفر لهم امكانية التعامل من خلال شبكة الانترنت وسداد الالتزامات المالية المترتبة على هذا التعامل 

1 

من خلالها' . 

وذلك نتيجة لالاستفادة من التقدم التقني والتزاوج الحاصل بين نظم ووسائل الاتصال وثورة 
المملوماتء على نعو آدى ال تقليل التكاليف يتفيق الفافدة لكافة اراق السايدة. 

وسوف أدرس بطاقة الدفع الالكتروني من خلال ما يلي: 

الفمرةالاوظ: 
نشأة بطاقات الدفع الالكارو. 7 

في الواقع ان التفكير بمذه البطاقات قد بدأ مع مطلع القرن الماضي» حين أدى التقدم والتطور 
المائلين في محالات الإتصالات والصناعات الإلكترونية والحاسبات الآلية» إلى إنتقال البنوك الى مرحلة 
جديدة اكثر تقدما ثما كانت عليه في صناعة الخدمات المصرفية» وبسبب توافر الإمكانيات والحاسبات 
الآلية المتطورة فقد تطلع امجتمع المالي إلى إيحاد نظام متطور لأعمال تمديد المديونيات والمقاصة وإنحاز 
التبادلات التجارية والاقبضادية. 

لم تنشأ بطافات الدفع الالكتروني نشأة مصرفية كما يتصورر ل ففي عام 1914 
أصدرت شركة وسترن يونين ((12101ل1 7717656611) الأمريكية أولى بطاقات الوفاء بالديون» 


5 مصطفى كمال طه. وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 351. 

2 ذكرى عبد الرزاق محمدء النظام القانوني للبنوك الإلكترونية» المزايا-التحديات-الآفاق» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 
0 ص54:55 

3- سعد محمد سعدء البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام» مؤتمر عمليات البنوك بين النظرية والتطبيق منظم المؤتمر كلية القانون 
234 

3 مصطفى كمال طه. وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 353. فايز نعيم رضوان» بطاقات الوفاء» مكتبة الجلاء الجديدة» مصرء 1991» 
ص6. 
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بإصدارها بطاقة معدنية تعطي للعملاء المميزين للشركة والتي تمنحهم معاملة خاصة؛ إضافة إلى منحهم 
تسهيلات زمنية في دفع الإلتزامات المترتبة عليهم. 

وبدأت البنوك تدخل عملية إصدار البطاقات الا ابتداء من سنة عام 1958؛ وذلك رغبة منها 
في تحسين نظام انان 

وفي فرنسا بدأ استعمال بطاقة الدفع الالكتروي منذ وقت ليس ببعيد حيث كانت موضوع 
توصيتين صادرتين عن اللجنة الأوروبية 1211106611116 1011016 00) 13 2: 

الأولى بتاريخ 08 ديسمبر 1987 بعنوان: 502126 12 ع0 مع6م10ناء عله0ت ع[ 
65 0216126155 ع0 10201616 2ه 002011166 أي القانون الأوروبي 
للتفاعل السليم في محال الايفاءات الالكترونية. وقد تضمن هذا القانون أحكاما متنوعة تناولت 
بمجملها حماية المستهلكين وحماية المنافسة وتوفير المال 566111116 12 لنظام التعامل الجديد هذا. 

التوصية الثانية صدرت بتاريخ 17 نوفمبر 1988.» عنيت بتنظيم العلاقة بين الحامل من جهة 
والمصدر من جهة أخرى. بعد هاتين التوصيتين توطد التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني. 

أما في الجزائر» فرغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع الإلكترونية في العالم وتوسع نطاق 
إستخدامها ليشمل مختلف ابحالات حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن»؛ إلا أن 
الجزائر بقيت في منآى عن هذه المستجدات رغم ان العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة» 
وقد عرفت بطاقات الدفع في الجزائر تطورا ملحوظاء خاصة بعد استحداث نظام المقاصة الالكترونية 
وتعميمها عبر مختلف الوكالات البنكية والبريد في الجزائر» وكانت بداية فكرة الانطلاق لنظام السحب 
مابين البنوك كانت سنة 31998. 

ويعتبر تطوير بروتوكول التعاملات الالكترونية الآمنة 5121) 11601101216 56010116 

595 الذي يهدف الى وضع معايير موحدة للأمان دافعا كبيرا لانتشار بطاقات 

الائتمان عبر الشبكة الدولية*. فهذا البرتوكول يضع معايبر أساسية لتشفير أرقام بطاقات ائتمان 
المستهلكين عند استخدامها عبر الإنترنيت» ويعتمد في ذلك على تبادل الشهادات الرقمية الموثقة 


'- تشير بعض البيانات إلى حيازة بطاقات الائتمان في أوروبا زادت من 200 مليون بطاقة في عام 1990 إلى نحو 350 مليون بطاقة عام 
5. اتحاد المصارف العربية» العدد 387» فيفري 2013» منشور على الموقع: 
62013.001ع-3832106/387 مطا/عه.ع اده طدن. الالالال //: مخخط 
2- بيار ايميل طوبياء بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنهاء المرجع السابق» ص 14. 
3- بطاقات الدفع والسحب الآلي في الجزائرء مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 
.2450-ع1مهغ” صطم.عدع لط 1 /اعط .2 1161511نا.مطتنةه1//: خط 
*- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص 125. 
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بتوقبعات الكترونية. فكل مصرف وكل تاحر يحوز شهادة وكل حامل للبطاقة يحوز أيضا شهادة وفقا 
لترتيب هرمي 0 

والأ عنال ”لق نا «مطافاره. الالقواان ختابنة اق العا ل بترو كول 781711 قبل مدافيرة بعادية 
للسوق الاحتمالية للنقود الالكترونية. غير أن هذه البطاقات لازالت أكثر عرضة من غيرها لمشاكل 
التلاعب والغش. لذلك اتحه التطوير نحو البطاقات الذكية 03105) 5123116 التي تحتوي على شريحة 
الكترونية توفر خصائص وإمكانيات أعلى ما توفره بطاقات الشريط الممغنط التقليدي. 

والملاحظ في الفترة الأخيرة أن التفرقة بين نظم البطاقة الذكية والنقود الالكترونية خارج الشبكة 
وداحلها آحذة في التلاشي حيث يتم الآن تحربة استخدام البطاقات الذكية دوليا كنظام للدفع عبر 
الإنترنيت. فبعض النظم الحديثة للبطاقات الذكية تحتوي على طرق الدفع المعتمدة عن طريق استخدام 
قارئ للبطاقات الذكية ملحق بالحاسب الشخخصي للمستهلكة. 


الفمرةالانية: 
تعريف بطاقة الدفع الالكازوزرزه ‏ 


أحاط ببطاقات الدفع الالكتروتي - شأتما في ذلك شأن كل ظاهرة حديدة- الكثير من 
التساؤلات التي تتعلق بتعريفها وتحديد مفهومهاء ومما يزيد من أهمية هذا الشأن تعدد التعريفات الخاصة 
كما وتباينها فيما بينهاء ضيقا واتساعاء طبقا للجانب الذي يتم تعريفها. وهناك العديد من المصطلحات 
التي تطلق على هذه البطاقات» أكثرها شيوعا بطاقات الاثتمان*. 

وتتيح البطاقة الاثتمانية لحاملها سحب مبالغ نقدية من أجهزة السحب الآلي اريت 
وشراء السلع والخدمات دون أن يضطر الى الوفاء بثمنها فورا أو نقدا أو بشيكات, وإنما يكتفي بتقدم 
البطاقة للتاحر الذي يقوم بإدخالها ماكينة نقاط البيع 1.00.5 ويوقع على اشعار البيع» فيقوم التاجر 


.127 أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص‎ -١ 

7- منشور على الموقع : تغط 856 /2 غدل /ع0. لاع 010 تتطاععاع ع ]ع تتتتتتوعة //نمتتط 

3- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص 128. 

“- ايهاب فوزي السقاء الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان» دار الجامعة الجديدة للنشرء 2007» الاسكندرية» مصرء ص10. 

5 آلة الصراف الآلي: هي جهاز حاسوب للاتصالات السلكية واللاسلكية التي توفر للعملاء من المؤسسات المالية والبنوك» من الحصول على 
المعاملات المالية في الأماكن العامة دون الحاجة إلى وجود حقوق أو كاتب البنك الصراف. على أحدث أجهزة الصراف الآليء والتي يحددها 
الزبون بإدخال بطاقة الصراف الآلي من البلاستيك مع الشريط المغناطيسي أو البطاقة البلاستيكية ذات الرقاقة» التي تحتوي على رقم بطاقة 
فريدة من نوعهاء وبعض المعلومات الأمنية» مثل تاريخ انتهاء أو وسي. في. سي .(01777) وتوفر الأمن للعميل الدخول في الشخصية ورقم 
الهوية (رقم التعريف الشخصي).فمثلاً في بعض الدول آلات الصراف الآلي تعمل على نظام ويندوز يطلق على الآلة اختصاراً 4773/1 أي 
عمتطع هم 1116 0م21 موناث؛ أنظر الموقع : 1711 / 6012.01 م لكل71. 31 //:ماخط 
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بإرسال تلك الشعارات الى المؤسسة الائتمانية المتعاقد معها والتي تقوم بدورها بإرسالها الى مؤسسة 


اصدار البطاقة للتحصيل. 
ويمكن تقدم التعريفات الخاصة بالبطاقات الى ثلاثة أنواع: 


أولا: منحيث الشكل . 

تنفق جميع البطاقات - بغض النظر عن الوظائف التي تؤديها- في الخواص الشكلية التي تتكون 
منهاء فجميعها مصنوعة من مواد بلاستيكية لما مواصفات كيميائية محددة مادة كلوريد الفنيل غير المرئي 
570 غير المرنأ» الذي يتم تشكيله على هيئة رقائق عن طريق البثق بأجهزة خاصة. 

لذلك تعرف البطاقة من الناحية الشكلية بأنماك: " تمحتوي البطاقة على وجهين طبقا للنموذج 
المتعارف عليه حاليا تحت اسم 2 3150 مستطيلة من البلاستيك يطبع على وجهها الأمامي وبشكل 
بارز رقمها واسم حاملهاء وتاريخ صلاحيتهاء يحمل جميع البيانات المشفرة وشعار الخاص بالمنظمة 
العلمية الراعية للبطاقة وحد النسيدي” والبنك المصدرًا وحامل البطاقة» وأحيانا يطبع عليها صورة 
حاملها ونموذج توقيعه على شريط التوقبع والصورة المحسمة ثلائية الأبعاد» وهي ما يطلق عليه 
(الهولوحرام) التي تمائل العلامة المالية في النقود الورقية ورقم التميز الشخحصي”. وفي الخلف يوحد شريط 
معلومات الإلكترومغناطيسي أسود اللون”» يليه شريط ورقي أبيض اللون مخصص لتوقيع حاملهاء كتب 
تحته عنوان ورقم هاتف البنك 0000 وإضافة لذلك يسلم العميل الرقم السري ليستخدمه في 
السحب النقدي من آلات 1173/1 ثم تقطع على هيئة نان 


'- مدون عليها بيانات مرئية وملقنة بيانات أخرى غير مرئية وجميعها تستخدم في وسط الكتروني؛ رياض فتح الله بصلة» جرائم بطاقة 
الانتمان» دار الشروقء الطبعة الأولى» 1995» ص20. 
*- رياض فتح الله بصلة» المرجع السابق»ء ص14. 
3 منظمة المعايير الدولية: (م2260تصدع01 105دلصة)5 0021 2سمرعام1) 
“- يقصد بحد السحبء ذلك المبلغ الذي لا يجوز للعميل تجاوزه في الدفع أو السحب طبقا لتعلميات البنك؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المواجهة 
الجنائية لقراصنة البرامج التلفزيونية المدفوعة؛ دار النهظة العربية» القاهرة» 2001؛ ص 12» 13. 
7 جميل عبد الباقي» القانون الجنائي وتكنولوجيا الحديثة» الكتاب الأول الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الأليء دار النهضة العربية» 
القاهرة, 2؛ هامش ص 26؛ عبد الفتاح بيومي حجازي» التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية» الكتاب الأول» نظام التجارة الالكترونية 
وحمايتها المدنية» دار الكتب القانونية» دار شتات للنشر والبرمجيات» 2007» ص 110:111. 
6- جميل عبد الباقي» المواجهة الجنائية لقراصنة البرامج التلفزيونية المدفوعة؛ المرجع السابقء ص 212 13. 
7- قيس عنيزان محمد الشيراريء الحماية القانونية لبطاقات الائتمان» رسالة ماجستيرء جامعة الدول العربية» قسم الدراسات القانونية» القاهرة» 
سنة 2001م؛ ص 11. كذلك ممدوح خليل البحرء عدنان أحمد الغزاويء بطاقات الائتمان والآثار القانونية المترتبة بموجبها - دراسة قانونية 
مقارنة» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد3» المنعقد ما بين 11-9 ربيع الأول هجرية الموافق ل 10- 
12 ماي 3م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» ص 984. 
5 الشيخ دبيان محمد الدبيان» بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي» موجود على الموقع الالكتروني: 

2222550111771 اا الات . طلمكلتالة./151513// :خط 
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ثانيا: مزالناحية اللغوية . 

وأول ما يعنينا أن ننتبه الى مصطلح (بطاقات الائتمان) ليس محددا ولا واضحا ويختار كل 
مصرف إحسب قناعاته)» فالبعض يتكلم عن (بطاقات الوفاء) وآخر عن (بطاقات الائتمان) وثالث 
عن (بطاقات الالكترون) ورابع (بطاقات السحب الآلي)... . 

والواقع أن احتلاف التسمية يعكس اختلاف الوظيفة التي تقوم وهي البطاقة والتي تحدد على 
أساس الاتفاق بين العميل والجهة المصدرة للبطاقة» فهناك بطاقة تقوم بوظيفة الوفاء فقطء وهناك 
بطاقات تقوم بوظيفة السحب النقدي فقطء وهناك بطاقات ثالثة تمنح حاملها ائتمانا. ومن تم تختلف 
تسمية البطاقة على حسب الوظيفة التي تؤديها هذه البطاقة”. 

ولأن الاسم أو المصطلح له أثر على بيان طبيعة المسمى وبالتالبي على تصوره وإصدار الحكم 
الشرعي عليه فان الأمر بمقتضى تحرير الاسم أو المصطلح الصحيح الذي يدل على هذه البطاقات» 
وهذا ما سأحاوله في الآتّ: 

كلمة البطاقة (0810) لا لاف حولها فهي تذكر في كل المسميات وتعبر عن اللحانب 
الشكلي. 

أما الكلمة المضافة للبطاقة فانه احتيارا بين الكلمات السابقة بحد ما يلي: 

اضافة لفظ (البلاستيكية الى البطاقة) يدل على المادة المصنوعة منها وبالتالي فهو يتعلق بالناحية 
الشكلية وليس الموضوعية» كما أن اضافة (الالكترونية) لا يتعلق بالناحية الموضوعية وإِنما يدل على كيفية 
صنعها والأجهزة التي تعمل من خلالها البطاقة. 
- اضافة لفظ النقود لا تعبر عن حقيقتها لأن بين النقود والبطاقات اختلافات سيأ بياتما فيما 
بعد. 
- اضافة لفظ بنكية لا يعبر عن حقيقتها لأنه توحد مؤسسات ائتمانية غير بنكية تصدر البطاقة 
كما قد تصدر البطاقة من نفس البائع وليس من البنوك. 
-- تسميتها ببطاقة الدفع أو الوفاء يعبر عن وظيفة واحدة من وظائف البطاقة كما لا يدل على ما 
تحمله من معان الثقة في حاملها والائتمان الذي تقوم عليه» فضلا على أنه يمكن استخدامها في سحب 
النقود وهذه العملية ليس فيها دفع ولا وفاء بدين. 


ن ممدوح خليل البحر» عدنان أتخمة الغزاوي» المرجع السابق» ص 984. 
2 مصطفى كمال طه. وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 352. 
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يبقى لدينا ألفاظ (الائتمان والاعتماد والإقراض) و«الائتمان والاعتماد قريبان في المعنى لحد 
التزادف؟ في اللغة الانجليزية (076016)) وبالتالي يبقى الخيار بينهما وبين لفظ الإقراض» فهل اسمها 
المعبر عن حقيقتها (بطاقة الائتمان أو بطاقة الاقراض)؟ 

بالرجوع أولا الى معاحم اللغة للتعرف على معنى كل من كلمت ائتمان وقرض في اللغة الانحليزية 
المتقول عنها اللفظين» يتضح استخدام لفظ مستقل لكل منهما فمعنى ائتمان واعتماد: 2016034 
وقرض: 1.0811 ولكل منهما مفهومه الخاص”. 

ووردت كلمة 03150) 016016) ف قاموس اكسفورد بمعنى: البطاقة من بنك أو غيره» تخول 
صاحبها أو حاملها الحصول على. ححاحياتة. من البضائع 'ديناث. .وهو .ما يذل على الشعولية في 
الاصطلاح. 

كما أنه في اللغة العربية بينهما فرق» فالائتمان يعني الثقة المتبادلة التي تجعل الانسان يطمئن الى 
مداينة أحد الناس» أما القرض فهو مال يعطيه شخص لآخر على أن يرد يدله. 

أما بعض أنواع بطاقات الائتمان لا ينتج عن التعامل به قرضا أو دينا في ذمة العميل -كما 
سيلي فيما بعد-. وبالتاللي فمسمى بطاقة الاقراض لا يشملها ما يحتاج الأمر الى اضافة كلمات أخرى 
تمعل المصطلح أخرى تجعل المصطلح مطولا. 

والائتمان هو الاشعداد للمايية أو التعهد بوضع البنك مبلغا تحت تصرف العميل سواء 
استخدامه كله أو بعضه أم لا وهو ما عليه بطاقات الائتمان» أما القرض فهو للتعبير عن دين وقع 
فعلا. 


'- هناك فرق بين القرْض والائتمان: 
فالمقترض يُعْطّى المال مباشرةً وفي الائتمان يُعْطَى الشخص القدرةً على الاقتراض» فإنٍ احتاج اقترض وإلا ترّك. 
الثاني: يحصلٌ المقترض على القررض دفعة واحدة بخلاف الائتمان» فإنّه يأخذ منه على دفعات حسب بَ حاجاته المتجدّدة. 
الثالث» : أنَّ القرض يثبت في ذمّة المقترض كاملاً من حين القرْضء وتسري على جميعه الفوائد بمجرّد إتمام العقدء بخلاف الائتمان؛ 
فإنّه لا يثبت في ذمّة مَن مُنح الائتمان إلا ما تم صرفه؛ وإِنْ كان هناك فوائد ف ا لسري لعي الماع اللمسبحوني للطو ولا تسري الوائة علي الحد 
الائتماني الممنوح. راجع: الشيخ دبيان محمد الدبيان» المرجع السابق» منشور على الموقع 
200041255111 1 0 0ت . طلمكلتالة. /13/17/3// :مط 
2- كيلاني عبد الراضي محمود, النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمانء دار النهظة العربية» مصرء 1998» ص47. 
3- تحسين التاجي الفاروقي» " قاموس مصطلحات المصارف والمال والاستثمار"» الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن» 
107 
,1990 بث. ذ. نا مذ لعتصقط تلظ متطعنظ لإتقمناء 21 04010 عع كومم0 عط - 4 
7 وعرف بعض الفقهاء الائتمان بأنه:" اعطاء حرية التصرف الفعلي والحالي في مال عيني أو في قوة شرائية في مقابل الوعد برد نفس الشيء 
أو مال معادل له خلال فترة زمنية» نظير مقابل الخدمة المؤداة"» أو هو:" تأجير النقود من جانب الذي يملك منها الكثير الى الذي لا يملك منها 
الا القليل", وأضاف البعض أنه 1 مقايضة مال حاضر بمال مستقبل". نبيل ابراهيم سعد نحو قانون خاص بالائتمان» متشأة المعارف 0 
الاسكندرية مصرء 1991؛ ص 25. 
6 والأدق في تبيان معنى الائتمان أو الاعتماد 0601: هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضرء مقابل وعد بالدفع في 
المستقبل. 
وينظر إليه من ناحيتين: : ش 
1. من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتريء لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلّمهاء وفيها يزيد السعرء لأن الثمن مؤجل. وهذا يسمى 
((الانتمان التجاري)). 
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وف الاصطلاح المصرفي فان الائتمان أو الاعتماد هو:" تعهد يصدره بنك لطرف آخر بأن 
متحة "أو ومينة علد سنيلقا مق الاق اتير "أ آنا الترط يفيو" ميلع يدعت الننلك قاذ" وباليالي 
فاق اللعنين عفان عدالاناة ما يفول :هلبع : 

كما أن الاصطلاح والعرف المصرفي استقر على تسميتها بطاقات الائتمان. والتسميات 
الأخرى قليلة الاستخدام. 

وأيا تكن الآراء والتفسيرات التي توضح الفروق بين البطاقات المختلفة» فان مصطلح بطاقة 
الائتمان هو المصطلح الأكثر شيوعا والأضمل معنى بالنسبة للبطاقات الأحرى. 


يختلف تعريف بطاقات الدفع الالكتروني طبقا للجانب الذي يتم تعريفها منه» وفيما يلي 
سأستعرض تعريفات البطاقات طبقا لمنظور تناوها: 


1. التعريف المصرؤ.ى ‏ 

تعددت تعريفات بطاقة الدفع الالكتروني من وحهة النظر المصرفية» كالآتي: " هي أداة مصرفية 
للوفاء بالالتزامات» مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك, كبديل للنقود» 
لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه للتاحر على ايصال بقيمة التزامه الناشئ 
عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة» على أن يقوم التاحر بتحصيل قيمته من البنك المصدر 
للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة للدفع» ويطلق على عملية التسوية بين 
البنوك الأطراف فيها اسم :" نظام الدفع الالكتروي" والذي تقوم بتنفيذه الييئات الدولية الراعية 
للا 

وفي تعريف ثان:" بطاقة الدفع تستخدم كأداة وفاء وائتمان» فهي تتيح لحاملها الحصول على 
السلع والخدمات فور تقديمهاء والدفع الآحل لقيمة تلك السلع والخدمات للبنك مصدر البطاقة» 


2. هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغاً متأملا إعادته في المستقبل مضافاً إليه الفائدة المترتبة عليه. 

وللائتمان أشكال مختلفة: 

- الائتمان قصير الأجل (أقل من ثمانية عشر شهراً). 

- الاتتمان متوسط الأجل (وهو الذي يصل إلى خمس سنوات). 

- الائتمان طويل الأجل (ويكون أكثر من خمس سنوات). لمزيد من التفصيل؛ راجع وهبة الزحيلي؛ المرجع السابق» ص2. 
- مدحت صادقء أدوات وتقنيات مصرفية» دار غريب بالقاهرة» 2001؛ ص11. 
ص 23:25. 
3- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص13. 
“*- عطية سالم عطية» البنك الأهلي المصريء محاضرات الدفع الالكتروني وأهميتها في عصرنا الحديث؛ والاحتياطات اللازمة لتجنب تزوير 
كل من بطاقات وفواتير الشراءء محاضرة رقم 16» معهد الدراسات المصرفية» القاهرة» 1998/97» ص21. 
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ولحامل البطاقة أن يدفع كامل الرصيد الظاهر بكشف استخدامات البطاقة الشهري أو جزء منه في نحاية 
فترة السماح» وذلك يتوقف على الاتفاق المبرم بين البنك وحامل البطاقة". 

وذكر البعض أتما:" وسيلة أو أداة بلاستيكية تشهد بأن المستهلك يتمتع بالشروط اللازمة 
للحصول على الائتمان كما يحددها مصدر الكارت". 

وفي تعريف أحير هي" الوسيلة التي تمكن البنك» من تقدهم حدماته لعملائه خارج النطاق 
الزفاق والمكاق للبدك" : 


2 التعريف وعلروا ماسب لآل 
"بطاقة مغطى سطحها بادة قابلة للمغنطة يمكن تسجيل البيانات عليهاء وبالتالي يمكن 


3 العريفالتتهين 

ومن وجهة النظر الفقهية» فان لبطاقات الدفع الالكتروني تعريفات عديدة نذكر منها: 

و الي 2 من عيّفها على أتما: 'بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد 
الأشخاصء وتقوم بوظيفتي الوفاء والائتمان» أي أن حاملها بملك إمكانية تتابع سداد المبالغ التي 
استخدمها من الاعتماد المفتوح من جحانب مصدر البطاقة". 

رةه ع ' بطاقة بلاستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة يصعب العبث بماء تصدرها حهة 
ما (بنك أو شركة استثمار) يذكر فيها اسم العميل الصادر لمصلحته ورقم حسابه» حيث يملك الحامل 
تقدم تلك البطاقة للتاحر لتسديد ثمن مشترياته» ويقوم التاحر بتحصيل تلك القيمة من الجهة المصدرة» 
والتي تقوم بدورها باستيفاء تلك المبالغ من الحامل". 

كما يعرفها البعض لكيه بأنها "عقد تتعهد بمقتضاه اللجهة المصدرة للبطاقة» وهي في الغالب 
أحد البنوك بفتح اعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة (العميل) الأمر 
الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى ا محال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة 
المصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لبيعاتما أو خدماتها". 


3 مذكور عند؟؛ الخليل عماد علي» الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء» الطبعة الأولى» دار وائل للطباعة والنشر» عمان الأردن: 2200 ص 07 
2 مذكور عند الحمود فداء يحيى أحمد؛» النظام القانوني لبطاقة الائتمان» الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان الأردن» 21999 
ص14. 

3- مذكور عند؛ علي جمال الدين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانونية» مكتبة رجال القضاءء مصرء 1989 ص663. 

*- سميحة القليوبي» وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية» الطبعة 
الأولى» بيروت لبنان» 2002؛» ص 62. 
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أما الفقه الفرنسي أء فقد عرفها على أتما أداة تسمح لحاملها باتخاذ الإحراءات اللازمة والمباشرة 
لخضع اليلق الذي يوب امرلقة عسي الع ص نباب النض البنك الذي أصدار هله البطافة” . 
وهكذا نرى أن بطاقة الائتمان تقوم على فكرة أساسية وهي الائتمان فهي جوهر البطاقة لافتراضها 
وحود فاصل زمني بين تقديم مانح الائتمان لوسائل الوفاء لعملية الشراء وبين استرداد تلك الوسائل. 
وهناك من أطلق على هذه البطاقة تسمية بطاقة الاعتماد لارتباطها باعتماد يتم فتحه لمصلحة حامل 
البطاقة. 

لكن أقرب تعريف لتوضيح حقيقة بطاقات الدفع الالكتروني» هو التعريف الذي أورده مجمّع 
الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي ك0 مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءا 
على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام 
المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف"*. 

منها ما يكون السحب أو الدفع بموحبها من حساب حاملها في المصرفء وليس في حساب 
المصدرء وتكون بذلك مغطاة» ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في 
مواعيد دورية» ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ 
المطالبة» ومنها ما لا يفرض فوائد» وأكثرها يفرض رما سنويا على حاملهاء ومنها ما لا يفرض فيه 
المصدر رما ستويا”. 

ويضيف تعريف المجمع أوصافا أحرى من أوصاف البطاقة» هي أن من أنواع هذه البطاقة ما 
بمكن حاملها من سحب نقود من المصارفء ومنها ما يفرض فوائد على رصيد العميل غير المدفوع؛ 
وأكثرها يفرض رهما سنويا. 

فهذا تعريف مقبول ولكن يحتاج الى بعض التوضيحات البسيطة منها:" أنه ليست هناك حاجة 
الى النص على الشخص باعتباره طبيعيا أو اعتباريا» لأن كلمة شخص تشملها معاً عند الإطلاق» ولأنه 
في العادة تمنح لأشخاص طبيعيين» وأنه كما يتم اصدار البطاقة بموحب عقد بين المصدر حامل البطاقة 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص34؛ علي جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص543. 

,1994 ,1031102 ,كأتلعك عل أء اماعماعتهم عل دعتتده دعل لمعم 2011ل عنآ ,0353103 2 
3 في الكتابات الشرعية ورد تعريف بطاقة الائتمان في جميع البحوث التي قدمت في المؤتمرات التي عقدها مجمع الفقه الايلامي بالبحرين عام 
1م»ءه وبجدة عام 1992م؛: وسلطنة بروناي 1993م؛ وبالرياض عام 2000م؛ وكذا ندوة فقه بطاقات الائتمان التي عقدها البنك الأهلي 
التجاري السعودي بالبحرين عام 1998م. 
4- القرارات والتوصيات الصدارة عن المجتمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته السابعة بجدة (قرار رقم 7/1/65 فقرة رابعا). 
مذكورة عند؛ محمد حسين منصورء المسؤولية الإلكترونية» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 2007» ص105. 
5 مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد السابع الجزء الأول (717). أشار اليها؛ الصديق محمد الأمين الائتمان» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد2» 11-9 ربيع الأول هجرية الموافق ل 12-10 ماي 2003م:؛ ص638. 
5- الصديق محمد الأمين؛ المرجع السابقء ص638. 
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فانه يتم توقيع عقد أو اتفاقية بين البنك والتاحر بحسن النص عليهما في التعريف اضافة الى الاشارة 
لرجوع المصدر على الحامل لاستفاء حقه. 

وبأحذ هذه الملاحظات في الاعتبار يمكن اعادة صياغة التعريف ليكون كالآقي:" بطاقة الاثتمان 
مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد أو اتفاقية بينهما يلتزم فيها المصدر بدفع قيمة مشتريات 
حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنك عضو في اصدار البطاقة مسبقا بقول البيع وتأدية الخدمات 
بموحبهاء ودفع مسحوباته النقدية من البنوك» ثم رجوع المصدر على حامل البطاقة فيما بعد لاستيفاء 


هذه المدفوعات" 


4 التعريف التشريعر لبطاقة الدفع الالكازوززن ‏ 

إن تعريف بطاقة الائتمان يتخذ نوعا من الصعوبة نظرا لتعدد وقيام علاقات قانونية ناشئة عن 
استخدامهاء بالإضافة إلى أن التشريعات في نطاق تناولها للبطاقة بالتعريف قليلة» بل منعدمة تماما على 
صعيد تشريعات القوانين العربية» على الرغم من بدء العمل بنظام الوفاء بالبطاقات منذ ظهوره بفترة 
وجيزة» وعدم اكتراث المشرع في أغلب الأحيان بموضوع لتعريف كونه من وظائف الفقهة. 

وبالرجوع للتشريع الجزائري بحد أن المشرع خلافا لبعض التشريعات العربية» ومحاولة منه بحارات 
التطور السريع الحاصل في محال وسائل الدفع» انتهج نج التشريعات الغربية التي أرست معالم النظام 
القانون لبطاقة الدفعة حيث تبني وسائل دفع أكثر حداثة وتطورا من وسائل الدفع التجارية التقليدية؛ 
من خلال التعديل الأخير للقانون التجاري في سنة 42005 في الفصل الثالث من الباب الرابع من 
الكتاب الرابع من القانون التجاري» تحت عنوان "في بطاقات الدفع والسحب"”, بأن أورد تعريفا خاصا 
ببطاقة الدفع رد "تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والحيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح 
اعراحيها سكي وول أ عي 

ومن بين التشريعات الغربية التي عرّفت بطاقة الدفع» بحد التشريع الفرنسي في المادة 601/577 
يورد التشريع التالي: "تعتبر بطاقة وفاء كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال» وهذه البطاقات 
لا يمكن أن تصدرها إلا مؤسسات القرض...وكذا الخزينة العامة» بنك فرنساء مصالح البريد وصندوق 


'- محمد عبد الحليم عمرء بطاقات الائتمان ماهيتها والعلاقات الناشئة عن استخدامها بين الشريعة والقانون» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد3» 11-9 ربيع الأول هجرية الموافق ل 12-10 ماي 2003م؛ ص664. 

22 الحمود فداء يحيى أحمد» المرجع السابق» ص13. 

1 الخليل عماد علي» الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء» الطبعة الأولى» دار وائل للطباعة والنشرء عمانء الأردن» 2000 ص 07. 

“- القانئون رقم 02-05 المعدل والمتمم من ق. التجاري. 

7- نص المادة 543مكرر 23 من نفس القانون. 

- من المرسوم المؤرخ في 30أكتوبر1985 المعدل بالقانون الصادر في 30 ديسمبر 1991. 
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الودائع والأمانات..." كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقدي والمالي الفرنسي في المادة 01/132 
قسن الضيياقة '. 

وقد أدرك المشرع الجزائري» أن استخدام هذه البطاقة هو الآخر محفوف بالمحاطرء فبادر إلى 
وضع نصوص تشريعية جزائية لمواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببطاقات الدفع؛ بمختلف الحزاءات 
والعقوبات الرادعة»؛ حيث أصدر تعريفا صريحا لبطاقة الدفع في قانون أمن الشيكات وبطاقة الوفاء على 
أنها: "أداة تصدر عن إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في قانون رقم: 
4 الصادر في 24جانفي1984 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان (القرض) وتسمح 
لحاملها بسحب أو تحويل نقود لحسابه"7. 

وقد عيب على هذا التعريف» بأنه اكتفى بتحديد جهة واحدة مخولة لما إصدار بطاقة الدفع 
الالكتروني وهي البنوك, الأمر الذي أكدته المادة 71 من الأمر 11-003 المتعلق بالنقد والقرض والتي 
تنص على: "لا يمكن المؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم» ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت 
تصرف زبائنهاء وبإمكاتها القيام سائز المليات الأعرمة. مخالفا بذلك المشرع الفرنسي» وموافقا له 
في تحديد وظيفة بطاقة الدفع*. 


أنواع بطاقات الدفع الالكازونرن ‏ 

أدى انتشار معاملات التجارة الالكترونية وازدهارها الى تطور كبير في العمليات المصرفية. وتعتبر 
بطاقات الدفع الالكتروني من أهم وسائل الدفع الالكترونية التي تطورت بشكل كبير في السنوات القليلة 
الماضية» وتعددت التقسيمات التي ميّرت بين أشكالها المحتلفة. وقام البعض بتقسيمها استنادا الى 
الوظيفة التي تؤديها كوسيلة للائتمان أو الوفاء أو الخصم أو غيرهاء واستند البعض الآخر في تقسيمها 
الى المؤسسة التي تصدرها مثل البطاقات المصرفية والبطاقات الغير مصرفية» فيما ميّر آخرون بين 
البطاقات وفقا الى الطرق الفنية المستخدمة في صناعتها مثل البطاقات البلاستيكية أو البطاقات ذات 
الشريط المغناطيسي أو البطاقات ذات الرقائق الالكترونية”. 


9 غهع !| |أناز 15 بال 5”2009-866 ع0306م000 01م 2100116 ,اع اع مقصةآ أء عتتهاغدمطط ع000) ع00ء نل 132-1:آ .انث - 1 
.1 ع1 م00 ذال 511-81 .1 511-18 .ا وعاعتاقة 5ع[ 3م عاع 16 أوع عع مقطء ع0 عتناعا هآ 1 .01ج - 

2 الخليل عماد عليء المرجع السابق»ء ص 07. 

23- الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد والقرض. 

“- عبد الله ليندة» المرجع السابقء ص 06. 

7 محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابقء ص 229:230. 
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وفيما يلي أستعرض التقسيمات الرئيسية للبطاقات من حيث المصدرء والنوع» والوظيفة. 
أولا: البطاقات مزحيث الاثئما المُولد عنها . 

وتنقسم الى البطاقة الدائنة والبطاقة المدينة و المضمونة والمسبقة الدفع. 
1 البطاقة الداثنة (بطاقة الدفم): كما تسمى أحيانا بطاقة الحسم المباشر أو بطاقة الوفاء وهي بطاقة 
تصدر دوما عن مصرف وتعطي هذه البطاقة للعميل الذي يكون له حساب في ذلك تكون هذه 
البطاقة أداة وفاء. وبذلك يكون رصيد الحساب المصرفي شبيه بضمان نقدي. ويقوم المصرف بالسحب 
المباشر من حساب العميل فور ورود فاتورة العملية التي قام بما حامل البطاقة من المورد. 

وهذا النوع من البطاقات لا ينطوي على ائتمان فعلي لذلك نرى أنه من عدم الدقة أن تسمى 
مثل هذه البطاقات ببطاقة اعتماد» وهذا ما درج عليه الاصطلاح الانحليزي اذ يدعو هذه البطاقة ب 
00 10651 أي بطاقة الدين. ولكن تسمية هذه البطاقة في اللغة العربية ببطاقة اعتماد ليس من 
قبيل الخطأ لأن الحامل قد يستفيد من اعتماد يفتحه له المصدر (أحيانا)؛ اذ أن بعض مصدري هذه 
البطاقات وزيادة في الثقة الممنوحة لعملائهم يتيحون للحامل سحب أموال -بواسطة البطاقة وبحدود 
معينة- تفوق تلك المودعة في حسابه بواسطة البطاقة وحتى حد معين. ولا يقوم المصرف بحذا التصرف 
الا ليقينه الكامل بالوضع المالي المتين لعمليه ولثقته بأن عميله ان تعرض لمثل هذه المخاطر فانه سوف 
يلتزم باعادة الأموال المسحوبة. 
11. البطاقة المديئة [بطاقة السحب)' : بموحب هذه البطاقة يفتح المصدر اعتماداً لعميله بسقف محدد 
ويقوم الحامل بجميع مشترياته حلال مدة اعتمادية محددة ويقوم المصدر بمحاسبته في تماية تلك المدة 
بفاتورة واحدة. ويمكن تقسيم هذه البطاقة استنادا الى محاسبة العميل في نحاية المدة الاعتمادية الى 
1. بطاقة الاثتمازالعادية: وت هذا النوع من البطاقات يقوم الحامل بدفع كامل قيمة الفاتورة عند 
امحاسبة في تحاية الفترة الائتمانية» لذلك فان التكاليف التي تفرض عليه تقتصر على بدلات الاشتراك 


والعمولة التي تفرض على حمل الفاتورة ولا يفرض المصدر فوائد الا على التأخر في السداد. 


'- أنس العلبي» المرجع السابقء ص 53 وما يليها 
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2. بطاقة الاتتّما زالقرضية: وف هذا النوع من البطاقات يكون العميل مخيراً بين دفع كامل الفاتورة 
المرسلة اليه في تحاية الفترة الاثتمانية وبين دفع جزء منها أو الحد الأدى منها وفق مايحدده المصدر في 
عقده مع الحامل ويتم تدوير الحزء المتبقي من الفاتوترة الى الفترات الائتمانية التالية. ويتحقق على تلك 
المبالغ فائدة بنسبة محددة (تصل أحيانا الى 7/017) و تعرف هذه الميزة باسم ( الاثتمان المتجدد أو 
الائتنمان المدور]1©01© 161701971128 ) لأن الائتمان المتجدد يتجدد باستمرار. وهذه الفائدة تحقق 
امد رديه عبرا يداف ال كما الكاليي: اللفروضة عان الطناها .مر الاك وشعرلاف . 


3. بطاقة الاتثتمازالمضمونة: نظراً لكون بعض العملاء ليس مؤهلا ائتمانيا للحصول على بطاقة 
ائتمانية» تقوم بعض المصارف بمطالبة العميل بايداع مبلغ مالي عندها تبقيه رهنا مقابل عمليات البطاقة» 
ويسمى هذا النوع من البطاقات الائتمانية المضمونة (0310) ]01601) 5660111601))» فاذا قام حامل 
البطاقة باستخدامها قام المصرف بمحاسبة العميل بشكل عادي كما تم شرحه سابقاً في البطاقة 
الائتمانية المدينة المعتادة من دون أن يحسم من المبلغ مباشرة» ولكن اذا لم يسدد الحامل في الأحل 
احددء يقوم المصرف بايقاف البطاقة وسداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودع لدى المصرف. 
4. البطاقة مسبقة الدفم: وهي بطاقة تتيح للعميل امكانية شرائها ودفع ثمنها سلفاً دون أن يكون له 
حساب مصرفي لدى المصدرء وعادة ما يكون لهذه البطاقات سقف عام محدود ولا تتيح لحاملها 
الاستفادة من أي ائتمان. وهذا النوع من البطاقات تصدرها المصارف ليتيح للحامل الاستفادة من 
ميزات البطاقة في التجوال الدولي ا محدود في حال لم يرغب عميلها ذاك باقتناء البطاقة دائما. كما أن 
هناك نوعين متمايزين من هذه البطاقة: 

أ البطاقة المسبقّة الدفع القابلة للتجديد : ويمكن لحاملها اعادة تمويلها بعد انتهاء قيمتها 


ويظل محتفظا بما لاستعمالها بعد اعادة تمويلها. 

ب. البطاقة المسبقة الدفع غير القابلة للتجديد: وثي هذا النوع تتلف البطاقة بمجرد انتهاء 
القيمة المخزنة فيها والنوع الأكثر شيوعاً من هذه البطاقات هي تلك المستعملة للتبضع عبر الشبكة 
الدولية (الانترنت) ويكون الرقم السري في هذه البطاقات مخفياء يمكن اظهاره بواسطة الحك ومن تم 


*- بكر بن عبد الله أبو زيدء حكم بطاقة الائتمان» منشورة على الموقع: ».2101/7 .اللا 


103 





الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





استعماله على الشبكة الدولية أو العمليات عبر البريد أو عبر الحاتف. ولا يمكن استعمالها لليحب 
النقدي عبر الصرفات الآلية ولا في نقاط البيع. 
ثانيا: البطاقات مرنحيث أطرافها ' : 

وتنقسم الى بطاقات ثلاثية الأطراف والبطاقات ثنائية الطرف. 
الطاقات ثلاقية الأطراك» .وه غبارة خن نظاء .بطاق ينضرط بق" كنفيه قاكيه اطراض: 
المصدر والحامل والمورد. وقد أفرز التعامل لهذا النوع -- وبغض النظر عن أحكامه- ثلاث أنواع لهذه 
الفئة من البطاقات: 
-- البطاقةذاتالعلامةالتجاريةالعادية: أو تسمى أحيانا بأحادية الشعار وهي بطاقة محلية يصدرها 
مصرف محلي أو هيئة عالمية وهي تحمل شعار المصرف أو الحيئة المصدرة حصراً والمثال الحي عليها الحي 
عليها هي بطاقة 01116) 1011615 ,621655 8116110211 . 
-- البطاقة ثنائية الشعار النجارى: وهي كسابقتها يمكن أن يصدرها مصدر أو شركة متخصصة؛ 
ولكن عادة ما تكون موسومة بشعار هيئة أو منظمة عالمية تجعل من تداوهها عالمياً وغالباً ما تكون تلك 
البطاقات موسومة بأحد شعاري 4/ 15ل أو 1814251116, وبذلك يكون المصدر هو المصرف 
ولكن بترخيص من الهيئة أو المنظمة”. 

- البطاقةالمتعددةالشعارات: 0210© 00-61312060) في هذا النوع من البطاقات تتعاقد شركة 
أة أكثر مع المصرف الذي لديه ترخيص من هيئة دولية للاصدار» ليصدر لحسابهما بطاقة ائتمان تحمل 
شعارها وهي تحدف للدعاية قبل كل شيئ. 
وتحدر الاشارة الى أن هناك شركة الأمريكان اكسبرس - وبعكس فيزا وماستر كارد- لا تصدر بطاقات 
ثنائية الشعار الا اذا كانت من النوع الذهبي وعلى أن تكون بطاقة دائنة ولكنها تصدر بطاقة متعددة 
الشعارات صادرة عنها مباشرة ولا يكون هناك اسم لأي مصرف عليها. 


'- أنس العلبي» المرجع السابق»ء ص 56 وما يليها. 
2- وهذا ما جعل بعض الفقهاء يقولون أن أطراف البطاقة أربعة وليس ثلاثة ومنهم؛ عبد الستار أبو غدة» بحوث في المعاملات والأساليب 
المصرفية وموقف الشريعة الاسلامية منهاء دار الكلم الطيب» دون بلد النشرء ص 563. 
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0.2 البطاقات ثنائية الطرف: وهي عبارة عن نظام يتحدد فيه مصير المصدر والمورد في مؤسسة 
تحارية واحدة وهذا النوع هو أول شكل ظهر فيه البطاقاتأ» ورغم عدم وجودها في بلادنا الا أنما 
موجودة ف الو. م. أ والبلاد الأوروبية و لا سيما بريطانياء وف هذه المنظومة - والمعروفة ببطاقة المتاحر- 
يقوم الحامل باستعمال البطاقة ليقوم بمشترياته في المتجر الذي أصدر البطاقة» ولذلك فانه اما أن يقوم 
بدفع قيمة مشترياته بمبلغ اجمالي واحد في ميعاد المحاسبة الدوري» أو يقوم بدفع ديونه للمتجر على 
أساس الاعتماد المدور. 

وهناك نوعين مميزيين لهذه البطاقة©: 

0 بطاقة مئاجر التجزئة: ان بطاقات الائتمان ثنائية الطرف الصادرة عن محلات التجزئة هي الأكثر 
شيوعا والأكثر استعمالا من بين البطاقات ثنائية الطرف. يرحع تاريخ هذه البطاقات الى بدايات 
القرنت الميلادي الماضي» وكان الغرض الأساسي من هذه البطاقات التوسع في المنافسة بين المحال 
التجارية ذات الفروع المتعددة» واستقطاب العملاء الجدد» والتحقق من شخصيات العملاء خاصة 
المشتركين في برامج تقسيطية للسلع. والأصل في البطاقة المصدرة من محل بحاري أن تقوم على العلاقة 
بين المصدر - الذي يكون مورداً في نفس الوقت- وحامل البطاقة فقط» بحيث لا يمكن استخدام 
البطاقة خارج امحل المصدرة منهء» وكأن حامل البطاقة يقدمها للمحل عوضاً عن النقود الورقية 
والشيكات» ويقوم امحل بعد توقيع العميل على الوراق الخاصة ببيعه السلع بقيد تلك الفواتير في السجل 
الخاص بالزبون» ثو يرسل له كشفا مفصلاً بالحساب بكل المشتريات التي قام بما أثناء المدّة المتفق عليها 
حوهي في الغالب شهر- ومن ثم يرسل العميل قيمة البضائع المشتراة بشيك واحد أو نقداً للمحل 
المصدر للبطاقة. لذلك ليست لحذه البطاقة مزايا كثيرة تفيد العميل الا موضوع الاستفادة من التسهيل 
الائتماني؛ حيث أن العميل يحصل على مدة سماح بعدم الدفع لمدة قد تصل الى 25 يوماء ولذلك فان 
هذه الأنواع المحتلفة من بطاقات ا محال التجارية تصدر بشكل محاني أي لا يوحد بدلات اشتراك تفرض 


غلى خائليا بل كانت الشركات المصلدرة تتكيد تكاليض و .سبيل اضدارهاة. 


'- وهذا ما قد تحدتث عليه في المقدمة التاريخية بالنسبة لشركة وسترن يونين (0100[آ 15ءؤوع117) الأمريكية؛ والعديد من الفنادق الضخمة 
والمحلات التجارية الكبيرة وشركات النفط وشركات سكك الحديدء بطاقات دفع خاصة بكل واحدة منها. 

2- أنس العلبيء المرجع السابق»ء ص 58. 

7- مقال منشور على الموقع: 0مك 
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وعادة ماتقدم بطاقات الدفع التجزئة سقفا ائتمانيا منخفضا وتتطلب مؤهلات ائتمانية أسهل 
بكثيرر مقارنة مع بطاقة الدفع ثلاثية الأطراف. وينحصر استخدام بطاقة التجزئة ببضائع محددة يتعامل 
كما التاحر المصدر. 

ومنظومة بطاقة التجزئة ذات الاعتماد المدور عادة ما بحيز للحامل خيار الدفع لمدة زمنية طويلة. 
ب. بطاقة الوقود: وهي منظومة بطاقات ثنائية الطرف تصدرها شركات النفط لزبائنها ليقوموا 
باستعمالا للتزود بالوقود أو شراء أي سلعة أو خدمة اخرى من المحطات التابعة للشركة النفطية حصراً. 


وتفتح شركات النفط بموحب هذا النظام اثتمانا لمدة شهر واحد دون امكانية التدوير'. 
ل : البطاقات مزحيث انتشارها: وتتقسم اإحلية وعالمية . 


1. البطاقة العالمية: وهي بطاقة تصدر من مؤسسة مالية سواء كانت مصرفا أم شركة متخصصة 
ويكون اصدارها بموحب ترخيص من هيئة عالمية متخصصة. وعلى الأعم الأغلب تحمل هذه البطاقة 
اسم أحد أكبر شركتين في العالم هما 715.4آ و360') 215]61. ويأتِ في المزكز الثاني من حيث 
العالمية بطاقة 11221655 4126110211 و0111) 012615آ. 

2 البطاقة الحلية: هي بطاقة صادرة عن مصدر محلي سواء كان مصرفا محليا أو متجراً متعدد 
الفروع أو حتى شركة متخصصة باصدار البطاقات» وينحصر استعمال هذه البطاقة على مستوى محلي 
ضيق سواء كان ضمن مدينة واحدة أو على مستوى اقليمي. 

فبطاقة 41216110210 8311 التي كان يصدرها مصرف أميركا كانت تستعمل على نطاق ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية حصرا قبل أن تنتشر ويصبح اسمها 4 153/آ. 

رابع : تقسيم البطاقات منحيث المصدر”. 

1- بطاقات تصدر من خلال رعاية منظمات عالمية لما» عن طريق التفويض للبنوك التحارية 
بإضدان البطاقا روطع التي رظان اميه علياة مكل بطاقانت ال اناده كاه 

2- بطاقات تصدرها وترعاها مؤسسة عالمية واحدة» وتشرف هي مباشرة من خلال فروعها على 
غملية الاصطاار. والشسوية: مع علم :مضع التراخيض: والتفويستانة ويساك أن يبرق حر كيطاقة 
الأمريكان اكسبريس. 


*- وبطاقة 7134621 التي يصدرها البنك الجزائري الخارجي 815,4؛ لمزيد من المعلومات أنظر؛ 71غط.:عمتتدعتتدء/2.02ء1515:.5ة1//: ماغط 
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3- بطاقات خاصة تصدرها مؤسسات تحارية» ليستخدمها عملاء تلك المؤسسات في الشراء؛ 


بحدف المحافظة على العميل مثل: المطاعم الكبرى» والفنادق» ومحطات البنزين» وا محلات التجارية» ومن 
ِ 5 8 : 1 0 2 
أمثلتها بطاقة محلات 55761261 71/131165 وبطاقة 1635/15 10111 وبطاقة 10131691 . 
٠.‏ أي هو ٠. ٠‏ 3 

ويبدو أن أهم ما بميز بطاقات الدفع الالكتروني هي الوظيفة التي تؤديها البطاقة» لذلك فان 
هذه البطاقات يمكن تقسيمها الى بطاقة ائتمان وبطاقة السحب الآلي وبطاقة الخصم الشهري أو القيد 
لأحل. 

ساب « ا. 5 من لضت .٠ر4‏ 

1. بطاقةالاتتماز 21:0') 016ع:1) (بطاقةالاقتراض) : 

وهي من أهم أنواع بطاقات الوفاء والدفع الالكتروني» وتقوم فكرتما على اعتبارها أداة وفاء 
وائتمان معا (16 15612011561315 5 531312115 8101) فيستطيع حاملها الحصول على سلعة 
وخدماته» مع عدم الدفع الفوري» كما أنه يستطيع أن يتمتع بعدم الدفع دون احتساب فوائد على 
القيمة المستحقة خلال فترة معينة تنص في عقد البطاقة» أو يتم احتساب فوائد على المبالغ المستحقة 
بعد هذا التاريخ» على أن يرسل كشف حساب للعميل -حامل البطاقة- كل شهر لمعرفة المستحقات 
المدين بما. وكذلك قيمة فوائدهاء ان ١‏ يتم تسديد المبالغ المستحقة في ميعاد الاستحقاق» ولا يستلزم 
أن يقوم العميل بوضع مبالغ مالية راهنة في حسابه حال استخدامه البطاقة» فاللجهة المصدرة للبطاقة 
تتمضن معاملات العميل وتقوم بالدفع عنه ثم تحصل هذه المبالغ في وقت لاحق» وهذا النوع من 
البطاقات هو الأكثر انتشاراً في أمريكا والدول الغربية» وتعطي البنوك فترة سماح عادة 55 يوما على 

وأمثلتها: اليا والماستركارد» والدانيركارد» والأمريكان إكسبريس» وهي الأكثر رواجاً في 
عصرنا. 
١‏ لآكثر تفصيل راجع؛ ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق»ء ص23. 
7- يصدرها البنك الجزائري الخارجي 8158؛ لمزيد من المعلومات أنظر؛ لمتاطا.»<:عمطتدع 07/1 .وعط. 187135/157//: منغط 
السابق»ء ص29. محمد حافظ الرهوانء النقود والبنوك والأسواق المالية» بدون دار نشرء 2000» ص37. 
“- وهي معروفة عند فقهاء الشريعة» ببطاقة الاقراض الربوية والتسديد على أقساط؛ وهبة الزحيليء المرجع السابق»ء ص7. 
7- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابقء ص 23. 
6 بطاقة الكترونية مسبقة الدفع: (6لإعم 16م ١159‏ عاتده). 
وهي بطاقة مرنة الأستعمال و بسيطة 


طريقة عمل البطاقة : 
يكفي أن تملأها لدى البنك و هذا بدفع المبلغ بالعملة الصعبة طبعا أو تطلبها اذا كان لك حساب بنكي بالعملة الصعبة عند.](81 . 
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”7 هي أداة حقيقية للإقراض في حدود سقف معين متجدد على فترات» يحددها مصدر البطاقة» 
وهي أداة وفاء. 

”ا يسدد حاملها أثمان السلع والخدمات» والسحب نقداً في حدود سقف الائتمان (الإقراض) 
الممنوح» وإذا لم يكن لما سقفء فهي مفتوحة مطلقاً. 

”007 بمنح حاملها فترة سماح من دون فوائد لتسديد المستحقات عليه كما يمنح له فترة محددة يفحل 
فيها السداد» مع فرض فوائد عليه؛ إلا أنه في حالة السحب النقدي لا يمنح حاملها فترة سماح» أي إن 
وفاء أو تسديد القروض لا يكون فور بل ف خلال فترة متفق عليهاء وعلى دفعات. 

”00 قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك» أو دون اعتبار لمدخولاتمم المالية. 

017 قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية» كما في بريطانياء و تؤحذ رسوم اسمية متدنية كما في 


أمريك» وتعتمد البنوك في إيراداتما على الرسوم المأحوذة من التجار. 


0 2 
* حكمها الشرعر : 
يحرم التعامل بمذه البطاقة؛ لأما تشتمل على عقد إقراض ربوي» يسدده حاملها على أقساط 
مؤحلة» بفوائك ربوية. 
11. بطاقاتالاعتماد أو الخصم الشهر: , 10" عم قط 3: 
وهي أولى البطاقات التي بدأت في الظهور عام 1951 بمعرفة 0111) 1(1126175؛ بغرض 
تسهيل الحركة التجارية في المطاعم والمتاجحرء ثم تلاه بعد ذلك الأمريكان اكسبريس عام 3 1. 
ويطلق عليها اسم البطاقات السياحية أو بطاقات التسلية والمتعة» وفي هذا النوع من البطاقات قد 


خصائص البطاقة: 

- هذه البطاقة متوفر لكل شخص سواء كان يملك حساب لدى البنك أو لا يملك حساب 

-2 عند القيام بتعاملات.يقتطع مبلغ بالعملة الصعبة لصالح شركة 15 ومبلغ بالدينار لصالح البنك. 

- البطاقة تعمل على أساس المبلغ الذي أودعته في البنك (أي لا يمكن أن تسحب أكثر مما تملك). 

- المبلغ الأقصى الذي يمكنك ايداعه في حسابك هو 1000 يورو شهريا. 

- المبلغ الأقصى الذي يمكنك سحبه هو 500 يورو في الأسبوع. 

-2 يمكن استعمال البطاقة في كل الموزعات التابعة لشبكة 10661021610221 77154 . 

- يمكن استعمال البطاقة على شبكة الانترنيت (هذا هو المهم لكن حذاري من القرصنة). 

- مدة صلاحية البطاقة هو سنتان (2) قابلة للتجديد. 

يقدم لك البنك تأمين على الحياة مجاني عند شراء البطاقة. 
153.101 /17037/37// نطماغط تناد ع1ط1دمم15ل ,"ع33:6م6" آلطاظ 12200021عام1[ 17155 عاتوء هآ 

'- وهبة الزحيلي» المرجع السابق»ء ص8. 
7- وهبة الزحيلي» المرجع نفسه» ص8. 
3- يطلق عليها بعض ففقهاء الشريعة الاسلامية بطاقة الائتمان أو الحسم الآجل أو بطاقة الاقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداءً؛ راجع: 
وهبة الزحيليء المرجع نفسه» ص5. 
“- هدى شكريء ورقة عمل بعنوان بنوك التجزئة المصرفية؛ المعهد المصرفيء البنك المركزي المصريء ص 20. 
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تستخدم البطاقة كأداة ل واتتمان ف الوقت : فيقوم البنك باصدار مثل هذا النوع من 
البطاقات» ولا يشترط على العميل صاحب الحساب الحاري أن يكون قد دفع في حسابه مبلغا في حده 
الأدن مساويا للحد الأعلى للقيمة المسموح استخدام البطاقة بماء أو بصورة حساب جارء وانما قد 
تحدث المحاسبة بشكل شهري عن طريق ارسال كشف من البنك مصدر البطاقة لحامل هذه البطاقة 
ويحتوي على تفاصيل المبالغ المستحقة عليه نتيجة مشترياته وحصوله على السلع والخدمات من التجار» 
أو من باعي لفو كنا ينظم ما تم سحبه من الصراف الآلي (السحب النقدي)» أو من البنك 
وكل ذلك يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح له باستخدامه وسحبه ببطاقته. 


1. خصائصها: ما يأني: 

42 تستعمل في تسديد أثغمان السلع واخدمات والسحب النقدي في حدود مبلغ معين) ولفترة 
محدودة» دوك تقسيط. 

”1 ليس فيها تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملهاء وإنما عليه تسديد أثمان مشترياته ومقابل حدماته 
من بعض التجار المقبولين لدى جهة الإصدارء في فترة محددة بمجرد تسليمه الكشوف المرسلة إليه» أو 
خلال ميعاد قصير بحسب نوع البطاقة من مؤسسة إصدار البطاقة» فهي أداة إقراض وأداة وفاء معأ 
7 لا تفرض على حامل هذه البطاقة زيادة ربوية في الفترة المسموح بماء وإنما إذا تأخر حاملها عن 
السداد في الفترة المحددة» فتترتب عليه فوائد ربوية. وهذا في البنوك التجارية التقليدية» فيطلب من العميل 
تسديد هذه المبالغ حلال مدة تتراوح بين 40-25 يوما والا فان البدبك سوف يحمله فوائد تتراوح مابين 


'- وسماها البعض ببطاقات الوفاء»ء أما البعض الآخر فيسميها بطاقات الوفاء المؤجل. وهذه البطاقات ينحصر ردورها في كونها أداة وفاء بثمن 
السلع والخدمات التي يحصل عليها حاملها من بعض التجار أو مكاتب الطيران أو الفنادق والمطاعم (المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة). 
(499/01/01)؛ ص 24. 

2- لأن الحاصل فعلا أن حامل البطاقة يتمتع في ظل النظام بأجل فعلي في الوفاء بثمن ما يحصل عليه من سلع وخدمات»؛ مما حدا بالبعض الى 
تسمية هذا النوع من البطاقات ببطاقات الوفاء المؤجل لآن الجهة المصدرة للبطاقة لا تطالب حاملها بثمن مشترياته فورا وأولا بأول؛ وانما تقوم 

بجمع الفواتير الموقعة من حامل البطاقة ومطالبته دوريا - مرة كل شهر- في تاريخ معين أو تقييدها في حسابه في هذا التاريخ» وهذا مايمنح 

حامل اليطاقة أجل فعليا في الوفاء يتمثل في الفترة المنصرمة ما بين وقوح الشواء وحصول الوفاء فعلاء وهي فترة قد تصل في بعض الأحيان 
الى 5 أو 60 يوما. ومع ذلك فان هذه البطاقة لا تعدو أن تكون في جوهرها أداة وفاء» ذلك أنه وان تمتع حاملها بأجل فعلي في الوفاء فان هذه 
الميزة ليست محل اعتبار أساسي لدى مصدر البطاقة أو حاملهاء ولا تعدو أن تكون عنصرا ثانويا أو عرضيا لم يقصده الطرفان لذاته؛ وانما 
ترتب على طبيعة التعامل بهذه البطاقة وضرورات نظامها العملية. مذكتر عند عمر سليمان الأشقرء المرجع السابق» 26:27. 

7- رياض فتح الله بصلة؛ بطاقات الائتمان الممغنطة ومخاطر التزويرء المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب السنة العاشرة» عدد 19» سنة 
5 الرياضء المملكة العربية السعوديةه ص 114. 
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1.7/5-5 96 شهريا على المبالغ اتوي : وإلا يتم ايقاف التعامل بالبطاقة أو التعرض للمسائلة 
القانونية» أما في المصارف الإسلامية فلا تترتب عليه فوائد ربوية. 
”ا والحاصل فعلاً: أن يتمتع حامل هذه البطاقة بأحل فعلي في الوفاء بثمن السلع ومقابل 
الخدمات» ولذا سميت: بطاقة الوفاء المؤحل. 

لذلك فان الفترة الواقعة بين شراء السلعة أو الخدمات» والسداد هي مدة ائتمان وهي خدمة 
يقدمها البنك للعملاء في صورة قرض دون فائدة ويعتبر ائتمان قصير لجل ”. 
”ع الا يدفع حامل البطاقة لمؤسسة الإصدار أي زيادة على أثمان المشتريات والخدمات» وإنما تحصل 
المؤوسسة على عمولة من قابل البطاقة (التاحر) على مبيعاته أو خدماته؛ أي لا يؤخحذ شيء من حامل 
البطاقة. 
”0 تسدّد المؤسسة في حدود سقف الائتمان لقابل أثمان السلع والخدمات. 
”ع المؤسسة إصدار البطاقة حق شخصي ومباشر على حامل البطاقة في حدود استرداد ما دفعته 
عنه» أي إتما بصفة كفيل» والكفيل يرحع على المكفول له بما أدى عنه. 
07 يدفع العميل ر رسوم اشتراك مرة واحدة» ورسوم تحديد سنوية» وقد لا يدفع. 

وتعد بطاقات (دينرزكلوب) و (أمريكان اكسبريس) أكثر بطاقات الوفاء بالمفهوم القديم ذيوعا 
على الصيعه لدو . 

وقد بدأت بعض البنوك التقليدية في البلاد العربية باصدار هذا النوع من البطاقات» وان كان في 
نطاق محدودء وكذلك بعض البنوك الاسلامية التي تتعامل ببطاقات الاثتمان”. 
2 الحكم الشرعر لبطاقة الحسم الآجل”: حكمها على هذا النحو أنما محظورة شرعاء لوحود التعامل 
الربوي فيهاء ولكن يجوز إصدار هذه البطاقة شرعاً بالشروط الآنية 


”0 ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية» إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه. 
”0 ألا يتعامل بما فيما حرمته الشريعة» وإلا سحبت منه البطاقة 


'- جلال عايد الشورة» وسائل الدفع الالكترونيء دار الثقافة» دون سنة نشرء ص30:31. كذلك؛ أنظرء محمد رأفت عثمانء ماهية بطاقة 
الائتمان وأنواعهاء وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرهاء بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد2» 9- 
1 ربيع الأول هجرية الموافق ل 12-10 ماي 2003م؛ ص622:623. وكذا؛ محمد عبد الحليم عمرء المرجع السابق» ص 665. 

*- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 23. 

3 - جلال عايد الشورة» المرجع السابق» ص 31. 

“- رفعت أبادير» المرجع السابقء ص 24. 

7 محمد رأفت عثمان» المرجع السابق» ص623. 

6 وهبة الزحيلي» المرجع السابق»ء ص6» 7. 
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4 في حال إيداع حامل البطاقة مبلغاً نقدياً بصفة ضمان» يحب النص على أن المؤسسة تستثمره 
لصالحه بطريق المضاربة» مع قسمة الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. 


111 بطاقة الخصمالفورم أو بطاقةالسحبالمباشرمزالرصيد) 0810 )1اء12: 

وهي أشهر البطاقات المنتشرة حاليا في أروباء وهي أداة وفاء فقط ولا يمكن اعتبارها بأي شكل 
من الأشكال أداة ائتمان» لأتما لا تعطي العميل عاذ لفك م ارقن + فمن الواجب على العميل 
حامل هذه البطاقة أن يكون قد سبق له فتح حساب في هذا البنك مصدر البطاقة ويكون الحساب 
عار ونا يكرك مضون النظافة لحك سن العنا آنا يكونة رصيدية فق هذا الدلف اويا فى سطادة 
الأدى للحد الذي يريد حامل البطاقة الشراء به, لهذا ميت ببطاقة الخصم, لأن البنك يستطيع الخصم 
المباشر من حساب العميل الحاري المفتوح ييه » فتكون بصورة قيود دفترية فيخصم البنك قيمة 
المشتريات التي تمت بواسطة البطاقة» وعلى التاحر أن يقوم بتسليم حامل البطاقة في لحظة الشراء 
مستندات الشراء» ليقوم بالتوقيع على المستندات التي سلمت الية وتمت تعبئتهاء وذلك من أجل أن 
يصرفها التاحر من البنك مصدر هذه البطاقة» فيقع على عاتق حامل هذه البطاقة أن يظل حسابه 
الجاري مفتوحا لدى البنك (مصدر البطاقة) وبشكل دائم محافظا على الحد الأدنى المطلوب منه. 

وقد تطورت العملية الكترونيا الآن بفضل أحهزة الربط الالكترون هي بين نقاط البيع العو ؛ 
بحيث يقوم التاحر بتمرير البطاقة عبر جهاز الكتروني في نقطة البيع ومن تم يدل قيمة العقد» فيحصل 
اتصال الكتروني بموحبه تقيد العملية على الحساب البنكي الذي صدرت عنه البطاقة التي تعود 
اولي وبعد ذلك - اضافة لعمليات الاثبات- يصدر اشعار بالعملية يتم توقيع صاحب البطاقة 
عليه» فالفرق هنا أن هذه العملية كانت تحتاج الى أن 7 التاجر بتقدهم كل أوراقه لتقييد المبلغ في 
حسابه» أما الآن فبمجرد الحصول على الموافقة 9 » يتم قيد المبلغ من حساب صاحب البطاقة 
الى حساب التاحر أو خلال مدة زمنية قصيرة في الغالب لا تتجاوز 48 ساعة. 


1 - فياض ملفي القضاهء» مسؤولية البنك عن استخدام الكومبيوتر كوسيلة وفاء» بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت» الذي 
نظمته كلية الشريعة الاسلامية والقانون في جامعة الامارات العربية المتحدة» الجزء الأول» دبي الفترة الممتدة من 1 3 ماي 00 الطبعة 
الثالثة 2004» ص 928. 
2- منصور علي محمد القضاة» بطاقات الائتمان (الاعتماد) تطبيقاتها المصرفية» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم 
الفقهء جامعة اليرموكء الأردن» 1998» ص7 3. 
“- لمزيد من التفصيل؛ راجع وهبة الزحيليء المرجع السابق» ص5. 
5- سميحة القليوبي» وسائل الدفع الحديتة» ورقة عمل عن الدفع الالكنتروني » ندوة التجارة الالكترونية المنعقدة في المعهد العالي للعلوم القانونية 
لسار دبي» الامارات العربية المتحدة, 10 -11جويلية 04 ص5. 

قاذ يمكن أن يتم الخصم بقيمة المسحوبات النقدية - في هذه الحالة الكترونيا- من آلات السحب 4ه1ام) أو من البنوك» وفي نهاية كل شهر 
يرسل البنك كشف حساب الى حامل البطاقة مطالبا اياه بايداع مبلغ مماثل في الحساب الجاري حتى يعود الرصيد المطلوب الاحتفاظ به لدى 
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وكذلك في حال عدم 0 رصيد في حساب صاحب البطاقة فالاتصال الالكتروي يضمن 
عدم اعطاء الموافقة ة على العمليةآ » وبغير ذلك فان الشركة مصدرة البطاقة تضمن للتاحر سداد المبلغ 
في حال صدور الموافقة» ولعل أشهر هذه البطاقات هي البطاقة الصادرة عن شركة فيزا العالمية تحت اسم 
(©116©11021 17153) فيزا إلكترون وهذا بالنتيجة يضعها أمام المقاصة الالكترونية الفوري. 


ني 


0-0 حكمها الشرء : الحواز أو الإباحة» مادام حاملها يسحب من رصيده أو وديعته» ولا يترتب 
عليه أي فائدة ربوية» لأنه استيفاء من ماله ويجوز له أيضاً أن يسحب من المصرف أكثر من رصيده إذا 
ممح له المصرف بذلك» ولم يشتر ط عليه فوائك ربوية) لأنه قرض مشروع من المصرف» ويجوز للمصرف 
أن يتقاضى من قابل البطاقة نسبة معينة من أثمان المبيعات. وكل ذلك لا يترا تب عليه محظور شرعي» 
والأصل في المعامللات الإباحة. 

وتختلف بطاقة الخصم الفوري بطاقة الاثتمان المتجدد (أو الإقراض) الربوية» في أنه لا علاقة ف 
الأولى للبنك بالنسبة للدَّيْنَ» بل يحوّل مباشرة من حامل البطاقة ليحسم من رصيده؛ إلى حساب التاجر 
دون أي إجراء آخرء أما بطاقة الإقراض فيلزم البنك بدفع المبالغ الموضحة بالسندات» المقدمة له من 

5 0 

التاجر العميل بزيادة متفق عليهاء وهي غير مشروعة شرعا . 

وتكييفها بالنسبة للبنك المصدر وعلاقته بالتاحر أتما حوالة» والحوالة مشروعة في الإسلام 
بالإجماع» فهي حوالة من حامل البطاقة على البنك المودع فيه حساب العميل» فيقوم البنك بتحويل 
المبلغ إلى التاحر المحال» وقبول الحوالة من البنك المحال عليه واحب في رأي داود الظاهري وأحمد بن 
117. بطاقةالصراف الا (02710) 41131 ) 1:0دن) طادهن) : 

ويقتصر دور هذه البطاقة على سحب المبالغ المودعة مسبقا قُُ حساب حامل البطاقة بالبنك 
المصدرء بحد أقصى للسحب متفق عليه من خلال أجهزة خاصة» حيث يقوم العميل بإدخال بطاقته 
الى جهاز السحب الآلي» الذي يطلب منه ادخال رقمه السري (/8111) 76150231 
0 وولو كان الرقم السري صحيحاء يطلب الجهاز من العميل تحديد رقم المبلغ الذي 
البنك يحمل العميل بفائدة ينص عليها في اتفاقية اصدار البطاقة يتراوح معدلها بين 901.5 901.75 شهرياء أي من 8 الى 92021 سنويا؟ 
لمزيد من التفصيل؟؛ أنظر: محمد عبد الحليم عمرء المرجع السابق» ص 665. 
سعد اللاترني, وسائل الدفع الحديثة, المرجع السابق» ص 85. 

- المادة 02 من النظام السالف ذكره المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرىء ورد فيها:" نظام الجزائر 

لا ا (47101) ويتعلق الأمر بنظام مابين البنوك للمقاصة الالكترونية للصكوك والسندات والتحويلات والاقتطاعات 


الأتوماتيكية السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفية. 
3- وهبة الزحيلي» المرجع السابقء ص5. 


112 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





يحتاحه عن طريق لوحة المفاتيح على الجهاز» وبعد الصرف يسترد العميل بطاقته أليا» ويسجل هذا المبلغ 
في جانب المدين من حساب العميل مباشرة (©1111- 0 . 

وامهدف من هذا النوع من بطاقات السحب الآلي» رغبة البنوك في التسهيل على العملاء وتوفيرا 
لاحتياحاتهم من النقود» لذلك تحد البنوك تنشيئع منافذ توزيع لما -- بطريق هذه البطاقات- في أماكن 
كثيرة مثل المطارات ومحطات السكك الحديدية ومراكز التسوق”. 

ولا يحصل العملاء عادة على ائتمان وفقا لهذه البطاقة» لأن الجهاز سيرفض الصرف اذا لم يكن 
غناك رضيد كاف: لد البدك» ولكن هذا لا يمنع من أن يوفر البنك لعميله غطاء معين وفقا لاتفاق 
خاص بحد معين متفق عليه؛ ويتم ادخاله في الكومبيوتر المنظم لهذا الجهاز. وفي كل الأحوال فان بطاقة 
السحب الآلي ليست بطاقة ائتمان» لعدم وحود تسهيل ائتماني للعميل عادة» كل ما في الأمر أن البنك 
يقوم بتنفيذ التزامه برد المبلغ المودع لديه لدى العميل» لكن بطريقة السحب الآلي تفاديا للزحام وتسهيلا 
للعميل» مع ملاحظة أن ادخال العميل لبطاقته المصروفة له من البنك مع رقمه السري يعدا أمرا للبنك 
صرف ابام الطاررجة ولتويضا لد لقف نمه ليده قار سيا . 
7ا. بطاقةضمازاالشيك 210 ) ع2101212266) عتاوعط): 

وقد أصدر هذا النوع من البطاقات كضمان للشيك وتقوية قبوله في المتاجر والمطاعم والفنادق» 
حيث يضمن البنك دفع قيمة الشيك حتى ولو كان رصيد العميل لا يسمح بذلك وفي حدود مبلغ 
الضمان الصادر به البطاقة وهي بطاقة يتعهد مصدرهاء بأن يضمن سداد الشيكات التي يتعامل بما 
حامل البطاقة» وتتضمن هذه البطاقات بيانات عن حاملها ومصدرها والشروط الواحب توافرهاء الحد 
الأقصى الذي يتعهد المصدر بالوفاء به» ويقدمها الحامل عند التعامل بالشيك ليقوم التاجر بتدوين 
بياناته الرئيسية على ظهر الشيكء وبموحب ذلك يضمن الحصول على قيمة هذا الشيك من البنك 
المصدر أو البنك المسحوب عليه» ويلتزم هذا الأخير بأن يدفع قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن 
فحوة أى ده ورد رضي كاف لبي" » بولذلك ١‏ فيى :لذ قر بظاقة بوقادن بولكن بوميلة “ضماة؛ 
والدليل على ذلك أنما لا تستخدم بعيدا عن الشيك”. 


-١‏ فياض ملفي القضاهء المرجع السابق»ء ص929. 

2- جميل عبد الباقي الصغيرء القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة» المرجع السابق»ء ص 28. 

3- فياض ملفي القضاهء المرجع السابق» ص 929. 

فياض ملفي القضاه؛ المرجع السابق»ء ص 933؟؛ عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 112. 
5- كيلاني عبد الراضي محمودء المرجع السابقء ص149. 
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ويمكن القول بأن البنك هنا يكون في مركز الضامن الاحتياطي للشيك على ورقة مستقلة وهو 
ما أحازته بشكل عام الادة 1/498 مو العابوة التجاري» كن :3 عور آنه بكرة العتمانة خاصة 
المسنفري علي 

ولهذا فان هذا النص التشريعي سيقف عائقا أمام ادحال مثل هذه البطاقة الى السوق المصرقي 
الجزائري لمخافة هذا الضمان نص المادة 497 من القانون التجاري» ومن الحدير بالذكر أن هذه البطاقة 
لا تستخدم لوحدها بل لا بد من تحرير شيك وفقاً لمتطلبات القانون ليتم ضمان وفائه بموحب هذه 
البطاقة» كذلك فان هذه البطاقة يمكن استخدامها للوفاء بشيك محرر لأمر أي شخص وليس بالضرورة 
أن تحرر مجموعة معينة من التجار تم الاتفاق معهم مسبقاً على قبولماء كما هو الحال في بطاقات الوفاء. 
وعليه فيمكن القول بأن البنك في اصداره للبطاقة انما يقوم بتقديم تسهيل ائتماني لعميله بحد أقصى هو 
لمبلغ المدون على البطاقة اذا لم للعميل رصيد كافة. 
كذلك لا يمكن القول بأن هذه البطاقة هي قبول لسببين على الأقل”: 

أولاً: لأتما لا تحقق شروط القبول وفقا للمادة 403 من القانون التجاري؛ 

وثانيا: لأنه لا قبول في الشيكات في القانون الجزائري وفقا للمادة 475 من نفس القانون. 


1/ا. بطاقةالديزالمد فوع 0 2332121 : 


وهي بطاقة يقوم عميل البنك بدفع مبلغ معين» ويأحذ بدلا منه بطاقة تحمل قيمة هذا المبلغ» 
ولا يلزم لهذا العميل فتح حساب لدى البنك المصدر وانما يكتفي بوضع قيمة حد هذه البطاقة» ومثال 
ذلك: البطاقة التي يستخدمها الحاج عند سفره لأداء الشعائر» أو السائح عند سفره في جولة سياحية 
ارج البلاد”. 

:112]112©1 )0210 بطاقةالانئرزنت‎ . ١/11 
وهي بطاقة صنعت خصيصا للتعامل بما في شبكة الانترنت بعد تكرار عمليات الاحتيال على‎ 
. البطاقة من خلال اختراق المماكرز (ومع 1121 5 للمواقع وسرقة أرقام الاتتمان'‎ 


'- ورد في هذه المادة:" يعطى الضمان الاحتياطي سواء على الشيك أو الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تمت فيه". 

2- ورد في المادة 497 من القانون التجاري :" ... ويكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه أو حتى من موقع الشيك". 

17 فياض ملفي القضاهء المرجعء السابق»ء ص 933:934. 

“- فياض ملفي القضاهء المرجع نفسه. ص 934. 

7 ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 25. 

6 تعريف الهاكر ينطبق على الشخص الذي يستمتع باستكشاف تفاصيل البرامج والنظم والشبكات ومن ضمنها الإنترنت بعكس هؤلاء الذين 
يتعلمون تلك التقنية فقط بقدر الحاجة» ويجد ال 6ع1ء813 لذة لوجود مجال يبسط فيه قدراته» وهو في الوقت نفسه الذي يقدر ويتبنى قيم ال 
19 «السامية. ويتلقى أي تحدّ له ولقدراته بسعادة وشوق سواء في ابتكار الجديد من البرامج والنظم؛ أو تنقيح القديم وتغييره .موجودة على 
الموقع الالكتروني: 
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سادسا: تفُسيمات البطاقات مزحيث المزايا الؤتقدمها . 

تقوم الشركات باصدار عدة أنواع من البطاقات تقسمها بحسب المزايا التي توفرها للحامل» 
وعادة ماتأحد تلك البطاقات تسمية المعادن الثمينة مثل: البطاقة الفضية أو البطاقة الذهبية أو الاي 
أو البلاتينية. ويكون لكل مستوى من تلك البطاقات بدل اشتراك مختلف عن الآخر؛ فبينما تتقاضى 
أغلب شركات الاصدار بدلا سنويا يصل الى 100 دولارا لقاء الحصول على بطاقة من المستوى العادي 
أو الفضي فاتما تفرض بدلا قدره 150 دولاراً لقاء اصدار بطاقة ذهبية للحامل وقد يصل في بعض 
الحيان الى الاف الدولارات ف البطاقات البلاتينية والماسيةة. 





1. البطاقةالفضية 210') *5115:©1: 

وهي بطاقة ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبياء وتمنح لأغلب العملاء عند انطباق الحد الأدنى 
مع المتطلبات» وتقوم هذه البطاقة بنوفير جميع أنواع الخدمات المقررة كالشراء من التجار» والسحب 
النقدي من البنوك» وأجهزة النقد الآلي”. 


5 »ع-011-2250ع1-01ع1512-كلوع 1 -اعع 31]-15ع1 ع2 -3/20120105-531101 لمطام». 24عع ةا 81717 //:نصخط 
'- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 25. 
2- يوفر بنك الجزائر الخارجي 818:8 هذا النوع من البطاقات» وهي: 
ظللن) عتدون 
615 م811 .018 1050 ع1 عتتاع 1 أعناوع]1 تتتاى عنان1أدعد1هل عتتدعصوطا1ع 101 أختدتاع؟ عل أء امعمدع1هم ع0 امعط ناكما متداوعا'ء 
24لط24 اء 7 / [ / كالهتاع؟ وع0 أعممءط 
أء 135510116ء 535011 3 8[ن) عتتوه ع0 5عم7] 2ناعل عاأكلكء 11 
51ل 8ن عاتمون) 
: أماعلء نال الاعططعع؟5 نال امتاعع561 ع0 5ع11161ء :نا 1620010321 عنتوصطط 12 عل عاغامع1اء 12 3 ع6متاوء0آ1 
.خث[ 39.999 035 أصدلغع<ء2 قلاء:120[7 5إعنا 1265 كتالاعلاع1 3 52131165 
:00110 ظآن) عتمون 
:أهعلء 1 اطعطاعوء5 ال ط(مناءع561 ع0 5ع11681كهت تناه 02032]6م16 عتاوصدط 12 ع0 عاغامعتاء 12 3 عثممتاوعدطا 
ث2[ 40.000 3 5تنا611م511 1061511615 كلاللاء128 3 53131165 أء 1020110113115 11315 
عدسك تددن 
5 601721 نا أققلع7055 عتاوطقةط 12 عل عاغأمعلكء 12 3 ع1656176 10لالمتتهاط عاتتدن) -معع 01 عاترول - 00010 عتنون) 
. مآدنآ 000 5 عل عاطتدهم015 ع5010 طنا عغمع111921لء 100125 1ه أ5ع تتاعلة؟ عتتادمء 12 غممل دع [اطتء تكممء 
5 2عطء أضع01097] ع5 0111 علالمتطتاعا 5ع1 51 5قعه1لك1ع5 أء 5أقطعد 1705 كعاع 16 00115767 70115 ,عاتتوه عتاعه 3 010306 - 
:. ...عأ 50101101165 رعع703:0 عل ععمعع 0*3 اولمع ,1لاء121تتهاوع ,أعتاء)110) 5األتدواع متحدامء 
لمزيد من التفصيل راجع: 
معنا اعد محط/ل.وعص. :1513ة1// :خط 
3 أنس العلبي» المرجع السابق» ص ]61. 
: 511:17151 0316 و1 - 4 
عامتدء" ع0 اتاعتدععدعمع'0 نادمه ع1 1عمع51 خنا0م ,1131631 5أع1او1ط 5ع #عطء10مم12 0115 عل غمء5 11د 70115 115 
."أ تنا ةن 
خ”طاظ 13 3 5ع320متحامء دعا جعزم كمع ”0 عع "تقطء ع5 812121 عل د5عع اتكاعو و5ع1 ,731106 أء غملغامء أهتادم ع1 1015 عملا - 
مطام.ع1ا10اع2.07/120ع6. 15/155 //:نصاغخط :كناك عاطتصهم015 .وعتتدء 5ع 02115205دهذ5لعم 12 3 7ع60ع10م 1نامم 
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2. البطافةالزهبية 0210) 010): 

وهي ذات حدود اثتمانية عالية» وتصدر للعملاء ذوي القدرات المالية العلية» وتتيح لحاملها 
المإلناغاية ا كنا اقنا هيد بي مرية اعلى :من البطافة اللضية: وتضدر لكبار عماف البنلف” , 
3. البطاقاتالماسية 21:0') 12111201201: 

وهي بطاتتمتع بائتمان غير محدود بسقف معين» وتصدر للعملاء من ذوي القدرات المالية 
العالية» بالاضافة الى أتما تتيح لحاملها بعض المزايا الاضافية انبحانية» مثل: التأمين ضد الحوادث» وأسبقية 
الحجز في الفنادق وشركات الطيرانو شيكات سفر دون بدلات وتأمين صحي قد يصل الى آلاف 
الدولارات. وعلى الرغم من الاعلان أن هذه الخدمات مجانية الا أتما ليست كذلك بالفعل؛ فالحامل 
يدفع لقاء تلك الخدمات بدلات سنوية عالية”. مثل هذه البطاقات بطاقة أمركان اكسبريس. وتصدر 
لكبار العملاء وحدها الأدنى لا يقل عن 5000 دولار أو ما يعادلحاء وتعد أداة وفاء وائتمان في الوقت 
لي 

يقوم مصدرو البطاقات عادة بتقديم البطاقة الذهبية للزبائن المليئين أو الذين عادة ما تكون 
حدود دخلهم أعلى من معدل الدخل القومي. وللبطاقات العالية سقف ائتماني أعلى من بطاقات 
الاعتماد العادية وعادة ما تتيح للحامل سحب مال سائل ا 


سابعا: تقسيم البطاقات حسب النظم اللكوينية الرئيسية ا" : 


: 6014© 821 لمسمتفمصعغص1 ود؟ عاتب 12 ! 

5ل لاء أء و5ع069815 لاه عأمططامء نل تتلاعأتصمعاغل أمعلكء اناما 3 ع6 لاغ أوء 10261022[1عام[ 7153 010 عتتدهء 2آ 
مآلاظ 12 عل وع:111] وع1 نكناد كالاع0115 

.أمعلء ندل عاأمططم مع 116لأطتدمم015 12 عل ع25ط 12 تتتاى عمممتاعمهم1 علا 

ةم 1665اعع ]1ه 1005اع3253آا دعل امعمتعاعغ؟ ع1 كتأطة تدع 00111 ,23116 :231 16أ[أقطم أوء 810150 5000 عل 516ه0م06 ملآ 
.5 67 2012016 501 تتتاد ألمعتك ع1 

تتتاعاءع01آ نال ع7 1[وتااعئء أء عالاعصدهدمعم 1116[ طدكطممدع1 12 عل ع7اغ1ع1 (100لطتادوع؟ أء غ0م06) غ051م06 عع عل ممزاوعع 2آ 
عع ”0 

3م 150لا 1000 نلء355م06 635 211112 اع غ001 ع2 كطه1اعةكصطدتا 5ع0 132000م عآ 

:5 0150001516 , .أعضاعاه] بتدعدة ع1 نتداد ع1156انا أمعميعادع6 أوء رآما8 6010 155 عاتهه 2آ 

لممطغط .0/15 53717 // مط 

مطام.عناواعطمطة/02.وعط. 05 //نمغط تدده عاطتصومكتل , 0019© عتريد© م1 - 2 


5 أنس العلبي» المرجع السابق» ص61. 

“- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 26. 

7 أنس العلبي» المرجع السابقء ص26. 

7- حسين محمد الشبلي» مهند فايز الدويكات؛ المرجع السابق» ص 222 23. 
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1. البطاقاتالممغنطة (210') 5112 ©1125211). 

وهي بطاقات بلاستيكية ذات شريط ممغنط ويتم تحميل البيانات على هذا الشريط في مسارات 
أفقية ثلاثة» ويتم الدفع بحذه البطاقة اعتمادا على بيانات الشريط الممغنط من خلال قراءة المعلومات 
المخزنة عليه بواسطة أجهزة خاصة (0.5.©) وهي الأكثر تداولا في الأسواق حاليا' . 
1. البطاقاتالرقاقية (0210) لطن )): 

أول بطاقة رقاقية قدمت عام 1970 في اليابان» وانتقلت بعد ذلك الفكرة الى أوروبا عام 
4 , بعد صعوبات كبيرة في محال هذه التكنولوجياء ما أمكن من تقديم أول بطاقة ائتمانية في عام 
6 وقد تم بيع فوق الثلاثة ملايين بطاقة حول العالم لحظة انتاحهاء وهذا الرقم يباع كل عام 
تقرييا”. 

وهي تحتوي على شريحة ذاكرة مطورة ومغمورة في جسم البطاقة”» وتقوم البطاقة بتسجيل النقود 
في الحساب المصرفي لحاملهاء وهي مبربحة لكي تضيف وتخصم من حسابه بقيمة معاملاته» ويتم التمييز 
بين ثلاثة أنواع فرعية لحاء وهية: 


1. بطاقةالذاكرة 023:0') زذط') 7/161120177 (البطاقة المزودة بشريحة ذاكرة): وهي التي 


لا تتضمن سوى وسيلة ذاكرة” لتخحزين البيانات. 

وهى البطاقات التى تقتصر وظيفة شريحة الذاكرة المدبحة بما على التخزين والاسترجاع فقطء 
وتشبه هذه الشريحة قرص صلب صغير مع سمات أمنية اختيارية » ولكنها تقل فى الحماية المتوفرة لادارة 
البانالف . 


وهناك ثلاثة أنواع من بطاقات الذاكرة وهي”: 


- حسين محمد الشبلي» مهند فايز الدويكات» المرجع السابق»ء ص 22. 

- المرجع نفسه» نفس الموضع. أنظر كذلك؛ حسين محمد الشبلي» » مهند فايز الدويكات؛ المرجع السابق» ص 22. 

- بطاقة الذاكرة هي ذاكرة فلاش إلكترونية صلبة لتخزين البيانات .تستعمل في آلات التصوير الرقمية, وأجهزة الحاسوب المحمولة؛ 
والهواتف» والمشغللات الموسيقية» وأنظمة ألعاب الفيديو» والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى. للبطاقات قدرة عالية على إعادة التخزين 
والحفظء وهي أدوات تخزين لا تحتاج للطاقة كي تواصل الحفظء وهي صغيرة الشكل. لقد إقترح بأن تكون بطاقات الفلاش بديلة محتملة للقرص 
المرن؛ بالرغم من أن ذاكرة الفلاش 1558 » التي تعمل تقريبأ في أيّ حاسوب ذي منفذ598] » تقوم بهذا الدور الآن .منشور على الموقع 


كت" وؤ؟ ون؟ عو "ابن" 


الالكتروني: 35.7111 //:نصاغخط 
6- شريف محمد غنام؛ محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق» ص 21. 
7- موجودة على الموقع الالكتروني: 0/1 .عم كلا كة//:صتخط 
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أ. بطاقاتالذاكرةالمباشرة. 
تخزن هذه البطاقات البيانات ولا تمتلك معالحة البيانات » وهى أقل تكلفة » وتعتبر بمثابة أقراص 


ب.2 بطاقات الذاكرةالحمية/المقسمة. 


تحتوى هذه البطاقات على المنطق الداحلى الخاص بما للتحكم فى الوصول للذاكرة فى البطاقة . 
ويتم ذلك من خلال كلمة مرور أو مفتاح للنظام » ولا يمكن بسهوله نسخ هذه البطاقات » ويمكن 
تتيعها بواسطه معرف على الذاكرة. 


50 بطاقات الذأكرةذات القيمة المخزنة . 

صممت هذه البطاقات لغرض معين وهو تخزين قيمة أو شفرة حماية معينة » ويمكن التخلص من 
هذه البطاقات أو إعداد شحنها » وتتضمن أغلب البطاقات من هذا النوع إحراءات أمان دائمة فى 
مرحلة التصنيع. ومن أمثلة هذة البطاقات التليفون العام فى الشوارع والميادين» حيث تحتوى البطاقة على 
عدد معين من خلايا الذاكرة» كل خلية تحتوى على قيمة أو وحدة معينة » ومع إجراء الاتصال يتم 
مسح قيم أو وحدات هذه الخلايا حسب المدة» والخلية التى لا تمسح من الصعب كتابتها مرة أخرى 
وهكذا حتى يتم مسح كل الخلايا وتصبح البطاقة علية الجدوى» ويتم التخلص منهاء وفى الحالة 
البطاقات القابلة للشحن يتم عكي هذه العميلة فيتم إعادة القيم والبيانات المشفرة فى خحلايا الذاكرة. 


22 البطاقةالذكية 023:0 «رنط0) 1 : وهي التي تتضمن معالحا للبيانات ووسيلة ذاكرة 


لتخزين العاومانت + وهو عبارة عن بطاقة بلاستيك يتشابه من حيث الحجم والشكل مع بطاقات 


كِ تعد فرنسا من الدول الرائدة في مجال صناعة البطاقات ذات الخلية الالكترونية (ععنام 2 03466) نظرا للامكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها 
سواء المادية أو البشرية؛ فقامت بتحديثها على مراحل مختلفة. 
ففد بدأ الأمر عام 1968» حينما اخترع مهندس الملاحة الفضائية وعالم الصواريخ الألماني (مغ016 ]نادزآء1]) وزميله العالم 
120104 موععءن[)الرقاقة الآلية » وحصلا على براءة الاختراع عام 1982» وتبعها نجاح الفرنسي المنشأ والمصري المولد "رولان 
مورينو" في اختراع بطاقة الذاكرة الذكية الآمنة عام 1974» وفي عام 1977 اخترع (08ع7] 1هط8/1) من شركة "هاندويل بول" لنظم 
المعلومات أول بطاقة ذكية لمعالجة المعلومات(210ه 512216 10065501م2001010) . 
عبد الله الوهيبي؛ البطاقات الذكية (0210 92316)»: مركز التميز لأمن المعلومات»؛ ص3» مقال منشور على الموقع: 
ا 1111| 
تلاها عام 1978 حصول شركة "بول" على براءة اختراع الشريحة (58011)»: وهي البنية الأساسية لبرمجة الشريحة وتعنى 
الحاسوب المصغر برقاقة ذاتية البرمجة. (1ء11م 730012 متطاء-عمه عاطامستصسمءع مهعم للعو ). 
بعد ثلاثة سنوات استخدمت شركة "موتوريلا" هذه الشريحة في (088) » وخلال هذا الوقت حصلت شركة "بول" على 1200 
براءة اختراع تتعلق بالبطاقات الذكية » وشهد عام 1983 أول استخدام شامل رسمي للبطاقات الذكية من النوع (16162166) للدفع الإلكتروني 
في التليفونات الفرنسية .مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: عنمه-7/20089م». كلكو 0 ط-ع»ع21. كه أك 501 // :مخط 
وجاء الاستخدام الثانى للبطاقات الذكية مع دمج الرقائق الصغيرة فى بطاقات الخصم الفرنسية (16اء81 ع0216)) فى عام 1992» 
حيث يقوم المستهلك بسداد المدفوعات بإدخال البطاقة فى ماكينة التاجر ثم يدخل الرقم الشخصى قبل قبول العملية. وفى منتصف التسعينات 
ازدهرت فى جميع دول اوربا أنظمة المحافظ الإلكترونية التى تعتمد على البطاقات الذكية وتحتوى رقائقها الإلكترونية على القيمة المالية التى 
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الاتتمان 210 016016) أو بطاقات الوفاء أو الخصم 0310) 106116» ولكنه مزود بكومبيوتر 
صغير 1150065501 211010 به ذاكرة تسمح بتخزين بيانات يمكن امعنعاقها تطرقة سكليه . 


فهو والحال كذلك نتاج تزاوج تكنولوجيا المعلومات بوسائل الدفع التقليدية. ومن البيانات التي تخزن 
على البطاقة الذكية اسم صاحب البطاقة» عنوانه» البنك المصدر له» أسلوب الصرفء المبلغ المنصرف» 
تاريخه» تاريخ حياة العميل 56 . وتسمح البطاقة كذلك بتخزين نقود أو وحدات الكترونية يمكن 
استخدامها في سداد أثمان السلع والتدمات”. 

وتسمى هذه البطاقات " بالبطاقات الذكية" 020© نم5 لأنما مزودة بذاكرة ذكية أشبه 
بالعقل الذي يخزن معلومات متنوعة بمكن استدعاؤها بطريقة منظمة في الوقت المطلوب» وكذلك لأتما 


لا تخزن فى حساب خارجىء بحيث لا تحتاج التى تقبل البطاقة الى الاتصال بالشبكة» ومن اشهر هذه الدول ألمانياء النمساء بلجيكاء فرنساء 
هولنداء سويسراء السويدء فلنداء بريطانياء الدنمارك والبرتغال. 

ثم حدثت ثورة فى البطاقات الذكية فى نهاية التسعينات مع طرح شريحة خط المحمول الذكية» ومع انتشار وذيوع التليفونات 
المحمولة فى أورباء أصبحت البطاقات الذكية أيضا شائعة» وفى عام 1993 وافقت ماركة الدفع العالمية ماستركارد وفيزا ويوروباى على 
التعاون معا لتطويير المعايير لاستخدام البطاقات الذكية مع بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصمء وتم اطلاق الاصدار الاول من اصدار 101197 
الحروف الاولى من 10110337 و 712566310917158 فى عام 1994. وقامت شركة 72115700 المسؤولة عن صيانة النظام على المدى البعيد 
بترقية المعيار فى عام 2000 ثم الى 2004. 

وبدأت البطاقات الذكية اللاتلامسية - التى تعمل بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية قريبة المدى- تصبح شائعة بشكل متزايد فى 
طبقات السداد والتذاكرء مثل النقل الجماعى » ووافقت فيزا وماستر بطاقة على اصدار سهل التنفيذ يجرى تشغيله حاليا فى الولايات المتحدة. 
وحول العالم» يجرى تركيب أنظمة البطاقات اللاتلامسية لجمع الاجرة من أجل زيادة الكفاءة فى النقل الجماعىء والمعايير العديدة التى ظهرت 
فى هذا المجال هى معايير محلية وغير متوافقة مع بعضها البعض. 

ويجرى حاليا استخدام البطاقات الذكية على نطاق واسع فى نظام الهوية الشخصية على المستويات الاقليمية والقومية والدولية» وذلك 
فى بطاقات هوية المواطنين وتراخيص القيادة وبطاقات المرضى وغيرهاء كما يجرى حاليا تركيب البطاقات الذكية اللاتلامسية فى جوازات 
السفر الالكترونية المزودة بالبيانات الحيوية لتحسين الأمان فى صناعة السفر والسياحة الدولية. 
مقال: :" عقول الكترونية في أجسام بلاستيكية"؛ مقال منشور على الموقع: 9- !1.2501 /30 هه .كع تتا هفاك. /3/15/10 //:صطخط 
'- وتتوافق تكنولوجيا البطاقات الذكية مع المعايير الدولية (مثل معيار 190/1807816,190/188014443) وتتوافر فى مجموعة متنوعة 
من الأشكال مثل البطاقات البلاستيكية والميداليات الشخصية ووحدات تعريف المشترك 5184 المعوفة باسم شريحة الخط المحمول فى 
التليفونات المحمولة وكلمات المرور المخزنة فى أجهزة 1798 » وتتميز البطاقات الذكية بإمكانيات المعالجة الموزعة التى تحتاج إلى أجهزة 
الحاسب الضخمة المين فريم وتكلفة خطوط التليفون المحلية وبعيدة المدى المطلوبة للحفاظ على وصلة دائمة بالحاسب المركزى. مقال:" عقول 
الكترونية في أجسام بلاستيكية" مقال منشور على الموقع: 0-09 /مت1م». 115ة5. 13/17/17 //:صخخط 
2- تختلف سعة التخزين من شريحة إلى أخرى من 1 كيلو بايت إلى 1 ميجا بايت أو أكثر ويشبه حجمها بطاقة الدفع البلاستيكية الممغنطة» 
كبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الانتمان» إلا أنها تخزن المعلومات الالكترونية وبعض البرامج المحمية بأنظمة متطورة لاحتوائها على وحدة 
صغيرة لمعالجة البيانات وذاكرة. 

وهي تعمل كجهاز تحكم بحيث تكون المعلومات العملية والشخصية سويا على ذاكرتهاء وتكون مؤمنة بحيث تكون المعلومات التي 
عليها متاحة فقط لمستخدمين محددين كما توفر البطاقة الذكية إمكانية نقل المعلومات الآمن. 

ويمكن حماية المعلومات على الشريحة بعدة مستويات من السرية كاستخدام كلمة سر خاصة بحاملها أو استخدام برامج خاصة 
تتحكم فيها جهة الإصدارء كما يمكنك تغيير البيانات المخزنة عليها دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة أخرى. 

وقد ساهمت البطاقة الذكية بشكل كبير في تسهيل التعاملات البنكية» بفضل هذه البطاقة أصبح من الممكن لأي عميل سحب ما يريد 

من أموال من البنوك» وتحتوي على خاصية الرقم السري التي تجعل من الصعب جداً استخدامها على غير صاحب البطاقة في حالة سرقتها. 

كما ساهمت في أن يرى التليفون المحمول النور من خلال شريحة(020© 9181) » التي تتيح لأي شخص التحدث دون الحاجة 
لاتصال بسلوك الشبكة الأرضية. 
مقال منشور على الموقع: ع1م0غ-012/20089ه.021505-ع501115]31:.216//:صاغخط 
3- رأفت رضوانء عالم التجارة الالكترونية» منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 1998» ص54. 
“- شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق» ص 17. 
7- وتسمى هذه البطاقات باللغة الفرنسية ععن< 3 عاتنه©. 
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تستطيع أن بحري العمليات الحسابية المعقدة» وتحمي نفسها بنفسهاء كما أتما لا تعتمد على غيرها أثناء 
05 
5 أنواع البطاقات الذكية: 

تقسم البطاقات الذكية من حيث التكنولوجيا المستخدمة الى بطاقات ذكية”: تقوم على 
الاتصال» وبطاقات ذكية لا تقوم على الاتصالء وبطاقات ثالثة تجمع بين النظامين. 

ا” البطاقات ادلامسية: 

أشهر أنواع البطاقات الذكية وأكثر شيوعهاء وينبغى وضعها فى جهاز القراءة بحيث يحدث 
تلامس مباشر على سطح مناطق الاتصال الذهبية فى البطاقة» ويحدث نقل الأوامر والبيانات وحالة 
البطاقة عبر نطاق التلامس المادى الكهربية. 

ا” البطاقات اللاتلامسية: 

كل ما تتطلبه هو الاقتراب لمسافة معينة من جهاز القراءة » حيث تحتوى كل من البطاقات 
الذكية وجهاز القراءة على هوائى لاسلكى قصير المدى؛ وتتواصل الحوائيات لاسلكيا باستخدام ترددات 
الراديو اللاسلكية. 

وتعتمد على تكنولوجيا التحقق من الحوية لاسلكيا عبر موجات الراديو ([1]41/1) 
(1062111156210 "لإعمعناوع1 152010" وبدلا من إدحال البطاقة فى جهاز القراءة يتم 
تمريره بالقرب من السطح الخارجى لحهاز القراءة تخصص لذلك (1 156306 0310)) » ويبلغ مدى 
القراءة ما بين 10 ستتيمتر الى مترين تقريباء وتتراوح سرعة نقل البيانات في هذا النوع من البطاقات 
الذكية ما بين 106 الى 848 كيلوبيت في الثانية (848-106 111/5 ). 

وتعمل هذه البطاقات بذاكرة محدودة وبتردد 125 ميجا هرتز» أما البطاقات اللاتلامسية التى 
يمكن قراءتما وتعديلها فتتواصل بتردد 13.65 ميجا هيرتز» يخدم هذا النوع من البطاقات الذكية 
أصحاب الاحتياحات الخاصة بشكل رئيسي» ومن أمثلة استخدام هذا النوع من البطاقات الذكية هو 
استخدامها في مركبات النقل العام» حيث تقرأ البطاقة أثناء الصعود والنزول من المركبة (الحافللات 


مثلا)” . 


'- شريف محمد غنام؛ محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق» ص 18. 
7- لمزيد من التفصيل أنظر؛ شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق» ص 19 وما يليها. 
5- عبد الله الوهيبي» المرجع السابقء ص4. 
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” البطاقات المزدوجة: 

وهى التى تمزج بين التكنولوحيا التلامسية واللاتلامسية فى بطاقة واحدة» وقد تحتوى هذة 
البطاقات على شريحتين مختلفتين بخلاف البطاقة ذى الوصلة المزدوحة التى تحتوى على شرحة واحدة 
0000# 

ب. مميزات البطاقةالذكية: 

وتتميز البطاقات الذكية بمواصفات أمان عالمية يصعب استغلالها من قبل الآخرين» حيث لا 
يوحد لما رقم مطبوع ولا توقيع ظاهر يمكن استغلاله في عمليات الاحتيال» وقد استبدل عن كل ذلك 
بشريحة الالكترونية صغيرة على يسار البطاقة تحتوي على كافة المعلومات المالية والشخصية عن حاملهاء 
والتي لا يمكن الاطلاع عليها الا بواسطة البنك المصدر لماء كما تحتوي الشريحة على توقيع الكتروني 
للحامل بطريقة التقنية الرقمية ما يستحيل معه تزوير التوقيع» كما أتما تحتوي على رقم البطاقة الذي لا 
يمكن الاطلاع عليه الا بواسطة البنك المصدر ثما يصعب استخدام البطاقة. 

كما تتيح البطاقات الذكية إمكانية المعالحة الذاتية للمعلومات دون الحاحة إلى حاسبء وتتوافق 
مع المعايير الدولية الحقيقة» وطول العمر الذى يصل إلى 10 آلاف مرة للقراءة والكتابة قبل إصابته 
بالعطل» ونظام تشيغل الشريحة الذى يدعم العديد من التطبيقات والتخزين الآمن المستقل للبيانات على 
بطاقة واحدة» والحدير بالذكر أن جميع المنظمات الراعية للبطاقات تتجه لهذا النوع من البطاقات» ولكن 
تا يعيب هله الإظافة ما وى 3 
0 الالتزام بحد معين للصرف, لا يمكن تنفيذ عمليات ذات مبالغ كبيرة؛ لأن تصميمها خصص 
للاستخدامات اليومية المحددة. 
-01- خسارة الرصيد الموحود في اللبطاقة عند فقداتما بحيث لا يمكن تعويضهء ما يعني فقد مال 
حقيقي برغم عدم تكمن الآخرين من استخدامه. ويتوقع المصرفيون ان التقنية الموحودة في البطاقة الذكية 
هي أفضل وأنسب بديل عن النقود الورقية. 
الا تنتشر مثل هذه البطاقات بشكل واسع» حيث أن الأنظمة الموحودة للتعامل بالبطاقة حاليا 
في معظم الدول لا تمكن هذا النوع من التعامل. 


*- شريف محمد غنام؛ محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابقء ص 19 وما يليها. 
2 ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 29. 
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54 عوائق اتشار البطاقةالذكية' : 
ولكن هل هناك عوائق تقف فى طريق انتشار البطاقات الذكية؟ 
5 التكلفة العالية للبطاقات الذكية مقارنة بالبطاقات المغناطيسية» والفرق فى التكلفة الأولية» ولكن 
هذا الفرق يكون بشكل بارز عندما تتم مقارنة الفروق بينهما فى العمر المتوقع والامكانيات وخاصة 
دعم العديد من التطبيقات وبالتالى تقليل التكلفة على مستوى التطبيق”. 
- نقص البنية الاساسية التى تدعم البطاقات الذكية» ونحد ذلك واضحا فى مصر 
58 الطبيعة الحصرية لنظام تشغيل الشريحة» حيث يجب على المستهلك أن يكون تقنيا ملم بتفاصيل 
أنظمة التشغيل حتى يستطيع اختيار البطاقةالمناسبة لتطبيق المطلوب 
-20 نقص المعايبر لضمان التوافق المتبادل بين برامج البطاقات الذكية المتنوعة 
-- المشكلات القانونية وسياسة الخصوصية المرتبطة بالخصوصية والسرية وقوانين الحماية 
للمسعيلاك: 
3 البطاقة الحادةالذكاء 210 © 5122216 61 39110: 

وتحتوي هذه البطاقات على معالج دقيق أو رقاقة تحكم دقيقة تدير عملية تخصيص الذاكرة 
والوصول للملفات. ويشبه هذا النوع الشرائح الموجودة فى كل الحاسبات الشخصية وعند زرعها فى 
البطاقة الذكية تقوم بإدارة البيانات فى هياكل ملفات منظمة من خلال نظام تشغيل البطاقة» كما أتما 
توفر وسيلة دفع مسبق 12837 ©]8؛ نظرا لأتما تعمل بطريقة تشبه المحزن أو كيس النقود الذي يتم 
لاتير فل تدان نتروا لين عه اليا" 

فالبطاقات الذكية التى تحتوى على معالح دقيق مدمج, تمتاز بالقدرة الفريدة على تخزين كميات 
كبيرة من البيانات وتنفيذ عمليات الحوسبة الخاصة بها مثل التشفير والتوقيعات الرقمية» ويمكنها التفاعل 
بذكاء مع قارىء البطاقات الذكية. 


-١‏ مقال:" عقول الكترونية في أجسام بلاستيكية"؛ المرجع السابق» مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 

9-]!0100/1.25072ع. 531117265 . /17117/57// مط 
2- وبخلاف البطاقات ذات الشريط المغناطيسىء؛ تستطيع البطاقات الذكية حمل كل الوظائف والمعلومات الضرورية اللازمة لها على البطاقة» 
ولهذا فهى تتطلب الوصول لقاعدة بيانات بعيدة فى وقت العملية من أجل مطابقة بيانات القاعدة ببيانات البطاقة» غير أن البطاقات المغناطيسية 
ما زالت هى السائدة والأكثر شيوعا. مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 

9-]!0100/1.25072». 5131:1125 /13/175/17// :خط 
على شبكة الانترنت على الموقع: 

7-9 :2507. 00172/1. 25710265 ]5. 1787177177 //نصخط 
“-ايهاب فوزي السقاء المرجع نفسه». ص 30. 
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ويتميز اليل الحالى من البطاقات الذكية ذات المعالجات بمعالح 8 بايت وذاكرة للقراءة فقط 
سعتها 16 كيلو بايت وذاكرة وصول عشوائى سعتها 512 بايت» وتتضمن هذه البطاقات القدرة 
التشفيرية الذاتية أ ما يتطلب التعامل مع أرقام كبيرة ولهذا تستخدم هذه البطاقات فى تطبيقات الموية 
الرقمية» وهناك عدة أمثلة لمذه البطاقات يا : 
- البطاقات التى تحمل قيمة مالية. 
- البطاقات التى تحمل قيمة مكافئة للمال إمثل: بطاقات التعامل المتكرر فى المتاحر والمستشفيات 
وغيره). 
3 البطاقات التى تتيح الوصول الآمن لشبكة معين. 
- البطاقات التى تحمى التليفونات المحمولة من الغش والاحتيال. 
-- البطاقات التى تحمى أجهزة التليفزيون من القرصنة. 
البطاقةالمختلطة 2150© 1132 أو 0"ده') ©5]01:0-17011: 


وهذا النمودج من البطاقات هو الذي تخزن عليه معلومات شخصية لحاملها على شكل أرقام 
ف شرائح ممغنطة وطا كومبيوتر صغير» وتم تصنيع هذا النوع من البطاقات لغاية عملية» تتيح لحامل 
البطاقة استخدامها في الأحهزة المؤهلة لقبول البطاقة الممغنطة» والأجهزة المؤهلة لقبول البطاقة الذكية. 

وهي بطاقة تسمح بتحويل النقود المختزنة من بطاقة الى بطاقة 0330) 60 -03120) 
0 69 ولتي لا تمر ولا تتم من خلال طرفيه التاجر 12”.00.5, وانما تمر خلال محفظة خاصة 
تحتوي على نظام يسمى 37110 بمعنى أن يقوم العميل بادحال البطاقة الى محفظة خاصة به 


١ 0‏ 11 4 
يقوم بتحويل النقود الى بطاقة أخحرى . 


محا 


'- التشفير فى البطاقات الذكية: 

من المهام التى تقوم بها المعالجات الدقيقة فى أغلب البطاقات الذكية تشفيير البيانات بإستخدام لوغاريتمات معقدة» وتستطيع البطاقات الذكية 
التشفيرية توليد أزواج المفاتييح لتجنب مخاطر وجود أكثر من نسخة من المفتاح ) رغم أن تصميم البطاقات الذكية لا يتيح استخراج المفاتيح 
الخاصة من البطاقة الذكية)» وهذا النوع من البطاقات الذكية يستخدم فى التوقيع الرقمى والهوية الآمنة. مقال منشور على شبكة الانترنت على 
الموقع: 1ه /909520/طا ءا لمتاوم». 011.101105011 م جتدى//:صنخط 
7- مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: :/0 5 ص٠‏ /0ام».1016105011 .01 م جتاة//:صنخط 


7 البطاقة الذكية موندكس ننه" 16همط5 21020672 : 

موندكس هى بطاقة ذكية تحمل وتوزع النقد الإلكترونى وهى منتج لمؤسسة ماستر كارد العالمية. محمد قطان» بطاقات تخزين القيمة 
٠» 56060 173116 295‏ مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 000-11 02تقع] .571515 //نصاغخط 
مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 10-6 1ت (آطء لا حع» 75 مطام.عاء ناتخ :015 حاة /حنامء .0513 هط :15/15/15 //:ماغخط 
*- ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق» ص 30. 
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ب. البطاقةالبصرية 210) [0211©2): 


وهي التي تحتوي على شريط ممغنط وعلى عناصر تأمين بصرية مثل المحسمة ثلاثية الأبعاد لحامل 
البطاقة» وهذه البطاقة توجد قُُ ألمانيا وغير متداولة 0000 


0.1 الفرق بين البطاقة الرقاقية وبطاقةالشريط المغناطيسي 
البطاقة ذات الشريط المغناطيسي أهم خصائصها: 
- تسجل بيانات البطاقة على الشريط الممغنط المسمى >[©1180. 
- يوحد على البطاقة عدد 2 >[1186. 
- يتم تسجيل بيانات العميل مثل الاسم على 1 1136016 وبيانات البطاقة على 1136122. 
- لا يمكن تعديل محتويات 1126219 . 
- سهولة نسخ البيانات على بطاقة أخرى - عمليات الاحتيال-. 
- عملية التحقق من صحة البيانات تتم من خلال الحاسب الرئيسي. 
أما البطاقة الذكية: 
هي بطاقة بلاستيكية - كما اسلفت ذكرها- بنفس حجم البطاقة ذات الشريط الممغنط مع 
تركيبها بشريحة 01111) وهي تمثل جهاز كومبيوتر صغير جداً. 
- تحتوي على معالج -ذاكرة- نظام تشغيل. 
- ليس لما وحدات طرفية. 
- تتسم بأكما سالبة بحيث أتما: 
- تأحد الكهرباء عندما يتم ادحالها بوحدة القراءة. 
- تقوم باستقبال الأوامر من وحدة القراءة ولا يمكن لما أن ترسل أوامر الى وحدة القراءة. 
وتتميز بالآني: 
- صعوبة نسخ البطاقات الذكية 00112]61:]3). 
- يمكن أن تقوم البطاقات الذكية بتنفيذ بعض العمليات دون الرجوع للخادم الرئيسي 011106 


0 مما يفيد في حالة وجود مشكلة في الاتصالات أو أن تكلفتها مرتفعة. 


2- هاني السعيد البطاقات الذكية» مركز التميز لأمن المعلومات.» ص 15» 16. مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
/011.53ع.تاذع]3.1اع0»//: خط 
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- تخزين كمية أكبر من البيانات مقارنة بالبطاقة الممغنطة. 
- يمكن وضع أكثر من تطبيق على البطاقة الواحدة 2201168110115 11/11111216. 
- تدعم وسائل مختلفة للتحقق من صحة البيانات مثل: 
512 21002ه2]1ع ناخ عغ021آ 5120 - 
01 1022 0110 - 


0 21 107922111121 - 
21118 م011 - 


الممرة الرابعة: 
الأحكام الشرعية العامة البطاقات . 
لأنواع البطاقات أحكام شرعية عامة يف7 : 
٠.1‏ الانضمام للمنظمات راعية البطاقات: لا مانع شرعاً من انضمام البنوك الإسلامية إلى عضوية 
المنظمات العالمية الراعية للبطاقات» بشرط اجتناب المخالفات الشرعية إن وجدت أو شرطتها تلك 
المنظمات. وحينئذ يجوز لهذه المؤسسة دفع رسوم اشتراك وإصدار وبحديد خدمات بمنح الترخيص وإجراء 
عمليات المقاصة وغيرها لتلك المنظمات» على أن تحتنب أي فائدة ربوية» مباشرة أو غير مباشرة» كأن 
تتضمن الأجرة مقابل الائتمان (الإقراض). وأن يكون تعامل المصارف الإسلامية مقصوراً على بطاقة 
الحسم الفوري» وبطاقة الاثتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة» لا بطاقة الائتمان المتجدد. 
وتكييف هذه العملية فقهاً: أن هذه الرسوم هي محرد أجرة يأخذها المصرف مقابل منفعة الخدمة 
والتسهيلات التي يقدمهاء والإحارة التي هي تمليك منفعة بعوض مشروعة. 
2. العمولة والرسوم: للمصرف الإسلامي مُصّدِر البطاقة أحذ العمولة من قابل البطاقة بنسبة من 
أثمان السلع والخدمات» لأنما من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين. وللمصرف 
المذكور أيضاً أحض رسم عضوية ورسم تحديد» ورسم استبدال من حامل البطاقة» لأن هذه الرسوم هي 
مقابل السماح للعميل بحملها والاستفادة من خدماتها. 
2.3 رسم السحب النقدي بالبطاقة: 
-0 الحامل البطاقة أن يسحب بالصراف الآلي وغيره مبلغاً نقدياً من رصيده وف حدود رصيده أو 
أكثر منه بموافقة المصرف الإسلامي المصدر للبطاقة من غير فوائد ربوية. 


'- وهبة الزحيلي؛ المرجع السابق»ء ص6»7. 
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-2 وللمصرف الإسلامي المصدر للبطاقة أن يفرض رسماً مقطوعاً متناسباً مع خدمة السحب 
النقدي؛ من غير ارتباط بمقدار المبلغ السحوب أو بنسبة منه ثابتة. 
-- وهذه الرسوم مشروعة؛ لأن الأحرة مقطوعة؛ لا ترتبط بنسبة المبلغ المسحوب, التي ينطبق عليها 
حكم الفائدة البنكية ا لمحظورة شرعاً. 
-- إذا اشترط المصرف إيداع حامل البطاقة رصيداً للسماح له باستخدامهاء فليس للمصرف منع 
صاحب البطاقة من استثمار المبالغ المودعة في حسابه, لأنه أودعه على أساس («(المضاربة)) الشرعية. 
4. المميزات الممنوحة من الجهة مصدرة البطاقة: 
-1- يجوز منح حامل البطاقة مميزات مسموحاً بحا شرعاًء كالأولوية في الحصول على الخدمات»؛ أو 
تخفيض الأسعار لدى الفنادق والمطاعم وشركات الطيران ونحو ذلك. 
-- ولا يجوز إعطاء امتيازات لحامل البطاقة تحرمها الشريعة الإسلامية» كالتأمين التجاري على 
الحياة» أو دحول الأماكن المحظورة شرعاء كالخمارات والمراقص ودور اللهو الماحنة» وبلاحات البحر 
المختلطة» أو تقديم الحدايا المحرمة ونحو ذلك من روافد القمار واليانصيب. 
٠.5‏ شراء الذهب أو الفضة أو النقود الورقية بالبطاقات: يجوز شرعاً شراء الذهب أو الفضة أو 
النقود (تبادل العملات المختلفة الجنس والنوع) ببطاقة الحسم الفوري» لأن الشراء بما فيه تقابض 
حكمي معتبر شرعاء بالتوقيع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة» ويجوز أيضاً ببطاقة 
الائتمان والحسم الآحل إذا دفع المصرف الإسلامي المبلغ إلى قابل البطاقة من دون أحلء على أنه وكيل 
للمشتري. 
المُمّرةالخامسة: 
بطاقات الدفع الالكازونرؤالجزائر. 

رغم التطورات التي عرفتها وسائل الدفع الإلكترونية في العالم وتوسع نطاق إستخدامها ليشمل 
مختلف المحالات حيث أصبحت من أهم وسائل الدفع في الوقت الراهن» إلا أن الجزائر بقيت في منآى 
عن هذه المستجدات رغم ان العديد من الدول العربية قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا احال. 
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أولا: نشأت بطاقات الدفع والسحب الآ والجزائر' : 

عرفت بطاقات الدفع في الجزائر تطورا ملحوظاء خاصة بعد استحداث المقاصة الالكترونية 
وتعميمها عبر مختلف الوكالات البنكية والبريد في الجزائر. وقد عرفت هذه العملية عدة مراحل: 

لقد ظهرت البطاقات النقدية لأول مرة في الجزائر بصورة واضحة ذلك في العام 1990م حيث 
أصدر القرض الشعبي الحزائري نوعين من البطاقات لزبائنه الأوفياء وهما: 

* بطاقة السحب [0'35). 

* بطاقة دولية 158/آ. 
”و 1989: 4ط أنشأت المديرية النقدية -الأولى في الجزائر -. 
وه 1990: كرظ') كذلك بعثت بطاقة 8)011') -/02) بطاقة سحب صالحة فقط على 
الشبكة النقدية الخاصة ب 0/4 ). 
”د 1995: 88101 طرحت بطاقة الدفع وهي مقبولة من قبل ما يقارب 200 تاحر ,]1831 
بعثت بطاقة الوفاء ]110611 ع0 0311) ©2ل]. 

في نفس السنة قام بنك 088) بإصدار 18.4 ألف بطاقة سحب و1600 بطاقة دولية 
ووضع 22 موزع آلي في الخدمة وجهز 300 تاحر بجهاز الطباعة. 

كذلك كانت هناك اتفاقيات بين البنك المركزي (بنك الحزائر) والبنك العالمي أمضى على 
العقود والتي منها التخخلي على المحاولات والمرور إلى الأمر الواقع فيما بخص استعمال البطاقات في 
الجزائر. 

وقد تسنى بذلك ظهور شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك 5311112 و التي أسست 
عام 1995 بحدف إصدار البطاقات لمختلف المؤسسات الالية الجزائرية و معالحة تسيير مراقبة كل 
المعاملات احراة بمذه البطاقات. 
”د 1997: طرحت بطاقة 0113)بطاقة مابين البنوك للسحب وهي صالحة على كل 210/813 
النعددق الشيكة البقدية مابيق البثرك: والسمعيي العبدود .ا. 
”و وف العام 1998 أصدرت هذه الشركة ما يقارب 20 ألف بطاقة لمركز الصكوك البريدية 
0001)) كما وضعت 40 موزع أوتوماتيكي تم توزيعهم على 3 هيئات مالية وهي: 
'- بطاقات الدفع والسحب الآلي في الجزائر» مقال منشور على الموقع: 
لكوم المريطاك رفلة ران راك اعفد الو يي 
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0 جهاز (413(]) لوكالات البنك الفلاحي والتنمية الريفية 41014 19. 

جهاز (5(]) لوكالات البنك الخارجي الجزائري ( 1 1) 

))0008 جهاز (0/13[) لوكالات مركز الصكوك البريدية(‎ 20 ٠ 
كما قامت هذه الشركة في العام 1999 بوضع في الخدمة 86 جهاز 10/13 حسب التوزيع‎ 7 
التالي: 26 جهاز لوكالات بنك القرض الشعبي الوطني 02/4): 30 جهاز لوكالات صندوق التوفير‎ 
.)011[1112 والاحتياط‎ 

وهذه البطاقات المتوفرة بالجزائر هي بطاقات وفاء أو سحبء تعرض خدمة سحب النقود من 
كل الأجهزة الموضوعة في الخدمة من طرف شركة 5/40111/1 بحيث أعلى سقف لا هو 10.000 
دج في الأسبوع إذا تم استعمال أجهزة وكالات مراكز الصكوك البريدية (0)018)) و5000 دج في 
الأسبوع إذا تم استعمال أجهزة. 

البنوك الأحرى» وقد حددت المساهمة والتعريفة في حدود المعقول لتلقي إعجاب المستفيدين 
وتقدر المساهمة السنوية ب: 300 دج و حددت التعريفة ب: 30 دج لكل عملية. 
2002: الانطلاق الرسمي لمشروع " ]23710611م ع0 عطنؤاولزه ع.آ 
11161632211" حيث أعطي دور الإشراف ولريادة والتنسيق ما بين البنوك لشركة 
"541171" (شركة النقد الآللي والعلاقات التلقائية ما بين البنوك)» التي تجمع مختلف ممثلي البنوك 
الوطنية والخاصة لتبادل المعلومات والتنسيق في عمليات السحب والدفع للموزع الآلي! . 

وفي نفس السنة» تم إبحاز شبكة خاصة بنظام التخليص التجاري وذلك على المستوى الوطنيء 
ليتم فيما بعد ربطها بالنظام الشبكي لمختلف البنوك العالمية بحيث يسمح هذا النظام بالدفع عن طريق 
الدخول إلى نظام السحب في شبكة العلاقات ما بين البنوك» بشرط أن يكون للتاحر اشتراك في هذا 
النظام وذلك في مرحلة تحريبية تضمنت اشتراك من 200 إلى 300 تاجرء وذلك لمدة 8 أشهر مع 
احتمال دخول 40 بنك و مؤسسة مصرفية في هذه التجربة على مستوى مدينة الجزائر العاصمة. ليتم 
تعميمها فيما بعد على كل ولايات التراب الوطني. 

وقد بلغ عدد المشتركين في نظام التوزيع الأوتوماتيكي للأوراق النقدية ب: 130 ألف مشترك» 
حيث تستحوذ العاصمة على حصة الأسد من حيث عدد الزيائن بأكثر هن 95 ألق عملية سحب 
مع توفر 31 آلة موزعة في الولاية» وقد توقعت شركة 5/4'111/1 بحلول العام 2003م أن يبلغ عدد 


'- بطاقات الدفع والسحب الآلي في الجزائرء المرجع السابق» مقال منشور على الموقع: 
23 -]” محام. لدع 017 حا /ط”" / م أط1. ه اع [0. 1515177 // خط 
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الوكالات الموصولة بشبكة الدفع حوالي 1000 ألف وكالة مع تسجيل 15000 تاجر مشترك أو 
أكثر من 500 ألف زبون مع تقدير 35.2 مليون عملية تحويل من حساب بنكي إلى آخر. من جهة 
أخرى يتم إصدار بطاقة موحدة الدفع والسحب في آن واحد» علما أن إصدار هذه البطاقات يتم حاليا 
في الجزائر» ومن المنتظر أن تدحل شركة 3111/1 مع أكبر شركة عالمية متخصصة في هذا النوع من 
البطاقات وهي شركة 15/4 /ا فصد وضع تحسينات إضافية للبطاقة و جعلها ذات استعمال دولي. 

”و 4 : حيار نظام الدفع بالبطاقة المطابق لمواصفات /10.11.1. 

”و 2005: إنشاء جمعية ( 12161631023116 70201610116 6أتمامك :"لمم" ). 
وصل استعمال بطاقة السحب 18') إلى حدود محدودة جداء عدد البطاقات يقارب (بمجمل 
المؤسسات المالية) 210.000. 

2006: البداية الأولى لأول بطاقة سحب في الجزائر» حيث وزعت على مختلف مستخدمي 
البنوك للتجريب ومعرفة النقائص والاحتياط لما. 

7 2007: تعميم بطاقة 0113) (بطاقة الدفع مابين البنوك) عبر كامل التراب الوطني في لبريد 
والمواصلات والبنوك' . 


2010: تحصل شركة "ساتيم" على اعتمادها من طرف شركة "فيزا" العالمية”. 
كنا ظليور بعطاقة السو 

تم إنشاء بطاقة السحب الخاصة بكل مصرفء بعد أن أنشئت شركة مابين المصارف 
1111/1 


وتقوم شركة 5/4117/1 بصنع البطاقات المصرفية الخاصة بالسحب حسب المقياس المعمول 
به دوليا وطبع الإشارة السرية» وفذاً هذه الخدمة م طريق عقد يبرمه المصرف ف هذه الشركة الذي 


'- بطاقات الدفع والسحب الآلي في الجزائرء المرجع السابق» مقال منشور على الموقع: 
0016-24507/2]” مطم.عدع ل 2 1 /اعط .1011615112 متنةه1// :مقط 
2- سفيان بوعياد» مقال منشور على الموقع: 2 0 نر !1771 // مط 
7 بوعافية رشيدء الصيرفة الإلكترونية والنظام المصرفي الجزائريء مذكرة ماجيستير في العلوم الإقتصادية؛ البليدة 2005» ص164. 
علا 6 طم عل أء وعتتهءعموطتعاطا كممناع 2 كصمن دعل 5م5260 همات ل عسمع تمع له مأفك50 :541131 4 
وهي ثمانية مصارف: البنك الوطني الجزائريء بنك الفلاحة والتنمية الريفية» بنك الجزائر الخارجي » الصندوق الوطني للتوفير 
والإحتياط» القرض الشعبي الجزائريء بنك التنمية المحلية» الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيء بنك البركة الجزائري هذه المصارف أنشأت في 
سنة 1995 هذه الشركة وهي شركة ذات أسهم رأسمالها 267 مليون دينار جزائري وذلك من اجل: 
تحديث وسائل الدفع للنظام المصرفي الجزائري . 
ه تطوير وتسيير التعاملات النقدية مابين المصارف. 
تحسين الخدمة المصرفية وزيادة حجم تداول النقود. 
وضع الموزعات الآلية في المصارف والتي تشرف عليها الشركة. 
آيت زيان كمال» حورية ايت زيان؛ المرجع السابق» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
70-4 010م.20ع01:016-012.»017/101110/511015/11. قا 
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يحدد إلتزام الطرفين خاصة فيما يتعلق بآجال وإجراءات التسليم» بالإضافة إلى عملية الربط بين 
الموزعات الآلية ومصالح 3/1111 بواسطة شبكة إتصال» حيث تسمح بالقيام بعمليات السحب 
سواء كانت داخلية أو محولة بالإضافة إلى سجل متصل بيئة المقاصة لتصفية الحسابات مابين المصارف. 
2.1 الشبكةالنقديةمابين المصارفا : 

في سنة 1996 أعدت شركة 58/11//1 مشروعا لإيجاد حل للنقد بين المصارف» وأول 
مرحلة لهذا المشروع الذي بدأ في العمل سنة 1997 تمثلت في إعداد شبكة نقدية إلكترونية بين 
المصارف في الجزائر» هذه الشبكة لا تغطي إلا الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات المصرفية الخاصة 
بالسحب من الموزع الألي محليا وبالتالي يمكن للمصارف الوطنية والأجنبية الخاصة والعامة أن يقدموا إلى 
كل زبائنهم خدمة سحب الأموال بواسطة الموزع الآلي. كما تعمل 0111/1/ على ضمان حسن سير 
عملية السحب وتكامل الموزعات الآلية مع عدد من المصارف», هذا بالإضلفة إلى تأمين قبول البطاقة في 
جميع مصارف المشاركين» وإجراء عمليات المقاصة لصفقات السحب بين المصارف هذا بالإضافة إلى 
تامين تبادل التدفقات المالية بين المشاركين والمؤسسة المسؤولة عن المقاصة» كذلك تعمل هذه الشركة 
على مراقبة البطاقات المزورة وكشف كل التلاعبات. 
11 مركرمعالجةالنقّديةمابين المصارف”: 

تشرف شركة 541111 على مركز المعالحة النقدية بين المصارف وتعمل على ربط مراكز 
التوزيع مع مختلف المؤسسات المشاركة لوظيفة السحب» حيث يتولى هذا المركز ربط الموزع الآلي بمقدم 
الخدمة بواسطة خطوط عبر الشبكة اليك و مركز للإعتراض على البطاقات الضائعة أو المزورة. 

فعملية السحب تتم بطلب ترخيص يوحه إلى مركز الترخيص بالوكالة الذي يقبل أو يرفض 
الطلب» وف حالة القبول يراقب المركز السقف المسموح به أسبوعيا لكل زبون» كما يراقب هذا المركز 
الإشارة السرية» كما أن السحب الذي يتم بالبطاقة لا يمكن الرحوع فيه» بعد ذلك وعلى الساعة الصفر 
يقوم المركز بمعالحة كل الصفقات التي قامت ثيٍ ذلك اليوم و تنظمها حسب كل مصرف موحود قي 
الشبكة بين المركز وجميع المصارف المشاركة وتسجل العمليات لدى جميع المصارف ويتم إحراء عملية 
المقاصة في مركز الصكوك البريدية التي لماكل حسابات المصارف؟. 


'- بوعافية رشيدء المرجع السابق» ص 155» 156. 
2 بوعافية رشيدء المرجع السابقء» ص 157. 
3 طريق شبكة اتصال - 7225 2,8 177 التي تسمح بالقيام بعمليات السحب سواء كانت على المستوى الداخلي أو الخارجي. 
“- الصيرفة الالكترونية في الجزائرء المرجع السابق» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
72 0 0 00م[ عام 0101ز0||كظ1 
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ولهذا يمكن القول أن عملية السحب تتم في أسلوب نصف مباشر فتوحد شبكة بين المصارف 
وشركة ساتيم وهذا ما يخلق نوعا من المخاطرء إضافة إلى إحجام الناس على التعامل بمذه الوسائل مما 
يجعل الإقبال عليها ضعيفا لأسباب عديدة منها كثرة الأعطاب والأخطاء, والميول للحرية والإحجام عن 
إظهار أية معلومات أمام الناس» إظافة إلى التوزيع غير اليد للموزعات الآلية. 

ورغم هذا تبقى النقود العادية الأكثر إستعمالا في المعاملات بين الجزائريين لإنعدام الثقة في 
الوسائل الأخرى ويدل هذا على أن النظام المصرفي الجزائري مازال متأحرا كثيرا في هذا الميدان. 
ثالنا: تطوير إستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والجزائر : 

إن وسائل الدفع المستعملة في النظام المصرثفي الحزائري تتميز بأنما تقليدية في أغلبها ولا تتناسب 
مع الواقع العالمي الحديد» ولكن تبعا لحرص الحزائر على مواكبة الأحداث والتطورات التكنولوحية في 
العمل المصرقٍ خاصة في محال الصناعة المصرفية» وسعيها نحو الصيرفة الإلكترونية شرعت في تقدىم وتبني 
بعض وسائل الدفع الحديثة» لعل أهمها البطاقات العرقية : 

ويمكن القول أن الدفع الالكتروني في الجزائر» يسير بخطوات منتظمة ومتباطئة من أجل تحقيقها 
بشكل تامء وهذا العمل كان أثناء قيامها بالإصلاح المصرفي من أحل فتح المحال لتطوير التجارة 
الإلكترونية» وذلك بإصدار أول بطاقة هي " سي -بي - أي - فيزا -- غولد ". 
1 هاقة "سرحي أوسفيزا غولد "”081:0) 4 1154 014 2: 

لقد بدأت تظهر بوادر الصيرفة الإلكترونية في الجزائر عن طريق إصدار أول بطاقة إثتمانية» وهي 
بطاقة الدفع الإلكترونية العلمية "سي حبي أي - فيزا -غولد" "03120 0010 ١7154‏ قل" 
التي ترحصها هيئة عالمية "فيز" "ل 1715". حيث عن طريق هذه البطاقة يتمكن صاحبها من شراء 
السلعة التي يرغبها عبر الإنترنت في أي مكان في العالم» وتحويل الأموال إلى البائع عن طريق إرسال 
المعلومات البنكية عبر البريد الإلكتروني بشكل مشفر لضمان عدم قراءتما في حالة اعتراضها. غير أن ما 
يعيق هذه العملية في الجزائر هو بطء إجراءات تحويل الأموال عبر البنوك”. ناهيك عند تحويل الأموال 
من بنك داخل البلاد إلى بنك آخحر خارحه» فهذا يتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الشهرين. 

وإلى جانب بطاقة " سي-بي-أي-فيزا-غولد " هناك بطاقة " كاش يو". 


'- بوعافية رشيدء المرجع السابق» ص 174» 175. 
2- مصطفى دالعء واقع التجارة الإلكترونية في الجزائرء مقالة منشورة على موقع: 11111160 211111111 
3- آيت زيان كمال» حورية آيت زيان» المرجع السابق»ء ص3. 
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2 بطاقة كاشيو"" : 

إن بطاقة "كاش يو" المنتشرة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط قد أبدت إهتماما خاصا 
بالسوق الحزائرية» حيث نشرت عدة إعلانات في موقع مكتوب تبحث عن موزعين لبطاقتها الإلكترونية 
في الجزائر رغم أن المديرة العامة لبريد الجزائر نفت وجود أي إتفاق أو حتى مفاوضات مع إدارة "كاش 
يو" لتوزيعها في الحزائر رغم إبداء بعض الحزائريين رغبة في التعرف على التسوق الإلكتروني بواسطة بطاقة 
"كاش يو" التي تنظم عدة حملات إعلانية ومسابقات عبر الإنترنت تقدم خحلالها جوائز مغرية ولكنها 
تشبرظ سقايل ذلك شراء يظافاتها الالكروتية”. 

المقرةالسادسة: 
الطبيعة القانونية لبطاقة الدفع الالكتروه ف 

تحدر الاشارة في البداية وقبل الخوص في الطبيعة القانونية لبطاقة الدفع الالكتروي» الى أنه 
سوف يقتصر الحديث على الطبيعة القانونية للبطاقة في حد ذاتما بغض النظر عن العلاقات الناشكة عن 
استخدامهاء والتي سيأقٍ الحديث عنها في الفصل الثاني من هذا الباب. 

ونعني بالطبيعة القانونية لنظام البطافة الصييية تعيين القواعد القانونية التي يمكن أن تطبق 
عليها.حيث تعد تلك البطاقة نظامًا حديدًافي البيئة التجارية» أنشأته الأعراف المصرفية وساعد في تطوره 
وإنتشاره ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

أولا: عرض ملف الاتجاهات الفقهية والقضائية. 

رغم اقتناعنا بأن هذه المحاولات ماهي الا محاولة لارجاع هذا النظام لبطاقات الدفع الالكتروني 
الى أحد القوالب القانونية التقليدية» وهو مالا يتفق مع هذا النظام الحديث المتسم بالتعقيد» والذي 
يعتمد أساساً على الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتشابك العلاقات - لذلك يهتم أصحاب الاتحاه 
بالعلاقة بين المصدر والتاحر باعتبارها العلاقة الأصلية لهذا النظام- الا أني سوف أستعرض هذا الاتحاةه 


للتوضيح» مع تسليهتنا بصعوبة وضع هذا النظام الجديد قُُ احدى هذه القوالب القانونية التقليدية. 


1_ مصطفى دالع» المرجع السابق» ص2. 
2- راجع: كاش يو تعزز مكانتها في مجال الدفع عبر الإنترنت في الوطن العربيء مقال منشور على الموقع الالكتروني: 

3 + 1إظ1آظ 
2 أبادير رفعت» المرجع السابق» ص 45. 
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يذهب أنصار هذا الاتحاه الى التفرقة بين ما اذا كان مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء لتاحر أو 
أنه يضمن الوفاء له. 

الاتحاه الأول: نظرية الوكالة . 

فاذا كان مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء للتاحرء ففي هذه الحالة يقوم مصدر البطاقة بالوفاء 
للتاحر بمجرد تقديم الفواتير الموقعة من حامل بطاقة الدفع الالكتروي. ويقوم بعد ذلك بالرجوع على 
حامل البطاقة مطالباً اياه بسداد المبلغ الذي قام بالوفاء به للتاجرء فاذا حصل عليه انتهى الأمرء واذا 
كان للعميل حساب جار لدى المصدر وقام هذا الأخير بخصم هذه المبالغ منه انتهى الأمر أيضاء أما 
اذا لم يكن للعميل حساب جار وامتنع عن السداد فيكون لمصدر البطاقة حق الرحوع على التاحر 
لاسترداد ما وفاه. وفي هذه الحالة يعتبر هذا الأمر وكالة صادرة من المدين (حامل البطاقة) الى شخص 
آخر (مصدر البطاقة) بالوفاء باسمه للدائن (التاحر). أو وكالة صادرة من الدائن ( التاحر) لدائنه 
الشخصي «المصدر) في تحصيل حقوقه لدى مدينه(حامل البطاقة)'» وهذا هو رأي القضاء الإنكليزي 
في طبيعة الوفاء ببطاقة الدفع الالكتروني ْ 

لكن هذا الاتحاه لا يمكن التسليم 7 

أولا: لأن هذا غير متحقق عملياًء لأن ضمان مصدر البطاقة الوفاء للتاحر في حدود المبلغ 
المسموح به يعتبر حالياً بالنسبة لبطاقة الدفع الالكتروني من القواعد العامة والقاسم المشترك بين جميع 
عقود بطاقة الدفع الالكتروني واما لا ما أقبل عليه أحد. 


-_ 
ثآنيا: الوكالة كقاعدة عامة يمكن البحوع فيهاء وحى لو أدرج شرط عدم البحوع قُ الوكالة لأن 
مصدر البطاقة يلتزم بالوفاء للتاحر حتى لو رحع الحامل عن الوكالة لأن المصدر ملتزم بالوفاء للتاحر 
بعقد مستقل» كما يتضح في ان المدين لا يتم تعييته الا في لحظة قيام الحامل بتوقيع فاتورة الشراء. 


'- فايز نعيم رضوانء بطاقات الوفاءء مكتبة الجلاء بالمنصورة؛ عام 1990» ص 284:249. لمزيد من التفاصيل بخصوص أحكام الوكالة» 
838.» ص 463. 

.82-53 .مم ,1988 .1107 ,كلها عمتكتصدظ 200021 طتعاص] , 05د لتلع1ن) ,ومعصطمل 2-0 
7 عصام حنفي محمد مرسيء الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» دبيء المنعقد في الفترة الممتدة مابين 11-9 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12-10 ماي 2003 م؛ المجلد 
الأولء ص 848. 
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الاتجاه الثائر: نظرية الاثابة ؤالوفاء . 

أما اذا كان مصدر البطاقة يضمن الوفاء للتاحر فهذه هي القاعدة العامة والقاسم المشترك 
لجميع عقود وبطاقات الوفاء» فان أنصار هذا الاتحاه ذهبوا الى تكييف بطاقة الوفاء على أتما تقوم على 
القابة بت الوقاء” : المقررة بموحب المادة 294 من القانون المدني الجزائرعي 7 النيي تنص على أنه:" تتم 
الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنيي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. و لاتقتضي 
الانابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والغير". 

يتضح من نص هذه المادة» أن الانابة في الوفاء هو الاتفاق الذي يعطي المدين ( المنيب) للدائن 
(للنات لديم مدين آخر او شخص .من الغين وامنات) الذي يلفرم بالوقاء بدين للدائن”. فحامل البطافة 
(المنيب) يطلب من مصدر البطاقة (المناب) بالوفاء للتاجر (المناب لديه). 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن نظرية الانابة في الوفاء تصلح لتفسير طبيعة التزام مصدر البطاقة 
قبل التاحر» فالسمّة التي تتميز بما الانابة أتما تنشئع علاقة دائنية بين المناب "مصدر البطاقة" والمناب 
اليه "حامل البطاقة " مستقلة عن علاقة المناب بالمنيب» وعن علاقة المنيب" التاحر “» وهذا ينطبق على 
بطاقة الاثتمان ... بالاضافة أن نظام الانابة يصلح لتفسير التزام التاحر بالرحوع على مصدر البطاقة 
قبل الرجوع على الحامل” . 

ورغم اقتراب هذا الرأي من النظام القانون في بطاقات الائتمانء الا أننا ندعم الرأي الذي يرى 
أنه لا حكن التسليو بد لأنه أغقل العقد المبرم بينه وبين التاجر ومصدر البطاقة والذي هو الأساسي 
أيضا في بطاقة الائتمان بصرف النظر عن علاقة الحامل بمصدر البطاقة» كما أن الانابة تقتضي أن 
يكون المناب لديه (الدائن- التاحر) الحق ف أن يطالب المناب (مصدر البطاقة- المدين) بكافة المبالغ 
المستحقة على المنيب (الحامل المدين الأصلي): وهذا يتعارض مع نظام بطاقات الائتمان لأنه لا يجوز 
للتاحر مطالبة مصدر البطاقة الا في حدود المبلغ المسموح به. 


'- محي الدين إسماعيل علي الدين» موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعلمية» الجزء الثاني» 1994» ص 757. 

2- وتقابلها في القانون المصري المادة 359 قانون مدني. 

3- عبد الرواق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء الجزء الثالث نظرية الالتزام بوجه عام؛ دار إحياء الثراث العربي» بيروت 
8؛» رقم510؛ ص755. 

“- عبد الرواق السنهوريء الوسيط ...» الجزء الثالث» نظرية الالتزام بوجه عام؛ المرجع السابقء ص766. 

5- عبد الرواق السنهوريء الوسيط ...ء الجزء الثالث» نظرية الالتزام بوجه عام؛ المرجع نفسه؛ رقم 522» ص767. 

محمد توفيق سعوديء بطاقات الائتمان» دار الأمين» القاهرة» مصرء 2001؛» ص96. 
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الائيحاه الثالث: الاشتراطلمصلحة الغير. 

يذهب رأي آخر الى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان» 
غَلن أجان الغلؤقة الأضلية بين اناس وماك معيدر البطاقة" . 

وتقرر نظرية الاشتراط لمصحلة الغير في المواد 116» 118 من القانون المدني الحزائري”» حيث 
تنص المادة 116 على أنه:" يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير» اذا 
كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية. 

ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع 
أن يطالبه بوفائه» ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون هذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي 
تنشأ عن. ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع؛ الا اذا تبين من العقد أن 
المتتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك". 

وأضافت المادة 117 أنه يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورئته أن ينقض المشاركة قبل أن يعلن 
المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط رغبته في الاستفادة منهاث مالم يكن مخالفاً لما يقتضيه العقد. ولا 
يترتب على نقص المشاركة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترطء الا اذا اتفق صراحاً أو ضمناً على خلاف 
ذلك؛ وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول كما له أن يبتائر لنفسه بالانتفاع من المشارطة. 

وأضافت المادة 118 أنه:" يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصياً مستقبلاً 
أو جهة مستقبلة» كما يجوز أن يكون شخصياً أو جهة لأم يعينا وقت العقد, متى كان تعييتها مستطاعاً 
وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة". 

يتضح من ذلك أن في الاشتراط لمصحلة الغير يتعاقد شخص مع آخرء فيشترط الأول (المشترط 
3101]] 016 عنآ) مع الثاني (المتعهد ]5610111311 ع.]) حقاً لمصلحة شخص ثالث «(لمنتتفع 
نعم ع.]آ) بحيث يكون للمشترط مصلحة أدبية أو مادية من الاشتراط”. 


'- سميحة القليوبي» الأسس القانونية لعمليات البنوك؛ دار النهضة العربية» القاهرةهء مصرء 1977 ص481. رأفت فخري أباديرء المرجع 
السابقء ص 96. أيضاء محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص96. 

7 تقابلها 154» 156 قانون مدني مصري. 

3- محمد حسنينء الوجيز في نظرية الالتزام» مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائريء المؤسسة للكتاب» 1983:ص101. 
4- عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدنيء العقدء الطبعة الثالثة» دار إحياء الثراث العربي» بيروت 1968» ص 773. أيضا 
سليمان مرقصء أصول الالتزامات» 1957» بند 316» ص 413. 
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بتطبيق ذلك على بطاقة الائتمان» يمكن القول بأنه تعاقد الشخص مع آخر (مصدر البطاقة مع 
التاحر) فيشترط الأول (مصدر البطاقة- المشترط) مع الثاني (التاجر- المتعهد) حقاً لمصلحة شخص 
ثالث (حامل البطاقة- المنتفع). 

فالبنك في تعاقده مع التاجر يشترط قبوله الوفاء بالبطاقة للمنتفع حامل البطاقة تحقيقاً لمصلحة 
مادية للبنك المشترط. 

تفيذ هذه النظرية في أن حامل البطاقة (الغير) يكتسب حقاً مباشراً قبل التاحر (المتعهد) حيث 
يستطيع حامل البطاقة مطالبة التاحر بقبول الوفاء بالبطاقة التي أصنديها ادكه كما تفية ى أن :اليك 
(المشترط) يجوز له أن يطالب (التاحر المتعهد) بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة (المنتفع حامل البطاقة). 

كما تفيد هذه النظرية أيضاً في أن يكون المنتفع (حامل البطاقة) شخصاً مستقلاً أو جهة 
مستقبلة» كما يجوز أن يكون شحها اد جهة ل يعينا وقت التنفيك» متى كان تعيينها مستطاعاً وقت أن 
ينتج العقد أثره عندما يتقدم حامل البطاقة بالشراء من التاحرء وهذا كما هو واضح يتطابق مع نظام 
بطاقات الاثتمان. 

ولكن ما يؤحد على هذه النظرية» أتما تحيز للمتعهد (التاحر) أن يتمسك قبل المنتفع (الحامل) 
بالدفوع التي تنشأ عن العقد. لأنه كما هو واظح من الناحية العملية» ووفتقا لما أشار اليه القضاء 
الانحليزي في القضية الصادر الحكم فيها في 04 جويلية 51977» أنه يحق للتاجر الرجحوع على حامل 
البطاقة لأخذ مستحقاته في حالة عدم استطاعته الحصول عليها من البنك مصدر البطاقة» خاصة في 
حالة شهر افلاس البنك مصدر البطاقة وتصفيته لأن الحامل قد يكون دائناً هو الآخر للبنك المصدر اذا 
كان لديه حساب جارء وبالتالي لا يجوز للتاحر (المتعهد) التمسك في مواجهة (الحامل المنتفع) بالدفوع 
التي كان يستطيع أن يتمسك بما في مواحهة البنك (المشترط). 

ورغم ذلك الا أنه يبمكن القول أن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير هي اقرب النظريات توافقاً مع 
نظام بطاقات الاثتمان» لذلك يجب على المشرع في الجزائر والدول العربية أن يضع في اعتباره ذلك عند 
وضع تنظيم قانوني لبطاقات الاثتمان”. 

ومن التاحية الشرعية يرق البعض أن بطاقات. الاتتمان #تضمن عقداً مركباً يحتوي على الوكالة 
والكفالة والقرض الحسن'. ففي الوكالة حيث يوكل حامل البطاقة العميل مصدر البطاقة في دفع 


5 المادة 116 من القانون المدني. 
7- عصام حنفي محمد مرسيء المرجع السابق» ص 851. 
5 عصام حنفي محمد مرسي» المرجع نفسه» ص 852. 
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المستحقات المترتيبة على استخدام البطاقة مقابل أحر على ذلك» وهي كفالة حيث يكفل المصدر 
العميل حامل البطاقة عند التاحر الذي يقبل التعامل بالبطاقة» وهي قرض حسن عندما يقرض المصدر 
العميل حامل البطاقة قرضاً ينا في حالة عدم كفاية رصيد للمستحقات التي عليه أو يضمنه الى كماية 
المدة المقررة له دللوفاء بالمستحقات للبنك والتي عادة ما تكون تماية الشهر. 

ثانيا: الطبيعة الخاصة لبطاقة الدفع الالكتزوز. ‏ 

يتضح من استعراضنا السابق لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان» أن جميع المحاولات 
الفقهية والقضائية لوضع هذا النظام في قوالب قانونية تقليدية ليك عن النقد فين الوسيلة تير 
حديثة من وسائل الوفاء لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية أن يفسر جميع العلاقات 
القانونية المتشابكة الناشئة عنها نظراً لارتباطها بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي للمعاملات التجارية؛ 
وان كان أقرب هذه النظريات للصحة هي الاشتراط لمصلحة الغير”. 

وان كان النقص التشريعي في محال بطاقات الائتمان في المرحلة السابقة له ما يبرره» حيث أن 
هذه الوسيلة تعتبر في كثير من الدول من الوسائل الحديثة التي تتميز بالتجديد والتطور» فكان يجحب 
الاتتظار حتى يستقر النظام القانون لحذه البطاقات لبيان أحكامها الأساسية التي تقوم عليهاء حتى يمكن 
وضع تشريع محدد لما يرتب التطورات التي قد تلحق عليها في المستقبل» حتى لا يكون هذا التشريع 
حامداً ثما يعوق حركة التطور والسرعة والائتمان التي تتميز بما المعاملات التجارية. 

لذلك وبعد استقرار النظام لحذه البطاقات وبيان أسس الأحكام التي يقوم عليها يحب على 
المشرع الجزائري وضع تنظيم قانوتي لبطاقات الائتمان» كما هو الحال في فرنسا احلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية - يبين أحكامها الأساسية وطرق حمايتها الحنائية والمدنية» ما يساعد على انتشار هذه 
الوسيلة السهلة كبديل عن حمل النقود وما تحمله من مخاطر. 

وعند قيام المشرع بوضع التنظيم القانوني لبطاقات الاثتمان عليه أن يراعي أن هذه البطاقات 
تعتبر وسيلة حديثة للوفاء تتمتع بطبيعة قانتونية خاصة تستند على التطور الاقتصادي والتكنولوحي في 
أيضاء بر اام م 1م الإسلامي بجدة» المرجع السابق» لك أيضا سلسلة الاقتصاد الإسلامي» رقم 8 التكييف 
الشرعي للبطاقات المصرفية» بيت التمويل الكويتي» ص 14»16. 
1 لاس رم ا ر المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية» الجديد في أعمال المصارف 

من الوجهتين القانونية والاقتصادية» المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» الجزء الأول» منشورات الحلبي 

الحقوقية» الطبعة الأولى» 2002» ص135. ويرى جانب من الفقه أن جانب الضمان أو الكفالة هو الأغلبء لأن ذمة العميل حامل البطاقة تبرأ 
أمام التاجر بثمن المشتريات بمجرد تقديم البطاقة بضمان وكفالة مصدر البطاقة الذي يقوم بالوفاء فيما بعد. أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم» 


بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة» دبي» المنعقد في الفترة الممتدة 
مابين 11-9 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12-10 ماي 2003 م, المجلد الأولء ص2047. 
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بال المعاملات المالية» كما أتما أقرب الى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير مع امكانية تجميع بعض القواعد 
القانونية في كل من الوكالة و القرض و«الانابة في الوفاء. 


المطلب الثانى: 
وسائل الدفع الالكترونية الحديثة . 


ازاء التطور السريع لمعاملات التجارة الالكترونية من ناحية» وعيوب طرق الدفع الموجودة والتي 
كشفها واقع الاتنرنت من ناحية أخرى» أت الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتجارة الالكترونية 
الى استحداث وسائل وأدوات وليدة بالتجارة الالكترونية لتسوية المعاملات التي تنشأ عن هذه 
العا خاصة وأن للعقد الالكتروني طبيعة غير مادية» يلتزم المشري بالوفاء بالتزاماته المتمثلة بدفع 
النمن» فلا بد أن يكون الفمن الكترونياة. 

وتعد النقود الالكترونية تطورا واظحا في وسائل الدفع عبر الانترنت؛ بل هي الوسيلة الوحيدة 
التي نشأت خصيصاً لتسوية معاملات التجارة الالكترونية عبر الانترنت)» ويجب أن ننوه الى أن الفكرة 
التي قامت على أساسها النقود الالكترونية» هي ذات الفكرة التي استخدمت لما النقود الورقية 
والعملات المعدنية» والتي تتميز بوحود رقم الاصدار الخاص بكل عملة لتحديد هوية هذه العملة*. 

لذلك سوف أحاول في هذا المطلب الحديث على النقود الالكترونية كأحدث وسيلة من وسائل 





الدفع. 


!- شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق»ء ص 7. 
7 جلال عايد الشورة» المرجع السابق» ص18. 
3- تجب التفرقة هنا بين مصطاح النقود الالكترونية 17161016 71011316 ومصطلح الدفع الالكتروني 01ماء1:16 2339:0060 . فمصطلح 
الدفع الالكترونية مصطلح واسع يجمع في طياته كل وسائل الدفع التي تستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة للوفاء مثل التحويل الالكتروني للأموال» 
والشيك الالكترونيء السفتجة الالكترونية؛ الدفع بالبطاقات البنكية (بطاقات الائتمان» وبطاقات الوفاء ...)» وكذلك الدفع بالنقود الالكترونية. 
أنظر أعمال مجلس الائتمان الفرنسي بعنوان "البنك الالكتروني"؛ أوت 1997» ص 127. 

ويرى البعض أن نظام الدفع الالكتروني ليس جديد» وانما يرجع ظهوره الى عام 1917» عندما أصدر البنلك الفدرالي الأمريكي نظام 
الدفع عن طريق التيليغراف 1م12ع1616. 

أما النقود الالكترونية فهي أحد وسائل الدفع الالكتروني» وتتميز بأن الوحدات الالكترونية المستخدمة في الوفاء تحمل على أداة 
مستقلة عن الحساب البنكي للعميل. وقد تكون هذه الأداة بطاقة مخصصة لذلك (البطاقة الذكية) أو تكون برنامج يحمل على ذاكرة الكومبيوتر 
الخاص بالعميل. راجع؛ شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق» هامش ص 7. 
“- أحمد سيد لبيب إبراهيم؛ المرجع السابقء ص70. 
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الفرع الأول: 
عموميات حول التقود الالكترونية . 


ويستخدم مصطلح النقود الالكترونية للاشارة الى الأنظمة الحديثة المؤمنة والمؤسسة على برامج 
حاسوبية لتبادل المعلومات وتحويل الوحدات النقدية الالكترونية بشكل رقمي عبر شبكة الانترنت.وقد 
استخدم البعض مصطلحات عيدية تشير الى اصطلاح النقود الالكترونية» ومثل ذلك العملة الرقمية 
(©1]10111611011 ع1ققططه]/0ا)»ء أو النقدية الالكترونية ‏ (12/012113216 1,2 
601011 1) أو نقود الانترنت (0986116110116) 15616لىم)» أو نقود الشبكة 
(كلهة11 أمعع 1خ '0 5اء181). 

وبغض النظر عن الاصطلاح المستخدم, فإن هذه التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو 
النقود الإلكترونية 616611011101165 71011112165 165 وسوف أستخدم هذا المصطلح الأخير 
في دراستي هذه وذلك لشيوع ابتعارانه و لاتق نقسن الوقف على مضعوة ومعق عله الشوة . 

افترةالأميزن 
مهو النقود الالكازونية. 

تعددت الاجتهادات حول تعريف النقود الالكترونية؛ فمنهم من آثر عدم التعرض لهذا الأمرء 
ومنهم من رأى أتما نقطة البداية في دراسة أي نظام هي تحديد مضمونه» ولن يتأتى ذلك الا بوضع 
تعريف دقيق له. 
أولا: تعريف التقود الالكترونية . 

كما كان اختلاف فقهاء حول اصطلاح النقود الالكترونية» فقد اختلفوا أيضاً حول وضع 
تعريف محدد للنقود الإلكترونية في اتحاهين: 

الأول- الايجاه الموسع: ويرى أنصار هذا الاتحاه بأن النقود الالكترونية تشمل كل أنظمة الدفع 


الالكترونية. ويعرفها البعض”:" بأتما تلك النقود التي يتم تداولها عبر الوسائل الالكترونية”. وعرفت 


'- محمد إبراهيم محمود الشافعيء النقود الإلكترونية (ماهيتهاء مخاطرها وتنظيمها القانوني)» السنة الثانية عشر/ العدد الأول / يناير 2004» 
ص 3. 
7- محمد سعدو الجرفء أثر استخدام النقود الالكترونية على الطلب على السلع والخدمات» بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكتروينة 
بين الشريعة والقانون» المنعقد في الفترة (11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ماي 2003م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» ص 
19 
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اللجنة المختصة بحقوق المواطنين والشؤون القانونية التابعة للمفوضية الأورويية ل22000/46/180 
وحدات النقود الالكترونية كقيمة للعملة» بأنما:"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية 
كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر» ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتماء ويتم 
وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالحا كبديل عن العملات النقدية والورقية» وذلك بحدف إحداث 
رياقت الكزونية الدقوعات ذات قبمة عدف . 

1. تكون مقبولة على أداة أو وسيلة الكترونية» مثل الرقائق الالكترونية أو نقود الحاسب. 

2. تكون مقبولة كوسائل للدفع بواسطة شخص عادي أو شخص "عتباري يتمتع بسلطة 
قانونية من غير المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية أو من يتبعها. 

3. تكون قابلة للانتقال والتحويل» وتعتبر كبديل الكتروني عن العملات الورقية المعدنية 
والأوراق التجارية"”. 

إلا أن هذا التعريف ليس مانعاً وتعوزه الدقة» حيث أنه لا يستبعد دخول وسائل الدفع 
الإلكترونية - وهي كما سوف نرى - أمر مختلف عن النقود الإلكترونية - ف نفس المضمون. ونفس 
الشيء يقال عن تعريف (1996) 815 للنقود الإلكترونية حيث ذهب إلى اعتبارها "قيمة نقدية في 
شكل وحدات التمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك”. 
ولقد توسع البعض في مفهوم النقود الإلكترونية» فعرفها بأناه نقود يتم نقلها إلكترونيا”. 

الأب الايجاه المضيق: ويرى الفقه المؤيد لهذا الاتحاه بأنّ النقود الالكترونية :"قيمة مررّنة على 
وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي» وتحظى بقبول واسع من غير من قام 
باصدارهاء وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة””. ويتضمن هذا التعريف تحديدا لبعض 
خصائص النقود الالكترونية» ول يبيّن ماهية النقود الالكترونية. 


عصفلم) عطا ده دع اتاءع 1 [تعصناه2© لمة امعمسفتامة2 مدوم مس8 551 أووهمه» ,(1998) 5م 1ودتستدده© تتوءم20ن81 - ١‏ 
,21115515 ,1256160111018 /[ع12012 عتممتتاععاء 01 و5وعصطائتاط عط 01 17151052ءم1ا5 24131ع1010م عطا 300 الناكتتام عطا رملا 
000110 

2- محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابق» ص 241. 
0 غمعدصمماء 06 عط 2ه كعلصوط [مخصءء +10 ممتكهء نامس“ ,(1996) ,(815) مامعدصعلاءد أهدمتهمعتم] +5 علمد8 - 3 
13 .2 بعاقةظ8 ,لإعمممط عتممتاععاء 
2 عتااعوع 8 اورعلع'' ,(1996) ردنا عط 1ه 80210 عتكاعوع3] اومعلع'1 عطلا 01 80210 زهو كلم 001101 عط - 4 
2.5 ,2077.2 ,”ع تتاعع11 ااعطناهن) تده7150لى اعططتتاكده0) 
7- محمد ابراهيم محمود الشافعيء الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الالكترونية» بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكتروينة 
بين الشريعة والقانون؛ المنعقد في الفترة (11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ماي 2003م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» ص 

.134 3 
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ويعرف البنك المركزي الأوروبي النقود الالكترونية :"مخزون الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة 
الكترونية (مثل بطاقة بلاستيكية): تصادية أخرى غير تلك التي أصدرت البطاقة"”. ويحدد هذا التعريف 
الاتحاه الضيق لمفهوم النقود الالكترونية بالاشارة الى الأنواع المختلفة التي يمكن أن يتضمّنها. كما يعد 
هذا التعريف الأقرب إلى الصحة؛ نظراً لدقته وثموله لصور النقود الإلكترونية واستبعاده للظواهر الأخرى 
التي يمكن أن تتشابه معها. 

ان التعريف الذي جاء به البنك المركزي الأوروبي أقرب الى الصواب»؛ لأنه استهل تعريفه للنقود 
الالكترونية بأتما قيمة نقدية» فهي بذلك ليست بطاقة اتصال هاتفي -وهي عبارة عن وحدات اتصال 


هاتفية وليست قيما نقدية ومن ثم غير قادرة على شراء السلع والخدمات”. 


التعريف الراجح: 

قبل أن نضع تعريفا دقيقا لهذه النقود» نعرض لوصفها من أهم الجوانب التي تتجادباة: 

فمرالناحجية الفتية عبارة عن بيانات الكترونية محفوظة على دعامة الكترونية (القرص الصلب في 
جهاز الكومبيوتر '015[6 11310" أو الكارت الذكي "2101© 51121211")» يتم تبادلها بين الأطراف 
المتعاملة» وذلك عن طريق تواصل الأجهزة الالكترونية. 

ومزالناحية القانونية؛ فهي عبارة عن وحدات الكترونية ذات قيمة مالية (بحيث تمثل كل وحدة 
قيمة مالية معينة)» مقبولة كوسيلة دفع في المعاملات لما لحا من قوة ابراء» مصدرها اتفاق الأطراف 
المتعاملة (وليس القانون كالنقود التقليدية). 

وكاك عليه مك قمريق الى الالكررية 1* :" عملة نقدية الكترونية تتمثل في الوحدات 
الرقمية الموثقّة والخاصة بالقيمة ا محددة من قبل الجهة المصدرة لماء والمخزنة على أداة أو وسيلة الكترونية 
تحفظ وتتداول بين المتعاملين بما الكترونياء وتتمتع بقوة ابرائية نحائية” مصدرها اتفاق المتعاملين بما". 


'- عبد الباسط وفاء سوق النقود الالكترونية سوق النقود الالكترونية (الفرص- المخاطر- الآفاق)» دار الهاني للطباعة والنشرء القاهرة» سنة 
3؛: ص 12:13. 

7- محمد إبراهيم محمود الشافعي» المرجع السابق» ص4. 

3- شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية, المرجع السابق»ء ص 33 

“- علاء التميميء التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت؛ دار الجامعة الجديدة.2012؛ ص 406. 

5- وهي في هذا تتشابه مع النقود التقليدية» وتختلف مع الأوراق التجارية (كالشيكء والسفتجة) والتي على الرغم من أنها تقوم بوظيفة النقود في 
الوفاء الا أنها لا تمتع بقوة ابراء نهائية (مطلقة)» ولكنها قوة ابراء نسبية» حيث لا تتحقق عملية الوفاء بالفعل الا بحصول الحامل للورقة 
التجارية على قيمتها من المسحوب عليه. 


141 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





ثانيا: خصائص التقود الالكترونية . 

يمكننا أن نحدد عناصر النقود الإلكترونية من خلال التعريف السابق» وهي: 
332 قيمة نقدية: أي أتما تشمل وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة دينار أو خمسون دينارا. 
ويترتب على هذا أنه لا تعتبر بطاقات الاتصال التليفوني من قبيل النقود الإلكترونية حيث أن القيمة 
المخزونة على الأولى عبارة عن وحدات اتصال تليفونية وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع 
والخدمات. وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقات الغذائية (الكوبانات) والتي من المتصور تخزينها إلكترونية 
على بطاقات» فهي لا تعد نقوداً إلكترونية لأن القيمة المسجلة عليها ليست قيمة نقدية بل هي قيمة 
عينية تعطى حاملها الحق في شراء وحبة غذائية أو أكثر وفقاً للقيمة المخحزونة على البطاقة: 
07 مخزنة عل وسيلة إلكارونية: وتعد هذه الصفة عنصراً مهماً في تعريف النقود الإلكترونية» حيث 
يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر 
الشخصي للمستهلك”. وهذا العنصر بيز النقود الإلكترونية عن النقود القانونية والاثتمانية التي تعد 
وحدات نقدية مصكوكة أو مطبوعة. وفي الواقع فإنه يتم دفع تمن هذه البطاقات مسبقاً وشرائها من 
المؤوسسات التي أصدرتماء ولذاء فإنه يطلق عليها البطاقات سابقة الدفع 2162237668 031165). 
”7 غيرمرتبطةبحساب بدكر: وتتضح أهمية هذا العنصر في تمييزه للنقود الإلكترونية عن وسائل الدفع 
الإلكترونية 111601101101165 ]231610611 06 235ع:2/103. فهذه الأحيرة عبارة عن بطاقات 
إلكترونية مرتبطة بحسابات بنكية للعملاء حاملي هذه البطاقات تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع 
والخدمات التي يشتروتها مقابل عمولة يتم دفعها للبنك مقدم هذه الخدمة. ومن أمثلة وسائل الدفع 
الإلكترونية» بطاقات الخصم ]10611 06 0311658).: وهي عبارة عن بطاقات يقتصر استخدامها 
خصماً على حسابات دائنة للعملاء يتم بموحبها تحويل قيمة نقدية من حساب إلى حساب آخر. فهي 
بمثابة المفتاح الذي يسمح بالنفاذ إلكترونياً إلى الودائع البنكية المملوكة لحامل هذه البطاقة. وتعتبر 
بطاقات الائتمان ]1601© 06 231]65) من قبيل وسائل الدفع الإلكترونية حيث يتم استخدام هذه 
البطاقات خصماً على حسابات بنكية مدينة نظير فائدة يقوم بدفعها حامل أو مالك هذه البطاقة إلى 
المؤسسة المصرفية التي منحته هذا الاثتمان. 
عد واه عصرة لاسي الدرجع السنب3 وال 


2- لمزيد من التفصيل حول كيفية عمل النقود الإلكترونية؛ رضوان رأفت (1999)» "عالم التجارة الإلكترونية". المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية» مكتبة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ص 97-93. 
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من الواضح إذاً أن النقود الإلكترونية تتشابه مع الشيكات السياحية 06 018011685 

© التي هي عبارة عن استحقاق حر أو عائم على بنك خاص أو مؤسسة مالية أخرى» وغير 
مرتبط بأي حساب خحاص' وهذا ما دعا البعض إلى اعتبار النقود الإلكترونية بمثابة تيار من المعلومات 
الساعحة أو الطيافةة: 
07 تحظريقبول واسع مزغيرمزقام بإصدارها: ويعني هذا العنصر ضرورة أن تحظى التقود الإلكترونية 
بقبول واسع من الأشخاص والمؤسسات غير تلك التي قامت بإصدارها. فيتعين إذاً ألا يقتصر استعمال 
النقود الإلكترونية على مجموعة معينة من الأفراد» أو لمدة محددة من الزمن» أو في نطاق إقليمي محدد. 
فالنقود» ولكي تصير نقوداً يتعين أن تحوز ثقة الأفراد وتحظى بقبوهم باعتبارها أداة صالحة للدفع ووسيطاً 
للتبادل. 

من ناحية أخحرىء فإنه لا يجوز اعتبار هذه الوسائل نقوداً إلكترونية في حالة ما إذااكان مصدرها 
ومتلقيها هو شخص واحد. فعلى سبيل المثال» لا تعد بطاقات الاتصال التليفوي نقوداً إلكترونية نظراً 
لكون من أصدرها ومن يقبلها هو هيئة واحدة (أي هيئة الاتصالات التليفونية)» حيث لا يصلح العمل 
بمذه البطاقة إلا في أحهزة التليفون الي خصصتها تلك الحيئة لهذا الغرض. 

27 وسيلة للدفع لنحمَينَ أغراض حتلفة: يحب أن تكون هذه النقود صالحة للوفاء بالتزامات كشراء 
السلع والخدمات» أو كدفع الضرائب...إلخ. أما إذا اقتصرت وظيفة البطاقة على تحقيق غرض واحد 
فقط كشراء نوع معين من السلع دون غيره أو للاتصال التليفو» ففي هذه الحالة لا يمكن وصفها 
بالنتقود الإلكترونية بل يطلق عليها البطاقات الإلكترونية ذات الغرض الواحد. 

”02 ملائمة مع متطلبات التجارة الالكثرونية: وأهم هذه المتلبطا السرعة والاستمرارية والمرونة وانخفاض 
تكاليف اتمام الصفقات» كما أن النقود الالكترونية تعد وسيلة دفع حديدة بالنسبة للمستهلكين للقيام 
بمدفوعات محدو دة القيمة 1نا 57216 10316 ع0 اعررءن20”. بالاظافة الى امكانية استخدامها 
في المتاحر العادية والافتراضية على السواء. 

وما يوّكد ملائمة النقود الالكترونية لمعاملات التجارة الالكترونية ماتمتع به من حصائص ولمتمثلة في: 

-١‏ محمد إبراهيم محمود الشافعي» المرجع السابق» ص5. 

7- محمد إبراهيم محمود الشافعي» المرجع نفسه» ص5. 

3- هناك فرق بين المدفوعات الصغيرة 22170626 6]ع2 والمدفوعات الدقيقة 70100-02166126 عرآء فالأولى تعني تلك المدفوعات التي لا 
تجاوز دولاراً واحدا. أما الثانية فهناك من يقول بأنها تلك المدفوعات التي لا تزيد على عدة سنتات 567121 563]66. بينما ذهب آخرون الى 


القول بأنها تلك المدفوعات التي تعادل خمس وحدات فأقل من العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" (1:005 5). هذه التفرقة مذكورة في هامش 
أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص70. 
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- القابلية للانسام 15111117 :: ومعناه امكانية تحويلها وبسهولة الى وحدات أصغر تكون 
ملاءمة للقيام بعدد كبير من الصفقات اللحدودة. 


- الوجود الدائم للنقود الالكترونية 1011120102 10111]6: النقود الالكترونية مثلها مثل 
النقود السائلة لا تنقض عكس البطاقات البنكية التي تنقضي بانتهاء تاريخ صلاحيتها بل تحتفظ 
بقيمتها وتظل في دائرة التعامل الى أن يتم تدميرهاء فضلا عن امكانية تخزينها لمدة طويلة '» هذا ولا يؤثر 
على هذه الصلاحية حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الذكية أو المحفظة الالكترونية» اذ أن وحدات 
النقد الالكترون الالكترون ذاتما تبقى صالحة مع امكانية نقلها الى بطاقةأو محفظة جديدة أو المطالبة 
باستداد قيمتها من الجهة المصدرة. 

0 التناسب مع الصمْمّات الصغيرة 011565 1]5اعم 065 ع256 21000110112116: 
عكس البطاقات المصرفية التي لا تتلائم مع المعاملات الصغيرة القيمة لارتفاع تكلفتهات فان رسوم 
صفقات النقود الالكترونية» تكون أقل بكثير» حيث أن جميع العمليات المرتبطة بما تتم بطريقة آلية» 
وبالتالي لا يتحما التاحر بصددها أي أعباء اضافية» فضلا عن الحد من تكاليف مواجهة الغش 
والاحتيال والمصاحب لاستخدام غيرها من وسائل الدفع”. 


- الاستيعابية 1770111]191]6: يمكن للنقد الالكتروني أن يتأقلم مع النمو المستمر 
لاستخدامات بحارة الانترنت وقبول مستخدمين وتحار 000 دون ان يؤثر ذلك على كفاءة أدائها 
وفعاليتها» هذا فضلا عما يتميز به منتجات النقد الالكتروني من مرونة كبيرة» الأمر الذي يجعلها أكثر 
استجابة ومواكبة للتغيرات المستقبلية التي قد تطرأ في بجال الاتصالات والمعلومات. 


-١‏ قد تصل هذه المدة لعدة سنوات مع امكانية اعادة استخدامها شريطة ألا تقوم الجهة المصدرة عن فعل يؤدي الى انعدام قيمتها أو اخراجها من 
دائرة التعامل؛ أحمد سيد لبيب إبراهيم: المرجع السابق»ء ص70. 

7- اذ أن هذه البطاقات المصرفية تتطلب من التاجر التثبت والتحقق من كل عملية دفع عن طريق الاتصال بالمصدر للتأكد من ولاءة حاملهاء 
فضلا عن الاحتفاظ بسجلات خاصة بكل صفقة على حدة؛ كما يضطر التاجر الى دفع عمولة تتراوح ما بين 7-2 96 من قيمة الصفقة» وهو 
كذلك ينقل هذا العبء الى المستهلك عن طريق اضافة هذه التكلفة الى ثمن السلع والخدمات التي يقدمهاء وهو ما يتلاءم مع المعاملات صغيرة 
القيمة» فمن غير المعقول أن تكون تكلفة الحصول على السلع والخدمات واحدة سواء أكان المبلغ المدفوع دولاراً واحداً ام ألف دولار؛ عبد 
الباسط وفاءء المرجع السابق» ص 42 وما بعدها. 

3 أحمد جمال الدين موسىء النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في ادارة السياسة النقدية» مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة المنصورة؛ العدد29» أبريل 2001؛» ص 33؛عدنان ابراهيم سرحانء الوفاء (الدفع) الالكتروني» بحث مقدم 
لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد الأول» كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية في الفترة من 9- 
1 ربيع الأول 1424» الموافق 12-10 مايو 2003» ص292. 

“- أحمد سيد لبيب إبراهيم؛ المرجع السابق»ء ص72. 
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”ع النقود الالكترونية تعزز الثقة للمتعاملين بما: وهي المظهر الحقيقي لمعظم خصائص النقود 
الالكترونية» اذ أن نظم النقد الالكتروني تكسب ثقة المتعاملين بما من خلال ماتوفره من مستويات 
متقدمة من الأمان والسلامة » بالاضافة الى حماية خحصوصية معاملاتهم”. 
ثانا : أنواع النقود الالكترونية . 

تتعدد أنواع النقود بتعدد وجهات النظر في اختيار أساس التقسيم» وتبعاً للمسائل التي يتم 
التطرق اليها. فيمكن تقسيم النقود من حيث طبيعة المادة المصنوعة منها الى نقود سلعية ونقود ائتمانية. 
ويمكن أن يقوم التقسيم على مدى كحائية قبول الأفراد للنقود» فهناك نقود قابلة للتحويل ونقود تحائية؛ 
وكذلك يمكن تقسيم النقود من حيث السلطة القائمة على اصدارهاء فهناك النقود الأولية التي يقوم 
على اصدارها السلطات النقدية» ونقود مشتقة تصدر عن مؤسسات أدنى كنتيجة لعمل الاقتصاد 
القومي والدائنية والمديونية. 

وانطلاقا من احتلاف الغايات المرادة من تصنيف النقود الالكترونية» فقد ينظر الى هذه النقود 
من الزاوية التي تؤمن امكانية متابعتها والرقابة عليهاء وهنا بمكن التمييز بين حالتين: 
- في الحالة الأولى هناك نقود الكترونية قابلة للتعرف عليها ©1/1011231 101611116 
01011 : كما في الحالة التي تظهر فيما هوية طرفي العلاقة أي المشتري والبائع وبصورة 
خاصة المشتري الذي يكون قد حصل على النقود من المصدر. 
-- وفي الحالة الثانية هناك نقود الكترونية غير اسمية أو مغفلة الموية 112201111216 1011/1116/ 
101 حيث لا تظهر هوية المتعامل بهذه النقود فيتم استخدامها كالنقود العادية من حيث 
عدم ارتباطها بمن قام بالتعامل بما. 

واذا تم النظر الى النقود الالكترونية من منظور مدى قابليتها للمساءلة فسوف نحد في هذا 
الصدد فئتين: 
- أنظمة غير قابلة للمساءلة 0122]68© 065 162016 06 57/5]61265 حيث تتم 
المساءلة بخصوص البادلات التي تتم بين الطرفين» الدافع والمدفوع له من قبل طرف ثالث. وقد لا تتم 
البزلولة ق نفس الوقت الذي ري فيد الصفقة: كما آغا له مكح مى ديد هوية الأشخاص الشاركين 


آ وقعت محمد ابراهيم محمد الشافعي» الاثار النقدية والمالية للنقود الالكترونية, دار النهضة العربية, القاهرة» مصرء 2003.» ص 20. 
2- لمزيد من التفصيلء راجع: أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص 77 وما بعدها. 
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فيها. وهنا تدون الأرصدة على البطاقة حيث لا تحتاج الى ترخيص مسبق من قبل جهاز مركزي بل يتم 
عرض السجلات لدى هذا الجهاز بصورة دورية. 
- 0 أنظمة غير قابلة للمساءلة 11267211021165 53:5161165 وهي تسمح بحرية تنقل القيمة 
على غرار حركة النقد المادي 12506665 وهنا لا تحتاج الصفقات الى ترخيص مسبق وهي غير مقيدة 
بأي بطاقة أخرى, في حين أن القيمة تسجل على البطاقة نفسها. 
وفي حال جرى استخدام معيار حجم استخدام النقود الالكترونية» فيمكن التمبيز بين: 
-2 البطاقة ذات الاستعمال الواحدء وهي عادةً رقاقة مغناطيسية 110116 1/13826 ععناط 
حيث يتم تسجيل القيمة عليها وهي مخصصة لاستعملات محددة من نوع واحد مثال الاتصالات 
الحاتفية والنقل المشترك» أو الخدمة مواقف السيارات» وهنا يكون المصدر والمتلقي هو ذات الشخص» 
هذا النوع من النقود وان كان متوقعا له أن يحل محل النقود المعدنية فيما يختص ببعض الخدمات» الا أنه 
لا يتمتع بأهمية كبيرة نظراً محدودية استخدامه وأيضاً محدودية المخاطر التي يمكن أن تصدر عن التعامل 
به سواء بالنسبة للمستهلكين أو بالنسبة للنظام المالي. 
-2- النظام المغلق أو البطاقات ذات الأهداف المحدودة أو ذات الحدف الواحد ]811 56111 كتلك 
التي تستعمل في التعاونيات أو المخيمات الكشفية. وقد اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن هذا النوع 
بخضع لتنظيمات مخففة وهي تصدر من قبل مؤسسات ائتمانية. 
-2 البطاقة ذات الآهداف المتعددة 2/11111-1[5386©85 وهي يمكن أن تقوم بمهام متنوعة لدى 
بائعين متعددين» وهي تعتبر أهم أنواع البطاقات في اطار النقود الالكترونية بما أتما يحب أن تخضع لرقابة 
تنظيمية» كما أنه ينتفي معها الحاحة لوحود حساب مصرفي أثناء عملية الدفع» وهي تقلل من تكلفة 
التعغامل والادارة. ولكن من ناحية أخرى يمكن أن ينشأ عن استخدامها العديد من المخاطر. 

لكن على الرغم من التقسيمات السابقة المعطاة لأنواع النقود الالكترونية» فان التقسيم الأكثر 
انتشاراً واستخداماء يعتمد معيار الوسيلة المستخدمة أو أسلوب التعامل بمذه النقود» وهي تلك الحالة 
تنقسم ال 
-- نقود الكترونية غير شبكية أو خارج الشبكية 12016[7-© 0111126: ويطلق عليها تسمية 
البطاقة المسبقة الدفع 5ل 79116 15020 أو محفظة النقود الالكترونية ©6011اء1]116 


'- يطلق على البطاقة الذكية التي تستخدم في الوفاء تسميات عديدة منها: ال ع560016 تناعلة77 3 عامدع»: ال ع6نزوم6عط عاتو0ء ال 
عاتقء عل عتقصد ولك الك ررد ع6256 ءع16ط نا سوط ال ع5وط 12 عداو 026 ؛ أنظرء شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية 
مستقبلية» المرجع السابق» ص 10. 
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1م حيث يتم تخزين القيمة النقدية على بطاقات ذات رقاقة أو شريحة الكترونية تتضمن مؤشراً 
يظهر القيمة المتبقية في البطاقة بعد كل تعامل”» ويقوم المستهلك باجراء الصفقات بواسطة هذه البطاقة 
دون الحاجة للاتصال بمصدر انر + 
-- نقود الكترونية شبكية أو عن طريق شبكة الانترنت /1201163-© 00111136 حيث تخزن 
التقود على القرص الصلب للكومبيوتر الشخمصي للمستهلك” ويطلق عليها أحياناً تسمية النقود الرقمية 
طق 10181181: ويتم استخدام هذه البطاقة بواسطة شبكة الانترنت”, ويجري خصم أثمان السلع 
والخدمات من هذه القيمة النقدية المخزنة» وتستوجحب هذه الطريقة الاتصال بالمصدر 1981161 من قبل 
طرق العلاقة للتأكد من سلامة عملية الدفع. 

من الواضح اذاً أن تعبير النقود الالكترونية يحتوي على نوعين هما البطاقة المسبقة الدفع 
والمنتجات المسبقة الدفع التي يتم تخزينها على القرص الصلب في كومبيوتر المستهلك» يفكن القول أن 
البطاقات المسبقة الدفع هي الأكثر استعمالاً في ميدان النقود الالكترونية حيث تعتبر شركتا موندكس 


-١‏ وتُسمى البطاقة الذي يلحق بها كومبيوتر صغير وتخزن فيه الوحدات الالكترونية التي تستخدم بعد ذلك في السداد "محفظة النقود 
الالكترونية" "1011 مماعع 181 1-م0116؛ كما تختلف محفظة النقود الالكترونية عن النقود الرقمية أو محفظة النقود الافتراضية؛ أن 
الأخيرة لا تعتمد على دعامة افتراضية مادية» بل هي افتراضية غير ملموسة. "فهي أولاء محفظة نقود على أساس أنه تخزن فيها وحدات ذات 
قيم مالية تصلح لسداد أثمان البضائع والخدمات مثلها في ذلك المحفظة العادية التي تحتوي على نقود حقيقية. وهي ثانياء وانما تحوي وحدات أو 
نبضات الكترونية يتم انتقالها الكترونياً وتمثل قيماً مالية محددة. أنظر؛ 
.2.94 بأ1اء.م0 ,(0)) 52621161 
5 7- وتخزن فيها النقود الالكترونية في ذاكرة كومبيوتر صغير مثبت على بطاقة يحمله المستهلك (البطاقة الذكية ععنط 3 عاهيول). كا يمكن 
ادخال معلومات كثيرة في هذا البطاقة متنوعة المجالات» مثل المعلومات الصحية والعسكرية الخاصة بصاحب البطاقة؛ شريف محمد غنام» 
محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» » المرجع السابق» هامش ص10. 
بحيث يستخدمها في الوفاء عن طريق هذه البطاقة» وتقوم البطاقة الذكية الذي يشبه الكومبيوتر الصغير بتسجيل البيانات الشخصية لصاحب 
البطاقة والمعلومات والأرصدة المالية التي يمتلكهاء وبيانات مفصلة عن العمليات التي قام بها وأثتمان السلع والخدمات التي سددهاء والرقم 
السري لصاحب البطاقة. للمزيد :من المتعلومات؛ 0 شريف محمد غنام»؛ محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» » المرجع السابق»ء ص 10. 
2 تخزن فيها الوحدات على القرص الصلب للكومبيوتر الشخصي للعميل (وحدة التخزين الرئيسية [021©) من خلال برنامج تسلمه الشركة 
مصدرة هذه الوحدات بواسطة بنك العميل» وتعرف هذه النقود بالنقود الرقمية ( 61111 مدا ألاعق نه ل). لمزيد من التفصيل؟؛ راجع: شريف 
محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق»ء ص 8. أنظر كذلك؛ توفيق شنبورء أدوات الدفع الالكترونية بطاقة 
الوفاء- النقود الالكترونية» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
بجامعة بيروت العربية» الجديد في التقنيات المصرفية؛ منشورات الحلبي الحقوقيةء ص 123. ١‏ 
وتفترضص هذه الطريقة أن يبرم اتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل على برنامج يثبته على الكومبيوتر الخاص به» 
ويربط هذا البرنامج بين جهاز كومبيوتر العميل وجهاز الكومبيوتر الرئيسي للبنك بحيث يتعامل العميل مع حسابه مباشرة من خلال هذا 
البرنامج» وكلا الجهازين متصل بشبكة الانترنت مباشرة (106.آ-00)» ثم يسجل البرنامج كل عمليات البيع والشراء والمبالغ التي دفعها العميل 
في هذه العمليات» بحيث يستطيع العميل الاطلاع عليها وفحصها. 
.2001.5 20315 7 ,.0 .60 ,0018ل ,عمع1! دع اماعمعلهم ع1 ,(ن) عنخكذكا8] عل كفن ناآ 
ويتم خصم قيمة هذه الوحدات من المخزون الموجود على الكومبيوتر الشخصي للعميل» وتستخدم هذه الطريقة بحسب الأصل في 
الوفاء عبر شبكة الانترنتء لذا يطلق على النقود "النقود الشبكية"'(12215 غمعع2ش'0 5اء71) . 
ورورؤوع701 ه81 ,60 ,آلآاثى دامتاء»ة011ء بأعمصمعتم]آ*! عل 1201 ,(.17) لذ 1.]. اخباطد 
5 لكن يمكن أن تستعمل بدون اتصال مباشر (186آ-/04) وذلك بواسطة المستهلك. وان رؤوس الأموال التي يتم ايداعها مصرفياً والملائمة 
لمثل هذه الطريقة من المحتمل أكثر أنّها ستكون كودائع بنكية» ويُطلق على هذه الطريقة بالنقود الرقمية أو محفظة النقود الافتراضية. 
ظهرت هذه النقود لأول مرة في في أكتوبر 105 على يد شركة هولندية تسمى "طقة0) 1011" وقد أطلقت الشركة عل هذه النقود 
نفس الاسم نسبة اليها وقد اقترحت هذه الشركة نموذجا للنقود تمثلها سلسلة من الأرقام الحسابية» كل رقم يشتمل على المبلغ الذي يمثله مع توقيع 
المصدر (المصرف) . لمزيد من التفصيل؟؛ أننظرء, عدنان ابراهيم سرحان» المرجع السابق» ص 5 
ثم أطلق الفقه بعد ذلك التسميات العديدة على هذه النقود.مذكورة عند؛ محمد سعدو الجرفء المرجع السابق» ص 196. وأنظر كذلك: 
,66015 065 أء 1*12101113110116 تل 101016[ .عا ,أعماعام][ أء عناوصدط 2آ ,(.81-[) 1 لآخكط5 نء(.0) كخذ1آ ذخالا 
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101605 وفيزا كاش 02512 1538/آ من أوليات الشركات انتاج هذه البطاقات» في حين تعتبر 
شركة 2351© 10181 المولندية الرائدة في محال النقود الالكترونية الي تستخدم عبر شبكة الانترنت» 
ويوحد العديد من انظمة منتجات النقود الالكترونية التي تم تقديمها للتداول مثل: ‏ ,351» لاع09(0) 
رعماوة2 ادمع 8111 ,22311 تإع7مصط-ط بلهم نوو ,ممامظ ,أمعه1111/ا 
+15 18237» وعلى الرغم من ان لكل من هذه الأنظمة مظهره الخاص بهء الا أتما في بجملها تنطوي 
على خمصائص كلا النوعين المذكورين”. 

والتي سوف أحاول دراستها من خلال الفقرة الموالية. 


المفرةالانية: 
طرق الوفاء بالنقود الالكترونية [تقُسيم التقود الالكتزونية الإشبكية وغي رشبكية) . 


تعد النقود الالكترونية أداة وفاء ابتدعت للوفاء بالديون الناشئة عن العمليات التجارية التي تتم 

عبر شبكة الانترنت» فيما أصبح حرط بالغيرنة الالكترويوت ويتم الوفاء الالكتروي بمذه النقود 
جالاء : 7 ءِ 3 
باستخدام احدى وسيلتين مخزن فيها هذه النقود ويتم استخدامها عن طريق أي منهما : 


أولا: النقود الرقمية أو المود الالكترونية السائلة (©133326110]0]! +2عع :31 '.1)*. 


يُستخدم مصطاح النقود بطريقة نظرية بجريدية» وبذلك فهي معيار لتحديد قيم السلع 
والخدمات» وقيمتها ربما تختلف من دولة الى أخرى. وتمثل النقود وسيلة التعبير عن كمية العملة ا لمحددة 
التي لابد من دفعها للحصول على مقدار أو كمية تمّ تحديدها مسبقاً والخاصة بالبضائع أو الخدمات» 
لذلك فاتما وببساطة وسيلة دفع. ومن جهة أحرى هناك طريقة للدفع تشير الى أسلوب أو نظام تقديم 
الدفع تحديد المبلغ بالاشارة الى الوحدة المتعارف عليها والخاصة بالعملة» ويطلق عليها حقوق السحب 


'- عدنان ابراهيم سرحانء المرجع السابقء ص 285. وكذلك؛ راجع: أحمد سيد لبيب إبراهيم؛ المرجع السابقء ص 67»: 68. 
*- ذكرى عبد الرزاق محمدء المرجع السابقء ص68. 
3- محمد سعيد أحمد اسماعيلء المرجع السابق»ء ص242؛ شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية رؤية مستقبلية» المرجع السابق»ء ص 8 
وما يليها؛ عبد الهادي النجارء بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الالكترونية» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية 
والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» الجزء الأول» الجديد في التقنيات المصرفية» منشورات 
الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» 2007؛ ص 24. 
أنظر كذلك هاتين الطريقتين: 

مأك ,.00 ,019110112 عناذ5ا علدعع1ع1ممناعع81 ,(.5) اللخ ]/خ الم 
4- ويطلق عليها كذلك محفظة النقود الالكترونية الافتراضية (067216 عدم عنال1دطمماءع61 عنةمدمم-عاروط). 
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الخاصة (81(19). وان شرعية حقوق السحب الخاصة مشتقة من الاقرار الممنوح لما بواسطة المجتمع 
الدولي. 

وتقوم هذه الطريقة على وحدة نقود أو عملة تم اتحادها مع الحيئات أو المؤسسات المالية الخاصة 
لتقوم بدور الوسيط الذي يتدحل للحصول على السلع أو الخدمات وربها يتم بيعها أيضأًء فهي تعتبر في 
هذه الحالة كنقود يتم تداولها وتحويلها من جهة الى أحرى. وتعتبر الآن كوحدة عملة وبالرغم من ذلك 
ذائا ليست عملة ملموسة وحليقيق فيى وحدة اسسائية العسلة”. 

وعلاوة على ذلكء فان النقود تحمي خحصوصية الأفراد لأن القيمة تنتقل بدون أي معلومات 
عن الدافع ما توفر نوعا من الأمان”) كذلك فالنقود تتيح التعامل بين الأفراد مباشرة دون الحاجة الى 
وسيط في كل صفقة ما يسرع من عمليات التيادل بين الناس؟. 


- حقوق السحب الخاصة» وتعرف اختصاراً كك 115 ماحل 1ه1اععم5 5101 » هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في 
أكتوبر عام 1969 ) بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه) نتيجة لقلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو 
المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم اللرسع في التجارة العالمية. وكانت أهم الأصول الاحتياطية في ذلك الحين هي الذهب ودولار الولايات 
المتحدة الأمريكية, ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد تعتمد الاحتياطيات العالمية عل إنتاج الذهب بما ينطوي عليه من تقلبات كامنة,» وعلى العجز 
المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة» وهو الأمر الذي كان مطلوباً لتحقيق نمو مستمر في الاختباطيات بالدولار الأمريكي. وتم 
استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأهكناء بصفة دورية حين تنشأ 
الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة. موجودة على الموقع الالكتروني: محامءتع ل صذ/ع 01 .قاع ممصم مس //:صغط 

في البداية حددت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل دولار أمريكي واحد. غير أنه في عام 1974م حددت 
قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة بناءً على سلة من العمللات » تتكون هذه السلة حالياً من أربع عملات هي: الدولارء الجنيه 
الإسترليني» واليوروء والين. ولكل عملة من العمالات السابقة وزن محدد في السلة بناءً على عدة عوامل أهمها الأهمية النسبية لكل دولة في 
التجارة الدولية. ويتم تحديد سعر وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً من قبل الصندوق بناءً على الأسعار اليومية للعملات الداخلة في تحديدها. 

وهناك العديد من الاقتراحات بالسماح للأفراد والشركات الخاصة بالتعامل بحقوق السحب الخاصةء إلا أنه حتى الوقت الحاضر 
استخدامها وتبادلها مقصور فقط على البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وعلى عدد محدود من المؤسسات الدولية. ومن أهم الأهداف 
المستقبلية للصندوق محاولة جعل حقوق اللسحب الخاصة أهم مكونات الاحتياطيات العالمية .حيث يمكن للدول الأعضتاء الاقتراض عن طريق 
استبدال وحدات حقوق السحب الخاصة بها إما مع بنوك مركزية أخرى أو مع صندوق النقد الدولي. فعلى سبيل المثال يمكن للسعودية استخدام 
ما خصص لها من وحدات حقوق سحب خاصة لشراء دولارات أمريكية من بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة 
الأمريكية). وتعني عملية شراء الدولارات هذه انتقال وحدات حقوق السحب الخاصة من حساب المملكة إلى حساب الولايات المتحدة الأمريكية. 
أما عند انخفاض مستوى حقوق السحب الخاصة المملوكة لدولة ما عما خصص لها من الصندوق فإنه يتحتم عليها دفع فوائد. وفي حالة زيادة ما 
هو موجود لديها من حقوق السحب الخاصة عما خصص لها تحصل على فوائد .موجودة على الموقع الالكتروني: 

9 7-3 مطام. 0 دع:1 :7 0طاى /حان" /متامع. 1017 لناع عطا. /13/15/3// :مط 

7- محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص244. 
3- اذ أن الأفراد يتخوفون من كشف أرقام بطاقات الدفع خوفا من السطو على أرقام هذه البطاقات واستعمالها على نحو غير مشروع. 

كما أن النقود الرقمية تمتاز بأنها وسيلة تتناسب وسداد أثمان المشتريات القليلة القيمة مقارنة ببطاقات الدفع الالكترونيء التي لا 
تتناسب مع هذه العملات مقارنة بالعملات التي تأخدها البنوك مقابل ذلك. انظر؛ خليفي مريم؛ الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية» رسالة 
دكتوراه في القانون الخاصء جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2012-2011, ص 111. 
“- يتعين وجود سلطة مختصة الاصدار النقد ودعمه قانوناء ولكن لا يتعين الرجوع الى هذه السلطة لاجازة المعاملات الواحدة تلو الأخرى كما 
هو الشأن بالنسبة لبطاقات الائتمان. 

ومن ناحية أخرى فان النقود الرقمية تشبه الى حد كبير الشيكات السياحية معاععطاء 5” 0356161 في أنها التزام على 0 
المصدر لها دون أن يرتبط بحساب يخص شخصا بعينه. ويلاحظ هنا أن المصرف المصدر للنقود الرقمية لا يعنيه من يحمل هذه النقود بل 
اجمالي المتاح منها في المتداول في وقت معين كما هو شأن التقود الورقية. راجع: نبيل صلاح محمود العربيء الشيك الالكتروني والتقود 
الرقمية» دراسة مقارنة» بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» المنعقد في الفترة (11-9) ربيع الأول 
4 هم الموافق ماي 2003م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي » ص 71. 
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2.1 تعري التنمود السائلةالرقمية. 

وهي عبارة عن آليات دفع مختزنة القيمة أو سابقة الدفع تمكن من اجراء عمليات الوفاء من 
خلال الحاسب الالكتروني وشبكة الانترنت» حيث تستخدم هذه الأنظمة برنامج كومبيوتر ]501 
أع17211 عة117 يخزن قطع العملة الرمزية ]122337150611 22560 -101662' أو مجموعة 
المعلومات التي تدل على قيمة معيئة”. 

تعرف النقود الرقمية بأتما:" تسجيل لقيمة العملة المونّقة والمقيدة في شكل الكتروىي". وللذ 
فاتما مختلفة عن وحدات العملة التقليدية سواء أكانت من المعدن أو من الورق. وتمتاز النقود الرقمية 
بأكما تستخدم الوحدات التقليدية لتوفير العملة بدون الحاجة الى جهاز الصراف الآلي» وهي لا تستلزم 
أي تحويل مادي لا بين الأطراف التي تتعامل بالنقود الرقمية. وتمتع هذه النقود بقبول لدى التجار 
والمستهلكين في التعاملات التجارية الالكترونية» وكذلك فاتحا تلقى تشجيعا كبيرا ومحفزاً من المؤوسسات 
المالية الكبرى وامجتمع الدولي باعتبارها تمثل طريقة للتعامل التجاري الآمن في شكل وحدات لعملة رقمية 
ولا تتطلب توثيقا حكومياً. ويبدو أن امجتمع الدولي مبدئيا قد قبل التعامل بمذه النقود الرقمية كجزء من 
الممارسات التجارية والثقافية للمجتمع. 


1 الطريقة العملية والاجرائية للنقود الرقمية. 

ان الحصول على النقود الرقمية يستوجب اتباع الخطوات التالية”: 
٠.1‏ يتم تخزين الوحدات النقدية الرقمية على القرص الصلب 10151 11310 لحهاز الحاسب الآلي 
الخاص بالعميل» بعد أن يقوم هذا الأخير بتوقيع اتفاق مع البنك المصدر للنقود الرقمية» ويتيح هذا 
الاتفاق حصول العميل على برنامج خاص (17/3116]6 1 3)00/6 ليتم تشغيله على الحاسب الخاص 


'- يمكن لهذه الأنظمة أن تستخدم تطبيقات متنوعة: 
أ- تطبيقات ترتكز على كون المستفيد هو الحامل "82560 662:6" كما هو الأمر بالنسبة لحامل الدولارء بحيث أن الذي يصدر القطع وعليه 
أن يردها بقيمتها الاسمية. 
ب تطبيقات أخرى حيث تحتوي القطع على معلومات تحدد دفع قيمتها في حساب معين. أنظر؛ توفيق شنيورء أدوات الدفع الالكترونية بطاقات 
الوفاء- النقود الالكترونية» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصداية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
بجامعة بيروت العربية, الجزء الأول» الجديد في تقنيات المصرفية, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى» 7 ص 108 . عدنان 
ابراهيم سرحانء المرجع السابقء ص 284. 
المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» المنعقد في الفترة (11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ماي 2003م في جامعة الامارات 
العربية المتحدة بدبي» الجزء الأول» ص 2 2856 

- البنك يمكن العميل من سحب وحدات نقدية ربطموناع) من فئات وقيم مختلفة» ثم بعد تودع هذه النقود رقميا في الذاكرة. الصلبة لحاسوب 
العميل في ما يمكن تسميته بالمحفظة الالكترونية (علله؟ تتعطون). حيث يتم تشفير هذه الوحدات التي يأخذ كل منها رقماً ملسلا خاصاً. 
لمزيد من التفصيل أنظر؛ أحمد سفرء المرجع السابق» ص 84. 
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بالعميل'» ومكّن هذا البرنامج العميل من الاتصال مباشرة بالكومبيوتر المركزي العائد للبنك المصدر 
للنقود الرقمية والمودع لديه حساب العميل. 

2 يتم تداول النقود الرقمية ف عمليات البيع والشراء الالكتروني للسلع أوالخدمات» حيث يقوم 
العميل المشتري بارسال طلبات الشراء مباشرة الى البنك المصدر الذي يتعامل مع هذه الطلبات لتوثيقها 
والتأكد من صحتهاء ويقوم البنك بتحويل وحدات رقمية الى الحاسب الخاص بالمشتري ليقتطع منها 
القيمة المحددة لعملية الشراء لصالح التاحر الذي قبل الدفع بالنقود الرقمية في سداد قيمة المعاملات 
المالية (التي عادة ما تكون قليلة القيمة)» ويستطيع المشتري الاحتفاظ بالنقود الرقمية بتخزينها على 
القرص الصلب (1(11 10150116) للحاسب الالكتروني الخاص بهت لاستخدامها في صفقات 


55 
جديدهة . 


60.3 يقوم التاجر بالتأكد من صلاحية الوحدات الرقمية من البنك المصدر حيث تمثل هذه الوحدات 
قيمة نقدية تكافئ قيمة محددة بالعملة الرسمية (مثل/5/10 )» وتحتوي الوحدة الرقمية على رقمها 
التسلسلي الخاص بما ولا يمكن أن يتكررء وهذا الأخير وهو المميّرز للنقود الرقمية» كما هو الحال في 
العملات الورقية والمعدنية» وتحمل هذه الوحدات «التي تقاس (181158) البت) توقيعا رقميا للبنك 
لاد : 
2.4 يقوم التاحر بتحويل الوحدات الرقمية التي تعادل قيمة المشتريات الى حسابه المودع في أحد 
المصارف» ويكون للتاحر الخيار بين طلب تحويل النقود الرقمية الى نقود تقليدية بقيمتها الحقيقية» أو أن 
يضعها في حسابه الخاص بالوحدات الرقمية. 


- عند حاجة المستهلك (عميل البنك) للنقود الالكترونية لاستخدامها في تعاملاته التجارية عبر شبكة الانترنت فانه يقوم بشراء عملات النقد 
ا من البنلك الذي يقوم باصدارها حيث يتم تحميل هذه العمللات على الحساب الخاص بالعميل (المستهلك) والتي تكون في صورة 
(وحدات: فهي لا تزيد عن سلسلة من البتات 8165 تمثل قيمة نقدية) عممالات صغيرة القيمة تكافئ قيمة محددة بالعملة الرسمية "10 دوارات 
مثلا" ولكل وحدة رقمية رقم مرجعي ععاع:1:616 06 110610[ وهو رقم فريد لا يتكررويميز العملة الرقمية كما هو شأن الرقم المتسلسل 
بالنسبة لورقة النقد أو علامة مميزة من البنك المصدر لهاء وبالتالى تعمل هذه العملات الالكترونية محل العملات العادية وتكون بنفس القيمة 
المحددة لها والمدونة عليها . ١‏ 

ويقصد بالعميل المستهلك المشتري أو البائع فكلاهما يجب عليهم الحصول على هذا البرنامج من احدى الشركات العاملة في هذا 
النشاط ومنها شركة جاقةء :1ء09. لمزيد من التفصيل راجع 0 محمد حسن رفاعي العطارء المرجع السابق» ص150» 151. 
2 - على أمباس أن النقود الركمية هي مجرد بتات 11148 يمكن حفظها خلى القرص الصلب للخاسرب المكتبي أو ذاكرة المساحد الرني الشتكضني 
مام بل من الممكن شحنها في البطاقات الذكية 5 عمباط 3 6 ف الرقاقات الصّغرية دعن تصمماء ءا وعم مثل تلك البطاقات 
3- ويكون ذلك عن طريق البرنامج 0 ره 901 علا عتممماعع 181 طومد 011 بها يكمنه هق كلق تقو غير منجزة ماعل 
و81 ثم ارسالها (مخبأة في مظروف رقمي 11012611006 6مم10ء87) الى المصرف لاعتمادهاء ثم يقوم المصرف من جهته بالتوقيع 
على كل وحدة من هذه النقود بعد خصم قيمتها من حساب العميل ثم ارسالها عبر الانترنت. لمزيد من التفصيل أنظر؛ أحمد سفرء المرجع 
السابق» ص 84. 
“- محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابق» ص 245. 
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2.5 يقوم التاحر بارسال تأكد الى المشتري باتمام الصفقة التجارية الالكترونية واستيفائه للمبلغ 
المطلوب سداده. 

ولحماية سرية وخصوصية المستهلك فانٌ النقود الرقمية يمكن تداولها باغفال هويّة الساحبء كما 
يتعذر على البنك نفسه الذي لايعرف بواسطة من وكيف تم صرف هذه النقود» ويتم ذلك عن طريق ما 
يسمى التوقيع الأعمى (8776111:516/ لم وباعتبار أنَّ هذه النقود موقعة رقمياً من 
البذاك اللسدار ولسل رقما سلسلا فانٌ من شأن ذلك أن يسمح بتأكيد صلاحية وشرعية هذه النقود. 
وان توثيق النقود الالكترونية من البنك المصدر يمنع تزويرها حيث أتما لن تستخدم مرة ثانية» ولو حدث 
مثل ذلك فانٌ الوحدات الرقمية التي تتضمنها النقود الرقمية لن تكون ذات قيمة بعد اتمام الصفقة 
التجارية لأَتما ستكون قد صرفت بالفعل والبضائع أو الخدمات قد تم تسليمها بناءاً على ذلك”. بيد أن 
التاحر المستفيد من النقود الرقمية يستطيع أن يعيدها الى البنك المصدر لاجراء مبادلة لجذه النقود الرقمية 
بقيمتها الحقيقية أو بنقود رقمية جديدة ليقوم بتخزينها على القرص الصلب 101117 10150116) 
حي حو فين لوكت لظلوادى ادل عتلة عرب دين ' 

ويمكن استخدام النقود الرقمية في بنادالات اللبقيلاف كال د نشوك 5025 فضلا عن 
معاملات المنشأة الى - المستهلك 8320”. وف هذه الحالة بحد المستهلك على صفحة الوب نخيار 
النقود الرقمية كأحد وسائل الدفع المتاحة» بينما في المعاملة الأولى 0201) يتم التعامل عادة من خلال 
البريد الالكتروني» حيث يرسل أحد الأفراد النقود الرقمية من خلال البريد الالكتروني الى فرد آخر والذي 
يمكنه تحويل هذه النقود الى حساب مصرفي بالعملة الرسمية» ويشترط في هذه الحالة أن يحوز كل من 


-١‏ ان اصدار هذه النقود يتم باستخدام طريقة التوقيع الأعمى (عاع1ناء!20 08241016ع512) (024016طع51 81100)؛ ما يعني عدم قدرته على 
متابعة الاتصال بالعميل الذي يستخدم النقود الالكتروينة» وهو ما يجعل تعاملات هذا العميل بعيدة عن رقابة المصرف المصدرء فالبنك وهو 
يوقع بواسطة مفتاح سريء يعطي توثيقا لحساب النقود الالكترونية لديه» دون أن يستطيع تحديد مصدرهاء وكل مايمكن أن يطلع عليه هو توقيعه 
على كل وحدة من وحدات الدفع» كما لو كان يوقع وثيقة من خلال ورقة كاربون» دون أن يرى على ماذا يوقع» مع توافر الامكانية لديه فيما بعد 
من التحقق من أنه قد وقع فعلاء ولكن في المقابل يعرف البنك كامل المبلغ الذي اشتمله كل واحد من عملائه. 
وعلى خلاف النقود العادية, فان عدم الكشف عن الشخصية يبقى في اتجاه واحد» ذلك أ البنلك عندما يضع توقيعه يقصد توثيق 

وجود وصلاحية حساب النقود الالكترونية فانه يعرف حين ذلك شخص التاجر الذي يقدم له هذه النقود. أنظر؛ عدنان ابراهيم سرحان» المرجع 
السابق»ء ص 286. 
94 محمد سعيد أحمد اسماعيل» المرجع السابق» ص 246. 
الرقم التسلسلي للنقود في قاعدة معلومات للتأكد من عدم صرفها مسبقا بطريقة احتيالية. أنظر؛ أحمد سفرء المرجع السابق»ء ص 84. أنظر 
1 - محمد سعيد أحمد اسماعيل» المرجع السابق» ص 246. 

*- (220©) أو (522) هي اختصار لكلمة زعم داكم0© 10 اعمتناوم0© أودووء2 10 روورءط ٠‏ حيث يمكن أن يتم تحويل النقد 
الالكتروني من شخص الى آخر شريطة أن يمتلك المستلم محفظة الكترونية» وهكذا يحقق الطرفين أعلى مستويات الخصوصية والأمان. أحمد 
عبد العليم العجمي» » نظم الدفع الالكترونية وانعكاساتها على سلطة البنلك المركزي» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية؛ 2200113 ص 101 . 

7- (820) #عمسسدده0© 10 ووعمزون8 وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان التسوق الالكتروني ع10م8-550. ؛ أنظر: صالح محمد حسني 
محمد الحملاوي» دراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية» بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» المنعقد 
في الفترة (11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ماي 2003م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» الجزء الأول» ص 233. 
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الطرفين حسابا لدى مصدر النقود الرقمية". كما يمكن تداول النقود الالكترونية بالدفع أو الاستلام 
والحصول على كافة المزايا التي توفرها النقود الالكترونية من خلال هاتفه المحمول بما يفتح الباب أمام 
عصر جديد من التجارة عبر ا ممحمولء وبما يجعل الحاتف ماكينة صرف محمولة 113611126 035 
علتطمم 2 

من أبرز الأمثلة على نظم النقود الرقمية شركة 0 والتي تعد من أكبر الشركات العاملة 
في هذا الببحال. الخدمة الأساسية الي تقدمها هذه الشركة هي تمكين المستهلكين والمنشأت من استخدام 
البريد الالكترونى لتبادل النقود الرقمية بسرعة وأمان وتكلفة زهيدة» وتعتمد في عملها على البنية التحتية 
للمؤسسات الاليةالتي تدير الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان. وتعتبر الخدمة التي تقدمها 
239/881 ملائمة جدا للشركات الصغيرة والمستهلكين الذين قد لا يتاح لمم التعامل بالبطاقات 
الاتتمان لقيود تنظيمية أو ارتفاع التكلفة”» وحدمات هذه الشركة متواحدة حتى في الجزائر من خلال 
عض اللدانخن الالكتروفية . 


1 - نبيل صلاح محمود العربي» المرجع السابق»ء ص 13 
2 تجدر الاشارة الى أنه في 2007 كانت بلجيكا تستعد لتكون أول دولة في العالم تنفذ نظام دفع من خلال الرسائل النصية حيث كان يمكن 
أنذاك لعشرة ملايين مستخدم للهواتف المحمولة في بلجيكا استخدام الرسائل النصية لدفع مقابل أي شيء بداية من تأجير التاكسي وحتى شراء 
البيتزا. 
وكان يجب على المستخدم لتفعيل هذه الخدمة أن يكون له حساب بنكي في بلجيكاء واشتراك هاتف محمول في إحدى الشبكات الثلاث 
المقدمة للخدمة في بلجيكا وهي (كتاصت لدم ر2) و(8/1015]52) ورعقة8). ويقوم التاجر أو مقدم الخدمة بإرسال طلب للدفع عبر رسالة نصية 
إلى العميل والذي سيقوم بدوره بتأكيد عملية الشراء من خلال كود سري وبعد ذلك سيتلقى كلاهما رسالة نصية لتأكيد هذا التعامل أو الإجراء. 
لمزيد من التفصيل؛ راجع بلجيكا تسعى لتكون الدولة الأولى التي تعتمد الدفع عبر الرسائل النصية» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
لمطاط. 1617/5/2329_أعطااع اط 1/دتاعط_1]6_أوعله 1 /حطام». 5 /تاعطالة. /18/175/53// :مط 
3- تأسست شركة 521 لتمكن أي فرد أو تاجر يملك عنوان بريد إلكتروني من إرسال واستقبال الأموال علي شبكة الانترنت بأمان ويسر 
وسرعة؛ خدمات باي بال بنيت علي أساس البنية التحتية للنظم المالية الموجودة لحسابات البنوك والبطاقات الاثتمانية وأتقنت استخدام أكثر 
خصائص نظم إيقاف الاحتيال تطورأً في العالم لتخلق بذلك نظام دفع مباشر عالمي وآمن في نفس الوقت . 
أصبحت و2 بسرعة شركة عالمية رائدة في حلول الدفع الإلكتروني بتواجد مع أكثر من 230 مليون حساب وقاعدة العملاء 
المتنامية» وبعد أن كانت تعمل على 87 دولة فقط أصبحت شركة”733:201 للدفع الإلكتروني متوفرة الآن على 190 دولة حول العالم من بينها 
المغرب و الجزائر و عدد كبير من الدول الإفريقية ... حول العالم. تاريخ التنزيل 2013/01/18 من الموقع الالكتروني: 
01101577-1121101211177-1510ع-1377م015 _حلططء 5017ماع 8ا /لططاطااع»ء /07 /حقامء. 21م نكه0. 1737175377 // :دم خط 
1- ]7 00م.20ع017151 0/512" لططامع. جتاعع له 4. 1811777 // :مط 
ويستعملها بائعو ومشترو ايبي المتاجر الإلكترونية والتجار بالإضافة إلي هذه كله بعض المتاجر التقليدية خرج نطاق الانترنت 
تتعامل مع باي بال» تحصلت باي بال علي ما يقارب 20 جائزة للامتياز التفني من قبل صناعة الانترنت والمجتمع التجاري وبشكل أكبر 
تحصلت علي جائزة بإطماء757 كأفضل موقع مالي سنة 2003 وكذلك علي جائزة/7576563 صوت الناس كأفضل موقع مالي. مقرها في سان 
خوسي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. منشور على شبكة الانترنت على الموقع الآتي: 
1م 22026202.6012/63-16 [لطة.قطده؟//:مغخط 
“- لقد تم شراء شركة 233/221 في أكتوبر من سنة 2002 من قبل أكبر موقع للمزايدات على الانترنت 'و182ع بقيمة 1.5 مليار دولار وقد كان 
هذا الاندماج متوقعا نظرا للتكامل الكبير بين خدمات الشركتين بل واعتماد كل منهما على الأخرى. لمزيد من التفصيل راجع: نبيل صلاح 
محمود العربيء المرجع السابق» ص 74. 
5- ولتتمكن من استعمال حسابات باي بال الجزائرية يجب أن يكون الحساب مفعل ببطاقة فيزا كارد أو حساب بنكي امريكي. أما بطاقات 
الماستر كارد غير مقبولة للسحب في هذه الحسابات» كما أن بطاقات فيزا الإفتراضية أيضا غير صالحة لهذا الغرض لأنه لن تتمكن من استلام 
مبالغ عليها... تاريخ التنزيل 2013/01/18 من الموقع الالكتروني: 0-- 0357021-11 لتطتمء. دممعطاهج0// :مط 
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ثانيا: محفظة النقود الالكتزونية” © وتصمنتاء»616 عتفسصممم -ع1:امم عنلل. 

تعد محفظة النقود الالكترونية شكلا آخر من أشكال النقود الالكترونية تصلح للوفاء بالمبالغ 
قليلة القيمة» تتميز عن النقود الالكترونية السائلة في امكانية استخدامها وجها لوحه ( 0) ملآعع12 
اع©0) في المعاملات الحاضرة (مثل النقود التقليدية)» بالاضافة لامكانية استخدامها في المعاملات عن 
بعد (شبكة الانترنت). وقد ظهرت هذه الوسيلة الجديدة كثمرة للتزاوج بين تكنولوجياالمعلومات 
والاتصالات وتكنولوجيا البطاقات الذكية”. 


1 تعريف محفظةالنتود الالكترونية: 

يبمكن تعريف محفظة النقود الالكترونية بأتما:" وسيلة دفع افتراضية تستخدم في سداد المبالغ 
القليلة القمية بشكل مباشر أو غير مباشر"”. وتستخدم المحفظة من حيث الأصل للوفاء الذي يتم بعيدا 
عن شبكة الانترنت ©1182 51015: الا أنما من الممكن أن تستخدم أيضا في الوفاء عبر شبكة 
الانترنت 185116[ 111آ. 

ولم تأت محفظة النقود الالكترونية كوسيلة للوفاء لتحل محل البطاقات المصرفية» وانما جاءت 
مكملة لحاء ذلك أتما يُستعمل للوفاء بالسلع والخدمات ذات القيمة المنخفضةة ( 0]5اع726 
15 11). 


'- وقد سميت بهذا الاسم لأنها: أولا تخزن فيها وحدات ذات قيم مالية تصلح لسداد أثمان السلع والخدمات مثلها في ذلك مثل المحفظة العادية 
التي تحتوي على نقود حقيقية. ثانيا أنها محفظة الكترونية على أساس أساس أنها لا تحتوي على نقود بالمعنى الحقيقي (ورقية أو معدنية)» 
وامنا تحوي وحدات أو نبضات الكترونية يتم نقلها الكترونيا وتمثل قيمة مالية محددة. شريف محمد غنام؛ المرجع السابقء ص 10. أنظر كذلك: 
,اعم 1201171165 غ311 31216116212 أء 1326315 الاعططع1هم حل 1015ل 5ع 126105م203' [ ,عطعستد1ن) ع1 مسعتتسسل 

1--01101-1. 150135/35 : عاد عل أمع101710م ,2.72 





2 شريف محمد غنام؛ المرجع السابقء ص 12. 
-5316 0116 طمنماعع011» ,]2 ,أعل 11 علتقصصطمطط عتمم ع1 أء عناوتطمتاعع61 عل طامط تامهم عنآ ,(39نا)) 1111نم 3 
1997 2031 ,” عل 
“- لقد عرفت لجنة المستعملين (11528615 065 2116ززمن) القمية الصغيرة بأنها :" الوفاء ذو القيمة الصغيرة؛ هو ذلك الوفاء الذي يفضّل فيه 
الفرد العملة الائتمانية» عن أي وسيلة وفاء أخرى في الدفع (الدفع المباشر) ما لم توجد قاعدة خاصة". 
بأع نط0 عل العطاع21م ع0 5161261002 اع 1161نا0211 نا ,أعنان ع1 :00111 أ2ع22110 نا أوع ,أن أطمطط2 غتاعم عل امعطتدم متا" 
1 011316جة 12 عل تتتاء135 لاع :316111 3 ,اأعطء امعط 1طتمادامم؟ أوع ,عنا0لاء6م؟5 عامته تدم عل ععمعوطة”*1 مه أء 
0 نا 3 ,ععطع 016161 031 110111316 علةمطمطط 12 عل تناع/125 لاع 2101111 3 ملمتاعمء امع عه 00م5 أوء ,عناوقلاء6]م تدم 
,02.11 ,(01077)) 52201 لزه 7" أمعمطتلهم عل امعط بضاكما 
حجاج يمينة» الوفاء بالبطاقة الرقمية» مذكرة ماجستير في القانون الخاص - قانون البنوك-» كلية الحقوق لجامعة جيلالي ليابس/ سيدي بلعباس» 
السنة الجامعية 2010/2009.» ص 36. 
وتخصص محفظة النقود الالكترونية للوفاء بالمعاملات ذات القيمة الصغيرة» الأقل من 30 © ويمكن أن تصل الى حوالي 100 © . 
أنظر في هذا الصدد؛ 
ع 1051111261215 5ع0 ع1528” 1 أء 0 اأطعاة0 2[ " ,1م7101 عصصه د11 ,كأمعصدء2 اعطخث ,تلوع:تتنا0 8/1252 ,عتستاوظ 103710 
2008 201315 ,1 1179 رع1ع1123261 ع1تتمرمءة”* 0[ عنااع] ,"ععممط لع الاعماعلهم 
أما التوجيه الأوروبي على خدمات الدفع فقد حدد هذه القيمة بأقل من 30 © أو الحد إنفاق أقل من 6150© 
5 1232عع02» 2007 ع1طلطع2017 13 ندل لأعقطمن) تال اع ع6م0تاء الاعمططعاحتهط تل 2007/64/05 عكتاععقارا 34 .اتطذظ 
058 2002/65/01 ,97/7/0018 وعتتكتاعع 11ل و5ع1 72001204 ,تناع ت1ةاصا قطعتممط ع1 عصهل امعممعتدم عل دع ]لزعو 
نام 110161566 ع0 أطمامعدوة1م علتعرء'1) 97/5/0158 علالاءع011 12 أمدعع 20 6ء 2006/48/08 عنان أحطلة 
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ومحفظة النقود الالكترونية عبارة عن بطاقة بلاستيكية' تحتوي على معالح صغير جداً (ععناط)” 
وتستخدم في تخزين النقود لتستخدم في عمليات الشراء والخدمات عبر الانترنت» أو نقاط البيع 
التقليدية بشرط وجود قارئ الكتروئ مناسب للبطاقة. والبطاقة تحتوي على مقدار محدد القيمة سلفا من 
النقد الرقمي يتناقص مع الاستخدام في عمليات الشراء المختلفة» وتحتوي هذه البطاقة أيضا على شريحة 
تتضمن سجلا كاملا عن عمليات استخدام صاحب البطاقة للنقود الالكترونية» وفي حالة محاولة 
استخدام مزدوج للنقود فان عملية نحويل النقود لا تتم”. 

وفي الواقع العملي فانَ القيمة المخزنّة هي عبارة عن محفظة جيب الكترونية أو كيس نقود أو 
داك عع مو 1 وان عملية شحن البطاقة بالقيمة المضافة في داحل التخزين تتم بواسطة طرف ثالث 
الذي يقبل بالدفع التقليدي عن طريق الدفع النقدي أو الشيك أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الوفاء ويقوم 
بتحويل هذه القيمة المضافة الى قيمة الكترونية يمكن تخزينها بشكل رقمي. 

لقد أصبحت البطاقة الذكية ذات القيمة المحزثة أكثر شهرة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة 
وبشكل خاص لدى طلبة الجامعات والمدن الجامعية» حيث تستخدم هذه البطاقات في حرم الكلية أو 


الجامعة (وذلك للدفع الالكتروني لدى آلات البيع أو التصوير والحاسبات المحمولة وخدامت الطعام 
والرسوم وتذاكر المسابقات الرياضية ووجبات الطعام الخفيفة ومحلات الكتب» وحتى لدى التجار امحليين 


في الاستفادة من الترويج أو الاعلان عن السلع والخدمات المحانية”. 


5 3 15هاع1 الاعططع1هم ع0 5أطع12نكاكط1 5ع1 :0101م 0121010211025 ع1021161 داء 5ععرعع للاء 211:2 106052101": رناتا8 1 
عع 61 عتققطممط 12 أء 121615 كأمة مط 
5 العطاء115197[عء الع اع 0ه ,ع:201ع-01211521 211 ]011011261212» ,0111 5ع ط1ع31م ع0 10215 تتاقمكل هده ع1 وصود»آ .1 
0 عل وع5دءم06 عل عأتدط1! عطنا 024 5016 0111 011 األعطاعتتهاتمن خآناط 30 ك5هم أصملم6ءئعرء'2 امعطعتهم عل كمممهم6مه 
: كتاى ع[طتممم015آ ."...81016 150 12012626 لتتاعتنة 3 علنع<ء'0 اأمقاصطممط ع1 غصمل 005م1 دعل أمععاءم)د 6زه5 بكاناظ 
.65 [-6111//:ماخط 
'- يتم تصنيع هذه البطاقة من لدائن معالجة بكثافة من السيلكون المكثف ومن وحدات 5م053 والشرائح فائقة القدرة التي يمكن من خلالها تسجيل 
جميع المعاملات الخاصة بالبطاقة. رأفت رضوان» عالم التجارة الالكترونية» المنظمة العربية للتنمية الادارية, القاهرة, 38> ص 54. 
ولمزيد من التفصيل أنظر؛ طارق عبد العال حمادء التجارة الالكترونية» الدار الجامعية» 2003» ص12. 
2- وهذا المعالج يحتوي اما على مجموعة ترونيء أو قد تحتوي على جهاز ارسال واستقبال حيث يعمل هذا الجهاز لا سلكيا أي بدون التوصيل 
3- محمد سعدو الجرفء المرجع السابق» 200. 
*- لذلك يمكن أن تكون المحفظة الالكترونية بطاقة ذكية يمكن تثبيتها على الكومبيوتر الشخصي أو تكون قرصا مرنا يمكن ادخاله في فتحة 
القرص المرن في الكومبيوتر الشخصيء ليتم نقل القيمة المالية "منه أو اليه" عبر الانترنتء والحالة الثانية هي محفظة النقود الالكترونية 
الافتراضية التي تمت دراستها في الشكل الأول من أشكال الوفاء بالنقود الالكترونية. أنظر؛ منير محمد الجنبيهي» ممدوح محمد الجنبيهي» 
النقود الالكترونية» دار الفكر الجامعي» 05»: ص 12. منير محمد الجنبيهي» ممدوح محمد الجنبيهي» البنوك الالكترونية, دار الفكر الجامعي» 
6» ص 53. 
7- محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص246. 
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ان البطاقة ذات القيمة المخزنة ال هي عبارة عن بطاقة ممغنطة صغيرة الحجم وتقدم 
خدمات الدفع النقدي الالكتروني. ومن أمثلة هذه البطاقات (0823:0© 17153) ومحفظة (7)0/10260 
الفرنسية» ومحفظة (0/10110©67) الانحليزية العالمية (76101233:]6)) الألمانية» ومحفظة (2101010) 
البلجيكية. وان أنظمة البطاقات ذات القيمة المخرّنة تعتمد على الاجراءات التعاقدية التي تم الموافقة 
عليها قبل تنفيذ الصفقة الأولى. وعموماً فانٌ الاتفاقيات السابقة سوف تكون بين مُصدر البطاقة 
والتجار المشاركين في الصفقة لقبول التعامل بمذه البطاقات» وأيضاً بين مُصدر البطاقة وحاملهاء 
بالاضانة ال عله الأساشية ين لسري والعاجم 7 


11 مكونات محفظةالنتود الالكارونية: 
تقوم محفظة النقود الالكترونية على ثلاث دعائم هي: 

07 بطاقة مزودة بذاكرة الكترونية: وهي كما ذكرت سالفا تشبه من حيث الحجم والشكل بطاقات 
الدفع الالكتروني الأحرى ذات القياسات المحددة تبعا للمعايير الدولية؟» الا أن هذا لم يتوقف ولن 
يتوقف عند هذا الحد» اذ ظهرت أنواع أخرى من البطاقات الذكية ذات أشكال مختلفة عن تلك 
البطاقات اللي أصبحت تقليدية» فا حواتف النقالة يمكن أن تكون وسيلة جديدة للدفع كمحفظة نقود 
الكترونية من خلال الشريحة المدبجة به (بطاقة ]27081 تسمح هذه الشريحة باجراء دفعات دون 
اتصال (اتصال الشريحة بجهاز التاجر) عن طريق الحاتف النقال المزود بشريحة 072011 هذه الوسيلة من 


الممكن شحن وحداتها في كل مكان» وق أي وقت. 


'- (9770) هي اختصار لكلمة (03150 560160-972106) وبالفرنسية (ع16ع560 تتباعلة7 3 عاتته). 
0260 غتلءة 1015م -2 
3 محمد سعيد أخيد اسماعيل» المرجع السابق» ص7 24. 
0 راجع في ذلك ماقلناه في هذا الخصوص في بطاقات الدفع الالكتروني. 
- وحدة تعريف المشترك اختصارا (/512) (بالإنجليزي ية: 71100111 1م10 1ء510651) الموجودة على بطاقات (5131) تقوم بحفظ 
مفتاح مشترك الخدمة (18151) المستخدم لتعريف أحد مشتركي الأجهزة الهاتفية النقالة (مثل الحاسبات و الهواتف النقالة). تتيح بطاقة /512 
للمستخدم تغيير الهاتف بمجرد إزالة البطاقة من أحد الهواتف و إدخالها في هاتف نقال آخر أو جهاز هاتفي عريض الحزمة. تتوفر بطاقات 
بحجمين قياسيين. الأول هو بحجم بطاقة الانتمان (85.60 ملم » 53.98 ملم * 0.79 ملم). 
الإصدار الصغير الأحدث والأكثر شيوعاً له أبعاد (25 ملم ا 15 ملم “ا 0.76 ملم). 1 كة//:مخط 
7 :71 وهى اختصار ل 20112102]108دم0© 116101 مروء72]1 الاتصال قريب المدى :وهي التقنية التي تسمح للهواتف بالتفاعل مع الأجسام 
المحيطة بها والمزودة بشريحة تستطيع التخاطب معشريحة 7770 الموجودة في الهاتف وتسمح بنقل المعلومات والبيانات بين الاجهزة 
الالكترونية من خلال موجات قصيرة المدى بحد اقصى اربعة سنتيمترات. وهى تقنية تتشابه مع اقرانها من التقنيات الاسلكية مثل البلوتوث وال 
7171-11 لكنها تعتبر الاقصر من حيث المدى لذا فهى الاسرع والاكثر امنا. 
هذه التقنية مرشحة لتحل مكان بطاقات التعريف وبطاقات الإئتمان (23/171850م 5/152 عمه 233:29055 1135]610030) في 
المستقبل القريب» بحيث تسمح بتخزين معلومات هذه البطاقات على الهاتف المحمول مع تأمين السرية الكاملة. شرح تقنية ان اف سي 71120 
مشهد االإتصالات العام «017112162610ع1616'» مقال منشور على الموقع؛ [مطخط. 968/73 /جطم». لعططامممطلد. :7155 //:مخط 
كما أطلقت أطلقت غوغل أيضاً ما يسمى ب 0210© 000816 (التقنية سيكون الدفع الالكتروني من هاتفك بشكل مباشر عن طريق 
كدل : ماذا لو م تكن 0 التي تُصدر بطاقتك الاتتمائية 0 1/2 عاع000؟ هنا اتأتي “بطاقة 'غوغل' وهي بطاقة افتراضية تستطيع 
ل لوه غوغل يتم تخزينها في هاتفك للدقع لدى تقاط ابيع المخصصة في المتاجر. 0 الائتمان: الكشف عن خدمة 
111 عاعووع» لكاتب أنس المعراويء في /خبار أندرويد.2011/05/27» مقال منشور على الموقع؛ 
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الا أن البطاقة الالكترونية لا تشكل محفظة النقود الالكترونية» الا اذا كانت متعددة الاصدار» متعددة 
الاستخدام (ع561716 2/1111]1 ,216516313116 11111)؛ بمعنى أن يتعدد الأشخاص المصدرين 
لحاء وكذا أن تتعدد استخداماتماء اذ لاتقتصر على امكانية استخدامها لا قتناء منتوج واحد أو الانتفاع 
كالاتصال مثلاء وانما تستعمل لا قتناء العديد من المنتجات والانتفاع بالعديد من الخدمات”. 

”7 الوحدات التي يتم شحنها على البطاقة الذكية وتسمى النقود الالكترونية أوالنقود 
الرقمية أو 11111116110116 ]1,'318611» وهي وحدات تمثل قيم مالية تقوم بوظائف النقود» غير أن 
لها مظهر رقمي وتتداول بشكل الكتروي. 

”7 شحن الوحدات على البطاقة بشكل مسبق على استخدامها في عملية الدفع ويسمى 
الدفع المقدم أو الدفع المسبق ]0216112611 1”]6. 

تقدم محفظة النقود الالكترونية مزايا بالنسبة للبائع الذي تقدم له من الأمان القانوني عند تعامله 
مع المستهلك؛ كما تقدم له ضمانا لاستفاء دينه» لأن الحامل قد دفع مسبقاً قيمة الأشياء التي 
سيقتنيها. أما من ناحية المستهلكء فانّه سوف يدفع قيما مالية حالة ثم ينتفع بما بعد ذلك. 


ييز التقود الالكتزونية عما يشسبه بها مزوسائل دفع أخرو. ‏ 
بالرحوع الى المفهوم المعطى للنقود الالكترونية بأنحا:"القيمة النقدية المدفوعة مسبقاً وغير مرتبطة 
بحساب والمخزنة على وسيلة الكترونية وتسمح باجراء صفقات مختلفة"7» يتبين لنا خصوصية وتميّر هذه 
الوسيلة من وسائل الدفع الالكتروني» لكن نلحظ في الواقع العملي أنه لا زال يجري الخلط بينها وبين 
باقي الوسائل التي تعتمد التكنولوحيا الحديثة في اتمام عمليات الدفع؛ ويرحع السبب الرئيسي في هذا 
الخلط الى حداثة هذه الوسائل والتداخل الحاصل في مواضيع التجارة الالكترونية. 
لذلك برزت الحاجة الى تمييزها عن غيرها من وسائل الدفع الأخرى التي قد تتشابه معاها. 


0 -_ 
أولا: ييز النقود الالكترونية والبطاقات المد فوعة مقّدما . 

قد تختلط النقود الالكترونية في صورة القيمة المخزنة على البطاقات الذكية ببعض المنتجحات ذات 
القيمة المنافوغة مقما والع: يغغيرها اللعظى"تقودا الكورية" » ومنيا غلن سنيل للغال. النطافاتت اليه 

8516-1311 011-2105-21012011131115-8500ع0-1]-ع 500077 -2/2011/05/2/7/5337تام». ذ5نتاع2101010.21]0//:مغخط 

ن شريف محمد غنام» المرجع السابق» ص 15. 
22 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 68. 
3- عبد الباسط وفاءء المرجع السابق»ء ص 34. 
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تصدرها شركات التلفون 16160101101165 0316]65) وكوبونات النقل وشركات التأمين, 
وبطاقات المكتبات الملحقة بالجامعات وغيرها من اعفار" التي يمكن أن نسميها بطاقات اكد . 
ورغم أن هذا النوعين من البطاقات يتفقان من عدّة نواحي الا أنمما يختلفان في عدّة نواحي 
أخرى لعل أهمها: 
1. أن النقود الالكترونية تمثل قيمة حقيقية يتم تخزينها على البطاقات الذكية بذاتماء بينما لا يتم 
قمر نمق الندية قل بظافات دراي ور وود مده النظافات تاق البلا توي فى رن لل 
الكتروني معد سلفاً للدلالة على أن المستهلك قد نقذ شرط المصدر للحصول على الخدمة التي يقدمها 
وهو دفع قيمتها مقدماً. ويتتب على ذلك”: 

أ. أن وحدات النقد الالكترون يمكن تحويلها ونقلها من شخص لأخر مباشرة دون التخلي عن 
اذاه لق :فى اله عليياا ساك المج ارس :رظي حوور ددر لك لد معدا ا ل ران معن 
حين أن القيمة التي تمثلها بطاقات الخدمة لا تقبل مثل هذا التحويل أو النقل”. 

ب. بطاقات تخزين النقود الالكترونية يمكن استخدامها أكثر من مرة» حيث يمكن اعادة شحنها 
وداه له لالكروري آنا طافك تقد لاخيكع ماسر مرا براحو يا 
2 تكون النقود الالكترونية نخحلافاً لبطاقات الخدمة» مرصودة للاستعمال العام. ويترتب على ذلك 
لديل قح الاك دعر جنا اراق 

أ. امكانية استخدام النقود الالكترونية في شراء العديد من السلع والخدمات» كدفع قيمة المكالمة 
التلفونية 161621201101165 222615 5ع1[؛ وشراء النحلات والصحف اليومية أو دفع مقابل 
انتظار السيارات ]11 513110111161116 06 1315 1.5[ وغير ذلكء؛ أما بطاقات الخدمة فلا يمكن 
استخدامها الا للحصول على الخدمات التي يقدمها المصدر فقط. 


5 ,إل0ناتل6 “1 ,اعناككثنا عتفصممطة عغهمم أه عموتدماءعاة6 عتمصدممم عترمم ع[ ,(.6) ج81لتمطمهد - ! 


3. .1998 ,.8107 ,(ط1.لا.ط) ععموع1 عل 5م211 1وتاع لملا 
7 هذه البطاقات لا تعد بطاقات وفاءء ولا يمكن للمستهلك استعمالها الا اذا أراد الحصول على الخدمة التي يقدمها مصدر البطاقة دون غيرها 
من الخدمات وفي النطاق الجغرافي الخاص به» ولذلك من الأفضل أن نطلق عليها بطاقة الخدمة تمييزاً لها عن البطاقات الذكية باعتبارها أحد 
أشكال النقود الالكترونية» وكذلك لتمييزها عن البطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك وتستخدم كوسيلة من وسائل الوفاء للتاجر. 
عنان عه 3 كتلام لله لآ :عناوتدمناءء 61 عتمصدمممد عل «ومنامه 12 عل عناونل داز ع16روم هآ : (.841) 15م 3 
1111/1121126-05م/1-11اع-2م110اع-10111112 /لصاغط تناد ع[طتصهم15 .2004 ,1 عتامدط بااعه"! ة عتلمممة1 
01 »ع_ااعدع 1111015/60أطامء_اعطأه/121015ع02_لاعطمططا-ع/ وعع 1م215 1ع طقس /تهط1ا/ 
“- أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق»ء ص85. 
5 تقدم بعض شركات التلفون المحمول لعملائها خدمة تحويل وحدات الاتصال من رصيد لآخر(51:277)؛ حيث لا يمكن اجراء هذا التحويل الا 
بالرجوع الى المصدرء فضلا عن عدم القدرة على استخدام وحدات الخدمة المحولة الا في نطاق هذا المصدر وحده؛ وللحصول على الخدمة 
التي يقدمها فقط. 
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ب. ويرتبط بالنتيجة السابقة نتيجة أخرى تتمثل ف النقود الالكترونية تكون مقبولة من قبل العديد 
في يات المالية فضلاً عن المؤسسة المصدرة لماء اما بطاقات الخدمة فلا يقبلها الا من أصدرها 
3. يلتزم مصدر النقود الالكترونية في مواجهة حائزها بتحويلها الى نقود نقدية عن الطلب» أما 
بطاقات الخدمة التي تمثلهاء وتخوله الحق في مطالبته باسترداد قيمتها. 
ثاني: ييز انود الالكازونيةع توي النقود الكتروني. 

ل الالكتروني' للنقد هو:" كل تحريك للنقود من حساب الى آخر يتم بوسيلة 
الكتروييا2 ٠‏ ورغم أن هذا التعريف يبيّن أن العمليتين متماثلتين» خاصة من حيث: طريقة انتقال 
الأموال» ابراء الذمة» ضرورة حيازة المدين لحساب خاص لدى البنك أو المؤسسة المالية المصدرة» وأخيرا 
التزام البنك بتحويل القيمة» سواء قيمة النقود الالكترونية أم قيمة المبالغ محل النقل أو التحويل الى نقود 
سائلة. 

الا أنمما يختلفان من عدّة نواحي» رغم أن تحويل النقود الكترونياً يعد أحد وسائل الدفع وهو 
يكل غلؤقة الخو بالكل إل آنه لذ مكن القزل راق ينتسل اق مضيو التقرة الالكترونية بالمعق 
الدقيق» وذلك لعدّة أسباب أهمها: 

1. التحويل الالكتروني للأموال لا يتضمن تحويلاً فعلياً للنقود من حساب الآمر بالتحويل الى 
حساب المستفيد» بل الأمر لا يتعدى خصم المبلغ محل التحويل من خحصول العميل؛ ليدخل في أصول 
المستفيدة . أما الدفع بالنقود الالكترونية فيتضمن تحويلاً فعلياً للقيمة النقدية من المدين الى الدائن. 

2.2 يلعب البنك دور الوسيط الذي يضطلع بتنفيذ عملية التحويل والقيد المزدوج بين الحسابين”, 
وبدون قيامه بمذا الدور لا يمكن اتمامها بين الطرفين. 


'- تحويل النقود الكترونيا يشير الى تلك التحويلات النقدية التي تتم من خلال النهايات الطرفية الالكترونية 06ا10ماء1516 2[1منمطتء1 » أو 
للوسائل التليفونية» أو باستخدام شبكات الحاسب الآلي 184011126101165 126562112 » أو الأشرطة الممغنطة »2125061011 182206: وتوجد 
العديد من أنواع الأشرطة الممغنطة؛ منها الأشرطة فرنسية للصنع ويطلق عليها « 7522580 » ويرمز لها بالرمز (1)» والأشرطة أمريكية 
الصنع « ه20ىنصطوع01 56220210 202100231ع]10 » ويرمز لها بالرمز (1.5.0)» وينقسم كل نموذج من هذه الأشرطة الى عدّة أنواع 
أخرى. لمزيد من التفصيل راجع؛ كيلاني عبد الراضي محمودء المرجع السابق»ء ص 55 ومابعدها. 

- محمد عمر ذوابة, عقد تحويل المصرفي الالكتروني» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الردن» 6: ص 23. 
- عبد الفضيل محمد أحمد» المرجع السابق» ص 567. سعيد يحي» الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي ارتباطا بمفهوم النقود القيدية, منشأة 
السرف. الاسكندرية؛ 7 ص 22. 

- يحي السعيد» الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي ارتباطاً بمفهوم النقود القيدية, منشأة المعرف» الاسكندرية»1987» بند32.ص 23. 

- عبد الفضيل محمد أحمد» المرجع السابق» ص467. 
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أما الدفع بالنقود الالكترونية فيتم مباشرة بين المدين والدائن دون تدحل المصدر وتصبح عملية 
الدفع نهائية بمجرد تحويل القيمة بينهماء ويقتصر دور المصدر في هذه الحالة على تأكيد صحة وشرعية 
وحدات النقد الالكتروني المستخدمة من قبل المستهلك دون التدحل في عملية الدفع ذاتها. 
٠.3‏ لا تخرج النقود من حيازة الآمر بالنقل وبالتالي فقدان السيطرة عليها بصورة تحائية» الا من قيام 
البنلك باجراء القيد فعلاً» لذلك يمكن يكون للعميل الحق في الرجوع في أمر التحويل في أي وقت خلال 
هذه الفترة. 

أما النقود الالكترونية فلا يمكن للمستفيد الرجوع في أمر التحويل» لأن ذلك يتم بصورة لحظية 
ولا يكون امامه حينئذ اذا ما أراد استرداد ما دفعه الا الغاء الصفقة التي أبرمها مع التاحر مع مطالبته برد 
المبالغ التي تسلمها في مقابلها". 
2.4 في حالة الدفع باستخدام نظام التحويل الالكتروني للنقود يحتفظ البنك بآلية تخزين النقود. بينما 
تكون أداة تخزين القيم النقدية في حيازة المستهلك في حالة الدفع باستخدام النقود الالكترونية. 
ثالنا: مَييز التقود الالكترونية وبطاقات الانتماز)01603) ©0 ©11ة0). 

رغم التشابه بين بطاقات الائتمان والنقود الالكترونية المخزنة على البطاقات الذكية. 

سواء من حيث الشكل: اذ أتمما يتميزان بأن لما نفس الحجم مع الفارق في أن الأخيرة تكون 
مزودة بكومبيوتر صغير أو معالج الكتروني « :2/11010-21006556©111 » به ذاكرة تسمح بتخزين 
انالف ة. 

أو من حيث الاستعمال: اذ أتمما تستعملان على السواء في العالم المادي؛ أي في نقاط البيع 
(605), وف العالم الافتراضي؛ اي عبر شبكة الانترنت» مع الاحتلاف في كيفية استخدامها لا تمام 
عملية الدفع. 

الا أنمما يختلفان في عدّة أمور لعل أهمها: 
1. ترتبط الدفع ببطاقات الائتمان بحساب مصرفيٍ لاتمام عملية الدفع فكي الدفع بالنقود 


الالكترونية التي لا ترتبط بحساب مصرف» ولا تتطلب تدل المصدر لاتمام عملية الدفع”. 


'- عدنان ابراهيم سرحانء المرجع السابق»ء ص 295. 

2- شريف محمد غنام؛ المرجع السابق»ء ص16. 

3- ترمز أيضا هذه الأحرف الى العمليات التي تتم في نقاط البيع 1005]ع12252 5216 04 غمذه25» بالفرنسية ع0 6221005م0'0 غمذمم 
طملووع. 

“- وهذا ما يميز النقود الالكترونية عن بطاقات الدفع أو الايفاء 0210© 1214 (وتسمى بطاقة الخصم الفوري). 
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2.2 يتم الاحتفاظ بوحدات النقد الالكتروني -باعتبارها قيمة نقدية غير ملموسة- على البطاقة 
الذكية التي تمثل الوسيط الذي يعطي تلك الوحدات الشكل المادي الملموس» بحيث تندمج تلك 
الوحدات في البطاقة» وتصبح الأخيرة الأداة التي تسمح بتداوها ونقلها. أما بطاقات الائتمان فلا تحمّل 
بالقيم النقدية» ولا تخرج عن كونمحا محرد أداة يوفرها البنك باحراء تسوية لحذه المدفوعات مع التاحر فيما 


3. يبمحكن استخدام النقود الالكترونية من قبل الكافة» ويستطيع كل من يدفع قيمتها مقدماً 
للحصول عليها واستعمالحاء لا يمكن استعمال بطاقات الائتمان الا من قبل الأشخاص المرحص لمم في 
ذلك» وفي حدود سقف الائتمان الممنوح لهم. 

2.4 تبرأ ذمة المدين بمجرد تحويل وحدات النقد الالكتروني الى الدائن» أما في حالة الدفع ببطاقات 
الاتتمان فلا تبرأ ذمة المدين الا بقيام البنك باحراء تسوية لاحقة للمعاملات التي تمت باستخدام 





البطاقة) وقيك المبلغ قُُ الجانب الدائن من حساب التاحر. 
5. في الدفع بالنقود الالكترونية هناك اعتماد على نظام تشفير معقد وهذه الوسيلة أنشأت 
خصيصاً لتسوية معاملات التجارة الالكترونية» وهى أكثر أمانا اذا ما قارناها ببطاقات الائتمان التى 
50000 ا 2 5 1 1 
تنتقل بشكل غير مشفر ما يجعلها عرضة للسرقة عبر شبكة الانترنت ١‏ 
7 أ بن بهو 0ه سس 4 م 3 5 5 2 
رابعا: مَييز التقود الالكترونية والاوراق التجارية المعالجة الكترونيا . 
رغم وجود تشابه بين النقود الالكتروينة والأوراق التجارية المعالحة الكترونيء حيث تمثل كل 
منهما أدوات وفاء الكترونية تقلل من استخدام النقود التقليدية في المعاملات» كما يتطلب استعمالها 
وحود مقابل مدفوع مقدما. 
ومع ذلك هناك اختلاف بين الأوراق التجارية الالكترونية والنقود الالكترونية» من بينها: 

1. الأوراق التجارية الالكترونية هى بمثابة وسيلة اثبات و لا تعد قيمة في حد ذاتما وهى تستند 
00 3 5 ا 550 » 
على آليات الوكالة ؛ ويتم تسويتها عن طريق بيوت المقاصة» في حين ان النقود الالكترونية فهى قيمة 
نقدية تمثل قوة شرائية حقيقية مخزنة على دعامة الكترونية في حيازة اللمشيلكف”: 

- تجدر الاشارة الى أن البيانات المالية في حالة الدفع بالبطاقات البنكية قد يكون مشفراً عن طريق أنظمة تشفير أعدت لهذا الغرض أو عن 
معاروة اساي ود فور ا" بيد أن هذه الطرق من التشفير غير كافية حيث يستطيع 
القراصنة فك الشفرات المستخدمة أو الدخول الى مواقع الشركات المالية المتدخلة في الدفع. شريف محمد غنام؛ المرجع السابق» ص 6. 
7- كالشيكات 0 ونية 5 وعناوتسوجاء 816 وعناوغ لك والسفتجة الالكترونية 61605001011 2286طاء1'5 ع0 101 ع0 أءز1]0م ع.1 » تمثل 
5 محمد السيد الفقي؛ المعلوماتية والأوراق التجارية داز الجامعة الجديدة الاسكندرية 2005 ص 82. 


:كناة عاطتصهم115 .1996 ,ءطصوءعء1 ,12 ,5آمع020]0 لمعموهم عتدممماععاء 2ه نمتتةمساوعم - 4 
3 710 لحطاات] /:011. 96عع/عع/ اع [10 م /نالع. تطاعط. 550لا //صاغخط 


161 





الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكارونية 





2 الأوراق التجارية الالكترونية لا يبمكن حملهاء وهي لا تستخدم الا عبر شبكة ا اما 
النقود الالكترونية فهي قرو :اننا 'قايلة لحمل »وفك استخدميا عير شيكه الأفريث أن خايخها : 
2.3 2لا تبرأذمة المدين سواء في الوراق الفجارية التشلدية أو الالكتروية” الأابعى وق بعصو الذاتن 
ا مقابل الوفاءة؛ بينما الدفع في النقود الالكترونية» فيعد وفاءً تحائيا للدين بمجرد تحويل وحدات النقد 
الالكتروني من المستهلك الى التاحرء ويصبح الاير - باعتباره حائزا للنقود الالكترونية- دائناً مباشراً 
للجهة المصدرة» وليس له الحق بي الرجوع على المستهلك الذي تعامل معه سواء حصل على قيمة هذه 
النقود من المصدر أم لم يتمكن من ذلك. 
4. تخضع الأوراق التجارية الالكترونية لقواعد النقل الفيرك ؛ لذا فهي ترتبط بحساب مصرقٍ 
معين» ولا يمكن اتمام عملية الدفع الا بتدخعل لالبنك» على العكس التقود الالكترونية التي لا تربط بأي 
حساب مصرفي وتتم عملية الدفع بدون تدحل المصدر. 

من خلال كل ما قلناه يتبين لنا أن النقود الالكترونية تتميز بخصائص عن سائر وسائل الدفع 
الالكترونية» وهذا ما جعلها تحقق العديد من المميزات لكافة الأطراف المتعاملين بحا سواء كانو تجاراً أو 
مستهلكين أو مصدرينء الأمر الذي جعلها أكثر كفاءة وملاءمة لتسوية مدفوعات التجارة الالكترونية. 

الطبيعة التانونية للتقود الالكترونية. 

أصبح من المعلوم أن النقود الالكترونية تشكل وسيلة دفع حديثة وتتميز عن غيرها من الوسائل 
الأخرى» سواء من حيث الخصائص التي تنفرد بماء أو من حيث تكوينها وطريقة استخدامها في اجراء 
الدفعات. لذلك برزت أهمية تحديد طبيعتها القانونية وبيان ما اذا كانت تعد شكلا جديدا من أشكال 
النقود التقليدية» أم أتما لا تعد الا نوعا ما أنواعها التقليدية. وتبرز أهمية تحديد الطبيعة القانونية للنقود 


وأنظر أيضا؛ هاني دويدارء المرجع السابقء ص 46 وما بعدها. 
7 نبيل صلاح محمود العربيء؛ المرجع السابق» ص 75. 

- يسري هذا الحكم ما لم يتضمن الصك شرط عدم الضمان» ويختلف الأثرر المترتب على هذا الشرط بحسب المركز القانوني لواضعه؛ فاذا 
ل المظهرين في الورقة التجارية فينصرف هذا الشرط الى اعفائه من ضمان القبول والوفاء معاً ما لم يقصره 
على أحدهماء أما اذا كان واضع الشرط هو الساحب فلا ينصرف الا الى الاعفاء من ضمان للقبول فقط. راجع في ذلك: عبد الفضيل محمد 
أحمد» الأوراق التجارية وعمليات البنوك طبقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 21999 دار النهظة العربية» القاهرة» 9 ؛» ص 75 
ومابعدها؛ محمد محمد هلالية, الأوراق التجارية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 21999 دار النهضة العربية, القاهرة» 3: ص 91 
ومابعدها. 
3- سميحة القليوبي» الأسس القانونية لعمليات البنوكء دار النهضة العربية» 1988» ص 349. 
“- محمد السيد الفقيء المرجع السابق» صن 82. ابراهيم الدسوقي آبو الليل» توثيق التعاملات الالكترونية ومسؤولية جهة التوفيق تجاه الغير 
المضرورء مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» الجزء الخامسء المنعقد مابين 11-9 ربيع الأول ه الموافق 12-10 
ماي 3م دبي» جامعة الامارات العربية المتحدة» ص1986. 
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الالكتروينة في معرفة ما اذا كان التنظيم القانوني للنقود التقليدية الموحود كاف للتطبيق عليهاء أم أننا في 
حاجة للبحث على القواعد القانونية التي تلائمها وتمنحها شرعية اصدارها وتدلل العقبات القانونية التي 
تحول دون التعامل بماء ومحاولة الوصول الى القواعد القانونية التي تلائمها. 

هذا ماسوف أحاول البحث فيه من خلال هذا الفرع. 

الفقرة الأون 
مدواعتبا عبار النتود الالكترونية شكاك جديدا منأه مزأشكال النقود . 

تضاربت آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية» وما اذا كان يمكن اعتبارها نقوداً 
حقيقية أم لا؟ ويرى بعضهم أن النقود الالكترونية هي نقود حقيقية لأنما تقوم بكل الوظائف التي تقوم 
ما النقود التقليدية» ويعرفوتما بأكما عبارة عن وسيط للتبادل كما أنما مقياس ومستودع للقيمة. والبعض 
الآخر لا يعدها من النقود وبالتالي لا تعد أداة نقدية بالمعنى الحقيقي للنقود» ويقول أنما ى تخضع 
للرقابة من قبل البنوك المركزية" . 

لقد أوحد هذا الرأيان عدّة أراء متباينة لكنها أقل حدة منها وفي سبيل ذلك» سوف أحاول 
استعراض مختلف النظريات الفقيهة التي حاولت البحث في الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية من خلال 
ما يلي: 
أولا: النقود الالكترونية احدوصور الاتعان ‏ 

جا بين النقد” أذ الشوى الالكتوييه وفلن: غزان العطلة العادية ران .شكاد من أشكال 
الائتمان» ويمكن استخدامها كأدواة أو وسائل للتبادل» فالنقود العادية تعد أداة ائتمان كونما تمثل دينا 
6 على عاتق الجهة المصدرة والتي عادت ماتكون البنك المركزي. 

ومن حهة نظر تقنيةث فان العملة 4/10113816 وكونها تعتبر أداة اثتمان» يمكن استخدامها 
كمخزن للقيم بالنسبة لمالكهاء وكوسيط للتبادل حيث تسهل له عملية اجراء الصفقات. ولكن من 


- حسن علي القفعي, النقود الالكترونية وتأثيرها على دور البنوك المركزية في ادارة السياسة النقدية» مؤتمر القانون والحاسوب لكلية القانون 
بجامعة اليرموك» أربد, المملكة الردنية الهاشمية؛ ف في الفترة 14-2 جويلية2004. 
0 ((ع2202 01 عتتطناط عط]' بممتاعاط حدم 1301 عمناتهمء 5 : تإعناو2 تإتماعده]38 لصة تإعده]8 عتممعاءعا8 ,1517 م85 - 2 
كنا 015002116 ,1.م,1996 ,23 1133 ,ععمعنعكممن) 179ماع1100 لمتتصصخ طلا 14 ذ5عا ناكم[ ,متهن ,عع خخ متأحمضمكمآا عطا 
.9-9-6 0606م .لمتغط 2ع م4 1 الأطامع 172017 /ع:01. أده . الا 
مشار اليه في مؤلف؛ طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 119. 
3- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 119. 
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جهة أخحرىء, فان النقود المعدنية الذهبية والفضية لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الائتمان» فهي 
تمثل قيمة صافية خاصة بماء كما أن هذا النوع من النقود لم يعد له مكانة كبيرة في الاقتصاد المعاصر. 

ونفس الشيء يمكن قوله عن النقود الالكترونية اذ هي عبارة عن قيمة نقدية مختزنة الكترونيا' 
وهذا يعد اثتماناء على أساس أن هذه القيمة تعد دينا بالنسبة لمصدرهاء والمصدر يستخدم الأموال التي 
دفعها حامل النقود الالكترونية في سبيل اكتسابه للأصول» ويتمثل الالتزام القانون لمصدر البطاقة حيال 
حاملهاء في الوحدات النقدية والرقمية الالكترونية 0©65) ]© 616611501101165 2100165 
5 لمسجلة عليها. في حين التزام البنك المركزي بالنسبة النقود العادية يتمثل في قطعة العملة ذاتها 
الي أصدرها.أما بالنسبة للودائع البنكية» فان الالتزام القانوني للديون البنك في الوقت الحاضر يتمثل 
غالبا في الوحدات النقدية أو الرقمية الالكترونية الموحودة في كومبيوتر البنك» بعدما كان ولوفت طويل 
يعتمد على الدفاتر الورقية أو دفاتر التوفير. 
ثانيا: الاخلاف حول مدواعميار النقود الالكترونية شكلاجديدا مرأشكال التقود . 

ثار تلاق بيق التشهاء” حول ها اذا كانت الود الالكترونية له تعن ال شكلة مع أشكال 
النقود التقليدية» أو هي شكل جديد من أشكال النقود. وكل اتحاه اعتمد على مجموعة من الحجج 
والأسانيد. 
وسأتعرض لهذا الاتحاهين من خلال التالي: 
الاتحاه الأول: النقود الالكترونية أحد أشكال التقود التقليدية . 

يذهب أنصار هذا الرأي الى القول بعدم استقلالية النقود الالكترونية عن أشكال النقود 
الأخرى» وتأييداً لوحهة نظرهم فقد حاولوا ردها الى أحد النظم التقليدية الموحودة بالفعل» ويمكن أن 
نميز في هذا الصدد بين فريقين وهما: 
1 التقود الالكترونية أحد أشكال النقود المصرفية. 

لا شيئ مميز للنقود الالكترونية وهي لا تنفرد بأي طبيعة خاصة» ولا تعدو عن كونها الا شكلاً 
من أشكال النقود القيدية ©56©112111131 ©2/10111121 12 مخزنة على دعامة الكترونية ولا تتطلب 
معالحة منفصلة. 


5 طارق محمد حمزة» المرجع السابق.ء ص 120. 
7 أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص105. 
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وهذا ما أكده التقرير الصادر عن البنك المركزي الأوروي! حين أشار الى التشابه بين الودائع 
قف الطات” عن 3 1060015 والقيم امحلمة على البطاقات المدفوعة مقدماًء بجامع أنه في كلتا 
الحالتين يودع العميل جزءاً من ممتلكاته لدى مؤسسة الاصدار. ولهذا تدحل النقود الالكترونية في معظم 
الحالات في منافسة مع النقود المصرفية التقليدية 182110116 06 1/101111216. 

وتوضيحا للأمر يستنتج غ191 رآ سحاوث أن نظام دفتر الحساب لا يمكن تفريقه عمليا 
عن نظام البطاقة ذات القيمة المختزنة. كما أن خصيصة الورق والحبر المميزة للنقود المصرفية المقيدة في 
دفاتر الحساب يمكن أن توازي النقود الالكترونية الموحودة في البطاقة» مع الفارق أنه في هذه الأحيرة يتم 
تدوين الصفقات على الذاكرة الخاصة بالحاسب الآلي» أم الشريحة الكمبيوترية المطمورة في البطاقات 
الذكية» بالاضافة الى تزويد التجار بنهاايات طرفية الكترونية مجهزة لقراءة تلك الآليات والكتابة عليهاء 
واحراء قيود مماثلة في ذات اللحظة باستخدام أشعة الليزر بدلاً من استخدام الحبر العادي. وبناءً على 
ذلكء لا تخرج آليات الدفع الالكترونية عن كونها وسائل مبتكرة للاحتفاظ بقيود غير قابلة للتبديل أو 
التغيير أو التعديل أو النسخ الى بطاقة أخرى من جانب المستخدم أو الغير” «الذللك يعدن التسييد نيت 
دفاتر الحساب ونظم الدفع بالنقود التقليدية. 


تشد: 


اذا سلمنا بحداثة طريقة تسجيل المدفوعات التي تتم باستخدام النقود الالكترونية» فلا نسلّم 
يكوث هله الخيرة جرد 4 أو صورة مبتكرة لتلك القيود الدفترية» وذلك لاختلاف القيد في كلتا 
الحالتين”؛ ففي حالة الدفع بالنقود المصرفية لا تبرأ ذمة المدين الا باجراء القيد المزدوج في حساب كل 
من المدين والدائن من جانب البنك دون تدحل أي من الطرفين. وهذا على خلاف الدفع بالنقود 
الالكترونية التي تحتاج الى تدحل وسيط الكتروني خاص بالتاجر بعد أن تتم المدفوعات بتحويل القيم 


عل 16أواء17منا عوغط1' ,عكتةعصوظ 126112601961005 عنتقصده]8 ,عناوتممناععا8 عتمصده]8 بتااء ترد ]قط 82015 - 
.001 اللتخاع كه ]1ع حجن 111 رمطم. 0013010205 /دعدغط/طء.ختصنا.كاقتطاع //مغط :تناد ع1طتدهم015 .2000 غم111نال ,زعدوك1ن51) 
5 2 الودائع تحت الّلب 1701 3 1060015 : يعرف هذا التّوع من الودائع أيضا بمصطلح 1 الودائع الجارية 0 هي تلك الودائع النقدية 
التي يمكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء وبمجرّد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معيّن. ويكون القصد 
منهاء تمكين الزّبون من الإستفادة من "خدمات الخزينة " عووزجه 06 وع5615712. 
تناد عاطتصومكئتل .4.4.2007 6لمععمة .. 8-9م ,قطه همع 1قم20 ادوع[ عمده5 -لإعده]/78 تع اماه بعع 191 بآ سولق - 3 
[لطغط. 1 أكدء2/1 11/1 .115)111.6011ة.15/15/15:2//:صاغخط 
مذكور في مؤلف؛ طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 122. 
“- و هذا ما يراه /(1,32510 ءع961 إذ اعتبر النقود الالكترونية لا تعد شكلا قانونيا جديدا من العملات» أنها ليست سوى ديون جديدة؛ لمزيد 
من التفصيل أنظر المقال: 
6011 ع0 عطءتعطاءع: عل عنمعن) ,الفط دعع22»01) , ” ع1اء201015 عتلوقطمطط عصنا علاع-اوء عنالوتاممتاعع1ة6 عتمصصممط هآ 
116 --17/175/7// :مقط :كناك ع011ه0م015 .عسنطمسهحآ ]1 متموط 6اأواع الصنآ ,ه52 8.لآ عدان تمامدمءة 
7 أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص107. 
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النقدية ذاتما المحزنة على آلية الدفع الخاصة بالمستهلك اليه. ويعتبر تحائياً مبرئاً لذمة المدين متى أجحري 
هذا التحويل بطريقة شرعية وصحيحة. 

أما بالنسبة لما أشار اليه تقرير البنك المركزي الأوروبي» فالأمر لا بيتعلق بطبيعة النقود 
الالكترونية واما المقابل المادي الذي يقدمه المستهلك للحصول على هذه النقود وما اذا كان يمثل ذلك 
وديعة لدى مؤسسة الاصدارء ام ثمناً لوحدات النقد الالكتروني المصدرة هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى», يجب عدم اهمال الاختلافات الفنية والعملية بين النقود المصرفية والنقود 
الالكترونية؛ ففي الأولى تتم عملية التداول فيها من خلال العديد من وسائل الدفع غير النقدية 
كالشيكات وأوامر النقل المصرفي» أما الثانية فان تداول الأرصدة النقدية يتم عن طريق دعامة الكترونية 
التي تخزن عليها تلك الأرصدة". 


11 النقود الالكترونية مزقبلالشيكات السياحية. 
الشيكات النيناحية أو شيكات المساف ب * » هي شيكات تسحبها البنوك على الفروع التابعة لها 
أو مراسليها في الخارج لمصلحة المسافرين الذي يزوّد بخطاب من البنك الساحب يحمل توقيع هذا 
المسافر لمضاهاة هذا التوقيع على التوقيع الذي يوضع على الشيك عند دفع قيمته» بحيث اذا تطابق 
التوقيعات اصرق لعاقيمة القياة . 
ويرى بعض ال أن النقود الالكترونية تعد من قبيل هذا النوع من الشيكات» نظراً لما تحمله 
في طياتما من تشابه معها والذي يتمثل ف نقاط عدّة منها: 
” عدم الارتباط بأي حساب مصرفقي”؛ ويتم الدفع مباشرة دون وساطة المصدر. 
”# اصدار كل منهما في فئات محددة نظير مبلغ نقدي يدفع مقدماً الى المصدر. 
7 تتضمن الشيكات السياحية شرط الأمر 15016() 11016 » بما يعني قابليتها للتداول عن 
طريق التظهير» ومن تم تتشابه مع النقود الالكترونية في سهولة التداول. 


-١‏ أحمد سيد لبيب إبراهيم؛ المرجع نفسهء ص 61 وما بعدها. 
2- تسمى بالفرنسية 11801[15© 145711111 أو 1707/4015 1 0118010158 85ر1 وبالانجليزية 0111801 111:5 15/كش8 1 
وتداظير ف هذه الفيكات أرل مرفي هام 1501 وانتشر استعمالها بعد ذلك في فرنسا وأوروبا بعد سنة 1950. 

3- مصطفي كمال طه وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 296؟ مصطفى كمال طه الوجيز في القانون التجاري» منشأة المعارف» 
الإسكندرية؛ 73+» ص 233؟ نادية فضيل» الأوراق التجارية في القانون الجزائري» دار هومة. 4»: ص20 1؟ راشد راشد» الأوراق 
التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة [][ 1994؟ 

:كنا ع[طتصهمكتل .2,م ,1996 ,قم ت[ولك تإتفأعطمطة له 605 0[1لع1 نوع 0[مصطءع1 عط1 ,(.11..آ) 177111115 4 
٠‏ لحطغط. 7 - عمط 14 اكطامع ناعطاه حت /ع 01. مخد». 11715 لط 
7 أحمد جمال الدين موسىء النظريات والنظم النقدية والمصرفية» المنصورة؛ مكتبة الجلاء الجديدة» سنة 2000م؛ ص 35. 
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” لا تحمل الشيكاتء كما هو الحال في النقود الالكترونية» تاريخاً للانقضاءء ومن تم تظل في دائرة 
العام نه طويلة ‏ 
قد 
ورغم ما تقدم من نقاط تقارب بين النقود الالكترونية والشيكات السياحية» فلا بمكننا التسليم بمذا 
الرأي لعدة اعتبارات منها: 
” احتلاف نطاق استخدام كل منهما: فاذا كان في استطاعة حامل النقود الالكترونية استخدامها 
في المجالين المادي والافتراضي» فلا يمكن لحامل الشيكات السياحية استخدامها الا في بجال المعاملات 
المادية فقط. 
34 رغم اصدار الشيكات السياحية في فئات محددة, الا أنما تختلف عن النقود الالكترونية من 
زاويتين: 
الأولى: أنما فئات ذات قيمةثابتة لا يمكن تحزئتها الى فئات أقل» ومن ثم تواجه حاملها مشكلة 
عملية اذا زادت قيمة الصفقة أو انخفضت عن قيمة الشيك السياحي. 
الثانية: أتما فئات ذات قيم كبيرة» تزيد على مائة دولار عادة» وبذلك لا تتناسب مع المعاملات 
صغيرة القيمة. 
لا النقود الالكترونية نقود غير اسمية 211011791116 يقبلها التجار تمن يقدمها في الوفاء دون 
الكشف عن هويته. أما الشكات السياحية فهي سندات اسمية لا تكفل سرية وخصوصية المتعاملين بماء 
حيث تحمل توقيع حاملهاء ويلتزم مراسل البنك المصدر بالتحقق من شخصيته؛ ومقارنة توقيعه بالتوقيع 
الثابت على صك الشيك السياحي. ويترتب على ذلك أنما لا تصرف الا المستفيد منهاك» ولذلك 
استقر القضاء على عدم اعتبار الشيكات السياحية 0 


الاتجحاه النانر: النقود الالكترونية شكل جديد م رأشكال النقود . 
يرى أنصار هذا الاتحاه أن النقود الالكترونية تعد نقودا فعلية تستقل بطبيعة خاصة» ولا يمكن 
ردها الى أي من الأشكال التقليدية للنقود؛ فالتغير في طريقة الدفع ينعكس على طبيعة النقود ذاتماء 


'- سميحة القليوبي» الوراق التجارية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرةء 1999» ص 1 45. 

7- عبد الفضيل محمد أحمدء الوراق التجارية وعمليات البنوك طبقا لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999» دار النهضة العربية» القاهرة» 
9 ص 368. 

3- أميرة صدقيء الشيكات السياحية- طبيعتها ونظامها القانوني» دار النهضة العربية: القاهرة» 1981ء ص 32 وما بعدها. 
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فبعدما كانت النقود التقليدية تعتبر من قبيل الأشياء تغير الأمر بالنسبة للنقود الالكترونية وأصبحت 
تشكل نظاما مؤلفا من شبكة متصلة بمئات الآلاف من أجهزة الحاسب الآلي. 

وبذلك فبناء على هذا الرأي» فان النقود الالكترونية تعد شكلا جديدا من النقود لا يرتكز 
أساساً على المعدن والورق» وائما على التكنولوجيا والرياضيات والعلوم. 

ورغم بحاح ما تقدم من آراء في تسليط الضوء على استقلالية النقود الالكترونية وتمتعها بطبيعة 
خاصة تميزها عن غيرها من أشكال النقود» الا أنه يعيبها المبالغة والاسترسال وعدم تأسيس ما انتهت 
اليه على ضوابط ومعايير موضوعية محددة". 

ومن أجل ذلك» فقد ذهب فريق من الفقه” الى القول» أن النقود الالكترونية لا تمفل شكلا 
جديداً من أشكال النقود الا اذا توافرت فيها ضوابط خاصة تتمثل فيمايلي: 

1. أن تعمل كوحدة حساب 6]م00512) 06 1[21]6: مثل كل اشكال النقود» فان النقود 

الالكترونية يمكن ان تستعمل كعملة للدفع» ومستخدمي النقود الالكترونية سيكون لديهم الثقة للتعامل 
عابنا ذافت فيضي خوادة لقيية القرة العادي 7 فالتاجر لن يقبل التعامل بوحدات النقد الالكتروي ما 


'- السيد أحمد عبد الخالق» مدخل الى دراسة النظرية النقدية» بدون دار نشرء 1999.ص 53. 
كناك عاطتصوم015 ,ععصوعط عل معصفظ ,لإعمه]8 عندماءع81 01 عتطدلة لدوعآ عط ,512077للهمآ 55201 - 2 
7--23-6 01عووعع عم .17.50مع .عط ا 
موجود في هامش طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 124. 
3- وتجدر الإشارة إلى أنه عند استعمال وحدات النقد الالكتروني نكون بصدد أحد الاختيارين: الأول استخدام الاسم الخاص بأحد العملات 
الرسمية» أما ثانيهما فيتمثل في تبني اسم جديد لا ينتمي إلى أي من العملات الوطنية. 
ولعل اللجوء .إلى الحل الأول يثير غائقا يحؤل دون قبول ثلك. العملة في تسوية معاملات النجارة الالكثرونية يتمثل فى إقارة 
الشعور الوطني الرافض لاستعمال العملة الأجنبية باعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية» أنه من شأن استعمال العملة 
الأجنبية أن تصطدم بعراقيل قانونية» من ذلك على سبيل المثال ما قررته المادة الثانية من التوجيه الأوروبي ( ع0 1,139 .1.0 152/974/98 
8 2631 ,11) من إحلال العملة الأوروبية الموحدة اليورو "10" محل العملات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ابتداء 
من سنة 1999» وبذلك لا يمكن لوحدة نقد الكترونية وطنية مثلا أن تستخدم للسداد داخل التراب الأوروبي إلا إذا كانت اليورو وهذا عائق 
قانوني. 
وعلى العكس من ذلكء فان العملة الالكترونية الخاصة 5211076 17-1701211316. لمزيد من المعلومات راجع: أحمد سيد لبيب إبراهيم» 
المرجع السابقء ص 116 وما بعدها. : 
بالاضافة الى هذه العملات هناك عملة أخرى يطلق عليها اسم بيتكوين 15مء]81. 
عل 1ع011م عتتهآ عل 35م أتص رء”2 صامعغاط ع1 01112014م أء رعأطتقطاع نط1 أء عأمق ه50 22021221 عصن” ل 35م غاع 5*2 عط 11 
1أةا5 ناه علاعدما؟ عذالاعل عناءه رغاتمنا”1 00113155 200 1 5ع1 3015103216 تتتاع721 عطنا 2013 2 اأمتعاج أمدتحث .انآ 
.5 21101165 5ع 3516م 12 عل ااعطاع201ع2ء نا 06501215 ع1اعمم2 طتمأتاععص1آ عنان1ل كنال 
2131 1116 ألا 7 ع5 للأمعغا0 ع1 ,« 71110712010 580105[11 » 5111201101116 تاعلع 101011021 طن توم 2009 تع كمه ز داع 0166 
ل 5نامء ع1 ,ااعططعع2ة1 505 ع0 ]22012 بك .11222161 1616105أ5ه1 ناه علهتأامعه عتناومهةط عأناما عل عأصحلمعءم1206 
ع 120111216 2ع 3361م ع0 011651105 735 رقلمء]01 ع1 عع3 ,انط 21101010 11315 .0011315 3 5ع1 35م غ1ل0552م06 عط سأامعااط 
عل عتلمعام عل ؤووعء 22 عاأعبطنا؟ عدواتاعل عناعه ,عزو مططم علاء' 1ان 5عع8 33212 5عل أء ماء:121 52 ع0 غ131 1انآ .ع115د 
2221161 13 داع 1052161م ,اع7الامعطة7؟ ع0 1116 هآ .0011315 200 1 وع1 2013 عنتاطصطع 201 ع ع1لط1اع 2 150113[ تتاعلة؟؟ 
أء « كملمء1ط عل 21010261011 تتتاع أن 15ل » 7621 صنا ع111ا-عتامعء ندل 216ء جتنا مصهل تزع ا لد مم01 كتتع]11ة”0 أمعا؟ 
عاطة7611؟ عتامء ,15م1عاناه'1' .ع2155»© اء ع025538 011 1015 0650110315 اأدمعامعءع2 و5ع1 5أمدج1عم7ططمك تناع ةطططامم عل 
026111 225 20310116 ع2 1نالن ع ,11011 ع1م0ع2ع أوع 5]21106 501 ,الاعطاعتهم عل مع:7203 ع[مصتر أء عتتها6مممط نعل 
ع1 كهم : مامع 81 21018 ,طم كفا عمتاممد0 .كأمهدوسمتافل عوطقك وعنادج أء 5تتاعاه؟ دعل عكتكتم كم 
.م , 2014 - أعتاةأ2صتصصط]آ ”1 عل 0101[ لإلطمر[ا عبالاع؟]ا ,! عتهمدممامام ون 
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لم يقتنع بأتما تعادل ما قام ببيعه من سلع وخدماتء وبالتالي فان أمر اعتبارها وحدة حساب أم لا 
متوقف على مدى الثقة بما. 

2. أن تستخدم كوسيلة دفع 128231610616 06 2/1077615: النقود الالكترونية تظهر احياناً 
00 عن العملة العادية. فالمسألة الجوهرية في الشيئ الذي يعمل كوسيلة من وسائل الدفع تتمثل 
في استعداد الأفراد لقبوله في التعامل كمقابل لما يقدمونه من سلع وخدمات» بما يمثل تسديداً نحائياً 
للدين دون الرحوع الى شخصية القائم بالدفع أو ملاءته» ودون الحاحة الى احراء تسوية أو تصفية 
لاحقة لاتمام عملية الدفع”؛ لذلك فان النقود الالكترونية لديها آلية قانونية شبيهة بتلك التي للنقود 
العاديةة : 


أن تكون مجسدة في سند نقدي 112501111161115 0165 112 25ل 126ع12م1آ 


65 تختلف السندات النقدية” باحتلاف طبيعة النقود التى تجسدهاء وتتعدد وسائل 
الدفع التي يمكن عن طريقها تحويل الوحدات القوية بين تبعص تعر لذلك فهي تتألف من جميع 
الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أمواله بصرف النظر عن الوسيط أو الاجراء التقني 
ا لمستخدم : 


5 1- نبيل الرومي» محاضرات في اقتصاديات النقود» مكتبة الجلاء الجديدة, المنصورة؛» 252؛.؛ ص 12. 
2- وبناء على ذلك» ذهب جانب من الفقه إلى أن النقود الالكترونية لا تمثل وسيلة من وسائل الدفع؛ بل هي مجرد وسيط للتبادل» مدللين على أن 
الدفع بالنقود الالكترونية لا يتضمن تحويلاً فعلياً للأرصدة النقدية من المدين إلى الدائن» ولذلك يحتاج الأخير إلى الرجوع للمصدر لإنهاء عملية 
الدفع, وذلك بمطالبته بتحويل ما تلقاه من نقود الكترونية إلى نقود تقليدية. ومن تم لا يخرج هذا التداول من كونه تحريكاً للخصوم المصرفية ؟؛ 
أي خصوم النقود الالكترونية مقابل خصوم الودائع تحت الطلب. فالأمر على هذا النحو لا يعدو أن يكون إحلالا لمدين وهو المصدرء محل مدين 
آخر وهو المستهلك في الوفاء بالدين. 
21 2]60ء165م 203761 ,لإع1002 عتممتاععاء نز6 0م1215 عناذذ1 تزعناه© ,و(.[) خ1110/10/101)11/1 لمه (.10) 111 كضطا 
زز.خ) لكالا[ : 1995 ,لامك ,001ط8ه5 55ع0كتاظ 001022513) ,« تإعممطط عتممتععاء مه طاكدء 1151لع01[ » 01 ععمعععقومم 
0 ,10016 عتممتاععاء 01 عتتطولظ لووع1 عط 1' 
موجردة فى :عامئن أحمد يبيد انيت إيرا فيمة المرجع السابق»ء ص 13 
- إذ أن النقود الالكترونية مثلها مثل النقود العادية, هي غير مرتبطة بأي حساب مصرفي يتيح للأفراد حرية تداولها فيما بينهم من غير حاجة 
إلى تدخل المصرف لإتمام عملية الدفع أو الرجوع إليه لتحويلها إلى نقود تقليدية في كل مرة» الأمر الذي يقوض فكرة أن الدفع بالنقود 
الالكترونية مجرد تحريك للخصوم المصرفية. 
4- ترجع أهمية السندات النقدية إلى قيامها بدور الوسيط المادي الذي تتجسد فيه القيمة النقدية» علاوة على كونها - تمثل في الكثير من الأحيان- 
وسيلة الدفع التي تسمح بتداول تلك القيم وانتقالها من يد إلى يدء كما هو الحال في النقود الائتمانية. 
ويفرق البعض بين مصطلحات ثلاثة: الأول طريقة الدفع 6معدمعنه2 ع0 710065 ويشير إلى عملية الدفع ذاتها غ7عممعنة2 ع.آ 
1095 والتي تشمل اتفاق الدفع وشروط تنفيذه وطريقة التنفيذ ...الخ. الثاني وسيط الدفع غمعدررءعنه2 ع0 1117ل»26 ويشير إلى أداة الدفع 
وما إذا كانت نقودا سائلة وعع8م89 أو نقودا الكترونية ©20611010دا]1 6معع1.'36 أو بطاقات مصرفية وع1زه8220 031165... الخ» وأخيراً 
نظام الدفع ناع12 51 ويشير إلى الآلية التي تقوم عليها أداة الدفع وما إذا كانت قائمة على نظام الشبكات لم165 أو برامج 
الحاسب الآلي 1ع101ع1.0 ...الخ. مع التسليم بصعوبة الفصل بين هذه الأمور على هذا النحو في جميع الحالات. راجع في ذلك؛ أحمد سيد لبيب 
إبراهيم» المرجع السابق» ص 120. 
57 يوجد اختلاف بين الوحدات النقدية وع21026]211 170165 كقيم غير منظورة لا توجد إلا في مخيلة الأفرادء وبين العملة 710216 التي 
تمثل الوسيط الذي يعطي تلك القيم الشكل المادي الملموس؛ لأكثر تفصيل راجع» محمد دويدارء المرجع السابق» ص 93. 
للقت ع0 5ادمعطاءع:155[طماة دعل 02:01 ننه أء 116ا1اعد'! 3 عكأهاع 1984 اع[ كمدز 24 بحل 84-46 ”05 1م[ نل 4 .تلظ - 
821 ع1 ع1 "تتاعناع1؟ اع 2000 عططدعءة06 16 10151 4 .316 2000-12-14 2000-1223 ععمقصمه010 دم معم1ططم 
ع1 011 ]01م2ا5 ع1 5016 عتنان 1آع011 ,0111 ,5أ2ع1232اتاكط1 5ع1 0115 الاعططع1هم ع0 120725 عمتصططامه 25106165ه0ء غود » : 2001 
.« 10005 دعل ل1ع05161ةا ع0 عطدهذ5اءم عنام 3 لمع اع ممعم ,11156أنا عتاوتصطعع) 606ع10م 
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واذا كانت النقود الالكترونية هي عبارة عن حيل جديد من وسائل الدفع» ووحدة حساب» 
فهي تحتاج لكي يكون لديها شكل حديدء وأن تكون لديها القابلية للانتقال من حساب مصرفي الى 
الخ يدوج الاطمطا هباي صرت : وأن تستخدم كوسيلة لود وه كر هياب اللسدر اي 
مخزن هذه القيم”. أما الدعامة الالكترونية» فتمثل الأداة الي تسمح بتداوها بين الأفراد» والحال كذلك 
بالنسبة للنقود الالكترونية الممثلة في مجموعة من - الافتراضية بجسدة في دعامة الكترونية» والتي تعد 
مخزناً لما ووسيلة لتداولما. ولذلك يصفها بعض لني بالصيغة غير المادية للنقود الورقية 

ويمكن في النهاية البحث عن الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية» بالاستنتاج أن هذه النقود تمثل 
ديناً على عاتق المؤسسة المصدرة لا على المشتري الذي يستخدمها في احراء مشترياته. 

ومن جهة أخرى, فان المستهلك يعتبر نفسه كأنه أبرأ ذمته من ثمن المشتريات» وينتقل الحق الى 
مصدر النقود ولذلك فانه يمكن اعتبار النقود الالكترونية وسيلة دفع تهائية تامة تتكون من ثلاث مراحل 
غير منفصلة في الاصدار والشراء واسترداد القيمة من المصدر”. 

وهذا ما بمكن أن يؤدي الى القول بعدم قابلية النقود الالكترونية للتداول بعد اكمال المراحل 
الثلاث المذكورة» ولكن ليس هناك ما نع في المستقبل من الوصول الى آلية تتيح تأحيل المرحلة الثالثة 


5 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص125. 
7 إذ يتبين شأنها شأن النقود العادية تتكون من عنصرين: الأول؛ القيم النقدية» وتتمثل في الوحدات الافتراضية» تمثل منقولات معنوية 
101011 1 » تصدر في صورة إشارات أو نبضات الكترونية» يُحتفظ بها لدى المصدر في حساب خاص يسمى حساب الإصدار 
1 عاممطامن0)»ء يمكن من خلاله نقل تلك الوحدات الالكترونية إلى الوسيط المادي الخاص بالمستهلك. أما العخصر الثاني: فيتمئل في 
الدعامة الالكترونية» سواء تمثلت في البطاقات الذكية أم القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلي؛ وهذه الدعامة تشكل الوسيط المادي الملموس 
1 طم ل ومن ثم يكون للأفراد مكنة الاحتفاظ بها إلى أن يتم إنفاقها. راجع أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابق» 
ص 121. 
3- والوحدات الالكترونية تعتبر مطالبة 076مع]2:6 على حسابه وتبعياً تشكل مطالبة على النقود العادية التي استوفاها مقابل الوحدات التي 
أصدرها, 
“- مذكور عندء أحمد جمال موسىء النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية» مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية, كلية الحقوق» جامعة المنصورة» العدد 229 أفريل» 1 ص 38. 
7- يرى جانب من الفقه أن إصدار النقود الالكترونية لا يعتبر في حد ذاته عملية اتتمان وحسبهم أن إصدار النقود الالكترونية وعملية الإيداع 
لدى المصدر 7 يشكلان عملية واخدة؛ حيث يتعين التمييز بين عمليي الوديعة للمصدر وإصدار النقود الالكترونية. فصاحب البطاقة 7 
الحيازة النهائية: وإنما يتم إقراضها له. لتر م الوك ا رو صر م ا ا ل 
حاليا وإنما يجب اعتبارها صورة تخيلية أو افتراضية؛ وهذا هو منطق الإصدار في حلقة مفرغة 11 5510111 1 مطل والذي يوجب تدمير 
النقود الالكترونية لدى مصدرها تجنباً لمخاطر الصرف المزدوج. فإذا كان المصدر مديناً لصاحب البطاقة بقيمة النقود الحقيقية التي أودعها من 
أجل إصدار النقود الالكترونية» فان صاحب البطاقة (ومن بعد البائع أو غيره ممن تنتقل إليه النقود) يظل أيضاً مديناً للمصدر بالنقود الالكترونية 
لحين تدميرها. وبذلك تمر النقود الالكترونية بثلاث مراحل: 

ه مرحلة الإصدار لصالح صاحب البطاقة. 

. الاك لسر امير لو 0 
وق اقول اماه ررض توت اله رحد ار فى واس وك ين دولك الطب ١‏ على لحي جديا لاوطو لقي 
الالكترونية كأداة دفع حقيقية ونهائية. مذكور عند؛ طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص 130. 
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(طلب استرداد القيمة) والقيام بالتداول فيها مجدداء على أن تكون المرحلة النهائية لدى المصدر بعد أن 
كين القنره قد اقلت برو كه اشخاصض . 


ثالنا: الرأوالراجح . 
بعد عرض لكل هذه النظريات» فان الاتحاه الجدير بالتأييد هو الذي يرى بأن النقود الالكترونية 
فل شكال جديدا من أشكال القودة» وذللك لعدة آسباب تذكر منها؛ 

1. أنه يتفق مع التعريف التقليدي للنقود بأنها:" تلك التي تنتقل بحرية من يد الى يد داخل 
الجماعة» بما يشكل تسديداً تحائيا للديون» ووفاءاً كاملا لأثمان السلع والخدمات» وتكون مقبولة في 
الدفع دون الرجوع الى شخصية أو ائتمان من يعرضهاء ودون النظر الى قصد من تسلمهاء سواء أكان 
ذلك لاستهلاكها أم لاستعمالها في أي غرض آخرء أم لاعادة تقديمها الى آخرين تسديداً للديون أو 
وفاءً لأثمان السلع والخدمات"”. ويتفق ذلك أيضاً مع ما قرره القضاء في هذا الصدد من أن:" ... أي 
وسيط يفي بوظائف النقود» ويقبله الأفراد في الوفاء بالديون يكون نقوداً بالمعنى المألوف لحذه الكلمة 
رغم عدم اعتبارها عملة قانونية”. 

2. أن الأمر ذاته قد واجهه الفقهاء للاعتراف بكون النقود المصرفية شكلاً جديداً من أشكال 
النقوة لذلك اغتير الاقتضاديون لستوات غديدة أن الحسايات المضرفية تشكل نقودا تأسيساً على كوتها 
تفي بوظائف النقود. لذلك عرفت بأتها:" نوع جديد من النقود يختلف عن العملات المعدنية والورقية» 
تتمثل في مبلغ من النقود يدون في الحساب المصرفي» ويتداول من حساب لآخر بدلاً من التداول من يد 
الى يدء وذلك بواسطة وسائل الدفع غير النقدية مثل الشيكات وأوامر النقل المصرفي والبطاقات 


3. لا مراء في ان وضع معايير وضوابط موضوعية محددة لما يعد نقوداً وما لا يعد كذلك يبسر علينا 
الوقوف على ما اذا كانت النقود الالكترونية - بصفة خاصة- تشكل نقوداً بالمعنى الدقيق للكلمة أم 
لا؟» فضلا عن أنه سيجنبنا عناء البحث في هذه المسألة مستقبلاً» لا سيما مع التطور المستمر 


-١‏ على عكس هذا الاستنتاج يرى البعض أن هناك بعض من أنظمة النقود الالكترونية تسمح بتداول هذه النقود عدة مرات قبل أن تعود إلى 
المصدرء ولكنها مع ذلك لا يمكن اعتبارها عملة حقيقية بل هي تبقى تدور في حلقة مغلقة. 
6 .مه ,(.5) 515077لل مآ 
7 أحمد سيد لبيب إبراهيم؛ المرجع السابق»ء ص 123. 
.7.001 5/110ع17/15/15/.065.01:5.22/00: صاغط :كناد ع[طتطومكتل .2.236 ,لإع مم 1ه عتسطهلة ,(.[7) 121010131 _ 3 
العطل21م لاء اعامءعءعة 112 علطمطط ع1 ناما عنان أمععتة'1 عل دمتاعدم؟ 15 اتامطاة؟ ,عنا 12م لء بتنان دعنزمم غناه10 ...» - 4 
كنا0ن) .«... [وع16 ع6 35م ع2 أتاعم علاء 51 22610 ,2001 ال 5ع211ملله كمعد د5ع1 حصهل أمعععهة'1 عل أوء عناعل 12 عل 
,501.100 ,1938 ,5361165 اع طلخ ,2203ةن) ال عملاة1مناد 
مشار إليه عند أحمد السيد لبيب» المرجع السابق» ص 113» 114. 
)5.(١ 7‏ 141151073 5 
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والمتلاحق في محال نظم الدفع» وما قد يسفر عنه من أشكال ونظم حديدة تحتاج الى اسباغ هذه الصفة 
عليها. 

بالاضافة الى ذلك يجب رفض اعتبار النقود الالكترونية أصلاً ماليا وامنا اعتبارها صورة تخيلية أو 
افتراضية 17110116116 113286 للدورة الكاملة التي تتشكل من ايداع النقود الاسمية (التقليدية) 
واصدار النقود الالكترونية وتدميرها عند اجراء كل عملية من عمليات الدفع". 

وكنتيجة منطقية لكل ما سبق فان النقود الالكترونية تعتبر أداة دفع تامة ونمائية” اذا نظرنا اليها 
نظرة شاملة للمراحل الثلاث التى أسلفت ذكرها 

الفمرةالانية: 


مدواعّيار التقود الالكترونية نقودا قانونية . 

فرقم القرد” على نان" أها كلف القرى الصاطتة #انويا الوقاى بالدوم يبب على الأفزك 
قبولها”7» أو هي:" أي شكل من أشكال النقود يقرر القانون وجوب قبوله في الوفاء بالدين"”2 أو هي: 
"الشيء المستخدم كوسيط رمي للوفاء» ولا يمكن رفضه في تسوية الديون"”» بيمكن تعريفها أيضا على 
أتما:"هي عبارة عن النقود الورقية والنقود المعدنية المساعدة وهي تعبر عن الشكل الأعلى للسيولة التامة 
والنهائية تتمتع بقيمة قانونية حددها البنك المركزي تحظى بالقبول العام وهي ثمتل التزام البنك المركزي في 
الاقتصاد ككل وتسمى بالنقود المركزية وتسمي نقود قانونية لان القانون يصبغ عليها صفة شرعية و 
القدرة على تسوية الديون و الإبراء منها"”. 

من خلال هذه التعاريف» يتبين لنا أن النقود الالكترونية تقوم على عنصرين رئيسيين: 


005 ععمعكو دعل 6الناعة1 ,لإعمه]8 عندمماءة81 0 طعدهوممة ادعتاءر معط ى : (1998) (.81) 28111 ممم _! 
.طع1, 202 > 2 ,ذتاعم 2 ع مك011 17لا ,12101015 عل 116وتاء الملا ,وعلو1ء50 أء 
2- بتوافر الضوابط السالف ذكرها؛ راجع ما قلناه في الجزء الخاص باعتبار النقود الالكترونية شكل جديد من أشكال النقود. 
3- هناك مصطلح آخر يطلق على النقود وهو العملة» لكن هناك اختلاف بين الأخيرة والنقود» فالأولى: هي كل ماتعتبره السلطة نقوداً تمنحه 
صفة الابراء من الديون؛ أما الثانية:. وهي أكثر شمولا من ذلك فهي تشمل العملة» كما تشمل كل مايتراضى عليه الناس باختيارهم وسيطا 
ويتخدونه وسيطأ للتبادل ومقياساً للقيم» وتقسم النقود الى نقود قانونية ونقود مصرفية. موسى آدم عيسىء آثار التغييرات في قيمة النقود وكيفية 
معالجتها في الاقتصاد الاسلامي؛ مجموعة أدلة البركة, ادارة التطوير والبحوث» جذةء المملكة العربية السعودية» 3 »ص 20. 
أكنام1 امأ نلعت 2 أقطا لصة غطعل 2 02 أمعستؤهم مذ لم0 عط نإقمط أقطا لإعمعسيك لتله؟ زالمعوعآ » : «تعلدع"1 لدعع.1 - 4 
:511 015002116 .2000 .180102 طاتتناه1 : عع تتاعطما لامتاعصظ عطا 01 لإتهمم1امء01آ عع 12تاعط مدع تعممطكط عط'1' .أمعععة 
.لمطاغط. 153/10105300 مهم ماع21 ط. مط 
.وأطعل 01 أمعسصتؤهم صذ لعامءءعة عط أقتاط وعععع0 الاعسططء مع 2 أقطأ لإعدطممد 01 منرم نتصخ »> : “تعل0مدع1 [دوع.1 - 5 
:نا 01500211 .2002 .1801102 لتتط1 ,لإاعواع مآ 11ن لنت 01 (1022179اع1صمآ تتعاا عط 1' 
لمطغط .5/1612 59/1/حطام». ن[مع1 كد ط. خط 
األاعمء اناعد صذ لعدنقع عط أمم صق قله أمعد:2م 0 لتناتلعمر [مأع اه مه 25 0ع15ا عمتطاعصرهة » : “تعلصع1 [وعع.1 - © 
[١‏ 11.6ماع111م.أع 1701100 //:نصاغط :تاد عاطتدمم015 .< أمعل 2 01 
7- الطاهر لطرشء تقنيات البنوك» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2007؛ ص 39. 
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الأول: الصلاحية القانونية للوفاء بالدين» وتنشأ هذه الصلاحية من اعتراف القانون بمذه النقود 
كوسيلة من وسائل الدفع؛ سواء كان الاعتراف صريحا أم ضمنيامن خلال عدم النص على حضرها. 

الثاي: التزام الأفراد لقبولا في الوفاء» هذا بتوافق اراد الأفراد على قبولما لعدم وجود نص 
قانون يلزمهم بذلك. 

واذا كان مفهوم النقود يكاد يكون واحدا في مختلف التشريعات» الا أن تطبيقه يختلف اختلافا 
جوهريا من نظام قانوني لخر ؛ وللوقوف على مدى اعتبار النقود الالكترونية نقوداً قانونية» كان لزاماً 
علينا تبيان مدى مشروعية اصدارها وتداوها في النظم القانونية المحتلفة» ومدى وجود موانع قانونية 
تحول دون استخدامها في الوفاء بالدين من عدمه. فضلاً عن تبيان مدى أهمية تبني النقود الالكترونية 
كنقود قانونية؛ وهذا ما سأتناوله من حلال التاللي: 

وبعد أن تعرضت الى الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية» يتمحور السؤال في هذا الصدد حول 
ما اذا كانت النصوص القانونية الحالية في القانون المقارن تسمح اصدار وتداول هذه النقود أم أن هناك 
قيوداً قانونية ترد على التعامل بحا كوسيلة من وسائل الدفع؟ 

لذلك سوف أحاول بحث الأمر في كل من القانون الأمريكي والقانون الفرنسي والقانون 
ابجزائري : 


أولا: المركر القانونرللنقود الالكترونية ؤالقان زالأمريك 

الحكومة الفيدرالية الأمريكية هي المختصة في اصدار النقود القانونية الى تستخدم في تسوية 
جميع أنواع الديون» فقد نص المشرع في قانون التمغة الأمريكي لسنة 1862 على أن:" كل من صنع أو 
أصدر أو تداول أو أنفق أية سندات أو شيكات أو عملات رمزية أو غيرها من السندات المالية التي 
تقل قيمتها عن دولار أمريكي واحد بقصد تداولها كنقود أو استلامها أو استخدامها بدلاً من النقود 


القانونية للولايات المتحدة الأمريكية» سيعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ستة أشهر أو الغرامة أو 


كما 0 


'- حيث بعض النظم استخدام النقود التي يصدرها البنك المركزي في تسوية جميع أنواع المعاملات» في حين تفسح نظم أخرى المجال للأفراد 
للمفاضلة بين تلك النقود وغيرها من وسائل الدفع. 
6610 عطنا :2375م قطتمااعءه حصهل اتهاعخا 5اوعطاع1هم 5ع1 ,امعممعاعغ7 عل أء امعمتعتدم عل دعمطغاولزد 5ع1 تناد 6لتمامن0) 
:كنا ع161دمم015 .1999 عاطمتعامء5 ,ع155ا5 ,علة8 ,10261002112عام[ 5امعممعاوغ]1 5ع0 عناوصدظ 12 ,عالأوتتةمطامء 
.01م 75533ء/1طناح/ع 5.01 1ط 18/15/77 : خط 
ووم 2 201 متكتدعتاطه تعغطاه 01 .مععاه1 عاعفطك .عامم نوإطة اناه 35م 015 ,26 [تاعكك ,وعناذقا ,دلقم اعوعمط18 »> 2 
20 0عم1150متطا 0 016 قنطا تتعلصنا لعصة عط القطد ,دعنهاد لعاتمنآ عطا 01 لإعصمطط 5ه عنتاباعمتك ما لمعغصا ,؟ 1 صقطا 
آلآ , (.1.8) المذ[ للخ كلخل :3 عزه/ا 336 5 .5.)0.ل] 15 بأعة لطعد:([2م وبلطتذاك « .طامط 01 رقطاطمططة عنزد مقطا عتتممم 
07 م١‏ 1 1535/17 مط :تتناى ع[اطتطهم015 .ععتاعستطدمن) عتدمناععاط عصة ,11.0 .]) 
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فالمتفق عليه ف الفقه الأمريكي هو مشروعية اصدار وتداول النقود الالكترونية» لكن الاختلاف 
كان يدور حول ما اذا كان التعامل بمذه النقود يدخل في نطاق الحظر الوارد في هذا النص أم لا؟ 

ققد ذهب جانت من الفقد؟ الى القول بآن التعائل؟ بالشقود الالكترونية لا .يدعم فى نطاق 
الحظر الوارد في قانون التمغة الأمريكي لأنما تفتقد الى الخصائص المادية للعملة الأمريكية. 

في حين ذهب فريق آخر من الفقه» الى القول بضرورة توافر شرطين حتى لا تمثئل النقود 
الالكترونية انتهاكاً للنص السالف ذكره؛ء أولمما: أن تكون قيمة الوحدة المصدرة من وحدات النقود 
الالكترونية أقل من دولار أمريكي واحد. وثانيهما: أن يكون الغرض من اصدار النقود الالكترونية 
طرحها للتداول بدلاً من النقود الربمية (الدولار الأمريكي). 

وبذلك حتى لا تكون النقود الالكترونية ضمن الحضر الوارد في المادة السالف ذكرهاء يجب أن 
تكون صادرة من فئة الدولار او أكثر» وكذلك يجب أن يكون الغرض من اصدارها هو تقدهم وسيلة 
دفع حديدة تكون أكثر ملائمة وفعالية في تسوية المدفوعاتالالكترونية التي عجزت وسائل الدفع 
التقليدية عن تلبية متطلباتحاء وهذا من شأنه أن يقوض فكرة استبدالماا كلياً بالدولار الأمريكي”. 

من خلال كل ما قلناه نخلص الى أن اصدار النقود الالكترونية في القانون الأمريكي يعد أمراً 
مشروعاًء لكن لا يصل الى حد اعتباره عملة رسمية الا اذا كان للحكومة الفيدرالية الأمريكية رأي أخر 
بتي أصدار هذا النوع من النقود حنبا الى جنب مع النقود الأساسية اي العملات المعدنية وأوراق 
الببكنوت» وهو ما تم تفعيل خطواته الأولى بانضمام البنك الوطني الأمريكي الى شركة الموندكس 


العلليةة. 


ثانيا: المركز القا نور للتقود الالكترونية والقاننالفرندسي 
تنص المادة الخائمسة من القاونون الصادر 4 أوت 1993 على أن: 
5 


ا اتح 


يختص البنك الفرنسي 
وحده باصدار عملات ورقية تكون مقبولة كنقود قانونية ذات قوة ابراء مطلقة 


عط!' ,1350 لاعمعتتتتاء علممتاععاء 01 1102م عطا علتتتطع مغ أوعط 2107 (.[.16) 11115011 ممه (.8.177) 1111 ١‏ 
.0--2.1105 ,1997 ,لتتمخ ,101.46 ,لااعتاع] كم[ 1و1ع11ملآ مدع عمط 
مشار اليه في هامش أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابق»ء ص 130. 
مشار اليه؛ أحمد سيد لبيب إبراهيم»ء المرجع السابق» ص 131. 
23 حيث أكد على أن النقود الالكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الالكترونية متى ثبت نجاحهاء ستقودنا على نحو تدريجي الى 
الانتقال بين مختلف أشكال النقود التي يقتنيها المستهلكون. 
ع0 5امعططع1هم 0961-96 12 3 رعتتوصطوط 12 أء عا 1دمتاعع61 ع07216دمططة 12 3 5امعمسطمعاء7ع7آ1 (.8.17/7) تالالا 
:5 021016م015 .1996 ,18 ,متلال ركوئدعء'1 ,021135آ ,ععمعءة مم0 
لز 2110 )77/1 0ع .ع تتاعوع 1211 0ع1. 17/17/13 لط 
أحمد سيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص 132. 
دعل عاقمممء ننه أء قاأكتاعة'! 3 أه ععصوعط عل عناوصد8 12 عل ماد تله عاتتداء 1993 غ200 4 نل 93-980 59 1.01 - 5 
(.1993 غ200 5 ال 1م011 101001 نتج ع116طنام 1993 20046 3 نل 00[ 93-324 20 رماواء106) .تلمك عل 5امعممعد15اطماة 
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كما قرر المشرع الفرنسي حماية حاصة لتلك النقود» فنص في المادة (4-442) من قانون 


العقوبات على أن : "...يعاقب كل من طرح أي روز من الرموز النقدية في دائرة التداول بغرض 
استبدالها بالعملات الورقية أو المعدنية التى تمثل النقود الرسمية في فرنساء بالسجن حمس سنوات» وغرامة 
1 1 


وتأسيسا على هذا التعريف بمكن القول بأن النقود الالكترونية لا تدخل في نطاق الحظر الوارد 
في هذه المادة» لأتما ليست من قبيل أوراق البنكنوت (الأواق المالية» النقد الورقي) التي يقتصر اصدارها 
على البنك المركزي دون غيره. وحتى ولو اعتبرنا أن النقود الالكترونية من قبيل الرموز النقدية» فانه لا 
يمكن اعتبار أنما تحل محل النقود الرمية (وبذلك تدحل ضمن الحظر) اذ أنما لا تتمتع بقوة ابراء قانونية 
يمكن من خلالها أن تزاحم العملات الرمية التي تستمد قوتما من القانون» وانما تتمتع بقوة ابراء اتفاقية 
سعد فرق م 1 1ك ارط انتم التعاملين ان وتمضيد اناما على انفد اعدف ماله الاضيلنار”. 


ثانا: المركر القانور للتقود الالكترونية والقَاوالجزائر. 

يختص بنك الحزائر وحده باصدار النقود وتحديد فقاتما ومواصفاتحا”. وباعتبار النقود الالكترونية 
شكلاً جديداً من أشكال النقود. فان سلطة اصدارها سيكون مقصوراً عليه أو من يرخص له في القيام 
بمذا الأمر. وبالرحوع الى قانون النقد والقرض» بحد أن المشرع الجزائري قد حظر على كل شخص 
اصدار أو أن يضع قيد التداول أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة 


والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هل اصدار وتداول النقود الالكترونية معني بالحظر الوارد في 

المادة السابعة من قانون النقد والقرض؟ 
بالرحوع الى المادة 69 من نفس الأمر بحدها تنث على:" تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات 
التي تمكن كل شخص من تحويلأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"؛ كما تضيف 
المادة 2/12 من النظام 07-05 المتضمن أمن أنظمة الدفع:" في حالة ما اذا اعتبر بنك الجزائر بأنه 


ع1 كناك 168316 120212216 عمتططم كبناعع1 5اأع0111 د5ع1 عتاأعمطة 3 ع6 1لأطقط عاناءعد أوع ععصوعط عل عناوموظ 2[ »> : ذ .اتى 
.< ...عطته011مماغمط ععصوءط 12 عل عكاماتمرع 
ععصقمد0100 عدم 66تل200280 معتحصدز 1 ع1 كتتامعل ,2012 ءطصعء06 25 ناه كتاعناعا؟ دع متوك7؟ 442-4 ترم - ! 
"1011 (17) 3 .]قد - 2000 ع :اطامرعامء؟5 19 نحل 272000-916 
.5 1107 كش[ (1998 ع اطصراعءءة6ل0 30 نحل 98-1266 عم) 1999 0111م وععصقصة عل 101) 2 
3 المادة الثانية من الأمر رقم 11-03 المتعلق بالنقد والقرض -السالف ذكره التي تنص على أنه:" ... يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية 
عبر التراب الوطني. 
ويفوّض ممارسة هذا الامتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير "بنك الجزائر"» 
ويخضع لأحكام هذا الأمر". 
“- المادة السابعة من نفس الأمر. 
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لا يتوفر في احدى وسائل الدفع على الضمانات الأمنية الكافية» يمكنه أن يطلب من الجهة التي تصدر 
اتخاذ اجراءات ملائمة لمعاللجة الأمر» وفي حالة عدم تطبيق هذه التوصيات» يمكنه بعد استشارة السلطة 
المكلفة بالمراقبة اتخاذ قرار توقيف ادال وسيلة الدفع المعنية في هذا النظام"". 

وترتيبا على ذلك لا يعد اصدار وتداول النقود الالكترونية في الحزائر - باعتبارها وسيلة من 
وسائل الدفع- أمراً محضوراً من الناحية القانونية» متى احترمت شروط الأمان الواردة في المادة السالفة 
الذكر. 


.)37 نظام 07/05 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1426 الموافق ل 28 ديسمبر 2005 المتضمن أمن أنظمة الدفع (ج.ر. عدد‎ -١ 
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الفصل النان: 
السمات التشريعية والّنفيذية لوسائل الدفع الالكترونية. 

يتبين لنا من خلال الفصل الأول من هذه الدراسة أن وسائل الدفع الالكترونية هي وسائل 
حديثة للوفاء» تختلف من وسيلة لأخرى تعتمد التقنية الالكتروية» وتتميز كل وسيلة على الوسائل 
الأخرى» بخصائص تتمتع بماء وبالآلية أو التقنية التي تصنع من خلالحاء ودرجة الأمان التي توفرها 
للمتعاملين بماء وكذا السوق التي تنشط من حلاهها. 

وانطلاقاً ثما تقدم» يمكن طرح التسائل في صدد وسائل الدفع الالكترونية عن البنية العملية لهذه 
الوسائل» وذلك من خلال السمات التشريعية الخاصة بكل منها. 

ويقصد بمذه السمات, القواعد التي يجب التقيد بما خلال عملية الإصدارء والآثار المترتبة على 
هذا الاصدار. 

تحدر الاشارة هناء الى أن هذه القواعد المنظمة لعملية الإصدار تستخلص من نصوص قفانونية 
متشابمة بشكل عام من بعض الفروقات فيما بينهاء وهي تعبر عن وجهات نظر المشرعين في الدول التي 
تعتمدها. غير أنه يمكن القول» أن معظم الدول التي تطبق نظم الدفع الالكتروي تعتمد تشريعات 
مشتقة من التوحيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص وسائل الدفع بصفة عامة بما فيها النقود 
الإلكترونية» كما تأخحذ بعض من النصوص الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فان التركيز في 
هذا حال سينصب على توجيهات الاتحاد الأوروبي من جهة والقوانين الأمريكية من جهة أخرى. 

الملاحظ أنه. ورغم أن المشرع الجزائربي قد مح باستعمال هذه الوسائل إلا أنه لم ينظم آلية 
عملهاء فلا يوحد لحد الساعة قانون خاص بالدفع الالكتروني أو التجارة الإلكترونية وترك ذلك 
للجهات التي تستثمر في هذا المجال وخاصة البنوك'. 

لذلك من خلال هذا الفصل» سيتم التطرق لهذه السمات من خلال آليات الدفع الخاصة 
بوسائل الدفع الالكترونية التقليدية (المبحث الأول)» ثم آلية الدفع الخاصة لوسائل الدفع الالكترونية 
المشحدثة والبحث الداق). 


'- وفي هذا الصدد نص المشرع في المادة 69 من قانون النقد والقرض 11/03 والتي ورد فيها:"تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل 
شخص من تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل". 
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المبحث الأو ل 


العلاقات الناشمّة عن استخدام وسائل الدفع الالكترونية. 

تقوم بطاقات الدفع الالكتروني على الفكرة التعاقدية» والتي تظهر من خلال الأساس التعاقدي 
لعلاقات قانونية تقوم على ثالوث يضم في ثناياه ثلاث روابط قانونية أساسية مستقلة عن بعضها البعض 
في الحكم'» لأن كلا منها ينشأ بعقد مستقل عن الآخر» ويحمل كل من تلك العقود واجبات والتزامات 
بين طرفيه. 

وتحدر الإشارة إلى أنه ليس هناك قانون يحكم بطاقة الدفع الالكتروني» وبغض النظر عن انقسام 
الفقه حول الأساس القانوي للعلاقة الناشئة عن استخدام البطاقة» فان القانون يحكمها عن طريق العقد 
الذي يبرم بين الأطراف”» ويكون هذا العقد هو الأساس الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف. 

وعلى هذاء كل ما ينشأ عن التعامل بالبطاقة الالكترونية من علاقات يحكمها العقد» وفقا لبد 
العقد شريعة المتعاقدين» بحيث يكون العقد وحده الأساس القانون هذه العلاقات من حيث نشأته 
وأركانه وتفسيره وصحته... الخ» وهذا حسب نص المادة 55 ق. مدئ: " يكون العقد ملزما للطرفين 
متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما عضا" 

وتكون هذه العلاقات القانونية بين ثلاث أطرافء. وكل طرف يكون العامل المشترك بين عقدين 
اثنين» فمؤسسة الإصدار أو البنك مصدر البطاقة يكون عامل مشترك بين عقدين» الأول مع الحامل 
يصطلح عليه بعقد الانضمامء أما الثاني فيكون مع التاحر ويسمى بعقد التوريد» أما العقد الثالث 


فيكون فيما بين التاحر والحامل ويسمى بعقد التزويد. 


*- يطلق مصطلح الثالوث التعاقدي عن العلاقات الناشئة عن بطاقات الدفع الالكتروني التي تتكون من ثلاث علاقات تعاقدية» الأولى بين 
المصدر والحامل (عقد الانضمام )» ثم العلاقة بين المصدر والتاجر (عقد التوريد) والعقد الثالثة بين الحامل والتاجر (عقد التزويد). 
7- راجع حول مبدأ سلطان الإرادة الدراسات الفقهية التالية: 
1115" ع0 عناوتاكه علناة ,1156م 2016ل له 6م7010 12 عل عتسامممنبه*1 عل أعماعصلام عنآ ,أامصتاه0 .8 
م185 ,ع11010تال 
-15عة ع085) -215ج2ة11 0101 تاعاعطة”1 قطتهقل 7010216 12 ع0 عتططمطه1”:21 عل أمراعطتام عنآ ,ه115 .1 
.وآ ععة1ة]م ,1980 ,أمععدهء نا 0 67011105 أء ع22155300 -7010016 12 عل 1110000116 ,اتناممة 8 .17 
23 نص المادة 55 ق . م. يتضمن القوة الملزمة للعقد » والذي يقابله نص المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي رقم 617/75 المؤرخ في 
1.11 
تناعء 3 101 عل ناعز[ الاعصطمع1) 5ع101106 الاعمطاع 2ع 16 1005 معتكدمء و5ع1» :11/07/1975 نل 75/617 101 تل 1.1134ككث ناآ 
2 0116 221155 5ع1 :20101 011 [ع1011]11 الاعطاع اطع ك0 تتناعا عل عنان 16700165 عاة المع اناعم عط وعلاظ. 121165 غده د5ع1 1آنان0 
.«211101156 101 
وبخصوص البطاقات الالكترونية» نجد أن العديد من الطعون بالنقض أمام محكمة التمييز الفرنسية والتي أدلت بمخالفة محاكم 
الدرجة الأولى للبنود التعاقدية والقوة الملزمة للعقدء وبالتالي مخالفة المادة 1134 القانون المدني الفرنسي- ملحق رقم (3). 
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من خلال كل ما سبق» سوف يتم التطرق الى العلاقات الناشئة عن بطاقات الدفع الالكتروني» 
من خلال الحديث عن العلاقة بين المصدر والحامل (المطلب الأول)» ثم العلاقة بين المصدر 
والتاحر(المطلب الثاني) وكمرحلة ثالثة العلاقة بين الحامل والتاحر (المطلب الثالث). 


المطلب الأول: 


العلاقة بين المصدر بالحامل (عمّد الاتضمام) . 

العقد الأول في منظومة البطاقة هو العقد الذي يبرمه حامل البطاقة مع مصدرها وعادة ما 
يكون بنك ويطلق الفقه على هذا "عقد الانضمام-] 20161212 02181" 1.6آ-" ؛ أو عقد 
حامل البطاقة أو عقد الضمان”. ويكون عادة في صورة عقد إذعان " 026486© 1.6 
262610 لأن طالب البطاقة ليس له الحق في مناقشة بنوده إما أن يقبلها كما هي أو يرفضها 
وعادة ما يكون نموذج مطبوع يقوم البنك بإعداده» وهذا يكون في صورة طلب مخصص لذلك يقوم 
البنك بتوزيعه» فمن يرغب يقوم بالتوقيع على هذا الطلب ويقدمه إلى البنك. 

ويرى البعض” أن توزيع مصدر البطاقة لهذه النماذج أو الطلبات يعتبر إيجابا غير ملزم للبنك» 
إلا أن جانب آخر» يرى أتما بجرد دعوة للتفاوض على اعتبار أنه يرغب في الاشتراك» يتقدم بالطلب 
موقع عليه إلى البنك» الذي يعتبر ذلك إيجابا من الطالب. فإذا وافق البنك بعد قيامه بالتأكد من أن 
موقع الطلب أهلا للاثتمان اعتبر ذلك قبولا منه للبنك”. 


'- فايز نعيم رضوانء بطاقات الوفاءء المطبعة العربية» القاهرة» ٠1990‏ ص158. راجع أيضاً؛ ثناء أحمد محمد مغربي» بحث بعنوان " 

الوجهة القانونية لبطاقات الاتتمان» المقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» في الفترة من 10 إلى 12ماي 2003» 

دبي المجلد الثالث» ص 954. راجع أيضاً؛ موسى رزيقء بحث بعنوان "رضا حامل البطاقة الائتمانية بالعقد والحماية التي يقررها المشرع له 

دراسة في تشريع المعاملات المدنية الاتحادي". الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان؛ المقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 

والقانون» في الفترة من 10 إلى 12ماي 2003» دبيء المجلد الثالث» ص1045. 

7 محمد رأفت عثمان؛ المرجع السابق»ء ص628. 

عالاعا من 2 دمتدكطلد'0 أمعتك عفمعزد علممسعل عطنا عموتامصط < ممنامع مم2 مآ » أعالكداماد أء حخ٠©طرلى‏ تكم0 - 3 
.2.440 ,ع261أناء015 01201011 2اء 05م 5024 ع2 د5ع15اه1ء د5ع1 أصمل 51220230 

مشار إليه في هامش فايز نعيم رضوانء المرجع السابق» ص159. 

“- مذكور عند؛ فايز نعيم رضوانء المرجع السابقء ص159. 

”5 محمود عبد الراضيء النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمانء دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء 1998 ص505-490. 

.440-443.م0 ,أاء.م0 ,اع ]ناماو (.[) أء ذر٠را[خ‏ لذن (.0) 
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الفرع الأول: 
إبراماعشخغد. 

يعتبر عقد الانضمام الأساس الأول الذي يقوم عليه نظام الدفع بالبطاقة» ويكون بين شخصين 
الأول عادة ما يكون البنك» والذي قد يكون نفسه البنك الذي يبرم عقد التوريد مع التاحرء أما 
الشخص الثاني فهو ما أصطلح عليه الفقه بحامل البطاقة في حالة إبرامه للعقد. 

وقد يتميز هذا العقد عن باقي العقدين المكونين المتعلقين ببطاقة الدفع الالكتروني» الأمر الذي 
دفع بعض التشريعات؟ الى البحث في الطبيعة القانونية لكل عقد على حدى. 

لذلك سوف يتم التطرق في هذا المقام لأركان هذا العقد (فقرة أولى)» ثم لطبيعته القانونية (فقرة 


ثانية). 


الفقرةالأمين 
أركازالعئيد. 
من الثابت قانوناً أن الأصل في العقود الرضائية» أي أن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب 
بالقبول» ويتم ذلك عند تبادل الطرفين للتعبير عن الإرادة بالشكل القانوي» اعني بما يحقق التطابق بين 
الإرادتين على وحه يجزم بوحود التراضي» مع التقيد بوحوب ابحاه الإرادتين في تطابقهما إلى غاية 
شرو 
وقد جرى العرف التجاري في عقود الانضمام» ما اتصل منها بالتعامل المصرفي بشأن خدمات 
بطاقة الدفع» وهو ما يطلق عليه تسمية "اتفاقية حامل البطاقة", أن تعد الجهة مصدرة بطاقة الائتمان 
العقد بكل شروطه وضوابط نفاذه وتخرحه في شكل "طلب'مطبوع» وتضعه في متناول الدمهور. 
ويتعين على الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات البطاقة عن طريق الانضمام إلى 
هذه الاتفاقية» أن يطلع على " الطلب" ليدون عليه البيانات المتعلقة بشخصه كما تحددها الجهة التي 


أعدت العقدء ثم يوقعه. بعد أن يكون قد أفرٌ بعلمه وقناعته بالالتزامات التي يتحمل بماء والحقوق التي 


١‏ وقد أخذ بهذا الاتجاه كل من القانونين الانجليزي لائتمان المستهلك؛ والفرنسي فيما يتعلق بالنظام القانوني لبطاقات الائتمان. لمزيد من 
التفصيل أنظر؛ عصام حنفي محمود موسىء "الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان"؛ مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون 
المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة» دبيء المجلد الأولء المنعقد في الفترة الممتدة مابين 11-9 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12-10 
ماي 2003 م» ص 911-910. 

2 عبد الرزاق السنهوري» الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» الجزء الأول» مصادر الالتزام» دار إحياء التراث العربيء» بيروت» 28 
ص180. 


1360 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





يتمتع بحا دون أن يكون له حق مناقشة أي منها. وينعقد العقد بعد ذلك بمجرد موافقة الجهة مصدرة 
بطاقة الائتمان على قبول هذا الطلب. 

ويصنف عقد الانضمام, استناداً إلى الطريقة التي يتم التعاقد بماء أنه من العقود الرضائية التي 
تتم بطريقة الإذعان» نظراً لأن رضا حامل البطاقة بالعقد ضروري لنشوئه» لكنه رضا منقوص بسبب ما 
يشوبه من إكراه» وهو إكراه لا يتصل بالإكراه المعيب للإرادة باعتبار أن رضا الحامل بالعقد ثابت غير 
تعد غير أن عايل الطافه غير عليه" 
1 أهلية الأطراف: 

إن الحديث عن أهلية الأطراف يجرنا للحديث عن أهلية كلا الطرفين: 
1. أهليةالحامل: 

إن الأهلية المطلوبة بالنسبة لحامل البطاقة هي أهلية الأداء المنصوص عليها -طبقا للقواعد 
العامة- في المواد 40 وما بعدها من القانون المدني. لذلك فان صحة قيامهم بالتعاقد للحصول على 
البطاقة يتوقف على التكييف القانوي الذي ينطبق على التعامل بالبطاقة» فيما إذا كان من التصرفات 
الضارة أو النافعة أو الدائرة بين النفع والضرر. 

ويعتقد أن التعامل بالبطاقة من التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاء لأن الحصول عليها بحدٌ 
ذاته يتطلب بدلات سنوية وفوائد تزيد أو تنقص يفرضها المصدر على المشتريات أو التأخر بالدفع من 
جهة, ومن جهة أخرى فان نظام البطاقة بحد ذاته هو أداة دفع وتصرف بلمال وعادة ما تكون تلك 
التصرفات استهلاكية» وأحيانا تكون ذات طبيعة تحارية» وفي هذه الحالة الأخيرة يحب أن يكون الحامل 
متمتعا بالأهلية التجارية للقيام بالتصرفات القانونية”. 

أما استخدام المدير أو المفوض للبطاقة خلافاً للتفويض المعطى له من قبل الشخص الاعتباري 
الذي بمثله فيفتح حال لملاحقته جزائياً بحرم إساءة الائتمان ويبقى المصدر خارج تلك العملية بشكل 
عام» وتبقى البطاقة سارية المفعول إلى حين تسلم المصدر طلباً خطياً من الجهة صاحبة القرار في 
الشخص الاعتباري أو صدور أمر قضائي نلك : 


.229 عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ... الجزء الأول» مصادر الالتزام» هامش 15» المرجع السابق» ص‎ -١ 

2- إذ تنطبق عليه أحكام المادة 05 من ق.تجاري والتي اشترطت 19 سنة كاملة أو القاصر البالغ من العمر 18 سنة كاملة مع الحصول على 
الإذن المسبق من ولده أو أمه أو مجلس العائلة. لمزيد من التفصيل؟ أنظرء أحمد محرز» القانون التجاري» الديوان الوطني للأشغال التربوية» 
2 ص28 1. 

3 انس العلبي؛ المرجع السابق» ص 72. 
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2. أهليةمصدرالبطاقة: 





أما أهلية المصدرء فلا بد أن يكون مؤسسة مالية مرخحص لا بممارسة نشاط إصدار بطاقات 
الدفع والتعامل بماء مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك بعض الدول كو.م.ا تعطي هذا الحق حتى بالنسبة 
لبعض المنضمات غير المالية مثل: رابطة السيارات الأمريكية التي قد عقدت اتفاقات مع بنوك تحارية 
لإصدار بطاقات دفع لأعضائها باسم المنظمة» وحتى بالنسبة لشركات الألعاب» والجامعات» دور النشر 
والصحف...الخ» أصبح الأمر عاديا بالنسبة لهم في إصدار هذا النوع من البطاقات» وووصل المر حتى 
بالنسبة لبعض فرق البيسبول التي تقدم مثل هذا النوع من البطاقات؟. 

وتقضي أهلية المصدر ألا يكون مفلساً وقت التعاقد وأن يتم التعاقد باسم الشخص المخول له 

١ ِ 5 3‏ 2 
إبرام العقود قي المؤسسة» وتنطبق عليه جميع أحكام الإفلاس والتسوية القضائية الى نص عليها المشرع : 
11 رصا الطرفير" المنعاقدي: 

كما ذكرت آنفاً أن عقد الانضمام هو من العقود الرضائية التي تتم بطريق الإذعان» وهو ينشأ 

مبدئياً بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول”» وقد فرق المشرع الإيحاب عن القبول عندما قرر أن التعبير عن 
الازادة العف للك تكوة زان ذا ضغو ولك ويكرة قو ذا سبد لتنا 

وقد فصل القضاء في محتوى الإيجاب» فقرر أنه العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على 
رجه سحام :فى | ردقه اق راع عقك ملعرع شنيف إذا اما اقترك بداقتول. مطابق له اند العقد” ‏ والستوال 
الذي يستحسن طرحه في هذا المقام» هو كيف يكون الإيجاب والقبول في عقد الانضمام أو ما يسمى 
" اتفاقية حامل البطاقة"» ومن هو الطرف الذي يصدر عنه التعبير عن الإرادة أولا. 

وبالرحوع إلى نصوص التشريع نلاحظء أن المشرع يحدد جهة الإيجاب في هذا النوع من العقود 
بالوضوح الذي حدد به جهة القبول» حيث اكتفى فيما يتصل بالإيجاب بالإشارة إلى أن العقد ينعقد 

1 2 

بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول”» وما صدر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول" . 
كِ انس العلبي» المرجع السابق»ء ص 13 0 
7- ففي حالة قيام المصدر بالتعاقد لإصدار بطاقة دفع في فترة الريبة» فان لثبوت الصفة التجارية للمصدر- كونه بنكاً أو مؤسسة بنكية بشكل 
عام- تجعله خاضعا لأحكام المادتين 247 و249 من ق. ت والمتعاقدين بعدم نفاذ التصرفات القانونية خلال فترة الريبة. 

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 1897/07/26» إلى أن عقود فتح الاعتماد الممنوحة للمدين تخضع لعدم 
النفاذ الجوازيء وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد شروط عدم النفاذ الجوازي والمتملة في وقوع التصرف خلال فترة الريبة» سوء نية 
المتصرف إليه بعلمه بتوقف التاجر عن الدفع أي بوجوده في فترة الريبة» و أن يكون التصرف مضرأ بمصلحة المدين. لمزيد من التفصيل؛ 
أنظر مع توافر شروط عدم النفاذ» وجيه خاطرء فترة الريبة في الإفلاس» رسالة دكتوراه» جامعة دمشق» 73 ص 159. 
3 المادة 59 من ق. مدني. 
“- المادة 61 من نفس القانون. 
7 المحكمة العلياء الغرفة. المدنية» 1978/12/07» ملف رقم 45658» المجلة القضائية» المحكمة العلياء الجزائر» 1990» العدد 4» ص61. 
6 المادة 61 من ق. مدني. 
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أما فيما يتصل بالقبول» فقد حدده بوضوح حيث أشار إلى أنه مجرد التسليم بشروط ممائلة 
يضعها الموحب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشته فيها”. ومن ثم يكون الإيجاب وفقاً لموقف المشرع هو ما 
يصدر أولاً» والقبول هو ما يصدر لاحقاً. 

وعند إسقاط حكم النصوص أعلاه على واقعة التعاقد في عقد " اتفاقية حامل البطاقة" يفترض 
أن يكون الإيجاب هو ما يصدر على الجهة المصدرة للبطاقة التي تضع العقد بشروط متماثلة» وأن 
القبول هو ما يصدر عن حامل البطاقة ويقتصر على محرد التسليم بتلك الشروط. 

غير أن الواقع في هذا العقد بحري على غير ما تقرره النصوصء» من حيث بيان الجهة التي يصدر 
عنها الإيجاب والقبول. ذلك أن مال تقوم به الجهة المصدرة لبطاقة الدفع الالكتروني من إعداد للعقد 
ووضعه في متناول الجمهور لا يمكن اعتباره إيجاباء وإِئما هو في حقيقته دعوة إلى التعاقد. في حين أن ما 
يقوم به حامل البطاقة من إقبال على التعاقد يعد في حقيقته إيجاباء لأن ما يقابله من موافقة من قبل 
الجهة المصدرة للبطاقة يعد قبولاً ينعقد به العقد. 

وتظهر بوضوح هذه الفكرة عند الرحوع إلى نموذج "اتفاقية حامل البطاقة", فنلاحظ أن الجهة 
المصدرة التي تعد هذه الاتفاقية بدقة متناهية تحتفظ لنفسها بخيار القبول» وهذا معناه أنما تقدم عرضاً أو 
دعوة للتعاقد لا التزام فيهاء فهي بموحب هذا العرض تظل غير جازمة في إرادتما في التعاقد» باعتبار أن 
عزمها النهائي في ذلك لا يتحدد إلا بعد النظر في الجانب الشخصي للمتعاقد الآخر (حامل البطاقة)» 
إفااقذوت لضو للف قيول الطلي أو رفضه : 

فالجهة المصدرة للبطاقة» تملك أن ترفض الطلب المقدم من الحامل الذي يعد في حقيقته إيجاباً 
موجه إليهاء إذا قدرت» لأي سبب كانء أن مقدم الطلب ليس أهلاً للاثتمان على سبيل المغال” . 

وعلى ذلك فإذا كان شخص المتعاقد محل اعتبار في العقد» فان ما تعده الجهة المصدرة من 
شروط للتعاقد تضعها في متناول الحامل لا يمكن اعتبارها ايجابا ولو صحّ ذلك لكان العقد ينعقد 
العقد بمجرد قبول الحامل التعاقد» وهذا لا يكون, لأن الجهة المصدرة للبطاقة هي التي تقرر القبول أو 


الرفض. 


المادة 66 من ق. مدني. 

المادة 70 من نفس القانون. 

اتفاقية ماستر كاردء فيزاء هامش 13.» الفصل: 4-1» والبند: أعبءجءه من الفصل: 4-2/ الفصل 6-2» 7-2» البند: ج؛ د من الفصل: 3. 
فداء أحمد الحمود, المرجع السابق» هامشء؛ 4.» ص28. 

- عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ...؛ الجزء الأول؛» مصادر الالتزام» هامش 15» المرجع السابقء ص 206. 
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ويترتب على ذلك أن الحكم الذي أورده المشرع في المادة 70/ من القانون المدني: "يحصل القبول 
في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة يضعها الموحب ولا يقبل المناقشة فيها", لا يمكن تطبيقه 
على إطلاقه في عقود الانضمام" اتفاقية حامل البطاقة"» بسبب أن شخص الحامل قد يكون محل اعتبار 
في أنواع معينة من العقود» وهذا ما لم ينص عليه المشرع صراحة في هذا العقد, وعليه فان حكم هذه لا 
يمكن إعمالما في هذه الحالة. 

ذا تقر ذلافه ننإنه لذ مك اللر اغنام عب إليد اللحض ”عن اناما يسدر كن القلك عن 
إعداد للعقد ووضعه في متناول الجمهور يعد إيجابا» لأن اقتران قبول الحامل به لا يترتب عليه انعقاد 
العقد, ومن ثم يكون ذلك أقرب إلى الدعوة إلى التعاقد منه إلى الإيحاب. 

وعلّة ذلك كما تم تبيانه» أن البنك عندما يعد شروط العقد» ويضعه في متناول الجمهور يظل 
عزمه غير أكيد في التعاقد مع شخص الحامل سواء أكان الحامل المفترض أو الفعلي. ومن ثم فعدم 
وضوح النية في التعاقد مع الحامل يفقد الطلب المعد من قبل الجهة المصدرة كل أثر قانون. 

ويستدعي الوضع الخاص للإيجاب والقبول في عقد اتفاقية حامل البطاقة» إثارة السؤال التالي: 
ما مدى إلزام الحامل» وهو الطرف المذعنء بالبقاء على إيجابه» وما مدى تحتيم الإيجاب للقبول» على 
اعتبار أن الجهة مصدرة بطاقة الدفع الالكتروني تستحب الإيجاب من الطرف المذعن» عن طريق إغراقه 
بالتعاقد أو دعوته إليه. 


1 مدوإلزامحامل البطاقة بالبّاء علوالإيجاب الصادرعنه. 

لا شك أن الإيجاب بطبيعته يخول الموحب له سلطة إنشاء العقد» حيث يترتب على القبول به 
انعقاد العقد» ومن هنا يكتسب الإيجاب قبل صدور القبول قيمة قانونية تجعل حق الموحب في الرجحوع 
عنه للفترة الزمنية التي تكفي للقول بوصول الإيجاب إلى من وحه إليه. 

ومن ثم يقرر الفقه مسؤولية الموحب الذي يرجع عن إعلانه الأحادي بإرادته المنفردة تقصيرياً. 
غير أن المشرع الفرنسي يخالف هذا التوجه مكرساً حرية الموحب في الرجوع عن إيجابه قبل القبول استنادا 
إلى أن العقد لا يتكون إلا باتفاق الإرادتين ومن ثم فالإيجاب قبل قبوله ليس له أية قوّة ملزمة”. 


5 مذكور عند؟؛ سميحة القليوبي» المرجع السابق» هامش 1» 2» 3» ص 71. 
*- موسى رزيقء المرجع السابقء ص1056. 
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وعلى هذا النسق جرى حكم المشرع الجزائري فأخذ بما تبناه المشرع الفرنسي من القول بانعدام 
الأثر القانون للإيجاب قبل صدور القبول» واعتبره القاعدة في ذلك» ثم حدد استثناء حالة تقيّد الموحب 
بإيجابه» وذلك عند تعيين ميعاد للقبول. 

فمن حيث مبدأ انعدام الأثر القانوي للإيجاب نصت المادة 64 فقرة 1 من القانون المدنى:" 
غير أن العقد يتم» ولو لم يصدر القبول فور إذا لم يوجد ما يدل على أن الموحب قد عدل عن إيجابه 
في الفترة ما بين الإيجاب والقبول» وكان القبول صدر قبل أن ينفض مجلس العقد". 

ومن حيث الاستثناء نصت المادة 63 من القانون المدنىي:" إذا عَيّن أجل للقبول التزم الموحب 
بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا الأجل...". 

ويفسر الفقه التزام الموحب بالبقاء على إيجابه بوحود عقد ضمني ناشئ عن سكوت الموحب له 
بعد تلقيه الإيجاب ومن ثم لزم أن يكون عدول الموحب عن إيجابه مبررا بسبب مشروع وإلا عْدٌ مقصرا". 

أما موقف المشرع الفرنسي» فيفسر عدم التزام الموحب بالبقاء على إيجابه» بأن الأصل في الإرادة 
أن تكون حرّة» وأن الالتزام لا يأتي إلا من اتفاق الإرادتين. 

وتبعاً للموقف الأول يسأل الموحب الذي يرجع في إيجابه قبل صدور القبول باعتبار أن رجوعه 
يعد إخلالا بمسؤولية عقدية» خلافاً للموقف الثاني» الذي أذ به المشرع الفرنسي والحزائري» حيث لا 
يسأل الموحب الذي يرحع في إيجابه قبل صدور القبول باعتبار أن الإيجاب برغم أنه يظل قائماً لكنه غير 
ملزم”. 
2 مدوححتيم الإيحاب للقبول: 

القاعدة هي أن لا تحتيم في القبول» وذلك استناداً إلى أن الإيجاب يجعل انعقاد العقد متوقفا 
على إرادة من وجه إليه» فيكون له أن يقبله أو أن يرفضه. والقول بخلاف ذلك يجعل العقد منعقد بمجرد 
الإيحاب وهي مسألة تتناقض مع جوهر العقد الذي يقوم على اتفاق الإرادتين”. 

غير أن عقود الانضمام بوجه عام تتميز بوضع حاص بحكم أنما تسبقها دعوة إلى التعاقد وأن 
شخص المتعاقد الآخر محل اعتبار في العقد» وهذا من شأنه أن ينشئ التزاماً على الجهة مصدرة بطاقة 


.كا .19802.86 رت 022 1عدرء رآ .7 .0112© 0111 1011502101 12 كطول ع01116 12 ,تامنتء1101155 1-1 
2 عبد الرزاق السنهوري»» الوسيط ...؛ الجزء الأول» مصادر الالتزام» المرجع السابقء ص 210. 
3- المادة 160 وما بعدها من القانون المدني. 
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الائتمان بعدم رفض الإيجحاب» حيث لا يصّح أن ترفض الجهة التي دعت إلى التعاقد الإيجاب الموجحه 
إليها لغير سبب مشروع وإلا عُدّت متعسفة". 

وأساس الالتزام بعدم رفض الإيجاب من قبل من دعا إلى التعاقد» يرجع إلى ما تقرره القواعد 
العامة في استعمال الحق من حيث الالتزام بعدم التعسنق” . 

لكن عادة ما يتضمن إيجاب المصدر شرطاً يعفيه من إتمام التعاقد مع من يقبل بشروطه» فمعظم 
العروض التي تقدمها شركات الائتمان والمصارف تؤيدها بحقها بالامتناع عن إصدار بطاقة لأي مقدم 
طلب إذا لم يكن له دخل ثابت أو ماض مشرّف أو سبق أن أعلن إفلاسه أو كان محكوماً عليه بعقوبة 
إصدار شيك بدون رصيد أو ما شابه من التصرفات التي لا تدعو للثقة ودون إبداء الأسباب الداعية له 
إذ هي تحتفظ لنفيها بسلطة مطلقة في تقرير قبوها أو رفضها بحسب دراسة كل حالة على حدةة ويعد 
مثل هذا الشرط استثناء من الأصل الذي ينصرف إلى تحتيم القبول. 

وينطبق على عقد الانضمام ما ينطبق على عقد فتح الاعتماد بالنسبة للحامل» فلا يحق 
للمصدر أن يفرض على عميله بطاقة دفع ويقوم باستيفاء بدلاتما القانونية منه”. 
3 مدوتطابق الإيجاب والقبول: 

قد لا يثير موضوع تطابق الإيجاب والقبول جدلاً يذكر في عقد "اتفاقية حامل البطاقة" نظراً لما 
يتميز به من وضوح وتحديد لمضامينهاء فالعقد تعده بشكل فني متناهي في الدقة الجهة مصدرة بطاقة 
الدفع» ويدون حامل البطاقة بياناته عليه» ويوقعه» دون أن يكون له حق مناقشة شروطه. 





'- وفي هذا الصدد قد نص المشرع الفيدرالي الأمريكي في قانون تكافؤ فرص الحصول على الائتمان فيما يخص موضوع التمييز والتعسف في 
منح الاعتماد أو رفضه؛ بالنص على أنه:" أن يتم تقييم طالب فتح الاعتماد على أساس أهليته الفعلية لتحمل أعباء الدين الناتج عن الاعتماد لا أن 
يتم رفضه بسبب بعض الأمور المتعلقة بشخصيته كالجنس أو العرق أو الوضع العائلي أو الدين أو الأصل القومي أو العمر أو تلقي إعانة 
حكومية» وهذا لا يعني أن القانون يضمن حصول العميل على الاعتماد إذ أن على العميل تخطي الشروط التي يضعها الدائن لإثبات أهليته في 
الحصول على الاعتماد على أن تكون تلك الشروط عادلة و ومنصفة". 1 1 ١‏ 
ويمكن لأي شخص أحس بأنه حرم من الائتمان لأساب محظورة أن يقاضي المعتمد ويطالبه بالتعويض عن خرقه للقانون حتى ميلع 
0 ألاف دولارء بالاضافة الى اتعاب المحامي ومصاريف المحاكمة الى هذا التعويض في حالة كسب المدعي الدعوى. منشور على الموقع 
2251"1جع251 ]ع ل_لاالطت1ه0مم1_)0لع1)_لقتاوظ_عطا_15_خقط 0/11 لصتامء. ؤاع0517ة. 13111// 57 
2- عبد الرزاق السنهوريء ٠‏ الوسيط .... الجزء الأول» مصادر الالتزام؛ المرجع السابق» ص 217. 
: ان العلبي» المرجع السابقء ص76. وأنظر كذلك؛ موسى رزيقء المرجع السابقء ص1058. 
اذ أن من يقوم بالتعاقد للحصول على بطاقة الدفع يكون مخيراً ويستبعد أن يحتج الحامل بأنه وقع تحت الإكراه ليقوم بالتعاقد للحصول عل 
0 في قبول إيجاب المصدر بإصدار بطاقة بشروطه. 
وفي هذا نص المشرع الفيدرالي الأمريكي في المادة 1602 من القانون الفيدرالي للشفافية في التسليف على أنه:" يعد قبولا- من قبل 
الحامل - استلام البطاقة أو توقيعها أو استعمالها أو تخويل غيره صلاحية استعمالها بقصد الحصول على نقد". 
:نا5 ع0211م015 .025]111102» 01 111165 2120 130161025عء12 - 1602 10505 15 
72 مم م . 13577 131175177 // خط 


1566 








الباب الأَوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكارونية 





ويعتبر تطابق الإيجاب والقبول من حيث مضمونه أساس وجود العقدء وقد ألزم المشرع 
المتعاقدان بذلك صراحة» وقرر في ذلك وحوب تحديد العناصر الأساسية للعقد»ء بحيث يكون اتفاق 
المتعاقدان شاملا لما" . 
111. خزالعقد. 
ينصب محل الالتزام في عقد الانضمام على البطاقة نفسها؛ فيكون محل التزام المصدر هو وضع بطاقة 
الدفع بين يدي الحامل ودفع أي مبلغ ناتج عن أي عملية شراء يقوم بما الحامل بواسطة تلك البطاقة» 
ومحل التزام حامل البطاقة هو إيفاء المصدر مبلغ المال الذي أنفقه بواسطة البطاقة مضافاً اليه مبلغ آخر 
يدفع بشكل سنوي هو عبارة عن بدل الاشتراك بالبطاقة وقد تلحق بذلك فائدة أو عمولة تتحدد 
قيمتها وكيفية ترتبها بالإنفاق. 
17. سببالعقد. 

لابد لاكتمال عناصر العقد من أن يكون لكلا الطرفين سبب أو باعث مشروع. 

فبحكم الصفة التجارية للمصدرء فانٌ التزامه يتمثل في السعي إلى تحقيق الربح من خلال 
نشاطه وهذا هو باعته الرئيسي للتعاقد. 

أما سبب التزام الحامل؛ فان الباعث على تعاقده يكمن في حصوله على البطاقة لتسهيل 
عمليات الشراء التي يقوم بما تحنبا لحمل النقود العادية أو حمل عدد كبير منها وما يستتبع ذلك من 
مخاطر كالسرقة... الخ 

لكن الإشكال يطرح في حالة ما إذا كان سبب تعاقد الحامل هو دفع ديون القمار مثلا؟ فهل 
يستطيع المصدر التنصل من التزامه بالدفع بحجة عدم مشروعية العملية التي قام بما الحامل؟ 

من المبادئ الثابتة في التعامل ببطاقات الدفع» هو استقلال الحامل عن المصدر تبعاً لاستقلال 
مضمون عقد الانضمام عن مضمونٍ كل من العقدين اللاحقين المكملين للثالوث الذي يشكل 
البطاقة”» لذلك من غير الممكن أن يحاسب المصدر حاملي بطاقاته على الطبيعة الأخلاقية لعمليات 


الدفع بواسطة البطاقة» طالما أن عملية التزود بالخدمات أو الشراء بحد ذاتها صحيحة”. 


'- المادة 64 وما بعدها من ق. مدني. 

2- بيار إميل طوبياء المرجع السابق» ص55. 

3- هذا يذكرنا بمبدأ تطهير الدفوع الذي تصطبغ به السفتجة والمنصوص عليه والمنصوص عليه في المادة 400 من ق.ت » إلا أنه يختلف عنه 
في أن التزام المصدر بالدفوع مطلق أما في السفتجة فهناك بعض الدفوع التي لا تطهر. 
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ويبقى موضوع الحصول على أداة ائتمانية لوفاء ديون قمار باعفاً غير مشروع للتعاقد طبقاً 
للنظام العام في بلادنا وهذه هي القاعدة العامةأء ولكن التعامل بما يمكن أن يخرجها من دائرة 
اللامشروعية» لذلك لا بد من تلافي هذه الثغرة عند سن تشريع ينظم بطاقة الدفع في بلادنا. 

ويمكن أن يخضع هذا العقد للشكلية المرافقة للعقود» كما هو منصوص عليه في القانون 
الفرنسي» والتشريع الكندى اللذاك يكتوطاة لصيبحة العقد أن يكوة مكتوي” . 

الطبيعة القانونية لعقد الانضمام . 

بعد ما التطرق لأركان عقد الانضمام؛ لنا أن نتساءل عن الطبيعة القانونية ذا العقد. فالقول 
بأن عقد الانضمام هو عقد فتح اعتماد هو قول صحيح ولكنه غير كاف إذ أن عقد الاعتماد هو 
علاقة بين طرفين معتمد ومعتمد له ويكونان في مواجهة بعضهما ولا يتعدى أثره إلى الغير إذ لا يكون 
المعتمد ملتزما بشيء بحاه الغير أي لا يكون هناك صلة مباشرة بين المعتمد والمستفيد» هذا عكس عقد 
الانضمام الذي بمتد أثره إلى الغير» والمتمثل في هذه الحالة في المورد رغم استقلال مضمون عقد 
الانضمام عن باقي عقود البطاقة. فالمصدر الذي يكون في محل المعتمد يلتزم بموحب عقد الانضمام 
بإيفاء الغير (المورد) ديون الحامل (المعتمد له). 
لذلك سوف أحاول المقارنة بين عقد الانضمام وبعض العقود ذات الأثر الثلاثي فيمكن أن نتساءل 
هل عقد الانضمام هو عقد وكالة أم هو دين؟ 
1 عمد الاتضماموالوكالة: 

هناك عدة نقاط يتشابه فيها عقد الانضمام مع الوكالة» وذلك من خلال أن كليهما يعتبر 
عملا تحاريا إذا كان الوكيل تاحرا وكانت الوكالة تدخل في أعمال تحارية وان كانت مدنية بالنسبة 
للموكل» وف هذا تنطبق الوكالة على عقد الانضمام حيث يكون الحامل على الغالب شخصا مدنيا 
ويكون موضوع استخدامه لبطاقته لأغراض شخصية؛ بينما يكون المصدر ذو صفة تحارية دوما. 


'- ويطرح هذا الإشكال حتى بالنسبة للبنوك الإسلامية فإنها عند إصدارها لبطاقة دفع فمن غير المعقول أن يقوم هذا البنك بالتعاقد مع دور قمارء 
لكن إذا ما كانت هذه البطاقة من نوع العالمي كبطاقة 171 فانه يمكن لحاملها ارتياد أي دور قمار في العالم يقبل هذا النوع من البطاقات 
ص9/. 

7- بيار إميل طوبياء المرجع السابق» ص55. 
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كذلك من شروط التصرف محل الوكالة أن يكون ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين» فإذا وكل 
شخص شخصا آخر وجب عليه أن يعين التصرف الذي وكله به تعيينا نافيا للجهالة» كما لا بد أن 
يكون التصرف مشروعا. والاتفاق محل عقد الانضمام لو افترضنا جدلا أنه وكالة بدفع ديون الحامل فلا 
بد أن يكون ممكن التنفيذ من قبل الموكل (المصدر) كما أنه معين الأبعاد (كون البطاقة لا تستعمل إلا 
لدى الموردين المعتمدين من قبل المصدر)" . 

ولكن يمكننا أن نقف عند الشرط الأخيرك أي شرعية التصرف لنقول بعدم انطباق هذا الشرط 
على البطاقة؛ فإذا عدنا إلى موضوع استعمال البطاقة في دفع الديون الناشئة عن لعب القمار لوجدنا 
عدم إمكانية تطويع الوكالة لأمر مماثل» إذ أن مبدأ لا رجعية الأمر بالدفع الذي يحكم عمل البطاقة يجرد 
الالتزام من أي دفع يتعلق بصحته ويتوحب على المصدر دفع ناشئة عن علاقة أي فاتورة يقوم بحا 
الحامل ولو يكون التصرف الذي يقوم به الوكيل مشروعا ينفي إمكانية التوكيل في قبض دين القمار أو 
دفعه وتكون الوكالة باطلة. 

وبشكل عام فان القول بأن المصدر يقوم بتسديد ديون الحامل الناشئة عن البطاقة للموردين 
بموحب وكالة عن الحامل بمذا الخصوص لا يجعلنا فعلاً أمام وكالة بل أمام حلول للمصدر محل الحامل 
في الوفاء وهو ما يعرف بحوالة الدين. 
1 عمد الانضمام وحوالةالدرزر_ 

ينطوي عقد الانضمام في واقع الأمر على حوالة للدين بين الحامل والمصدر ما يلتزم به من ديون 
للمورد. وبالرحوع للمواد 251 إلى 257 من القانون المدني موضوع حوالة الدين» بحد أن الحوالة: 

تتم بين المدين وشخخحص آخر يتحمل عنه الدين”» وهذه الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن 
إلا إذا أقرهاً. ولسنا في صدد بحث نفاذ الحوالة هناء إذ أن مكانما في العقد الذي يجمع الحامل مع 
الورك 

وللحوالة -كونما عقدا- أركان لا بد أن يصدر التراضي حول إحالة الدين عن ذي أهلية؛ 
والأهلية الواجحبة في المدين الأصلي هي أهلية التعاقد بوجه عام أما أهلية ا محال عليه فهي أهلية التزام 


- أنس العلبي» المرجع السابقء ص 96. 
- أنس العلبي» المرجع نفسه» ص 96. 
- المادة 251 من ق. مدني. 

- المادة 252 من نفس القانون. 
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معاوضة (أو تبرعاً تبعاً للعلاقة التي تقوم بينه وبين المدين الأصلي). كما يحب أن تتوفر في ا محل شرائطه 
العامة ومحل الحوالة هو الدين الذي يحول من ذمة المدين الأصلي الى ذمة المدين الجديد. 

والحوالة كوتما اتفاق بين المدين الأصلي امحيل (الحامل) وا محال عليه ( المصدر) للدين المترتب في 
ذمته للدائن (المورد) يرتب في ذمة ا محال عليه التزامات شخصية نحو الدائن» فهي في نفس الوقت تنقل 
الدين من ذمة المحيل إلى ذمة ا محال عليه" . 

ومتى تم الاتفاق بين المحيل والمحال عليه فقد انعقدت الحوالة ويصبح ا محال عليه ملتزماً بمذا 
الاتفاق فلا يجوز له الرحوع عنه إلا باتفاق آخر بينه وبين المدين لاص ”. 

وف كل ذلك تتطابق الحوالة مع مضمون عقد الانضمام؛ فالحامل الذي يضحى مدينا للمورد 
يدحل في اتفاق مع المصدر ليحول له تلك الديون فيدفعها عنه. فعقد الانضمام كالحوالة يترتب بموحب 
التزام شخصي في ذمة المصدر لدفع ديون الحامل. 

ولا فرق فيما إذا كانت البطاقة دائنة أو مدينة فالمصدر سواء كان دائنا للحامل أم مدينا له 
فهو محال عليه لديون الحامل وملتزم بدفعها. 

لذا يمكن القول أن العلاقة التي ينشئها عقد الانضمام بين الحامل والمصدر ما هي إلا حوالة 
قوم بيتينما. 

الالتزامات المّبادلة بين طر في عمد الاتضمام. 

يبرم عقد الانضمام لمدة محددة غاليا ما تكون بسنة» وبذلك تكون مدة صلاحية البطاقة 
للاستعمال هي مدة صلاحية العقد وتكون قابلة للتجديد ضمنيا دون الحاحة لإبرام عقد جديد» فيقع 
على عاتق العميل إخطار البنك برغبته في تحديد البطاقة خطيا قبل موعد الكبم ا . 

ولأن عقد الانضمام عقد ملزم لجحانبين» فهو يرتب على طرفي العقد التزامات وواجبات متبادلة 
بحيث تحعل كل طرف في موقع الدائن والمدين في نفس الوقت» فإننا سنتعرض أولا لالتزامات حامل 
البطاقة ثم التزامات الجهة المصدرة. 


'- المادة 254 وما بعدها ق. مدني. 
3 عبد الله لينده» المرجع السابق» ص 6 
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الفقرةالأمض 
التزامات الحامل ايحاه مصدر البطاقة 

إن الالتزامات التي تنشأ لحامل البطاقة بالنظر إلى عقد الانضمام الموقع بينه وبين المصدر مختلفة» 
فبعضها يتعلق بالاعتبار الشخصي والبعض الآحر متعلق بالاعتبار المالي وسوف نعرض لهذا الالتزامات 
على النواي: 
1. الالتزاماتالمعلقة بالاعتبار الشخص للحامل. 

ويمكن تقسيمها هي الأخرى إلى قسمين: التزامات تقع على عاتق الحامل سابقة على التعاقد 
وأخرى لاحقه للتعاقد أي بعد التوقيع على عقد الانضمام, بالإضافة إلى بعض الالتزامات العامة في 
العقود. 
1 1 . التزامات الحامل السابقة بقة علوالتعاقد . 

إن أوّل ما يقوم به الحامل هو ملا طلب الانتساب أو الاشتراك إلى نظام الوفاء بالبطاقة» لذلك 
يلتزم الحامل بإعلام مصدر البطاقة بجميع الأمور المتعلقة» بشخصيته (امه. مهنته, عنوانه» دحله. تاريخ 
ميلاده؛ وضعه العائلي» التزاماته المالية إن وجحذت...الخ). 

وتنجلى أهمية هذه الشروط بصورة أساسية في تمكين الجهة المصدرة من اتخاذ قرار التعاقد مع 
الحامل إما بالقبول أو الرفض» بالإضافة إلى أن تحديد عنوان الحامل يفيد في معرفة مكانه لإرسال 
الكشوف الشهرية للمطالبة بالتسديدات”. 
2. التزامات الحامل بعد التعاقد . 


بعد انضمام العميل إلى العقد وحصوله على البطاقة تنشأ في ذمته عدة التزامات يمكن إجمالها في 


يه 
ار 


رد البطاقة إلى مصدرها بعدة انتهاء مدة صلاحياتما لأنه بموقع المستأمن أو الوديع وليس المالك 
هذه البطاقةة. 


1 الحمود فداء يحي أحمد» المرجع السابق » ص 29 
72- شنبور توفيق» أدوات الدفع الإلكتروني ( بطاقات الوفاء- النقود الالكترونية ) الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية 
والاقتصادية» المرجع السابق »ع ص 98. 
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كما يلتزم الحامل بإبلاغ مصدر البطاقة بجميع المستجدات المتعلقة بشخصيته (سابقة الذكر) 
وض عند القبين' العنوانةا كا لدامق أقيية سنهيل الاتضال بيخ الطرفين: 

وباعتبار بطاقة الوفاء تقوم على الاعتبار الشخصيء لأتما تصدر لشخص معين بالذات فله 
وحده كقاعدة عامة استخدامهاء فلا يجوز للحامل التنازل عنها للغير» فهي بطاقة شخصية تحمل توقيع 
صاحبها الذي له وحده حق التوقيع'» أي أنه يستعملها لحاحياته الشخخصية وحاحات أسرته غالبا 
الاستهلاكية» حتى وإن كان حامل البطاقة تاحرا فلا يجوز له استعمالها لحاحيات تحارته ذلك لأن جميع 
استخدامات البطاقة هي مدنية محضة بالنسبة لحاملها”. 

والتزام الحامل باستعمال البطاقة استعمالا شخصيا يرحع إلى كون البطاقة الالكترونية تتعلق 
بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة. وعلى هذا لا يحق له التنازل عنها للغير لأن شخصية الحامل وقت 
التعاقد كانت محل اعتبار » وكل استعمال لما من قبل الغير برضا الحامل الشرعي لما يكون مسؤولا عنه» 
كما أن هذا التصرف يعرض عقد الانضمام إلى الفسخ التلقائي وإرجاع البطاقة إلى مصدرها”. 

ونظرا للاعتبار الشخصي للبطاقة» فإن إفلاس الحامل التاحر لا يؤدي إلى انتقال الحق فيها إلى 
جماعة الدائنين» بل يجب على الوكيل المتصرف القضائي إرجاع البطاقة إلى مصدرهاء ويترتب على 
إفلاس الحامل التاجر الفسخ التلقائي للعقد. 

كما يلتزم الحامل باتخاذ كافة الاحتياطات» للحفاظ على أمن وسلامة البطاقة ورقمها السري 
فيمنع عليه البوح به لأحدء أو تركه للعيان» جما يفتح امحال أمام الغير للاطلاع عليه وإساءة استخدامه”. 

كما يلتزم العميل في حالة ضياع أو سرقة بطاقة الوفاء بالإبلاغ فورا عن ذلك وتثار مسؤوليته 
في حال استعمالحا باعتبار أنما مودعة لديه» ويتعين على مصدر البطاقة تأمين الوسائل اللازمة وتسجيل 
الاعتراضات التي يقدمها العميل للحيلولة دون الاستعمال غير الشرعي لها”. 

وتكون طريقة إعلام الحامل للمصدر بإحدى الطريقتين: 

الأو_بالكتابة في حالة ما إذا اشترطت الحهات المصدرة ذلك في عقد الانضمام الذي يجمعها 


بالخامل. 


5 سميحة القليوبي» وسائل الدفع الحديثة ( البطاقة البلاستيكية)» الجديد في أعمال المصاريف من الوجهين القانونية والاقتصادية» المرجع 
السابق» ص 72. 

2336-7 - 719359 .أك.م0 :13908100 .11.0 - ععسصمآعء117..آ.[ - 21923 .1 .مه :181 متك -0.م 2 
5 محمد توفيق سعودي» المرجع السابق» ص 43. 
“- عبد الله ليندة» المرجع السابق عص 81. 
7 شنبور توفيق» المرجع السابقء ص 98؛ ص 99. 
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الأنية: إذا لم يحدد الجهة المصدرة أي طريقه للإعلام» فيكون من حق الحامل أن يختار أي 
طريقة للإعلام يراها مناسبة للإبلاغ ولو باستعمال الحاتف؟» إلا أن هذا الإحراء تخطير جدا من الناحية 
العملية لعدم إمكانية إثباته من قبل الحامل خصوصا إذا علمنا أن المسؤولية تنقل إلى الجهة المصدرة 
بمجرد الإعلام» ومن هنا تبرز أهمية التبليغ الكتابي عن التبليغ الشفوي . 

أخيرا يتعين عن العميل في حالة عدم رغبته في تحديد البطاقة» إخطار البنك بذلك قبل موعد 
استحقاقهاء بمدة متفق عليها في العقد» بينه وبين البنك مصدر البطاقة» وإلا تحمل مصاريف إصدار 
بطاقة جديدة ذلك أن العقد يتضمن عادة التجديد التلقائي”. 
1. الالتزاماتالمعلقة بالاعسّبار الما لللعميل. 

بالإضافة إلى التزامات العميل الشخصية» هناك التزامات مالية يؤديها للبنك مصدر البطاقة 
كمقابل لاستعمال البطاقة» بحيث : 
1. يلتزم العميل بسداد جميع المبالغ المستحقة في ذمته نتيجة استخدام البطاقة إذا توافرت الشروط 
المطلوبة في الإيصالات المرسلة من التجار للتحصيل» وذلك من خلال القيد في الحساب الحاري المفتوح 
للعميل ق البنلك مسدن البظاقوة. 

كما يلتزم العميل أيضا بدفع قيمة الفواتير» وفقا للكشف الذي يرسل إليه من البنك» بالإضافة 
إلى التزامه بالعمولة والفوائد وفقا للعقد. 

والتزام العميل بقيمة مشترياته للبنك» تكون إما فورا وإما وفقا للاتفاق الذي تم بينه وبين مصدر 
البطاقة» والعقد هو الذي يحدد مدة السداد وعادة تحدد المدة ما بين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تاريخ 
استيلام الحامل للكشف المرسل إليه من المصدرء وقد يشترط المصدر ف بعض الأنظمة أن يكون 
السداد فوراء (مثل: بطاقة فيزا 153/آ» ودينر كلوب 10126175-01011156 تشترط 10 أيام وأميركان 
اكسبريس 41116110211-11201655/؛ تشترط شهرين) كما أن العقد الذي يجمع الحامل بالمصدر لا 
يخلو من تبيين طريقة السداد ومدته وكذا الحزاءات المترتبة على عدم الدفع” . 

وطريقة سداد العميل للبنك مصدر البطاقة تكون إما باقتطاع القيمة من حساب العميل من 
طرف البنك» أو سحب شيك بنكي لصاحبه أو حوالة بريدية. 
سميحة القليوبي» الأوراق التجارية؛ المرجع السابق» ص565. 
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وحدير بالذكر أن التشريع الفرنسي استبعد الوفاء بطريق تحرير سفتجة لصالح البنك مصدر 
البطاقة حشية الاحتجاج بالدفوع ق اتوائحية لاا معن ابه كبنا بي اله نض الأهلية” . 

والتزام حامل البطاقة بالسداد للمصدر مستقل عن العلاقة القانونية بينه (الحامل) وبين التاحر 
المعتمد بمناسبة العقد المبرم بينهماء وعلى ذلك لا يمكن للحامل أن يتنصل من السداد إلى المصدر 
وذلك لسبب يرجع إلى حلاف بينه وبين التاحر أو نزاع» وعلى ذلك ليس لحامل البطاقة أن يقحم 
المصدر ف علاقته مع التاجر وذلك لأن المصدر يبقى أجنبي عن هذه العلاقة” . 

غير أنه إذا لم يقم حامل البطاقة بالسداد في حلال المدة المبينة في العقد يمكن لمصدر البطاقة 
فسخ العقد. إلا أن معظم البنوك المصدرة لا تلجأ إلى فسخ العقد وإنما تمنح الحامل مدة أخرى 
للسدادة وذلك في مقابل إضافة فوائد عن المبلغ المستحق ونسبة هذه الفوائد المتولدة عن التأخير في 
الدفع محددة بالاتفاق مع الحامل» وهي نسب متغيرة تتراوح ما بين 901 - 902 في الشهر. غير أنه 
وف حالة تأخر الحامل عن الدفع بسبب تأخر وصول الكشف المرسل من المصدر ومن ثم تترتب فوائد 
التأخير عليه» يمكن للحامل أن يرفض دفع هذه الفوائد في مقابل أن يدفع بعدم العلم» ومن ثم يقع 
عبء إثبات العلم على مصدر البطاقة”. 
2.2 كما يقع على عاتق الحامل وضع الضمانات التي قد يطلبها المصدر كشرط لمنح البطاقة» وعادة 
مركي المصدر بديهومة عمل الحامل واستقراره واستقرار دحله كضمان لمنح البطاقة» ويبقي المصدر 
لنفسه الحق بإيقاف العمل بالبطاقة في حال تم طرد ا دده 
الضمانات مالية» فقد يشترط المصدر أن يتم إيداع مبلغ من المال لديه يعكنه من الخصم منه في حال 
عدم تمكنه من الدفع” : 

كما لا يجوز للحامل أن يقوم بعمليات تفوق السقف الذي يحدده المصدر له إذ عادة ما ينص 
المصدر في العقد على ألا تزيد حجم مشتريات الحامل في اليوم الواحد عن مبلغ السقف اليومي 
للبطاقة. وإلا فان الحاسب المركزي للمصدر يرفض إجازة تلك العملية إذا كان الدفع بواسطة أسلوب 
نقاط البيع» كما يمكن أن يكون عرضة لفرض غرامات نتيجة لذلك ومن تم سحب البطاقة من قبل 
المصدر أو إيقافها كما هو منصوص عليه في عقد إصدارها إذا تكرر ذلك. 
اك ألقاد 11 من فزن 1978 الفرنسيسميحة الفليزضي+ وعاال لاقع القدية الإطاقة اللاتتيفية امرجم لايق » صن 23 
2- محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص38. 
و0000 ار ا 
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وقد يثور الإشكال في حالة تحاوز العميل في مشترياته الرصيد الدائن في حسابه لدى البنك 
المصدرء ومن ثم الحل المناسب لتصرف العميل الذي يضر بالمصدر والتاحر وعليه يمكن التفرقة بين 
فرضيتين: 

© إذا قام العميل حامل البطاقة بابحاز مشتريات تحاوز حد الرصيد فإن المصدر يرفض الدفع 
للتاحر؛ ويعمل على فسخ العقدء وهذا ما يضر بالتاحر الذي قام الحامل بإيهام بوحود رصيد دائن » 
ويرى الفقه' في هذه الحالة بتوقيع الجزاء على الحامل وذلك لارتكابه جرمة النصب لإيهام التاحر بوجود 
رصيد أو اعتماد ذلك بتقديمه البطاقة الأمر الذي يعتبر احتيالا . 
» أما في الحالة التي يقوم فيها حامل البطاقة بانحاز مشتريات تحاوز الغطاء المسموح به ولكن هذه 

الزيادة تدحل في حدود ما يضمنه البنك المصدر بناء على الاعتماد الممنوح للعميل بموحب العقد 
المستقل عن عقد الانضمام؛ في هذه الحالة لا يتضرر التاحر لأن المصدر يدفع له قيمة الفواتير المقدمة 
من طرفه » غير أنه في الحالة التي يدفع فيها المصدر للتاحر المبالغ المطالب بما والتي تحاوز الحامل 
بخصوصها حد الرصيدء ولكن القدر الزائد في حدود ما يضمنه المصدر يكون هذا الأخير قد فتح 
اعتمادا إجباريا للعميل (أي ١‏ يكن هناك اتفاقا مستقلا على منح الاعتماد)» وبالتالي تصرف العميل 
لا يشكل جرعة » وإنما يتحمل المصدر قيمة هذا التجاوز يعتبر من قبيل المخاطر التي ينطوي عليها نظام 
الدفع بالبطاقات الالكترونية » وعلى هذا يقوم بإبطال البطاقة بعد الوفاء للتاحر وهذا كنتيجة للإخلال 
بالالتزام العقدي”. 

ويطلب عادة من الحامل المحافظة على الرقم السري الخاص بالبطاقة ومن حق الحامل تبديل 
الرقم في أي وقت يشاءء كما يتوحب على الحامل إبلاغ المصدر فوراً وبشكل كتابي عن ضياع البطاقة 
أو سرقتها أو انكشاف الرقم» ويقع على مسؤوليته وقوع هذا الرقم في أيد غير أمينة» وقد صدر عن 
محكمة النقض الفرنسية عدة قرارات تؤكد على هذا الالتزام من قبل الحامل وتؤكد ضرورة إعمال بنود 
عقد البطاقة في هذا المحال”. 

وبحد من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الحامل» التي لا يستطيع التحلل منها بإثارة الدفوع 
التي بملكها بمواجهة التاحرء لأن مصدر البطاقة يعتبر من الغير في العلاقة بين حامل البطاقة وبين 


'- جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص667. 
2 جمال الدين عوضء المرجع نفسهء ص667. 

3 فقد جاء قرار رقم 568- الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية- بتاريخ 1989/4/18 في هذا الصدد أن:" العميل يستفيذ من شروط عقد 
البطاقة التي بموجبها لا بد أن يحافظ على سرية هذا الرقم؛ وفي حالة فقدان أو سرقة البطاقة والرقم السري بشكل متزامن فانه وحده يتحمل 
المسؤولية لأنه لم يستجيب لمتطلبات النص المشار اليه في العقد". أنس العلبي؛ المرجع السابق»ء ص82. 
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التاجرء فلا يمكن الاحتجاج بمواجهته بالدفوع. والعكس صحيح لأن كل علاقة ناشئة عن استخدام 
بطاقة الوفاء هي علاقة مستقلة تماما عن العلاقات الأخرى كأن يقوم العميل بإعادة البضائع إلى التاحر 
لعدم صلاحيتها أو تلفها بعد أن يكون البنك قد أو للتاحر بقيمتها » فلا يستطيع العميل التحلل من 
التزامه اتحاه البنك أو أن يدعي بتلك الدفوع". 
الفمرةالانية: 
التزامات مصدر البطاقة ااه الحامل . 
رغم ما يلقيه مصدر البطاقة على الحامل من التزامات متنوعة» إلا أنه في الواقع يقع عليه العبء 
الأكبر من الالتزامات في العقد, ويمكن إجمالحا في التالي: 
2.1 إصدار بطاقةاعميله وتسليمها له: 
ويكون ذلك بعد وفاء البنك بإيجابه بإبرام العقد وهو التزام مستمد من الأحكام العامة للعقود 
بعد أن يقوم المصرف بالتحريات للتأكد وتفحص مدى ملاءته وفق معايير وحده المتحكم فيهاك كما 
يحب عليه التأكد من أهلية الزبون» بحيث أن تسليم البطاقة لغير أهل سواء كان ناقص الأهلية أو 
فاقدها يستلزم موافقة القيم أو الوصي» بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لاالمصدر (البنك ) على الرغم 
من نظام الحماية الخاضع للماء وعلى هذا يلتزم المصدر بمراقبة 3 توافر الأهلية القانونية قُ العميل طالب 
لبطاقة قبل التوقيع على العقد والموافقة عليه من قبل المصدر ”. وإذا حدث وأن قام المصدر بتسليم 
البطاقة لشخص غير أهل فإن مسؤوليته تنذأ منذ التسليم. 
ويمكن للمصرف أن يرفض الطلب إذا توافرت للمصرف قرائن لا توحي بالثقة بالعميل” . 
وف الواقع العملي فإن البنوك لا تصدر بطاقة الدفع إلا بعد تقدم ضمانات كافية من العميل» 


سواء كانت هذه الضمانات شخصية أو ضمانات عينية. 


1 - الحمود فداء يحي أحمدء» المرجع السابق 3 ص32. 

2- وهذا أخذا بمعيار الشخصية والتي يقصد منها كل ما يتعلق بالمدين» أي الطرف الذي يقع عليه الالتزام» وهنا يجب على المصدر أن يتحقق 
من تاريخ (ماضي) الحامل ومدى حرصه علئْ سداد ديونه 3 وكذا الأخذ بمعيار المقدرة والمتمثلة في المقدرة المحتملة عل السداد وهذان 
معياران اقتصاديين . 

ومن الناحية القانونية يعتبر العنصر الشخصي لا بديل عنيء فلا يمكن للتأمينات أن تعوضه لأنها تعتبر الوجه الآخر للحق الشخصي. 
والعنصر الشخصي ضروري لمنح الإئتمان إذ يعتبر العنصر المكون للجزء الأكبر للثقة كون الائتمان يرتكز على الثقة . نبيل إبراهيم يك 
نحو قانون خاص بالإئتمان»1 199» منشأة المعارف الإسكندريةء ص 30: 32. 

.114 م198 11 .أك.مه بقتاصدع1 .21 - 71919 .1 .مه ,1151 0.0118.م 3 
3 بودياب السليمان» البيطار عبد الله الياس 0 المرجع السابق أءص 161. 
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11. الوفاء بسمزالمشتريات الؤيجريها الحامل باستّخد ام البطاقة: 
يلتزم المصدر بتأمين تغطية نفقات حامل البطاقة فيدفع المصاريف التي أجراها ويكتسب حمقا 
شخصيا في استرداد ما دفعه من 0 
وعلى البنك قبل الوفاء إلى المستفيد بالتحقق من وجود توقيع عميله على فواتير الشراء المرسلة 
من التاجر» ومضاهاة هذا التوقيع على النماذج التي يحتفظ بها لديه» وإلا تحمل كامل المسؤولية عن 
الوفاء غير الصحيح كما يلتزم بإرسال كشف لعميله من وقت لآخر يفيد كيفية وبيان حركة تعاملاته مع 


سا 


كما يحب على البنك الوفاء في حدود المبلغ المتفق عليه وهو المسموح به للحامل التعامل به 
فإذا تحاوز العميل المبلغ المسموح والمتفق عليه في عقد الانضمام» يتحرر البنك من التزامه الشخصي غير 
القابل للرجوع بضمان الدفع» أما إذا لم يتم الإتفاق عليه فيكمن استخلاصه من الشرط الخاص بفتح 
اعتماد لمصلحة حامل البطاقة”. 

والببك المصدر في حدود المبلغ المتفق عليه مع حامل البطاقة يكون في مركز الضامن أمام التجار 
الدائنين» وفيما يجاوز هذا المبلغ المتفق عليه ( الغطاء المسموح به) يكون وكيلا عن العميل في هذا 
الوفاء؟» وعلى هذا لا بد من التمييز بين وضعيتنين”: 
أ “في حدود مبلغ معين وهو الحد المسموح به للحامل أن يتعامل في حدوده ويكون المصدر ضامنا 
والفال يعتبر للوفاء لمختلف التجار المعتمدين ( الموردين المعتمدين 1665 لم 1115 1"011111556) 
مصدر ملتزم شخصيا أمام التجار الذين اتفق معهم على استخدام البطاقة. 

كما أن المصدر له حق شخصي تحاه العميل في استرداد ما دفع من خلال الفواتير الموقعة من 
قبله والمتضمنة الأمر بالدفع. وتعهد المصدر بدفع قيمة الفواتير المنجزة من قبل الحامل في حدود الغطاء 
المسموح به يعتبر تعهدا إلزاميا ومائي» ومن ثم يكون البنك ضامنا للتجار المعتمدين ولا يمكنه التذرع 


7- سميحة القليوبي . الأوراق التجارية» المرجع السابق» ص 563. 
*- عبد الله ليندة » المرجع السابق » ص 77. 
“- جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص 666 . 
وفي حدود المبلغ المتفق عليه لا يكون المصدر وكيلا عن التاجر في تحصيل ماله من حق لدى حامل البطاقة. 
.0 .11 .مه : 11281 قخكن. 2.0 
7- بن عميور أمينة» البطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحبء ماجستير في القانون الخاص -قانون الأعمال-» جامعة منتوري قسنطينة» 
5 ؛» ص 50:51. 


1537 


الباب الأَوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكازونية 





بإعسار العميل حامل البطاقة» ولا بانعدام الذحيرة في حسابه ولا بأي سبب للنزاع بين حامل البطاقة 
ِ 1 
والأصل أن هذا التعهد من قبل المصدر يرتكز على العقد المبرم بين البنك ( المصدر) وحامل البطاقة 
ويتميز بخاصية عدم الرحوع فيه» وهذا تضمنته المادة 2-57 من قانون 1382-91» كما أن القانون 
الأوروبي للتعامل السليم ينص على أن الأمر بالدفع بواسطة البطاقة غير قابل للرحوع فيه» ومن ثم يمكن 
القول بأن خاصية عدم القابلية للربحوع جاءت أساسا بحدف توفير أكبر ضمان للتعامل ببطاقات الدفع 
الالكترونية» كما أن هذه القاعدة هي تطبيق جديد في نظام الدفع”. 
٠‏ 7 : ا 3 ا 
يكون هذا الأخير في مركز الوكيل عن العميل» ويكون مكلفا بالدفع الحساب حامل البطاقة . وهناك من 
الفقه من يرى بأن حامل البطاقة قُُ هذه الحالة لا يستطيع أن يوقف الدفع للتاحر وذلك بسحبه للوكالة 
5 2 000 2.004 
ما عدا في الحالات التى جاءت بما المادة 2-57 من قانون 1382-91 » وذلك من خلال اعتراض 
5 1 00 2 08 . 5 
يقدمه للمصدرء وإذا حدث أن تأحر في تقدتم اعتراضه » لا يمكنه أن يتنصل من الوفاء للمصدر . 
وهناك من يرى بأن العميل بمكنه أن يمنع الوفاء بسحب وكالته من البنك» كما يمكنه إخطار 
البنك بعدم رغبته في الوفاء بما يتجاوز المبلغ المسموح بهء أما إذا لم يقم بمذا الإخطار أصبح ملزما بدفع 
ما وفاه المصدرء ومن ثم يمكن للبنك المصدر أن يعود بما وفاه على الحامل وذلك من خلال عقد 
الوكالا" .وق القالة الى ايكون قيها الخامل غير قادر خلى 'الرقاء المضدر إذ لبن الذي أموال يجاهرة 
ورغم الخلاف الفقهي حول هذه النقطة» فإنه ومن الناحية العملية عادة ما تتخذ البنوك أو 
الجهات المصدرة للبطاقة حذرهاء بحيث نحدها قُ أغلب العقود التى تبرمها مع حملة البطاقات» تدرج 
شروط لالتزام العميل بالوفاء عن المبلغ الذي بحاوز فيه حدود المبلغ المسموح له التعامل به. 
'- جمال الدين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانونية» ديوان المطبوعات الجامعية» 1993 ص 66. 
2336-7 -117339 .11ه.م0 : 11.0.1533:29110 - عع مطم[آ-عع117.آ. ل - 
.16 15 .أاء.م0 بأعكتنة ل[ 1150م - 
336-77 م.339 119 .أك.مه : 13300100 -1/].0 دوع مآع انظ 1[ - 118م .أك.م0 بلتاصمء21.1 - 2 
3- مثلا أزيد من 1000 فرنك في اليوم أو لدى التاجر الواحد . 
عل دعاتهه دعل أ وعناوقطء دعل قأتكناء6ة 12 3 عكتتقاء1 1991 ء7طدوء06 30 يل 91-1382 50 1:01 نل) 57-2 اهم - 4 
ع2" 1203:2 211 00826 1ع:23م ع0 ااعماعع دعدع"! ناه ع1ل01'آ » :(12 ععدم 1992 "تع كمدز 1 تل 71م 01515[ -امعممعلهم 
2 ع0 701 ع0 1ه عناعم عل دقن داء'011 أع12ء21م 211 0000516105 أله عنتاة اناعم عط 11 .ع1[طدء111650 أوء أمعمطعتدم عل عتتوه 
« عتنه 1ع 5626 نال عكله11011[ 110111020 عل ناه أمعممعووع ملع عل ,عتتوه 
2336-7 -119339 .أك.مه : 13902100. 11.0 - ععسمآ-عء1ن8..].[- 5 
6- جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص 667. كذلك؛ محمد توفيق سعوديء بطاقات الاثتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة عن 
استخدامهاء دار الأميرء بيروت, لبنان» 2001. ص 28 
7- جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص 667. 
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1. كذلك هناك التزام آحر يقع على عاتق المصدر بناء على عقد الانضمام مع حامل البطاقة» هو 
إمكانية أن يتفق الطرفان على أن يتعهد البنك بفتح اعتماد للعميل. وفتح اعتماد من قبل البنك يستلزم 
اتفاقا مستقلا بينه وبين العميل كما هو الحال في النظام الفرنسي» حيث أن نظام البطاقة الزرقاء 1-2 
عناء81 ع2011) فإن الاعتماد يشكل موضوعا مستقلا إذ لا يمنح سر رساك 

وهناك من الأنظمة التي تعتبر فتح الاعتماد أمرا حتميا يقدر مثلا: بثلاثة أمثال مرتب العميل» 
ويرد عن طريق أقساط شهرية يتولى تحديدها وتنظيم سدادها الاتفاق بين العميل والبنك. ويكون 
الاعتماد الممنوح من قبل البنك للعميل محدد المقدار حتى يتمكن العميل من سداد الأقساط الشهرية 
بحسب الاتفاق» غير أن هناك في حالات نادرة واستثنائية يقدم البنك لعملية اعتمادا غير محدد بمقدار 
مين وذللك ثقةاى العريل ساحدفر” . 
1 ويلتزم البنك أو المصدر بالإضافة إلى الالتزامات السابقة بإرسال كشف بالنفقات إلى حامل 
البطاقة» يكون هذا الكشف التفصيلي» متضمنا للعمليات المنجزة خلال مدة محددة اتفاقاء كما يحب 
أن يتضمن الرصيد المتبقي والفائدة المستحقة, والمبالغ غير المسددة أجل السداد. 

ويمكن للحامل الاعتراض على مضمون الكشف وخلال مدة معينة "30 يوما". وإلا سقط 
حقه في الاعتراضء؛ وف حالة الاعتراض يتم إخطار الإدارة العامة للبطاقة بصورة من هذه الاعتراضات 
لتقوم بعملية ع[ع882 ع01318) أي الفحص والاستعلام عن تفاصيل العملية محل الاعتراض» 
ويتحدل العمل انصاري إعاذة النحض إذا'ثيث عدم ميحة الفراض”. 

ويمكن للبنك مصدر البطاقة تعديل حدودها خلال فترة سرياتما بناء على طلب العميل أو بناء 
على رغبة البنك بشرط سحب البطاقة السارية وإصدار بطاقة جحديدة بالحدود التي اتفق على تعديلها. 


الفرع الثالث: 
انهاء العمد. 
ينتهي العقد بأحدى الطرق الأربع : 
1. انتهاء مدة العقد: ينتهي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد وعادة ما تكون تلك المدة 


سنة ميلادية واحدة وفي حال الاتفاق على التجديد يقوم المصدر بتسليم الحامل بطاقة جديدة بنفس 


'- بن عميور أمينة» المرجع السابق»ء ص 52. 

7- في هذه الحالة إذا لم يتمكن العميل من سداد الاعتماد » فإن مسؤولية البنك المصدر تقوم حتى وإن قام بسحب البطاقة من العميل . مشار إليه؛ 
3- سميحة القليوبي» وسائل الدفع الحديثة (البطاقة البلاستيكية): المرجع السابق» ص 76. 

3 أنس العلبي» المرجع السابق» ص 91. 
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الرقم السري ولكن يعدل فيها الرقم المتسلسل وتاريخ الصلاحية. إذ أن العقد يتضمن في الأصل 
التجميد التلقائي للبطاقة الجديدة ما لم يرغب أي من الطرفين غير ذلك. 
2.2 وفاة حامل البطاقة: إن البطاقة وسيلة دفع شخصية لا يمكن أن تؤول لورئة حاملها. كما يمكن 
أن يؤول إليهم الاعتماد المفتوح بموحبها وفقاً للأحكام العامة للاعتماد. وتؤدي وفاة الحامل إلى انقضاء 
عقد الانضمام بشكل تلقائي ويبقى للمصدر حق شخصي في استيفاء ديونه التي أحراها الحامل قبل 
الوفاة من تركته. 
0.3 فقدان العقد لأحد عناصره: ألا وهو الأهلية وهذه تتم بعدة صور: 

- فقدان الحامل لأهليته: إذ في هذه الحالة يقوم البنك بإلغاء البطاقة فور صدور قرار الحجر على 
الحامل أو حل الشخص الاعتباري المتعاقد على البطاقة. 

- فقدان المصدر لأهليته: كزوال الشخصية الاعتبارية عنه أو سحب الاعتماد الممنوح له" أو 
شطبه من قائمة البنوك. 

- إفلاس أحد الطرفين أو إعساره: إذ تعتبر البطاقة ملغاة حكما ويبقى الدين المترتب لأحدهما 
على الآخر نتيجة الاعتماد المفتوح مشمولاً بالضمان العام للدائنين. 

ويلتزم العميل بإعادة البطاقة في حالة إفلاسه أو صدر قرار بالحجز عليه وإلا كانت جميع 
مسحوباته التالية على الإفلاس عبئاً على التفليسة وعلى جماعة الدائنين”. 
كما يمكن أن ينتهي العمل بالبطاقة عند إساءة العميل استخدامها بمخالفته لشروط العقد» أو 

بتحويله للمسائلة القانونية لتوقفه عن سداد التزاماته قبل البنك أو رفع دعاوى بشأتماء أو لأي أسباب 
فرعيل وها ابذك كصدور الحكام عبد العميل عله بالشرك” ...وق هدم بخالات يكن الناك. شيغب 
البطاقة» اذ أن هذه الأخيرة تعد بمثابة وديعة يترتب على عدم الحفاظ عليها اعتبار العميل او الحامل 
حانها [الأناتة شر الساتلة اناي 
2.4 فسخ العقدء اذ لا يمكن القول بأن عقد الانضمام يمكن أن ينتهي بفقدان العقد للأركان 
الأخرى التي يقوم عليها؛ إذ أن كلاً من امحل والسبب اللذين يقوم عليهما العقد لا يمكن تغييرهما ولا 


'- ويكون ذلك إما بقرار من جلس النقد والقرض إذا ما كنا بصدد إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 95 من الأمر رقم 11/03» أو بناء 
على عقوبة تصدرها اللجنة المصرفية هذا ما ورد في المادة 114 من الأمر السالف ذكره. 

2 سميحة القليوبي» المرجع السابق» ص 79. 

3 سميحة القليوبي» المرجع نفسهء» ص 276© 77. 

“- سميحة القليوبي» المرجع نفسه» ص 79. 
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يستطيع أحد الطرفين الاحتجاج بأن سبب العقد قد استحال الى سبب غير مشروع مثلاً. وعلى أي 
حال فان لذلك الطرف دوماً حق طلب الفسخ”. 


المطلب الثانى: 





العلاقة بين المصدر بالتاجر (عقد التوريد) . 

لكي تشرع الجهة المصدرة للبطاقة في الإعلان عن طرح خدمات بطاقات الدفع الالكتروني» فلا 
بد أن تكون قد دخلت في علاقة أو علاقات تعاقدية مع تاحر أو عدد من التجار تضمن من خلاها 
حصول من تتعاقد معهم لاحما من الأفراد أو الهيئات» على السلع أو الخدمات بواسطة تقديم البطاقة. 
ولحذا كانت اتفاقية التاجر في الأساس الأول في جعل بطاقة الائتمان وسيلة وفاء بالالتزام. 

لذلك سيتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى تكوين عقد الانضمام (الفرع الأول)» ثم إلى 
الآثار القانونية المترتبة عن هذا العقد (الفرع الثاني). 

الفرع الأول: 
تكوين العقد . 

يبمكن تعريف اتفاقية التاجر أنما:" عقد إذعان تحاري- كون أحد الطرفين تاجر حتماً- غير 
مسمى محدود الأحل ملزم لحانبين يشترط بموحبه المصدر قبول المورد لإدانة حامل بطاقته مقابل التزامه 
خضي كافة تللق الديوة وتحصيل نسية علي" , 

كما يمكن تعريفها: "عقد يلتزم بموحبه أحد الأطراف» وهو البنك في الغالب» بتسديد قيمة 
المشتريات والخدمات التي يقدمها الطرف الآخر وهو التاحر» لمستخدم البطاقة الصادرة من الطرف 
الأول» مقابل أن يلتزم الطرف الآخر بقبول البطاقات الصادرة من الطرف الأول كوسيلة وفاء"”. 

من هذين التعريفين يتبين لنا أن عقد التوريد يبرم بين شخصين: مصدر البطاقة والتاحرء 
والعلاقات بينهما تشكل موضوع عقد يسمى عقد توريد ويخضع في نشأته للقواعد العامة التي ترعى 
العقود بشكل عام وعقود الإذعان بشكل خاص ككل العقود المصرفية. 


5 أنس العلبي» المرجع السابق»ء ص 01 
7- يقول الفقيه وهبة الزحيلي أن الحامل يرتبط بالمصدر بعقدين وليس ثلاثة هما: 
0 عقد ضمان مالي يلتزم به المصرف المصدر للبطاقة للتاجر دفع قيمة مبيعاته وأجوره. 
2 سعد محمد سعدء المسائل القانونية التي تثيرها العلاقة الناشئة عن استخدام بطاقة الانتمان بين الجهة مصدرة البطاقة والتاجرء بحث مقدم 
لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» في الفترة من 10 إلى 12ماي 02003 دبيء المجلد الثالثء ص 801. 
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هذا العقد بخلاف ذلك الذي يجمع بين البنك والحامل يبرم لمدة غير محددة» قابل للفسخ من 
الطرفين دون تبرير أو سابق إنذار» ولاشيء يمنع من تحديد مدة للعقد قابلة للتحديد صراحة أو ضمناً". 
لذلك سوف أحاول التعرض لتكوين العقد من خلال الحديث عن أطراف هذا العقد ومن تم 


إلى أركانه. 
الفترةالأميزن 
أطرانف العقد. 
1. الببنك: 





الطرف الأول في عقد التوريد هو البنك المخول له تسيير وإدارة نظام الدفع بالبطاقة» والذي 
يعتبر إحدى مؤسسات الائتمان. 
يعرف الفقه القانو البنك بأنّه:" منشأة تنصبٌ عملياتما الرئيسية على تجميع النقود الفائضة 


عن حاجة الجمهور» أو منشاات الأعمال أو الدولة بغعرض إقراضها للآخرين» وفق أستين معينة أو 


استثمارها في أوراق امشو 


وعلى هذا الأساسء يقوم البنك كمؤسسة ائتمانية بتلقي الأموال من الجمهورء وبعمليات 
الائتمان» وكذا تسيير وسائل الدفع الذي تعتبر بطاقة الدفع الالكتروي جزء منهاء وهي تقوم بمذه 
الغدليات رصفة السكارية» يف لا غور لعير الوستات السسايه القياء مده العملياك”. 

رتب القانون الفرنسي رقم 46/84 المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان على هذه 


المخالفة بالإضافة إلى الجزاء العقابي جزاء مدنيا متمثلا في بطلان كل عقود الاثتمان غير الشرعية المبرمة. 


تضقن هده للؤبينناك عن :طريق مضفى هذه اللؤبسنة تقوم اللحنة االصرفية يتعيييه” . 


'- وفسخ العقد قد يحدد بشروط واضحة وصريحة واردة في الاتفاق» كتوقف التاجر عن مزاولة التجارة» كذلك عدم قيام التاجر بواجباته 

والالتزامات المثقاة على عاتقه يششكل سببا للفسخ. بيار ايميل طوبيا؛ المرجغ السابق؛ ص 51. 

52 شاكر القزويني» محاضرات في اقتصاد البنوك» دماج الجزائر» الطبعة الثانية» سنة 02 ص 25. 

0 تنص المادة 70 من قانون 11/03 من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم على الآتي:" البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات 

المبينة في المواد من 66 إلى 68 أعلاهء بصفة مهنتها العادية" وبالرجوع إلى المادة 69 من نفس الأمر نجد من بين هذه العمليات وسائل الدفع 

الالكتروني. 

5 00171101185 تان 181 18011171115 له 178شاطط 573لخعكللم8 1984 تعتكصدز 24 سل 2284-46 زم[ - 4 

011011 018[ 1155183111715 قم 81 

96-7 29 1م.آ) « 12013605 ع0 عتتاعطة عصن”ل أعزطه*1 غنه 2 » غتلفتك عل امعمودس17اطماة من نان15مآ -» : 46 .رم - 5 

عاعتاقمة *1 3 عتمغل 16 تكتاعة”*1 الاعممع 6 11داع 1116 ععاعلء ع115مع211اء عطنا: 10150101 011 (.0) - 100 عاعتامج ,1996 اع 1لتناز 2 تل 

2 12011111261 أتاعم ع2115ع2ة6 551052 [متحطمن) 12 ,10 .1016 3 و5عتصقغل كممناء1لعغصا 5ع0 عصن”*]! اسماعظمعء دده ع1 

2 ع0 نم أمامعدة مع" عل أء ام1اعع 1ل ع0 ,2100 تائتستطلة”0 011570115م 5ع1 10115 120516165 5011 21101161 ,تناء11021ان11 
.< 11-11 عاعتتتج ,1994 غ]0مد 58 نل 94-679 ”2 1مآ) «.ع220121 عممهومعم 
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ولقد أنشأ المشرع الجزائري اللجية انيه ووعب: الا 1105 من قانون النقد والقرض» 
وأعطى لما إمكانية تعيين المصفى لمؤسسة الممارسة لأعمال البنوك والمؤسسات المالية بطريقة 


2. التاجر: 

بخلاف النقود والشيكات التي يمكن استعمالما للوفاء لأي دائن» فان حامل بطاقة الدفع 
الالكتروني لا يستطيع استعماا إلا أمام التجار» والمعتمدين من طرف البنك مصدر البطاقة» لأن هذا 
الأحير لا يلتزم بدفع الفواتير المنظمة 

من أي مورد إلا تلك المنظمة من التجار المعتمدين من قبله 1665© لحر 01101111 

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملاً تحاريء و يتخذه مهنة معتادة له» ما لم 
يقض القانون بخلاف ذلك”. فالشخص حتى يكتسب صفة التاجر» ومن تم يخضع لأحكام القانون 
التجاري لا بد من أن يحترف عملا تحاريا وبصفة مستقلة. 





والاحتراف هو توجيه النشاط للقيام بعمل معين بصفة معتادة واتخاذه سبيلا للارتزاق» وعلى 
ذلك يكون العمل على نحو منتظم عنصرا جوهريا في الاحتراف, كذلك يحب أن يقوم التاحر بمذا 
العمل لسابه الخاض: 

وهذا ما ينطبق على التاحر المتعاقد مع البنك المصدر لبطاقات الدفع الالكتروي» الذي يجب أن 
يكتسب صفة التاحر في تعاملاته مع فئة المستهلكين, وبالتالي تتوافر فيه شروط اكتسابه هذه الصفة 


-١‏ تنص المادة 105 من الأمر 11/03 على مايلي:" تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة"وتكلف بما يأتي: - مراقبة مدى 
احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. 
- المعاقبة على الاخلالات التي تتم مخالفتها. 
- وتفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها المالية. 
- وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة. 
كما يتعين عند الاقتضاءء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم, 
وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى" 
7- المادة 3/115 من نفس الأمر:" يمكن اللجنة أن تضع قيد التصفية وتعين مصف لكل مؤسسة تمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة 
للبنوك والمؤسسات المالية أو التي تخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادة 81 من الأمر". 
3- هنا لا بد من التوضيح بأنه على الرغم من ظهور ثلاثة أطراف متعاملة نتيجة استخدام بطاقة الدفع الالكتروني أي: البنك؛ التاجر والحامل. 
إلا أن التاجر المعتمد من قبل بنك معينء لا يستفيد فقط من ضمانات البنك المذكورء بل من ضمانات مصارف أخرى منضمة لنظام البطاقة 
موضوع التعامل لنفرض مثلا بطاقة ©2811 02166) 2,]. بتعبير أكثر وضوحاء أن كل بنك يعتمد بطاقة 51 6ج" وأنظمتهاء يحق له أن 
يعتمد أيضا عددا من التجار المتعاملين معهة (أي الذين لهم حسابات لديه) ليستفيدوا من ضمانات دفع المصارف الأخرى المنضمة والمعتمدة 
لمع1نه21 ع031) بمجرد أن يجروا فاتورة معينة وتسوية معينة بواسطة حامل لبطاقة عنهع21 ع2 المصرفية والتي اعتمدوهاء كما لو كان 
هناك فعلا عقد بين هؤلاء التجار والبنوك المذكورة» مشابه تماماً للعقد الذي يجمعهم بالبنك الذي يتعاملون معه فعليا. 
5 ته 832016 ,7 عطده1' ,121ع1عمتصدمن 0016 عل112160' ,ماأتاممم]1 : متصهة رصعظ أء تتداع هل ع0[ اعطع ك3 
عأاءء ع0 ص 12 3 مأك ,تتاء101112155 021534 ,0550 ,لاعتأدعتطعغمه110 60105 ,متتتد/ة .84 معاعبرآ 21م ممكغتلة عصرعة 
60 
“- المادة الأولى من القانون التجاري المعدلة والمتممة بموجب الأمر رقم 27-96 المؤرخ في 1996-12-11 (ج.ر.عدد 27). 
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حسب ما ورد في المادة الأولى من القانون التجاري. لكن السؤال المطروح هل يمكن لهذه البنوك المصدرة 
أن تتعاقد مع غير التجار؟ 

لا شك في ذلكء لأن مفهوم التاجر طبقا للعقد الذي يربط البنك بالتاحر يتسع عن مفهومه 
الوارد في القانون التجاري. فالاستفادة من نظم الدفع تشمل التاحر الذي يجب أن تتوفر فيه شروط 
المادة الأولى من القانون التجاري» وتشمل كذلك كل مقدم خدمات» أصحاب المهن الحرة التي تخول 
لهم مهنتهم استعمال الشبكة النقدية ما بين البنوك» وبصفة عامة كل حرفي يبيع سلعة أو يقدم خدمة". 
3. النيابة واللعاقد. 

النيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل”» والأصل في عقد التوريد كغيره من العقود أنه 
يبرم بين التاحر ومصدر البطاقة باعتبارهما الطرفين الأصيلين في العقد» ولكن يمكن أن يحل شخص محل 
هاذين الطرفين سواء من جهة التاحر أو المصدرء أو من اهتين معاً. 

وتتمثل النيابة الاتفاقية في الوكالة ومصدرها عقد الوكالة» ويمكن تصور الوكالة في عمد التوريد 


أ التبابتعزالاجر: 
يمكن أن يبرم عقد التوريد نيابة عن التاجحر البنك الذي يملك حسابا فيه ويسمى ببنك التاجر» وذلك 
بموحب عقد وكالة يبرم بينهما. 

وإذا كان هذا النوع من العقود يقوم على الاعتبار الشخصيء فان قيام بنك التاجر بالتعاقد 
نيابة عن التاحر» يعزز من فرص التعاقد على أساس أن البنك أكثر ملاءة من التاحر» ويمنح أكثر 
ينانق التسنرع وقد قتك النابةنى :هته اغالة إلى قفي العقد كلق" . 

وإذا كان النائب (البنك) يعمل باسم الأصيل (التاجر)» فان أثر العقد لا يلحقه هوء بل يلحق 
الأصيل. ويترتب على ذلكء أن النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من الحقوق التي أنشأها عقد 
التورونه! إلا إذا تف له اليانة فى شيك العقد كما تف له امه . 


1_ وهذا التوسع في مفهوم التاجر الذي يشمل حتى الحرفيين الذين يتعاملون ببطاقات الدفع الالكتروني» مصدره ليس عقد التاجر في حد ذاته بل 

حتى القوانين نصت على ذلك ومنها التوجيه الأوروبي المتعلق بالسير الحسن في مجال الدفع الالكتروني. 

0110م 1987 ع:اططاعء06 58 ال 55105 1متصطمن) 13 ع 22026105 تتسامعع ]1 :87/598/0818 طاع6ممتتناط عتاكلاعع الا 

5 هاه 12025اعظ]1) عتناوتطمتاءعع61 المعماعلدم عل 222161 مه عا1نتلممء عصموط عل رمعمممتتاء عل20 نا كلاد 
.(24/12/1987 ال 365 رآ ”57 .1.0) (ككتاء01231ا0قط20 أء وعع1571ع5 ع0 5ع5121215ع2215-01ب1ع0010102 روع 1غ 1ع مطه ص11 

7- محمد حسنينء الوجيز في نظرية الالتزام» مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 

3 ص5 3. 

العربي» بيروت؛. 1968,. ص 200. 


204 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





كما يمكن للموكل (التاحر)» أن يتمسك بجهل النائب (البنك) لظروف كان يعلمها أو كان من 
المفروض أن يعلمهاء ومنه يتضح أن القانون ينظر بعين الاعتبار إلى نية الأصيل أ 
ب. النيابة عزالبنك المصدر: 

يبمكن أن نتصور النيابة التعاقدية للبنك المصدر في إبرام العقد مع التاحرء إذا ما كان منضما 
إلى جهة يمكن أن تمثله في هذا العقدء وأحسن مثال على ذلك التجمع ذو المنفعة الاقتصادية 30115 
المختص بإصدار البطاقة الزرقاء» إذ على كل بنك يريد التعامل بحذه البطاقة الانضمام إلى هذا التجمع. 
ومن باب أولى”» على التجار الذين يريدون التعامل في هذا النوع من البطاقات طلبها من هذا التجمع. 

وقد أنشأ هذا التجمع, في حويلية من سنة 1984 بمدف تحقيق تقارب ما بين كل المصدرين 
الفرنسيين للبطاقة» من أجل وضع نظام وطني مخصص لخفض الأسعار وتطوير نوعية الخدمات المقدمة 
للأشخاص» ويتيح لجميع بطاقات الائتمان بين البنوك في فرنسا لتكون مقبولة على جميع تحار التجزئة 
وجميع التجار تتبع شبكة 013)» وقد كان التجمع محل حوار بين شبكة البطاقة الزرقاء المنشأة عام 
7 ولتي ضمت أنذاك 06 بنوك؛ وشبكة البطاقة الخضراء المنشأة عام 1 197”. 





'- عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ...؛ نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام) الجزء الأوَّلء المرجع السابقء ص 200. 
2- وذلك أخذا بالنظرية التي تفسر النيابة الاتفاقية بأنها نتيجة مساهمة الأصيل في إنشاء العقدء لأكثر تفصيل؛ راجع» محمد حسنين» المرجع 
السابق» ص37. 
0م66 غ6 ص0 ااعدطء م6201 16 3 
4- وسبب طلب التاجر ذلك من التجمع هو السيطرة والتبعية التي يفرضها التجمع على المنظمين إليه وبالتالي التحكم فيها والحلول مكانها في 
التعبير عن إرادتهاء إذ يقول 215ع5 1.6 1201110116 أنه "يوجد تجمع الشركات عندما تراقب وتتحكم شركة في أخرىء إذن» يوجد سيطرة 
شركة على أخرى". 
2001 رقلكة2 ,118[مهء لمفصحك ,60 عمط 14 ,دع 1ت كه 5ع0 أء 121ع1ع212دمء غ1معل ,دلخططااآ عناناستماهمدطا 
6 عنا”0 36012 1مط هل عدمل 2 لز 11 رعتاتتة عصطنا ع1101امء اه غ1أ16ء50 عمنا 1015011 5016165 ع0 متاماع 3 /ز 52.156."11 
."1165 ع2نا :31م 
.كأمعتك د5مم عل علاعء اء ععموعط مع 1/155 عل عتتمامتط'.] 3 
,0315آ 01601 ,010 ,81010 نك 016011 ,1ن ,طللاظ) 5ع315ج120 د5عتاوموط عرزك ...1967 اع 6 عصرم 23 غ)نه1' 
عناعاظ عتتدن) 12 : ععمة1] داع اماعطاعتهم عل عاتتدء عتغ تماعام 13 أمعةه (ع6121 م6 5001616 
5ع 5ع 11105وممة'1 أء دعتتدء 5ع]1 تتلاى 1028266101165 15165م 5ع 02أتتوممد'1 ععكخ :خآ وتتعتصطع:ام و14 : 1971 
1010 أخدعع1ه'! عل لاع 1تاع1 لمع تاناعم علاعا عاكهن) 12 عل 15ناءغ01م 5ع1 ,رظخ7آ) ذ5اأع0111 عل 5ع010226011غناج كتتتاعاناط كائتل 
.4 تتتاذ وعتتتاعط 24 أء 7 نكناد 0115[ 7 
ع311ن) العطاءم 01010 ع1 : (18) عناوتمامصمعظ 0126666 العططعم 0101 طنا أمعلمم1 عتاعاظ عتيدن) 13 عل 5اناعأاعمة وعآ 


15 و5ع211) نلوء165 011 62)005لك : 1984 
الاع 0010110 ع1 ,أعن نط 601 ع1 أء عامعتوخى 01601 ع1 عع3 ,ألمعةك عداعاظ عتتدن) الاعلاءم 01010 تال دعتاوطة6 و5عآ 
5 0325 د5ع16امععع2 علتاأة'0 وعتكتدعطة6 وعاتتء 5ع1 011165 3 أعمطاءم عكلدعطوط1عامآ عناعن) . "018" وعلتوعصوظ وعامول معلل 

:كنا5 151مه0م015 . ."018" نلوعء165 نل 21111165 كأطوج1ع طم 5ع1 15ا0ا #عطء أء ذتتتاء]ناط )015 15 
711 /516.7 216.500 أقطة ا //:صاغخط 
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ويقابل هذا التجمع في فرنسا شركة ساتيم (98211111) في الجزائر» وأنشأت من قبل مجموعة من 
البنوك سئة 1995. وبسبب طبيعة عمل هذه الشركة الوكن ينا أن كرون ائبة عن البنك اللصدر في 
تعاقده مع التاحر. 


54 النيابة ععزالطرفيرر:: لعل أحسن صورة في هذه الحالة هو أن كلا من بنك التاجر -النائب 
عن التاحر في هذا المثال- والبنك المصدر يكونا منضمين لنفس التجمع؛ فهل يجوز التعاقد في هذه 
الحالة؟ 
بالبجوع إلى هذا المثال» بحد التجمع هو نائب عن الطرفين سواء عن التاجر أو البنك المصدرء 
لذلك فأحكام تعاقد الشحص مع نفسه تنطبق على هذه الفرضية. 
ولا يوحد قواعد خاصة في تعاقد الشخص مع نفسه في إطار التجمع؛ إلا من حيث أن إرادة 
هذا الأخير تحل محل إرادة الأشخاص المكونين لما بصفة تلقائية» رغم احتفاظ هؤلاء الأشخاص 
بشخصيتهم المعنوية» لذلك تطبق القواعد العامة المتعلقة بتعاقد الشتخص مع نفسه. 
وبالرجوع إلى هذه القواعد, بحد أن المشرع اعتبر المشرع تعاقد الشخص مع نفسه غير جائز في 
عو كه 31-1 الى بيد أن وداب ازالب مد كد او وعيالطة اعد الط قوع خلن ال 
وذلك بالاستناد إلى نص المادة 77 من القانون المدني» التي بحدها تحرم تعاقد الشخص مع 
نفسه إلا إذا ما رخص أو أجاز الأصيل بذلك» وبتطبيق نص المادة على ما تقدم بحد أنه لا يجوز إبرام 
عقد التوريد ما لم يقم التاجر الموكل بترحيص التعاقد أو إجازته”. 
المقرةالانية: 
كسائر العقود» يخضع عقد التوريد الذي يبرم بين التاحر والبنك المصدر إلى القواعد العامة 
لإبرام العقود, إذ وكسابقه هو عقد يجب أن يستجمع الأركان العامة بوجه عام من رضاء بحل وسبب 
مشروعين وعقود الإذعان بوجه خاص» لأن الشروط الي يتضمنها تكون معدة سلفاء وما على التاحر 
زبون. الصيرفة الالكترونية في الجزائر. مقال منشور على الموقع الالكتروني: . 
72 0 0 0[ ع أ011ز10[كظ1 


2- يتحقق هذا الفرض في حالة تعاقد بالنيابة عن الطرفين (البنك المصدر والتاجر)» أو بنيابة عن أحدهما وبالأصالة عن نفسه. 
3 - حجاج يمينة» المرجع السابق»ء ص 51 
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إلا أن يقبلها كما هي إذا أراد الانضمام إلى منظومة الوفاء بالبطاقة أو يرفضهاء لأنه لا يملك أية فرصة 
لناقشة شروط العقد ء أو خاولة تعديليها”: 
وبما أن هذا العقد يُعد مسبقاء فقد ثارت بشأنه مسألة هل هو عقد شكلي لا ينعقد إلا 
بوحودها أم يبقى رضائي» وما الكتابة إلا شرط للإثبات. 
كل هذه المسائل سيتم معالحتها من خلال الآتّ: 
الرضا: 
ينطبق ما جاء عن التراضي ف عقد الانضمام على عقد التوريد فالتاحر يقدم على التعاقد بملء 
حريته ويذعن ف ذلك العقد لشروط المصدر التي عادة ما يضمن فيها المصدر لنفسه حقوقاً مطلقة”. 
وسيدرس الرضا في عقد التوريد من خلال دراسة الأهلية» ثم الإيجاب والقبول في هذا العقد. 


86 


أ- الأملية: 

ويجحب على من يقوم بالتعامل ببطاقة الدفع الالكتروي أن يكون أهلا لذلك وفقاً لما يحدده 
العقد» وبغض النظر عن الأهلية الشخصية الواحب توفرها افتراضا وبداهة» فانه إذا كان العقد ينص 
على أن يكون المورد تاحراً أو حرفياًء فلا بد أن يكون كذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة في 
بلده» أي أن يكون لديه سجل تحاري أو مهني أو حرني. فان كان المتعاقد مطعما أو فندقا أو ناد ليلي؛ 
فلا بد أن يكون لديه ترحيص بذلك. 

ويمكن طرح التساؤل التالي: هل يمكن للمحامي أو أي صاحب مهنة حرة آخر كالطبيب مثلا 
أن يكون موردا؟ أي هل يمكن لهم أن يتقاضوا أتعابهم بواسطة بطاقة الدفع الالكتروني؟ 

إن الإحابة على هذا السؤال يعتمد على تحليل الطبيعة القانونية لعقد التوريد هل هو عقد مدني 
أم عقد تحاري؟ إذ أن ثبوت الصفة التجارية لهذا العقد لا يجيز للمهني بصفة عامة أو أي شخص منوع 
من ممارسة التجارة أن يتعاقد مع بنكه على قبول بطاقته أو قبول أي بطاقة عالمية. 

فالببسبة للمصدر عقد التوريد هو تحاري بشكل قاطع لا يدع للشكء مثل عقد الانضمام كون 
أنه من أعمال البنوك والتي تخضع للقانون التجاري”. 


أ- عبد الله ليندة» المرجع السابق عص 89. 
3 تنص الفقرة 13 من المادة 02( من القانون التجاري:" كل عملية مصرفية أو عملية صرف» أو سمسرة خاصة بالعمولة". 
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أما بالنسبة للمورد» فيمكن الاستشهاد بمثال يتعلق بموضوع الخدمات الفندقية فهي مؤسسات 
حدمية تقدم خدمة ولا تتاحر بسلعة معينة» وهي تعتبر من كبن الفطاعانت القابلة للبطاقاتت . 

ومكن القول بأن الفيصل في هذا الموضوع هو العقد ذاته وما يشتمله من أحكام؛ لكن الغالبية 
العظمى من عقود التوريد تكون بين تحار وبنوك» وهذا يفهم من صياغة معظم عقود التوريد التي ينظمها 
المصدرون إذ ترد دوماً عبارة:" يحق للمصدر إتماء العقد في حالات... الإفلاس- الحل- الرهن- تصفية 
الأعمال". ومن الطبيعي» أن الأشخاص الذين يخضعون لأحكام الإفلاس والحل والتصفية هم التجار 
الطبيغية أو الشركات التحارية” . 


ب- الإيجاب والقبول: 

التراضي هو اقتران إرادتين وتطابقهما تمام المطابقة في لحظة معينة» الإرادة الأولى هي الإيجاب أو 
اوعد بالتعاقد» والثانية هي القبول”. 

والإيجاب» هو التعبير البات عن إرادة أحد الطرفين صادر في مواجهة الطرف الآخرء فقد يكون 
الطرف الموحب البنك كما قد يكوم التاحر. ففي الحالة الأولى» يتضمن الإيجاب عرضا إلى الجمهور 
(التجار) بالانضمام إلى نظام الدفع» أما الحالة الثانية فيتضمن طلبا بقبول الانضمام إلى هذا النظام”. 

لكن ما يمكن ملاحظته في عقد التوريد» هو من عقود الإذعان التي لا تقبل المساومة ولا 
المناقشة» لذلك فالعرض الصادر من البنك لا يعدو إلا لأن يكون دعوة إلى التفاوض لأنه غير مقترن 
بقبول مياشر هن البدلق وليمن لهذا الأخير انيةقاطية ى إنحدات الأثر القانوق ”> زالحقيقة أن لقاب 
في هذه الحالة هو الصادر من التاجحرء لأنه هو الذي سيقترن بالقبول في حالة تحقيق التاحر للشروط التي 
فرضها البنك. 

والمبدأ العام في القبول هو الحرية في القبول» إذ يمكن للبنك - كما في عقد الانضمام- حق 
رفض التعاقد إذا لم ير في طالب التعاقد ما يوحي بالثقة أو بالاستقرار في الأعمال”؛ غير أن في هذه 
الحالة يمكن للظروف أن تجعل الموحب له (البنك) ملزما بالقبول» وهي الحالة التي نحن بصددها وهي 
حالة ما إذا كان هو الذي دعا الموحب إلى التعاقد معه» فإذا ما استجاب إلى هذه الدعوة ووفر جميع 


الشروط التى طلبها الموحب له عُدٌ ذلك إيجابا باتا يمتاز عما عداه من ضروب الإيجاب» بأن الموجب له 


5 أنس العلبي» المرجع السابق» ص98. 
6 أنس العلبي» المرجع نفسه.» ص98. 

5 محمد حسنين» المرجع السابق» ص 27. 
4- حجاج يمينة» المرجع السابق»ء ص 53. 
5 محمد حسنين» المرجع السابق» ص 29. 
6 أنس العلبي: المرجع السابق»ء ص 101. 
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لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب غير مشروع.وهي نتيجة طبيعية لحالة أنشأها صاحب الدعوة» وهو من 
تطبيقات مبدأ التعسف في استعمال الحق؟. 


م المحل: 

الواقع هو أن محل العقد هو الالتزام الذي يترتب عليه فالعقد لا يرتب إلا التزامات إما بإعطاء 
وإما بفعل أو الامتناع”» ويقصد به نقل أو إنشاء حق عيني”» وإذن فالمراد با محل هو محل الالتزام» 
فالكلام عن نحل العقد فيه تحاوز, والصحيح هو محل الالتزام» ولكن جرت العادة على التكلم عن محل 
العقد وليس محل الالتزام”. 

وا محل في عقد الإذعان» هو مجموع الشروط التي يحررها الموحب (التاحر أو المورد في عقد 
التوريد)» ويلتزم بما المدين ( البنك للصدرع وتكون غير قابلة للمناقشة”. 

على اعتبار أن عقد التوريد من العقود الملزمة للجانبين» فانه يقوم على محلين. قالبنسبة للمورد» 
هو تعهده بقبول بطاقة المصدر مع التخلي على نسبة من قيم مبيعاته منه. أما بالنسبة للمصدرء تعهده 
للمورد بدفع أي مبلغ يرده منه نتائج عن أي عملية تتم 0007 
3... الحبت: 

لقد وضع المشرع امحل والسبب معاء ولم يفصل بينهما من أنمما ركنان مختلفان ". لكن امحل 
مختلف عن السببء فالأول هو الجواب على من يسأل: بماذا التزم المدين؟ بينما الثافي هو جواب لمن 
يسأل: لماذا التزم المدين؟ 

والسبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد”» ولا بد في هذا الباعث أن يكون مشروعا وإلا كان 
العقد باطلا. 

والواقع أن قيام التاحر أو المورد بالتعاقد مع المصدر بقبول بطاقته» هو زيادة إقبال الزبائن على 
متجره وزيادة دائرة زبائنه ودائرة تحارته بشكل عام.فالزبون الذي يجد من يقبل البطاقة التى يحوزها لا 
يتردد في الشراء منه» كما أن انضمام متجر ما لمنظومة بطاقة مشهورة يكسبه جزءا من شهرة تلك 
'- عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابق» ص 217. 
2- علي علي سليمان» النظرية العامة للالتزام» مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري» الطبعة السابعة» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائرء 2007؛» ص69. 
- علي علي سليمان» نفس المرجع؛ء ص69. 
- محفوظ لعشبء عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1990» ص93. 
- أنس العلبي» المرجع السابق»ء ص 101. 


- علي علي سليمان» المرجع السابق » ص76. 
- محمد حسنين؛ المرجع السابق » ص 67. 


اننا اذى هه ان دل ممه 
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البطاقة» أو قد يفيد من الدعايات والإعلانات التي يقوم بما المصدر في سبيل الترويج لبطاقته» إذ عادة 
ما يقوم المصدر في سبيل الترويج لبطاقة جديدة بذكر المتاجر التي تقبل بطاقته'. 

وسبب العقد بالنسبة للمصدر - كون عمله عمل تحاري-» هو تحقيق الأرباح من خصم نسبة 
العمولة على إجمالي الفواتير الواردة إليهء وازدياد نطاق العمل ببطاقته إن لم يكن عالياً فمحليا”. 

الفقرةالثالة: 
خصائص اتقاقية الاجر ([عمد التوريد) . 

تتميز هذه الاتفاقية بعدة خحصائص كغيرها من العقود» وان كانت تعد من العقود غير المسماة 
لعدم وحود تنظيم تشريعي لها. وهذه الخصائصء يمكن استخلاصها من بعض الاتفاقيات التي تبرمها 
البنوك مع التجار الذين يقبلون على التعامل بنظام البطاقة. والواقع أن لبيان هذه الخصائص أهمية خاصة 
بالنسبة لموضوع البحث» فعلى أساس هذه الخصائص يمكن تحديد الطبيعة القانونية لاتفاقية التاجر, 
وكذا الحماية القانونية لأطرافها. ويمكن إيجاز أهم هذه الخصائص في الآنّ: 
1- عفد رضائئل. 
تعد اتفاقية التاحر من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تراضي المتعاقدين» أي توافق 
الايجاب والقبول على احداث الأثر القانوق» من دون الحاجة الى القيام باحراء معين» اذ تنعقد اتفاقية 
التاحر بايجاب يصدر من التاجرء وذلك على شكل طلب يتقدم به الى البنك يعبر فيه عن رغبته 
بالتعامل بنظام البيع أو تقدم الخدمات بواسطة البطاقة وفق النماذج المعدّة لذلك من قبل البنك» ويقوم 
هذا الأخير بدراسة هذا الطلب معتمدا على توافر المقومات الشخصية والمقدرة والضمان في الشخص 
الذي تتعاقد معه» سواء كان هذا الشخص طبيعياً أم اعتبارياً. 

وبعد التأكد من هذه المقومات» تقوم الجهة المصدرة باخطار مقدم الطلب بقرار الموافقة على 
طلبه» ودعوته الى توقيع العقد المعد سلفاً من قبلها. 

ولا يؤثر على خاصية الرضائية» كون أنه لا يعد الا كتابة على أساس أنما شرط للاثبات وليس 
ركنا للانعقاد. ومن جهة أخرىء أن الاعداد المسبق لهذا العقد من قبل البنك لا يؤثر على مبدأ 


١‏ أنس العلبي؛ المرجع السابق» ص101. 
2 أنس العلبي» المرجع نفسه.» ص 101. 
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الرضائية» على اعتبار أنه ما زال للتاجر امكانية أن يرضى بالتعاقد أو يرفضه برمته من دون مناقشة» 
فعدم التكافؤ في مركز طرفي الاتفاقية لا يكون من الناحية القانونية» بل يكون من الناحية الاقتصادية". 
2 عتد مان الجازيين: 

يعد عقد التوريد من العقود الملزمة للجاتنبين» فيلتزم البنك بتسديد فواتير الشراء أو الحصول 
على الخدمات التي يحصل عليها مستخدم البطاقة» ولتنفيذ هذا الالتزام بشكل صحيح يقوم بتزويد 
التاحر وعلى نفقته بتزويد البنك بآلات التفويض وهي أجهزة الكترونية قارئة للبطاقات» للتأكد من 
سلامتها وتغطية سقفها الائتماني لقيمة السلع أو الخدمات», كما يلتزم البنك بتوفير المعلومات اللازمة 
والقيام بجميع الالتزامات التي من شأتما تسهيل العمل بمذه البطاقة. 

ومن جهة أخرى» يلتزم التاجر بقبول البطاقة الصادرة عن البنك كوسيلة وفاء لحاملهاء وتنفيذ 
تعليمات البنك» من بينها التأكد من السقف الائتماني للبطاقة يغطي قيمة ما تحصل عليه مستخدم 
البطاقة من سلع أو ومالك" . 
3- عمد معاوضة: 

سحلن خاصية المعاوظنة في اتقاقية النابخرى القابل لكا العابحر © مقايل الخدمات الصرفية 
التي يقدمها للتاحر والمتمثلة في خدمات دفع فواتير المشتريات» وكذا عملية تحويل المبالغ المالية الى 
حساب التاجرء مقابل حصول هذا الأخير على الخدمات العديدة التي يقدمها له الببنك. 

ان التزام الجهة مصدرة البطاقة بسداد قيمة فواتير السلع أو الخدمات التي حصل عليها حامل 
البطاقة» التي تصدرها من التاحر لا يقوم استنادًا الى التزام سابق» بل هو التزام مستقل قائم بذاته. 
وتتجلى استقلالية اتفاقية التاحر وذاتيتهافي المور التالية: 

أ. أن تعهد الجهة مصدرة البطاقة للتاحر بسداد قيمة فاتورة المشتريات أو الخدمات التي حصل 

مها حان]: البطاقة من التاحر بموحب البطاقة» هو في الواقع التزام قطعته على نفسها الجهة مصدرة 
البطاقة قبل نشوء الاتزام في ذمة حامل البطاقة تحاه التاحر. 


أ- سعد محمد سعدء المرجع السابق» ص 803. 


7- سعد محمد سعدء المرجع نفسه. ص 804. 


5 ويمثل هذا المقابل المالي نسبة الخصم من كل فاتورة يقدمها التاجر. 
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ب. أن حق التاحر في الرحوع بقيمة السلعة أو الخدمة يكون على الجهة المصدرة فقط» وليس 
للتاحر الرحوع على حامل البطاقة وان أفلست الجهة مصدرة البطاقة» مادام قيمة هذه الفاتورة لا يتجاوز 
حد التعامل الأقصى المصرح ب 

4 أن الجهة المصدرة للبطاقة لا تكون متضامنة ولا شريكة للتاحر بشأن ما يترتب على العقد الذي 
بينه وبين حامل البطاقة» الذي بموحبه حصل حامل البطاقة على السلع أو الخدمات من التاحر. 

د. أن الجهة مصدرة البطاقة لا تكون متضامنة ولا شريكة لحامل البطاقة أيضاء بشأن ما يترتب 
عليه من التزامات أخرى بحاه التاحر» عدا دفع فاتورة الشراء أو تقديم الخدمات» اذ تكون علاقة التاحر 
بحامل البطاقة كعلاقة بغيره من الأشخاص الذين يقدم لهم السلع والخدمات نقداً. 


5- مزالعود الواردة عل تقديم الخدمات” : 

تعد اتفاقية التاحر من العقود الواردة على تقديم الخدمات» فهي عبارة عن تقديم خدمة مصرفية 
لقاء أجر معلوم» وتكمن الخدمة هنا في تمكين التاحر من تصريف بضاعته أو تقديم خدماته؛ واستيفاء 
قيمة ذلك من الرصيد الائتماني للعميل وتحويله الى الحساب المصرفي للتاحرء وبذلك تكون النسبة التي 
يقتطعها البنك من قيمة كل فاتورة هي أجر مقطوع لقاء اجراءات قبول طلب التاجر في التعامل بنظام 
البطاقة, واجحراءات فتح الملف» وتعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها ات 


الممرة الرابعة: 
الطبيعة القانونية لعقد الموريد . 


لما كانت اتفاقية التاجر من العقود غير المسماة» فانه من الأهمية بما كان التعرف على طبيعتها 
القانونية» لما في ذلك من فوائد نظرية وعملية في آن واحد. 

وطبيعة العلاقة بين التاجر والبنك المصدر» جعل هذه الاتفاقية تتشابه في بعض حوانبها مع 
عدد من المفاهيم القانونية التقليدية» كالكفالة (الضمان).» والوكالة» والاشتراط لمصلحة الغير. وهذا الأمر 
ترتب عليه احتلاف في وجهات النظر حول الطبيعة القانونية هذه الاتفاقية» وانقسم الفقه إلى ثلاث 
3 
اراء 4 وهي : 
'- يقصد بحد التعامل الأقصى المصرح بهء مجموعة قيمة مبيعات التاجر لشخص واحد حامل للبطاقة في آن واحد بدون الرجوع الى الجهة 
مصدرة البطاقة» ويحدد هذا الحد اما بملحق اتفاقية التاجرء أو بناء على اخطار رسمي من الجهة مصدرة لوقت لاحقء نظراً لكون هذا الحد لا 
يظل ثابتأء بل يمكن للجهة المصدرة تعديله. 1 


2- سعد محمد سعدء المرجع السابق» ص 806. 
3-سَعة مَكَمَد سعة المرجع نفسه» ص 807. 
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1. عمد الكفالةواتفاقيةالتاجر: 

من الآراء التي تناولت الطبيعة القانونية لاتفاقية التاحر رأي يقول أن العلاقة بين مصدر البطاقة 
ومن يقبلها - الذي هو التاجحر- هي علاقة كفالة أو ضمانء بمعنى أن المصدر يضمن هذا التاحر أن 
يدفع له قيمة ما يبيعه أو ما يقدمه من خدمات. وقد برر أنصار هذا الرأي ما ذهبوا إليه من إعطاء 
صيغة الكفالة على اتفاقية التاجر بما يأّ: 
1 التزام مصدر البطاقة بموحب عقد التوريد نحو التاحر بدفع المبالغ الذي اشترى به حامل بطاقة 
فسان وال فقن كما لقاع عاق لكان عن عله ماري اهارق ور فقيل لالدو . 
0.2 أن أحذ الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان نسبة من قيمة فاتورة المشتريات أو الخدمات التي حصل 
ع حامل البطاقة من التاحرء لا ينفي عن اتفاقية التاجر كونما كفالة» كون الأجرة عن الكفالة المحرمة 
شرعاً هي التي يطالب بما المكفول عنه لا المكفول له» فالشركة المصدرة للبطاقة هي كفيل كوتما لا تأحذ 
أجراً عن الكفالة من الدين (المكفول عنه) وإنما تأحذ من الطرف الثاني في اتفاقية التاجرء وهو الدائن 
الذي مصلحته تقتضي أن يدفع هذه العمولة للشركة مصدرة البطاقة حتى يشجع الزبائن على الشراء 


إن خاصية التبعية لعقد الكفالة تجعل التزام الكفيل تابعاً لالتزام المدين المكفول» وبهذا ترتبط 
الكفالة بالالتزام الأصلي للمكفول وجوداً وعدماء فلا تقوم الكفالة إلا إذا وجد التزام قانوني سابق عليها 
أو معاصر لما. ومن جانب آخخرء فلا يكون الكفيل ملزماً بالوفاء بالدين الأصلي إلا إذا لم يقم المدين 
بالوفاء به. 

وهذا الأمر يختلف تماماً على حرى عليه التعامل بموجب اتفاقية التاحر» ويتضح مما جاء في 
نماذج هذه الاتفاقية أن خاصيتها الأساسية تكمن في أنما عقد أصلي» ويمكن ذكر أبرز أوجه الاختلااف 
بين عقد الكفالة واتفاقية التاحرء التي يمكن من حلالها القول بعدم إعطاء هذه الاتفاقية وصف الكفالة» 


بها يأى: 


'- مناقشات المجمع الإسلامي لموضوع بطاقة الائتمان» المنشورة في مجلة الفقه الإسلامي» جدةء» العدد 7 الجزء )01 2 ص 664 وما 
بعدها. 

2- أحمد محمود سعد» التأمينات العينية والشخصية في القانون المصري» الكفالة والرهن الحيازي» دار النهضة العربية, القاهرة» 0 ص 
650 
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1. تفترض الكفالة القيام بالتزام أصلي لضمان الوفاء به» فيجب أن يود التزام يضمنه الكفيل» 
5 قبل العقاة الكفالة ا سافية امنا . وهذا يعني أن الكفالة لا تقوم كتصرف قانون ينتج آثاره 
إلا إذا كان مصدر التزام المدين المكفول موجوداًء فإذا كان مصدر الالتزام غير موجود فان الكفالة 
باعتبارها عقداً تابعاً لهذا الالتزام الأصلي لا يتصور وجودها”. 

وهذا ما نلمسه في عقد التوريد إذ لا يوحد عقد سابق عند قيام الكفالة» وبذلك يقتضي منا 
الأمر استبعاد اعتبار هذا القد عقد كفالة» ذلك لأن تطبيق قواعد الكفالة على عقد التوريد سيشكل 
إححافا بحق التاحر (الدائن)» كما سيؤدي إلى إصابته بضررء لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عدم 
إمكانية استيفاء حقه من الجهة المصدرة فيما لو تمسكت هذه الجهة بقواعد عقد الكفالة» وتبعية التزامها 
كفيلاً وأن التزامها يرتبط» وجوداً وعدماء بالالتزام الأصليء وتمسكها بجميع الدفوع الخاصة بالالتزام 
الأصلي”. 
2.2 أن خاصية التبعية لعقد الكفالة للعقد الأصلي تظهر أهميتها أيضاً في الآثار المترتبة على الكفالة» 
لا سيما في علاقة الكفيل بالدائن التي لما وجهان, الوجه الأول يتصل بضوابط مطالبة الدائن للكفيل 
بالدين المكفول» والوحه الثاني يتصل بالحقوق التي يتمسك بما الكفيل في مواجهة الدائن التي تعرف 
بدفوع الكفيل لدفع مطالبة الدائن له بالوفاء بالدين المكفول. 

والسؤال المطروح هناء هل حصول التاجر (الدائن) على حقه بما قدمه من سلع وخدمات لحامل 
البطاقة يقتضي أولاً مطالبة المدين (حامل البطاقة) ويقتضي ثانياً في حالة عدم الوفاء من المدين عند 
حلول الأحلء مطالبة الجهة المصدرة قضائيا والحصول على سند تنفيذي» كما هو الحال في عقد 
الكفالة؟ 

والإحابة هي النفي» لأن نصوص اتفاقية التاحر تلزم الجهة مصدرة البطاقة وجدها بسداد قيمة 
فاتورة قيمة المشتريات أو الخدمات التي حصل عليها حامل البطاقة» من دون أن يسبق ذلك مطالبة 
المدين (حامل البطاقة) بالوفاء» من دون الحاحة إلى اللجوء إلى القضاء والحصول على سند تنفيذي 
بإلزام الجهة المصدرة بالوفاء» ومرد ذلك اك التزام الجهة المصدرة بالوفاء بقيمة فاتورة المشتريات والخدمات 
التي حصل عليها حامل البطاقة هو التزام أصلي وليس تبعياء لأن التزامها لم يقم على التزام سابق أو 
00 
- جميل الشرقاوي» التأميدات الشخصية والعينية في القلاون المدني؛ داز النهضة العربية القاهرة: دون سفة نشرء ص 21. 
سعد محمد سعدء المرجع السابق» ص 810. 


- سعد محمد سعدء المرجع نفسه» ص 812. 


ال 
سل اوم ين حي 
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إن هذا الاختلاف بين عقد الكفالة واتفاقية التاحر» يُعد سبباً آخر لرفض تطبيق فكرة الكفالة 
على العلاقة بين الجهة مصدرة البطاقة والتاحر الناشئة عن اتفاقية التاحر. 

وأما الشق الأخر للعلاقة بين الكفيل والدائن؛ والمتمثل في الدفوع التي تكون للكفيل في مواحهة 
مطالبة الدائن له بالوفاء بالدين إذا الم يتم الوفاء به من قبل المدين» فيتلخص في حق الكفيل في 
التمسك بجميع الدفوع الخاصة بالالتزام الأصلي» سواء تتعلق بصحة مصدر التزام المدين» فإذا كان التزام 
الكفيل باطلا أو قابلا للإبطال» فان التزام الكفيل بالتبعية أيضاً على هذا النحو". 

ونخلص مما تقدم, أن احتلاف الخاصية الأساسية والمميزة لعقد الكفالة باعتبارها عقداً تابعاً 
للعقد الأصلي المكفول» عن خاصية اتفاقية التاحر باعتبارها عقداً مستقلاً بذاته (أصيلا) التي لم 
ينكرها أنصار الرأي المنادي بتطبيق فكرة الكفالة على اتفاقية التاحر» يستبعد الأخذ بما ذهبوا إليه من 
تكييف لطبيعة علاقة الجهة مصدرة البطاقة بالتاحر من أنما كفالة» وذلك لوحجود تباينات عديدة بين كل 
من عقد الكفالة واتفاقية التاحر. 
1 عمد الوكالةواتفاقيةالتاجر: 

يرق أتغيار هذا النقاء :أن العلاقة ينين ابتك مصيدر النطاقة والقاتض :والناعمة حى افاقية 
التاحرء أتما عد وكالة. ويستند أنصار هذا الاتحاه على عدّة حجج تتمثل في الآني: 
٠.1‏ على الالتزام الأساسي للجهة للبنك البطاقة» بموحب الاتفاقية الذي يتمثل في دفع قيمة فاتورة 
المشترياتت: أو الخدمات التي تحصل عليها مستخدم البطاقة» فالبنك في ,أيهم عندما يقوم بتحصيل 
مستحقات التاحر من مستخدم البطاقة ووضعها في حساب التاحر بعد خصم عمولته» فانه يكون 
بذلك وكيلاً عن التاحر في استيفاء قيمة المشتريات أو الخدمات التي قدمها لمستخدم البطاقة. وأن 
وضعية البنك هذه كوكيل عن التاحر سواء كان التحصيل الذي يقوم به من الحساب البنكي لمستخدم 
البطاقة» أو في ظل عدم وحود أي حسابء أي في الحالة التي لا يشترط فيها على فتح الحساب» بل 
يتم إصدار البطاقة على أساس الائتمان المصرفي الممنوح له» كون البنك في هذه الحالة -في رأيهم - وان 
قام بدفع دين حامل البطاقة للتاحر من ماله (أي مال البنك)» فهو يقوم بذلك لاختصار الإحراءات» 
لأنه بعد ذلك يستعيد ما قام بدفعه للتاحر من مستخدم البفلافة : 
ا لأككر تفصيل؛ أنظره: محمود جمال النين وكيه التأمينات الشخصية والعينية» مطابع دار الشعب» مصرء الطبعة الثانية» 1995» ص 87. 
سمير عبد السيد تناغوء التأمينات الشخصية والعينية» منشأة المعارفء الإسكندرية» طبعة 1970» ص 95. 
7- مذكور عند؛ عبد الستار أبو عزة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء جدة العدد (7) الجزء (1)»؛ ص667 وما بعدها. وهبة الزحيلي» في مناقشته 
لموضوع التكييف الشرعي لبطاقة الاتتمان في دورة مجمع الفقه الإسلاميء العدد (7) الجزء (1)» ص 668 و669. وكذا مصطفى الزرقاء 


3-اسعد محمة سعة» المرجع السابق» ص 15 
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37 على حق البنك المصدرء بالخصم من حساب التاجر قيمة السندات غير الصحيحة؛ وقيمة 
البضاعة المعادة إليه من مستخحدم البطاقة". 
”7 نقد: 

إن ما ذهب إليه أنصار هذا الاتحاه من تكييف للطبيعة القانونية لاتفاقية التاحر بأتما عقد 
وكالة» لا يمكن الاتفاق معه نظراً لسهولة دفع الحجج التي استندوا عليها بما يأني: 

أخ الأصل ف الكالةه أنه إذا باهر لكل التصرف :هل مكى التكيل الأعراضى غليها ع سق أنه 
ف اتفاقية التاحر وحين قيام البنك مصدر البطاقة بسداد فاتورة المشتريات أو الخدمات التي يحصل عليها 
حامل البطاقة» سواء بخصمها من حسابه أو من الائتمان الممنوح له وتحويله إلى حساب التاجرء لا 
يعني بأن جميع أوجه العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاحر تشكل نيابة تعاقدية» ومن ذلك البنود 
التي تعطي للبنك الاعتراض على دفع قيمة المشتريات أو الخدمات» اذا كانت تتجاوز الحد الأقصى 
المسموح به لمستخدم البطاقة» كالبند الذي يقضي بعدم حواز مطالبة التاجر لمستخدم البطاقة بأية نسبة 
من الرسوم؛ هذا يعني التقيبد من صلاحية التاجر في علاقته مع مستخدم البطاقة”. 

ب- أن حجة أنصار الاتحاه القائل بأن الطبيعة القانونية لاتفاقية التاحر هي وكالة» استنادا الى أن 
البنك يقوم بالخصم من حساب التاجر مباشرة قيمة السندات غير الصحيحة» وقيمة البضاعة المعادة 
اليه من دون الرجوع اليهء هذا لا يؤكد ما ذهبوا اليه» وليس لتأكيد رأيهمء وانما يبين أنه لو كان البنك 
وكيادً للتاحر فان وكالته هذه لا تعطيه الحق في التنفيذ على أموال موكله لصالح الغير”. 

1. الاشتراطلمصلحةالغير: 

يق أتصار هذا الاقناء؟ أن الحلاقة بين مضدر النطاقة والتابجر»"الناشعة عن اتفاقية التابدر بأعنا 
اشتراط لمصلحة الغير. فالبنك هو المشترط عليه ومستخدم البطاقة المشترط له. 

فيرى أنصار هذا الاتحاه أنه إذا كان التاحر وفقاً لمبدأ نسبية العقد بإمكانه رفض قبول البطاقة 





كوسيلة وفاء» نظراً لعدم وحود علاقة بينه وبين مستخدم البطاقة» إلا أن مبداً نسبية العقد ليس ماقا 
فوفقاً لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير» فانه بإمكان مستخدم البطاقة التمسك بأن العقد المبرم بين البنك 


'- عبد الستار أبو عزة» المرجع السابق» 659. 

2- سعد محمد سعدء المرجع السابق» ص 816. 

لدنتعة محمد سعد المرجع نفسه» ص 816. 

“*-مذكون عند؛ سعد محمد سعدء» المرجع نفسه» ص 817. 
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للبطاقة على قبولها كوسيلة وفاء لثمن المشتريات أو الخدمات الي حصل عليها. فمستخدم البطاقة 
يستطيع الاعتماد على العقد المبرم بين البنك مصدر البطاقة والتاجر الذي لم يكن هو طرفاً فيه» استناداً 
إلى ما يتضمنه هذا العقد من شرط للبنك يلزم التاحر بتنفيذه» يقضي بوجوب قبول البطاقة الصادرة عن 
البنك كوسيلة وفاء لما يحصل عليه مستخدمها من مشتريات أو خدمات. 

والواقع أن تكييف العلاقة بين البنك المصدر للبطاقة والتاحر بموحب اتفاقية التاحر» بأنه اشتراط 
لمصلحة الغير هو الراحح؛ وذلك لحملة من الأسباب يمكن إيجازها فيما يلي: 
٠.1‏ كون الحدف الأساسي من هذه الاتفاقية» يتمثل في قبول التاحر الوفاء بواسطة البطاقة التي 
يستخدمها من منحه البنك إياها بموجب عقد البطاقة» الذي يُعد من الغير بالنسبة لاتفاقية التاحر. 
وهو أمر جائز وان كان خلافاً للمبدأ العام القاضي سحي او ؛ ذلك لأن المشرع إذا كان قد جعل 
الأصل هو نسبية العقد» الا أنه أورد على هذا الأصل استثناء أن يجوز بموحبه أن يكتسب الغير حقوقاً 
ويتحمل التزامات ذلك في حالتي التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير. 
22 فموحجب الاشتراط لمصلحة الغير» يكتسب الغير حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه. ويحدث ذلك» 
عندما يتم الإنفاق بين شخصين يتعهد أحدهما بأن يؤدي مباشرة إلى شخص آخر أجنبي عن العقد, 
أذاء معيناً يشترظه الطرق الآخعر .فى هذا الاتفاق”. 

ومن هذا يتضحء أن ماهية الاشتراط لمصلحة الغير تتفق مع ماهية اتفاق التاحر, التي يتعهد 
بموحبها التاحر أن يؤدي السلع أو الخدمات لمستخدم البطاقة والقبول بالبطاقة التي يصدرها الطرف 
الآخر في الاتفاقية» هو كوسيلة وفاء بدلاً من الوفاء مباشرة بالنقود. 
3 إذدقا يقععك: ققد" لعيحة عقن الاشراط مله العير التي تتمثل في أن يكون التعاقد باسم 
المشترطء وأن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمستفيد» وأن تكون للمشترط مصلحة 
شخصية ف تنفيذ الالتزامات المشترطةء وأخخيرا أن يكون المستفيد موحوداً ومعيئاً عند ترتيب أثر العقد أو 
ممكن الوحود والتعيين في المستقبل.. وهذه الشروط الأربعة موجودة في اتفاقية التاحر (عقد التوريد)4 : 
٠.4‏ نان آثار الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليها في القانون المد 5 » هي الآثار نفسها المترتبة 
على اتفاقية التاحر. فكما هو الحال في هذه الأخيرة» وان كانت ثنائية الأطراف فانه يترتب عليها ثلاث 


تنص المادة 3 من القانون المدني :" لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغيرء ولكن يجوز أن يكسبه حقا". 

2- عبد الرزاق السنهوري» الوسيط, ..» الجزء الأول» المرجع السابق» 64 جميل الشرقاوي» شراح النظرية العامة للالتزامات» الكتاب الأول» 
دار النهضة العربية» القاهرة. مصرء 1989» ص 357. 
3 أنور سلطانء المرجع السابق»ء ص 219. أنظر كذلك؛ سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدنيء الالتزامات» نظرية العقد والإرادة 
المنفردة» المجلد الأول دار الكتاب الحديثء القاهرة. مصرء ص 607. 
“- لمزيد من التفصيل؛ راجعء؛ سعد محمد سعدء المرجع السابق» ص 818» 819. 
7 المادة 116 من ق. مدني. 
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علاقات» فان الأمر نفسه للاشتراط لمصلحة الغير» يترتب عليه ثلاث علاقات» الأولى بين المشترط 
تيد والغائية بين للسوظ لكين «اللسترط لم والعالنة مرج لعي فين : 


تنشأ علاقة قانونية بين مصدر البطاقة والتاحر بموحب عقد يسمى " عقد التاجر 00121184 


1 


ألةج1ع7تحطه') عل" أو " عقد المورد 1ناع1"01112155 06 2")0021136 وهو عقد يقوم 


على الاعتبار الشخصيء وذلك بمعنى أن المصدر للبطاقة يعمل على اختيار التاجر الذي يثق فيه ويكون 
حسن السمعة حتى يتعاقد معه ويصبح معتمدا لديه «ع6]ع لحل 111ا17011111556». 

وكباقي العقود يخضع بصفة عامة للقواعد المتعلقة بالعقد في القانون المدني» كما يخضع بصفة 
خاصة وكباقي العقود المصرفية لعقود الاذعان» ومن ثم فإن الشروط التي يتضمنها معدة مسبقا وعلى 
التاحر أن يقبلها كما هي أو يرفض التعاقد تمائياء وذلك لأنه ليس له حق مناقشة وتعديل بنوده. 

ويبرم عقد التاحر أو المورد لمدة غير محددة بخلاف عقد الانضمام, إلا أنه يمكن أن يكون محدد 
المدة بالاتفاق بين الطرفين» وتكون هذه المدة قابلة للتجديد صراحة أوضمنا . 

والتزامات التاحر المعتمد عديدة تقابلها التزامات مفروضة بنص العقد» تقع على عاتق مصدر 
البطاقة. وسيتم التطرق من خلال هذا الفرع» الى التزامات التاجر المعتمد (الفقرة الأولى)» التزامات 


البدبك مصدر البطاقة (الفقرة الثانية). 
الفرة الأول: 
التزامات التاجرالمعّمد . 


يلتزم التاحر المعتمد والذي تعاقد مع مصدر البطاقة بالتزامات عدة» غير أنه وقبل أن تترتب عله 
هذه الالتزامات» عليه أولا أن يقبل التسوية بالبطاقة وذلك من خلال الانضمام إلى نظام معين من 
البطاقات» وذلك كما سبق وأن تم ذكره أنه يتعاقد مع المصدر بموحب عقد التاحر. وبهذا الصددء 
يمكن الاشارة إلى أن التاجر المنضم أو المعتمد لا يستفيد من ضمانات البنك المتعاقد معه فحسبء وإنما 
يستفيد من ضمانات كل البنوك المنظمة لنظام البطاقة موضوع التعامل”. 


5 لمزيد من التفصيل؟؛ راجع» سعد محمد سعد» المرجع السابق» ص ١820‏ 821. 
7- كما أن العقد المبرم بين التاجر ومصدر البطاقة لا يتضمن شرطا يقضي بمنع التاجر من الانضمام إلى عدة أنظمة أخرى. 
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تتحدد حقوق وواجبات التاحر في المنظومة بالعقد الذي يعده البنك المصدرء فاشتراك القابل 
بمنظومة بطاقة المصدر وقبوله لماء يضعه أما التزامين رئيسيين ينجمان عن بنود العقد وينقسم كل من 
هذين الالتزامين الى التزامات فرعية» وهذان الالتزامان هما: 


2.1 التزامالمورد أوالتاجر نحوالحامل: 
يفرض تعاقد المصدر مع المورد التزاماً على هذا الأخير يستفيذ منه حامل البطاقة» ألا وهو قبول 
بطاقة الحامل وبالتاللي قبول احالة الحامل دينه على المصدرء وهو الالتزام الرئيس في هذا العقد لا بل هو 
الالتزام الذي لا يقوم نظام البطاقة من دونه. 
والواقع أن هذا الالتزام ينطوي في الحقيقة على الاشتراط لمصلحة الغير» لذلك هو خاضع 
لأحكام المواد 116 الى 18 1من القانون المدني. 
اذ أن الاشتراط لمصلحة الغير وفق ما جاء في القانون المدني» يرتب أن يكسب الغير (الذي هو 
هنا الحامل) قبل المتعهد (التاحر أو المورد) حقا مباشراً بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه أ كما 
بمكن أن يكون المنتفع من الشرط شخصا مستقبلاً أو جهة مستقبلة» كما بمكن أن يكون شخصاً أو 
جهة لم يعينا وقت التعاقد متى كان تعيينهما ممكناً وقت أن ينتج العقد أثره”. 
ولعل هذه المعاني ما ينطبق وبكل الجوانب على الالتزام المتولد من عقد التوريد (اتفاقية التاجر)» 
بمشارطة المصدر للمورد بقبول بطاقة الحامل» فحامل البطاقة شخص غير معين» كما يمكن ألا يكون 
حاملاً وقت تعاقد المصدر مع المورد. 
والى جانب هذا الالتزام» هناك التزامات هامشية كثيرة يمكن أن نذكر منها: 
٠.1‏ الالتزام بقبول البطاقة في الوفاء: أول التزام يقع على عاتق التاجر المعتمد» عدم رفض البطاقة 
الالكترونية في تسوية مشتريات الحامل؛ إذ لا يجوز له أن يطلب الثمن النقدي للمشتريات من سلع 
وحدمات بدلا من البطاقة» بالإضافة إلى التعامل مع حامل البطاقة بأسعار نفسها بالنسبة للغير وأحيانا 


باطعاز أنه وقلاق م عياف ابععما ل الإطافة كوسيلة وار . 


اضوع[ .71 - 21230 .1021102 .1 121ع1عستحدمك 01016آ .ع601م10علزعمه ,أنلنتكه ع0 عتتدهء ,1181 طخكطن -002(11 عاعتطوط 
3 - 119195 .أاه.مه 

-١‏ تنص المادة 2/116:" ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفاء ما لم 

يتفق على خلاف ذلك..." 

7- تنص المادة 118:" يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبليا أو هيئة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو هيئة 

لم يعينا وقت العقد متى كان تعيينهما مستطاعا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقاً للمشارطة". 

قد يلجأ التاجر المعتمد إلى زيادة أسعار المقتنيات بواسطة البطاقة » وذلك حتى يعوض قيمة العمولة المخصومة من مستحقاته لصالح البنك 

المصدر. 
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٠.2‏ كما يلتزم التاحر المعتمد» بأن يتأكد عند تقديم الحامل للبطاقة من أجل سداد عن مشترياته من 
سلع وخدمات من عدة أمور»كأن يقوم بالتحقق من صلاحية البطاقة» وما إذا اتتهت مدة صلاحيتها 
لأن البطاقة محددة المدة» واهمال التاحر في مراقبة هذا التاريخ يحمله المسؤولية ,بخصوص ثمن المشتريات. 
وبالإضافة إلى هذاء يلتزم التاجر أيضا بمطابقة توقيع الحامل على الفاتورة مع التوقيع الموحود على نموذج 
البطاقة» كما يحب عليه مراقبة ما إذا كانت البطاقة المقدمة إليه موحودة ضمن قائمة الاعتراضات والتي 
يصدرها البنك المصدرء إذ تشمل هذه القوائم عادة أسماء حاملي البطاقات وأرقامهم؛ إذا اتضح أن 
النطاقة اللقلمة الله طمن القاني "| الزيالة إلبه ضيه عند هرانا إل لعن : 
وعادة لا يحدث هذا محافظة على الزبون» بل يطلب منه الوفاء نقدا بدلا من البطاقة وعلى إثر 
هذه الرقابة يتجنب مخاطر آثار الدفع. 
0.3 يلتزم التاحر أيضا باعداد قسائم الشراء (الفواتير) التي زوده بما المصدرء والمتضمنة بنود مفصلة 
(كأسعار الشراء ومواصفات المشتريات» رقم التفويضء وكذا التاريخ...) طبقا لشروط العقدء ثم يقدمها 
لحامل البطاقة من أجل توقيعهاء وهنا يجب على التاجحر أن يتأكد من صحة التوقيع الذي يعد أمرا 
بالدفع من قبل حامل البطاقة إلى مصدرها. كما بمنع عليه احراء أي تعديل على الفواتير بعد توقيع 
الحامل تحت طائلة البطلان » كما بمنع عليه أيضا استعمال أكثر من فاتورة واحدة للشراء الواحد. 
وبالإضافة إلى القيام التاحر بالتأكد من صحة التوقيع» ويتأكد أيضا من هوية حاملها وكذا 
التأكد في حالة الشك في تزوير البطاقة » وذلك ببذل العناية اللازمة (عناية الرحل العادي طبقا للقواعد 
العامة المتعلقة بالعقد) وإذا ما أثبت التاجر هذه العناية يسقط عنه الالتزام”. 
4. التعامل مع الحامل بنفس طريقة التعامل مع باقي زبائنهة: 
وهذا يقتضي من المورد أن: 
أ ألا يقوم بتقاضي أي عمولة أو بدلات اضافية على العمليات التي تتم بموجب البطاقة. 
ب. أن يتعامل مع حامل البطاقة بنفس الأسعار التي يتعامل بما مع الغير. 
2 ألا يفرض على حملة البطاقة سعراً يزيد عن السعر الذي يتقاضاه من العملاء الذين 


يسددوق نقدا. 


7 -719205 .مه بمتاضوع[ .11 - ! 
راجع أيضاء محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 44. 

11738-1 .1 .م0 بذر٠رطا[آك‏ 'كذن .018 
*- محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 47. 
3- أنس العلبي» المرجع السابق»ء ص103. 
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د53 أن يمنح حملة البطاقة نفس الحسم الذي يمنحه على مبيعاته النقدية. 
٠.5‏ و«أخيراء يقع على عاتق التاحر بعض الالتزامات غير المتعلقة بالوفاء: كأن يضع اعلانات حول 
تبنيه نظام الوفاء بالبطاقة وطريقة استخدامهاء وكذا أن تكون لديه أجهزة متخصصة سواء كانت يدوية 
أو الكترونية يزوده بما مصدر البطاقة» وبحمذا الخصوص يلتزم با محافظة عليها وصانتها كونما تبقى ملكا 
للمصدرء إذن هي بمثابة وديعة لدى التاجر. 
ويكون الترخيص المعطى للمورد بقبول البطاقة بموحب العقد غير قابل للتنازل عنه للغير ويقع 
باطلاً أي اجراء يجيز بموجبه المورد الغير من الاستفادة من ترخيصه ويعرض المورد نفسه لانحاء العقد. 


0.11 التزامالمورد أوالتاجرنحوالمصدر. 
يمكن تلخيص هذه الالتزامات في الآتي: 

1. يلتزم التاحر المعتمد بقبول اقتطاع عمولة لصالح البنك المصدر من قيمة الفواتير التي يسددها له 
وهذه العمولة تكون مقابل التزام المصدر بالسداد للتاجر المعتمد» ويقوم بخصمها من مستحقات التاجرء 
وقد تتراوح ما بين 0.5 9/0 و2.5 90 بحسب ما هو منصوص عليه في العقد' . 

٠2‏ كما يلتزم التاحر بالتأكد من المبلغ المسموح به في العقد بين المصدر وحامل البطاقة» إذا ما 
كان يكفي لسداد حاجيات الحامل قبل إتمام عملية البيع» فإذا تحاوزت قيمة المشتريات رقم معين يقوم 
التاحر بالاتصال بالمركز الرئيسي للتفويض لدى المصدر حتى يضمن أحسن تمحاية للخصم أو الدفع 
وذلك من أجل طلب الترحيصء وذلك من خلال عملية أتوماتيكية بالاستشارة عن طريق النهايات 
الالكترونية» أو من خلال الحاتف, هذا وقد تلجأ بعض الجهات المصدرة إلى تدوين المبلغ المسموح به 
كفظع ساكلا خلى النطاقة ؤاقاء ف هلاه اثالة يتمق على الناجر' تيحض الإطلاقة غقاك تقليهها لد . 
وبالإضافة إلى الالتزام بالتأكد من حد الغطاء المسموح به فإن التاحر المعتمد يلتزم بما يضفي 
عليه العقد من تخصيص لاستعمال البطاقة في تسوية معاملات معينة» وإذا لم يحترم التاحر هذا 


'- علي جمال الدين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانونية 1993»ء ص668 . محمد توفيق سعوديء بطاقات الائتمان والأسس القانونية 

للعلاقات الناشئة عن استخدامهاء دار الأمير» مصرء 2001: ص49 . 
7ل,. 1997 5117 60105 ,.60 11 علمتامممءة 01016آ .عتكتهأمصعحطة61 15نامء :121ع1ع0متطامك 10101 ,15دع5عآ عنان تامتمطده<[ - 
.04 .641 
وقد يلجأ التاجر إلى تحصيل الفواتير بنفسه بدلا من أن يرسلها إلى المصدرء وذلك حتى يتجنب العمولة» وهذا كخطأ 0 إلى 

إبطال العقد. 

ع4 ,1021102 ,(6 نا 11ل رع عن15امعتامة) أتلمله عل أء ااعطدطع01م ع0 دضعم تتاكمآط :121ع1عمتصدم 01016[ :ماصدعل اأعطع 1لا 
3 - 25195 ,1995 60 
.1.8 .م0 :11181 هلآ -0.ط - 1144 .1 .مه نخ٠©ط‏ رآ ك0 .011 - 2117 - 712205 .أك.مه :متاموع[ .21 - 2 
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التخحصيص تحمل مسؤولية احلاله بشروط العقدء وذلك بعدم سريان الضمان من قبل المصدر فيما 
بخص قيمة المشتريات التي لم تخصص لا البطاقة في الوفاء'. 
3. ويلتزم التاحر المعتمد بخصوص الفواتير التي أعدها بتقديمها إلى مصدر البطاقة من أجل سداد 
قيمتهاء وذلك بارسالها حلال المواعيد المحددة ف العقد وبالاتفاق بين الطرفين» وسواء كان ذلك من 
خلال فترات محددة أو تواريخ معينة» فإذا تأحر التاحر في ارسال الفواتير (وكذا الشرائط المغناطيسية أو 
الرسائل التليفونية وهذا بحسب الطريقة التي تمت بما العملية بواسطة البطاقة) يمكن أن يتعرض لخطر عدم 
الوقاق"طانا آن الصدر غير مارم بتفحيل السداد” . 
ولابخفى من بمحمل ما تقدم أنه ورغم تعدد التزامات المورد الا أنه يبقى في موقع الدائن للمصدر. 
في بعض الأحيان على اشتراط فتح المووة. مكايا لديه ليقيد فيه الفواتير التي يوردها اليه لاسيما اذا 
كانت عملية قبول البطاقة تتم بواسطة أجهزة 005] اذ يتم تحويل قيمة الفاتورة مباشرة من اعتماد 
الحامل أو حسابه المصرفي ال عسنابه الوره ذاكة. 
الفمرةالانية: 
التزامات البنك مصدر البطاقة . 
قي مقابل الالتزامات الواقعة على عاتق التاجر المعتمد هناك التزامات أخرى بالنسبة لمصدر 
البطاقة» يحددها العقد المبرم بين الطرفين» وهي التزامات تتبناها معظم العقود. 
01 الالتزام بويد التجار بالآلات والخدمات اللازمة لعملية الوفاء: 
إن أول التزام يفرضه العقد هو تزويد المورد أو التاجر بالمواد الضرورية والآلات اللازمة لإتمام 
عمليات قبول البطاقة التي يصدرهاء بالإضافة إلى تزويده بالأوراق التي تستخدم لطباعة الإيصال الذي 
تقوم آلة الوفاء الالكتروني بتسليمه عند كل عملية» سواء تلقائيا من جانب المصدرء أو عند طلب 


يتقدم به التاجر. 


'- محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 49. 

7- يمكن تغيير شرط خطر عدم السداد من وجهتين: بالنسبة للتاجر مثل هذا الشرط قد يؤدي إلى خشيته من عدم السداد وبالتالي يفضل السداد من 
الحامل (المقابل النقدي بدلا من البطاقة) ومن وجهة نظر المصدر تأخر التاجر في إرسال الفواتير يتيح الفرصة للحامل بتنفيذ مشتريات أخرى 
معتمدا على ملاءة رصيده؛ والذي من المفروض أنه قد نقص بموجب خصم قيمة الفواتير التي أرسلها التاجر الأول. بن عميور أمينة» البطاقات 
الالكترونية للدفع والقرض والسحبء مذكرة ماجستير في القانون الخاص- قانون الأعمال - 2005/2004؛ء ص]61. 

3- أنس العلبيء المرجع السابق»ء ص 105. 


222 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





كما يتوحب عليه توفير جميع السبل والإرشادات التي تجعل من العملية مشروعة مامأ ومن 
ذلك إرشاد المورد إلى طريقة التعامل مع الحهاز الذي بحوزته وإرشاده إلى الخطوات التي يتأكد بموجبها 
من شرعية البطاقة وشرعية حاملها من قبل الحامل' . 
2٠2‏ كما يتوجب على المصدر تزويد المورد أو التجار بنشره لأرقام البطاقات المسروقة أو الموقوفة أو 
المنتهية الصلاحية» ويتم الآن رفض مثل هذه البطاقات عند استخدامها عند نقطة البيع أو عند 
استخدامها في الصرافات الآلية» دون حاحة لتزويد الموردين أو التجار بأرقامها. وقد أضافت التكنولوحيا 
الخديفة: إمكانية حيس "تلك البطاقات حنمن جهاز الضراف الآلى قور امسخدامهاة: 
3. بالإضافة إلى أهمية التزام المصدر بالسداد إلى التاجر المعتمد» فإنه عليه أن يتحمل التزامات 
أخرى تتعلق بنظام البطاقة في حد ذاتماء وذلك تحاه التاجر المعتمد إذ لابد على الجهة المصدرة أن 
تصدر بطاقات وفقا للشكل المتعاقد عليه مع التاحرء كما تعمل على تطوير نظام البطاقات بمدف 
حماية البطاقة والمتعاملين بحا من حملة وتحار. 

كما تعمل الجهة المصدرة على إعلان أسماء التجار المعتمدين الذين يقبلون التعامل بالبطاقة 
وكذا تزويدهم بالإعلانات والإشعارات» كما تلتزم بإعداد الأدوات والآلات اللازمة في استخدام البطاقة 
وتطوير هذه التجهيزات. 
2.4 أما الالتزام الأكبر والأهم يقع على عاتق مصدر البطاقة هو التعهد للتاحر المعتمد بسداد قيمة 
الفواتير المقدمة إليه بمناسبة استعمال الحامل للبطاقة لدى التاجر المعتمد» وهذا الالتزام مدرجا في أغلب 
العقود من هذا النوع”. وهو تعهد إلزامي وتمائي» بمعنى أنه تعهد شخصي غير قابل للرحوع 1112 
عاطوء11670 أعمده5لعم الاعمرعع دع مه" . 

ومن ثم يلتزم المصدر بسداد قيمة الفواتير التي يقدمها له التاحر المعتمد» والتي في حدود قيمة 
معينة ومسموح بماء وهذا يعني أن المصدر يبقى ملتزما تحاه التاحر المعتمد بالسداد طللما احترم التاحر 
المعتمد التزاماته التعاقدية» وعلى ذلك لا بمكن للمصدر أن يتنصل من التزامه بالسداد متذرعا بعدم 
وحود مؤونة أو عدم ملاءة العميل - عدم وجود رصيد دائن في حساب الحامل- وكذلك بالنسبة 


للتحجج بمعارضة الحامل قُُ الدفع”. 


'- عبد الوهاب أبو سليمان» البطاقات المصرفية» دار القلم» دمشق»سورياء 2002» ص37. 
7 أنس العلبي» المرجع السابق»ء ص 10. 
- .1 .مه :181151ه01 - 5.6 3 
- 719196 .أك.مه : ستاصمع[ .71 -4 
57 علي جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص 668. 
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أما في الحالة التي لا يحترم فيها التاجحر المعتمد التزاماته العقدية» عندما يقدم فواتير تحاوزت 
قيمتها الحد المضمون من قبل المصدر » فإن هذا الأخير يتحرر من التزامه الشخصي غير القابل للرحوع 
بضمان الدفع» عندها يتحول إلى وكيل عن حامل البطاقة» بحيث لا يدفع إلا بشرط التحصيل للمبلغ 
بع كاي" 
فالمصدر بموحب الفواتير المنظمة بواسطة أجهزة ال - 2005 والتي تعطي الحجية المطلقة بالنسبة 
للمورد بصحتها- يقوم بالسداد الفوري للمورد؛ إذ أن تنظيم تلك الفواتير أصلاً كان بناء على إجازة 
الحاسب المركزي للمصدرء وهذا ما يشجع معظم الموردين والبنوك المصدرة» اللجوء إلى أسلوب الدفع 
بواسطة هذه الأجهزة لتكلفتها المتذنية”. 
ويقوم المصدر بتنظيم الإيصالات وتتبع تواريخها ومقارنتها مع قيوده ومن تم دفع قيمتهاء ويأتٍ 
فيما بعد دوره في تتبع قيمتها لتحصيلها من الحامل. وقيام المصدر بمحذه العملية» يكون في غالب 
الأحيان دون حق الرجوع على التاحر في خال عدم قيام الحامل بالتسديد» ولكن هذا لا يعني أن 
المصدر لا يستطيع الحصول على تعويض من التاحر إذا لم يقم الحامل بدفع فاتورته» إذ أن هناك بعض 
الاسشتاءات على هذه القاعدة؛ وعلى سبيل الثال وليس على سبيل الخضر: 
أ. إذا ما قام التاحر بقبول الدفع ببطاقة منتهية الصلاحية. 
7 إذا تم قبول بطاقة مدرحة على قائمة بطاقات المصدر الملغاة لدى التاجر. 
00 إذا لم تكن الفاتورة المقدمة من التاحر مقروءة أو لم تكن ممهورة بتوقيع الشخص الذي قام 


و. إذا لم تكن المشتريات قد سلمت بعل. 

ه. إذاكان هناك أعمال غش من قبل التاحر. 

و. إذا سمح التاحر -- بدون إذن مسبق من المصدر- للحامل بالتزود بأكثر من الحد الأعلى 
وبعبارة أخحرى فان لمصدر أن يحمل التاجحر المسؤولية في الحالات التي يكون فيها تصرف التاحر 


مسؤولا عن لا مشروعية عملية استخدام البطاقة. 


.668 علي جمال الدين عوضء المرجع السابق»ء ص‎ -١ 

7- هناك أسلوب آخر معتمدة من قبل المصدرين وهو استخدام أسلوب الختامة اليدوية في البيع» دون وجود رابط الكتروني بين المورد 
والمصدرء ويقوم المورد بقبول البطاقة - والتي قد يتبين فيما بعد أنها مزورة أو أنها متجاوزة للسقف الائتماني- رغم تأكده من جميع 
لو كان المصدر في بلد غير بلد المورد. لأكثر تفصيلء راجع.ء أنس العلبي» المرجع السابق» ص 106. 
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وبالعودة إلى التزامات وحقوق المصدرء فان قيامه بخصم نسبة مئوية من الفواتير التي يدفعها 

للمورد يعتبر دافعه الرئيس للتعاقد” . 
الفرعالثالث: 
انهاء عقد الموريد . 

ينتهي عقد التوريد كما هو الحال في عقد الانضمام, بالإرادة المنفردة للمصدر الذي عادة ما 
يعطي لنفسه في عقد التوريد الذي يصبغه هذا الحق» ويؤيده بحقه بعدم ذكر الأسباب التي تدفعه لذلك 
وحرمان المورد من حقه بملاحقاته قضائياً بسبب ذلك. ويقتضي فسخ العقد إعادة المورد للمصدر ما 
زوده عند التعاقد من أجهزة وفواتير. 

كما يمكن أن ينتهي العقد بإفلاس أحد طرفيه على الوحه المبين في عقد الانضمام؛ وفي هذه 
الحالة يفسخ العقد تلقائيا في حالة افلاس التاحر المعتمد» ولا يمكن لوكيل التفليسة أن يستمر في العقد 
لصالح جماعة الدائنين. أما وفاة المورد فلا يؤدي حتما إلى انتهاء العقدء» سيما إذا كان المورد هو شركة 
وكان المتعاقد في عقد التوريد هو مدير في الشركة» فزوال صفته تلك ووفاته لا تؤديان إلى فسخ العقد. 
أما انحلال الشركة أو تغيير اسمها التجاري» فقد يؤدي إلى طلب المصدر من القائمين عليها تقدم طلب 
جديد اعافد . 

كما ينتهي عقد التاحر بالفسخ» إذا ما أخل التاحر المعتمد بأحد التزاماته العقدية مع مصدر 
البطاقة وفقا لشروط العقد المبرم بينهما. 

وعادة ما ينص العقد, على حق المورد على إنحاء العقد أو عدم الرغبة في تحديده بعد انتهاء 
مدته على أن يقوم بإبلاغ المصدر بذلك قبل مدة معينة. 


ا امن العلبي» المرجع النتايق» سن 107: 
2 أنس العلبي» المرجع نفسهء ص 108. 
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المطلب الثالث: 


العلاقة بين الحامل والمورد (عمّد التزود) . 

إن العلاقة التي تربط بين حامل البطاقة والتاحر مستقلة تماما عن العلاقة بين حامل البطاقة 
والبنك المصدر لماء وكذا عن العلاقة بين التاحر والمصدرء بحيث تكون هذه العلاقة عقد بيع أو عقد 
تزويد» وهو العقد الأحير في منظومة البطاقة يبرم بين التاحر كبائع وحامل البطاقة كمشتري. ويسمى 
الاخرين. 

ويعتبر التزام المشتري بدفع الثمن وأدائه عنصرا أساسي في عقد البيع 0 اذ أن الالتزام بنقل 
الملكية دون ثمن مقابل ذلك ينفي صفة البيع عن العقد» كما يجب أن الثمن يجب أن يكون مبلغا من 
النقود . 

أما عن عقد التزويد» فان التاجر المعتمد يلتزم بنقل ملكية المشتريات التى يرغب فيها حامل 
البطاقة» مقابل التزام هذا الأحير بتقدم بطاقة الدفع الالكترون للتاحر وكذا توقيع الفاتورة. 

وبمذا الصدد يكون عدم قيام المشتري حامل البطاقة بأداء الثمن نقدا لا ينفي عن هذا العقد 
المبرم صفة عقد البيع» ذلك لأن التاحر يستوثي اقم : وإن لم يكن الثمن حالا فإنه يستوى من طرف 
الث ألا وهو مصدر البطاقة الذي يتعهد بدفع الثمن للتاحر. وفتقوم البطاقة هنا مقام النقود 
والشيكات: الي اعتاد زبائن المحلاات الكبرى على دفعها للتجار”. 

وبناء على كل هذاء سيتم التطرق لهذا العقد من خلالء التزامات التاحر المعتمد (الفرع 
الأول)» ثم الحديث بعد ذلكء التزامات حامل البطاقة (الفرع الثاني). 


-١‏ حيث تعرف المادة 351 من القانون المدني عقد البيع بأنه " البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا آخر في 
مقابل ثمن نقدي". 

*- محمد توفيق مسعوديء المرجع السابق» ص 63. 

17- غير أن استخدام البطاقة في الدفع أكثر تقبلا أداء من الشيكات» كون تقديم هذه الأخيرة للتاجر لا يبرئ ذمة صاحبه إلا بالوفاء الفعلي 
بالنقود» إذ يتطلب من التاجر التقدم إلى أحد البنوك من أجل صرفه والحصول على قيمته ليقوم مرة أخرى بوضع النقود في حسابه الخاص» 
في حين أن الدفع بالبطاقة يوفر على التاجر كل هذه الإجراءات» فبمجرد التأكيد من صلاحية البطاقة» وعن طريق إدخال الرقم السري على 
الجهاز الخاص تتم عملية تحويل النقود من حساب الحامل إلى حساب التاجر عن طريق البنك» أي أن ذمة الحامل تبرئ بمجرد توقيع فواتير 
الشراء . 

“- وقيام الحامل بالوفاء للتاجر المعتمد عن طريق شخص آخر (ثالث) وهو مصدر البطاقة يقودنا إلى فكرة الإنابة في الوفاء التي تقتضي وجود 
ثلاثة أشخاصء بحيث ينوب المصدر عن الحامل في الوفاء إلى التاجر باعتبار أن الحامل مدين والتاجر هو الدائن» والمصدر هو النائب وهو 
من الغيرء أي أنه ليس طرفا في التعاقد وإنابته عن الحامل تكون بموافقة وذلك كما سبق أن ذكرنا أن أساس هذه الإنابة هو عقد الانضمام. عبد 
الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط .... الجزء الثالث» نظرية الالتزام بوجه عام؛ دار إحياء التراث العربي» 1998» رقم 510: ص 855. 
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الفرع الأول: 

التزامات الاجر المعسمد . 
إن لحظة إبرام عقد البيع أو تقديم الخدمة بين التاحر وحامل البطاقة» هي لحظة توقيع هذا 
الأخير على الفواتير إقراراً منه بجميع البيانات الواردة فيهاء حيث أن حق التاحر مند تلك اللحظة في 
الوفاء بمبلغ هذه الفواتير يثبت له دون إمكانية الرحوع فيه» إلا أن تلك اللحظة ليست هي المحددة 
لالتزامات التاجر الناتحة عن عقد التزامات (البيع) المبرم مع حامل البطاقة» إذا هناك التزامات ضرورية 
سابقة على لحظة التعاقد» ينبغي على التاحر القيام بماء وبالتالي يمكن تقسيم هذه الالتزامات على 

قسمينء التزامات سابقة على إبرام العقد» والتزامات لاحقة عليه. 


الفقرةالأون 
التزامات الاجر الساد بقة علوالتعاقد . 

وتتحدد هذه الالتزامات مند استعمال البطاقة من قبل حاملها على التاحر» وتتمثل أهمها فيما 
يلي : 
1 قبولالوفاء بالبطاقة مزجاني العميل: 

من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق التاحر الذي قبل التعامل ببطاقة الوفاء» قبوله البطاقة في 
حال عرضها عليه من أي عميل يتقدم إليه للحصول على السلع والخدمات التي يؤديهاء دون أن يحق له 
التمسك بأي دفع غير مبرر لرفضها' . 

أي أنه لا يحق للتاحر رفض دفع العميل بواسطة البطاقة لا عن رفض التعامل معه, فالتاحر له 
الحرية في التعامل مع العميل من عدمه؛ فقد يحدث وأن تكون شروط العميل غير مرضية له فله الحق 
عندئذ في رفض التعامل مع العميل حتى لو امتلك البطاقة» طالما أن سبب الرفض لا يتعلق بعدم قبول 
التاجر الوفاء بواسطتها”. 

والتزام التاحر بعدم رفض الدفع بالبطاقة أمر نقتضيه طبيعة المعاملات التجارية» فرفض التاحر 
البطاقة يجعل التعامل بما دون حدوى أو فائدة تذكرء فتفقد قيمتها ومتنع العملاء عن الانضمام إلى 
نظام العمل بماء ويتوقف البنك عن إصدارهاء لذلك فقبول التجار الدفع ببطاقات الوفاء وغيرها من 


'- شنبور توفيق» المرجع السابق» ص 95. 
7- غنام شريف محمد, المرجع السابق» ص 153» 154. 
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البطاقات التي تشابمها يعتبر عاملا فعالا في بحاحهاء ولحذا تحرص البنوك على زيادة عدد التجار الذين 
يقبلون التعامل ا كما أن قبول التجار نظام الدفع بواسطة البطاقة سيزيد من عنصر الاتصال 
بالعملاء عند إصدار البنوك مثل هذه البطاقات» خاصة وأن أغلب العملاء المنضمين إليها يمتلكون 
ملاءة مالية كبيرة. 

ويتفرع على التزام التاحر بقبول الدفع بواسطة بطاقات الوفاء عدّة التزامات أهمها : 

ألا يقوم التاحر بتقاضي أي عمولة إضافية على العمليات التي تتم بموحب هذه البطاقة» إذ لا 
يجوز له أن يطلب الثمن النقدي للمشتريات من سلع وخدمات بدلا من البطاقة بالإضافة إلى التعامل 
مع حامل البطاقة بأسعار نفسها بالنسبة للغير وأحيانا بأسعار أقل» وذلك ترغيبا في استعمال البطاقة 
كوسيلة وغل 

سس «الفقد” الترم العاججر المورد تناد الخامل علي آساين الأشواك الضلحة لغيه إذا أن 
الاشتراط لمصلحة الغير وفق ما جاء في القانون المدني الحزائري يرتب أن يكسب الغير” وهو في هذا 
المقام حامل البطاقة قبل المتعهد وهو التاجر مورد السلعة أو مقدم الخدمة حقا مباشرا بتنفيذ الاشتراطع 
ونحق الظالبة يوفائة. 
2 الالتزامات بفحص مدوصحةالعملية. 

عن أن يستلم التاحر بطاقة الوفاء المقدمة له من طرف الحامل» وقبل أن يبرم معه أي اتفاق 
ينبغي عليه القيام بإحراء مهمء تتوقف عليه مسؤوليته المدنية عن أي خلل أو نقصان ف البطاقة المقدمة 
له» وهذا الإجراء هو التأكد عند تقديم الحامل للبطاقة من أجل سداد تمن مشترياته من سلع وحدمات 
من عدة أمور: كأن يقوم بالتحقق من صلاحية البطاقة» وما إذا اتتهت مدة صلاحيتها لأن البطاقة 
محددة المدة» وإهمال التاحر في مراقبة هذا التاريخ يحمله المسؤولية ببخصوص ثمن المشتريات. وبالإضافة إلى 
هذا يلتزم التاحر أيضا بمطابقة توقيع الحامل على الفاتورة مع التوقيع الموحود على تموذج البطاقة» كما 
يحب عليه مراقبة ما إذا كانت البطاقة المقدمة إليه موجودة ضمن قائمة الاعتراضات والتي يصدرها 
الببك المصدرء إذ تشمل هذه القوائم عادة أسماء حاملي البطاقات وأرقامهم» إذا اتضح أن البطاقة 
القدعة | به صبدع القافة الأرمنالة إلبه عن علنه يها وإرسلفا إلى المصيدر: 


برهم نضام إسماعيل؛ أحكام عقود النجارة الإلكترونية الطبعة الأولي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان؛ الأردن» 2005؛ ص 111. 
2- المادة 116 / 02 من قانون المدني. 
3- سميحة القليوبي» المرجع السابق» ص 84. 
7 - 712205 .مه -سمتاصوع[ .7/1 - 4 
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وعادة لا يحدث هذا محافظة على الزبون» بل يطلب منه الوفاء نقدا بدلا من البطاقة وعلى إثر 
هذه الرقابة يتجنب مخاطر آثار الدفع. 

وف كل الأحوال» فإن إهمال التاجر لهذا الإحراء يجعله يتحمل نتيجته و يفقده أحقيته في تحويل 
من السلع والبضائع من حساب الحامل إلى حسابه دون أي ضمان يذكر. أما إذا تفطن التاحر إلى 
وحود أي مانع من إتمام العملية» فيحق له رفض الوفاء بالبطاقة» وهذا استثناء من الالتزام السابق الذي 
يلزمه بقبول الدفع بالبطاقة المقدمة للوفاء من أي عميلء بحيث بمكنه أن يرفض ذلك كلما تحصل على 
كافاع و ةوقب اله , 

وبالإضافة إلى هذين الالتزامين» هناك التزام آخر ينبغي على التاحر القيام به» وهو وضع إعلان 
للجمهور في مكان بارز مكان عمله يوحي بالتزامه بقبول الوفاء بواسطة البطاقة”. 

وهذا حتى يتمكن كل حامل لبطاقة الوفاء من التوجه إلى امحل الأنسب الذي يمكنه من الدفع 
بمجرد إبراز البطاقة دون حاحة إلى نقل كم هائل من النقود أو مجموعة من الشيكات التي قد يرفض 
بعض التجار الوفاء بواسطتها. 


الفمرةالانية: 


التزامات الاجر اللاحقة علرالتعاقد 5 

بعد توقيع الحامل على فواتير الشراء» تتحد على عاتق التاحر التزامات جديدة ينبغي القيام بما. 
1. الالتزام بسليم البضائع للحامل : 

يلتزم التاحر بتسليم السلع والخدمات التي تم التعاقد عليها » و يكون هذا التسليم وفقا للقواعد 
العامة في القانون المدني» بحيث يلتزم البائع بأن يقوم بكل ما هو لازم لنقل حق المبيع إلى المشتري و أن 
يكتنع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى جعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلاء كما يقتضي عقد البيع 
بأن يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بشكل يمكنه من حيازته و الانتفاع به دون عائق. 

فالتزام التاحر بتسليم البضائع المشتراة يمكن أن يكون فورياء أي وقت التوقيع من قبل الحامل 
على الفواتير المثبتة لعقد البيع أو تسليمها بالتاريخ المتفق عليه. 

ويبقى للحامل حق المطالية باستعادة تمن المشتريات» وتعويض الضرر الناشيع عن ذلك في حالة 
قيام التاحر بتسليم بضاعة معيبة أو مخالفته للبضاعة التي اتحهت إرادته إلى التعاقد بشأتها. 


'- غنام شريف محمدء المرجع السابق عص 154. 
7- شنبور توفيق» المرجع السابقء ص 95؛ 96. 
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0.2 الالتزام بالحافظةعلرأسرارالعميل. 

من بين الشروط التي تتضمنها العقود المبرمة بين التاحر و الجهة المصدرة؛ التزام التاحر با حافظة 
على المعلومات التي يتحصل عليها من الحامل أو حساباته أو هويته فهذا الشرط يجعله ملتزما تجاه 
حامل البطاقة بالتكتم على كل المعلومات التي حصل عليها » و أي إخلال من قبل التاجر بهذا الالتزام 
يرتب عليه المسؤولية التقصيرية. 
3 اللأكد مزمطابمة تواقيع الحامل. 

يقع على عاتق التاجر التزاما آخرء يتمثل في التأكد من أن توقيع الحامل على الإيصال مطابق 
للتوقيع المثبت على البطاقة» و هذا الإحراء المسمى بمضاهاة التواقيع يقوم به التاحر في كلتا طريقتي 
استعمال بطاقة الوفاء» سواء بالطريقة اليدوية أو عن طريق الأحهزة الآلية التي تربط بين التاحر و 


5 
الفرع الثاني: 
التزامات حام[ البطاقة . 


تدور التزامات حامل البطاقة في مواحهة التاحر بالتوقيع على الفواتير المقدمة له كثمن لمشترياته 
أو مقابل لخدماته» فبمجرد تقديم البطاقة للتاحر» وقيام هذا الأخير بإعداد الفواتير بعد التأكد من 
شرعية البطاقة عن طريق الآلة المعدة حصيصا لذلكء» يقوم بتقدم هذه الفواتير للحامل من أجل التوقيع 
عليها قبل أن يرسلها إلى الجهة المصدرة. 

وبشأن اعتبار هذا التوقيع يمثل وفاء لثمن البضاعة أو الخدمة» اختلفت الآراء الفقهية» فمنها ما 
اعتبر توقيع الحامل على الفاتورة وفاء مطلقاء وهناك من اعتبره وفاء معلقا على شرط التحصيل من 
البنك المصدر للبطاقة. 


الفمرة الأول: 
اعبار توقيع الحامل علوالفاتيرة وفاء مطلًا . 


ذهب أصحاب هذا الرأي إل أن التوقيع الذي يجريه الحامل على الفاتورة يعتبر وفاء من قبله» و 
تنتهي بذلك مسؤولية الحامل» لأن هذا التوقيع يعتبر وفاء للتاجحر الذي يرتبط مع مصدر البطاقة بعقد 
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يلزم المصدر بسداد قيمة الفواتير التي تنتج عن استخدام عميله البطاقة في عمليات البيع» من خلال قيد 
المبلغ من رصيد حامل البطاقة إلى رصيد التاحر' . 

ويترتب على ذلك أنه إذا تعرض البنك للإفلاس قبل قيام التاحر بالتحصيل منه» فإن هذا 
الأخير هو الذي يتحمل عبئ الإفلاس» ويعد دائبا عاديا لمصدر البطاقة يدل في التفليسية كبقية 
الدائنين”؛ ولا بحق له العودة على حامل البطاقة» لأن التاحر مرتبط مع مصدر البطاقة بعقد يوحب 
على هذا الأخير الوفاء» حيث يكون المصدر في ذلك ضامنا للحامل بسداد قيمة مشترياته باستخدام 
بطاقة الوفاء» عن طريق خصم ثمن ما حصل عليه الحامل فورا من حسابه, وتحويله إلى الحساب الدائن 
للتاحر المورد» ولا يجوز للتاحر حينها الرجوع على الحامل مطلقاء لأن علاقة التاحر مع المصدر علاقة 
معقللاهى عراذية لقان[ بالمفنك 7 

وف ذلك قضت محكمة الاستئناف البريطانية سنة 1988 بأن الدفع ببطاقة الائتمان تمائي»؛ 
وإن حامل البطاقة قد اتفق مع البنك على أن يقوم البنك بالخصم من حساب الحامل في البنك قيمة 
الفواتير» هذا يعني أن الحامل يؤدي الثمن إلى البنك» ويقوم البنك بتأديته إلى التاحر» ولا يجوز للتاجر 
البجوع ع لاما لأنه يالك ركو قد الل فى + 


المفرةالانية: 
اعتبار التوقيع علوالفائورةوفاء معلق عل شرط. 


على خلاف الرأي السابق» فإن هذا الرأي يرى بأن التزام العميل حامل البطاقة قبل التاجر 
يبقي مستمرا ولا يزول بمجرد توقيع حامل البطاقة» سواء كان على الفاتورة أو كان التوقيع إلكترونيا أي 
بإدحال الرقم السري على الآلة» ويبقي التزامه بالسداد مستمرا إلى حين السداد والفعلي من قبل مصدر 
البطاقة » وإلا كان من حق التاجر الرحوع مباشرة إلى حامل البطاقة بمجرد العقد المبرم بينهما”. 

ونكون بصدد هذه الحالة عندما تؤدي بطاقة الوفاء دور السحب والوفاء والائتمان معا » لأنه 
يصبح من التزامات المصدر ف هذه الحالة فتح اعتماد لمصلحة الحامل بموجحب اتفاق مستقل تماما عن 
العقد المبرم بين الحامل والمصدر دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير طبيعتها من بطاقة وفاء إلى بطاقة ائتمان» 


'- برهم نضال إسماعيلء المرجع السابق » ص 112. 

*- النجار عبد الهادي المرجع السابق»ء ص 45. 

3- برهم نضال إسماعيل» المرجع نفسهء ص 112. 

“- جاء في حيثيات قرار قضية 1998 1.61 56191976 ده 0مع2اع26: "إذا نص العقد على المسؤولية التضامنية بين مصدر البطاقة 
وحاملها أو إذا أخفق المصدر في التسديد يكون حامل البطاقة هو المسؤول عن ذلك"؛ راجع؛ أنس العلبي» المرجع السابقء ص 110. 

7 جلال عايدة الشورة» وسائل الدفع الإلكترونيء الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان الأردن » 2008» ص 51 . 
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لأن هذه الأخيرة تمكن حاملها من الاستفادة من الاعتماد بمجرد إبرام عقد الانضمام دون حاجة إلى 
اثفاق مستا" . 

في هذه الحالة يصبح لازما على البنك الوفاء بقيمة السلع والخدمات بدلا من الحامل» ثم 
الرحوع عليه بالمبلغ بعد الفترة المتفق عليها في العقد المستقل . 

وقد استند أنصار هذا الرأي على أن الوفاء لا يكون إلا بالتسليم الفعلي للنقود” وبما أن التاجر 
لم يتحصل على المبلغ الدائن به للحامل» فإن ذمته لا تبرأ إلا بعد تحصيله من البنك المصدرء وكان على 
التاحر الرجوع على الحامل بوصفه دائنا. 

ويترتب على القول بأنه الوفاء للتاجر معلق على شرط التحصيل من مصدر البطاقة نتيجة» 
وهي أن لحامل البطاقة الحق في الرحوع على مصدرها في حالة قيامه بخصم ما لتاحر من أموال على 
الحامل ولم يدفعه للتاحرء وهنا يدل حامل البطاقة بالتفليس”» فيصبح بذلك الحامل دائما للبنك 
ومدينا للتاجر. 

ومن كل ما تقدم, بمكن القول أن بطاقة الوفاء في حالتها العادية أي قيامها بدور السحب 
والوفاء بغض النظر عن أتما تؤدي دور الائتمان في حالات استثنائية» فيمكن أن يقال بأن توقيع الحامل 
على فاتورة الشراء يعتبر وفاء مطلقا من جهته قبل الحامل» لأن عقد الانضمام المبرم بين الحامل والمصدر 
يتطلب من هذا الأخير بأن يقوم بخصم المبلغ من حساب الحامل إلى حساب التاحر فور وصول الفواتير 
إليه» كما أن عقد التوريد المبرم بين المصدر والتاحر يتضمن تعهدا من البنك بدفع الثمن كوكيل عن 
الحامل في الوفاء. 

ويتميز الأمر بالدفع الصادر من حامل البطاقة بخاصة عدم الرجوع فيه» إذ أن الأصل في هذه 
الخاصية يرتكز على الاتفاق المبرم بين الحامل والمصدر لصالح التاحرء وعلى ذلك يبقى المصدر أحنبيا 
عن كل خلاف أو نزاع بين الحامل والتاحر المعتمد» والخلاف لا يستدعي رفض المصدر الوفاء أو 
السداد للتاحر قيمة المصاريف والنفقات المنجزة من قبل الحامل. 

كما لا يمكن لحامل البطاقة الاعتراض على الدفع وذلك بأن يطلب من المصدر عدم الدفع 
للتاحر الذي ثار معه حلاف أو نزاع لأسباب تتعلق بعقد البيع المبرم بينهما (مثلا: وحود عيب عدم 
المطابقة في السلع المسلمة ... الخ)» في هذه الحالة لا يمكن للمصدر أن يرفض الوفاء للتاحر لأنه يبقى 


'- عبد الله ليندة » المرجع السابق» ص 79 . 
2 برهم نضال إسماعيلء المرجع السابق» ص 112. 
3- جلال عايدة الشورة؛ المرجع السابق»ء ص52. 
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أجنبي عن عقد البيع والاعتراض على الدفع يجد أساسه بموحب المادة 2/57 من القانون الفرنسي رقم 
1 التي تضمنت الحالات التي يجوز فيها الاعتراض على الدفع'. 

وهي ثلاثة حالات: سرقة البطاقة أو فقدها (ضياعها) وحالة الإفلاس أو التسوية الفضائية 
بالإضافة إلى ما حاءت به المادة 2/132 من القانون رقم1 1062/200 “. 

وحالات المعارضة في الأمر بالدفع ثلاثة وهي: حالة سرقة البطاقة أو ضياعهاء وحالة الإفلاس 
والعينوية القضائية” والاتسال الانسيال البعلاقة أو الفظيات الولف جنا عن بعك والافزتيه” , 

غير أن المعارضة في الأمر بالدفع في حالة التسوية القضائية والإفلاس يثير بعض الأشكال؛ 
بحيث لفظة " المستفيد" ضمن نص المادة 2/57 من القانون رقم 1382/91 وكذا نص المادة 
2 من القانون رقم 1062/2001 خلق بعض اللبسء بحيث إذا اعتبرنا أن المستفيد هنا هو 
المستفيد من الأمر بالدفع يكون المقصود هو التاحرء وعلى ذلك ما هي الفائدة التي تعود على حامل 
البطاقة في إجراء المعارضة ؟ إذ أن الهدف من استعمال بطاقته آمرا البنبك المصدر بالدفع بغرض الوفاء 
للتاجر مقابل مشتريات حصل عليها ولا يهمه بعد ذلك إذا ما أفلس التاحر أم لاء كما أنه لا التزام 
عليه يقضي بمعرفة وضعية التاحر وإحراء معارضة على إثر هذه الوضعية . 

ومن جهة أخرى إذا اعتبرنا أن المستفيد هو الحامل» بمعنى المستفيد من إجراء المعارضة هو 
الحامل فإن قيامه بمذا الإجراء - المعارضة في الأمر بالدفع للتاحر لدى المصدر - يكون من أجل عدم 
الوفاء للتاحر كونه مفلس ولا يقدر على تعويض البنك فيما سدده للتاحر”. 

والحقيقة أنه.كان من الأفضل أن تدرج حالة التسوية القضائية والإفلاس ضمن الشروط 
التعاقدية بين الحامل والمصدرء وذلك لتجنب المصدر حطر السداد بإدراج شرط يقضي بالتزام الحامل 
بإحراء المعارضة إذا ما وجد في حالة تسوية قضائية أو افلاس» أما عن التاحر المتضرر يمكنه أن ينضم 
إلى تفليسة الحامل. 


.2117-8 -207- 206 827 .أاء.مه تمتاصع1 .11 1 

6 نال "10151 34 .16 2001 ع1ططاعء207 15 ندل 2001-1062 "0 1مآ) 11م أء عتتدأكم710 0006 ندل 1132-2 كم - 2 
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غير أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات المصدر بالسداد في مواجهة التاحر بناء على العقد المبرم 
بينهماء وهذا ما كان يجب أن يدرج ضمن العقد المبرم بينهما باشتراط المصدر عدم السداد للتاحر في 
حالة إفلاس الحامل أو وجوده في تسوية قضائية. 

وف إطار التزام حامل البطاقة بالتوقيع على الفاتورة التي يعدها التاحر المعتمد» فإن توقيع الحامل 
هذا لا يعد وفاء مطلقاء ذلك لأن الديون الناتحة عن المشتريات المنفذة من قبل الحامل لا تسقط بمجرد 
استخدام البطاقة الالكترونية» وتبقى قائمة إلى حين قيام المصدر بالسداد للتاحر. هذا وبرغم اعتبار هذه 
البطاقة من ضمن وسائل الوفاء» فإن الوفاء وسيلة لتنفيذ الالتزام حتى تبرأ ذمة المدين وذلك لأن الوفاء 
تصرف قانوق”. 

وذمة حامل البطاقة في حالة استخدامه لها لا تبرئ إلا بسداد المبالغ المدان بحا من قبل الجهة 
المصدرة» لأن توقيع الحامل على الفاتورة لا يعد وفاء” وإنما التزاما تجاه التاحرء وذلك لأن توقيع الحامل 
على الفاتورة» يعطي الحق للتاحر المعتمد في الرحوع على المصدر بقيمة الفاتورة» هذا الأخير - 
المصدر- يلتزم بالوفاء وذلك وفقا لتعهداته المدرحة ضمن العقد المبرم بينه وبين التاحر. 

وكما سبق الذكرء يكون سداد المصدر للتاحر بأحد الطرق التي يتبعهاء وذلك إما بالوفاء نقدا 
أو عن طريق قيد قيمة الفاتورة في الجانب الدائن من حساب التاحر اذى انيل اللضاد ب 

وقد تظهر نتيجة عدم فاعلية توقيع الفاتورة في الوفاء المطلق» خاصة حالة رفض المصدر السداد 
للتاحر المعتمد بقيمة هذه الفاتورة - الموقعة من قبل الحامل -- إذ يمكن دائما للتاحر المعتمد في هذه 
الحالة إلزام الحامل بدفع ثمن السلع والخدمات التي استفاد منها. 

وطالما أن التاحر لم يستوف حقه بسبب رفض الجهة المصدرة للوفاء» أيضا طللما أن منشئ 
المبالغ المطالب بما هو عقد البيع» يمكن للتاجر المعتمد مطالبة حامل البطاقة (المدين) الوفاء بالثمن بناء 
على عقد البيع» مستندا في ذلك إلى إخلال المشتري حامل البطاقة بالتزامه العقدي والمتضمن الالتزام 
بدفع الثمن نظير ما نقل إلى ملكيته من سلع وخدمات. 


-١‏ والوفاء هو واقعة مختلطة ع:<:1رط 4104» فهو يجمع بين التنفيذ المادي للالتزام وبين الاتفاق على قضاء الدين» والاتفاق تصرف قانوني 
وعلى هذا يمكن تكييف الوفاء على أنه تصرف قانوني عيني لا يتم إلا بعمل مادي هو التنفيذ. عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط...؛ الجزء 
الثالث» المرجع السابق»ء ص636. 

2- والوفاء من خلال البطاقة الالكترونية يشابه إلى حد كبير الوفاء باستخدام الشيك؛ وذلك لأن كليهما لا يعتبران وفاء مطلقا لأن ذمة المدين لا 
تبرأ إلا بصسرف الشيك من البنك. وكذا السداد من قبل المصدر بالنسبة للتاجر المعتمد . 

3 محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص 62» 63. 
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وإلى جانب حالة رفض المصدر الوفاء للتاجر المعتمد» هناك حالة أخرى يتضرر على إثرها 
التاحر المعتمد وهي حالة إفلاس البنك المصدر» ومن ثم عدم مقدرته على السداد للتاحر» هذا ما يثير 
الإشكال حول من يتحمل عبء إفلاس المصدر هل هو التاجر أم الحامل؟ 

للإجابة على هذا التساؤل يمكن الاعتماد على فرضيتين” : 

1. إمكانية تحمل العبء من قبل التاحر: وذلك بالانضمام إلى تفليسة المصدر مع مجموعة الدائنين 
أو ا على حامل البطاقة بثمن المشتريات التي نفذها الأخير» إما من خلال دعوى الإثراء بلا 
سبب كون الملتزم الأول بالسداد في نظام البطاقات الالكترونية هو المصدرء أو أن يرحع على الحامل 
أيضا من خلال مقتضيات عقد البيع (نقل الملكية في مقابل الثمن النقدي). 

2. إمكانية تحمل العبء من قبل الحامل: ويكون ذلك من خلال طريق وحيدء ألا وهو تنفيذ 
الالتزام الناشئ عن عقد البيع الذي يربطه بالتاجر المعتمد. 

وف الأخير يمكن اجمال أهم الخطوات التي يمكن أن تحدث لإصدار البطاقة في الآى”: 

أولا: يقوم البنك بإصدار البطاقة لطالبهاء وقد فرض البنك رسماً للإصدار» ورسماً للاشتراك, أي 
مقابلاً ماليا نظير هذين الأمرين فسيستوف البنك ممن صدرت له البطاقة رسم الإصدارء ورسم الاشتراك» 
وقد يعيقه من أحدهما أو من كليهما. 

والعلاقة المتمثلة في هذا العمل هي تقديم خدمة يقوم بحا البنك تعريفا وتمهيداً لاستخدام 
البطاقة» وهي حدمة يجوز للبنك أن يحصل على مقابل مالي نظير تقديمها لعميله. 

وهذا الالتزام المالي من العميل قابل البطاقة للبنك مصدر البطاقة يحدث قبل الاستخدام الفعلى 
للبطاقة فيما أصدرت من أجله. 

ثانها: يتفق البنك مصدر البطاقة مصدر البطاقة من التاحر على أن يقبل البيع لحامل بطاقته مداينة؛ 
ويضع تحت تصرفه الوسائل التي يستلزمها ذلك» فنشأ علاقة تقديم خدمة أيضاء وهي مما يجوز أذ 
الأحرة عليه. 

وهذا الالتزام المالي من التاحر قابل البطاقة للبنك هو أيضا قبل الاستخدام الفعلي للبطاقة فيما 


حصصت له. 


'- محمد توفيق سعودي» المرجع السابق» ص 63. 


2- محمد رأفت عثمان» ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية وتمييزها عن غيرهاء بحث المقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون» في الفترة من 10 إلى 12ماي 2003» دبيء المجلد الثاني» ص627. 
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2“ يشتري حامل البطاقة سلعة من التاحر أو يحصل على خدمة ذات قيمة مالية) ولا يدفع نا 
لذلك لمن باع له السلعة أو أدى له هذه الخدمة» وإنما يوقع على مستند خاص يمكن التاحر قابل 
البطاقة من أن يحصل على الثمن من البنك مصدر البطاقة» وتنشأ هنا علاقة بين حامل البطاقة والبنك 
المصدر لماء ويترتب على هذه العلاقة التزام مالي من جهة حامل البطاقة للبنك الذي أصدرها. 

رابعا: يقدم التاحر أو مقدم الخدمة الذي قبل التعامل ببطاقة الائتمان إلى البنك مصدر البطاقة» 
نسحة من مستند الدفع الذي وقع عليه حامل البطاقة» وهنا تنشأ علاقة تعاقدية بين البنك والتاحر 
الذي قبل التعامل بالبطاقة» استنادا إلى اتفق عليه بين الحانبين» تحاه أي حالة قبول للبطاقة. 

كما ينشأ مع هذه العلاقة التزام مالي على البنك للتاجر الذي قبل التعامل ببطاقة الاثتمان. 
وينشأ أيضا التزام مالي مقابل للبنك على حامل البطاقة» وهو قيمة ما حصل عليه حامل البطاقة من 
سلع أو ما أدى إليه من تحدماتء لأنه لم يدفع أثمنهاء وإنما اكتفى بالتوقيع على نستند الدفع". 


5 عبد الستار أبو غدة» بطاقة الائنتمان» تصورهاء والحكم الشر عي عليهاء بحث مقدم الى المجمع الفقهي الاسلامي بجدة في دورته الثانية عشرء» 
ص 627. 
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المبحث الثانى: 
آليات الدفع الخاصة للنمود الالكارونية . 


بات استخدام النقود الالكتروئية كوسيلة للدفع عبر شبكة الانترنت وخارحها وسيلة عملية؟» 
ويمكن التمييز بين عدّة نماذج من النقود الالكترونية من حيث الغاية التي يهدف إليهاء فبعضها يهدف 
بشكل أساسي إلى إعطاء الأولوية في الأهمية لمسألة النصوصيةة» بينما ترتكر نماذج أخرى على مسألة 
الأمان. كما بمكن التمييز بين الأنظمة التي تحتاجها هذه النماذج في عملهاء فبعض النماذج تتطلب 
وجود نظام مركزي لإتمام عملية الدفع» والبعض الآخر يعمل في غياب هكذا نظام. ومن ناحية أخرى, 
قد تكون تماذج النقود الالكترونية مقتصرة في عملها على النطاق الإقليمي الداحلي للدولة» كما قد 
تكون مصممة للعمل داخل الدولة وخارحها في ذات الوقت. 

غير أن التمييز الأهم في هذا الصدد يكون في آلية عمل هذه النماذج. فهناك نماذج ذات 
برمجيات تعمل من خلال شبكة الانترنت بعد إنزال القيمة المختزنة على القرص الصلب ف كومبيوتر 
المستهلكء» ونماذج ذات بطاقة تحتوي على قيمة مختزنة تعمل خارج إطار شبكة الانترنت وخارحها في أن 


واحد. 





انطلاقا نما تقدم؛ تُبحث آليات الدفع الخاصة بالنقود الالكترونية من خلال الحديث عن 
العلاقات الناشئة عن استخدام للنقود الالكترونية (المطلب الأول) ثم نماذج النقود الالكترونية من خلال 
النماذج التي تعمل عبر شبكة الانترنت وخارحها (المطلب الثافي)» وكمرحلة ثالثة سيتم التطرق الى 
مراحل عملية الدفع بالنقود الالكترونية (المطلب الثالث). 


'- شريف محمد غنام» المرجع السابق»ء ص 46. 
2- يجب احترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء - بوصفهم المستهلكين - وكذلك إحترام حقهم في الخصوصية:؛ ومن بين البيانات الشخصية 
للمستهلكين والتي يجب المحافظة عليها عنون البريد الإلكتروني» ومعلومات بطاقة الائتمان. لمزيد من التفصيل؛ أنظرء أسامة قايدء الحماية 
الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات؛ الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربية» 1994» ص 41 وما بعدها. 

ويقتضي ذلك الالتزام بعدم نشرء أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهمء أو حياتهم الخاصة:؛ وكذلك البيانات المصرفية الخاصة بهم. 
أنظر؛ هدى حامد قشقوش» الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت؛ الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء مصرء 2000 ص67. 
ععاءمتصدمن) ع1 كطهقل 1ناعأ2تتطدهكمم0) ل طمناعع201 12 عل عمو8 ع0 دمماعملط 5ع[ ,أووتتة كزه7ا 
701 3م كاقع]01 ]502 ,115اء00250101131 5ع1 0111م ,ناأعقطمء 5ع أء ك5أطدع1عستحطم و5ع]1 كناهم علتتاع ,(عتناوتممئاععاط) 

2-9 عناعه1ةئةء عل 1[ (عمالدء.عع.ع1. داع عتدتاذ//:متنط) اء17ا ع1 نكناد عناوتمماععاة 
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المطلب الأول: 


العلاقات الناشة عزاسسّخدام للنقود الالكارونية . 

تشكل النقود الالكترونية نظاماً متكاملاً ينشئ بين أطرافه (البنك المصدرء العميل المستهلك» 
التاجر) جملة من الالتزامات المتقابلة» أي أن التزام كل طرف يقابله التزاماً من الطرف الآخرء وغالباً ما 
تحدد هذه الالتزامات العقود المبرمة ما بين البنك المصدر للنقود الالكترونية وعملائه. 

وإذا كانت النقود الالكترونية تختلف من حيث طبيعتها وأنواعها عن غيرها من وسائل الدفع 
الأحرى؟» إلا أن القواعد المتعلقة بإصدارها إلى المستهلك تتشابه وتتطابق مع تلك الخاصة بالبطاقات 
البنكية الأخرى. 

وعلى هذا الأساسء وكما هو الحال بالنسبة للبطاقات البنكية الأخرى» تصدر النقود 
الالكترونية عن الجهة المرخص لما بإصدار مثل هذه الصكوك وفقاً للقانون للمنظم لما. وتقوم عدد من 
المنظمات العاملة في مجال البطاقات البنكية» بالترخيص للمصدرين المحليين بإصدار النقود الالكترونية”. 

وتحدر الإشارة إلى أن العلاقات الناشئة عن استخدام النقود الالكترونية تعتمد أساساً على 
المبادئ العامة المتعلقة بوسائل الدفع الالكترونية» كون العقود التي تنظمها تشكل نموذجاً بالنسبة لعقود 
النقود الالكترونية. كما أن الكثير من التشريعات تورد النقود الالكترونية في قائمة وسائل الدفع 
الالكترونية» حيث تضع بشأنما نموذحاً موحد للعقود يطبق عليها جميعها”. 


1 - يمكن التمييز في هذا الصدد بين عذة أنواع من النقود الالكترونية؛ فهناك البطاقات ذات الاستعمالات المحددة لغرض واحد امنا أء 0 
وهي خاصة بتاجر محدد أو مجموعة تجار متشابهين من حيث الخدمة أو السلعة التي يقدمونهاء حيث لا يستوفي هؤلاء التجار ثمن النقود 
الالكترونية من خلال ربط البطاقة بحساب لدى مؤسسة ائتمانية» بل من خلال بيع هذه البطاقات؛ وهذا النوع من النقود الالكترونية يخرج عن 
نطاق هذه الدراسة. ومن ناحية أخرى» هناك البطاقات ذات الاستعمالات المتعددة الأهداف 65-- -1/11111 بالإضافة إلى النقود الالكترونية 
ذات البرمجيات التي يجوز ربطها بحساب لدى مؤسسة ائنتمانية بهدف استيفاء ثمن الوحدات المختزنة. 

كِ - أهم المنظمات العاملة في هذا المجال: موندكس» فيزاء ماستر كاردء يورو كارد وأمريكان اكسبريس. الهدف الرئيسي لهذه المنظمات هو 
تزويد الأعضاء بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة نشاط إصدار البطاقات» وتقديم الخدمات المختلفة لهم بسعر التكلفة لتسهيل معاملاتهم. 

وأهم الخدمات التي تقدمها تنطلق من دورها كحلقة وصل بين الأعضاء بشأن الاتصالات والمراسلاتء وتقوم بعمليات التسوية والمقاصة» 
وعمليات التفويض وغير ها من الخدمات الأخرى؛ وتعمل أيضباً على تطوين النظام بما يتماشى والتقدم العلمي والتقني. 

5 2 أصدرت المفوضية الأوروبية توجيه 1/489/9:7آ1 الذي يتضمن توصيات حول الصفقات التي تجري بواسطة وسائل الدفع الالكترونية - 
ومن بينها النقود الالكترونية- والتي تتناول بصفة خاصة العلاقة بين المصدر والحامل. وقد وضع هذا التوجيه التوجيهات الأساسية التي يقتضي 
العمل بموجبها تاركاً لكل دولة على حدة أن تسن التشريع الخاص بها في هذا المجال. 
5ع116اعع11ء 0061301055 5ع1 أمدمنععممء 1997 غ11126ناز 30 011 55105 1ستصطهن) 12 عل 026105 2تستططمعع] :018/489/97 
عالاع1) عتكلة1[ناكنا أء كتاعاأعمطاة عتامء لملغهاع 12 لع 11ناع211م 2ع ,عتاوتطمماعع61 امعمدعتلهوم عل 5أطعمطم ناكممكل معتزممط 

.(52-55 .م ,2.5.1997 ندل 208 رآ 0.[) ,راطاط'! كنامم غ]616ام11 عل أسمامعوة16م 
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ومن خلال كل ما تقدم» سوف يتم التطرق إلى هذا المطلب من خلال الحديث عن العلاقة بين 
مصدر النقود والمستهلك أو حامل النقود (الفرع الأول)» ثم العلاقة بين المصدر والتاحر (الفرع الثاي)» 
وأخيراً العلاقة بين التاحر والحامل (الفرع الثالث). 


العلاقة بين مصدرالنقود الالكترونية والحامل [المسئهاك) . 

تقوم يرق ضار الزوة الالكروية وانقاار[ خلاقة ساقديه'«قرامها النقل المرم ميدن الاسدان 
تقوة. «الكوريية : ويحدد هذا العقد كيفية استخدام النقود الالكترونية المصدرة» مدّة السماح 
باستخدامهاء الحد الأقصى للقيمة المختزنة ومقدار العمولة التي تحصل عليها المؤسسة المصدرة. ومن 
جهة أحرىء فان العقد الذي يجمع بين الطرفين يجب أن يحدد البنود والشروط التي تحكم إصدار النقود 
الالكترونية للحامل والقانون الواحب التطبيق على العقد في حال استخدامها في أكثر من بلد إلى غير 
ذلك من حقوق والتزامات الطرفين”. 

ولا يوحد شكل خاص لعقود إصدار النقود الالكترونية» فهي عقود ذات نماذج متشابمة مع 
تلك الخاصة بالبطاقات المصرفية الأخرى, كبطاقات الاثتمان. وينعقد العقد بناءً على عرض يصدر عن 
المؤسسة المصدرة» في صورة تماذج معدة سلفاً تقوم الأخيرة بإعدادها.وإذا قام العميل بالتوقيع على هذا 
النموذج فهو يعد قبولاً من قبله. وبالتالي فان ذلك يستوحب ضرورة أن يكون العقد مكتوية 

ويترتب على توقيع هذا العقد إعطاء حقوق وفرض التزامات على عاتق كل من الطرفين”. وهذا 
ما سوف يتم التطرق إلى حقوق والالتزامات المنبثقة على هذا العقد في خلال التطرق إلى حقوق 
والتزامات مصدر النقود الالكترونية (فقرة أولى)» حقوق والتزامات حامل هذه النقود (فقرة ثانية). 


5 '- ترتبط الالتزامات المتفرعة عن عقود المعلوماتية بطبيعة العقد الجاري تنفيذه وبمحتواه. إما موضوعه فيكون توريد سلع أو تقديم خدمات 
طابعها تقني ومتميز» وتحكمه خصوصية الروابط القانونية التي تنشأ بين مورّد ينظر إليه بأنه ممتهن للمعلوماتية مستعمل ينظر إليه في المقابل 
بأنه جاهل لهذا الميدان وغير ملم به. وفي النتيجة» والى جانب التزامات المورّد في تسليم موضوع العقد وفي الضمانء تقع التزامات المستعمل 
في الاستلام وفي دفع الثمن. طوني ميشال عيسى؛» خصوصيات التعاقد في المعلوماتية» المنشورات الحقوقية صادرء دون سنة نشرء ص 94. 

5 في البطاقة الائنتمانية يسمى العقد بين المصدر والحامل (عقد الانضمام مع قطلخ غد كاده ). 

3- نبيل محمد أحمد صبيحء حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية» مجلة الحقوق» بجامعة الكويتء العدد 2» جوان 2008» ص243. عادة 
ما يبرم هذا النوع من العقود على قاعدة " إذا أعجبتك كما هي فخذها وإذا لم تعجبك فاتركها", 

.< 1711[ ا غ1 ععلذا )”م00 1 ,)1 عكلها ا ,)1 عكلانآ لا » 
“- بحسب التوجيه الأوروبي 80/489/79 المادة 1/3 منهء يتوجب على المصدر اطلاع العميل على كافة البنود والشروط الخاصة بالعقد 
وكيفية استعمال وسيلة الدفع» حيث يجب أن تكون هذه المعلومات مكتوبة جميعها. غير أن البعض يرى أن العقد لا يكون صحيحاً إلا إذا استلم 
العميل نسخة عن هذا العقد. فإذا ادعى بأنه لم يستلم النسخة أو إذا ادعى أن العقد قد جرى عبر الانترنت وكانت البنود غير مقروءة أو غير 

مفهومة؛ فان العقد يفقد فعاليته. منشور على الموقع: 

20130013_0000_0010.501_ع01/2013/0013/60م/عع0ط/قطه تدع 1أطنام/:1. لتنامع . اعلا 0115- 1م طكناه [./13/1513// :مقط 
57 علي جمال الدين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانونية» دار النهضة العربية» القاهرةء ص545. 
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الفقرةالأمين 
حمّوق والتزامات مصدرالنقود الالكترونية جاه الحامل (المستهاك) . 

من المفروض أنه قبل الخوض في البحث في التزامات مصدر النقود الالكترونية» لا بد من معرفة 
من هي الجهة المصدرة للنقود الالكترونية» ذلك أن البحث في هذه المسألة له أهميته العملية والقانونية» 
إذ يمكن المتعاملين بما التعرف على النظام القانونى الذي يحكمهاء الذي ينعكس بدوره على اطمئنان 
هؤلاء في مشروعية التعامل بالنقود الالكترونية وبالتالي زيادة الإقبال على هذا النوع من التعامل. 

لذلك سوف يتم البحث من خلال هذا الفرع» عن مصدر هذه النقود الالكترونية (أولا)» ثم 
يتم التطرق للالتزامات وحقوق مصدر النقود الالكترونية (ثانياً). 
أولا:تحديد مصدر التنمود الالكترونية. 

لا ريب ف أن الجهة المنوط بما إصدار النقود الالكترونية له أهمية بالغة» تتمثل في تعرف 
المتعاملين معه على النظام القانوني الذي يحكمه. الأمر الذي ينعكس بدوره على اطمئنان هؤلاء إلى 
مشروعية التعامل بالنقود الالكترونية التي يصدرها. 

يلاحظ أن إسناد أمر إصدار النقود الالكترونية إلى البنك المركزي» من شأنه أن يقلل من 
المشاكل القانونية التي يمكن أن يثيرها وجود هذه النقودء فضلا عن ذلك تولي البنك المركزي لهذه 
المسؤولية» يجنب الدولة حسارة الدحول الناتحة عن سك العملة والتي كان من المتصور أن تفقدها في 
حالة ما إذا قامت جهة أخرى بإصدار النقود الالكترونية”. 

كذلك تستطيع الدولة من خلال البنك المركزي أن تسيطر على حجم النقود الالكترونية» 
وبالتالي يمكن تحنب أي اضطراب في السياسات النقدية والاقتصادية» يمكن أن تنشأ نتيجة انتشار هذه 
الأدوات الجديدة» وكذلك يمكن من خلاله السيطرة قدر الإمكان على جرائم التهرب الضريبي وغسيل 
الأموال واتخاذ الإحراءات التي تكفل حماية المستهلك”. 


'- وذلك لوجود لوائح وأنظمة قانونية ثابتة تستطيع البنوك المركزية الاهتداء من خلالها؛ لأكثر تفصيل راجعء وليد خالد عطية؛ الوفاء بواسطة 
النقود الالكترونية» المشاكل والحلول؛ مجلة القانون المقارن» جمعية القانون المقارن العراقية» العدد 39 سنة 2009» منشور على الموقع 
الالكتروني: 

0 0012.011 اا 
2- محمد إبراهيم الشافعي» المرجع السابق» 169. 
3 محمد إبراهيم الشافعي» المرجع نفسه» 169. 
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لذلك هناك رأي' يقول بضرورة قصر إصدار النقود الالكترونية على البنوك ومؤسسات 
الائتمان» وذلك رغبة في تدعيم الثقة في مؤسسات النقد الالكتروي» عن طريق التأكيد على أن إخفاق 
أي منها لن يؤثر تأثيراً فعلياً في تطور هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الدفع» وكذا عدم التكافق بين 
المؤسسات المصرفية والمؤسسات غير المصرفية من حيث تأديتهم لوظائفهم. 

ومع ذلك فان هناك رأي آخر يرى” ؛ أن المؤسسات المصرفية تتمتع بثقة المستهلكين نظراً لما 
تتصف به من سمعة حسنة ومركز مالي مستقر» فضلا عن ذلك أن التجار يستبعدون التعامل بالنقود 
الالكترونية» ما لم تكن لديهم القدرة على إيداعها في حساباتهم لدى المصارف التي يتعاملون معها. 
لذلك فان إصدار النقود الالكترونية من قبل هذه المؤسساتء يؤدي إلى ضمان استقرار سوق النقود 
الالكترونية من جانبء» ويدعم الثقة في تلك المصارف التي تصدر النقود الالكترونية من جانب آخرء 
خاصة إذا كانت مدعومة من البنك المركزي من سحلال التأكيد على أن إحفاق أي منها يؤثر تأثيراً فعلياً 
في تطور هذه الوسيلة الجديدة من وسائل ل الدع 

ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد تبنى الاتحاه الأول منت البذاية» 'اتظلدقاً من مبدأ مؤداه منح الأولوية 
لحماية المستهلكين والأحذ بمعايبير مدروسة في هذا امجال بدلاً من فتح السوق لدخول أكبر عدد ممكن 
من مصدري النقود الالكترونية» إلا أن اللجنة الأوروبية حين نشرت مقترحاً بتوجيه أوروبي خاص بالنقود 
الالكترونية أعلنت عن عزمها على تعديل التعريف الخاص بمؤسسات الائتمان حتى تسمح للمؤسسات 
غير المصرفية بإصدار النقود الالكترونيةة. 

وعند صدور التوحيه الأوروبي رقم 6/1000 2»2000/4 كان من أهم ملامحه أنه استبدل 


مصطلح مؤمسة النقد الالكترون "010106ماء616 عتةصممطط عل امعمدرءدودتاطهاظ" 


-١‏ وهذا الاتجاه سار عليه البنك المركزي المصريء ويبدو من خلال الضوابط الرقابية التي أصدرها بشان تنظيم التعامل بوسائل الدفع 
الالكترونية» حيث قصر التعامل في هذه المجالات على البنوك المرخص لها بذلك دون غيرها. أنظر؛ المجلة الاقتصادية للبنك المركزيء المجلد 
2» العدد الرابع»ء سنة 2002/2001» ص 125 . وينص الضابط الأول من هذه الضوابط على أنه:" يشترط لحصول أي بنك ترخيص 
للتعامل في هذه المجالات أن يكون مستوفياً الضوابط الرقابية الخاصة بمعدل كفاية رأس المال وتصنيف القروض وتكوين المخصصات 
والتوازن في مركز العملات وتركز التوظيفات لدى المراسلين في الخارج والتركيز الانتماني". وكذلك ما جاء في الضابط السابع:" تلتزم 
البنوك المرخص لها بالعمل في هذه المجالات بإتباع سياسات وإجراءات تحقق تأمين الاتصالات من والى النظم لمنع الاختراق وإساءة 
الاستخدام". 
7 مذكور عند؛ أحمد السيد لبيب» المرجع السابقء ص 239» 240. 
3- كانت بداية هذا التحول في وجهة نظر المؤسسات الأوروبية ما جاء في التقرير السنوي لمؤسسة النقد الأوروبية (52/41) الصادر في عام 
7 والمتعلق بنظم النقد الالكتروني القائمة على برامج العقل الالكتروني 5ع1 "1نا5 52565 10116ممتاءه616 عتومممم ع0 و5عمغاووه 
5إعاعاع10» حيث قررت انه سحب أن يتوافر في مصدري النقود الالكترونية الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط بغعض 
النظر عن وضعهم القانوني كمؤسسات ائتمان 6016 06 125116115 5626114 تتناع1 ع0 24ع تطح لرءم 1006 راجع في ذلك: 
أ ]102610226122 ,5عم1ع 12 ,ع01011مناعع61 ع1202221 2آ ,5011220 طعلاكدط56 , عتطتاحظ 1020101[ 
:501 ع0011م015آ1 .392 71 5ع38م ,1-2003 2 ,4 عد0طن701 ,انآ ,0م0لغةئ[صدع01 
1.001 16962017نه0 049620183 /عطء 1عطعع ]1 / 5ع ططتناء 00 /ع تطناهط /]. طاعع )15 كدوم ححتامعءع إعا.وع5//: مقط 
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بمصطلح مؤسسات الاتتمان "6011 ع0 5ااعططاء 1155 ط1]0 " ليشمل إلى جانب الأخيرة: 
"كل شركة أو أي شخص قانوني آخخر يقوم بإصدار وسائل دفع في شكل نقود الكترونية" . 

أما المشرع الفرنسي» فقد أصدر القانون رقم 100/13 المؤرخ في 28 يناير 2013 المتعلق 
بتكييف التشريعات المختلفة لأحكام قانون الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل الاقتصادية والمالية» والذي 
جاء فيه: "في القسم الأول من المادة 1411-6 .ر] من قانون النقد والمالية الفرنسية» عبارة:" مؤسسات 
الاتتمان " تدرج عبارة: " مؤسسات النقود الإلكترونية والشركات المشار إليها في المادة الثانية من .1 
1 2541 قي[ د35 قري 3 

أما عن الشكل القانون الذي تتخذه مؤسسة إصدار النقود الالكترونية؛ فقد تتخذ شكل شركة 
مساهمة 410157106 50016]6. شكل شركة ذات مسؤولية محدودة ‏ 8 500166 
ع6أتسنآ 6اتلتطدكممموع] . 

لذلك نصت التشريعات التي سمحت التعامل بالنقود الالكترونية» على ضوابط رقابية للعمليات 
المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود الالكترونية» قد حصر إصدار النقود الالكترونية للبنوك 
المرخص لما من البنك المركزي» وأناط به حصراً مسؤولية الرقابة والإشراف على البنوك التي تصدر تلك 
النقود” . 

ويقتصر نشاط هذه المؤسسات على اصدر النقود الالكترونية وما يتصل به من خدمات مالية 
وغير مالية» كإدارة نظام النقد الالكتروني وإصدار وسائل الدفع كالبطاقات الذكية» أو برامج الدفع 
الالكترونية» كما يمكنها القيام بعمليات تخزين البيانات على الأجهزة الالكترونية بالنيابة عن غيرها من 
مؤسسات النقد الالكترونية أو المؤسسات العامة» وفي نفس السياق بمنع على هذه المؤسسات ممارسة 


أي نشاط آخر من أنشطة الائتمان وخاصة منح القروضء ومنعاً لأي تحال فقد حظر التوجيه الأوروبي 


,2000 ع اطستعامء5 18 نال -آ00115181© ]12 81 81110131811 1811713171 [جلهشط 213 2000/46/18 218011078 - ١‏ 
2 16ل 21051 عع1عاعئء 505 أء ع1ا10[دمتاعع61 عتقصصطممط عل 5امعمرعد15[طماة دعل 116كتاعة'1 3 وؤععة'1 امممتاععممء 
11 .2.2 ,يه-1-3) .اتث ,(27.10.2000 حل 275/39 رآ .ع.ع.1.0) ,5أمعمطعد15[طواة و5عه عل ع11ع 1 أمعلدمم ععصهللاء لاد 
,1020131 عطط150ء0 21115 عنام 011 ع115مع211ء عطنا :«ع01011مناءعع61 عتقصصممط عل امعمرعد15[طهاة» (2 » : عدن ممماءقل 
عاناءع01 12 عل ,أطامم ,وقطتلة اعتماعام ,1 غصلمم رع 1 عاعتتقد'! عل كمعد نلد غتلميه عل اأمعمطعد6]36115 منكنان عتاتاة 
:كناك ع0211م015آ . « زعا 1ممتاعع61 علقصططمطط عل عم1م1 12 50115 اوعططع1دم عل 5مع:7203 5ع أعمطة ادن ,2000/12/08 
آمآاط: 1517.1 1ناءاع.]/نت151]ناءاع.[/تاع.2م مكتاعءدع 1-تناع//: مط 

دمن 1نئاع16 12 عل ممق هام ه0ه'0 قدمتا تدهم كتل دع5مع الل أسقاووم 2013 رع كمدز 28 دل 2013-100 بم أمنآ 12 عل 3 .اخ -2 
1 32591[ 29 جل 270024 '1[0151) عاغ 1ع فصآ أء عنانل[لطامممء6 ع2026161 داع عصمعةم0اناء مامتصن]"1 عل غ1مل ناد 


3- أحمد السيد لبيب» المرجع السابق»ء ص 243. 
“- لمزيد من التفصيل راجع سابقا في الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية من هذه الرسالة» ص 164 ومابعدها. 
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على تلك المؤسسات الاحتفاظ بأي أرصدة نقدية لدى غيرها من الوظائف الإضافية المتعلقة بالنقود 
الالكترونية المصدرة أو اللوزعة بواسطة تلك المؤسسات؟. 
انيا: حقوق البنك المصدر للقود االكارونية. 

بمنح العقد الموقع بين مصدر النقود الالكترونية والحامل الحقوق التالية: 
1 الح وتعديل العقد : يحق للمصدر أن يعدل العقد بإرادته المنفردة» ولكن على شرط أن يطلع 
الحامل بشكل كاف على مضمون هذه التعديلات؛ وذلك للسماح له بالانسحاب من العقدة. ومكن 
أن تطال هذه التعديلات أياً من بنود العقد» لاسيما وقف استعمال الرقم الشخصي دون أن يكون 
للحامل الاعتراض على ذلك”. 
2 الح ؤعدمإصدار بطاقاتإضافية: يحقى للمصرف المصدر للبطاقات البنكية قبول أو رفض أي 
طلب مقدم من قبل صاحب الحساب», ولا سيما عدم منحه بطاقة إضافية يجري تخزينها من ذات 
الحساب التابع للبطاقة الأساسية منعاً لاستخدامها من قبل شخص آحرء لأن البطاقة تمنح بناءً لالتزام 
الحامل بشروطها وليس صاحب الحساب فقط. 

ومن ناحية ثانية» فان البت بتلبية طلب العميل بإصدار بطاقة بنكية أو إضافية يتوقف على 
التأكد من حسن صفات طالب البطاقة وسمعته» وتعامله البنكي السليم» عبر العودة إلى سجل 
المتخلفين عن الدفع 1710116 1.15]6 لدى البنك المركزي» أو عبر أي طريقة أحرى تتيح للبنك التأكد 
نو ذلك 

أما بالنسبة للنقود الالكترونية» فليس هناك ما بمنع إصدار بطاقة أخرى طلما أن التعامل بما 
مستقل عن الحساب الأساسيء أو إذا جحرى دفع ثمنها نقداً بصورة مستقلة عن هذا الحساب. وبالتالي 


عل 5امعمطء1155طهغ0'6 185م211 عد 3 065م06 » :عنو 6تهاء06 2 11 .(ط-5) - (1.) أكط ,2000/46/13 21280111718 - ١‏ 
.« 2000/12/08 عتتتاعع011 12 ع0 قطهد بلج بخ عم20 15 ع0 016016 
,5ه و5ع1 1200161 اناعم تتاعاأعمطة'[ .1 : تتتاعاأعمطة"'1 عل كممللوع0611 .(1) /اتكظ ,97/489/80 2 
ع ,أمدقطءة هق ع1 ,ع اأع اعم 111 0111م ع05511م عنان وغ امعططع 120191011 عتتهة1نكنا ع1 عد1ملص1 دع 01111 تااكتنامم 
53111 ,1[ع011011 ع1ا1155 8 ,102015 112 120125 0311 06131 نا 1ع10معع3 7016 ع5 عكلة1ن عآ .تدغمق ع1 تععمممعفل 
.6 02011055 5ع1 اعامعععة 16نام16 أوء 11 ,35م 52 عل 05 داع دممعغل 
غ107 501110156 5م أوع'ط كتاععلآء 01016166 عنلها كلل ع26017ع1مع51 2200126052 عأناما بأمفلمءمعن) 
5 66 ,035 6© 10325 .1122602طنام 52 ع0 1015 ع12010116 عند 12 3 أعلاء 20ع]م أء و6طتلهة تاعتطاعتام حال كمه160وهم15ل 
5 16011316 ع1 أمعصاع 1201171011 121011012 اع كتاعاأعمطة'! ,غأدغدم ع1 مع 1لزوة1 عل ع1له1601 حال أ1معل دحل ع1016ز16م 
كذتتاعا[1عمم وع1 
3- يمكن أن تعطى البطاقة المسبقة الدفع برقم شخصي (أو رقم سري أو بكلمة سرية)» مما يعني أنها بطاقة شخصية لا يجوز استعمالها أو 
معرقة الرقم الشخصي من قبل أي شخص آخر. وكذلك هو الحال في النقود ذات البرمجيات» حيث يحصل الحامل على رقم تشفيري خاص به 
لا يجوز له التنازل عنه إلى الغير وإلا اعتبر مسؤولا عما قد ينتج عن ذلك من ضرر في حال وقوعه. 
“- وائل الدبيسيء المرجع السابق»ء ص73. 
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فان سوء سمعة العميل من حيث تعامله البنكي لن يكون له تأثير على بطاقة النقود الالكترونية طالما أن 
ثمنها قد دفع بشكل مسبق. 

0.3 ملكية التقود الالكترونية: يعتبر الرقم الشخصي أو الكلمة السرية الخاصة بصاحب الحساب 
ملكاً للبنك» وبالتالي بحق له وفقاً لتقديره واستنسابه ومن دون إنذار مسبق أو إبلاغ أو إشعار أو أية 
معاملة أخرى؛ أن يستعيد الحق الذي منحه لحامل البطاقة أو لصاحب الحساب ووضع حد للانتساب 
الأخير إلى هذا البرنامج» وبالتالي تبقى البطاقة ملكاً للبنك وذلك في جميع الأوقات» ويتوحب على 
الحامل إعادتما إلى البنك فور طلب الأخير ذلك وتسديد جميع الأعباء البنوك المتوحبة عليه للبنك؟. 
وهذا الأمر نفسه ينطبق على البطاقة المسبقة الدفع إذا كانت قابلة لإعادة التعبئة بجدداً. 


ثلا التزامات البدك مصدر التقود الالكترونية. 

يقع على عاتق البنك المصدر جملة من الالتزامات بحاه عملائه المتعاملين بالنقود الالكترونية» 
وهؤلاء العملاء إما أن يكونوا مستهلكين للنقود الالكترونية وإما أن يكونوا تجارأ وسيتم الحديث من 
حلال هذا المقام على الالتزامات اتحاه حامل النقود الالكترونية فقط. 

ولذلك بمكن إجمال التزامات البنك المصدر للنقود الالكترونية اتجحاه الحامل في ضوء الضوابط 
الرقابية للبنوك المركزية الي تتعامل في هذا المجحال» فيما يلي: 
1 تكيزن_العميل(المستهاك) مرالتعامل بالنقود الالكارونية: 

إن أول التزام يقع على عاتق البنك المصدرء هي تسليم المحفظة الالكترونية بما تحتويه من بطاقة 
ذكية ووحدات مشحونة بشكل سليم وجاهزة من الناحية الفنية للاستخدام» ويتضمن هذا الالتزام 
العناصر الآتية: 
1. تمكين العميل من استخدام نظام الدفع بالنقود الالكترونية: من خلال تسليمه أداة الدفع التي 
تمكنه من خلال تسليمه أداة الدفع التي تمكنه من إجراء المدفوعات إلى التاحر» سواء كانت الوسيلة 
المستخدمة بطاقة ذكية أم محفظة الكترونية. 

ونظراً لارتباط الدفع أو السداد بصفة السرية حيث يدخل العميل رقمه السري 8117 ع000) 
في الموضع المحدد على البطاقة الذكية» فيجب على الجهة أن تزود البطاقة بالأجهزة والبرامج اللازمة لعمل 
وحفظ هذا الرقم السري. هذا بالإضافة إلى أن الجهة المصدرة يحب على أن تتأكد من تسليم الرقم 


'- وائل الدبيسيء المرجع السابق»ء ص73. 
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السري نفسه إلى مالك البطاقة حتى لا يقع في يد شخص آخر. ويجب على الجهة المصدرة أن توفر 
للعميل إمكانية تعديل هذا الرقم السري وقت ما تشاء حتى يؤمن دائماً تدحل الغير". 
2.2 يتعلق بتسليم المحفظة جاهزة للاستخدام: أحيراً مسألة أحرى ترتبط بتزويد العميل بأنظمة 
وأدوات تمكنه من ايداء ملحوظاته بانتظام وتقديم استفساراته فيما يتعلق بعمل المحفظة من الناحية 
الفنية» وذلك بوضع في متناوله كل الوسائل التي تمكنه من الحصول على حلول في حالة إذا ما واجهت 
العميل مشكلة فنية معينة أو عقبات في عمل البرنامج المثبت على البطاقة» وذلك من خلال وضع ف 
متناوله قنوات اتصال كإجابة عليه من خلال اتصال يجريه من خلال المحفظة» أو من خلال دليل تزوده 
إياه الجهة المصدرة يتعلق باستخدام المففلة” : 
3. افصاح الجهة المصدرة عن كافة البيانات ومحاذير استخدام المحافظ الالكترونية: تلتزم الجهة 
المصدرة أيضاً بالافصاح عن كافة البيانات والمعلومات المرتبطة باستعمال المحفظة الالكترونية» والواقع أن 
هذا الالتزام لا يكون في مواحهة التجار الذين يقبلون ا محفظة كوسيلة دفع فقطء وإنما يكون في مواحهة 
العفيل بالك اللفظلة ورمرق اهيل لطيو 116 

وبالإضافة الى الافصاح عن بيانات استخدام المحفظة» يلتزم المصدر كذلك الافصاح عن جميع 
امحاذير المتعلقة بمذا الاستخدام؛ فيبين كيفية الحفاظ على المحفظة والقارئ المسلم معها من حيث مكان 
الحفظ ودرجة الحرارة اللازمة» وأثر تعرضها للرطوبة أو المياه وغيرها من هذه المسائل. 
4. التزام مؤسسة الإصدار الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات المرتبطة باستعمال أداة الدفع 
الالكترونية» كالبيانات المتعلقة بأسماء التجار المشتركين في نظام الدفع» وأماكن استخدام النقود 
الالكترونية» والحدود القصوى لشحن أداة الدفع» وبيان أماكن الشحن الخاصة به. ويرى البعض -بحق- 
أن هذا الالتزام لا يكون في مواجهة العميل فقطء وإنما في مواجهة الجمهور كافة”. 

ويسأل المصدر عن أية أضرار تنتج من أخطاء فنية ترحع الى سوء في التصنيع أو التركيب 
المسؤول عنهما المصدرء فهذا الأخير مسؤول عن توريد أجهزة صالحة للاستخدام”. 
ف وهذا ما تؤكده توصية اللجنة الأرروبية رفم 489/ 7 بأن تكون نصوص العقد واضحة في النص على أن الجهة المصدرة لا تسلم الرقم 
السري أو أية أرقام أخرى إلا للعميل نفسه. 
ناه :0625903 غطع5'2650 (6 :تناع اأعطماة'آ .2 ,تناع أعطاة'1 ع0 5م600 دع011 .(2,0) /اكظ ,97/489/1)0 ع7الأاءع1ارا - 
أماء مطع نهم عل أمع افص طنا جععة مصاع عناوم كتلدة ,501116 دمم عتاوتدمماءع 61 امعسعندم عل امع سانكم صن ععته اطق 

.كلاعأامع 06 063 أوء عتتلة1نطنا ع1 غصمل عدو تممماععاة 


دعل غتمعل ل 16901 باه 6010605 تأعمتعامة تناد أمععته'0 عسنطهد عصنائل اأمعسعندم عن[ ,/8) 0110177 مومع 3 
.1001 ,1999 ,.0 .لع ,لأ ماعستدم عل كمعنزمل1 


2 


“- أحمد السيد لبيب» المرجع السابقء ص 247. 

. (88/590/61818) 1988 ع«اطصاء:201 17 نال ممتوكتصتصططه© 12 عل ه202660مستسمعء 1 - 5 
0.) .5عاكةء عل كتتتاع ا أعمطة أء 5ع:11311أنا عتتامعء 120005اع2 5ع1 1ع11[ناء2311م لاع أء الاعمطعتهم عل د5عططغ )595 5ع1 أمهمتععممء 
عاع010ططعع] 12 ع0 عتتائهد 12 عل 7121502 اع ,عنان أصضه106كصمء :(0058 - 0055 .م 24/11/1988 نل 317 هآ ثم 
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وتحدر الاشارة الى أنه من الناحية العملية تحرص الهات المصدرة محفظة النقود الالكترونية على 
أن تبرأ ساحتها عن مسؤوليتها عن الأخطاء الفنية 13110116 ©1©6' 2321265 التي قد تحدث أثناء 
عمل المحفظة ببنود تدرحها في عقود الاصدار ويرتضي كما العميل. بيد أن هذه الشروط تعد تعسفية ولا 
تسري في مواجهة العميل حسبما تقضي نصوص التوحيه الأوروبي رقم 13/1993 المتعلق بالشروط 
التعسفية في عقود السك . 

غير أنه يجب التفرقة بين الأضرار التي تنتج عن سوء عمل المحفظة 1/101190815 
2101617101 وبين الأضرار التي تنتج من الأعطال الفنية للمحفظة 1292165 
5 تمتطءه 1”. فالأضرار من النوع الأول توافق الجهات المصدرة على تحملهاء أما الأضرار من 
النوع الثاني فلاء خاصة اذا كانت الجهة المصدرة قد أعلمت العميل بهذا العطل الفني. فهذا الاعلام 
بالنسبة لحا مبرئ لذمتها من المسؤولية» وتطبيق لهذه المسألة نمحده في البند الثاني من عقد اصدار محفظة 
النقود الالكترونية 2101160 تحت عنوان " مسؤولية البنك المصدر". فينص هذا البند على أن البنك 
المصدر (19/00216 16011)) مسؤول عن الأضرار المباشرة التي يتعرض لا حامل البطاقة الناتجة عن 
سوء عمل النظام الذي يشرف عليه البنك. والبنك غير مسؤول عن أية أضرار تنتج عن عطل فني فني 
في النظام اذا كان البنك قد أخطر العميل باشارة على شاشة البطاقة الخاص به أو أية وسيلة مرئية بمذا 
العا "3. 
5 تلتزم مؤسسة الاصدار بالإضافة الى ما تقدم» بتمكين العميل من غلق أداة الدفع اذا طرأت 
ظروف تستدعي ذلك؛ كما في حالة التهديد أو الفشل في استخدام أداة الدفع أو استخدامها من قبل 
الغير بناء على غش أو تحايل”. 


تكتاعا أء 105غدع11ط12 تتناعا كمقل 1161ناء310م 2اء ,امعطاع1هم ع0 5مع:ز200 دعل عمتححدمل ع1 وصفل ع01156 امعصمع]إعتاعة 

01011 صطكة ,5ع26ع0251ء أمعاه5 اعباععل11ء'0 15طلاعم غاه 011115 6121005م0 و5ع1 عنان ع1ط2ك5طءم12015 أوء 11 ,بم601152600 

0 2111113 22 اأتفقاعة امك ع2115لنطلا ع1 عنان زكتتتاعكاء و5ع1 تعلتاءع؟ عل أء ععدتا 12 ع 'تاعكممه مع'ل ع55161ه0م 5016 

ع1 األطكناه1 111 0111 عططهوذتعم 12 3 1ء126مع12 00116 11 ,ععمع 005600 لاع ,عنان أء 5]112211965ناز 5وعع18م عاللة وغععه'0 

646 2 622052م1'0 عنالن عاط مم06 ع0 ,تناع 6عمطة! 3 عتتل-ة-اوعاء ,021500 نكل خنلء؟ 2ع أمعممعتدم ع0 معنزملط 

2056 112 011 عنالاصطععا عصطصدم عصنا تدم عقاعع كه 66 كوم ه'ط علاع'نان أء ع1156أطمأمططى أن ع 6تاواوع تتلاء الماعماعاعءع11م» 

.ع ماغ ]555 ندل ععمع 1 غ06 

15 ©1259 0325 3611511765 21211565 165 ألقماععزمك ,1993 30111 5 تل ,لأعقمه0) دل 93/13/6818 علناعورزم - ١‏ 

.(29-34 .م ,21.4.1993 11ل95 رآ 10) كتتتاء أ 2 لمتططامكممء و5ع1 ع356 كتا[عممء 

2- لكن في الواقع العملي تدق الصعوبة في التمييز بين النوعين من الأضرار بالنسبة للمستهلك» خاصة في الوسائل المتقدمة تكنولوجيا مثل 

محفظة النقود الالكترونية. 

خآ 28 151111:آ[آ8 ,عسوندمماءهلة عنتقمدممم عل عتغتتهسر مه كأدمعءة1 5امعسعممماء267 ,1185 طالخ عنتهاح 3 

.9 215015131815 -72 215 - 01 االخ81 18 1115 لم8 

“- فاذا كانت أداة الدفع عبارة عن بطاقة ذكية كبطاقة 710171110 الفرنسية» يتم غلقها باخطار يوجهه حائز البطاقة الى المصدر. ويجب أن يتم 

الاخطار أو الاعتراض أثناء مواعيد العمل من أي فرع من فروع البنك المصدرء وذلك لاتاحة الفرصة أمام الأخير لاغلاق البطاقة بطريقة آلية 
بحيث لا يستطيع الغير استخدامها. 

أما اذا كانت وسيلة الدفع تتمثل في محفظة الكترونية مثبتة على جهاز الحاسب الآلي للمستهلك؛ كما هو الحال في نظام باوه© 523 

ونظام باوج 0)نع:(1 فيتم اغلاقها مباشرة عن طريق الضغط على مفتاح "10205 1)167" الموجودة على الشريط الخاص بالمحفظة ذاتها. 
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1 الالتزام الحافظةعلرالسريةالمصرفية: 

يعد الحفاظ على سرية المصرفية من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق مؤسسة الإصدار» يجب 
أن يكون لدى العملاء يقين بأن جميع البيانات الخاصة بمم - سواء كانت شخصية أم بيانات تتعلق 
بمعاملاتحم المالية- لن يساء استخدامها من قبل مؤسسة النقد الالكتروني ذاتما» خاصة وأن هذه 
المؤوسسة في إطار العمليات المصرفية الالكترونية مع العميل نتم عن بعد» ويستعمل فيها وسائل الكترونية 
حديثة عبر شبكة مفتوحة (الانترنت) يمكن للغير الدحول إليها وخاصة عند تنفيذ عملية مصرفية معينة» 
مما يعرض الحسابات المصرفية لخطر القرصنة واعتراضها والتلاعب بها أثناء انتقالمها عبر شبكة الانترنت» 
ويكفي الاطلاع على حسابات العملاء اعتباره انتهاكا للسرية المصرفية ثما يمثل رقا لأهم أركان العمل 
فيرف ”. 

ثما يثير الانتباه أنه كلما زادت السرية المصرفية كلما زاد خحطر انتشار عمليات غسيل الأموال 
التي تتخذ من السرية المصرفية ستار لحاث» لذا كان لا بد من إقامة توازن دقيق بين المحافظة على السرية 
المصرفية وحق الدولة في الاطلاع والتوئق ضمن ضوابط وأسس محددةا» والإبقاء على السجلات 
الداحلية لفترة كافية من أحل السماح بتعقب الصفقات التي بحري بواسطة الوسيلة» والعمل على 
تصحيح الأخطاء الي يمكن أن تشوب ععلية الدفع”. 

وبالتالي فان الالتزام با محافظة على السرية المصرفية ركن مهم من أركان العمل المصرثفي» فلا يجوز 
للبنك المصدر الكشف عن السر المصرثفي إلا في الحدود التي ينص عليها القانون» كأن يتم الكشف عن 
السر البنكي بإذن العميل أو من يمثله بموحب كتابة خطية أو استجابة للهيئات والجهات الرقابية» أو 


: :5 5" ' ا 
بقرار من جهة قضائية مختصة» أو بقرار من نائب عام في خصوصية قضائية » ويراها من الحالات التي 


وفي هذه الحالة يلتزم المصدر بأن يعيد الى العميل كافة الأموال الموجودة في حساب النقد الالكتروني الخاص بالعميل في ذات لحظة اقفال 

١‏ وهذا الالتزام ملقى حتى على البنوك التقليدية بوجه عام» وهو لا يعد التزاما قانونيا فحسب بل هو التزام أخلاقي كذلك. والسرية المصرفية 

من شأنها تدعم ثقة الجمهور بالبنوك وتعطي ضمانات جدية للتكتم ولعدم كشف الأسرار تحت طائلة المسؤولية. مما يؤدي إلى تأمين المصلحة 

الاقتصادية للمجتمع أحمد حمدان الجهني؛: غسيل الأموال وأثره على السرية المصرفية» مركز قضائي تخصصيء بحث منشور على شبكة 

الانترنت على الموقع الالكتروني: 0 م7 مطم.1277جع1/تتام». ك5 زمه . اللا 

*- حازم نعيم الصماديء المسؤولية في العمليات المصرفية الالكترونية» دار وائل للنشرء الأردن» طبعة أولى؛ 2003» ص 53. 

3- تعتبر النقود الالكترونية إحدى أكثر أنظمة الدفع والصرف إغراء لغاسلي الأموال لاستحالة تعقبها وسريتها وسرعتهاء إذ يمكن تحويل أي 

مبلغ من خلالها خلال فترة وجيزة جدا من الزمن دونما إعاقة. حازم نعيم الصماديء المرجع السابق» ص 53. 

4- حازم نعيم الصماديء المرجع السابق»ء ص 53. 

5 عمتعام1 6اع1اع1 طلا ع17ع0505» (» :تتاع ا أعمطة ]1 .2 ,تتتاعاأعمطة'! عل 0011520005 .(©,2) 7م ,97/489/850 وتتكتاء ولط - 5 

6111 20111 عناع 108 ألاعتطمتططة1115ا5 ع061100 2لا أمفمكتدل رعء أء ,1 عطمدعع هدم ع1 عاعتاعة'! 3 د5ع156؟ 620005م0 
5 75ناعلاء وع]1 تلع 1 1اعع1 ع1 أء عع122] 12 تزع تتامنتاع؟1 مع'ل 

لآكثر تفصيل راجعء أحمد سيد لبيب ابراهيم» المرجع السابقء ص 250 وما بعدها. 
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نص عليها القانون والتي وردت على سبيل الحصرء ويضل هذا المنع قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين 
العميل والبنك” . 

والجدير بالذكرء أن بعض عقود استخدام نظم النقد الالكتروني لم تنص على هذا الالتزام 
صراحة اكتفاء بالنصوص القانونية التي تلزم مؤسسات الائتمان با محافظة على سرية المعاملات الخاصة 
بعملائها. بيد أن غالبية مؤسسات النقد الالكتروني لا تكتفي بمذه النصوصء وانما تعطي أولوية خاصة 
لهذا الأمر نظراً لأهميته في دعم ثقة العملاء في التعامل بالنقود الالكتروية. بل تحرص هذه المؤسسات 
على بيان السياسة المتبعة في الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بعملائها ببنود تفصيلية في عقود 
امستعداء هذه البيانات:الآ اذا كات ذلك :ضرؤريا لاقام مدفوغاته وتفيدها بشكل فعال”, 


111 التزام البدك المصدرللنقود الالكترونية باستردادها: 

على البنك المصدر للنقود الالكترونية التزام تحاه العميل المشترك في نظام الدفع بالنقود 
الالكترونية المستهلك لتلك النقود والتاجر بتحويلها إلى نقود تقليدية عند الطلب”. 

إن التزام المصدر بالاسترداد له أهميته» لأن انتفاء ذلك الالتزام يفقد النقود فاعليتها كوسيلة 
للوفاء بالالتزامات أو على الأقل كوسيلة تبادل. هذه من جهة ومن جهة أخرى المنطق أن التاحر لا 
يقبل التعامل بالنقود الالكترونية كوسيلة من وسائل الدفع ما لم تكن تلك النقود ستحول إلى نقود 
تقليدية» وفضلا عن ذلك ثقة في مدى قدرة تلك المؤسسات والمصارف التي تصدر تلك النقود على 
الوفاء بمذا الالتزام” . 


'- شيماء أحمد فوزيء المرجع السابق»ء ص29. 

5 0649 “تناه 56 .3 ,[22(720 ومن كله و16 لاوم كنات 11531نانا'آ ع0 10مععم - 2 

الاعتتتعالاء كمهت ع1 جع تاداع عتتاهء 0 أء 2م71اععع1 ع0 10115 0116 كتأمطط ذل .عاتتدن) عل ععقصصهآ[ دعل م6أاتسوةه ‏ .1 
: عأكء 13 ع0 11011211 دل كغ1معرء 

5 111156 ناه ,عامةن) عل 5ع26ط20آ د5ع1 1ع17ء025» 01 20011011 ,آععة1] ,002561771 35م 00115962 ع0 كلا70آ 3.2 
أء ,002121111011665 616 أده 5ع1اع 12011611 20111 506110116 اعد قطةتا 12 عل 15مطعل داع عاتتهن) عل وع6مدهد[ 

5 013 1201016ء 3111 اناما عل أعء وعمطغ ]53:5 705 ع0 عتتتون) عل 5ع20026آ د5ع]1 اعتتاع1 المعطاع ةما 2ع7ع0 5بناه1 2 .6 
150 0615105 12 ع0 5من1امءء16 12 ]21ة8ااناد د5عتتتاعط 24 165 حصقل ,عامون عل د5عغمدهئ[ د5ع1 جع تكاعكدمء 
.عاتن عل وعقممهطآ وعء 3 أغمدلطاممدع مه 
عا 131156 ع1 20115162 ع2 70115 رعاتتة0) ع0 5ع 120026[ 5ع1 20251562 70115 ,عاق 12 عل 12116كنا حل 10معع 1*3 عع31 راك 
5 .]02161012 ع0 11025ع3253] 705 ع0 الاعطاع]21] 1ه 2666553115 50214 عأكةن) عل 5ع120026 5ع1 00 عتتتادعطة 123 عمقل 
ع1 025 120261026 035 ,01116020116 3 و5ع1176ع025» عاتتون) عل 5ع100226 5ع1 1ع1ا7210التتططمء 011 تتعصطمه0 كتقمطوز جعع0 عم 
7 2 70115 ,قعاء165م 5ع 202115211 ع12115ء 01116 أطمار 2020 أء رعتانا0 مط .16 تكتاعة ع5ا0؟ عل علمء؟ 12 عل عتلدء 
11311 11ل الاعماعأامعكم0 ع1 ع3576 عماقطط ,[ع1ا15؟ عمتمطوع مامنك عل دع6صممل و5ع1 تعداع 1ن؟01 ناه تاعكاء2005 15م مدل 
:501 ع161مه0م015آ .عتتتوء 13 عل 
15 اهأاعع 0 طعع لانا8 /3 نا 10 ماع امعه أ ماع مامعاع لمع 0م 2 ماع ناعم ناع »!2 مط //ط اطاعع /؟؟ /حامء. لهم لاهم. كم // :دم خط 
8ع أجلارعاوءوايعاان 





2 نسرين عبد الحميدء الجوانب الالكترونية للقانون التجاريء منشأة المعارفء الإسكندرية» مصرء 2008 ص38. 
“- شيماء أحمد فوزيء المرجع السابق»ء ص30. 
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الفرةالانية: 


حمّوقٌ والتزامات الحامل[المستهلك) مجاه المصدر . 

كما هو الأمر بالنسبة للمصدر وبما أن العقد الذي يربط بين هذا الأحير والحامل عقد ملزم 
للجانبين» فانه يرتب على هذا العقد حقوق والتزامات على الحامل أيضاء ويمكن تلخيصها في الآتّ: 
أولا: حمق الحامل (المسنهاك) جاه المصدر. 

يترتب على حامل وسيلة الدفع في العقد مع المؤسسة المصدرة بعض الحقوق التي تتناسب مع 
الطبيعة المحصصة لهذه الوسيلة والتي تتيح له صفقاته من خلاها: 
2.1 تزويد الحامل بالكشوفات: على المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية أن تمنح الحامل» بناءً على 
طلبه» بيانات مفصلة حول الصفقات التي قام بماء ورصيده في البطاقة» أو رصيده المخزن على القرص 
الصلب لحهاز الكمبيوتر» وذلك بحدف تمكينه من أن يكون مطلعاً بشكل دائم على حركة صفقاته 
ومراقبة رصيده المتبقي وبالتالي إمكانية التحكم فيه" . 
1 التمكيرن مزشراء السام والخدمات: على المصدر أن يتعاقد مع أكبر عدد ممكن من الموردين 
الذين يقبلون البيع عن طريق البطاقات البنكية والنقود الالكترونية» وينفذ التزاماته تجاههم لا سيما 
تزويدهم بالآلات واللوازم والعمل على صيانتها دورياًء والسهر على حسن التزام المورد بالعقد المبرم معه 
لناحية قبول البطاقات لديه ضمن الشروط الصحيحة المحددة لماء لا سيما عدم زيادة أسعار السلع 
والخدمات”؛ هذا كله من شأنه أن يمنح الحامل أكثر خخيارات من خلال زيادة عدد التجار المتعاملين 
بهذا النوع من وسائل الدفع ولا يحصر عملية الشراء من عدد قليل من التجار. 
1ل حى الحامل فسخ العقّد : يحق لحامل البطاقة أن يفسخ عقده مع المصدر ساعة يشاء على أن 

أما بالنسبة لبطاقة الائتمان» فلا يقبل إلغاؤها إلا بعد مرور 30 يوماً على تاريخ تبلغ البنك 
المصدر طلب الإلغاء» وذلك لحين تسجيل العمليات التي جرت بواسطتها على الحساب» مع التزام 
الحامل بتسديد كل ما يترتب عليه نتيجة سحوباته النقدية أو مشترياته بواسطة البطاقة والتي لم تقيد بعد 


'- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 230. 
7 وائل الدبسيء؛ المرجع السابق»ء ص 94. 
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على حسابه» وتسديد بدل الاشتراك السنوي والعملات الموجبة عليه بالإضافة إلى التزامه بإعادة البطاقة 
إل اللغيدر عند أول طلس ا . 

هذا ما لا نحده في النقود الالكترونية نظراً لأن القيمة الالكترونية المخحزنة عليها تعتبر مستقلة 
على الحساب البنكي ومسبقة الدفع» فليس هناك داع لاتخاذ هذه الإحراءات عند تقدتم طلب الفسخ. 
17. الى باستبدال القيمة: يحق لحامل النقود الالكترونية» في أي وقت خلال فترة صلاحيتهاء أن 
يطلب إلى المصدر استبدال القيمة الالكترونية المخزنة عليها مقابل قيمة نقدية» أو أي شكل مالي آخر 
أو تحويلها إلى حسابه بدون أي تكاليف إضافية» ما عدا تلك الضرورية لإتمام العملية» على أن يتم 
الاستبدال بحسب سعر التكافق في السوق» على أن يتم الاستبدال بحسب سعر التكافق في السوق» 
وده العنك الميرة:بين الطرفيت شروط هذا الاستيدال” . 
ثانيا: التزامات الحامل (المسئهاك) جاه المصدر. 

إبرام العقد بين المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية والحامل» يفرض على هذا الأخير التقيد 
بعدد من المبادئ التي يجب مراعاتها في أثناء تنفيذ صفقاته» ويقتصر استخدام النقود الالكترونية على 
طائفة معينة من العملاء هم المشتركين في نظام الدفع» ويتم ذلك من خلال إعلان العميل رغبته في 
التعامل بالنقود الالكترونية» بأن يطلب من البنك المصدر بتحويل مبلغ معين من النقود التقليدية إلى 
نقود الكترونية 

على أية حال يمكن تحديد التزامات العميل المستهلك اتحاه البنك المصدر بما يلي: 
1 التزام العميل بويد البنك المصدر بكافة المعلومات الضرورية واللازمة لتحديد شخصيته: مثل 
الاسمء والعنوان الالكتروني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات التي تحدد هوية العميل”» ويجب عليه أن 
يتحرى بدقة عند تزويد مؤسسة الإصدار أو البنك المصدر بمذه البيانات واطلاعها على التغييرات التي 
تطرأ عليها نظراً لأهميتها في إتمام عملية التسجيل» فضلاً عن التأكد من عدم وصول أداة الدفع ووسائل 


!- وائل الدبسيء المرجع نفسه». ص 94. 
,اناعم عنان تدمنتاعع 61 عنم صدممد عل نتتاع اوم ع.آ .1 : 6اتلتطهكتتاهطصدعظ : (3 ).تك ,2000/46/18 21180111718 -2 
عل كاأعللاط مع اأء 5عع16م اع ع21متططم تتتاعلة؟ 12 3 ع115ا0طططع؟ ع1 01111 تتتاع أ أعمطاة! عل تتعىلءء ,72110116 عل ع6200م 12 
2 3 5ع55015ع266 اللاعطاعاء5]11 50216 0111 2<ناعه 0116 15315 2111565 53125 1م0010 152 3 العططاع111 31م 011 علتاوصقط 
و اتاعمتاعفتمكء ختاطهاة 0016 تتاع امم ع1 أء كتاعأأعمطاة"1 عتامء تااعممء غدخممء ع[ .2 .ممغدعفمه1 عل مملغدكتلدة1 
2 0111 ,1011211181 1201163116 11ا الاعطاء01115طتاع1 ع1 0111م 0165011 ألاء20 0211214 عنآ .3 .الاعطاء15الطمطع"] عل ك5م010ممء 
.5 10 3 1ناع611م5101 عاة اناعم 
3- أحمد السيد لبيب إبراهيم» المرجع السابقء ص 257. 
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الدحول لغير العميل الذي قام بالتسجيل. ولهذا تحتفظ مؤسسة الإصدار بحقها في إنماء اشتراك العميل 
ومنعه من استخدام نظام الدفع إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قدمها أثناء التسجيل. 


1 استعمال النقود الالكترونية بشكل صحيح: يتوجب على حامل النقود الالكترونية التقيد بما نص 
عليه العقد للجهة كيفية استخدامها. وعلى ذلكء فان الحامل يتعهد باتخاذ كافة الخطوات التي تكفل 
حفظ وسيلة الدفع الالكترونية عير ا 

لذلك فهو يعد مسؤولا عن استخدام النقود بطريقة سليمة» وامحافظة عليهاء ووضعها في مكان 
آمن» وعدم السماح لأي شخص باستعمالهاء لأن أداة الدفع هي شخصية بالنسبة للحامل سواء 
كانت هذه الأداة محفظة الكترونية أو بطاقة ذكية» وإلا تحمل الحامل المسؤولية عن سوء استخدامه 
للخدمة الناتج عن عدم الالتزام بإجراءات الحماية أو الناتج عن قيامه بالكشف عن إجراءات الحماية أو 
مخالفتها لدى الاستخدام؛ وبالتاللي كان للبنك المتعاقد مع العميل الحق في إنماء اشتراك الحامل وعدم 
السماح له بإحراء مدفوعاته باستخدام النقود الالكترونية وتحمله المسؤولية عن جميع العمليات غير 
مرحص طال. وأيضا عدم نشر رقمها السري للغير» أو إدراج هذا الرقم مع البطاقة» وإلا عُدَ مهملا”. 

وهذا الالتزام هو التزام ببذل عناية» حيث يلتزم ببذل العناية الكافية حتى لا تستعمل النقود 
بشكل غير شرعي. ويترتب على ذلك أن الحامل يعتبر مسؤولاً عن استعمال الغير لحا بشكل غير 
مشروع فيما لو ارتكب إهمالا أدى إلى ذلك. وف هذا الإطار أصدرت محكمة فرساي حكماً بإلزام 
حامل بطاقة بنكية بالمبالغ التي تم سحبها دون وحه حق بواسطة لص قام بسرقة البطاقة» وكان الرقم 
السر مدوناً عليه» ومن ثم ألزمت هذا الحامل المهمل بالإيفاء على أساس إهماله في المحافظة على الطابع 
السري لرقم البطاقة”. 


1 الاستخدام الشخص للتقود الالكثرونية: يترتب على الاعتبار الشخحصي للنقود الالكترونية عدم 
حواز استعمالها من جانب الغير» أو التنازل عنهاء إلا بموافقة المؤسسة المصدرة. 


ع0 ]22 122نتتاكصة! ع00115ا (2 :1611212 عط ,عتته 1ل 1ل كمملندوع11ط0 : رد ,5 ).أككظ ,(97/489/018) 00 
لضعم 11 :11536100أن'! أء 102دوقامطة"1 أمعؤو15ع16 اء 0111 2020161085 2112 األع1010610ممء عناوتممناءع1ة أمعممعلدم 
5ع و05 أء الع نكاما أعه عل 116كلاء56 12 1ع:11ا2355 0111م 6162021311525 111005دء16م 5ع1 011165 الاعمتستخامط 
ألم العم داع 1نان (ع0»00 2111156 ناه أعصططهذلاعم 02دء للأخمعل010 متقستام) 

2- نسرين عبد الحميدء المرجع السابقء ص35. كذلك؛ أحمد السيد لبيب إبراهيمء المرجع السابق» ص 261. 
10 501 2011 ع 6711 (ء :لكلا عل[ ,عتلة 011 1ل قطملتوع011 : كه ,ذ ).اتظ ,(97/489/018) 31117 
تكلا5 ]2013101261 أ ,16002122155316 ]أ2ع215620 10110 عطنا ناهد ع00ه ع21165 011 أعصططهكلاعم مملنادء لتتمعل10 ل 
:11101 أع» ع3076 ع11ءع025» 01111 أء[00 112 5111 011 عناوتطمتاعع61 الاعططع ادم عل المع متتتتاكصا ]1 
.1-0333 198.تتتتطامء 1.1.5 -1980 تع كمدز 17 5ع [1تدكمعء17 عل عنام -4 
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فالبطاقة المصرفية تستعمل مع الرقم الشخصي 8117 التابع لها من قبل الحامل بشكل حصري» 
أي يجب ألا تستعمل من قبل أي شخص آخرء حتى ولو كان وكيلاً قانونياً عن الحامل. فهي بطاقة 
شخصية اسمية» تختص بشخخص حاملهاء ولا يجوز تداولها بالطرق التجارية كالتظهير» أو حتى التفرغ'. 

وجميع العمليات المنفذة عن طريق البطاقة مع الرقم الشخصي تعتبر منفذة من قبل حاملها 
الشرعي» لاعتبار أن الرقم الشخخحصي هو بمثابة توقيع الحامل الذي يلزمه» وله المفاعيل القانونية نفسها 
المترتبة على التوقيع اليدوي» ولا يحق بالتاللي للحامل الطعن بالعمليات المنفذة بواسطة الرقم الشخصي 
في حال وقوع أي لاف بينه وبين المصدر في هذا الخصوص”. 


177 الإبلاخعزفقدارزالتقو الالكتزونية أوتعرضها للسرقة: على حامل وسيلة الدفع الالكترونية إبلاغ 
الجهة المصدرة لما عن أي طارئ تتعرض له هذه الوسيلة أو أي من أدواتما التي تسمح باستخدامها 
(كالرقم السري ولمفاتيح التشفيرية وحتى البطاقة نفسهاء أو إذا حدث اختراق للنقود المخزنة على 
القرص الصلب لحهاز الكمبيوتر)» كفقدها أو سرقتها أو انتهاك سريتها”. ولا يقتصر ذلك على حالة 
الفقد أو السرقة» بل يلتزم كذلك بإخطار جهة الإصدار إذا كان لديه اعتقاد بأن هناك خحطأ في 
عمليات الدفع أو في الدحول إلى حساب النقد الالكتروني الخاص به. 

ولذلك» يجب على العميل فحص الحساب الخاص به بشكل منتظم للتأكد من صحة عمليات 
السحب التي تتم من خلاله. وفي جميع الأحوال» ينبغي أن يتم هذا الإخطار في وقت معقول وبوسيلة 
سريعة كالتلفون أو التلكس أو الفاكسء على أن يقوم العميل بتأكيده كتابة إلى جهة الإصدار» وكل 
إبلاغ شفهي يجب أن يثبت يثبت خطياً فيما بعد خلال الفترة المتفق عليها في العقد (عادةً ما تكون أربعة 
أيام)» ويبقى الحامل مسؤولاً عن العمليات الناتّحة عن الاستعمال غير الشرعي للبطاقة خلال هذه الفترة 
(بين تاريخ الفقدان وتاريخ الإشعار بالاستلامم)”» ولا يسأل المصدر عن نتائج الإخطار والاعتراض 
الذي لا يؤكد كتابة من حانب العميل» إذا ما كانت الوسيلة الأولى شفوية. 


'- بيار إميل طوبياء المرجع السابقء ص46. 

وائل الدبسي» المرجع السابق» ص 94. 

23- في حال كانت النقود الالكترونية قابلة لاعادة التخزين عن بعدء فان الابلاغ يجب أن يشمل أيضا على حالات حصول صفقات مرخص بها 
تتناول الحساب أو آي خطأ من جانب:المضعر تعطق بالحساب, 

“- وهذا الأمر نجده في حكم لمحكمة التمييز الفرنسية» التي اعتبرت أنه بالعودة الى العقد الموقع بين البنك وحامل البطاقة؛ نجد بندأ يلزم الحامل 
عند فقدانها أو سرقتها أن يقدم اعتراضاً خطياًء وبما أنه لم يتم تقديم الاعتراض الخطي إلا بعد يومين تاليين للفقدان (حتى ولو كان البنك مقفلاً 
خلالهما) واقتصر على الابلاغ الشفهيء وان عملية السحب قد حصلت خلال هذه الفترة يعتبر الحامل مسؤولا عن كل عملية سحب تمت في هذه 
الفترة ويتحمل بالتالي جميع الأعباء الناتجة. ذلك أن العقد الموقع بين الطرفين يص صراحة على ذلكء وبالتالي يجب الرجوع الى بنود العقد 
لإغتبار أن العقد شرحية المتعاقنين» واتطلفت المحكمة من نض المادة 1154 مدتى فرئسي لقازم الطرفين بالبكود التى ارقضياها يمل ارادتهها: 


4 ع6ممة'! 3 1985 ع6صطصح'! ع0 .2355 ع0 تتتامء 12 ع0 ععطع1010© 1115ال هن[ -.وق3» -1ء1235لكزع.1[ 
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ومقى شم تأكيد الإخطار كتابة» فانه ينتج أثْره من وقت حدوثله ولذلك يرى البعض أن تأكيد 
الإخطار ليس شرطاً لصحة الإخطار حيث يكفي أن يتم بأي وسيلة» أما اشتراط الكتابة فهو لتيسير 
إثبات وصول الإخطار إلى المصدر" . 


317 تسديد الديوزالناشة عزاستّخدام التقود الإلكترونية: يتم استيفاء تمن الوحدات المحزنة بشكل 
مسبق في النقود الالكترونية”» ولا يتمكن الحامل من تحاوز عدد الوحدات المخزنة على بطاقته أو على 
جهاز الكومبيوتر» وبالتاللي ليس هناك من احتمال للإحراء صفقات يفوق ثمنها قيمة ما تختزنه وسيلة 
الدفع من وحدات إلا في حال حصول خطأ تقني سواء من قبل وسيلة الحامل أو من قبل محفظة 
التاحر. 

كما أن الحامل يلتزم بالامتناع عن الغاء أي أمر أعطاه في وسيلة الدفع» الا اذا كانت القيمة 
المتوحب دفعها لم تكن قد حددت عند اعطاء الأمر. فالحامل يلتزم بعدم الرجوع على المصدرء أو الغاء 
عمليات الدفع عند نقاط البيع؛ فهذه العمليات يوافق عليها الحامل سلفاً فور 006 

العلاقة بين مصدرالنقود الالكترونية والثاجر. 

يقوم بين الجهة المصدرة للنقود الالكترونية والتاجر المورد للسلع والخدمات» علاقة تعاقدية قوامها 
العقد الذي يلعب فيه المورد قبوله التعامل بالنقود الالكترونية وفاءً لمبيعاته» ويطلق على هذا العقد تسمية 
"عقن المورد" أو "عقينا التوريد" : 

وعموماً فان أحكام العلاقة بين مصدر النقود الالكترونية والتاحر» هي نفسها التي تم التطرق لما 
في بطاقات الدفع إلا أنما تتميز ببعض الخصوصية طبقا للوسيلة التي تحمل فيها. كما أن مدة هذا 


'- شريف محمد غنام» المرجع السابق»ء ص 149. أنظر كذلكء أحمد السيد لبيب إبراهيم؛ المرجع السابق» ص 263. 
2- هذا عكس بطاقات الائتمان» اذ يلتزم الحامل بتسديد قيمة مشترياته للبنلك مصدر البطاقة وفقا للاتفاق المبرم بينهما اما فورا وإما خلال فترة 
زمنية معينة؛ اذ ذ يكون للبنك حق مباشر تجاه العميل في تسديد ما تم دفعه للتاجر أو مقدم الخدمة. وهذا الحق مجردء أي مستقل عن العلاقة 
الناشئة بين حامل البطاقة والتاجر بموجب العقد المبرم بينهماء بحيث لا يكون لحامل البطاقة أن يتمسك في مواجهة الجهة المصدرة للبطاقة بما 
يكون له من دفوع. , 

من جهة أخرىء يتعهد الحامل بالاستعمال البطاقة ضمن الحدود المتفق عليها في العقدء أما اذا جاوز هذا الحد فان الجهة المصدرة لا 
تلتزم شخصيا يالايفاء من جانبها نياية على العميل ولحسابه؛ فيجوز للعميل منع هذا الايفاء للتاجر بحسب وكالته. أما اذا تم الايفاء للتاجر دون 
اعتراض العميل في الوقت المناسب» التزم هذا الأخير بالردء ويكون للجهة المصدرة في هذه الحالة حق شخصي اتجاه العميل في استرداد ما 
دقعته عنه دون أن يحق له التنصل من الرد لأي مبرر مستمد من علاقته للتاجر. وكل استعمال للبطاقة يفوق السقف المحدد دون اذن البنك به» 
يترتب فائدة اضافية 16وصام لصالح هذا الأخير» يصار احتسابها على المبالغ المستعملة حسب المعدلات المطبقة من قبل البنك على عمليات 
مشابهة وفقاً لانتسابه. لمزيد من التفصيل؛ راجعء نواف عبد الله أحمد باتوباره.ء المرجع السابق»ء ص198. وائل الدبيسي» المرجع 
السابق»ص101. 
3 محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 236. 
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العقد تحدد مبدئياً بسنة بالنسبة للنقود الإلكترونية» في حين أنما تتراوح بين سنة وسنتين للبطاقات 
البنكية الأخرى» وتمدد صراحة أو ضمناً إلا في حالة اعتراض أحد الفريقين. 

ويترتب على هذا العقد حقوق والتزامات ينبغي على كلا الطرفين احترامها والعمل بموحبهاء 
وهذا ما سيتم التطرق له بإيجاز في التاللي: 

الفقرةالاوا: 
حقوق والتزامات المصدر ححا التاجر. 

من خلال استقراء عقود استخدام نظم الدفع بالنقود الالكترونية المتاحة» فضلا عن النصوص 
القانونية التي تناولت هذه المسألة بالتنظيم» يتبين أن مؤسسة الاصدار تتحمل العديد من الالتزامات 
طبيعة التعامل بهذه النقود. 
اولا: حمُوقٌ المصدر اه المورد . 

يتخذ العقد الموقع بين المصدر والمورد صفة الاذعان» حيث يعلن المورد قبوله التعامل بالنقود 
الالكتورية» وفقاً للشروط المنصوص عليها قُُ العقد والمعدة من قبل المصدر وحده) ويترتب على هذا 
العقد مجموعة من الشروط لمصلحة المصدرء لعل أهمها: 
1. الحى بسعديل العقل: استتباعاً لصفة الاذعان التى يتخذها عقد المورد» فان تعديل هذا العقد بارداة 
البنك المنفردة هو أمر صحيح» اذا وحد نص صريح على ذلك وم اخطار التاجر به» بحيث أنه لا ينتج 
كاه اللا بعك "اسان فول رودة سوية! . “كبا عي الأعلاة عن السوياقت. الف اول هي الحقود 
بطرقة نافية للسهالة وأ لاكدية. أ العتراطن على مضموة امنيا عفلال عزلاة القدرة الزمنيةة. 
2. محديد البدلات والعملات: تحدد البدلات والعملات المطبقة على المبالغ المحولة الى المصدر 
لتحصيلها بنسبة مئوية من المجموع» ويحق للمصدر أن يستوثي هذه البدلات والعملات من المورد عن 


.ع لوة[ة) أء عقالتاطمء .وه 2017.1 -103.م -1980 .ترم .21.2 -! 
-1980 «ا-وعمتنة أ عل تعمعع 6أفك5:5 © ععصوعظ ععتكته5 مأتلخ متمد -1997 .ععل 85 - بآء عم 5 كتتدم هك - 2 
م13 -101 
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3 اللعويض مقاب ل الخسائر: يعوض المورد على المصدر كل مطالبة أو خسارة أو مسؤولية تترتب على 
البنك تحاه الحامل بسبب أي عملية جرت بين هذا الأخير والمورد سددت قيمتها من الحامل سّددت 
قيمتها اليه ولم يتم تحصيلها من الحامل لأي سبب كان. 

كما يتوحب على المورد أن يقدم الاثبات الى البنك المصدر أن قيمة المبالغ الناشئة عن التعامل 
بالبطاقة المصرفية معه مقابل بيع سلع أو خدمات الحامل من نقاط البيع» وان موافقة الأخير ظاهر على 
كل ايصال بيع. 
4. حو المصدر ؤفسخ العقد : يحق للمصدر أن يفسخ عقد التوريد في أي وقت كانء» شرط أن يعلم 
المورد برغبته في ذلك بموحب كتاب مضمون مع الاشعار بالاستلام» كأصل عام. الا أنه يمكنه ذلك 
دون الاعلام المسبق للمورد في الحالات في التالية: 

- عدم احترام المورد للالتزامات الملقاة على عاتقه في هذا العقدء لاسيما قبول البطاقة. 

- عدم احترام المورد للتعديلات التي أبلغه اياها المصدر والتي لم يرفضها. 

- صدور قرار تصفية بحق المورد. 

- اعلان افلاس المورد. 

- تعيين حارس قضائي لادارة أملاك المورد أو قسم منها. 

- ارتفاع في نسبة الصفقات المغلوطة المقدمة من قبل المورد الى المصدر. 

- حصول أي طارئ آخر من شأنه حسب تقدير المصدر أن يؤثر على سلطة المورد أو ارادته 
في احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد. 

- اتفاق جانبي بين المورد وبين دائنيه يعرض حقوق المصدر للخطر' . 
ثانيا: التزامات المصدر جاه المورد أو التاجر. 

اذا كان العقد الموقع بين المصدر والمورد يتخذ عقد الإذعان» كون المورد يوافق على النموذج 

المعد من قبل المصدرء دون أن يكون له الحق في وضع الشروط الخاصة به إلا أن هذا العقد يرتب على 
المصدر عدداً من الالتزامات تحاه المورد» نذكر منها على الخصوص: 


'- وائل الدبيسي؛ المرجع السابق»ء ص16 1. 
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1 تزويد المورد (التاجر) بالآلات واللوازم: يلتزم مصدر النقود الالكترونية بتزويد التاحر بالأجهزة 
الضرورية اللازمة لاستخدام هذه النقود. مثال الآلات والمعدات والبرامج» المعلوماتية اللازمة لذلك» 
ويلتزم بصيانتها بصفة دورية. 

كما يقع على المصدر التزام توضيح كيفية استخدام هذه الأجهزة وتزويدهم بأحدث القواعد 
المتعلقة بصيانتها”. ومقابل ذلك» على التاجر المحافظة عليها واعادتما الى المصدر عند انتهاء العقد» وفي 
حال فقداتحا أو تلفهاء يتوحب عله دفع بدل ثمنها للمصدر. 

وإذا تم استخدام البطاقة الذكية عبر شبكة الانترنت في هذه الحالة على المصدر أن يسلمه 
القارئ الخاص بهء وهو تزويد التاحر بالنهاية الطرفية المناسبة والتي تكون مزودة بمحفظة تختلف عن 
امحفظة الالكترونية الخاصة بالعميل المستهلك2: كما يجب على الشركة المصدرة أن تتأكد من تسليم 
هذه البطاقة إلى مالكه الشرعي حتى لا يقع في يد شخخص آخر”. 

أما اذا كان الدفع يتم من خلال صفحة الويب "المتجر الافتراضي" اللقاضى باحر فعلى 
المصدر تزويد الأخير ببرنامج تلقي المدفوعات الذي يقوم بتثبيته على هذه الصفحة., ويمكّنه بالتاللي من 
تلقي وحدات النقد الالكتروني عبر شبكة الانثرنت”. 

ويسأل المصدر عن أية أضرار تنتج من أخطاء فنية ترحع إلى سوء في التصنيع أو التركيب 
المسؤول عنهماء فالمصدر مسؤول عن توريد أجهزة صالحة للاستخدام”. 


.كلم ,52 81 -1997 غتمعل أ عناوصة8 ,1996 .81017 20 متتة .متطره© .1 -! 
2 أحمد السيد لبيب» المرجع السابقء ص 245. 
7 شريف محمد غنام؛ المرجع السابق» ص134. 
*- لمزيد من التفصيل حول المتجر الافتراضيء راجع: حسين الماحيء نظرات قانونية في التجارة الالكترونية» مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة المنصورة؛ العدد (31): أفريل»ء 2002؛: ص 305 وما بعدها. 
7 شيماء أحمد فوزيء المرجع السابق»ء ص 191. 
“- وتحرص الجهات المصدرة من الناحية العملية إلى إدراج بنود في العقد تبرأ ساحتها من أي مسؤولية في حالة وجود خطأ فني التي قد تحدث 
أثناء عمل المحفظة ببنود تدرجها في عقود الإصدار ويرتضي بها العميل. بيد أن هذه الشروط اعتبرها التوجيه الأوروبي رقم 1993/13 غير 
عادلة في عقود المستهلكين» وبذلك هي لا تسري في مواجهة العميل. 
5 0325 361151965 21211565 165 ]10311عع02 1993 251511 5 نال 001151811 لآدآ 93/13/0818 10110111715 
15 هع "1اع011آ :31م 21001156 (29 .م ,21.4.1993 دحل 95 رآ 00[) 15تاعأةتتططهوطم و5ع1 غ356 وتااعدمء كتقتاممء 
1 تالآ .64 .2011.1304 ع61ماء0 25 نال [اعكدمن) ندل أء مع6ممكتناء امعمسعاعوط نحل 
والأضرار المقصودة هنا التي تنتج عن سوء عمل المحفظة» هذا ما نجده في نص البند الثاني من عقد إصدار محفظة النقود الالكترونية الفرنسية 
ال 3060 تحت عنوان "مسؤولية البنك المصدر"», فينص هذا البند على أن "البنك المصدر (1:3002215آ 016016) مسؤول عن الأضرار 
المباشرة التي يتعرض لها حامل البطاقة الناتجة من سوء عمل النظام الذي يشرف عليه البنك؛ وهذا الأخير غير مسؤول عن أية أضرار تنتج 
من عطل فني في النظام إذا كان البنك قد أخطر العميل بإشارة على شاشة البطاقة الخاص به أو بأية وسيلة مرئية بهذا العطل. راجع كذلك» 
2 ع0 صتاع انا ,عناوادمتاءع61 علقصصممط ع0 ع20220161 ده 5خوعء16 5العطاعممم1ء1067 ,(.831) لوطلا داالم 
41 1999 ع اطبطعءةل ,72 كلظ رععمةء1 12 ع0 عناوصدةط 


226 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





في كل الأحوال كان نزاماً على المصرف المزود لتلك الأجهزة أن يسلمها وهي صالحة 
للاستعمال» وإلا انعقدت مسؤوليته عن جميع الأضرار التي تلحق بالعميل نتيجة الأخطاء الفنية» ولا 
يمكن دفع المسؤولية إلا إذا أثبت أنه قام بتسليم هذه الأدوات صالحة للاستعمال'. 
2 تبديل القيمة الالكترونية بالتقدية: يتعهد البنك المصدر بالسداد للتاحر قيمة الصفقات المبرمة مع 
المستهلكين من حملة البطاقات» والمقدمة بموجحب ايصالات بعد حسم البدلات والعملات المتفق عليها 
لصالح المصدر والمحددة في العقد» شرط أن تكون هذه الايصالات صحيحة وغير مخالفة لشروط العقد. 

أما فيما يختص بالنقود الالكترونية فان المورد يطلبمن المصدر استبدال القيم الالكترونية المجمعة 
لديه مقابل قيم نقدية أو مالية» وذلك بصفة دورية أو وفقا للمدة الزمنية المتفق عليها في العقد» وتحسب 
البدلات والعملات وفقاً لما هو مقرر في العقد. 

والتزام الجهة المصدرة بالبطاقة تبديل القيمة الالكترونية بالنقدية» أو بالسداد للتاحرء هو التزام 
مباشر وبصفة أصلية بمقتضى الرابطة العقدية التي تربطها بالتاحرء وهي رابطة مستقلة عن علاقتها 
بالحامل من جهة؛ وعن علاقة الحامل بالتاحر من جهة أخرى؛, بحيث لا يجوز للجهة المصدر أن 
تتمسك في مواحهة التاحر بدفوع مستمدة من علاقتها بالحامل» كعدم كفاية رصيد العميل أو اعساره 
أو اعتراضه على السداد”. 
3. الإعلازز يمكن أن يتضمن عقد التوريد التزام المصدر بالإعلان عن النقود الالكترونية التي 
يصدرهاء لتعريف الجمهور بمزاياهاء وما تقدمه لحم من تسهيلات في الايفاء بشمن مشترياتحم الأساسية 
لدى عدد كبير من التجار الذين يقبلون التعامل بحذه النقود. 


الفمرةالانية: 
حمُوقٌ والتزامات التاجر اه المصدر. 
في مقابل ما يتمتع به المصدر بحاه المورد (التاحر) من حقوق والتزامات» فان لهذا الأخير أيضا 
حقوقاً والتزامات» لعل أهمها: 


7- علي جمال الدين عوضء المرجع السابقء ص 546. 
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أولا: حمّوق التاجر تجاه المصدر. 

يقوم التاحر بتأمين السلع والخدمات لعملاء المؤسسة المصدرة للنقود الالكترونية» وهو ما يتمتع 
بعديد الحقوق في مواجهة المصدرء والتي يشترك في العديد منها مع المستهلك» لذلك سوف يقتصر 
الأمر على ذكر الحقوق المتعلقة بالتاحر فقطء والتي تتلخص: 
1 تزويد المورد بكل جديد : يحق للمورد أن يكون على اطلاع دائم على كل ما هو حيديد في اطار 
التطور الفني الذي يطرأ بشكل دائم على صعيد التعامل بالنقود الالكترونية والبطاقات البنكية وذلك 
حفاظاً على التزاماته تحاه المصدر والقيام بما على أكمل وحه. لا سيما السرعة في تنفيذ العمليات» أو 
على صعيد اتخاذ التدابير الأمنية تحاشياً لوقوع عمليات احتيال أو غش أو سرقة أو غير ذلك من قبل 
حامل البطاقة اذا كنا أما الدفع بالنقود الالكترونية ببطاقة ذكية» تؤدي الى احداث ضرر. 
2 الح ؤاستّاد التقود الالكترونية: ويقصد بذلك حت المتعاملين بالنقود الالكترونية (سواءً كان 
المستهلك - كما سبق التعرض له- أو التاجر)» مطالبة المصدر بتحويل ما لحا من وحدات نقد الكتروني 
الى نقود تقليدية. ويعتمد التجار في قبولهم للنقود الالكترونية كوسيلة من وسائل الدفع على قدرة 
مؤسسة الاصدار على الوفاء بهذا الالتزام. لذلك حرص التوجيه الأروربي رقم 1]:)0/46/2000 على 
تفييد حرية مؤسسة النقد في استثمار المبالغ التي تلقاها من المستهلكين كمقابل للإصدارء بالإضافة الى 
الزامها بالاحتفاظ باحتياطي نقدي يساوي - على الأقل- النقود الالكترونية المصدرة. والغرض من 
ذلك هو حماية حائزي النقود الالكترونية وتحنيبهم مخاطر محازفة مؤسسة الاصدار في استثمار هذه المبالغ 
في بحالات غير آمنة ثما قد يؤدي الى حسارتحاء وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتما. 

وهذا الحق هو مقرر للتاجر أو للمستهلكء» أي أن هذا الحق يتقرر لحائز النقود الالكترونية أياً 
كان ويتم تحويل النقود الالكترونية الى نقود تقليدية اما في صورة عملات ورقية أو معدنية» وإما في 
شكل قيد في الحساب البنكي الخاص بالحائز. 

والأصل أنه لا يوحد ميعاد محدد يلتزم فيه الحائز بطلب الاسترداد» بل تلتزم جهة الاصدار بأن 
تلبي طلبه في أي وقت ما دامت النقود الالكترونية في حوزته. ويجب التنبيه في هذا المقام على أنه قد 
بحدث لبس لدى البعض بصدد فهم عبارة أثناء فترة الصلاحية الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة 
من التوحيه الأوروبي رقم 1)0/46/2000: فقد يفهم منها أنما تنصرف الى مدة صلاحية للنقود 
الالكترونية. 
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ثانيا: التزامات الاجر جاه المصدر. 

يقع على عاتق التاحر الذي يوافق على الانضمام الى نظام الدفع بالنقود الالكترونية عدة 
التزامات» لعل أهمها الالتزام بالدفع بالنقود الإلكترونية» والالتزام بالتأكد من صحة النقود الالكترونية 
المستخدمة في عملية الدفع. 
1. الالتزام بقبول الدفع بالنقود الإلكترونية: بادئ ذي بدء نشير الى أن قبول التاجر النقود الالكترونية 
يعد أمراً ضرورياً لانتتشارها كوسيلة من وسائل الدفع. فالقيمة الحقيقية لأي نظام من نظم الدفع تكمن 
فيما يمكن للمرء أ يحصل عليه بواسطته. ويترتب على ذلكء أنه اذا رفض التاجر التعامل بحكذه النقود 
فسيجعلها بدون فائدة» لأن ذلك سيؤدي الى احجام المستهلكين عن التعامل بماء مما يؤدي بالضرورة 
الى توقف مؤسسات النقد الالكترونى عن إصدارهاء ولهذا تحرص مؤسسات الاصدار على زيادة عدد 
التجار الذين يقبلون التعامل بالنقود الالكترونية”. 

ومتى أصبح التاحر عضواً في نظام الدفع بالنقود الالكترونية» فانه يلتزم بقبول تلك النقود في 
الوفاء. أما عن أساس هذا الالتزام فقد بيناً سابقاً أنه يمك في طبيعة العقود المبرمة بين الأطراف وما 
تتضمنه من شروط صريحة أو ضمنية تلزم التاحر الدفع بتلك النقود» هذا بالإضافة الى طبيعة عملية 
الدفع ذاتما وما يترتب عليها من انتقال فوري للنقود من ذمة المستهلك الى ذمة التاجر. 

وإعمالا لما سبق فلا يجوز للتاحر كقاعدة عامة» رفض النقود الالكترونية في الوفاء واشتراط 
الدفع بوسيلة أخرى وإلا انعقدت مسؤوليته عن الاخلال بالتزام عقدي. ومع ذلك تحيز بعض النظمء 
كما هو الحال في نظام 171 109[7, للتاحر رفض الدفع بالنقود الالكترونية من جانب المستهلك حتى 
ولو كان مشتركاً في نظام الدفع. لكن هذه الحالة تعد استثناءً ولا تطبق إلا في حالة وحود نص صريح 
يقضي بذلك. أما كقاعدة عامة فيجب على التاحر الالتزام بقبول الوفاء بالنقود الالكترونية بمجرد 
انضمامه الى نظام الدفع. 
0.2 الالتزام بالتأكل م: مْصحة التقود الالكترونية المستخدمة: منعاً لعمليات الاحتيال التي يمكن أن تنتج 
عن التعامل بالنقود الإلكترونية» تلزم جهات الاصدار التجار المسجلين لديها بالتأكد من صحة وسلامة 
النقود الالكترونية المستخدمة في عمليات الدفع. وهذا لا يعني الزام التاحرء كما هو الحال في حالة 
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الدفع باستخدام نظام بطاقات الاثتمان؛ بالتأكيد من شخصية القائم بالدفع أو ملاءتهأ؛ لأن هذه 
الأمور ليست محل اعتبار في حالة الدفع بالنقود الالكتروني. وبيان ذلك» أن هذه النقود شأنما في ذلك 
شأن النقود الورقية تتميز بأتما غير امية» فهي لا تحمل بيانات خاصة بحاملهاء ولا ترتبط بأي حساب 
بدكي» لذلك يقبلها التجار دون حاحة الى تحديد شخصية القائم بالدفع أو ملاءته. فبفضل فكرة 
الدفع المسبق للنقود الالكترونية» يكون التاحر في مأمن من اعسار حاملها من ناحية» ولا يمكن 
استخدام أدوات الدفع إلا في حدود المبالغ المحزنة عليها من ناحية أخرى. 

وعلى ذلك» يقتصر التزام التاجر على فحص وحدات النقد الالكترو التأكد من عدم تزييفها 
أو انفاقها من قبل؛ ويتم ذلك بالاتصال بقاعدة البيانات الخاصة بالمصدر والتي يحتفظ فيها بكل الأرقام 
المسلسلة لوحدات النقد احور التي سبق إنفاقهاء فإذا لم يسبق ادراج النقود المستخدمة من جانب 
المستهلك في تلك القاعدة» فهذا يعنى أنما نقود صحيحة وبالتالي يلتزم بقبولها في الوفاء. وما سبق 
يفترض أن الدفع يتم مباشرة عبر ع الانترنت. أما اذا كان الدفع يتم في نقاط البيع لدى التاحر 
باستخدام البطاقات الذكية» فان البطاقة ذاتما تتضمن مقاوماً 12571013116 يحول بين حامل البطاقة 
وإنفاقه للنقود الالكترونية الحملة عليها أكثر من مرة. 

بيد أنه قد يحدث أن تكون النقود المستخدمة صحيحة:؛ ومع ذلك يتبين للتاحر عند فحص 
قائمة الاعتراضات المرسلة اليه من مؤسسة الإصدارء أن البطاقة المستخدمة في الوفاء بطاقة مسروقة» وفي 
هذه الخالة راب برقضن الرقاء نا بونصياة ركنا الماح المصدرة: 

فإذا قصر التاجر في تنفيذه لهذا الالتزام» بأن تلقى وحدات نقد الكتروي دون الاتصال بقاعدة 
البيانات الخاصة بالتاحر» ثم تبين بعد ذلك أتما نقود مزيفة أو منسوحة» أو قبل الوفاء رغم علمه بسرقة 
البطاقة المستخدمة في الوفاء» ففي هذه الحالة يتحمل المسؤولية عن هذه المدفوعات» وهذا يعني سقوط 
حقه في البحوع على جهة الاصدار لمطالبتها بتحويل النقود الالكترونية التي تلقاها الى نقود تقليدية. 


'- يلتزم التاجر بالتأكد من شخصية حامل بطاقة الائتمان عن طريق التأكد من مطابقة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بنموذج توقيع المثبت 
على البطاقة ذاتهاء كما يلتزم بالتأكد من كفاية الغطاء المسموح به لحامل البطاقة» فضلاً عن التزامه بمطالعة قائمة الاعتراضات المرسلة اليه 
من البنلك للتأكد عن عدم ادراج البطاقة المستخدمة في هذه القائمة . فايز نعيم رضوان» بطاقات الوفاء» مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة؛» 
0» ص 46. جميل عبد الباقي الصغيرء الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الانتمان الممغنطة» دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي 
والمصري» دار النهظة العربية, القاهرة» 21999 ص 202 وما بعدها . أنظر كذلك؟ كيلاني عيد الراضيء المرجع السابق» ص 0052 وما 
بعدها. 
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الفرع الثالث: 
العلاقة بين حامل التقود الالكترونية [المسنهلك) والمورد [التاجر) . 

يرتبط حامل النقود الالكترونية بعلاقة تعاقدية كعقد بيع أو عقد تأدية خحدمات أو غيره من 
العقود. وبمقتضى هذه العقود يحصل الحامل على السلعة التى يقوم التاجر ببيعها أو الخدمات التي يقوم 
بتقديمهاء وهو بذلك يخضعان للالتزامات الواردة في العقود بالإضافة الى العقدين السالفى الذكر. 

وعلى المورد التعامل مع الحامل الذي يحمل ذات نوع النقود الالكترونية التي تعاهد المورد مع 

ِ 1 

المصدر على التعامل بما » طالما أن التعامل ضمن الحدود الناشئة عن العلاقات بين كل منهما والجهة 
المصدرة للنقود. 

ولقد ثار حلاف فقهي حول طبيعة العقد المبرم بين المستهلك والتاحرء وطرح سؤال مفاده: هل 
تعد النقود الالكترونية وسيلة دفع تحمائية تبرئ ذمة العميل كلية من دينه تحاه التاحر؟ بمعى آخر هل 
انتقال الوحدات الالكترونية من العميل الى التاحر يعنى سداد العميل للثمن بشكل نتمحائى دون أن 
يتوقف هذا السداد على أي عمل آخر يلى هذا الانتقال؟ 

وانقسم الفقه الى اتحاهين للإحابة عن هذا التساؤلء فهناك من يرى النقود الالكترونية لا 

ا 2 1 08 

تشكل وسيلة دفع تحائية بالمعنى الدقيق '» وحجتهم في ذلك أن انتقال الوحدات من العميل الى التاحر 
لا يكون بغرض الدفع النهائي» وإِعا بغرض تحويلها بعد ذلك الى نقود حقيقية مباشرة بعد كل عملية أو 
بعد فترة تخزن فيها هذه الأموال لدى التاجر أو في حسابه لدى البنك. ولا تتمتع هذه النقود بأية قوة 
ابرائية قبل تحويلها الى نقود حقيقية. لذلك حسب أنصار هذا الاتجاى يحتاج الوفاء باستخدام النقود 
الالكترونية الى اجراء آخر مكمل لانتقال الوحدات وهو التحويل أو الرد 193©1284. 
[- ويمكن استخدام النقود الإلكترونية: اما خارج شبكة الانترنت عمذأ.آ 07#: حيث يضع البطاقة في قارئ يوجد لدى التجار المشتركين في 
النظام» ويبين القارئ المعلومات التي بالبطاقة ويصدر العميل أمر الدفع عن طريق البطاقة لتنتقل الوحدات الالكترونية من محفظة الحامل الى 
محفظة التاجرء وذلك بعد ادخال الرقم السري للعميل. ويتشابه هذا الوضع بالدفع ببطاقات الوفاء أو بطاقات الائتمان مع فارق وحيد تمثل في أن 
الجهاز الذي يوضع فيه بطاقات الوفاء أو بطاقات الائتمان ليس قارئ البطاقة ولكنه يسمح بالتعرف على مدى صلاحية البطاقة ومدى ملاءة 
حساب العميل. فهو لا يبين ما بداخل البطاقة من بيانات ومعلومات؛ أي أنه ليس قارئا بالمعنى الدقيق للكلمة. 

ويمكن للعميل أن يستخدم البطاقة دون أن يضعه في القارئ. ويزود البطاقة في هذه الحالة بإرسال داخلي يساعد على الاتصال 
المعلوماتي بينه وبين القارئ دون أن يكون بينهما اتصال ماديء وتسمى هذه الطريقة 6م1.] 0146 على أساس أنها تتم بعيداً عن شبكة الانترنت. 

وتسمى الطريقة الثانية ال 1.106 )© وفيها يستخدم البطاقة عبر شبكة الانترنت حيث يتصل القارئ الذي يوضع فيه البطاقة 
بالكومبيوتر. وبعد أن يختار العميل المنتجات والخدمات التي يرغب في شرائها من مواقع الشركات على الانترنت» يعطي أمر الدفع من البطاقة 
الذي يحمله ويتم السداد بفضل اتصال القارئ بالكومبيوتر. 

وأياً كانت الطريقة المستخدمة» فان سداد العميل لاتتمان السلع والخدمات يتم عن طريق انتقال الوحدات الالكترونية من البطاقة 
الذكية الخاص بمحفظة العميل الى البطاقة الذكية الخاص بمحفظة التاجرء فالسداد يكون بالوحدات الالكترونية التي سبق وأن شحنها العميل لدى 
الجهة المصدرة. شريف محمد غنام» المرجع السابقء ص ١120‏ 121. 
ع020101ع» 01 7التاعة1 ,ك1اء0327 17170112125 ,تاع1200 عتممتتاععاء م1 طاعد10ممة لمعتاعرمعط1' ذخ ,(./18 11 طلمف112[ط - 

,1998,5 ,لإتتةنااع'1 11101018 01 11715167منا ,وععمع1ء5 علواء50 ل0مة 
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في حين وعلى حلاف الرأي السابق» يرى حانب كبير من الفقه الى أن انتقال الوحدات 
الالكترونية من العميل الى التاحر يعد دفعاً تحائياً وحالاً لدين العميل 322501116 12/ 
عط 015 . فكما أن النقود وسيلة دفع تحائية في حال انتقالها من المدين الى الدائن» فيجب 
الوحدات الالكترونية بنفس الكيفية» ويستند أنصار هذا الاتحاه الى أكثر من حجة تؤيد قوطهم: 
- ان بإبرام التاجر للعقد يكون قد وافق ضمنيا على ابرام ذمة المدين الذي يستعملها وإلا فاتت 
الفائدة التي صدرت من أجلها الوحدات”. 
- ان انتقال الوحدات من محفظة العميل الى محفظة التاجر ينتج عنه زيادة في رصيد هذه الوحدات 
لدى هذا الأخير وكنتيجة منطقية انخفاضها لدى العميل. وكهذه الزيادة يمكن القول أن هذه الوحدات 
أصبحت ملكاً للتاحر وهو وحده الذي يمكنه تحويلها الى نقود حقيقية بموحب الاتفاق الذي يجمع بينه 
وبين المصدرء ويشابه هذا الوضع تماماً انتقال النقود الحقيقية من محفظة العميل الحقيقية الى محفظة 
العابكر «اللشيفيةة. 
- ان انتقال الوحدات يبرئ العميل كلية من الدين استناداً الى صفة النقود التي تتمتع كما هذه 
الوحدات. فالفقه يتفق أن هذه الوحدات لما قوة شرائية مخزنة على البطاقة الذكية وتتمتع بقوة النقود 
الحقيقية عند الشراء. فاذا كانت هذه الوحدات نقوداء سواء كانت تنتمي الى أنواع النقود الموحوداً أو 
تعد نوعاً حديداً منهاء فلا بد من الاعتراف لها بقوة ابراء نمائية من الدين 0163386 710181 . 
وهذا هو الراجح”, اذ يرى غالبية الفقه أن النقود الالكترونية وسيلة دفع حقيقية ويبرئ انتقال 
الوحدات الالكترونية العميل كلية وبشكل تحائي من دينه بحاه التاحر. 


,1996 1211313 ,و1556 لإعتاوم لطة امعسرمماء7ع0 أمععع1 01 الك6 01611 للث ,عكتتام عتدمماءععاء عط ,(.5) متخن -! 
.6 ,62105,1998 512311 10 عمامعاء1717 ,2 عامط 
مذكور عند شريف محمد غنام؛ المرجع السابق»ء ص 123. 

.م1999 عنطمغه0 ,5970 ,ععصوء 12 عل عسوصط 12 عل صناء1[نا8 ,عداوتدمماءعالة عتمصصممد 12 عل عناونل تناز عتطة! 12 -2 
59 
.اك ,.08 ,عناوتدمتاععاة عتمصصمحطط 12 عل عنا نل تناز عدا 12 3 
8 عسمعامة ممنهرع 161 عل عمنامئع مكل دع «طستعممط ع1 عدم عككتلة16 عد6 ام زذرء عله ادع 1م [سامط 6نوهم16م عاهه0 14 4 
.9 1991,2778 2تنال رععصفضط 12 ع0 عناوصطط 12 عل صتاع1[نا8 ,وع2(:6م16م دعاتهه و5ع]1 كناو ععصوعط عل عناوصدط 
7- ورغم أن هؤلاء الفقهاء قد اتفقوا الى.أخ هذه الوحدات تتمتع بقوة ابراء نهائية, إلا أنها لم تصل الى قوة الابراء القانونية التي تتمع بها النقود 
الحقيقية . لأن هذه الوحدات تتمتع بقوة ابراء الابين المتعاملين بها فقط (المصدرء التجار والمتعاملين الذين قبلوا التعامل بها)ء » لهذا يقال أن هذه 
الوحدات الالكترونية تدور في دائرة مغلقة تجمع عدداً معيناً من الأشخاص» ولا تتعدى قوتها في الابراء هؤلاء الأشخاص. وبمعنى أوضحء» 
تتمتع هذه الوحدات بقوة ابراء اتفاقية تستمدها من نصوص الاتفاق المبرم بين العميل والتجار» ولا تكون ملزمة سوى لهؤلاء الأطراف فقطء 
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المطلب الثانى: 





التطبيمات الدولية لحفظة النقود الالكترونية . 

بات استخدام محفظة النقود الالكترونية كوسيلة للدفع عبر شبكة الانترنت وخارجها وسيلة 
عملية'» ويمكن التمييز بين عدّة نماذج من النقود الالكترونية من حيث الغاية التي يهدف إليهاء فبعضها 
يهدف بشكل أساسي إلى إعطاء الأولوية في الأهمية لمسألة الخصوصيةة”» بينما ترتكز نماذج أخرى على 
مسألة الأمان. كما يمكن التمييز بين الأنظمة التي تحتاحها هذه النماذج في عملهاء فبعض النماذج 
تتطلب وجود نظام مركزي لإتمام عملية الدفع؛ والبعض الآخر يعمل في غياب هكذا نظام. ومن ناحية 
أخرى» قد تكون نماذج النقود الالكترونية مقتصرة في عملها على النطاق الإقليمي الداحلي للدولة» كما 
قد تكون مصممة للعمل داخل الدولة وخارجها في ذات الوقت. 

غير أن التمييز الأهم في هذا الصدد يكون في آلية عمل هذه النماذج. فهناك نماذج ذات 
برجيات تعمل من خلال شبكة الانترنت بعد إنزال القيمة المختزنة على القرص الصلب ف كومبيوتر 
المستهلكء ونماذج ذات بطاقة تحتوي على قيمة مختزنة تعمل خارج إطار شبكة الانترنت وحارجها في أن 
واحد. 

انطلاقا مما تقدم» تبحث تماذج النقود الالكترونية من خلال النماذج التي تعمل عبر شبكة 
الانترنت (الفرع الأول)» والنماذج ذات البطاقة ( الفرع الثاني). 


'- شريف محمد غنام» المرجع السابق»ء ص 46. 
2- يجب احترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء - بوصفهم المستهلكين - وكذلك إحترام حقهم في الخصوصية:؛ ومن بين البيانات الشخصية 
للمستهلكين والتي يجب المحافظة عليها عنوان البريد الإلكتروني» ومعلومات بطاقة الائتمان. لمزيد من التفصيل؛ أنظرء أسامة قايدء المرجع 
السابق»ء ص 41 وما بعدها. 

ويقتضي ذلك الالتزام بعدم نشرء أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهمء أو حياتهم الخاصة؛ وكذلك البيانات المصرفية الخاصة بهم. 
أنظر؛ هدى حامد قشقوشء الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء مصرء 2000 ص67. 
ع12ع010ه0ن) ع1 5ههل تناع أ72تططه0005) ل (ملاعع2101 12 ع0 عمو8 عل د5مماعملط 5ع[ ,أووتتة كزه7ا 
701 م كاقع]01 ]502 ,115اء002501201131 5ع1 0111م ,ناأعقطمء 5ع أء ك5أطدع1عستحطم و5ع]1 كناهم علاتاع ,(عتناوتممئاععاط) 

2-9 عناعه31ئةء عل 1[ (عمالدء.عع.ع1. داع عتدتاذ//:متنط) اء17ا ع1 نكناد عناوتمماععاة 
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الفرع الأول: 
اذبح وسائل الدفع الالكترونية التي تعمل عبر شبكة الانتزنت. 
على الرغم من وجود العشرات من تماذج النقود الالكترونية ذات البربجيات التي تعمل من خلال 
شبكة الانترنت» وشهدت بعض دول العالم خاصة في دول أروربا وأمريكا الشمالية تطبيقات عديدة 
لهذه الوسيلة» وقد قدرت الأموال المستثمرة في هذه امحافظ في أوروبا وحدها عام 1998 وأوائل عام 
9 ب 121 مليون أورو”. 
وقد سميت هذه المحافظ بأسماء كثيرة في دول أوروباء كما أن الاقبال عليها والتكنولوجيا 
اديه انبا قبل ين دؤلة ال أعرق "بوه العضي عرش ره ع عشظة لذالق سوفه احاول 
من حلال هذا الفرع التطرق لأشهر نماذج النقود الالكترونية التي تعمل عبر شبكة الانترنت: 
الفقرةالأميض 
موذيج ديج ركاش <1كه1ع121. 
ديجي كاش هي شركة ألمانية خاصة تأسست عام 1989 بواسطة الباحث الأمريكي الأصل 
انط 10ح( وتتخذ من أمستردام في هولندا مقراً لما. ويعد هذا النموذج الأكثر شهرة بين 
نماذج النقود الإلكترونية» فمعظم النماذج الأحرى تتشابه فيما بينهاء وتأحذ من نموذج ديجي كاش 
الشكل الأساسي لنظام العمل» لكنها تختلف عنه بحسب الشركات المصدرة للنموذج» وبحسب 
الأهداف التي تبتغيها والوسائل التي انه" 


'- على سبيل المثال: 
.07 برأ6011,233/101.ع223:0 ,أضلهم8111 ,لتهمط تإعمهالاء بممامعط بطامهةء تتعطنو0) 
7- أنظر نشرة البنك المركزي الأوروبي الصادر في يوليو 1999 تحت عنوان : 
عطاع 5325 عمكلمةط نا عط مه لزاع 10مصطاععا 01 د5أعع]]ء عط 1' 
2 عل عناوصطط عل صناء1لها8 :عتاوتدمناععاة عتقمدممر عل عتغتأمصد ده كأمعء16 كالعطوعمم10ء67 ,(.31) 151518 الم 3 
.9 ع أطتتاعع 06 ,2772 ,ععمة11آ 
“- وهي أول شركة أطلقت على هذه النقود مصطلح الأموال الافتراضية. بشار طلال أحمد المومني؛ مشكلات التعاقد عبر الانترنت» دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه؛ كلية الحقوق» جامعة عين شمسء القاهرة» مصرء. 1987» ص 179. 
5 هناك عدة نماذج اعتمدت على بروتوكولات طووءزع21: من بينها نموذج 777 (ءم20ناظ 2801 ووعءععخ 60021 1لدمه) 
(عمهتناظ'1 تناوم أعصمه1لدوءوقععى) هي من أهم مظاهر التنسيق بين الدول الأروبية في محافظ النقود الالكترونية» والتي تبنته اللجنة 
الأروبية لتقوية نظام الأمان في وسائل الدفع الالكترونية وبصفة خاصة محفظة النقود الالكترونية. لمزيد من المعلومات راجع؛ شريف محمد 
غنام» المرجع السابق» ص 8.طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 272. 
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يسمى هذا البرنامج (0251-/1: وهو عبارة عن برنامج للنقد الرقمي يسمح باجراء عمليات 
دفع آمنة بين الكومبيوتر الشخصي للمستهلك والكومبيوتر الخاص بالتجار» عن طريق البريد الالكتروني 
. 5 1 كد 1 
601311 أو الانترنت» وتستخدم فيه آليات التشفير القائمة على التوقيع الالكتروي . 

35 . . 2 6ه 5 
بالنقود الالكترونية و4668 10637156 11012012316 ع1م01202ن0)” لدى شركة 101512351[ أو 
أي من المؤسسات المالية الأخرى المرخعص لما من قبل الشركة باصدار أو استعمال نظام النقد الالكتروني 
ط1-5"» وعجرد الموافقة والتصديق على هذا الطلب» ترسل الشركة نموذج قبول بفتح حساب الى 
المستهلك متضمناً رقم التعريف الشخصي دهان" وكلمة المرور الخاصة به» بعدما يحصل المستهلك 
على أداة برمجية متخصصة من المؤسسة المالية التى تحوز على الحساب تسمى المحفظة الالكترونية 
:)1101211316 حيث تركب في القرص الصلب للكومبيوتر. تقوم المحفظة الالكترونية بخلق 
مجموعة من الأرقام المشفرة أو المبهمة 17©11816/ وتكون معروفة من قبل المستهلك فقطء وترسل هذه 
الأرقام الى البناك حيث تتحول الى نقود حقيقية عندما يتم التوقيع عليها 1731102311010 رقمياً من 
قبل البنك المصدرء وذلك عبر اضافة مجموعة أرقام جديدة عليها ترمز الى البنك. 

. 1135 ١ 
5 أولا: طريقة بقّة الدفع باستخدام حفظة‎ 
قبل الخوض في طريقة الدفع باستخدام هذه المحفطة» تجدر الاشارة الى أن ان جميع الاتصالات‎ 
في هذا النظام تكون مشفرة وموقعاً عليها رقميء وذلك عن طريق اعتماد تقنية المفتاح العام للبنك‎ 
عنان 1اطناط 016 3 ع1ماطع01ك. فالتاحر يقوم بتشفير النقود التي استلمها بواسطة مفتاحه‎ 
)016 الخاص (توقيعه الخاص) ويمكن أن يضيف عليها المفتاح العام للبنك 1121]6ع56 عل‎ 
ع0 011216261012دطهن) 123 ع0 م1111 ٠طناظء وهذا يضمن أن يكون‎ 13 823011 
بإمكان البنك وحده فك التشفير واستخدام النقود. وتكتمل جميع الخطوات التي تقتضيها عملية الدفع‎ 
بواسطة 602513 في خلال ثوان معدودة» وفقا للخطوات الآنٍ بياتما:‎ 
وهي تقابل نظم الدفع القائمة على الحسابات المصرفية 5دبدع]5:ز5 825560 -40001024, والتي تتطلب تدخل المصدر لإتمام المدفوعات»‎ -' 
وذلك بقيد المبلغ في حساب كل من المدين والدائن» راجع:‎ 
10010101111 و,أت11111[ ,ع1ا170010اعع61 ععاع متطدمء عل 111101011[ 1011 2ما2:0016 :(.خ)‎ 7. 
17170110 بالانجليزية: غجامعع4 ووعععى تزإعدع تناكت‎ 2 
البنوك التي حصلت على ترخيص باصدار النقود الالكترونية من شركة 1710104511 هي:‎ -3 
,(دتتاكنخ) حتتأكنكث ]0 علصوظ ,(:1011533]) علصد8 ع151 هلمع[ عط]' ,لمتلوذتحسخ) عع601© .51 ,(مقلماط) أعم لاط‎ 811 
تكذث علصد8 عطءداناء0[ لطة (5ع5121 0م011 نا) صنه15 ع1تد/8 ,(0مملمع5112) تاذ 'تدماءل8 517155 ,لصدمةل)‎ ))0611022(. 
وكان البنك الألماني أول من أصدر النقود الالكترونية الخاصة بشركة طقوء1ع101. لمزيد من التفصيل راجع» أحمد السيد لبيب‎ 


إبراهيم» المرجع السابق» ص 153 
أنه ناءطططنال ممنادء كتامعل1 -4 
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2.1 مرحلةخاقٌَالوحداتالنقّدية' : 
بعد تثبيت المحفظة الافتراضية على القرص الصلب لحهاز الحاسب الآلي الخاص بالعميل» وبغية 

شحن المحفظة بالوحدات النقدية» فان العملية تستغرق الخطوات التالية: 

» يقوم المستهلك بإرسال رسالة الى المؤسسة الالية الحائزة لحسابه الخاص بالنقد الالكتروني - 
وليكن بنك 15573111" 2/1311 في الولايات المتحدة الأمريكية- يطلب فيها تحويل مبلغ محدد من 
النقود من حساب النقد الالكتروى الخاص به بعد قيامه بعملية تشفير سلسلة خاصة من الأرقام عبر 
استخدامه المحفظة الالكترونية الموحودة في حهاز الكومبيوتر الخاص به.ء وذلك بمدف طلب نقود 
0 © ويرسل النقود المشفرة الى البنك. 

© يتأكد البنك من صحة التوقيع ومطابقته على الايداع» وتتولى دار سك العملة الالكترونية -17 
111 طوقه الخاص بالبنك المذكور” انشاء عملات الكترونية تحمل كل منها رقما مسلسلاً ويوقع 
على كل وحدة من هذه النقود بعد حصم قيمتها من حساب المستهلك في حدود المبلغ المطلوب تحويله 
بن حسباي اللنعوااك» وقيد هذا البلغ ب اتانيه اللدين عن حاب الأنمر. 

©» يقوم بعد ذلك المستهلك بسحب العملات الرقمية من دار السك ويحملها على المحفظة 
الافتراضية الخاصة به» بعد فك التشفير. 


2 مرحلة دفع التقود : 
بعد أن قام المستهلك بشحن وحدات النقد على محفظته له أن يحتفظ بتلك الوحدات من النقد 
الالكترون داحل المحفظة» أو ينفقها في عمل مشترياته وذلك بتحويلها الى اللتاحرء» وذلك باتباع 
الخطوات التالية: 
© يرسل المستهلك طلب الشراء الى التاجر. 
© يعيد التاحر الطلب الى محفظة المستهلك الالكترونية لإرسال النقود. 


'- يجب على مستخدم الانترنت أن يفتح حسابين باسمه من نوع الحسابات الجارية لذى بنك ج1عهن1ع101. الأول بالعملة العادية والثانية بالعملة 
الالكترونية ليتم تحويل عملته العادية الى عملات الكترونية كلما احتاج الى ذلك.طوني ميشال عيسىء التنظيم القانوني لشبكة الانترنت» دراسة 
مقارنة في ظوء القوانين الوضعية والاتفاقات الدولية, رسالة دكتوراه» الجامعة اللبنانية» لبنان» ص 304. أسامة أبو الحسن مجاهد» خصوصية 
التعاقد عبر الانترنت» دار النهظة العربية, القاهرة» مصرء 2001.» ص 10. 

2- الحد الأقصى المسموح بتحميله على المحفظة الافتراضية هو مائة (100) وحدة الكترونية» سواء كان هذا المبلغ بالدولار أو بغيره من 
العملات المهم ما لا يجاوز المائة (100) دولار أمريكيء ذلك أن كل بنك من البنوك المرخص لها باصدار النقود الالكترونية من قبل شركة 
51 ع1 يقوم بإصدار تلك النقود وفق عملته الوطنية» ومن تم يسمح بتحميل المحفظة مائة وحدة من تلك العملة. لكن دول أخرى تسمح 
بمبالغ أكبر من هذا السقف مثل لسويسرا التي تسمح بانفاق ما يعادل ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد (1401) دولار أمريكي. راجعء أحمد السيد 
لبيب إبراهيم» المرجع السابق» ص 159. 7 

3- كما يمكن توليد وحدات النقد الالكتروني بواسطة المستهلك؛ وهنا يجب عليه أن يعطي أمراً الى برنامج النقد الالكتروني 18-251 لتوليد 
الأرقام المسلسلة للعملات الإلكترونية؛ ثم يرسلها الى البنك مرة أخرى لتوقيعها الكترونياً وبالتالي تصبح ذات قيمة وصالحة لاستعمال بعد ذلك. 
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» يوافق المستهلك على الصفقة» وتقوم المحفظة الالكترونية بنقل الكمية المحددة من الوحدات. 


3 محويل النقود : 

بعد عملية دفع النقود الالكترونية وإذا ما أراد التاحر أن يحوها الى نقود حقيقية عليه: 

© على التاحر أن يتأكد من صلاحية الوحدات النقدية» فيرسلها الى البنك الذي أصدرها. 
» يتأكد البنك من الرقم التسلسلي تفادياً لحدوث دفع مزدوج 61201118م5 10011516. فاذا 

كانت الوحدات صالحة» يضيف البنك كميته الى قاعدة البيانات الخاصة بالنقود المدفوعة» ويحول 
قيمتها الى حساب: التاجر (اذا كان الطرف» المستفيد غير البنك: الذي أصدر قيمة النقوة الإلكترونيةة 
فذلك يتطلب اجراء مقاصة بين البنكين). 
4. انهاء الصمعة: 

بعد التوقيع على الوحدات» يرسل التاحر ايصال 16061721 الى المستهلك. وبذلك تكون 
الصفقة المالية قد أنحزت. 

وضع نظام 0851© حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر 1994» وكانت له فروع متعددة في عدد 
من الدول» وكان بنك مارك توين 8331016 1553112 213112 في سانت لويس هو البنك الوحيد 
الذي قبل حوض تحربة التعامل بهذا النظام في أكتوبر 71995. 

وقد يكون السبب في عدم بجاح 602513 في الولايات المتحدة الأمريكية هو تركيز هذا النموذج 
على مبدأ الخصوصية 111]1121]6. فنظام 0251© هو عبارة عن عملية الكترونية بالكامل» وأهم 
مظاهرها السرية» فليس من الضروري أن يعرف التاجر والمستهلك بعضهماء باستثناء هدف توصيل 
السلع والخدمات موضوع الصفقة. كما أن البنك يصدر الوحدات النقدية بدون أن يعرف لمن أصدرهاء 
أما التاحر فتقتصر مهمته على التأكد من صلاحية الوحدات النقدية دون أن يعرف لمن أصدرهاء أما 
التاحر فتقتصر مهمته على التأكد من صلاحية الوحدات النقدية دون معرفة المستهلك صاحب هذه 
النقود. 

كما أن 1018102519 أحدثت ثورة الدفع بواسطة الحاتف النقال من شركة لوكسمبورغ الفرعية 
الجديدة 11126102501118 52 28/121115 والذي يحتكر السوق الوطنية في الدفع عبر الحاتف 


-١‏ بشار طلال أحمد المومنيء المرجع السابق» ص 179. طوني ميشال عيسىء المرجع السابق»ء ص304. أسامة أبو الحسن مجاهدء المرجع 
السابق» ص99» 101. 


267 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





المتحرك من قبل مشغلي الاتصالات والتي تمثل حصتها في السوق نسبة 90 90. وفي الواقع» يعد أول 
حل دفع الحاتف الذكي الذي يعمل خصم من حساب مصرفي وأنه في وضع هده اضرف , 

هذا يعني أنه» على عكس الأنظمة الأحرى المتاحة في السوق» فإنه ليس من الضروري لفتح 
وإدارة حساب معين أو التفكير في تغذية حساب "المدفوعة مسبقا" لدفع مع امحمول”. 

- 

ثآنيا: تقييم نظام 11151 : 

تستلزم عملية تقييم محفظة «1(1810351؛ الحديث عن مميزنات هذه الحفظة بالنسبة 
للمستهلكن والتجار» بالاضافة الى أهم عيوب هذه الحافظة, وهذا من خلال التاللي: 
1. ميزاتحنظة 10151251: 

تتميز محفظة 10125122512 بعدة مميزات لعل أهمها: 


ا تتمنع بالأمازوالحماية: وذلك من غبلال استعمال كلمة المرور عخاصة للدعحدول. الى حساب» العملة 


الالكترونية يكفل حماية هذا حساب من الاستخدامات غير المشروعة من قبل الغير» ومن تم تكون 
للمستهلك السيطرة والتحكم التام على المبالغ النقدية الموحودة في حسابه. 

أضفل. الى اللكة. أن التقال العملقت الالكترونية :غير تشبكة الالترقف يكو عسي عن طريق 
استخدام زوج من مفاتيح التشفير؛ المفتاح العام 61>[ 2211110 والمفتاح الخاص 1637[ 2211977216 
ومن ثم تكون وحدات النقد الالكتروني في مأمن من التعرض لعمليات التزوير أو التزييف أثناء تداولها 
على الخط» فضلاً عن أن اللالتزام بالتحقيق من مدى صحة وفعالية العملات الالكترونية المستخدمة في 


كل عتلية دقع يودي ينو الحم بخالانت الالقاق الردومة. 


:كناة ع[طتمهمكتل .2014 مذ غأعءمعت صدء 21015ئ62م0 ممع ستصستمعه أهط/لا- ! 
2014 حاعء0<:ع-0وع-612101:5م0-عع0122/2013/12/6-01021721». 511310181 هله 77. 17/17/177// :مط 
2- الراحة والبساطة وضمان البنكء؛ اذ تتميز [وهن1ع1(1 أن لديها ميزة كونها بسيطة جدا للاستخدام. تحميل وتفعيل التطبيق مجانا على الهاتف 
الذكي يستغرق سوى دقيقتين» ويتم ذلك كليا عبر الإنترنت من خلال الخدمات المصرفية المنزل لدفع مع التطبيق» يمسح المستخدم رمز 
الاستجابة السريعة 10110251 عرض على الفاتورة ملصق أو لوحة رقمية؛ وذلك باستخدام الهاتف النقال. يتم الدفع عن طريق التحويل 

المصرفي لحساب دافع إلى حساب التاجر. 1 
ولقد استفادت الشركة الفرعية الجديدة في اللوكسومبورغ [وه10ع271 فنيا وتقنيا من الخبرة والتجربة من الشركة الأم في الدفع 

بواسطة الهاتف النقال ونتيجة لعامين من التحضير والتنمية لإكمال هذا الابتكارء لمزيد من التفصيل راجع: 

:اناه 01616ه0م015 .2012 عاطماعء2017 15 عووع1م ع0 ععمعنق6لممن) ,امعطدع:23م 522216 ,عطمطم أكتقمطذ ,طموعاع1ئآ 


1 .كع 1.1 
3- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص 160. 
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2.2 كفالةالخصوصية والسرية: وتقوم شركة 1018108511 بإصدارها عملات الكترونية تتميز بأتما 
غير اسمية» الأمر الذي ينعكس بدوره على كفالة سرية وخصوصية المدفوعات التي يجريها المستهلك؛ 
ويبدو ذلك من ناحيتين: 

الأولى: يقوم البنك بإصدار الوحدات الالكترونية في صورة قيم محددة وبأرقام مسلسلة» ثم 
يوقعها مستخدماً مفتاحي التشفير العام والخاص. وعند طلب المستهلك الحصول على العملات 
الإلكترونية» فان البنك بمنحه اياها بالقيم المطلوبة دون معرفة أرقامها المسلسلة. وبمجرد تحميل المستهلك 
لتلك الوحدات على جهاز الحاسب الآلي الخاص به يصبح حائزاً لنقود رقمية مصدق عليها وجاهزة 
للإنفاق دون أن يكون في مقدور أحد أن يربط بينها وبين المستهلك الحائز لما أو الذي قام بإنفاقها. 

الثانية: عند تلقي البائع وحدات النقد الالكتروني المصدرة» فانه لا يمكنه الكشف عن شخصية 
المستهلك الذي يتعامل معه؛ لأن تنفيذه لالتزامه بالتحقق من صحة تلك الوحدات يتم بطريقة آلية مع 
سيوفر العملة الخاص بالمصدرء ولا يتضمن الكشف عن أية بيانات خاصة بذلك للمستهلك. ولا 
شبى اعرفة شخصية المسهلاك» إلا فق مالة التسليم ارج الخظ' . 
3 سرعة امام عملية الدفع: ويتم ذلك من خلال تبسيط عملية الدفع ذاتما وخلوها من التعقيد 
ويتم ذلك من خلال تحويل الوحدات الالكترونية المطلوبة من برنامج تلقي المدفوعات الخاص بالمستهلك 
الى برنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاحر بطريقة آلية» فضلاً عن أن المستهلك لا يحتاج الى القيام 
يععليات: ضرق بين العملات العيلفة +: حيت ول الإسسات اللالية امرض لا من قبل" الشركة 
بإصدار وحدات النقد الالكترونى وفق عملة بلد الاصدار» وينعكس ذلك كله على سرعة اتمام عملية 
الدفع حيث تتم في ثوان يعد وكات 
4. المخفاض تكاليف عملية الدفم: تتميز المدفوعات التي تتم باستخدام الحوافظ الافتراضية بانخفاض 
تكاليفها. اذ في نظام 1018108511 يحصل المستهلك على برنامج 10-0251 مجاناً عند قيامه بفتح 
حساب للعملة الالكترونية لدى الشركة أو أحد المؤسسات المالية المرخص لماء ولا يدفع المستهلك 


1 حمودي محمد ناصرء العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الإنترنت» مع التركيز على عقد الدولي للبضائع» دار الثقافة» عمان» الأردن» 
2 429. : 
2 بشار طلال أحمد المومنيء المرجع السابق» ص 180. 
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رسوماً معينة نظير اصدار وحدات النقد الالكتروني» وإنما يتم تحويل المبالغ النقدية الموحودة في حساب 
العميل الى وحدات من النقد الالكتروى وفق قيمتها الاسمية". 
11. عيوب حنظة طود©12(151: 


ورغم المميزات التي تتميز بما هذه المحفظة؛ إلا أنه يمكن لهذه الأخيرة أن تكون سباباً في نفور 
التجار والمستهلكين منهاء وهذا ما حدث بالفعل لهذه المحفظة في الو.م.أ. حين تراجع بنك مارك توين 
كلق 8 117315 113112 عن الاستمرار بالعمل بمحفظة 10195103512 في نوفمبر 1998 مبرراً 
ذلك بعدم اقبال التجار على التعامل بمذا الأداء”. 

وتتمثل أهم عيوثف عله ووو 

هذا النظام لا يقر حق بنك الاصدار في معرفة الزبائن الذين يتلقون النقود الالكترونية» الأمر 
الذي يدفعه الى الاعتماد على التوقيعات الالكترونية العمياء 5151211116 811 لتصديق بنك 
الاصدار على النقود الذي يصدرهاء ولعل الخطورة في هذا الأسلوب تكمن في احتمال وجود ظاهرة 
الصرف المزدوج. فليس هناك ما يحول دون قيام العميل بانشاء عشر نسخ لوحدة النقد ذاتهما. ولهذا على 
التاحر أن يتصل ببنك الاصدار للتأكد من أن النقود الالكترونية المقدمة اليه من المستهلك لم تسترد من 
قبل فيك آخر يوقت سايق" . 

وف الواقع أن نقود 602511 تستلزم أمرين» كلاهما يشكل عائقاً للتوسع في استخدامهاء الأول 
هو قبول التاحر لحذه النقود ومراجعته بنك الاصدار للتأكد على صلاحيتهاء والثاني هو ضرورة وجود 
حساب بنك للمستهلك لدى بنك الاصدار. وإذا تعددت البنوك - كما هو الحال في بلد مترامى 


الأطراف كالولايات المتحدة الأمريكية- فانه من الصعب للغاية احتفاظ كافة الزبائن وكافة التجار 


إكتاى عاطتصوم5تل .2012 ءتطسعامه 15 عووعنم عل ععمع م ه20 بالاعطاء :35م أتقمدك ,عدمطم كتقطدد باممعتعلم -! 
[١‏ ااا 
2- لمزيد من الاطلاع على تاريخ الشركة وآلية عملهاء يمكن مراجعة موقع الشركة على العنوان الالكتروني التالي: 
.ع1 .17/17/17 المغط 
أاعستطعصقاط ع1 ,كاعد طموطنو عسة عل ممقممىك 12 :دكناء 122 وعنان115 015 0116 مطمه اماعسعتدم عل العمتتاكمة )ع0 3 
عااعء رعمع !! داع الاعدطع01م ع0 5لع:(120 211165 :311 الاعططع211 نامك رأعلآع ا تتناع أ أعمطة *1 عل 1116لته1 12 أء بنجتت أامرقه عل 
.65 11332 035 ع005 50216 26 132520005 5ع1 ,رعم1/ق2200 أوء 102012216 
مله عاتندط 12 عل أقطاع2] تله عكتناد ,كته تنا-5أداظ عتبرخ .اء6] أوع تتتاعا]عمطة*1 عل عغ121111 ع0 عنان15” ع1 ,كتنام عدا 
5 باأعلاء 8 .601010261121156 1115م أوع”2 طموع1ع01آ ع0 عتاوتدمتاععاة امعع :1*2 بعلصدظ عاأصوعمعل/1 12 عدم علمدظ 
:81 101166 ععمع لمعه ”1 ,1001015 .تتاعمع نمع ع1 تدم 5ع [طواع] 0مم د5غىناز غان غاه ععمع تومت علاعه عل 215 1تادة1 
ضوع[ ,ك1 1خ4ال/طا ععصفتةت) .(عاء ,عمع ودع [اخ ,ع50180) كدء6م10اء 03305 <<تاء7طططامط عل حصفل 016ا01015م ع5 طموء1ع01آ 
61 - لتلط]1 عمسعتاط عنان00110) عمطغ2 ,011131815018 - 8 ناراآ ناظللاط : 111 اللطافط طراآ ,1 امد اعطء 1لا 
:5 16ط1مهم015 .1999 
00111118151.501)_-_ظ_نادمطا_نا 18لا _111171[[خط_01/171م/10 11[ اعطاءمهها- تتتسبا.عد1// :مط 
“- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق»ء ص 160. 
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بحسابات لدى بنوك الاصدار جميعها. فهذا النظام قد يحد فرصة للنجاح في نظام ا مركري تسهل 
فيه عمليات المقاصة والتسوية بين عدد معقول من البنوك” . 

ويضاف الى ما سبق أن وحود عدد كبير من مستخدمي نقود 602511 قد يؤدي الى وجود 
قاعدة بيانات للنقود المدفوعة ذات حجم كبير جداً يصعب ادارته» فكل وحدة من نقود 2519©© 
تحتاج عند دفعها الى تسجيلها في قاعدة البيانات منعاً لإعادة استعمالها من جديد. 

ويرى بعض ال أن أهم ما يؤحذ على هذا النظام يتمثل في رفض شركة 1018102512 اجراء 
العمليات الحسابية لعملائهاء ويجحب على من يرغب في الاستفادة من نظام 10-0251 بكفاءة وفعالية» 
فتح حساب لدى البنك المصدر لوحدات النقد الالكتروني بترخيص من الشركة» وهذا ما أدى الى 
حرمان المستهلكين من الخنصوصية التي كان على الشركة أن تدعمها. 

ومن ناحية ثانية» تبرز مشكلة أخرى تتمثل في بنية نقود 602513 التي تعتمد على الوحدات» 
ما يتطلب من المستهلك تحديد الكمية التي عليه دفعها بالوحدات» دون امكانية وحود تناسب بين قيمة 
الوحدات وقيمة السلع أو الخدمات التي يرغب بالحصول عليهاء حيث يمكن أن يعادل ثمنها أجزاء من 
هذه الوحدات مما يثير مشكلة في تحديد كيفية تحرئة هذه الوحدات النقنية: 


المفرةالانية: 
مود ذج ميلينسنت 11/1111©116. 
ميليسنت نموذج تم تطويره في مركز 539/5]61115 101811915 للأبحاث بواسطة 1/1331 
55 و712551121) 5]6976. وهو يهدف بصورة خاصة الى تأمين نظام لشراء وبيع 
امحتويات 16116111 بكميات صغيرة جداً وذلك عبر استخدامه للإنترنت» وتتراوح قيمة الصفقات في 
ظل هذا النموذج بين بضع سنتات حتى خمسة دولارات”. فالمفهوم الأساسي لهذا النموذجء هو اجراء 


'- حمودي محمد ناصرء المرجع السابقء ص 430. 
7 مذكور عند؛ بشار طلال أحمد المومني؛ المرجع السابق» ص 181. 
(,.أاء,.م0 ,1 الخد اعطء 1ط -مدع[ ,كمخلط 1خالز 300 
تنام تاعدم أو 11 .أ متعام] عند عناوتدمتاءه61 ععتعسصطم ع1 تنادم ككتتناه56 أن تتعع16 16م10]00م تنا أو أصعء 3111 -4 
ع1 عل 1156هتتاصعء06 772110605 12 تتناى 0256 أوع 11 .ادع نا 3 كتاع101611 أمقغط مط صركل 5أقطاعج 5ع1 ختمعأنامد 
ع1 ناه ,تاعطء الاعماع ا اتطء ع1 ,عتتهةأطعدة16م5110 101121626100ص1مك عطناع1ا2 5325 تناء101110155 نال تتاء177ع5 311 عتانوتممتاععاة 
.ع مم1 15م امعصاع 121 
15 .قأوء للتاعه وعل أء 15ع111امء 5ع 3 15تامع12 5315 5024 أدع1/111116 عل 102012610025 5ع21م1ع10ام وعآ 
ع0 اتمعصطعد15[طةغ)ة1 أء ,00 تعصممء 12 ع0 ععطهة معط هط 12 ,2100 تتاعة1 12 ,عاأمصدمء عل «ممناوعع 12 عل أامعمنداءءه'5 
ناع1155 1123 0111م 0116 77213514 أوعء'2 0111 21110611011 أمعوتتة'1 أو 5112 .15لاء1010110155 165 عع35 5عأمطامء 
ع61ناه00 12 عنين داعا ,عاق تمعتاء 12 3 ع1210 12 تتمع165م كلامم ملماع5 ع1 امعمطعلدء10 ع72110 تتتاعلمء؟ عآ .عناوقطاعء6م5 
.ع قمع م06 
عنان ذأعا ,عنا0010تاءع61 عع1عمتحطم ع1 0111م 010270565 أء كأمماولدء 5ع1مع200م عل 00101 متمامءء صن 323 11 
5 0111م 101165م22 015 50246 115 .1لتظاعءل8 أع ,لمنطكالا أكقاط بطودة )نعط ,أعع1عد/طا معم0 ,طمهةت1)0ع1آ عل عتدءء 
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صفقات متناهية الصغر 72216111611]5[ 11010» فيمكن على سبيل المثال شراء أوراق من جريدة 
معينة أو حق قال هم هذه ارين 
أولا: ‏ مميزات حفظة 6جءع»1/1111: 

أنشأت هذه المحفظة نتيجة لبعض عيوب المحافظ الأحرى, لذا تتميز هذه امحفظة بالعديد من 
المميزات والتي جعلتها منفردة على المحافظ الأخرى لعل أهمها: 
٠.1‏ مميليسنت لا تستخدم نقوداً حقيقية بل نوعاً خاصاً من الصكوك تسمى "بالسكريب" [5013) 
وهي تعبر عن قيمة نقدية ولكنها تختلف عن الدفع النقدي " الكاش" لكونما تعتبر صالحة للتعامل بما 
فقط مع بائع واحد. والسكريب هي عبارة عن قسيمة الكترونية 011[2011© 61621101010116 تعبر 
عن قسيمة مسبقة الدفع خاصة ببائع محدد. 
2. ببموجب هذا النظام يشتري المستهلك السكريب من وسيط يحصل على ترخيص بيع السكريب 
الخاصة بالتاحر. فإذا أراد المستهلك شراء خدمة من التاحرء يقوم بإرسال السكريب الخاصة به الى 
الوسيط الذي يستبدها بالسكريب الخاصة بالتاجر الذي يريد المستهلك الشراء منه» ثم ترسل 
السكريبتات الى التاجر للتوقيع عليهاء ويعاد الى المستهلك ما تبقى من أجزاء السكريب حيث يكون 
بإمكاتة: اغادة اسشعماها ى عملياتك شراء جديذة هن نفس التاجر أو استبداها محذداً يسكريتاك 
الوسيط للشراء بحا من تحار آخرين”. 

ويتضمن هذا النظام من الناحية التقنية ثلاثة أنواع من البرامج: محفظة الكترونية خاصة 
بالمستهلك تستعمل لشراء سكريبتات الوسيط وللدفع مقابل الخدمات ولاسترحاع ما قد يتبقى من 


الاعطاع 5626121 ]5001 متأعدكقة 33م 20015 5ع1 عنان ع356م ,كتلام أء 35 10 ناه 5 5 ,كطمناع ةعطقم دعلتقتع أء دعصاع:زمط1 
0 ,اتاء]00© ناعم 325311015 5ع0 3 321101165 غ502 1315 5عه 0150116[ .20111621286 112 1115م ,كأمعه كتتاع[كتاام 
11م اك ,عأممصتططمل 7011 ,ع1أ0ة01م1120 20102053216 عطنا الاعصصوع ع0 ممأعدقمة ع0 15مء و5ع1 ,حصامطط أع كامءء 
وع» ع0 ع1'210 3 و6أعطعة 5م5716 أعء 5مع01 125 20111 12011121112 :11م نا الاعططعع عله أقطتهة أصومكء ,1[أما أقطعه'0 
أمع1111112 عط]' ,منتتة506211 عاعتتنة ,تتعتط 02 1ننه© ,1لقطخ مكاتتة]/8 ,عدوكق ]8 18/16 ,مممادكة01 عتاعا5 .وع1مء10]0م 
:5 015002116 .عع 1ع ممتصحطهن) عتممماعع11 ع ااكمءماعم1 101 1[معم10مط 
/46 ونع جة 1774/2 177 7الوععماع 1ع ]ناه ن)/ع 173.01 1717/177// مط 
8 أمقمع:م لماع نل16 عل ومتام نا أوة عتاوتدمماءع61 تاممنام هلآ :اعمت ناه عتاوتممناععاة دومنا0© ممكتمقة7 - ١‏ 
115 اء 2136 نه 1015 5915112 3 ع00ء نا عمطتره1 

ع© 0325 10315 ,عاع؟؟ ع0 0126م 2ع 11611153605 عطنا 3 6صتاوعل عناة الاعطاع[دع6 اناعم 01016مناعه61 ممنامء ملآ 
. 2011 3711 30 1لعمصوة ع1 غ1اطناط .عتلة)ة صتاوع] 501 031 11026 امحطا عتتاة 0011 1نان 71111 مامه مدل غزعة”5 11 كدء 
1ع110110116-011-57111ع16ع-11101110115-1121:12611125.6010/10611161011-00112011ع0. 15/17 //نصاغط :تناد عاطتصمم015 
ألا تاطة تأمعتك دع[ .كتناءددتصتنام؟ دع[ أء مأمعتك دع1 عنام دعاطمام درم دععتة تل 6س عام امم كعد 00115 2-165 
0 116اآع00» امعتومع1 ع1 115 عمتطامه علغ اطممة عمطقمط 12 عل , وتاعكتامك و5ع1 عع35 عمطتاعا عمه]1 3 كمملكماع؟ دعل حصهل 
005 . أعطاعاص[ و5عع1لااع5 ع0 1ناء101110155 ع1 ذاه , عتتهعمدط6 أغتلمك ع0 عتتدء ع0 علمع ةمطامء عطنا ععتكة 10مع26 
ع5 لع تنامء عل 111 . 5تلاء101012155 عتلاة أع وأمعتلء عتلتة ع16ك1ع5 عل ع1انا 3 تناع ده عل ع1أ1ا طنا أمعلمع؟؟ أء لمعأغاعة 
ة كتتتاعلطء؟ 5ع1 0111م أء , لتاعلطء؟ عل عانا أقطعج! عل 1015 نمء115 3 5أمعتاء د5ع1 0131م عمتتاستصطامه عتمصطمممط عصتكل 
.656 101 ملكه5 :20101 اللاعماء 115 لطلطع] مدا #تعمصمل 
.4 00.1 ,506217310 كلاه ,0211 لتنة2 ,1لقطخ طتاتة8/1 ,عودقطة]8 عتنة1/ط ,بمقماددد!0 عرع1ك 
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أحزاء السكريبتات التي يمكن أن تعاد اليه من التاحر وتكون في شكل سكريبتات حديدة. وثاني هذه 
البرامج هي تلك الخاصة بالتاحر والتي تسمح بخلق» توزيع» قبول وتصديق السكريبتات الخاصة به. في 
حين أن الوع الثالث الخاصة مقابل السك ينات القادر. 
3. نوذج ]1111110611 مخصص لاجراء الدفعات متناهية الصغرء لذلك فان اجراءات الأمان في 
ظل بمكن أن لا تكون كبيرة» ذلك أن تكلفة احتراق هذا النظام ستكون أكبر مما قد يجنيه المحترقون» 
لأن القيم المنقولة عبره تبدو منخفضة القيمة”. 
4 ومن ناحية يتبين أن هذا النظام غير مركزي» فهو يعني بإنشاء علاقة تحارية بين التاجر والوسيط 
والمستهلك دون المرور بنظام مركزي» ما يعزز الفعالية في الصفقات» فليس من الضروري أن يكون التاجر 
والمستهلك على معرقة بعضهماء وتوقيع التاحر على السكريبت يهدف الى منع الدفع المزدوج ومنع 
العبث في النظام. أما سلامة النظام فتتأمن عن طريق التعامل بسرية بين الأطراف الثلاثة» فالمستهلك 
يدفع بالسكريبت الخاصة بالتاحر» ولا يمكن أن تنتقل هذه السكريبتات الى غير التاحر الذي أصدرهاء 
كما أن الوسيط يعرف أي سكريبتات يستخدمها المستهلك.ونظراً لكون الدفعات المتناهية الصغرء 
فنظام ميلسنت لا يحتاج الى التوثيق بعد كل صفقة. 

ومن العوامل الحديدة الذي أدخلها هذا النظام هو مصطلح السكريبيت» الذي هو عبارة عن 
قيمة محددة» ولكن هذه القيمة غير معرفة بشكل واضح, فهو أمر يتعلق بالتاحر. فقد تكون عبارة عن 
كميات صغيرة من النقود تستخدم للشراء مقابل خذمات محددة» كما قد تكون عبارة عن مكافآت أو 
حسومات لمستخدمين محددين؛ أو غير ذلك من الأشكال التي يتكفل التاحر بقبوها. 

وهناك عامل جديد آحر أوحده هذا النظام وهو الوسيط الذي يعتبر العنصر الأساسي فيه 
والذي غالباً ما يكون عبارة عن شركات كبيرة قادرة على لعب هذا الدور. فالوسيط هو العنصر المركزي 


حطمء. لمتتع 01 أصعع 1 لم تسسا //نمغط مده عاطتدوموتط- ١‏ 
:326 لكام أه مأتكلاء 56 - 2 

عل اهم 1156ئأنا أوء 5أوعآتاتاعه 5ع1 عنان عدغطاهم:1'65 تتناى ع56هط6 أوع امع1/111116 تتنامم 16تتتاءةة5 ع0 ع1غ2200 عآ 
عل أء ,دعتتاعدظ دوعل امع اله 011115 العمتمراععة011 و5ععءغ1م دع1 ألمعاتةا 5دع115معتامء د5ع1 أء ممعع دعن[ . 1165 مدنان دعاتاعم 
5 العططع]21) ع1 1202812025 20115 ,أضع8/11116 طظ .دعتتاعة1 5ع2055ع 5ع1 كمه 5عآ11امنامه دعأاتاعم 15 10211612 
. غطءع0م تتتاعا تصفل العطاعع صطقطء أمعته1ع]21] 115 عمتطامء متكع5 دعصمهومعم 

0 ]015111 نا '0 كطو0طمهط عل غأقطاعد'1 عل 1015 تاعع1 صنل صزموعء5 35م 20246 ممعع 5ع1 عتناوكاناط 
5 عع 35ص الاعصطع ط2'0 5115 . كأوء لتاتاعه ع1'210 3 أامعمطغاة صركل أقطعد'!1 عل 1015 تاعع1 متكل صطزمدء هدم غمم'0 115 , 
5011 26 115 ,5م20ع] اع ومطاعا ع0 عع018 عطنا أمعلمعم 5115 .مع 7طء115الططاع1 طنا ختمعاا0 أء امعمع 121م ع5 115 ,33:6م مه 
. 5011121156 م10 35م 

5 ع2 810115 .1015 13 3 5غدع1لتامءء ع0 00113155 5ع1ان1عنان 11ه0'350 5كتاء11111521 311:2 200255ع26 20115 كتاولل 
00256011622 طظ .كنوع لتتاءه عل 001135 5ع0 ,ذ5عط1ه12ل 5ع 1011 ,5عطتدتاوعه دعل غده 0115ن عء 3 5هم كمملمع 6ج 
5613 70115 ,5621160112 70162 70115 51 أء رعلاع'0 متامعتتوء6 ه701 011162م 770115 51 1ع701 35م 173116 عط كلو ء كتمعن 
.2.4 .م0 ,50621193150 عل2111 ,020161 لتنة2 ,1لقطخث طكاتتة/8 ,ع55قطة]8 علكة1/1 ,بمقمدددد!0 ماع51 
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الذي يجب أن يضمن عامل الثقة بالنظام» كما يقوم بإحراء التواصل بين المستهلك والتاجر الغريبين عن 
ثانيا: عيوب محفظة 11/111110©111: 


غير أن الثغرات الأساسية في هذا النظام تكمن في أنه مخصص فقط للدفعات المتناهية الصغر 
بين مستهلكين وتحار محددين» دون أن يكون للنظام امكانية استخدام عامة كما هو الدور المفروض أن 
تلعبه النقود الالكترونية كمكافئ للدفع النقدي. كما أنه نظام يبتعد عن السهولة المفترضة في التعامل 
بالنقود الإلكترونية» ما يؤدي الى ضعف و بطء تطور هذا النظام. 
موذج ارلا : 
يطلق على برنامج النقد الالكتروني التي تصدره هذه الشركة اسم "1511100172" و هي إحدى 
الشركات التابعة مجموعة 211685 131]12-72 » وهو عبارة عن حافظة الكترونية 122016-1001111836 
1106 ستستخدم في تخزين وحدات النقد الالكترونى وإجراء المدفوعات عبر شبكة 
الانترنت» كما يمكن ربطه ببطاقة وأكثر من بطاقات الدفع الخاصة بهذا النظام حتى يمكن استخدامه في 
احراء المدفوعات عبر شبكة الانترنت» كما يمكن ربطه ببطاقة أو أكثر من بطاقات الدفع الخاصة بمذا 
النظام حتى يمكن استخدامه في اجراء المدفوعات في نقاط البيع. ويمكن الحصول على هذا البرنامج على 
هذا البرنامج على الخط من بائعي 561576111 الخاص بالشركة وتحميله مباشرة على جهاز الحاسب 
اللي كذلك يمكن الحصول عليه خارج الخط في صورة اسطوانة مدبحة 01(0-160102))» أو في شكل 
قرص صلب 112310-0151. 


ععطة 0165 عطقنا ععنحخ .#ع70مططة بل 5011065 كسام ذع1 دعنوصطط دعل عصنا[ غدء (نمء.موطتتدممصط. كتكت) موطتمدط 2ر8 -! 
ع1 نا أوء كوطعوط 8112 ,عم مختاط رع 000 160 غ002 ,ككتاء011360121ء 000 200 ع0 كننام اء 5:ووم 80 عل ذتلام قصفل 
95 015 5ع5 25هل 165 0510055م 5ع أدع 06 11 .220201314 عتتناوتء كمع" 15ع عط قط دعع1تكاءد وعل معوممتتاء 
عناوطةط نظ .ع ملكلصة8 األاعمصتاوء 01[ عى ع0121م001) أء 501111005 الاعطتاوء 107 ,ع مكلصدظ لتماع]1 : 116ل1اعه'ل دوعمتهمدمل 
عا أء علتلهةا]"! ,ععمةءط 12 ,عتاواعاعء8 12 : عممتتاظ لاه 5عنالتاوعج001 65طاء2031 ع102115ن0 2 عمنام02 ع1 ,1لته061 عل 
أء ع6طة 11601 أءممتتاط عدم 12 كصهل تلع 1216 عاغ1200 502 امعمدعلدع6 عممم1ء067 دوطعدط طلا8 : 15نا0طتطع<نانآ 
115 2112 ]5601© 11 111 21113610 أوء ع112226 [مموومء كوطعوط طلا8 .15منا-5أداط :ند ]0102م1102 تنوعد165 نا 
الاعططع1دع6 عاعلعمةط6 مدطاعوط طلا8 ,501111005 الاعسصاوع كم[ أء عمتكلصو8 الماعصطادع1م] ع عغغ012م001) تنام .عم مقتاظ مء 
كناى ع161م0م015آ .عاط اع عع ص2دد15متكء 10112 باع أء ع50110 05111م015 نئل عتنان أكمتة رعممغتاط مع متطومع20ع1 ستكل 

غ27 205.25 1/2010 /:11. 21125 م مناط.ع0111:5 21001111501 /15/15/13// :خط 

طمن كتتدهءة؟ عل وعم تاه دعل 1ء5وم10م 5أ500 قتطتاعم 12 2 كوطتتة81[2-5 عمتاممع نال علقخلة ,عمناظط ك1 ,1996 م8 2 
ع1 وعل 

91072 0112115 501216 ااعططعلهم عل 5ع1200 عتناعل ,عع طة كمه عأناما لاع ك5أقطعة كتتاعا تعتاععللعء*0 ع:تاأعططاعم تتاعا تتتامط 
: عمنماط رلا عل وعه171لء5 و5ع1 115204 كلمقطاعتتهمط دعازة دعل د5أمعتاء 

[55 12006 اع عاتتةء :1هم أعع01 الاعمطع01م - 
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أولا: طريقّة الدفع باستخدام محفظة 126 ]11171: 

لتفعيل البرنامج يجب على المستهلك اتبتاع الخطوات الآتية: 
*02 قبول الشروط العامة التي تضعها الشركة لاستعمال برنامج النقد الالكتروني الخاص بما. 
ملء وثيقة تسجيل» تتضمن بعض البيانات الخاصة به» كعنوانه» ورقم بطاقة الائتمان أو 
البطاقات البنكية» والبريد الالكتروني الخاص بهء وغيرها من البيانات» مع قيامه بتشفيرها وإرسالها الى 
الشركة» حيث يتم الاحتفاظ بما في 561576111 الخاص بمركز التسويق. 
*0 ترسل الشركة للمستهلك رقم تعريف شخصي لاستخدام البرنامج» وعليه أن ينشء كلمة مرور 
خاصة به تقترن برقم تعريف الخاص ببرنامج ع110001[ك1. 
”* 0 بمجرد وصول رسالة من الشركة الى المستهلك عن طريق البريد الالكتروني تفيد تأكيد تسجيله 
لديهاء فان يلتزم بردها الى الشركة بالضغط على مفتاح "لآ ر]112[؟1' بغية تأكيد تسجيله بصفة تمائية. 
0*7 حتى يكون برنامج الدفع المسمى 151.103 جاهزا للاستخدام من جانب المستهلك» فان 
عليه القيام بتحميله على قائمة بدء التشغيل /11-]5131 لجهاز الحاسب الآلي الخاص به. 

عندما يقوم المستهلك بمذه الخطوات فانه يتحصل على محفظة جاهزة للاستعمال» ويمكنه بعد 
ذلك استعماها للشراء عبر الانترنت. من خلال نظام الهوية الكونية (8101510) الذي يعتمده الوسيط 
(©1616112) ويتم الدفع من خلاله كما يلي: 
- يدفع الزبون بواسطة نظام الحوية الكونية بإستخدام الرقم السري الذي يمنحه إياه الوسيط 
11211 . 
-ثم يرسل التاحر قسيمة إلكترونية إلى الوسيط لكي يقوم بتثبيت عملية الدفع. 
- يرسل الوسيط 121611116 نسخة إلى الزبون المعبيى للمصادقة عليها. 
- يصدر الوسيط 161611116 قسيمة من الصندوق تؤكد عملية الدفع بحيث يقوم بإرسالها إلى التاحر' . 


لع عتامء 015 128 551 ع1200 ع عع8 17012 نا ,ع215ج132 15126102ع 16 112 غألاع 0010120610 ,عتتتاوكة عمارآظ كا 
.ملاظ لكآ أء لمقطعتةحط ع1 عنتامء 6115 512 عع ش2أملاكك صنا أء لمقطع ممم ع1 أء 

.أعللة اا ع1 : أعنعل؟ علاتتاعاع مم دم امعمرع 1م - 

عل عاطسسعدمع "1 تعبنععلاء نام «اع7 عع ولمع م1 50115 اأعدطكة؟ عالتناعاع01م نا 121122310165 عتناة ع05م10م عمناطك]1 
5 غأء (26ع12ء31م ع0 عتتهء 12 5111 2110115 عاأتلطنا 12 تصهل اء "11 عل 2111م) أممغطمطط ع1 5011 عدن أعنان ,دأتقطعة كتتع1[ 
:5101 015001116 ,211635 - طلا عم011) - عمتنآظ لكآ[ 2000 غطاع11زم0ن) .عامط مهو عل ع915ع0 12 

/ا.عصناع كا :1855 //:صاغط 

وعل غتمعل ع0 عناكع بأمعمفلكة عناوكت أء اامعستعتدم عل كمعلزمطة بأعمتعامذ تاد ععتعصتصم ع1 ,ناعطةى اعمطء 38 - ١‏ 
.2 ,2116 تتقتطاهة ,1998 ,2-3 ,روع1[ 20000 تتتعام1 دعتله أله 
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ومنه وفقا لهذا النظام بحد أن الوسيط هو من يتولى عملية عرض السلع والخدمات» ويتولى أيضا 
إدارة عملية الوفاء بثمنهاء ما يحقق أمنا للمتعاملين الذين يخشون القرصنة التي تطول بطاقاتهم 
الافتمانية. 
وتختلف طريقة الدفع باستخدام محفظة 1211211126[ عن باقي حوافظ النقود الالكترونية 
الأخرى» فبعد شحن المحفظة الالكترونية بوحدات النقد الالكتروني من خلال تحويل من حساب الخاص 
بالمستهلك, أو عن طريق البطاقات البنكية. ويمكن شحن المحفظة الالكترونية بثمانين دولاراً أمريكي أو 
مائة يورو أو ما يعادل ذلك من أية عملة أخرى. وتتحدد آلية الدفع في هذا النظام تبعاً لقيمة الصفقة 
ذاها: 
فإذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المائة يوروء فهنا يتم استبعاد الدفع بالنقود الالكترونية آلياً 
على اعتبار أن المحفظة الالكترونية لا تحتوي على مبالغ كافية لإتمام الصفقة. 
©» وإذا كانت الصفقة تتراوح مابين عشرون يورو وماثة يورو ففي هذه الحالة يعرض البرنامج على 
المستهلك الاختيار بين أمرين: الأول اما الدفع باستخدام احدى البطاقات المتصلة به والمحددة مسبقاً في 
وثيقة التسجيلء والثاني أن يتم الدفع باستخدام المحفظة الالكترونية ذاتما. 
ه. أما اذا كانت قيمة الصفقة في حدود عشرون يورو» فهنا يستخدم البرنامج وحدات النقد 
الالكترون المحزنة على المحفظة الالكترونية بطريقة آلية لإتمام عملية الدفع بطريقة آلية. 
أما بالنسبة للتاجر» فيتطلب نظم الدفع بالنقود الالكترونية القائمة على برامج العقل الالكتروي 
من التجار الراغبين في الاستفادة من حدمات الدفع التي تقدمها أن يكووا مسجلين ضمن قائمة التجار 
المتعاملين بالنقود الالكترونية. ويتم ذلك عن طريق ملء وثيقة تسجيل خاصة بحم كما ف شركة 
<711,560: حيث يقوم التاحر بملء هذه الوثيقة اما من خلال المتجر الافتراضي 5/71561121 
11311 والذي يكون متصلاً بالشركة ذاتماء أو من خلال أحد الشركاء التجاريين للشركة. ومتى أصبح 
التاحر مشتركاً في نظام الدفع يحصل على برنامج حاص لتلقي مدفوعات النقود الالكترونية ليقوم بتثبيته 
على الموقع الخاص به على شبكة الانترنت ليتيح ل 561576111 الخاص بنظام الدفع التعرف على 
التاحر أثناء القيام بالمعاملات التجارية في المستقبل” . 


'- نضال إساعيل برهمء المرجع السابق» ص 124. 

2 أو عن طريق قح حمناي خاصن بالنقود الالكترونية لدى الشركة كما هو الحال فالنظام الخاص بشركة [وه10ع1(1 وشركة ب[وهع:5237. أحمد 
0 برتامج تلقي المدفوعات الخاص بشر كة مم11 14 يسمى '111 '3/1510114711» ولقد بلغ عدد التجار المسجلين لدى هذه الشركة 

(300) ثلاثمئة تاجر ممن يملكون مواقع افتراضية ,21/11 .1711211[.61 على شبكة الانترنت. هؤلاء التجار موزعين على (8) دول مختلفة 
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ثانيا: تقييم نظام 1>115811: 

تستلزم عملية تقييم محفظة 151191116 الحديث عن مميزات هذه المحفظة بالنسبة 
للمستهلكين والتجارء بالإضافة الى أهم عيوب هذه الحافظة» وهذا من حلال التالي: 
1. مميزاتحفظة ©11.10.[]آ: 

تتميز محفظة 111411116 بالعديد من المميزات تجعل المستهلكين وكذا التجار يقبلون العمل 
بماء ومن أهم هذه المميزات: 
٠.1‏ كغيرها من حوافظ الدفع الالكتروية» تحرص شركة 111711126 على تمتع هذه البطاقة بأعلى 
درجات الأمان وذلك من خلال تطبيق نظام الدفع المسمى "(11 01058©6)" من أجل تأمين مدفوعات 
النقد الالكتروني الخاصة بعملائهاء حيث يعين أطراف التعامل آلياً عن طريق رقم برنامج المستخدم 
21 11.105[ 115615؛: بالاظافة الى رقم كودي خاصء» ومن ثم لا تنتقل هوية 
المستخدم أن اللعلونات الالية للقاضية به عيز شيكة الاتترقك ‏ , 
2.2 كما أن هذه المحفظة تكفل لمستخدم النقد الالكتروني لديها الخصوصية والسرية» فلا يتم 
الكشف عن شخصيته أثناء القيام بعملية الدفع» ولا يمكن للتاجر التعرف على شخصية المتعامل معه 
من خلال الرسائل المتبادلة بينهماء وتتم جميع هذه المدفوعات بطريقة آلية بين برنامج الدفع الخاص 
بالمشتري 16107[ وبرنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاحر 1611 ]11161:611211. 
٠.3‏ كما تتميز هذه المحفظة مثل باقي الحوافظ الالكترونية بسرعة اتمام العمليات» ويتوقف ذلك على 
آلية التي يختارها المستهلكء فعند استخدام النقود الالكترونية المحزنة على المحفظة الافتراضية لاتمام عملية 
الدفء فالأمر لا يحتاج هنا سوى التحقق من مضمون الرسالة المتبادلة بين المشتري والتاحر» والتأكد من 
احتواء امحفظة على نقود كافية» وهذا كله لا يستغرق في الواقع الا ثوان معدودة (من 10 الى 20 


ام . 


في أروبا وآسيا وأمريكا. كما بلغ عدد المستهلكين الذين قامو بتحميل برنامج النقد الالكتروني 501137781917 2121118076 أكثر من ثمانين 
ألف (80000) مستهلك يحملون جنسيات أكثر من مائة وثلاثين دولة (130). لمزيد من التفصيل راجع: 
01112117 ,001112115165 11110276311 11 57975]6125 ]023/1061 ع1ممتاعع81 :(.0) 11811141 أء (.16) بالخظك 111 ,80111150 
.0 ,1999 .16مء85100,5 ,ممع 1021 بأتتممع وا[وعطامزد 
لمسغطءء ناطنام_لصمتع /خصدع :عستدرهء /171/؟. عصناع .ىالا مقط عند عاطتصومئتل ,عمعنا دع أمعمسعتدم عل وعل38]0 -! 
7 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق» ص177. 


س2 





الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوساتل الدفع الالكارونية 





أما في حالة استخدام وسائل الدفع التقليدية التي تقدمها الشركة» كالدفع بالبطاقات البنكية» 
فان الأمر يتطلب الانتظار للحصول على ترحيص من مصدر البطاقة» ومن تم يستغرق الأمر وقتاً 
أظول: 

2.4 كما توفر شركة 111111126 تعدد خدمات الدفع» وتعد هذه السمة من السمات الميزة 
لنظام النقد الالكتروني الخاص بمذه الشركة ففي هذا النظام بحد أن الشركة توفر لعملائها العديد من 
خدمات الدفع الى جانب الدفع بالنقود الإلكترونية» ما يمكنهم من فرصة اختيار وسيلة الدفع التي يروتما 
مناسبة. كما تتيح الشركة لمن يختار الدفع بالنقود الالكترونية مكنة الاختيار بين أكثر من مائة وثمانين 
عملة مختلفة» وبذلك يتجنبون عناء القيام بعمليات صرف بين العملات المختلفة. 

11. عيوب حفظة 1.11.106[ ]]آ: 

رغم الممميزات التي يتمتع به نظام الدفع الخاص بمحفظة ©111011136؛ إلا أنه لا يخلى من 
عيوب عديدة لعل أهممها: 

1. رغم اتمام عملية الدفع بشكل آلي بين برنامج الدفع الخاص بالمستهلك وبرنامج تلقي المدفوعات 
الخاص بالتاجر» ومن تم لا يضطر المستهلك للكشف عن أي بيانات أو مدفوعات تتعلق بشخصه 
أثناء عملية الدفع» وان كان ذلك يعتبر ميزة للمستهلكء إلا أنه من ناحية أخرى احتفاظ الشركة بجميع 
بيانات المستهلك وقت التسجيل بشكل مفصل كرقم حسابه البنكي والذي يرتبط برقم برنابحه 
الإلكتروني» كذلك احتفاظ الشركة بسجلات الكترونية مفصلة عن كل الصفقات المنتهية» من شأنه 
تمديد خصوصية المستهلك في الاحتفاظ بمعلوماته بشكل سريء» رغم أن الشركة لا تكشف عن تلك 
البيانات المخزنة على :561576111 الدفع إلا من أحل الوصول الى تسوية المنازعات التي قد تثور بين 
التاحر والمشتري بشأن المعاملات التي تمت بينهم؛ وهذا من شأنه التقليل من خخطورة الأمر'. 

2.2 عدم تمتع برنامج النقد الالكتروني الصادرة من محفظة شركة 1,1111116 >1 بالقابلية للتداول بين 
الأفراد لأن هذا البرنامج يقتصر على اجراء المدفوعات بين المستهلكين والتجار المسجلين لديها فقطء 
وذلك أن اتمام الصفقات في هذه المحفظة يتوقف على ابداء المشتري رغبته النهائية في الشراء» وتأكيد 
الأمر بارسال رسالة الى الشركة مستخدماً وسائل الدخول الخاصة به وهو ما لا يتاح الا للمستهلك 
صاحب البرنامج دون غيره”. 

محمة فازوق أحمد الأياصيزي» عقد الأشتراك في قواعد الملومات عبن شيكة الأنترقت: فراسة تطريقية قود التجار» الالكتروفية الدولية, 


2؛» دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكندرية, ص 103. 
2- محمد أمين الرومي» التعاقد الالكتروني عبر الانترنت» الطبعة الأولى» 2.4 دار الطبوعات الجامعية, الاسكندرية؛ ص 142. 
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3. 2كذلك يعاب على هذه عيوب المحفظة» ارتفاع تكاليف عملية الدفع نسبياً مقارئة بوسائل 
الدفع الأخرى. فعلى الرغم من أتما تمنح عملائها برنامج النقد الالكتروني الخاص بما دون مقابلء؛ إلا 
أتما تفرض عليهم دفع رسوم نظير حصوهم على خدمات الدفع. وتختلف قيمة هذه الرسوم باختلاف 
وسيلة الدفع المستخدمة: 
فإذا تم الدفع باستخدام البطاقات البنكية» فتقدر قيمة هذا الرسم بثلاثة بالمائة 03 من قيمة 
الصفقة. 
© أما اذا الدفع باستخدام المحفظة الافتراضية» فتتراوح قيمة الرسم بين ستة بالمائة الى خمس عشر 
بالمائة (6 الى 15) 96 من قيمة الصفقة» وهي نسبة مرتفعة نسبياً بالمقارنة بغيرها من وسائل الدفع. 
على أن تقدير مثل هذه الرسوم يعتمد في الأساس على مقدار كل صفقة على حدىء بالإضافة الى 
حال النشاط» فضلاً عن نوع البضائع والخدمات المقدمة. 
اذ وسائل الدفع الالكارونية ذات البطاقة. 

كذلك يمكن أن تخزن النقود الالكترونية ف ذاكرة كومبيوتر صغير مثبت على بطاقات في حجم 
بطاقات الائتمان يحمله المستهلكء؛ بمكن بواسطته نقل وتحويل وحدات النقد الالكتروني اما الى بطاقة 
أخرى أو الى قارئ البطاقة متصل بالنهايات الطرفية الخاصة بالتاجرء لذلك أطلق مصطلح البطاقات 
الذكية 2310) ]511131 على هذا النوع من الغلافات” . 

ويتشابة هدا النظام في الدفع الى حذ كبير مع النقود السائلة» لأنه يمكن اجراء المدفوعات فيه 
اما بين حاملي البطاقة مباشرة 5©1[(]-0]-1[561]» وهو ما يقابل المدفوعات التي بحري بين حامل 
البطاقة والتاجر 0-1/161123314]-1961]”. 

ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمام مؤسسات بطاقات الائتمان والبنوك الكبرى بتبنى 
وتشجيع نظم النقود الإلكترونية. ففي الوقت الذي أصبحت فيه مؤسسة 0310) 21/135161 الشريك 
الرئيسي قي موندكسء فإن مؤسسة فيزا .1/15 أحذت في طرح نظامها النقدي الإلكتروني الجديد 
وبعض البرامج المحمية ببعض أنظمة الحماية المتطورة؛ وتشكل البطاقة الذكية مع القارئ نظاماً متكاملاً لخدمة كثير من التطبيقات المختلفة. 

تعمل البطاقة الذكية كجهاز تحكم إذ إِنَّها تجعل المعلومات العملية والشخصية متاحة فقط لمستخدمين محددين؛ وتمكن الأشخاص من 
الشراء وإمكانية نقل المعلومات الآمن. غسان فاروق غندورء طرائق السداد الالكترونية وأهميتها في تسوية المدفوعات بين الأطراف المتبادلة» 


مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ‏ المجلد 28 - العدد الأول- 2012. ص 580. 
7 أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» 179. 
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0 17152 وتطويره ليكون منافساً قويا لموندكس وغيره من نظم النقود الإلكترونية. وثي أوائل عام 
9 قامت شركتان من كبريات شركات التمويل وبطاقات الإثتمان في اليابان وهما 5211558 
علطة8 و 08ل بشرء امتياز استخدام النقود الإلكترونية لموندكس في اليابان” . 

وقد بدأت بعض البنوك العربية في الآونة الأخيرة بترويج بطاقات النقود الإلكترونية المدعومة 
بتكنولوحيا موندكس ففيزا كاش. ويسود الانطباع حاليا المؤسسات المصرفية ومؤسسات بطاقات 
الإثتتمان أن صيغة البطاقات الذكية هي الصيغة الأكثر قبولا للنقود الإلكترونية. ويلزم لتوافر القبول العام 
لما وجود تعاون فعال بين عدد كبير من البنوك ومؤسسات بطاقات الإئتمان وشركة الاتصالاات 
وموردي التكنولوجيا. 

وبالرغم من وجود العديد من التطبيقات لنظم النقد الالكتروني القائمة على آلية البطاقة الذكية 
في معظم دول العالمء إلا أن من خلال هذه الدراسة سأقتصر في الحديث على ثلاثة أنواع فقط منها 
وهي: موندكس 11/101167 وفيزا 1/152. وبروتون 1210]010. 

الفمرةالاوظ: 
وذ موندكس 1/101201616. 

ولد نظام 110110167 حارج الشبكة 011-1126 أساسه البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية 
التي يمكن أن بحري تحويلات مباشرة فيما ثم بدأ مؤحرا يهاجر نحوها. فهو نظام بينها دون استلزام وجود 
مراجعة أو تسوية بواسطة أحد البنوك» كما أنه يمكن إعادة تحميل بطاقات موندكس الذكية بقيمة 
نقدية جديدة. ولهذا يعتبر موندكس في نظر الكثيرين أكثر نظم التقود الزقيية يها طن لقو اللقيفية . 

وبدأت بطاقة موندكس العمل اعتباراً من 31990 وقد تم تصميم المفهوم الأولي لنظام 
موندكس من قبل تيم حونز وجراهام هيجينز 111581115 312112111) ]© 101165 1112 من بنك 
وستمنستر الوطني 11/251111115]61 82101 112110121 في المملكة المتحدة ويدار الآن بواسطة 


1 عط هذ تإعده]8 02 عتسخداظ عط :010 مآ #ستكتتماعمه]8 4ه عه .0 لمعتر8 :لإعمه8-81 ,0 ,810111 -! 
.7 يعوم 
2- أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق» ص 162. 
37- موندكس هى بطاقة ذكية تحمل وتوزع النقد الإلكترونى وهى منتج لمؤسسة ماستر كارد العالمية وتكتسب القبول على الإنترنت وفى 
الموقع السوق العام» وقد ظهرت البطاقة موندكس سنة 1990 وظهر برنامج هونج كونج "موندكس" الرائد فى سنة 1996» وفى ربيع 1997 
فإن أكثر من 45000 عميل فى هونج كونج كانوا يحملون بطاقات موندكسء وما يقرب من 400 تاجر فى هونج كونج أيدوا النظام» وقد جاء 
بتقرير موندكس أن معظم الناس يستخدمون موندكس للمشتريات الأقل من 100 دولار فوق 9065 وقليل جدأ من الناس اشتروا بضائع فوق 
0 دولار باستخدام بطاقات موندكسء فهو البرنامج الأكبر الرائد لمنتج نقد إلكتروني حتى اليوم» ورغم أن موندكس لم تثبت نجاحاً ضخماً 
فى تلك الدراسة» إلا أنها تتأثر اليوم بالتطورات الحالية ويمكن مع هذا أن تصير هى الاختيار المفضل من بين البطاقات الذكية. محمد قطان» 
بطاقات تخزين القيمة 02505 772106 560760 ٠»‏ مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: 
2122000-101111ع]13/175/13/.313// خط 
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مؤسسة موندكس الدولية (1/11) 112161112010121 1102067 يقع مقرها في لندن وتمتلكها عدة 
مصارف ومؤسسات عالمية أبرزنها ماستر كارد 033:0) 2/125161 ( 9651 من رأس المال : وبعض 
شركات تقنية المعلومات مثل 5[75]6115 111010 51112 وشركة الإتصالات مثل 1661ل 
و161600112' 811151 وبعض منتجي السلع التكنولوحية 111920121 و 8 1. و 
حويلية 1996 قام ]718568 ]116 بإنشاء شركة مستقلة بمدف زيادة فعاليتها» والسماح لما بالعمل 
باستقلالية . 
التي تتم مما يبسر استخدامها في متابعة خط سير النقود الإلكترونية عند الضرورة. فالاهتمام الأول 
لمصممي موندكس كان الأمان وليس الخصوصية لاع مه كلوط فكل بطاقة مؤمنة بالتوقيع الرقمي 
لموندكس وقادرة على كشف المزورين ورفض تحويل النقود اليهم» فعلى سبيل المثال عندما يتم التحويل 

بين الزبون والتاحر لا تقوم البطاقتان بالتأكد من موثوقية إحداهما الأخرى فقط وإتما نز يتم التحويل من 
خلال عملية متعاقبة 18100655 56011611131 تضمن عدم إمكانية وجود الأموال في مكانين 
مختلفين في الوقت ذاته» فالنقود تخصم من بطاقة ل ل 

فتحويل النقود بين بطاقتين يتم من الناحية العملية بإتباع المخطوات الكميةة : 

- تتعرف كل بطاقة على الأخرى. 

- يتم خصم قيمة التحويل من البطاقة المرسلة ونقلها مشفرة إلى البطاقة المستقبلة. 

- تقوم البطاقة المستقبلة بفك الشفرة» وإضافة قيمة التحويل لرصيدها مع بيان تمام عملية 
التحويل. 

ويعد نظام هذه البطاقة الأول من نوعه التى تحيز نقل الوحدات الالكترونية بطاقة من الى بطاقة 

أخرى دون ضرورة الرجوع الى المصدر وهو ما يسمى 611186 0] 511556'. وتتطلب هذه العملية 
'- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص 275. أنظر كذلك؛ أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق» ص 183. 
2- حسين شحادة الحسين؛ العمليات المصرفية» ورقة بحث مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت العربية؛ الجديد في 
التقنيات المصرفية» 2002 » ص 193» 194. 
1 - التجربة الأولى لبطاقة موندكس كانت في منطقة 50100 في المملكة المتحدة في تموز 1995» وقد تواصلت التجارب على الصعيد الدولي 


كما هو الحال في المشروع المشترك بين 04 علمهد8 ع4 202مة0) 11ء8 عك 1121ءم1آ ممنلصة0) عط ع دلمصة0) 2ه علمدظ 01ئز120 
1 مط كما قامت موندكس بإجراء التجارب في الجامعات حيث أوجدت بطاقة موندكس للدفع الخاصة بالجامعات . شريف محمد غنام» 
المرجع السابق»ء ص 63. طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص 275. لمزيد من التفصيل حول تاريخ شركة عزع72020؛ راجع: 
ع0161هم15 ,11 ,10 ,9 .م ,1995-2008 ,8102691 عل 16زوعع017ل] ,قطعدء عمغحطممقطم :21020 ,لاللظضآت ععتنوط 
ططغط. 1ع00محط/ 1 -ذا/وعاء اكه /ع 2.01ع تطامتاع» اع -عتع 1. /15/17/13// :مط تناى 
“- بشار محمود دودينء الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنتء الطبعة الاولى» 2006» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء ص 
06 
.9 07ع6ع506 تإعلمم ده 23 :قهم12 مذ عزعلم210 .11 ,1416182411 3 
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ضرورة وجود وسيط يتمثل دوره في توجيه الدفع أو السداد عن طريق البطاقة» وق الحفاظ على سلامة 
الاتصالات التي تتم بين البطاقات عند تحويل القيمة. ويمكن لحاملي البطاقة أن يوقفوا العمل بالبطاقة 
لدى هذا الوسيط وذلك من خلال مالك رقم سري يحفظه مالك البطاقة. ويقوم الوسيط كذلك براقبة 
وتسجيل العمليات التي تنم بين البطاقات الذكية في حدود المعاملات العشر الأكيرة”. 
أولا: طر يقّة الدفم باستخدام نظام 111012012 
ب أولا غلى حامل البطاقة أن يقوم بشحها يعده ده مج وحدات النقد الالكتروى ”على 
أن عملية الشحن تختلف بحسب ما اذا كانت تتم داخل البنك أم نخارجه. 
ففي الحالة الأولى يتم الشحن عن طريق سحب وحدات النقد الالكتروني من خلال ماكينات 
الصراف الآلي (8'11/1). 
أما في الحالة الثانية فيتم شحن البطاقة من خلال الوسائل التالية: 
- التلفونات الذكية 2110116 -:511121. 
- المحفظة الافتراضية التي يمكن أن يحصل عليها المستهلك من المصدرء ويقوم بتثبيتها على جهاز 
الحاسب الخاص به» وهنا يحصل معها على بطاقتي دفع إضافيتين» وهذه آلية خاصة ببطاقة الموندكس 
12 وحذات كيده خاضة غير شبكة الانترزت”. 
ولإحراء عملية شحن البطاقة بالنقود الالكترونية» يقوم حامل البطاقة بإدخالها في وسيلة الشحن 
التي تكون متصلة بحساب العملة الالكترونية الخاص به» ثم يكتب رقم التعريف الشخصي 1م35 
حيث يكون لكل مستهلك رقم تعريف خاص لضمان عدم استعمال الحساب إلا من قبل صاحبه؛ 
حيث يلزم استخدامه فقط الدحول الى حساب النقد الالكتروني أثناء شحن أداة الدفع بوحدات النقد 
الإلكتروني» بينما لا يكون متطلباً أثناء اتمام عملية الدفع. بعد ذلك يحدد عدد الوحدات من النقود 


.2.117 100 1 فلكهة2 رعوغط1' ,عنان ام متتاعع61 عتمصطمطط رمم ع1 ,(.[) 1117 ختلهم _! 

رءاططاء 11017 ,"كمه ]مط ككتاعم عل اماعستعتد2 " كناد ممم 183 ,تلمك ندل علهده60ج8[1 ا[تعومه20 ,عسوتدمماءعع1ة عناومة8 -2 
9 120616499 /:01.15/311ط.و11لدك//:صلغط نكناد عاطتصهم15ل .223.م ,1994 

3 - يختلف المبلغ المسموح بتحميله على بطاقة الموندكس وفقاً للدولة التي تستخدم فيها وفقأ للجهة المصدرة لهاء فيمكن شحنها بمبالغ تتراوح ما 
بين 165 دولار في المملكة المتحدة» و 295 دولار في الصين وتايوان» 335 دولار في كنداء و 400 دولار في هونج كونجء الى 429 دولار 
في كوريا. وعندما تبنت غانا تطبيق ه الآلية لم تضع حدوداً قصوى للمبالغ التي يمكن تخزينها على البطاقة. أحمد السيد لبيب إبراهيم» المرجع 
السابق» ص 186. 
3 - شريف محمد غنام؛ المرجع السابق»ء ص 50. 
5- كل بطاقة تحتوي على رقم يتألف من 16 عدداً تعرف على الشخص الذي أصدرت البطاقة اليه» وينتقل هذا الرقم مع كل صفقة من بطاقة 
موندكس الى أخرى حيث يظهر في سجل الدفعات. طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 276. 
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الالكترونية المطلوب تحميلها على البطاقة. وبتأكيد صحة المبلغ المطلوب تنتهي عملية شحن البطاقة 
ومن ثم تكون جاهزة للاستعمال سواء على الخط أو خارجه"' . 

ومقى أنمى حامل البطاقة شحنها بوحدات النقد الإلكتروني» تكون جاهزة لإجراء عمليات 
الدفع» والتي تتم وفق التسلسل التالي: 
1. بعد أن يختار المستهلك البضائع والخدمات التي يريدهاء يدحل البطاقة في النهاية الطرفية 
الالكترونية الخاصة بالبائع» أو قارئ خاص يلحق بجهاز الحاسب الآلي اذا كان الشراء يتم على الخطء 
فيتطابق كل من هما كل آلياً وتبرز النهاية الطرفية مقدار المبلغ المطلوب الوفاء به. 
2. يكتب المستهلك على شاشة النهاية الطرفية المبلغ المطلوب» ثم يتحقق من المبلغ المعروض على 
الشاشة؛ فاذا كان المبلغ الذي أدحل غير صحيح, فيمكن للمستهلك ايقاف عملية الدفع بالضغط 
على مفتاح "9607" أو مفتاح "021261" والبدء من جديد مرة أخرى. أما اذا كان المبلغ صحيحاً 
فعليه تأكيد عملية الدفع بالضغط على مفتاح 019) أسفل الشاشة فينتقل المبلغ المطلوب من البطاقة 
الخاصة بالمستهلك الى المحفظة الافتراضية الداحلية للنهاية الطرفية» وينتج عن ذلك نقص في الرصيد 
النقدي المخزن على البطاقة الذكية» وزيادة في الرصيد الموحود على امحفظة الخاصة بالتاجر بنفس القدر 
وفي ذات اللحظة» وبذلك تنتهي عملية الدفع. 
3. وبعد اتمام عملية الدفع» يكون للتاحر المتعامل مع 1020161 الخيار بين أحد الأمرين”: 

الأول: ايداع النقود الالكترونية التي تلقاها في حساب خاص به لدى مؤسسة الاصدار. 

الثأز: اعادة انفاق تلك النقود في عمل مشتريات خاصة به دون الرجوع الى مؤسسة الاصدار. 
ثنيا؛ تقييم نظام 1101: 

للوصول الى تقييم دقيق لنظام 21/101106 يقتضي الأمر أن نبدأ أولاً ببيان ما تتمتع به هذه 
النظم من ميزات» ثم التعرض لأوحه قصور هذه البطاقة. 


تكناة عاطتصوم5تل بعرعكده]/8 :0116م عوتام عام :عناوتممتاءع 61 امعمعتوم -! 

ططغط.عدء 0101/1200 ملدء.ع.] 1طصطة»// :خط 

7- اما بالنسبة للتاجر المتعامل بنظام 28060 فيجب عليه الاتصال بشركة ل,.5 82215905 للمطالبة بتحويل وحدات النقد الالكتروني التي 
تسلمها الى نقود مادية تضاف الى حسابه؛ وبدون اجراء هذا الاتصال لا يمكنه اعادة انفاق النقود الالكترونية التي تسلمها. 
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1. مميزات بطاقة 36 ©11/101101: 

بمكن القول أن نموذج 2/1006 يبدو الأكثر تطوراً وفعالية بين تماذج النقود الالكترونية 
المعروضة. فهي من ناحية اولى تحظى بشركة ودعم كبيرين من شركاء معروفين في القطاع البنكي 
والنقدي » ما يمدها بموارد يجعلها قادرة على مواصلة عملها بنجاح أكبر يكثير من النماذج الأخرى. 

وما بميز >1/1011016[7, اضافة الى كوتما أحد أكثر منتجات النقود الالكترونية تفضيلاً: 
1 القابلية الاستخدام المتعدد: ان الميزة الرئيسية لنظام موندكس هي قابلية الاستخدام المتعدد» 
حيث يمكن استخدامه في عدد كبير من الأوضاع سواء كانت متصلة بالمدفوعات المادية أو 
التحريلكت الباق ادن بطافة إل اح كما أنه يسمح بإجراء المدفوعات عبر كافة أنواع الشبكات 
المغلقة أو المفتوحة بما في ذلك شبكات الحاتف العمومية. وباعتبار أن بطاقة موندكس تسمح بتخزين 
عدة مئات من الدولارات كما يمكن استخدامها في تعاملات لا تتجاوز بضعة سنتات فإن من مزاياها 
فابلعا الاستجدادق إهرلء الدتوعاك كبرة القينة وعدولاة التبية على د سواو” . 


2.2 تعدد اجراءات الأمار” عتاز نظام موندكس كذلكء» بتعدد اجراءات الأمان بما يكفل منع 


الاستخدامات غير المشروعة للنقود الالكترونية المتداولة» وتعتمد تلك الاجراءات على عنصرين 
4 
رئيسيين : 


الأول: الشريحة الدقيقة المطمورة أو المدبحة في البطاقة والتى تكفل حماية البطاقة من الاختراق أو 


التلاعب في محتوياتماء أو على الأقل تضمن أن يستغرق هذا الأمر بافتراض حدوثه وقتاً طويلاً» وأن 
يتكبد فاعله نفقات كبيرة تفوق قيمة البطاقة وما عليها من أرصدة نقدية. 


0م7210 عل 5190 عل ممةأوتناوء1”3 عنامم عأمعاطء عصنا عمعلد لهدم تمص عغص1 لموعءنعادة]1 ,ءتطصع امم 18 ع[ -! 

7 1611 23 ع1 و1ع 5211 0111 105أع 5ه ,0021 1ه متاعام1 

:1 015001116 .0.10 ,.أك ,.م0 ,لالملظضآت عه1ج .200021 ماعام]1 2150ع1ع ]8135 عل 01001016 طنا أكصتة أخمع اوعل عرجع131000 

ططغط. 1 ع0 محط/ 1 - اودع اع 1 كد /ع01.دع 1 طامتاعع اع عع 1. /13/175/53// :مط 

2- تجدر الاشارة الى أنه رغم تصميم بطاقة الموندكس بشكل يسمح بتداول القيم المنقولة الالكترونية فيما بين المستهلكين» الا أن المؤسسات التي 

رخص لها بتطبيق هذا النظام داخل حدودها الجغرافية لا تسمح للمستهلكين باجراء تلك التحويلات. وكشف التقرير الصادر عن بنك التسويات 

الدولي 815 أن المدفوعات التي تتم بين حاملي بطاقات الموندكس 22/026205 0661 10 2661 غير مسموح بها سوى في ثلاث دول فقط هي 

كندا وهونج كونج والمملكة المتحدة. لأكثر تفصيل؛ راجع: 

:501 015002116 ,2001 تناع طماء 8107 المع مام ماع ع0 (إع1200 عتدمتاععاء 01 تزعتكتناك رذك8 815/0 ,اعتتساعط رمعوع01 

7 حطاغط. 75545ء/1طناح/ع 5.01 1ط 13/15/1357 // :خط 

7 وثمة ميزة أخرى لموندكس وهى أن حامل البطاقة يكون لديه دائماً المبالغ الفكة والصحيحة لآلات البيع من مختلف الأنواع» فعلى سبيل 

المثال ورد فى تقرير لشركة كوكا كولا أن حوالى 025؟ من مبيعات آلات البيع لها يحتمل ضياعها بسبب عدم وجود الفكة» والنقد الإلكترونى 
لموندكس يساند المدفوعات الصغيرة حتى 3 سنت. محمد قطانء المرجع السابق» ص 2. 

,.أك ,.02 ,ع24020 ,لالتضان ععمموم 4 
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الثائز:_برنامج الحماية الذي يعمل على تأمين تداول وحدات النقد الالكتروني سواء بين 

المستهلكين» أي من بطاقة موندكس الى أحرى» أو فيما بينهم وبين التجار؛ أي من البطاقة الى 
النهايات الطرفية» كما يضمن انتقال تلك النقود وفق المبالغ المطلوبة تحديداً دون زيادة أو نقصانء وفي 
حدود الأرصدة النقدية المحملة على البطاقة. 
3 سرعة امام عملية الدفع: تعتمد عمليات شحن البطاقة بوحدات النقد الالكتروني على الشبكة 
المصرفية المحلية.ونفس الأمر بالنسبة لعمليات نقل النقود الالكترونية المخزنة على النهايات الطرفية 
الالكترونية الخاصة بالتاحر الى المصدر. أما عمليات الدفع ذاتما فتجري بسرعة فائقة سواء تمت في 
نقاط البيع» فتكون فورية أو لحظية غالبا أم تمت عبر شبكة الانترنت فلا تستغرق الا بضع ثوان» ويرجع 
ذلك الي الآن: 

» يصبح الوفاء نحائياً بمجرد تحويل النقود الالكترونية الى التاحر» ومن ثم لا يتطلب الأمر اجراء 
تسوية أو تصفية لاحقة لتلك المدفوعات بين التاجر والمصدر. 

© لا تتوقف عملية الدفع على استخدام رقم التعريف الخاص بالمستهلك. 

© عدم اللجوء الى المصدر الى الاستيثاق من مدى شرعية وحدات النقد الالكتروني المستخدمة» 
وعودينا كان ييعة ف يعض لوقت . 

كما أن هذا نظام مقارنة بالأنظمة الأخرى ليس بحاحة إلى نظام للمقاصة؛ كما أنه لا يحتاج 

إلى طرف ثالث لتسوية المعاملات بين المستخدمينء ومن شأن ذلك أنه يؤدي إلى زيادة السرعة وتبسيط 
التعامل. 
4 حَحمَينْ القبول العام: تتميز بطاقة الموندكس بأنما أكثر نظم النقد الالكتروني نجاحاً حتى الآنء 
حيث شمل نطاق تطبيقها أكثر من (80) ثمانين دولة حول العالم”. ولعل العامل الرئيسي الذي ساهم 
في زيادة هذا الانتشار الكبير هو تعدد بحالات استخدامها. فاذا كان نظم النقد الالكتروني القائمة على 
البطاقات الذكية يمكن استخدامها في العالم المادي والعال الافتراض على السواء؛ فيمكن استعمالها في 
احراء المشتريات من خلال النهاية الطرفية لدى التاحر؛ أي الشراء في نقاط البيع» أو تركيب مثل هذه 


' أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق»ء ص 195. 
7- من بين هذه الدول؛ كندا (25000 بطاقة)» فرنسا (110000 بطاقة). المملكة المتحدة (140000 بطاقة)» الولايات المتحدة الأمريكية 
(9600 بطاقة), هونج كونج (243000 بطاقة). كوريا (70000 بطاقة)» السويد (130000 بطاقة) وغيرها من الدول للمزيد من التفاصيل 
راجع: 
:كتاة عاطتطهم015 .26 ,.م ,ععمعل1لء نقع15ناة مقتواع8 7م5061 ووع[طمدء عطا 01 25210 11710:5 ,(.8) 10116 
01ج.عامططة""/ذاع جه ج/ع» 1ص0طع-أطعمط :23 م/ذ00 2 أوعع تع 1ع 1نامعاع "امع أ 1حتاه طامعع /ع 05010.01 ص. 17/175377 //:ومخط 
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النهايات الطرفية في ماكينات البيع باسقاط عملة معدنية بما 11601112110116 :11ا1015]1111]6: 
وفي اماكن انتظار السيارات. كما يمكن استخدامها في سداد ثمن المكالمات في كبائن التليفون 
001 026-8م0ق82» فضلاً عن امكانية اتمام المدفوعات عبر شبكة الانترنت من خلال قارئ 
للكارت متصل بأجهزة الحاسب الى : 
11. عيوب بطاقة 2ع11101101: 

يؤخد على هذا النظام أنه اذا تم شحن البطاقة بأرصدة النقود الالكترونية فانه لا يمكن استعادة 
هذه النقود أو استبدالما بغيرها في حالة فقد أو سرقة تلك البطاقة. ويحد من خطورة هذا الأمر امكانية 
تأمين البطاقة ذاتها عن طريق استخدام رقم سري يضعه صاحبها لمنع استخدامها من قبل من يجدهاء 
بالإضافة الى ضآلة الأرصدة النقدية ا محملة على البطاقة ما يقلل من الأضرار التي تلحق بالمستهلك. 

ولكون موندكس نظام يقوم على بطاقات مستقلة عن نظام مصرفي مركزي فإن أكبر العقبات 
التي تحد من انتشاره تتمثل في ضرورة وحود قارئ للبطاقات في يد العملاء حتى يتسنى لهم معرفة 
رصيدهم المتاح في البطاقات التي يحرزوتماء وكذلك فإن إجراء التعامل النقدي المباشر بين بطاقة وأحرى 
يتطلب وحود جهاز يتيح هذا التعامل”. 

الفمرةالثانية: 
مُوذجفيزاكاش [025) ه15/. 

توحد في الولايات المتحدة الأمريكية الآن» محافظ النقود الكترونية عديدة تعمل من خلال 
نظام مفتوح 55/5]6111 02611)؛ حيث تستخدم المحفظة في أماكن عديدة ولأغراض متعددة» وقد 
صدرت هذه امحافظ من أغلب البنوك الرئيسية في أمريكا. وقد ساهمت شركة فيزا العالمية بقدر كبير في 
اصدار مثل هذه البطاقات» ومن هذه المجهودات أنما اقترحت بطاقات تستخدم لمرة واحدة ولا يمحكن 
شحنها 6185168[ » وبطاقات أخرى يمكن شحنها واستخدامها مرة أخرى 19601121868165. 
وتسمى هذه المحافظ 09512) 97158. وبالنسبة لهذا النوع الأخير يمكن شحن البطاقة من أماكن شحن 
شريف محمد غنامء المرجع السابق» ص 149. وحالي- فإن عدداً قليلا من المدن فى الولايات المتحدة تقبل بطاقة موندكس؛ وهى متاحة فى 
عديد من الدول فى قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا واستراليا ونيوزيلندا. محمد قطان بطاقات تخزين 
القيمة 02505 772106 560160 + مقال منشور على شبكة الانترنت على الموقع: . لجه-2000 تدع طوعة. :5515 //:مكط 

.96 ,عه 17 بأعصتعاص] عدا عناوتصمماءع1ة أمعسيعنهم عنآ بذ ,دمل« مستداط -2 

3- على صعيد آخرء» اتففت شركة فيزا مع ثلاثة من البنوك الأمريكية على اصدار محفظة نقود تستعمل لمرة واحدة أثناء الألعاب الأولمبية في 
ولاية 411218 حيث يمكن شحن هذه المحفظة بمبلغ يتراوح بين دولارين ومائة دولارء وقد تمت مائتي عملية شراء بهذه المحفظة أمام ألف 


وخمسمائة تاجر. وقد بلغت جملة المبالغ التي تم التعامل فيها بهذه المحفظة 1.1 مليون من الدولارات. لآكثر تفصيل؛ راجع: 
مأك ,.م0 ,6011ل نك ع 82021 ااعئمه2) ,عنانتدمنتاعع 61 عناوصدظ 
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خاصة به» أو شحنه من نفس المكان الذي يستخدم فيه بطاقات الدفع العادية. وهناك عدد من البنوك 
تستخدم هذه البطاقات وتقوم شركة فيزا بالإشراف على عمل هذه البنوك والمقاصة فيما بينها. 

ويعتمد نظام 023510) 17153 على تقنية البطاقة كما هو الحال مع نظام 21/101206 وهناك 
تشابه كبير بين هذين النظامين ان من فكرة النظام أو من حيث الآلية العملية بكب منهما. 

يشرف على نظام فيزا كاش 02513) 1/7158 مؤسسة فيزا العالمية 112]611321101121 217158 
وتصدر بطاقة فيزا كاش عن مؤسسة مالية تابعة لفيزا العالمية» وهي قابلة لإعادة التحميل بالقيمة 
المختزنة» وتسمح يإحراء عمليات شراء منخفضة القيمة عند تحار مسجلين في نظام فيزا كاش" . 

للقيام بصفقة في ظل نظام 2517) 29/158 يضع المستهلك البطاقة في النهاية الطرفية الموحودة 
لدى التاحر» حيث تقوم بقراءة المعلومات المختزنة على الرقاقة والتي من شأتما أن تؤثر على اتمام 
الصفقة. 

تجمع الصفقات وترسل الى مؤسسة 198 التي تقوم بأعمال المقاصة والتسوية فيما بخص 
بكافة الأطراف في الصفقة» والتي هي شبيهة بالطريقة التي تعمل فيها 77153 مع بطاقات الدفع 
والائتمان التابعة لما. ولكن الفرق الأساسي يكمن في سرعة اتمام الصفقة حيث تنتقل الوحدات مباشرة 
من بطاقة الى بطاقة أحرى» وف تقنية الرقاقة التي تسمح باستخدام البطاقات تنتهي صلاحيتها بانتهاء 
مخزوتما النقدي» وبطاقات قابلة لإعادة تخزين القيمة بجدداً. 

وعلى الرغم من أن آلية العمل في نظام 023511) 17159 تقترب كثيراً من آلية عمل نمودج 
12061 فان ما بميز بطاقة فيزا هو كونما تتضمن نظاماً مركزياً لإحراء التسوية والمقاصة يرتكز على 
النظام الخاص بعمليات بطاقات الوفاء» الايفاء والائتمان. 


'- لمزيد من الاطلاع على ألية عمل نموذج [25© 77152» يمكن مراجعة موقع الشركة على شبكة الانترنت: 
11.1331 51 عع نا لطناط-اعع الحتام».11153. 17/13/37 // ص خخطعك م».2 715 /13/17/13// :خط 
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الففرةالثالة: 
تموذيج بر وتو 11:0]011. 


أصدرت البنوك البلجيكية في ماي 1996 محفظة نقود تسمى ال 28101011, وقد بدأت 
التطبيق في عام 1997» وتدار هذه المحفظة عن طريق شركة .5 83165375 البلجيكية' والتي 
عملت على تطوير هذه المحفظة. 

ونتيجة للنجاح التجاري الكبير الذي حققته 7 أدحلت البنوك تكنولوجيا هذه المحفظة على 
بطاقات الدفع الالكترونية التي تصدرها. وأصبح المستهلك البلجيكي, يبحمل بطاقة واحدة يمكنه أن 
يستخدمها كبطاقة وفاء أو محفظة الكترونية من خلال اختيار المفتاح الخاص بكل وظيفة والمثبت على 
البطاقة. وبفضل هذا الدمجء زاد القبول العام لذه المحفظة وتضاعفت أرقام توزيعها حتى وصلت الى 86 
مليون محفظة عام 2000”. 

ثم تبنت تطبيقه العديد من المؤسسات المالية حول العالم» منها شركة أميركان اكسبريس 
95 116116313لل؛ والتي تبنت استخدام نظام 218016011 كأحد نظم النقد الالكتروني في 
الولايات المتحدة الفيكة: 

ونظرا لرغبة الدول في تطوير التكنولوحيا المستخدمة في نظام 150101 للوصول الى معايير 
عالمية لاستخدام هذه الآلية, فقد تم انشاء شركة جديدة لتقديم خدمات الدفع بالنقود الالكترونية 
تسمى "7870110 8]0]01"”, بمدف تحقيق نوع من التناغم والانسجام بين نظم الدفع في الدول 
المتخلفة. وقد اشترك ف تأسيس هذه الشركة العديد من الشركات العالمية الكبيرة مثل شركة 


'- وهي شركة مالية كونتها البنوك البلجيكية في فبراير 1995 مهمتها ادارة شبكات الدفع البلجيكية والربط بينها. راجع: 
ص[ ,نأك ,.م0 ,أللمكء عل ع21ه220 اأعئدمء عناوتدمتاعع61 عناوصدط 
7 وقد بدأ تطبيق هذه المحفظة في مدينتي 78720716 ,1,0119723 في صورة بطاقة مستقلة خاصة بهاء وذلك بواقع 100000 بطاقة» وألف منفذ 
0 تاجر يقبل الدفع بها واستخدام 150 نهاية طرفية و 100 تليفون» ثم انتشر استخدام هذا النظام من مدينة الى أخرى حتى غطى أنحاء 
بلجيكا بحلول عام 1997؛ لمزيد من التفصيلء راجع: 
19997 ,1 قلكه ,عدوغط] ,عن 01ممماعع61 عتدصطمطط عتروط عن[ ,(.ط) متل همع ]ا 
وعل 005 ع1 تتتاى عتاوتصمتاءعاء عتقمصمطد عأرمم نال كطعتهمط عآ ,ع [[تنامضء؟؟ امم دعأاطتامن كلرمععة وعم[ 3 
002020101020202 ا/نصقط :كناد عاطتطهم015 ,كتتاع ته مكمه 
*- انتقل هذا النظام الى العديد من الدول ولكن بمسميات مختلفة منها بطاقتي م1دعام 1ط" ,1م من" في هولنداء وبطاقة 051 في كل من 
سويسرا والسويدء وبطاقة [وجح-8 الأسترالية» والتي كانت تعرف سابقاً ببطاقة 1م111 0010» وتستخدم في أمريكا وكندا بنفس المسمى. لمزيد 
من التفصيل راجع: 
.5 ,1 22115 ,عوغ1 ,10010116اعع61 22001231 عتمم عنآ :(.©) متل تممع كا 
:تناة ع[طاندوم015 ,011411:151710185 1.585 10115 218 1158ل ".1 ,2002 35 
002/10120025011 تختتحط /دع 311 اودع 550101ع11/1.عقط. 15/15/37 // :صاغخط 
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ذ.ذ 95دكلطة8: وشركة 55ع1م<1 11232عطك وشركة 18357 211]61» وشركة 
2.7 لموانعلء اال و شركة 1216122010181 17159 . 
وأ لا: طرد يق الدفع باستخدام نظام 0 .: 

تتم عملية الدفع عن طريق بطاقة 212601011 بنفس الطريقة التي تتم بما عملية الدفع ببطاقة 

7/1006 مع وحود بعض الفوارق البسيطة» والتي تتمثل في وسائل شحن البطاقة بالنسبة ل 
0 501058 . فبالإضافة الى الوسائل السالف ذكرهاء يضيف نظام 8601011 تلفونات الدفع 
العامة 161672120165" 28337 81112) وهي آلية جديدة لشحن البطاقة داخل بلجيكا فقط. 
وهذا بموجب اتفاق بين شركة 2821112558 وشركة التلفونات البلجيكية 1886152©0111.» على تطوير 
كبائن التلفونات العامة وخطوط التليفونات الخاصة حتى تسمح بشحن محفظة 12101011 بوحدات 
النقد الالكتروني» كما تسمح باستخدامها في سداد قيمة المعاملات المختلفة سواءً مع الأفراد أم مع 
الإدارات» فضلا عن استخدامها عبر شبكة الانترت”. 
.5 83221655 للمطالبة بتحويل وحدات النقد الالكتروني التي تسلمها الى نقود مادية تضاف الى 
حراس ريقون اسدراة بذ الاتضال اكه اصادة القاق النقود الالكترونية الى #سلمياة: 
- 

ثانيا: تقييم نظام 101 

للوصول الى تقييم دقيق لنظام 1215016010» يقتضي الأمر أن نبدأ أولاً ببيان ما تتمتع به هذه 
النظم من مميزات» ثم التعرض لأوحه قصور هذه البطاقة. 
1. ثميزات بطاقة 1”1:0]012: 

تتميز بطاقة 121501011 بعدة مميزات حعلتها تتميز عن باقي البطاقات من مثيلاتما من 
البطاقات الذكية» لعل أهمها: 
1. ثء إن ععمليات الدفع: يحرص مزودو خدمات الدفع بالنقود الالكترونية ببطاقة 1801013 


على تحقيق أعلى مستويات الأمان» اذ يجري المستهلك مدفوعاته من خلال هذه البطاقة في بيئة آمنة 


عامط :عع تعستصدمء-8 :78 .م ,2004 بطعتد]8 ,كامعسرودم عتاطمم لمة أعمعتمذ لمع تإعممصدة 2ه توإعصسرك ,815 - ١‏ 
1 - 1 اا535- 115/5 :5101 ع011ه0م15ل ,مهغ0ام :1101م لاع 10مصضطاعةا 

2- شريف محمد غنام؛ المرجع السابقء ص 50. 
14 .م ,0دمءة5 2003 - علوه8 160 - 0255 8 بتتتائعاء8 طذ ممتعأولزة اماعمووط ‏ 3 
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سواء تم التعامل في نقاط البيع أم شبكة الانترنت. ففي المعاملات التي في نقاط البيع» تكون بطاقة 
البروتون والنهاية الطرفية للتاحر متصل كل منهما بالآحر أثناء تنفيذ عملية الدفع» كما تتطابقان بطريقة 
آلية» وتسجل جميع البيانات المتعلقة بصفقة في كل منهماء حيث تنشئ النهاية الطرفية للتاحر شهادة 
موقعة الكتروني» وتتحقق الشريحة الالكترونية آلياً من هذا التوقيع. ولا شك أن ذلك كله من شأنه أن 
يزود طرفي التعامل بوسيلة اثبات لا يمكن معها لأي طرف انكار التعامل أو الادعاء بأنه تم بطريقة 
مخالفة لما هو مدون في البطاقة أو النهاية الطرفية للتاحر. 


2. الكفاءة الاقتصادية: لا يتحمل حامل البطاقة أي رسوم نظير استخدامه للبطاقة أو مقابل 
شحنها أو حتى اعادة شحنهاء ومع ذلك يدفع رسومأ مقابل اصدار البطاقة أو تجديدها تقدر بخمس 
وحدات من العملة الأروربية "5121110" أو ما يعادها بالدولار الأمريكي. 

كما يدفع التجار مقابل استخدامهم للنهايات الطرفية الإلكترونية» سواء في صورة رسوم شهرية 
ابتة ومحددة» أم في صورة عمولة محددة بنسب مئوية تعتمد في تقديرها على عدد الصفقات والمعاملات 
التي من المتوقع انحازهاء أو على كمية النقود المحزنة في النهايات الطرفية الخاصة بمم» وتضمين ذلك كله 
في العقد المبرم بينهم وبين شركة للل.5 821125305 أو الهيئات المرحص لها بذلك. وقد تصل هذه 
النسبة الى 0.8 66 من قيمة كل صفقة يقوم بما هؤلاء التجار» لذلك لا تعد هذه الرسوم سوى 
تكاليف رمزية اذا ما قورنت بالتكاليف التي يتحملها المستهلك اذا لحأ الى الوسائل لأي من الوسائل 
الأخرىء الأمر الذي يمثل نسبة تزيد من الكفاءة الاقتصادية لبطاقة بروتون كوسيلة من وسائل الدفع'. 


!- ورغم هذه التكاليف التي تعد ضئيلة اذا ما قورنت مع مثيلاتها من البطاقات الذكية» إلا أن بروتون في بلجيكا بدأ يفقد 
زخمه في السنوات الأخيرة. اذ أن عدد المعاملات انخفضت بنسبة -16 / في عام 2201 الآن يركز 12 
013307 طاققء2115]61 83001631 على المنتجات عبر الإنترنت» وسيتم إيقاف بروتونء والسماح لها بالكثير 
من الوقت لمسح آخر مرة المحفظة الافتراضية. 
والبديل المطروح في بلجيكاء هي نظام بطاقة الدفع بدون التماس "0021201 5325 316150624م 06 03166)". وهناك 
بدائل مضاعفة »اذ يمكن ل 051/1 أيضا أن تكون وسيلة للدفع. كما أدخلت شركة عرج7نوع2] البلجيكية» نظام الدفع 
دون اتصالء والتي يتم من خلالها وضع بطاقة على مسافة أربع بوصات ( حوالي 10.16 سم) من النهاية الطرفية. اذ 
أنه ولشراء فى المشتريات الصغيرة تحت 25 6» لا ينبغي إدراج البطاقة في النهاية الطرفية أو طلب شفرة سرية» 
ببساطة تقديم البطاقة في مواجهة النهاية الطرفية ليأذن المعاملة. في بلجيكا بين 2000 و3000 من التجار قد تلقوا 
الأداق وهذه الأداة الجديدة تلبي حاجة المستهلك لشراء الصفقات الصغيرة التي لا تدفع باستخدام بطاقة الائتمان» مع 
تكاليف تت تتراوح مابين 19-7 سنتات لكل معاملة. 
ع0 عتتدء 12 7011 1/1315 .2014 2 31311م015 مه ,مماتتهة11 .0 أاء تتد15/ا .31 ععة نآطة 
كناك 015002116 ,(12-07-2012) ,"أع12م0ك قمود" الاعطرء21م 
-14-10315-17011-13-2116-0 211_210101-015031:311-110-20 عل ع تحطاه طاوعع / 0 لطتاعط. 11 130177 نجا/ ان ومخط 
31 0216126215 165 20101 أع13ضمع822 1اممة'ناآ 1ذكتتة تكذه70؟. 804074 17100-7ع231610621-5215-601012 
:كنا 01500211 ,(24-02-2014) ,2031 ع ع0161ه0م015 عدم ام تتم ررد 
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2.3 ضمازالسرية والخصوصية: تتمتع المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقة البروتون السرية؛ حيث 
تتطابق كل من النهاية الطرفية للتاجر والبطاقة آلياً دون الكشف عن هوية حامل البطاقة. وإذا كان 
سحب النقود الالكترونية» يتطلب استخدام رقم كودي خاص بحامل البطاقة» فان اجراء المدفوعات لا 
يتطلب استخدام مثل هذا الرقم» نظراً لكون بطاقة البروتون تعتمد على فكرة الدفع المسبق. وبناءً على 
ذلك فان النقود الالكترونية المحملة على البطاقة تعمل كالنقود السائلة تماما” . 
0.4 ميق القبول العام: تمتاز نظم النقد الالكتروني القائمة على آلية البطاقة الذكية» بالانتشار 
والقبول من قبل المستهلكين بنسبة أكبر من النظم القائمة على برامج العقل الإلكتروبي» فقد اتسع 
نطاق استخخدام نظام البروتون حتى أصبح يغطي أكثر من (14) أربع عشرة دولة حول العام”. 
2.11 عيوب طاقة 1”1:0601: 

ان أهم ما يؤحذ على نظام البروتون» هو عدم السماح بانتقال وحدات النقد الالكتروني بين 
المستهلكين. ومع ذلك فان المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقة البروتون تعتمد بصفة أساسية على 
البطاقة ذاتما وليبس على شخصية القائم بالدفع. فكما تم ذكره» أن رقم التعريف الشخصي ليس متطلباً 
لإتمام عملية الدفع» ومن ثم يمكن لأي شخص ايقاف وحدات النقد الالكترون متى كان حائزاً للبطاقة 
امحمله يها. 

يضاف الى ما تقدمء أن نظام البروتون لا يسمح باستخدام أكثر من عملة» وإنما يعتمد الأمر 
على مكان استخدام البطاقة ومصدرهاء حيث يقوم الأخير بإصدار الوحدات الالكترونية وفق عملته 
الوطنية. ويجب على المستهلك أن يختار العملة التي يريدها عند شحن البطاقة» ومتى قام بذلك فلا 


يسمح له بتحويلها الى عملات أخرى بعد ع 


-11-532601131-00111-165-021612161115-031مم3 -1_1تد اع ل /ع تجاه جاوعع / و لطتعطا. 11 71313 //:ومغط 
031612121 عنآ ,20262615عآ1 عمم1اللطط ,551تته تكذه170 .13 0111516-62-1231710-82087م511121:10110116-015 
كناك 00116م015 ,2013 تاعاكطول 18 01ع01مء7 ,7ع21211م015 11-ا-ة7؟ مامعط توم 
216116121-021-010]011-172-1-11-11م-01165]1015/16 نل/عط.علطدطل10معع].ع10//:صاخط 
:كنا ع[طتصهمكتل ,2014 تعتكصةز 18 تلعصتدد بصمامعط© رععتاط ,عناوتعاء 8 ,وعمتةعصطط وعاتة© - عتسامومع8 - ! 
لمتاغط.10]01م-عع1ام-عتاواع اع ط-وعتتدعصمدطا-وع اهدع /عط.ع:010116.12111لاهطاوعع-ع 1 تله تااعه// :مط 
2- وصل عدد بطاقات البروتون المصدرة حتى فيفري 2003 أكثر من 40 مليون بطاقة مقبولة لدى أكثر من 400 ألف تاجر. وتزايد عدد 
البطاقات التي تسوى باستخدام بطاقة البروتون من عشرة ملايين صفقة سنة 1997 الى ما يزيد على 108 مليون صفقة سنة 2003؛ وأصبحت 
هذه البطاقة تستخدم في أكثر من 9013 من مجموع التعاملات اليومية للأفراد»ء والتي يبلغ متوسط قيمتها (5.1) يورو. كما بلغ مجموع الأموال 
المدفوعة في الحسابات العائمة وع1م012© 7510]67 لدى المصدرين ما يزيد على 200 مليون دولار سنة 2003 في مقابل 111 مليون يورو 
سنة 2000. لمزيد من التفصيل راجع: 

0 ,ل .05 ,16011ء ناك 8200021 اأعقممن) ,عنانوتممتاعع 61 عناوصدظ 

3- شريف محمد غنام؛ المرجع السابق» ص 51. 
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الفرعالثالث: 
برامج الدفع التي تركر على شركات تشغيل الهواتف الحمولة . 

المواتف المحمولة» التي كانت من الأشياء النادرة في العديد من البلدان النامية في مطلع القرن 
الحادي والعشرين» لا يكاد يخلو منها بيت في الوقت الحاضر. ففي الفترة ما بين عامي 2000 
و2012 قفز عدد الحواتف المحمولة المستخدمة في أنحاء العالم من أقل من مليار هاتف إلى نحو 6 
مليارات. وأحدثت ثورة الحاتف المحمول تحولا في أنماط المعيشة وموارد كسب الرزق» بإسهامها في خلق 
أنشطة أعمال جديدة:؛ وتغيير طريقة التواصل فيما بيننا. وصارت شبكة الحاتف المحمولء» بالفعل أضخم 
"آلة" شهدها العالم على الإطلاق» والآن فإن هذه الأخيرة باتت تسُّتخدّم في إتاحة فرص التنمية على 
نطاق لم يكن يتخيله أحد من قبل! : 

ويعتقد معظم مستخدمي الإنترنت وخبراء التكنولوجياء بأن النقود وبطاقات الإئتمان ستصبح 
شيئاً من الماضي خلال العشر سنوات القادمة» ويرى هؤلاء بأن الناس ستتحول إلى استخدام هواتفها 
الغخيولة تحرو المدفيعاك”. 

ويعتبر الحاتف الذكي الذي نحملهء أحد الأجهزة التي تسمح لنا بالاستغناء عن الدفع النقدي 
المباشر والاعتماد بدلا عن ذلك على الأداء الإلكتروني. فهل يعتبر ذلك محرد موضة» سرعان ما 
ستختتفي» أم أن تقنية الشراء الإلكتروني هي التي ستفرض نفسها في المستقبل؟ 


'- ماريان فاي؛ تقرير المعلومات والاتصالات من أجل التنمية 2012» تعظيم الاستفادة من الهاتف المحمولء ثالث تقرير تصدره مجموعة البنك 
الدولي بشأن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية» لمزيد من التفصيل؛ راجع: 
17:011063111-١-5‏ .11624101طنام. تالالا 

2- بحسب النتائج التي توصلت إليها دراسة حديثة صادرة عن مركز ببوع2 لأبحاث الانترنت في الولايات المتحدة؟؛ يرى 5 من المشاركين 
في الدراسة بأنهم يعتقدون أن معظم الناس سيعتمدون وبشكل كامل على المحفظة الاكترونية في هواتفهم الجوالة لإجراء المدفوعات اليومية 
بحلول العام 2020. 7 

وكانت دراسة أجراها موقع :هومن أشارت سابقاً إلى أن 9038 من أصحاب الهواتف المحمولة استخدموا أجهزتهم لشراء 
بعض الأشياء أو دفع الفواتير» وأن هناك 9/046 من المستخدمين اشتروا التطبيقات عبر الهواتف مباشرة. 

وكانت شركة غوغل قد أطلقت في العام 2201 نظام دفع بواسطة الهاتف المحمول تحت إسم 117011 عاع 000 الذي يتيح 
للمستخدمين شراء السلع والخدمات والدفع عبر الهاتف المحمول من خلال هذا التطبيق» كما توفر العديد من الشركات وسائل الكترونية متنوعة 
للدفع أو استقبال وتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية.البوابة العربية للأخبار التقنية 3126108 الهاتف المحمول وسيلة شائعة للدفع الالكتروني 
خلال عشرة أعوام» مقال مشور في 18 أبريل 2012» على الموقع الالكتروني: 1[011128ظظ 
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الفقرةالأمين 
مرحلة الدفع عبر الح تف النقّال وظهور التجارة ذات الحتووالموجه. 

لقد بدأت كبرى الشركات في محال الدفع الالكتروني تتجه لتطوير الدفع عن طريق الحواتف 
النقالة» وهذا مع ظهور تقنيات حديثة يمكن تحميلها على المواتف وكذا ظهور جيل جديد من المواتف 
الذكية التي يمكنه القيام بمذه العمليات". 

ان ما ساعد الدفع عبر الحاتف الحوال ظهور تقنية الدفع عبر الحوال» وهي تقنية " التواصل قريب 
المدى" 20121211116211011) 10ع11 111 (1[1100) » لتمثل حقبة حديدة في كيفية القيام 
بإنحاز معاملات الدفع في كافة الدول» فأحدثت هذه التقنية نقلة هائلة في طريقة الدفع» وبعد الحديث 
مطولاً ولسنوات عن الدفع عبر الحاتف النقال» هاهو الأمر يصبح حقيقة. وأصبح بإمكان مستعملي 
الماتف النقال» أن يشترو وحبة غداء وتذكرة سينما وبطاقة سفر والكثير غير ذلك. 

إن تقنية الدفع عبر ال حاتف» تجعل من المواتف النقالة محافظ رقمية تخزن عليها أرقام الحسابات 
المصرفية لتمكننا من تسديد كافة أنواع الفواتير» والتي من شأنما إحداث ثورة في طريقة شرائنا وتسوقنا 
التي تقود في المستقبل إلى احتفاء محافظنا. 

وسوف يتم التطرق من خلال التالي» لبعض التطبيقات من هذه التقنيات التي ما لبئت أن 
تتطور بشكل ملحوظ. 
أولا: تطبيمّات الحاتف التتّال لشركة 2310© “21/135113. 

لقد كشفت "ماستركارد"” عن إنضمام مزودي تكنولوجيا المدفوعات الحوالة الرائد 
سيرف جلوبال" "5111 310091) 111" و"أولتيو"”001]60)": إلى برنامج الدفع الجوال "موبايل 
موني بارتترشيب" "231006151212 8510267 ع24011" رام إم بي) (01312) من 
"ماستركارد"؛ وهي مبادرة أطلقت في فبراير 2012. وقد صمّم البرنامج من أحل مساعدة أكثر من 


أ تم إصدار جيل جديد من “آي فون” يمكن أن يلبي عملية الدفع حول تقنية ” التواصل قريب المدى 77510 . “آيفون 6” قادم مع تقنية الاتصال 
قريب المدى 71180: منشور في 29 أوت 2014», على الموقع: / 2014/08/29 لحطتام». 5 اتاعطاته //:صاغط 
2- طريقة حديثة للدفع عبر تقنية 21110؛ عن مجلة 160120716[1؛ مقال منشور في جانفي 2013 على الموقع: 

لاه ص /وع 501 -ع 5ه ع /طتمء. عمنلاء//:صتتط 
3- تعد شركة "ماستركارد" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ,31 :719751) شركة عالمية في مجال المدفوعات والتقنية. وتشغّل 
الشركة أسرع شبكة لمعالجة عمليات الدفع في العالم» تربط المستهلكين والمؤسسات المالية والتجار والحكومات والشركات في أكثر من 210 
بلداً ومنطقة تجعل منتجات "ماستركارد" وحلولهاء كالنشاطات التجارية اليومية كالتسوق والسفر» وادارة الاعمال» وإدارة العمليات المالية» 
أسهل وأكثر أمناً وفعالية لكل شخص. راجع: ».210 1025161. 111 


203 











الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكارونية 





5 ميار عميل حول العالم لا يحظون بخدمات مالية» على استخدام هواتفهم الحوالة للنفاذ إلى 
الخدمات المالية الأساسية. 

يقوم برنامج الدفع الحوّال "موبايل مون بارتنرشيب' بتوسيع إطار خدمات عروض الدفع الجوال 
بما في ذلك زيادة الرصيد الحاتفي» تسديد الفواتير والمدفوعات المباشرة من دون مخدم رئيسيء لتوفير 
إمكانية وصول متزايدة للمدفوعات الإلكترونية وتوافرها. بالإضافة إلى ذلك» تسمح مرونة منصة 
البرنامج لمزودي حدمات الدفع الحوال بالاستفادة من الإستثمارات القائمة في منصات مقفلة أو في 
حالة عمليات النشر الجديدة» إختيار المنصة المفضلة. تساعد "ماستركارد" من خلال العمل مع "إي 
سيرف جلوبال" و"أولتيو" والشركاء القائمين "كومفيفا", و"جيمالتو" 10111971972 و"سايبايز 
5" 365 5233:2872 و"تيليبين" 112م1'211» و"يوتيبا" 1166582 على تسريع وتوسيع 
تطوير عروض الخدمات المالية في الأسواق الناشئة من خلال استخدام التكدو اضيا النوالة” : 

تحدر الإشارة إلى أن "إي سيرف جلوبال" "51111 010881 11" ©, هي مزود للتكنولوجيا 
أثبت جدارته وهي تقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية الجوالة من طرف إلى طرف إلى أكثر من 90 
عميل للخدمات الحوالة والمالية في أكثر من 55 دولة في أنحاء العالم. يستكمل برنامج "موبايل مون 
بارتترشيب"» حلول الدفع الحوال ذات الحلقة المفتوحة من "اي سيرف جلوبال” التي تربط بين ا محافظ 
الجوالة وشبكة "ماستركارد" من خلال البطاقات الرفيقة مسبقة 0 

أما "أولتيو" "001860" فهي شركة جنوب إفريقية” تركز على تطوير منتجات وخدمات 
مبتكرة» تؤدي إلى توافق بين المدفوعات والتكنولوجيا الحوالة وهي تقدم حالياً حلول "ماستركارد" ذات 


- بزنئيس وايرء ماستركارد توسع النطاق العالمي لخدمات الدع الجوال للذين لا يستفيدون من خدمات مصرفية؛ المؤتمر العالمي للجوال 
2013 برشلونة - يوم الأزبعاء 7 فبراير 2013؛» ص02)» منشورة على الموقع الالكتروني: 25/56575/ا .176-61751711 /17717/17//:ماغخط 
2- تختص شركة "إي سيرف جلوبال" بتقديم حلول الدفع الجوال وخدمات القيمة المضافة ("في ايه اس") لمساعدة مزودي خدمات الجوال 
على تعزيزعائداتهم واستقطاب العملاء والحفاظ عليهم. وتستثمر هذه الشركة بشكل كبير في تطوير المنتجات من خلال استخدام تكنولوجيا 
الجيل المقبل على مستوى الناقل ومواكبة المتطلبات المختلفة لأكثر من 80 عميلا في أكثر من 55 بلدا مختلفا. وعلى مدى 30 عاماء استخدم 
مزودو الخدمات الجوالة والمالية, حلول "إي سيرف جلوبال" لتحقيق الريادة والابتكار في الأسواق المحلية, مستفيدين بذلك من أصولهم 
الأساسية ومن العلاقات التي تربطهم بالوكلاء والمشتركين الموثوقين .ومن خلال مكاتبها ال12 الموزعة حول العالم؛ تقدم "إي سيرف جلوبال" 
خدمات الدفع الجوال والخدمات المتكاملة لتحويل الأموال دوليا من طرف إلى طرف بين مختلف الحسابات المصرفية. كما يعد حل "هوم 
سند" الذي تقدمهالشركة بالاشتراك مع شركة "بي بي آي سي أس": الحل الوحيد لتحويل الأموال دوليا عن طريق الجوال الذي تم اعتماده من قبل 
اتحاد مشغلي شبكات الهواتف المحمولة (جي إس إم ايه). 
تسمح خدمات القيمة المضافة التي تقدمها "إي سيرف جلوبال" في مجال الترويج والولاء والتراسل» للمزودين بالتعاطي مع 
المشتركين لديهم بصورة شخصية وفعالة. وبغية تخفيض زمن الوصول إلى السوق وتلبية احتياجات المشغلين والمصاريفء تقدم الشركة حاليا 
بدائل عديدة للتراخيصء بما في ذلك منتجات وخدمات قائمة على مفهموم البرمجية كخدمة (إس ايه ايه إس). 
تجدر الإشارة إلى أن شركة "إي سيرف جلوبال" مدرجة في سوق الأسهم الأسترالية تحت الرمز(8517) وفي سوق لندن للأسهم 
تحت الرمز (500]) » منشورة على الموقع الالكتروني: مه .01 عع 11 
تُعتبر "أولتيو" (بي تي واي) التي كانت تعرف في السابق تحت إسم "إم تي إن موبايل موني ساوث أفريكا" (بي تي واي)» فرعاً مملوكاً 
بالكامل لشركة "إم تي إن موبايل موني هولدينجز" (بي تي واي) المحدودة» وهي شركة تأسست في عام 2004 بناءً على مشروع مشترك بين 
مجموعة "إم تي إن" (50 في المئة) ومجموعة "ستاندرد بانك جروب" (50 في المئة). وتعتبر مجموعة "ستاندرد بانك" أكبر مصرف إفريقي 
من حيث الأصول والأرباح فيما تعتبر مجموعة "إم تي إن" أكبر مشغل لشبكات الجوال (إم إن أو) في إفريقيا. 
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الحلقة المفتوحة الخاصة بالمدفوعات عن بعدء للتجار في حنوب إفريقيا بالتعاون مع "آي بي إس 
إلكترونيك بايمنتس" (آي بي إس إي بي). و من خلال الإنضمام رسمياً إلى البرنامج» ستقدم "أولتيو' 
لعملائها حافظة متكاملة من حلول "ماستركارد" المفتوحة ذات قابلية التشغيل البينية. 
يقدم برنامج "موبايل مون بارتنرشيب" للعملاء حدمات "ماستركارد" التالية: 

4 بطاقات رفيقة مسبقة الدفع» يمكن استخدامها لدى التجار الذين يقبلون بطاقات 
"ماستركارد." 

و حسابات "ماستركارد" إفتراضية للمستهلكين لإجراء مدفوعات التجارة الإلكترونية؛ من 
خلال حساب الدفع الجوال الخاص بحم في أي مكان تقبل فيه "ماستركارد" إلكترونياً. 

” مدفوعات من شخص الى آخر بين المشتركين فق خدمات مختلفة مشاركة في محال 
تقدتم خدمات الدفع الجوالة. 

7 ل "'وجهاً لوجه" أو عن بعد» عبر استخدام م الجوالة مقابل سلع 


ثانيا: تطبيقات الحاتف التقال لشركة 1<91 :1<93. 

تنتشر ف وقتنا الحاضر الكثير من برامج الدفع الإلكترونية» مثل ““باي بال 291 1283 
و “غوغل شيك أوت”” 016 ع[ععطآ0 عاع 000 التي تقوم بتخزين بيانات بطاقات الائتمان» 
حيث يصبح بالإمكان الشراء عبر الإنترنت بضغطة زر واحدة. 

ومن خلال تقنية إن إوف سي 111200 التي تعرف أيضا باسم "تقنية التواصل قريب المدى"» 
يسعى الباحثون لتحقيق طفرة نوعية في بحال الدفع الإلكترون وجعله أكثر سرعة وأمانا. ويتجه البحث 
حاليا إلى تجهيز الحاتف الذكي بالرقائق المعدنية ل إن إف سي” » بعد أن يتم نسخها بواسطة جهاز 
الليزر. ويكفي بعدها أن يحمل الزبون هاتفه الذكي في يده عند الأداء» ليتم الشراء دون حاجة لبطاقة 
الاتتمان أو السيولة النقدية”. 


قامت "أولتيو" غلى مدى السنوات الثماني الماضية بتطوير عدد من المنتجات بما في ذلك "باي دي" ويسمح هذا المنتج الذي يحمل 
علامة "ماستركارد موبايل" للعملاء بشراء فترة بث مباشرة من مشغلي شبكات الجوال وشراء السلع على مواقع التجارة الإلكترونية» بإستخدام 
المنتجات القائمة عل "ماستركارد بن" بطريقة آمنة للغاية. وكان "باي دي" قد وصل إلى نهائيات جوائز اتحاد مشغلي شبكات الهواتف 
المحمولة (جي إس إم ايه) لعام 2 . راجع: بزنئيس واير» ماستركارد توسع النطاق العالمي لخدمات الدفع الجوال للذين لا يستفيدون من 
خدمات مصرفية, المرجع السابق» ص 02. 
7 أعلنت شركة "عاعهموى" أن الخدمة الجديدة» والتي أطلقت عليها اسمعغع |1 قلا » ستبدأ في بعض المتاجر عبر بعض الولايات الأمريكية مثل 
ولاية نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلس وشيكاغو وواشنطن. 

وتتعاون الشركة لتوفير هذه الخد.مة مع أشهر بطاقات الدفع الإلكترونية مثل "فيزا" و"ماستركارد" بالإضافة إلى "سبرينت 
نكستيل" و "6م 0ع1مع/١"‏ و"سيتي غروب." 
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ثانا : كيفية عمل حفظة جوجل الالكترونية عبرالحاتف الجوال. 

أطلقت شركة حوحجل؛ خدمة الدفع عبر الحاتف المحمول ]1172116 000816) أو محفظة 
جوحل الالكترونية» وهي طريقة حديدة لتحويل الحواتف الذكية إلى بطاقات ائتمان. وفيما يلي نظرة 
ول لديا قدي عرو د . 
٠.1‏ طبيعةالخدمة. 

يستخدم تطبيق ]1173116 ©00081) تقنية 21160 أو ما يعرف باسم (الاتصال قريب 
امحال) » التي تتيح للمستخدمين استخدام البطاقات الائتمانية وقسائم الشراء وغيرها من البطاقات» 
دون أن يتم استخدام وسحب هذه البطاقات من الحفظة بالفعل. وبدلّا من ذلكء فإن كل ما عليك 
لاتمام الصفقة أو المعاملة» هو الاستفادة من الحاتف المحمول والتلويح به أمام جهاز استقبال الدفع لتتم 
الصفقة بمنتهى السهولة. 

تحدر الإشارة إلى أنه كانت هناك عدة تحارب ميدانية لمحفظة جوجل قد بدأت في سان 
فرانسيسكو ونيويورك» ولا تزال شركة ماستركارد هي الشركة الوحيدة التي تدعم الخدمة جنبًا إلى جنب 
مع عدد كبير من متاحر التجزئة» وتعمل حوجل في الوقت الحالي للحصول على دعم شركات أكثر. 
2.2 تفعيل بطاقةالاتمان ‏ 

بعد التأكد من دعم جهاز الأندرويد الخاص بالعميل لتقنية 1100[] وتثبيت تطبيق 816 000) 
1111 يجب عليه أن تقوم بتفعيل بطاقة الائتمان. ولتفعيلهاء عليه إدحال رقم الحساب ونوع 
البطاقة وبعض لمعلومات الشخصية ذات الصلة» ثم يقوم حوحل بالتحقق من صحة هذه البيانات» 
ومجرد أن يتم التفعيل من خلال البريد الالكتروني سيمكنه إنفاق حتى 100 دولارًا بدون إدحال رمز 
التفعيل. 

فضلًا عن ذلك» تقدم جوجل بطاقة مسبوقة الدفع مع كل تطبيق 55781166 16[ ع600), 
حيث يمكن للمستخدم أن يستخدم هذه البطاقة كبطاقة سحب آلي» يتم تزويدها بمبلغ نقدي - 
يحدده المستخدم- من خلال بطاقة الائتمان أو الحساب البنكي. وتعتبر هذه البطاقة» مفيدة 

وفي بريطانيا على سبيل المثال» سيتيح نظام "كويك تاب" الذي طرحته شركتا "أورانج" و "باركليكارد" للزبائن» بدفع قيمة 
مشترياتهم بنقرة واحدة على شاشة هاتفهم المتحرك» يتم بواسطتها سحب المبلغ المطلوب من تطبيق خاص على الهاتف يمكن "شحنه" أو 
تعبئته بالرصيد المالي. طريقة حديثة للدفع عبر تقنية 2/15:0» عن مجلة 7071اع16» مقال منشور في جانفي 2013 على الموقع: 

تغط ع كص /وعنلدة-عقدء لحرهع. عمكقاء//:صتخط 


*- نظرة عن قرب كيفية عمل محفظة جوجل الالكترونية» مقال منشور في 28 ماي 2011» على الموقع: 
/.4 117/149 11إ1غ1ظ 
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للمستخدمين ممن يشعرون بالقلق حيال المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة 
بالحساب الكامل. 

ويمكن للمستخدم اخحتيار البطاقة التي يريد أن يدفع من خلالهاء ولكن إذا لم يتم تفعيل أحد 
البطاقات فلن يتمكن من استخدامها على الإطلاق. 
3. اتام المعاملات والصهمّات. 

تتميز عملية اتمام المعاملات والصفقات بالسهولة واليسر» فكل ما على المستخدم فعله هو ترك 
تطبيق ]1172116 0600816) مفتوحًاء وتفعيل بطاقة ائتمان واحدة على الأقل ثم يقوم بوضع هاتفه 
الشخصي على بعد لا يزيد عن اثنين بوصة حوالي (5 سم) من جهاز الاستقبال» وتشبه هذه التقنية في 
طريقة عملها تقنية 2355 2337 الخاصة بماستركارد» فبمجرد خطوة بسيطة يمكنك الدفع مقابل شراء 
أحد العناصر أو الحصول على مكافآت مالية نتيجة اشتراكك في أحد برامج المكافآت كما يمكنك 
استخدام أي قسائم شراء حصلت عليها. 


الفمرةالانية: 
ميزات الدفم عزطريق المواتف الذكية . 


يشهد الدفع بال حاتف ا محمول منافسة شديدة بسبب رغبة الشركات الناشئة وشركات الاتصالالات 
والمؤسسات المالية في الاستثمار في هذا القطاع'. 

لكن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصددء هل يمكن للهواتف الذكية أن تحل كلية محل 
محافظ النقود الالكترونية؟ 

للاحابة على هذا السؤال» يقتضي الأمر البحث عن مميزات الدفع بالحواتف النقالة من خلال 
دراسة بعض التطبيقات والتقنيات المعتمدة في هذا المحال» والتي لا يمكن العمل بما من خلال الاعتماد 
المحافظ الالكترونية» وهذا ما ستم التطرق له من سحلال التالي: 


-١‏ الهواتف الذكية تحيل محفظات النقود على التقاعدء وداعا للبنكنوت... اشتر وادفع من هاتفك الذكي» 31 مارس 2013» منشورة على الموقع 
الالكتروني: 171617-10 0102_0016 ع-1101م70 مططم. عدع 0< 1/اعط. صصد نط1[ //:ماغخط 
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أولا: تقنية الدفع مزخلال مسح صورة الزبون ‏ 

بدأت خدمة الدفع الإلكتروني الشهيرة '“باي بال 223/1221 ”*) باحتبار ميزة تحريبية حديدة في 
بريطانيا تتيح للمستخدمين شراء الحاجيات من امحال التجارية عبر هواتفهم الذكية» وتتيح للمتجر 
التحقق من موثوقية عملية الدفع من خلال صورة الزبون. 

ويستطيع مستخدمو تطبيق “باي بال على أندرويد و1005 وويندوز فون» مشاهدة المتاجر 
القريبة المشاركة في التجربة» ومن ثم يستطيعون التوجه إلى المتجر والتسوق منه. وعند الوصول إلى 
صندوق الدفع» يكفي أن يقوم المستخدم بالضغط على زر الدفع في هاتفه وسيظهر إسم المستخدم 
وصورته على الشاشة الخاصة بنظام الدفع في المتجرء حيث بمكن التأكد من هوية المستخدم وصحة 
معلوماته مباشرةٌ وقبول الدفع بالضغط على صورة المستخدم » وفور تسديد الدفعة يستقبل الزبون تنبيهًا 
إلى هاتفه يؤكد المبلغ الذي تم دفعه بالإضافة إلى فاتورة ““باي بال” المعتادة. 

وهذه التقنية معمول بما حتى في فنلندا» حيت كشفت شركة ناشئة فنلندية عن نظام يتيح 
عمليات الدفع بواسطة الوجه بدلاً من وسائل الدفع التقليدية» كالدفع نقداً أو الدفع عبر بطاقات 
الإتتمان» وذلك عن طريق نظام يطلق عليه نظام 2][010111. وملك هذا النظام ماسح ضوئي يتم 
تفعيله بواسطة اشارة من المستخدم» ويتعرف هذا النظام على بعض النقاط الحيوية في الوجه لتحديد 
اللتشعدم وتن م صر لال عن تصنايية. 

وتوضح الشركة الفنلندية» أن النظام في حال واحه مشاكل في التعرف على وجه المستخدم 
تطلب منه وضع رقمه الكوديء ويبدأ النظام في مطابقة الرقم الكودي مع أقرب وجه يشتبه فيه النظام 
لتحديد المستخدم بدقة قبل اتمام عملية الدفع وخصم الأموال من حسابه. 

وتؤكد الشركة- التي تحمل نفس اسم النظام-» أتما قامت باحتبارات للنظام وكيفية تعرفه على 
الوجوه الموحودة في قاعدة بيانات» أبرزها احتبارات التعرف على توائم متطابقة» حيث يقوم النظام 
بتحديد نقطة حيوية مختلفة في الوجه للتفرقة بين الشحصين. 


-١‏ البوابة العربية للأخبار التقنية 105 باي بال تختبر نظامًا جديدًا للدفع باستخدام الهاتف المحمول» نشر على الموقع بتاريخ 


2 ع على الموقع الالكتروني: / لحامع. 5الاعطاتة//:ماخط 
*- البوابة العربية للأخبار التقنية 5/ا©م31» شركة فنلندية تقدم نظاماً للدفع عبر “الوجوه” كبديل لبطاقات الإتتمان» منشور في 21يوليو 
3 ؛» على الموقع: حامن. لاع ناته //:صاخط 


3- وكانت شركة “ديبولد” الأمنية الأمريكية» قدمت في مؤتمر “الصرافات الآلية” الأخير في لندن نموذج لماكينة صراف آلي تدعى 
121صمع7111 تعمل بنظام التعرف على الوجوه بدلاً من البطاقات لسحب الأموال. البوابة العربية للأخبار التقنية 5//ا©م+21» شركة 
فنلندية تقدم نظاماً للدفع عبر “الوجوه” كبديل لبطاقات الإئتمان» المرجع نفسه» ص02. 
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ويحتاج النظام إلى تخزين معلومات المستخدم مسبقاً مثل نقاط وجهه الحيوية ومعلومات حسابه 
الببكي» وبشأن قدرة النظام على التعامل مع عمليات الاحتيال» توضح الشركة أن مقاييس الأمان في 
النظام تتيح له ايقاف عمليات الاحتيال الماللي في خطوتما الأولى. 

ويمكن للنظام العمل عبر الأجهزة الذكية» خاصة الحواسب اللوحية التي تملك كاميرا أمامية ذات 
دقة جيدةء حيث استخدمت الشركة الفنلندية حواسب ‏ آيباده”” لتجربة النظام بشكل عملي. 

واقتبست الشركة الفنلندية اسم 1110111[] من الكلمة اللاتينية 41/110118 والتي تعني ' الفريد 
من نوعه” في إشارة إلى مدى تميز نظامهاء رغم أنه ليس النظام الأول من نوعه للتعرف على الوحوه 
حيث تستخدم المؤسسات الأمنية والمؤسسات الكبرى أنظمة شبيهة للتحقق من موظفيها أثناء الدخول 
إلى الأماكن الحيوية بما. 
ثانيا: تقنية 1 <71]. 

تقنية ن66[]! هي خدمة استدعاء سيارات والذي يوفر خدمة السائق الخاص حسب الطلب» 
يستطيع أي مستخدم استخدامها ببساطة عن طريق نقر زر على هواتفهم الذكية» وتعتمد هذه الخدمة 
على نظام تحديد المواقع (05859)) الخاص بالمستخدم. وبناءً على طلب هذا الأخير» من الممكن أن يتم 
إرسال سيارة الأحرة إلى الجهة التي يكون فيها المستخدم. وبمجرد أن تنتقل السيارة إليه» يقوم التطبيق 
بخصم المبلغ المِحَدّد مسبقًا من الحساب المصرثفي للمستخدم 

تفتح خدمة 1ع15[] آفاقًا جديدة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات» التي من شأتما استبعاد 
العديد من المتاعب المتعلقة بالدفع عبر الحاتف النقال ونقلها إلى خلفية المشهد. وبناءًا على ذلك» 
تتعّف خدمة :1©][] على عملائها حيث تلاحظ الاتحاهات والميول الخاصة بمم» ما يساعدها على 
توقع ما يريده العملاء قبل أن يطلبوه من التطبيق”. 


*- معطلا هي شركة مقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة تعمل في أكثر من 200 مدينة حول العالم؛ وتوفر طلب التاكسي أو سيارات 
الأجرة عبر تطبيق خاص للهواتف الذكية» وواجهت الشركة العديد من الإحتجاجات من سائقي وشركات سيارات الأجرة في عدد من الدول 
حول العالم منها ألمانيا وفرنسيا وإنجلتراء بدعوى ممارستها أعمال تجارية غير عادلة. صدى التقنية» ,)56لا تعلن عن توفر خدمتها في 
القاهرة» مقال منشور على الموقع: مكتوء- ]ع ط 2014/11/3 لتنامع. مماعع حطاععا //:ماقخط 
7- وبعد استعمال تطبيق 1/91'2:21» تحصل على بريد إلكتروني بعد كل دفع وهذا البريد لا يمكن فقدانه بسهولة”. فمن خلال تطبيق 21:ه 7/971 
يمكن للزبائن الدفع بطريقة إلكترونية شريطة أن يتوفر التطبيق على أنظمة الدفع الإلكترونية مثل “باي بال” أو بطاقة الائتمان. 16مع1]! 
225 مرحلة الدفع عبر الهاتف النقال وظهور التجارة ذات المحتوى الموجه» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 

14/01/04 .وعم 25ع]آ.ع اط فته //:مخط 
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لكن لكي يمكن أن تنتشر عمليات الدفع هذه. يجب الاحابة على قائمة بالأسئلة المحتملة التي 
قد يحتاج المستخدمون إلى طرحها لأجهزتهم مثل: “هل وصلت الأموال إلى التاحر؟ هل أحتاج إلى 
إعادة إدحال معلوماق؟ هل هذا التطبيق آمن؟ هل قام التاجر بعملية الشحن؟”””. 

كل هذه الأسئلة» تكاد تُستَخرَج من قِبَل الأحهزة عندما يتعلق الأمر بإجراء عملية الشراء 
باستخدام الأجهزة» مع افتراض أن المستخدم سيقوم بذلك من سبع إلى ثمافي مرات في الأسبوع؛ فإن 
هذ العمليات سوك سابك مقا للكون جا فصن بي “المخارة ذاح السنيات اميق 7 

لذلك إذا تمت حماية وتأمين الحاتف كما ينبغي» فإنه سيصبح وسيلة ممتازة لنقل المعلومات 
الحساسة وسوف يحرز تقدمًا في ذلك» ويستطيع كل من التكنولوجيا وعقلية المستهلكين محاراة 
يعات هذا الأمر , 

لا يزال كل من مطوري أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف النقالة وتطبيقات آبل وحوحل في 
مراحلها الأولى نسبيّ عندما يتعلق الأمر باحتضان خدمة الدفع عبر ال حاتف النقال» ما يؤدي الاستمرار 
في إعاقة وتعطيل هذه التكنولوجياء وهذا ما يؤخر ويمنع تحسين الحالة الأمنية للدفع عبر الحاتف النقال. 

لكن وبما أن البشر استخدم الأموال النقدية لقرون وبطاقات الائتمان لعقودء فإن هذا يعني 
الاتتقال إلى المرحلة المنشودة سوف تتسم بالبطء. 

وهذا هو الحال الآن إذا تمت سرقة الحاتف النقال الخاص بالمستخدم, فاذا كان هذا الماتف 
يحنوي على معلومات بطاقة الاثتمان» فلن يدي حينئذٍ أن تكون كلمة المرور أو النقوش الممغنطة ذات 
فعالية؛ لأن العديد من القراصنة أثبتوا» براعتهم في كسر أقفال الحواتف الذكية على مدى السنوات 
القليلة الماضية. 

الا أنه إذا تمت سرقة الحاتف النقال واستطاع السارق أن يصل كليًّا إلى محتويات الجهازء فإن 


'- هذه القائمة وضعها أونكور آرياء المدير العام لقسم الهواتف النقالة بشركة برينتريء وأظاف قائلا بأن هذه الأمور المتعلقة بالتطبيقات سوف 
يتم التركيز عليها في المستقبل من خلال دراسة هذه التجربة 113005 8110»016» المرجع نفسه» ص02. 
7- 123005 1م811 المرجع نفسه. ص02. 
3 يُعَد قلق الجمهور بشأن الأمن أحد العوائق الرئيسية التي تمنع السيطرة الكاملة على معاملات الهاتف النقال» ناهيك عمّا يحدث عندما تفقد أو 
تضيع هاتفك؟ بالفعل كل عميل يخَزّن معلومات حساسة على هذه الأجهزة مثل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأصدقاء بالإضافة إلى 
المحادثات والصور. فما بالك إذا تم الاحتفاظ بمعلومات مصرفية على هذه الهواتفء ألن تفقد بنفس الطريقة التي تفقد بها المحافظ؟ 

هناك دراسة أجرتها مؤخرًا شركة برايس ووترهاوس كوبرز حول مقاومة الدفع عَبْر الهاتف النقال» ووجدت أن 985 من 
المشاركين في الدراسة يخافون من سرقة هواتفهم؛ وأن 9/079 يخافون من سرقة معلوماتهم أثناء تحويل الأموال لاسلكيّاء وأن 9/074 يخافون من 
وجود الكثير من المعلومات في المكان ذاته. 192005 016ع811» المرجع نفسه؛ نفس الموضع. 
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الائتمان؟» ويبدو حمًا أن الأمر سيكون سيجالاً من الناحية الأمنية حتى تصبح خدمة الدفع عبر 
الماتف النقال أكثر نبحاحًا وفعالية. 

حتى تتم معالجة مخاوف المستخدمين يتم الاعتماد على المصادقة ثنائية العامل» كما يتم وضع 
معايير صناعية أفضل في مكانما الصحيح من أجل التعامل مع هذه الأجهزة بصفتها محفظة نقود 
وسوف تواجه التكنولوجيا معركة شاقة من أجل إحراز التقدم في هذا ابحال. 

في الأحير» يقدر الخبراء بأن التكنولوجيا التي تحتاجها لجعل أساليب الدفع الإلكتروني تطبق في 
كل مكان» ستتوفر على نطاق واسع في غضون عشر سنوات» وستستخدم النقود الإلكترونية بشكل 
متزايد خلال الفترات المقبلة» ومن المتوقع أيضاً أن يجري تحول لافت من العملة التقليدية إلى العملة 
الإلكترونية» وتشجع المستخدمين على تبني هذه التقنية الجديدة. فهل من المتوقع في السنوات القادمة 
المنتظرة احتفاء الأوراق المالية والقطع النقدية المعدنية واستبدالها بالدفع الإلكتروني؟ 

المطلب الثالك: 


مراحل عملية الدفع بالنقود الالكترونية. 

توحد عدّة أنواع أو نماذج من النقود الالكترونية» تختلف فيما بينها من حيث صورها ومظاهرها 
التي يبدو أن بعضها لم يأحذ الشكل النهائي بعد. غير أن معظم هذه الصور والنماذج» يمكن إما أن 
تكون منتجات ذات دعامة مادية أو بطاقة 031168) ع0 82565 06 81001115 وهذه الأخيرة 
تستخدم خارج الخط 011-1126» أو منتجات ذات بربجيات 06 ©8356 3 215001015 
959 م5 وقائمة على برامج العقل الالكترون تعتمد على شبكة الانترنت في عملها (تستخدم 
علي الخط 16[ -ط0)” . 

فمن ناحية أولى» تختلف هذه المنتجحات من حيث تنفيذها التقي فلتخزين قيمة مسبقة الدفع» 
فان النماذج ذات البطاقة تتطلب أداة تقنية متخصصة, عادة ما تكون عبارة عن دائرة تكاملية 


ل)1 ]1ناع11) ع1ع 1016 تحتوي على شريحة الكترونية :111107106655611 ع0 ععناط 


'- حيث يسمح الآي فون للمستخدمين بمحو وإزالة البيانات الموجودة على هاتفهم عن بُعد عبر خاصية آي كلاود (0100)) التابعة لآبل» ومن 


ناحية أخرى يسمح جوجل أيضًا لمستخدميه بأن يمحو بياناتهم الموجودة على هواتفهم عن بُعد. و1300 ع811001»: المرجع السابق» نفس 
الموضع. 
2 بالانجليزية: 0015م لعقةط عنه501. 
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توضع ف بطاقة بلاستيكية. وتحتوي هذه البطاقة بذاتماء على نظام تشغيلي ونظام بربحة تطبيقي يُغرس 
في الرقاقة حلال عملية إنتاجها. 

وعلى العكس من ذلكء فان النماذج ذات البربجيات تتضمن تلك المنتجات المختزنة القيمة التي 
تعمل من خلال برمجيات» يتم تنزيلها على الكومبيوتر الشخصي للمستهلك (أو أداة كومبيوترية مصغرة 
أناء5 كنناط ع[طهاره20 عنان 2ه )ص1 1زوهم1015 كالمهواتف الذكية' مثلا بجهرة من 
قبل المستخدم على نظام تشغيلي محدد). وهذه المنتتجات مصممة لإتمام الدفعات عبر شبكات 
الكمبيوتر 111011112101165 1965681122 71065 وبشكل خاص الانترنت. 

وف الخال البنكي قد حل العمل المصرفي من خلال الانترنت أو ما يعرف بال -14[ 
18 8 وأصبحت ال 171161161165 83101165 1.65 هي البديل للفروع البنكية باعتبارها 
قناة الاتصال الحديد بين البنوك وعملائهاة» وأصبح من بين منتجاتما في محال الدفع بطاقات الاثتمان 
الافتراضية (116116[1/آ غ01601) ع0 مم03 . 

وتنطوي عملية الدفع بالنقود الالكترونية» على مرحلة تحضير النقود الالكترونية (الفرع الأول)؛ 
ثم القيام بالدفع بالنقود الالكترونية (الفرع الثاني)» وعملية التسوية والمقاصة الخاصة بالنقود الالكترونية 
(الفرع الثالث). 


'- إن اللاعبين الأساسين في عملية الدفع الالكترونية وفقاً لبحث قامت به شركة 1طاكر للأبحاث هما بطاقة السحب وبطاقة الائتمان» لكن أوحظ 
في الآونة الأخيرة نمو كبير في عمليات الدفع عبر الهاتف». تدعى أيضا محفظة الهاتف النقال وهي طريقة بديلة لطرق الدفع النقدية أو 
الالكترونية؛ حيث من الممكن للمستهلك دفع فواتير الخدمات أو المنتجات بواسطة الهاتف عند نقطة البيع بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى 
استخدام البطاقات البلاستيكة, هنالك أربع نماذج للدفع عبر الهاتف: 
ه دفع الأقساط بواسطة الرسائل النصية 52/15 مثال 23م62]2)]. 
ه الدفع المباشر للفواتير إضافة قارئ للبطاقات ملحق بأعلى الهاتف ويُقدم هذا القارئ من شركة 5011266 مجاناً. 
ه الدفع عن طريق الشبكة بعيدة النطاق 17/7 التي تستخدمها شبكة المحمول. 
ه الدفع عن طريق حقل الاتصالات قصيرة النطاق 2102]108احنتد0© 131610 721631 (21180) والتي يمكن من خلالها للأجهزة 
التواصل مع بعضها البعض على مسافة قصيرة. 
كشفت دراسة حديثة بأن الدفع عن طريق الهواتف النقالة سيكون هو الاتجاه السائد خلال عام 2013 
وقد قامت شركة ع1ع000 بتطوير استخدام الهواتف في سداد المشتريات 7721166 ©1ع000. لمزيد من التفصيل راجع؛ عمار 
جبقجيء التقنية والتجارة الالكترونية وريادةة الأعمال» مقالة منشورة على شبكة الانترنت» حملت في 2013/07/19» من الموقع الالكتروني: 
عاع1ة /عحط. خطدطا//:ماغخط 
2 بالانجليزية: 7/011اع71 نم1 مامه ©. 
3- محمد حسني محمد الحملاويء دراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية في التجارة الالكترونية والعمليات المصرفية الالكترونية» بحوث 
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المجلد1 » كلية الشريعة والقانون» دبي» الإمارات العربية المتحدة» 11-9 ربيع 
الأول هجريه ة الموافق ل 12-10 ماي 3م ص 221. أنظر كذلك» صالح محمد حسني الحملاوي» دور نظم الخبرة وتدعيم قرار الأزمات 
في الصناعة المصرفية» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارثء كلية التجارة» جامعة عين شمس» 212 13 أكتوبر 
6 
“- بطاقة الائتمان الافتراضية (100) تتصرف بنفس الطريقة بطاقة الائتمان التقليدية. والفرق الوحيد هو أنه يمكنك فقط استخدامه على 
الانترنت (وأنه "افتراضية" بدلا من بطاقة 'البلاستيك'). هناك العديد من الخدمات التي توفر لك بطاقة الائتمانية الافتراضية بحيث يمكنك 
استخدامه دون الحاجة لإرفاق حسابك المصرفي أو المرور عبر أي عملية معقدة. 
7 خدمة مماثلة التي تقدم بطاقات الإلكترونية مجانا للمستخدمين» كان فقط يجب إنشاء حساب مجاني للحصول على بطاقة ائتمان 
افتراضية خاصة بك» ولكن تم إيقاف الخدمة بسبب سوء الاستخدام من طرف المستخدمين. أما الآن فإنه يتطلب للمستخدمين تحميل مع بعض 
المال إلى حساباتهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على البطاقة ©1706. منشورة على الموقع الالكتروني: 
امتغط.ع2/2012/12/1ام»ء. مدع 10ط. محطامعم نط5 //: مقط 
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الفرع الأول: 
مرحلة تُحضيرالنقود الالكارونية . 


إن عملية تحضير النقود الالكترونية هي تلك التي يجري خلالها تجهيز هذه النقود كي تصبح 
صالحة للدفع فيها. فهناك مرحلة أولى تقنية تصنع حلالها وسيلة الدفع ذاتماء وصناعة البربجيات الخاصة 
بالنقود ذات البرججيات. 

أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تسبق إحراء عملية الدفع» وهي تتكون من مايلي”: 

افترةالأميزن 
الحصول علوالتقود الالكازرونية . 

بالنسبة لأنظمة النقود الالكترونية ذات البطاقة المختزنة القيمة» فان إصدار النقود وتوزيعها على 
امستصومين مكن أن ينجز بعدة طرق. ففي بعض الحالات التي تصدر فيها البطاقة عن البنك» يمكن 
أن تربط هذه البطاقة بالحساب المصرقي للمستهلك لدى هذا البنك» مثال أن يدفع المستهلك من 
البطاقة المحتزنة القيمة عبر خصم قيمتها من حسابه المصرفي لدى البنك الذي أصدر البطاقة. ولكن 
عند إجراء الدفعات بواسطة البطاقة» لا يشرك الحساب المصرفي في عملية الدفع» إذ أن القيمة 
الالكترونية المدفوعة تؤحذ من القيمة المختزنة في البطاقة وليس في الحساب المصرفي لصاحب البطاقة» 
فهي عملية شبيهة بدفع تمن البطاقة نقد”. 

هذا ما أدى بذهاب غالبية الشراح” إلى القول أن هذا النوع من النقود يشكل المفهوم الحقيقي 
للنقود الالكترونية» لأنه يسمح بتسوية المقابل النقدي للعقد بين التاحر والعميل مباشرة دون استلزام 
توافر وسيط» أي دون الاتصال المباشر بالبنك صاحب المعلومات» إلا أن جانبا من الفقه يرى بأنما لا 
تشكل نقودا الكترونية حقيقية» بحجة أن هذه القيم الالكترونية ينحصر استخدامها بدفع مقابلا السلع 
والخدمات»؛ ولا يمكن استخدامها من التاحر مباشرة» كما في النقود العادية فهي برأيه جرد وسيلة أو آلية 
للدفع لا غير. 

كما يمكن في حالات أخرى شراء هذه البطاقات بشكل سري عند ماكينات البيع ويدفع ثمنها 
نقداً ومن خلال بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان. 
اسوح حمطي الدرف الترعم البالك :صن 1156 7. راجع أيضا؛ عدنان إبراهيم سرحانء المرجع السابق»ء ص 283؛ 286. 


2 مذكور عند؛طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 249. 
3- عدنان إبراهيم سرحانء المرجع السابق» ص 285. 
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ويحصل التجار على الماكينات الخاصة بعمليات الدفع أو "النهايات الطرفية" 1311265 1/136 
عل ستصمة 7 ' أو غيرها من التجهيزات» من المؤسسات المالكة لما ومن خلال نظام تشغيلي مركزي 
لمعخطع © تناع 612م0 عمطغ و83 . 

أما بالنسبة للمنتجات ذات البربجيات» فهي وزع على المستهلكين والتجار والمؤسسات 
المالية المشاركة في عملية الدفع. إذ يقوم العميل بتوقيع اتفاق مع البنك المصدر للنقود الرقمية» ويتيح 
هذا الاتفاق حصول العميل على برنامج خاص ع6 /316-05 300/1010 من إحدى الشركات 
العاملة في هذا حال ومنها شركة ([35ح 4*)605661 ليتم ماه عن دابعو لكات العم : 
ويمكن هذا البرنامج العميل من الاتصال مباشرة بالكومبيوتر المركزي العائد للبنك المصدر للنقود الرقمية 
وللرذم لدي كياب العمل" . 

كما يمكن أن تتم عملية التوزيع خلال التواصل بين نظام التشغيل المركزي وبين الجهاز الموحود 
لدى المستهلك عبر وصلة الحاتف أو عبر شبكة الكمبيوتر» ويقوم المستهلك بعد ذلك بتركيب البرامج 
على جهاز الكومبيوتر الخاص به". 


'- بالانجليزية: وعم نطع 2 [2 متم 1. 
2- بالانجليزية:ررء]5(/5 12]01ءم0 21تامء© . 
3 بالانجليزية: ]7172116 نع ط/©. 

ويمكن لعميل البنك من سحب وحدات نقدية (055)ه) من فئات وقيم مختلفة» ثم بعد تودع هذه النقود رقميا في الذاكرة الصلبة 
لحاسوب العميل في ما يمكن تسميته بالمحفظة الالكترونية (]72116 0/567)» حيث يتم تشفير هذه الوحدات التي يأخذ كل منها رقماً متسلسلاً 
كعد . لمزيد من التفصيل أنظر؛ أحمد سفر المرجع السابق» ص 84. ٍ 
“- يقوم هذا البرنامج حماية فعلية لوحدات النقد الالكتروني عن طريق حفظها من المحو أو النسخ غير المشروع.: كما أن هذا البرنامج يقوم 
بحساب الأرصدة في ضوء عمليات اقتناء النقد الالكتروني أو صرفه في عمليات الشراء ولكي يتم التعامل بالنقود الالكترونية بين التاجر هو 
المستهلك عبر شبكة الانترنت لا يكفي» » أن يكون المستهلك وحدة لديه نقود الكترونية قادر على استخدامها بل ينبغي لكي يتم التعامل بهذه النقود 
عبر الشبكة أن يكون التاجرء هو الآخر لديه نقود الكترونية وقادر على استخدامها أيضاً وهذا يستلزم من البائع أن يشترك في أحد البنوك التي 
تتعامل في النقد الالكتروني على شبكة الانترنت؛ وعليه أن يحصل على برنامج خاص بإدارة النقد الالكتروني» وهو أيضاً برنامج مجاني يتم 
الحصول عليه من إحدى الشركات العاملة في هذا النشاط ومنها شركة حاومه ,ع096. أنظر؛ رأفت رضوان» عالم التجارة الالكترونية» دار 
النهضة العربية, الإسكندرية» مصر العربية» 9» ص 68., أنظر كذلك؛ محمد حسن رفاعي العطار» البيع عبر شبكة الانترنت» دراسة 
مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني رقم 5 لسنة 2004» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية؛, مصرء 2007» ص 152. 
7- عند حاجة المستهلك (عميل البنك) للنقود الالكترونية لاستخدامها في تعاملاته التجارية عبر شبكة الانترنت فانه يقوم بشراء عملات النقد 
الالكتروني من البنك الذي يقوم باصدارها حيث يتم تحميل هذه العملات على الحساب الخاص بالعميل (المستهلك) والتي تكون في صورة 
(وحدات: فهي لا تزيد عن سلسلة من البتات 8165 تمثل قيمة نقدية) عملات صغيرة القيمة تكافئ قيمة محددة بالعملة الرسمية "10 دوارات 
مثلا" ولكل وحدة رقمية رقم مرجعي ع0<ء116]67 06 12610ا[3 وهو رقم فريد لا يتكرر ويميز العملة الرقمية كما هو شأن الرقم المتسلسل 
بالنسبة لورقة النقد أو علامة مميزة من البنك المصدر لهاء وبالتالى تعمل هذه العملات الالكترونية محل العملات العادية وتكون بنفس القيمة 
المحددة لها والمدونة عليها . 1 

ويقصد في هذا المقام بالعميل المستهلك المشتري أو البائع فكلاهما يجب عليهم الحصول على هذا البرنامج من إحدى الشركات 
العاملة في هذا النشاط ومنها شركة 0251 09/561» ويقوم هذا البرنامج بتقديم حماية فعلية لوحدات النقد الالكتروني عن طريق حفظها من النسخ 
أو المحو غير المشروع. لمزيد من التفصيل راجع؛ محمد حسن رفاعي العطارء المرجع السابقء ص150» 151. 
- محمد سعيد أحمد إسماعيل» أساليب الحماية القانونية للمعامللات الالكترونية, دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت» لبنان» 
9 ص 332. 
7- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 249. 
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الفرةالانية: 


الإصدار والتحميل. 

تصدر القيمة المختزنة في أنظمة النقود الالكترونية إما قبل عملية التحميل والتوزيع على 
المستهلكين أو في ذات الوقت. وفي بعض النماذج فان عملية التحويل تحتاج إلى تفويض أو موافقة عبر 
شبكة الانترنت» حيث يحصل هذا التفويض من قبل طرف ثالث قبل تنفيذ الصفقة» أو قبل أن يقوم 
التاحر بتوصيل السلع أو الخدمات للمستهلك. 

وبشكل عام؛ فان الصفقات عبر الانترنت تستوجب أن تكون البيانات الموحودة على الجهازء 
أو التي قام المستخدم بتجهيزهاء متناسبة مع تلك التي وضعها نظام التشغيل المركزي أو المصدر في قاعدة 
البيانات المركزية. 

بعد ذلك» تصدر القيمة المحددة بواسطة المصدر وتوزع على مؤسسات وسيطية قبل توزيعها 
على المستهلكين» كما يمكن ف بعض الحالات أن يحصل الإصدار في ذات الوقت الذي يبدأ فيه 
البمياك عملية التحميز ”. 

ويتطلب ابحاز تحميل البطاقة المختزنة القيمة وحود ماكينة دفع 117/1'ل/ أو جهاز تلفون 
مخصص لذلك 601116 ]5066121612612 1616010126 , كما انه من المتوقع أن تنجز هذه 
المهمة بواسطة الكمبيوتر الشخصي للمستهلك عبر تزويده بقارئ البطاقات الذكية. ويكون الدفع مقابل 
عمليات التحميل إما عبر الدفع النقدي أو بواسطة بطاقة الائتمان» وبصورة عامة عبر الدحول إلى 
حساب مصرفٍ للمستهلك في البنك المصدر. وف معظم المنتجات يكون هناك اتصال مباشر بين 
المصدر والمتلقي خلال مرحلة التحميل”. 

أما بالنسبة للمنتجات ذات البربجيات» فيتم التحويل على نحو مشابه للتحميل في البطاقات» 
وذلك عبر رسائل تنتقل بين الأحهزة الموحودة لدى المصدرين والمستهلكين بواسطة شبكة الانترنت. 
ولأهداف تتعلق بعوامل الأمان» فان منتجات البربجيات تزود بمفاتيح رقمية تتيح التعامل بالقيمة 
الالكترونية المختزنة. أما الدفع للمصدر مقابل القيمة الالكترونية فيكون إما عبر فتح حساب مصرفي 
خاصء أو عبر استخدام بطاقة الاثتمان أو غيرها من وسائل الدفع التي تتم عن 0 


.250 طارق محمد حمزة: المرجع السابق»ء ص‎ -١ 

2- طارق محمد حمزة» المرجع نفسه» ص 251. 

3- يمكن في بعض الأحيان للمنتجات القابلة لإعادة التحميل 601318685165 050010105 أن تكون مصممة للسماح بسحب كمية صغيرة بدون 
رصيد (رصيد سلبي) +1ه17امء06 16]ءم حيث يمكن تغطية الثمن المدفوع من خلال دين ينتقل إلى الحساب المصرفي عندما تُجمع الصفقات 
لإجراء المقاصة بينها. 
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الفرع الثاني: 
عمليةالدفع بالنقود الالكترونية . 


تحري الصفقات في أنظمة النقود الالكترونية» سواء ذات البطاقة أو ذات البرجيات» عن طريق 
تبادل رسائل الكترونية بين الأجهزة الخاصة بذلك تبعاً لبروتوكولات محددة مسبقاً تسمح بإتمام عمليات 
الدفع. وتنتقل الرسائل إما عبر احتكاك كهربائي مباشر 011661 61661110116 1ع202]8)). مثال 
الاحتكاك بين البطاقة والقارئ الخاص بماء وإما من خلال وصلات لاسلكية أو خطوط اتصاللات 
كتلك التي تصل الكمبيوتر بالانترنت”. 

فلإحراء عملية دفع بواسطة البطاقة المختزنة القيمة» يدحل المستهلك البطاقة في النهاية الطرفية 
(الماكينة) الموحودة لدى التاجرء يقوم بعدها التاحر بتحديد القيمة المطلوب دفعها. تتأكد ماكينة التاجر 
ثما إذا كان الرصيد الموحود على البطاقة كافياً لإتمام الصفقة» تحول بعدها النقود الالكترونية مقابل كمية 
الأموال التي دفعيا البخيلك سيق فتتم عملية الدفع بانتقال الوحدات من بطاقة المستخدم إلى بطاقة 
التاحر بحيث تنتقص القيمة المختزنة في بطاقة المستهلك في حين يزداد الرصيد في بطاقة التاحر. 

ويتطلب الشراء عبر البطاقة المختزنة القيمة سلسلة من العمليات لتسوية الصفقات تبعاً للكيفية 
التي تتم فيها الصفقة. فعندما يدفع المستهلك بكذه البطاقة» تنتقل وحدات الكترونية رمزية من البطاقة 
إلى الجهاز الالكتروني أو البطاقة الخاصة بالتاجر» وهنا يقوم العميل المشتري بإرسال طلبات الشراء إلى 
البنك المصدر الذي يتعامل مع هذه الطلبات لتوثيقها والتأكد من صحتهاء ويقوم البنك بتحويل 
وحدات رقمية إلى الحاسب الخاص بالمشتري ليقتطع منها القيمة المحددة لعملية الشراء لصالح التاجر 
الذي قبل الدفع بالنقود الرقمية. ويستطيع المشتري الاحتفاظ بالنقود الرقمية بتخزينها على القرص 
الصلب (1(111 ©1015011) للحاسب الالكتروني الخاص بهء لاستخدامها في صفقات جديدة”. 

يقوم التاجر بالتأكد من صلاحية الوحدات الرقمية من البنك المصدر حيث تمثل هذه الوحدات 
قيمة نقدية تكافئ قيمة محددة بالعملة الرسمية (مثل/5/10 )» وتحتوي الوحدة الرقمية على رقمها 
التسلسلي الخاص بما ولا يمكن أن يتكررء وهذا الأخير وهو المميّر للنقود الرقمية» كما هو الحال في 


.251 طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص‎ -١ 

2- ويكون ذلك عن طريق البرنامج الذي توفره له 5016/1 ععنا2 0251© 010116]ءع11 أع1(1 بما يكمنه من خلق نقود غير منجزة 07]ء1 
810 ثم إرسالها (مخبأة في مظروف رقمي 11017611006 عمم827610) إلى المصرف لاعتمادهاء ثم يقوم المصرف من جهته بالتوقيع 
على كل وحدة من هذه النقود بعد خصم قيمتها من حساب العميل ثم إرسالها عبر الانترنت. لمزيد من التفصيل أنظر؛ أحمد سفرء المرجع 
السابق» ص 84. 
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العملات الورقية والمعدنية» وتحمل هذه الوحدات «التي تقاس (1831]5) البت) توقيعا رقميا للبنك 
0 

ويتطلب الشراء عبر البطاقة المختزنة القيمة» سلسة من العمليات لتسوية الصفقات تبعاً للكيفية 
التي تتم فيها الصفق. فعندما يدفع المستهلك بواسطة هذه البطاقة» تنتقل وحدات الكترونية رمزية من 
البطاقة إلى الجهاز الالكتروني أو البطاقة الخاصة بالتاحر» حيث يقوم هذا الأخير بالاتصال دورياً بشبكة 
الكومبيوتر المتعلقة بالبنك أو المؤسسة التي كصدر البطاقة :طالب امسذال الثيمة قدت فتقوم الشبكة 
بإعلام البنك أو المؤسسة المصدرة بمذا الطلب حيث يتحدد مجموع قيمة الصفقات المطلوبة من قبل 
بنك التاحر. 

وفور تلقي البنك لكشف الدفع من المستهلك (المشتري) . يتأكد من صحة النقود الالكترونية 
عن طريق مضاهاة صحة الأرقام الخاصة بوحدات النقد الالكتروي أو أي طريقة أخرى للتثبيت من عدم 
وحود أي تلاعب”. وهنا يقوم البنك بالاحتفاظ بنسبة من قيمة الدفعة (عمولة) كتعويض عن الخدمات 
التي قدمها البنك والشبكة» وبعد أن يتأكد البنك من صحة هذه الأرقام يقوم بإرسال كشف بمذه 
الوحدات إلى البائم”. 

وفور تمام العملية السابقة» يتلقى برنامج النقد الالكتروني الخاص بالبائع كشف الدفع بالنقد 
الالكتروني الموقع من البنكء والذي يقوم بدوره بإضافة وحدات النقد الجديدة إلى الخزانة الرقمية بالبائع. 
هذا ويقوم برنامج إدارة النقد الالكتروني للبائع» بإخطار المستهلك بتمام السداد فيقوم برنامج إدارة النقد 
الخاص بالمستهلك» بمحو هذه الوحدات المخصصة بكشف الدفع السابق من محفظة المشتري 
الالكترونية بصورة نحائية”. يقوم التاحر بإرسال تأكيد إلى المشتريء بإتمام الصفقة التجارية الالكترونية 
واستيفاء للمبلغ الظلوب اناف . 

ولحماية سرية وحصوصية المستهلك فانٌ النقود الرقمية يمكن تداوا بإغفال هويّة الساحبء كما 
يتعذر على البنك نفسه الذي لا يعرف بواسطة من وكيف تم صرف هله النقود» ويتم ذلك عن طريق 


7 يقوم التاجر بتحويل الوحدات الرقمية التي تعادل قيمة المشتريات إلى حسابه المودع في أحد المصارفء ويكون للتاجر الخيار بين طلب 
تحويل النقود الرقمية إلى نقود تقليدية بقيمتها الحقيقية» أو أن يضعها في حسابه الخاص بالوحدات الرقمية. محمد سعيد أحمد إسماعيل» المرجع 
السابق» ص 333. 

3- رأفت رضوانء المرجع السابق» ص 68. 

- محمد حسن رفاعي العطارء المرجع السابق» ص 152. 

- رأفت رضوانء المرجع السابقء ص 69. 


لت 


307 


الباب الأوّل: البنية التنظيمية لوسائل الدفع الالكازونية 





ما يسمى التوقيع الأعمى (85611816 51813]11156) » وباعتبار أنّ هذه النقود موقعة رقمياً من 
البذك المضدر وتحمل رقم سبلسليا ان من شأن ذلك أن يسمح بتأكيد صلاحية وشرعية هذه النقود. 
وان توثيق النقود الالكترونية من البنك المصدر بمنع تزويرها حيث أتما لن تستخدم مرة ثانية» ولو حدث 
مثل ذلك فانّ الوحدات الرقمية التي تتضمنها النقود الرقمية لن تكون ذات قيمة بعد إتمام الصفقة 
الفتحاريةه لأا ستكون قد ضرفت بالفعل والبضائع أو الخدمات قد تم تشليمها يناوا على ولك * 0ك 
أن التاحر المستفيد من النقود الرقمية» يستطيع أن يعيدها الى البنك المصدر لإجراء مبادلة لمذه النقود 
الرقمية بقيمتها الحقيقية» أو بنقود رقمية حديدة ليقوم بتخزينها على القرص الصلب ( 10150116 
نالل جاه صق فين الوقف لطزيا ع ادل عله عرق ريده" . 

وتتوقف عملية الدفع في هذا ا محال على التصميم الخاص بنموذج الشقوة الالكتيونية + ركذلل 
الأمر على الوضع الذي جرت فيه عملية الدفع. وهناك عدة أنظمة نقود الكترونية» تتيح للمستهلك 
الشراء سلعة أعلن عنها عبر الانترنت مثلاً» عن طريق إنزال قائمة محتويات مبربحة 06 10810161 
5 على جهاز الكمبيوتر الخاص به بحيث تبلغه بشكل آلي ضرورة الاختيار بين قبول أو رفض 
إحراء دفعة محددة بناءًا على فاتورة أو قائمة ترسل من التاجحر عبر البريد الالكترو”. 

وعلى العكس من ذلكء هناك أنظمة يفترض بمموجبها أن يقوم المستهلك بتحديد القيمة 
والوجهة التي ينوي إرسال الدفعة إليها. وهكذا فان المستهلك يدخل أرقاماً تسلسلية خاصة بالمبالغ 
المختزنة”» وعلى التاجر تلقي هذه الأرقام والموافقة على طلب المستهلك لكي تكتمل عملية الدفع» 
وذلك عبر بروتوكولات خاصة بكهذه الأنظمة. 

ويقوم نظام الدفع عبر الانترنت على ما يلي”: 
أ- إن إصدار هذه للنقود يك باتخدام طريقة اللو قيع الأعمى (ع1ع11ا©351 11ا86م518) (518036016 81100)» ما يعني عدم قدرته على متابعة 
الاتصال بالعميل الذي يستخدم النقود الالكترونية» وهو ما يجعل تعاملات هذا العميل بعيدة عن رقابة المصرف المصدرء فالبنك وهو يوقع 
بواسطة مفتاح سريء يعطي توثيقا لحساب النقود الالكترونية لديه» دون أن يستطيع تحديد مصدرهاء وكل ما يمكن أن يطلع عليه هو توقيعه 
على كل وحدة من وحدات الدفع» كما لو كان يوقع وثيقة من خلال ورقة كاربون» دون أن يرى على ماذا يوقع» مع توافر الإمكانية لديه فيما بعد 


من التحقق من أنه قد وقع فعلاء ولكن في المقابل يعرف البنك كامل المبلغ الذي اشتمله كل واحد من عملائه. 
وعلى خلاف النقود العادية» فان عدم الكشف عن الشخصية يبقى في اتجاه واحدء ذلك أن البنك عندما يضع توقيعه يقصد توثيق 

وجود وصلاحية حساب النقود الالكترونية فانه يعرف حين ذلك شخص التاجر الذي يقدم له هذه النقود. أنظر؛ عدنان إبراهيم سرحان» المرجع 
السابق»ء ص 286. 
أ- محمد سعيد أحمد إسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص246. 
2- يكون ذلك بعد أن يقوم المصرف المستفيد بإجراء مقاصة مع المصرف المصدر بقيمة النقود الالكترونية التي تم التعامل بهاء ثم يقوم بتخزين 
الرقم التسلسلي للنقود في قاعدة معلومات للتأكد من عدم صرفها مسبقا بطريقة احتيالية. أنظر؛ أحمد سفرء المرجع السابقء ص 84. أنظر 
كذلك: نبيل صلاح محمود العربيء المرجع السابقء ص 73. انظر كذلك؛ عدنان إبراهيم سرحانء المرجع السابق»ء ص 286. 
3- محمد سعيد أحمد إسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص246. 

4- في الأنظمة التي تسمح بنقل القيمة من مستهلك إلى آخرء فان الأمر يستلزم وجود إضافي (محفظة الكترونية أو تلفون) يمكن استخدامه في 
انجاز المهمة بين الطرفين» سواء وجهأ لوجه أو عن بعد. 
3 - طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 254. 
7- رأفت رضوانء المرجع السابق»ء ص 69. 
7- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابقء ص 254. 
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- البنك الذي يبدل النقود العادية بالالكترونية» ويطلب توقيع رقمي بحدف الإثبات. 

- عملة الكترونية تتمثل على شكل رموز الكترونية. 

- المستهلك الذي يمكنه الدفع بالنقود الالكترونية إلى التجار. 

- التاحر الذي يتلقى نقود المستهلك الالكترونية» فيزوده بالسلع والخدمات ويستبدل النقود 
الالكترونية بالعادية. 

وتحدر الإشارة إلى وحود أسلوب آخر للدفع باستخدام النقد الالكتروئي أيضا في إتمام عملية 
الدفع بالنقود الالكترونية» فيما يعرف بالنقود الائتمانية الالكترونية والتي يطلق عليها النقود الرقمية أو 
الرمزية أو القيمية 10-028512) والتي تتمثل في سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك 
التقليدية أو الافتراضية لعملائها ويتم الحصول عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على كارت ذكي 
0 8 ع03116) أو على المارد لايف 15012 (0.1) وهي في ذلك تتفق مع نقود المخحزون 
الالكتروني السابق الإشارة إليها بينما تختلف عنها في أن النقود الاثتمانية الالكترونية تسمح بالوفاء 
بالمقابل النقدي مباشرة دون حاحة إلى الاتصال السابق بالمتعاقد الآخرء وكذا البائع عبر الشبكة د 
تدحل من البنك أو الجهة التي تعمل على إدارة الدفع الالكتروى”. 
ويمكن استخدام النقود الرقمية في نعاناقت المبسياك حالك ميعيلك 2656 فضلا عن 

معاملات المنشأة -الى- المستهلك '318920. وفي هذه الحالة نحد المستهلك على صفحة الوب خيار 
النقود الرقمية كأحد وسائل الدفع المتاحة» بينما في المعاملة الأولى 0201) يتم التعامل عادة من خلال 
البريد الالكتروني. حيث يرسل أحد الأفراد النقود الرقمية من خلال البريد الالكتروني الى فرد آخر والذي 
يمكنه تحويل هذه النقود الى حساب مصرفي بالعملة الرسمية» ويشترط في هذه الحالة أن يحوز كل من 
الطرقرى حسينانا الدع معتدى الود ارقو . كما يمكن تداول النقود الالكترونية بالدفع أو الاستلام 
والحصول على كافة المزايا التي توفرها النقود الالكترونية من خلال هاتفه المحمول بما يفتح الباب أمام 


! - محمد حسن رفاعي العطارء المرجع السابق» ص 153. 


2- (220©) أو (2622) هي اختصار لكلمة :وعم 1داكم0© 10 اعتناوم0© أودووء2 10 ووه ٠‏ حيث يمكن أن يتم تحويل النقد 
الالكتروني من شخص إلى آخر شريطة أن يمتلك المستلم محفظة الكترونية» وهكذا يحقق الطرفين أعلى مستويات الخصوصية والأمان. أحمد 
عبد العليم العجمي؛ نظم الدفع الالكترونية وانعكاساتها على سلطة البنك المركزيء دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 2013؛ ص 101. 

7- (820) “اعستناومه2© 0 ووعمزون وهو ما يطلق عليه في بعض الأحيان التسوق الالكتروني ع10م8-550. ؛ أنظر: صالح محمد حسني 
محمد الحملاوي» دراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية, بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» المنعقد 

في الفترة (9- -11) ربيع الأول 4 هم الموافق ماي 0003م في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» الجزء الأول» ص 233. 

4 - نبيل صلاح محمود العربي» المرجع السابق» ص ا 
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عصر جديد من التجارة عبر المحمولء وبما يجعل الحاتف ماكينة صرف محمولة '1015]1111]6111 
عاطماروط 5اء8111 عل عناو ناه متام . 

من أبرز الأمثلة على نظم النقود الرقمية شركة 282257221 والتي تعد من أكبر الشركات العاملة 
في هذا المجال. الخدمة الأساسية التي تقدمها هذه الشركة هي تمكين المستهلكين والمنشأت من استخدام 
البريد الالكترونى لتبادل النقود الرقمية بسرعة وأمان وتكلفة زهيدة» وتعتمد في عملها على البنية التحتية 
للمؤسسات الماليةالتي تدير الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان. وتعتبر الخدمة التي تقدمها 1”3371”21 
ملائمة جحذا للشركات: الضغيرة والمستهلكين الذين قد لا يتاح لهم التعامل بالبطاقات الائتمان لقيود 
تنظيمية أو ارتفاع التكلفة”. 


الفرعالثالث: 
عمليات التسوية والمقاصة. 
تعتبر عمليات التسوية والمقاصة من الأمور الحامة ف موضوع النقود الالكترونية» حيث تبرز 
أهميتها في تحيدي مدى قبوطاء حيث تبرز أهميتها في تحديد مدى قبوطاء عموميتها وشنمولهاء ذلك أن 
دورة النقود الالكترونية لا تكتمل دون إجراء عمليات تسوية ومقاصة بين الأطراف المتعاملة بمذه النقود. 
فعدد المؤسسات المصدرة للنقود الالكترونية ونوعها يعتبر أمراً حيوياء إن من المنظر المالي» أو من 
منظور مدى التسيير التقني لنظام النقود الالكترونية. فإذا كنا في صدد نظام مؤلف من مصدر واحدء 
فالأمر قد لا يحتاج لإحراء مقاصة للصفقات بحدف تسوية الحسابات الداخلة في المؤسسة أو البنك 


-١‏ يطلق عليها بالانجليزية 27206116 ©10طء213 ط35©. وتجدر الاشارة الى أنه في 2007» كانت بلجيكا تستعد لتكون أول دولة في العالم تنفذ 
نظام دفع من خلال الرسائل النصية حيث كان يمكن أنذ لعشرة ملايين مستخدم للهواتف المحمولة في بلجيكا استخدام الرسائل النصية لدفع مقابل 
أي شيء بداية من تأجير التاكسي وحتى شراء البيتزا. 

1 وكان يجب على المستخدم لتفعيل هذه الخدمة أن يكون له حساب بنكي في بلجيكاء واشتراك هاتف محمول في إحدى الشبكات الثلاث 
المقدمة للخدمة في بلجيكا وهي (كلامتلدمرط) و (5ةغ]15ط3/10) و (ع5ة8). ويقوم التاجر أو مقدم الخدمة بإرسال طلب للدفع عبر رسالة نصية 
إلى العميل والذي سيقوم بدوره بتأكيد عملية الشراء من خلال كود سري وبعد ذلك سيتلقى كلاهما رسالة نصية لتأكيد هذا التعامل أو الإجراء. 
لمزيد من التفصيل؛ راجع بلجيكا تسعى لتكون الدولة الأولى التي تعتمد الدفع عبر الرسائل النصية» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 

لمطاط. 1617/5/2329_أعطااع اط 1/دتاعط_]1_أوعه 1 /حطام».5/تاعطالة./18/175/13// :مط 
2- تأسست شركة 1 لتمكن إي فرد أو تاجر يملك عنوان بريد إلكتروني من إرسال واستقبال الأموال علي شبكة الانترنت بأمان ويسر 
وسرعة: خدمات باي بال بنيت علي أساس البنية التحتية للنظم المالية الموجودة لحسابات البنوك والبطاقات الائتمانية وأتقنت استخدام أكثر 
خصائص نظم إيقاف الاحتيال تطوراً في العالم لتخلق بذلك نظام دفع مباشر عالمي وآمن في نفس الوقت . 
أصبحت 223/281 بسرعة شركة عالمية رائدة في حلول الدفع الإلكتروني بتواجد أكثر من 50 مليون عضو وتتوفر باي بال في 
أكثر من 50 دولة حول العالم» بائعي ومشتري ايبي المتاجر الإلكترونية والتجار بالإضافة إلي هذه كله بعض المتاجر التقليدية خرج نطاق 
الانترنت تتعامل مع باي بال.تحصلت باي بال علي ما يقارب 20 جائزة للامتياز التقني من قبل صناعة الانترنت والمجتمع التجاري وبشكل 
أكبر تحصلت 0 جائزة 1777 كأفضل موقع مالي سنة 2003 وكذلك علي جائزة (إراراء777 صوت الناس كأفضل موقع مالي مقرها في 
سان خوسي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. مقال منشور على شبكة الانترنت: 
1م2120126202.6012/63-0 لطة.قطده]//:صاغخط 
3- لقد تم شراء شركة 233/221 في أكتوبر من سنة 2002 من قبل أكبر موقع للمزايدات على الانترنت 'و1833ع بقيمة 1.5 مليار دولار وقد كان 
هذا الاندماج متوقعا نظرا للتكامل الكبير بين خدمات الشركتين بل واعتماد كل منهما على الأخرى. لمزيد من التفصيل راجع: نبيل صلاح 
محمود العربيء المرجع السابق» ص 74. 
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لاد وذلك على الرغم من أن التسوية والمقاصة قد تكونان ضروريتين إذا استخدمت مؤسسة 
وسيطة أخرى لتوزيع واستعادة الأصول في النظام. 

أما إذا كنا في صدد أنظمة ذات مصدّرين متعددين» فان رقم البطاقة أو الشهادة المشفرة التي 
تعرّف المصدر» وقيمة الصفقات وتحميلهاء يجب تحويلها كلها للمؤسسة المصدرة لإحراء التسوية بشأنما. 
ويمكن لهذه الأنظمة أن جمع المعلومات عن الصفقات بشكل روتيني بمدف المقاصة المالية» والتي يمكن 
أن تكون أيضاً ذات فائدة في محال الرقابة الأمنية. 

ففي حال عدم وحود تنظيم لقطاع النقود الالكترونية» فان المصدرين والموزعين المتعددين قد 
يستخدمون تقنيات متشابمة في إصدارهم للنقود. وقد تسمح بعض الأنظمة للمستهلك؛ بأن يكون 
لديه الحق باستلام الأموال المسترجعة من الرصيد غير المدفوع من النقود الالكترونية» وإيداعه في حساب 
مصرفٍ تقليدي. ولكن إذا كانت المؤسسة المصدرة هي ليست ذاتما البباك حيث يوحد الحساب المصرقي 
للمستهلكء فعندما ستبرز الحاجة إلى عملية تسوية ومقاصة لاستعادة القيمة المختزنة القن . 

وكما في غيرها من أنظمة الدفع» فان منتجات النقود الالكترونية يمكن أن تتطلب وحجود عملية 
تجميعية» حيث يقيد في حساب التاجر لدى المؤسسة القابلة للنقود الالكترونية» ما تم استيفاؤه من 
الأموال المدفوعة من قبل المستهلكين. 

ففي بعض الأنظمة» حيث تكون معظم أو كل المعلومات عن الصفقات موجودة في نقطة البيع 
لدى التاحر» يمكن لهذا الأخير أن يبقي رصيداً واحداً متراكماً في النهاية الطرفية لديه» على أن يقيم 
اتصالاً دائماً بين النهاية الطرفية لديه» على أن يقيم اتصالاً دائماً بين النهاية الطرفية والمؤسسة القابلة. 
أما في باقي الأنظمة» فان تفاصيل الصفقات تنتقل من النهاية الطرفية للتاحر إلى البنك المقابل» حيث 
تحري المقاصة بشأتما لدى مركز المقاصة. 

وتختلف عمليات التسوية والمقاصة بحسب احتلاف أنواع القيم المختزنة التي تصدر عن مصدرين 
متعددين (أو مختلفين). فبعض نماذج البطاقة ذات القيمة المختزنة تستوحب إجراء المقاصة بشأتماء وكل 
صفقة على حدة عن طريق النظام المصرفي. وهي بذلك تشبه نماذج الشيكات بهذا الخصوص. 

أما في البعض الآخر من أنظمة القيمة المختزنة» فتنتقل هذه القيمة من بطاقة إلى أخرى من 
دون إجراء عملية تسوية ومقاصة خاصة بالصفقة» حيث تشبه الصفقات في هذا النموذج تلك التي 


5 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 254. 
7- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 256. 
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بحري بالنقود العادية» فتنتقل النقود من يد ليد» أي مباشرة من المشتري إلى البائع» وذلك على الشكل 
التالي: 

وتئم عملية التسوية والمقاصة بشكل عام عن طريق إحالة التاحر القيم النقدية الالكترونية التي 
حصل عليها إلى البنك الذي قد يكون فتح حساباً مصرفياً خصصاً لتسوية الحسابات المتعلقة بالنقود 
الالكترونية. فيطلب بنك التاحر من البنك أو المؤسسة المصدرة استبدال القيم الالكترونية بأخرى نقدية. 
فتجري عندها عملية المقاصة بين بنك التاجر والبنك المصدرء حيث يحول البنك المصدر قيمة ما 
استلمه من قيم الكترونية إلى بنك التاحر الذي يضعه في حساب عملية التاحر. 

أما إذا بنك التاحر هو نفسه البنك المصدر للنقود الالكترونية» فليس هناك من حاجة إلى إجراء 
عملية تسوية ومقاصة بين الحسابات» بل يقتصر الأمر على تسوية الحسابات على الصعيد الداحلي في 
البنك. 
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إن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة وفاء مستحدثة ذات تقنية تكنولوجية عالية بل وفائقة 
التطور» أدى إلى الانتشار الواسع والسريع لإقبال جمهور المستهلكين المتعامل بحا في تسوية معاملاتحم المالية» نظرا 
لما توفره من سهولة في ابحاز هذه المعاملات وكذا من حماية في مواجهة خطر حمل النقود. 

غير أن تزايد حجم التعامل بمذه الوسائل سواء في المعاملات المالية المادية أو غير المادية عبر شبكة 
الإنترنيت» قد صاحبه من جهة أخرى استخدام وسائل الدفع الالكترونية استخداما تعسفيا وغير مشروع وبطرق 
احتيالية» بمدف الحصول على أموال دون وجه حق من قبل ضعاف النفوس وصائدي الثروات والأموال ومحترقي 
التزوير والتقليد» وذلك باستغلال مكامن الضعف التي يمكن أن تعتري هذه الوسائل. 

فتطبيق استعمال وسائل الدفع الالكترونية لا يتطابق مع ما هو مرسوم لما كوسيلة دفع تتمتع بكافة مزايا 
الأمان أثناء اجراء الصفقات» بل هي معرضة لعدد من المخاطر التي تحددها والتي يقتضي التنبه اليها. 

وهذا الأمر هو محل متابعة من قبل القيمين على صناعة وسائل الدفع الالكترونية» حيث يتواصل السعي 
الى ايحاد أفضل الطرق التي تكفل مواجهة هذه المخاطر» أو على الأقل الحيلولة دون تعاضمها واتخاذها أشكالا 
جديدة. 

ولزيادة إقبال المستهلكين على هذه الوسائل؛ عملت الهيئات العاملة في محال الدفع الالكتروني على تطوير 
وسائل الحماية والأمان. ومن أحل تحقيق ذلك, أحذت هذه الحيئات بعين الاعتبار عدداً من المبادقع الى ينبخى 
العمل بمقتضاها وصولاً الى الغاية المرحوة. ومن أهم هذه المبادئ» الحد من المخاطر العملية وغيرها من المخاطر 
التي تمدد سوق وسائل الدفع الالكترونية» والعمل على زيادة الثقة في أنظمة الدفع. ويكون ذلك عن طريق تزويد 
المستهلك بالوسائل التي تكفل حمايته في مواجهة هذه المخاطر. أما المبدأ الثاني» فهو التوحه نحو استحداث أنظمة 
دفع فعالة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة» بالإضافة الى تأمينها الخدمات الملائمة للمستهلكين وقطاع الأعمال 
ككل. ويضاف الى ذلكء تعزيز دور الحيئات الحكومية المشرفة على وسائل الدفع الحديثة لتحسين أداء هذه 
الأنظمة. 

وهذا الدور لا يمكن أن تقوم به الميئات الرسمية أو القطاع الخاص كل على حدىء بل يفترض تأمين أعلى 
درحات التنسيق بين مختلف القطاعات» والعمل من خلال منظور موحد يكون هدفه الأساسي الوصول الى مرحلة 
تكون فيها وسائل الدفع الالكترونية قادرة على الاستمرار وتلبية حاحات مختلف الأطراف» دون أن تعترضها 
مخاطر يُستعصى حلها. وهنا لا بد من الاشارة الى ضرورة عدم حصر هذه الجهود على الصعيد الداخلي للدول؛ 
بل يقتضي تكثيف الحهود الدولية بمدف اقرار مبادئ ومواثيق من شأتما أن تشكل دليلاً يمكن العمل وفقاً له 
وإكسابه صفقة الإلزام اذاكان ذلك ممكناً. 

وبناءً عليه» سيتم التطرق في هذا الباب الى المخاطر المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكترونية 
(الفصل الأول)» والمسؤولية المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكترونية (الفصل الثاني). 
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المخاطر المترتبةعزاستعمال وسائل الدفع الالكزون 


لقد أدى انتشار التكنولوجيا الالكترونية الحديثة» منها الحاسب الآلي والانترنت» إلى ازدهار التجارة 
الالكترونية التي اعتمدت هذه الوسائل إلى حد كبير» ما استتبع ذلك ظهور وسائل دفع في صورتما الالكتروي؛ 
هذه الأحيرة تؤدي مهام كبيرة في إطار التجارة الاليكترونية. 

إلا أنه يمكن اعتبار هذه التكنولوجيا سلاح ذو حدين فهي إضافة إلى مزاياها أو وظائفها المتعددة, إلا 
أنه في الجانب الآخر يمكن لمستعمليها أن يصيبوا البيئة الافتراضية بعدة اختلالات جراء تدخلاتهم بتحويلها عن 
الأهداف المرسومة لحاء هذه التدحلات تشكل خطراً على استمرارية هذه الوسائل والثقة المطلوب توافرها لإقناع 
المستهلكين باستخدامها. 

وتتعدد المخاطر التي تحدد مستخدمي وسائل الدفع الالكتروني» فيمكن أن تكون من طرف الأشخاص 
المتدحلين في الصفقات أو من الغير» كما قد تنجم عن طبيعة هذه الوسائل التي يمكن أن تكون عبارة عن 
حدمات مالية تعتمد التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهاء والتي تكون في الكثير من الأحيان في بيئة مفتوحة 
كالانونت. 

فوسائل الدفع الإلكتروني» بالإضافة الى المخاطر الأمنية التي يمكن أن تحدث بمدف تحقيق أهداف غير 
مشروعة» يمكن أن تتعرض أيضا لبعض المخاطر ذات الصفة القانونية» والتي لا بد من التنبه الى أتما يمكن أن تنشأ 
على الرغم من مراعاة الجوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ أنظمة هذه الوسائل» كما تتعرض هذه الأخيرة الى مخاطر 
تتعلق بأنظمة الدفع نفسهاء وهذه المحاطر ستكون عائقا لا محالة أما تطور وسائل الدفع الالكترونية اذا لم توحد 
خلون كنا 

وازاء هذه المخاطر كان لا بد من تقرير المسؤولية بأنواعها على مرتكبيهاء فيمكن أن تنتج المسؤولية عن 
الأطراف المتعاملة بوسائل الدفع الالكتروني» على أساس أنه تجمع بينهم علاقات تعاقدية» تحدد لكل طرف 
حقوقه وواحباته ومسؤولياته في حال مخالفة البنود التي التزم بما- كما ذكرنا في الباب الأول من هذه الرسالة- » 
أما اذا قام أحد من الغير بأعمال غير مشروعة ونتج عنها مخاطر تحدد وسائل الدفع الالكترونية» استوجب تحميله 
المسؤولية عن أفعاله. 

انطلاقاً مما تقدم» سيتم الحديث عن وسائل الاخلال باستعمال وسائل الدفع الالكترونية (المبحث 
الأول)» و السبل الكفيلة بمواجهة المخاطر المترتبة على استعمال وسائل الدفع الالكتروني (المبحث الثاني). 
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المبحث الأول: 


وسائل الاخلال باستعمال وسائل الدفع الالكازون. ‏ 

إن وسائل الدفع الالكترونية وخاصة النقود الالكترونية» ونظراً لخصائصها المتميزة عن وسائل الدفع 
التقليدية» قد تثير مجموعة من المخاطر القانونية والاقتصادية والتقنية والأمنية والتي تستدعي ضرورة وضع حزمة من 
الضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر الحديدة. 

ويعد البعد الأمني» أحد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي والنقدي؛ وتمثل وسائل 
الدفع الالكترونية بصفة عامة والنقود الإلكترونية بصفة خاصة» إحدى الظواهر التي يمكن أن تزيد من حجم 
المحاطر الأمنية. وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع الإلكترونية لإحداث مخاطر أمنية» إلا أن النقود 
الإلكترونية تتمتع بقدرة أكبر على خلق تلك المخاطر والتي من أمثلتها صعوبة التحقق من صحتهاء وعدم 
الاعتراف بما أو عدم قبولما. 

والجدير بالذكر أن المخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقطء وإنما قد تمتد أيضاً إلى التاجحر ومصدر هذه 
النقوة" . 

علاوة على المخاطر الأمنية» فمن المتوقع أيضاً أن تثير وسائل الدفع الإلكترونية بعض المخاطر قارو 
والتي تنبع أساسا من خلال انتهاك القوانين واللوائح مثل جرائم غسيل الأموال» وإفشاء أسرار العميل وانتهاك 
السرية. 

من ناحية أخرى» فإن هذه المخاطر قد تتؤلد أيضا عندما تقنن حقوق والتزامات الأطراف المختلفة 
المتعاملة بوسائل الدفع الالكترونية بطريقة غير دقيقة» كذلك فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر 
القانونية التي يمكن أن تفرزها التعامل بحذه الوسائل الاكترونية» ومن المتوؤقع أيضا أن يصاحب انتشار الدفع 
الالكتروني تزايد في جرائم التهرب الضريبي؛ حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل 
الضرائب القيام بربط الضريبة على تلك الصفقات التي تتم بواسطة الدفع الالكتروني» نظرا لأن تلك الصفقات 
فم حفية غير شنيكة الانوزيت” . 


'- وعادة ما تهدف الاعتداءات الأمنية على أنظمة الدفع الالكترونية الى الحصول على مكاسب مالية» أو مجرد احداث أعمال تخريبية أيضاء وتنقسم 
هذه الاعتداءات الى ثلاث مستويات: 

-2 اعتداءات من قبل مقتحمين هواة» مثال العبث بالمواقع الالكترونية وعزودات77 مما يؤدي الى تدميرها. 

- اعتداءات ناتجة عن وجود عيوب في تصميم النظام في حد ذاته» مثل وجود عيوب في بنية النظام تؤدي الى السماح لبعض مستخدمي 
النظام بالإطلاع على الحسابات»ء أو استعمال حسابات مستخدمين آخرين. طارق محمد حمزة, المرجع السابق»ء ص285»: 286. 
2 سعد العبيد» النقود الإلكترونية» مقال منشور على الموقع الالكتروني: /تناهء.ع ه 1طاطهم)ء لقح . ص [مهمعطا//: منغط 
7- محمد إبراهيم محمود الشافعيء النقود الإلكترونية» الهيئة العليا لتطوير الرياضء المال والاقتصاد» مقال منشور على الموقع: 

.2 تله .115157 
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انطلاقا من كل ما تقدم سوف يتم معالجة كل هذه النقاط» من خلال دراسة المخاطر الأمنية لوسائل 
الدفع الالكترونية (المطلب الأول)» ثم المخاطر القانونية لهذه الوسائل (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: 
المخاطر الأمنية لوسائل الدفع الالكتزون. 


لقد اقترن استخدام الحاسب الآلي بإصدار وسائل دفع الكتروني أكثر حداثة» أصبحت تشق طريقها 
كبديل عن الوسائل التقليدية في التعاملات المالية» لاسيما الأوراق التجارية التقليدية والنقود الورقية والعدية . 
وإن كانت هذه الوسائل بمختلف أنواعها قد أصبحت من الأشياء العادية المألوفة لدى المستهلكين في الدول التي 
تقبل التعامل بهاء إلا أنه من الناحية القانونية استخدامها يثير مشاكل عديدة؛ ولاسيما في نطاق القانون الجزائي 

فقد رافق تزايد حجم التعامل بماء نمو مطرد للجرائم المصاحبة لاستخدامها حتى أن بعض ابحرمين اتخذ 
من تزوير تلك البطاقات أو سرقتها أو استخدامها استخداماً غير المشروع» حرفة له للاستيلاء على مال الغير”. 

وتتعدد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لا أداة الدفع الإلكترونية» فقد يعتريها بعض نواحي القصور في 
أدائها لوظائفه, وقد تتعرض لمخاطر الفقد أو الضياع. وأخيراًء قد يساء استخدام تلك الأداة اما بمحاولة نسخها 
ولفلإذهاه ونا عنقا زلة تعدرل 'الزانات ديجا عليه" . 

فمن شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى آثار قانونية وأمنية ومالية حطيرة» وذلك 
بتعطيل وسائل الدفع هذه وأنظمة الاتصال المتعلقة بماء ما يؤدي الى الحاق الخسائر بالأطراف المتعلقة بمذه 


الوسائل: 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة (دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري)» دار النهضة 
العربية, القاهرة» مصرء 1998 ص 10 ومابعدها؛ عمر سالم» الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء (دراسة مقارنة)» 5 ص 20 وما بعدها؟ نائلة 
عادل محمد فريد قورة؛ جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية (دراسة نظرية وتطبيقية)» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2005 »ص 520 وما 
بعدها؟ عبد الفتاح بيومي حجازي» المرجع السابق»ء ص 571 وما بعدها. 
2- وأصبحت جرائم العبث بوسائل الدفع الالكترونية من الجرائم المنظمة» حيث يتم 5 تجميع المعلومات اللازمة عن هذه الوسائل الاكترونية الصحيحة 
في دولة: ويتم إعدادها لاستعمالها بشكل مزور في دولة أخرىه ويجري ترويجها واستخدامها في دولة ثلثة. . 
[1[22م ل" وأبمكاطة: أفراد العمياد كع انهم قاموا بشراء التجهيزات المادية اللازمة لإنتاج البطاقة» وهي 0 الممغنط وآلة تصوير» وآلة 
طباعة الشبكة الحريرية وما يتوافق معها من أحبار طباعة: آلة طباعة الحروف النافرة» وآلة لتشفير البيانات على الشريط الممغنط» وآلة تغليف 
البطاقة. وقد كان أفراد العصابة يتلقون من متعاونين معهم أسماء وأرقامًا وشيفرات حقيقية لبطاقات ائتمان صحيحة ومتداولة» حيث يقوم أفراد 
العصابة بنقل هذه البيانات إلى البطاقات المصطنعة تقليدًا لنظائرها الصحيحة»؛ ثم يبيعونها بمبالغ عالية إلى منظمات إجرامية أخرى لترويجها 
واستخدامها في اليابان وتايوان» وفي وكر العصابة ضبطت السلطات التايوانية 30 بطاقة أمريكان اكسبريس و 981 بطاقة ذهبية و 1155 بطاقة 
لع لمزيد من التفصيل انظر: رياض فتح الله بصلة» جرائم بطاقة الائتمان» دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرائق 
التعرف عليهاء دار الشروق» القاهرة»؛ 1995» ص 108. 
- أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق» ص 273. 7 

فقد تتعرض البطاقات الإلكترونية المملوكة للمستهلك أو للتاجر للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقوداً إلكترونية أصلية» وقد 
يحدث أن يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات المخزونة على البطاقات الإلكترونية أو على البرمجيات أو على القرص الصلب للكمبيوتر 
الشخصي. قد يحدث الخرق الأمني إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل التزوير والتزييفء وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع 
من مواقع الإنترنت؛ وإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإلكترونية والقرصنة الإلكترونية. طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 284. 
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وسيتم البحث عن مخاطر الأمنية» من خلال الحديث عن القصور الوظيفي لأداة الدفع الالكترونية (الفرع 
الأول)» ثم الحديث عن فقد أداة الدفع الالكترونية (الفرع الثاني)» ثم التطرق لاساءة استعمال هذه الوسائل (الفرع 
الثالث). 


الفرعالاول: 
القصور الوظيم لاداةالدفع الالكاروزز. 

يقصد بالقصور الوظيفي» ما قد يطرأ على أداة الدفع الالكترونية من أعطال عرضية نتيجة اختلالات 
مادية او كهربائية» أو قصور في أوامر التشغيل المرتبطة بلغة البربجة الخاصة بتصميم تلك الأداة» أو قصور في عملية 
الصيانة والتي يترتب عليها انحراف في سلوك أداة الدفع» وقصور في أداء وظائفها الأساسية» كعدم دقة تدوين 
المدفوعات التي تتم من خلالهاء أو عجزها عن نقل وحدات النقد الالكتروني الى التاجر المقصود أو نقلها خطأ 
الى شخخص غير اللقصوة. 

هذا ما يستدعي الحديث على القصور الوظيفي لأداة الدفع نتيجة لعيب في الأداة (فقرة أولى)» دون 
اغفال الحديث عن القصور الوظيفي نتيجة لتقصير في الصيانة (فقرة ثانية). 

المقرة الاول: 
القصور الوظيفرشيجة لعيب ؤالاداة . 

يلحق بالمستهلك العديد من الأضرار نتيجة القصور الوظيفي الذي قد تعانيه أداة الدفع؛ ومن أمثلة هذه 
الأضرار خحسارته» للأرصدة النقدية الالكترونية المخزنة عليهاء وحرمانه من الحصول على متطلباته من السلع 
والخدمات نتيجة عدم تمكنه من اجراء مدفوعاته في الوقت المناسب. ولا شك أن تعرض المستهلك لهذه الأمورء 
يثير مسؤولية مؤسسة الدفع الالكتروني تحاه عملائها عن تعويض الأضرار الناشئة عنها. 

وباستقراء عقود استخدام نظم النقد الالكتروني» يتبين أن موقف مصدري الدفع الالكتروني ازاء هذه 
المسألة لا يخرج عن أحد الفرضين: 

العورص الأول: النص صراحة عن استبعاد المسؤولية عن الأضرار الي قد تصيب المستهلك نتيجة 
الاختلالات أو الأعطال التي قد تصيب أداة الدفع. ومن أمثلة ذلكء ما قررته الفقرة الثانية من البند السابع من 
عقد استخدام نظام 0851) '2883؛ من استبعاد مسؤولية شركة ]1/12 61 م/09) عن الخسائر الناتجة عن أسباب 
خارحة عن نطاق سيطرتها المباشرة والتي من بينها: "... الأعطال التي تصيب أداة الدفع الالكترونية. .. "3 


عاثة ده ع0 ااعستعصده6عممة ع1 عبان كدم غاتاسدتدع عم لكك لالط رعتاناج م8 7.2..." :6اتلتطدخدمموء؟ عل ومتوناععرع -! 
001 ع0 5عع2ع025601ء 5ع1 1نا0م 12500025211116 عأناما عمتاءة0 1كةن)- لآماط .ءاه 5325 أع 1املط0تاعاصتمآا وتزعو ماء1737 
:501 012116م015 ."ع025251م5ع1 35م أوء'2 1 كثن)- 1/11[ ع1اع1200 0111م تاعلاء 01 10م نتتعاما 
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والفرض هنا أن تستبعد مؤسسة الاصدار مسؤوليتها عن القصور الوظيفي لأداة الدفع بصورة كلية» دون 
البحث عن أسباب هذا القصور وما اذا كان راجعاً الى عيب في أداة الدفع ذاتماء أو كان راجعاً الى خطأ من 
حانب المستهلك. فالسبب في استبعاد المسؤولية هناء هو عدم سيطرة هذه المؤسسات على اداة الدفع سيطرة 
مباشرة. 

بيد أن التعلل بكون اداة الدفع ليست تحت السيطرة المباشرة لمؤسسة الاصدار لا يكفي لتبرير استبعاد 
مسؤوليتها في هذه الحالة» وذلك لكونها ملتزمة تحاه المستهلك بتزويده بأداة دفع صالحة للاستخدام» ويعد القصور 
الوظيفي الذي يلحق بتلك الأداة احدى صور الاحلال بهذا الالتزام» وبالتالي تنعقد مسؤولية الجهة المصدرة عن 
الأضرار التي تلحق بالمستهلك من جراء هذا العيب. ويترتب على ذلكء أن الشروط التي تدرحها مؤسسات النقد 
الالكتروى في عقود الاستخدام الخاصة بما لاستبعاد مسؤوليتها في هذه الحالة يعد من قبيل الشروط غير العادلة» 
ومن ثم تستطيع المحكمة استبعادها وعدم الزام المستهلكين بما. 

الفرض الان ‏ : اقرار بعض النظم بتحملها المسؤولية عن الأضرار الناتحة عن القصور الوظيفي لأداة 
الدفع'» ومن قبيل ذلك ما ورد في البند السابع من عقد اصدار محفظة النقود الالكترونية الفرنسية 1/1011110 
تحت عنوان " مسؤولية البنك المصدر"» حيث ينص هذا البند على أن:" البنك المصدر 58:001815-آ 0160316 


مسؤول عن الأضرار المباشرة التى يتعرض لما حامل البطاقة الناتحة عن سوء عمل النظام الذي يشرف عليه البنك. 
ولا يسأل البنك عن أي أضرار تنتج عن عطل فني في النظام اذا كان البنك قد أخطر العميل بهذا العطل باشأرة 


والملاحظ على هذا النص يفرق بين أمرين: 
الأول: سوء عمل نظام الدفع» ويتحمل المصدر المسؤولية عن كافة الأضرار التي تصيب المستهلك نتيجة 
ذلك مادامت هناك صلة مباشرة بين هذه الأضرار وسوء عمل نظام الدفع. 


/داع ة/تاع /تاء.أكدء5ه0. 18/15/13 //:ماغط 

.136 شريف محمد غنام؛ المرجع السابق»ء ص‎ -١ 
2 11خ لظ 118 1ض 201118111 0171© 01811815 001117110115 نل تم‎ - 552011511 
كتاعآ[ 011 211010226101165 115ع:21مم3 5ع ا ظخ/8 خا[ و5ع0 5العطاعتاواععتصء 5ع[ - 7.1" :آلا1[81181"11 طدطا‎ 
5ع116]عع11ع 0061211025 065 76نا01 13 ]2025 12101122161011 51102011 111 5111 101أع10010مع1‎ 0 
علالاء:1م 12 : عططملاعمم1 عتكده عناءه إعناوع1 5111 1م2010 211 111261052م122 تناع[ ع0 122605اكناز 12 أء عتتدهء 12 عل معتزمطط‎ 
:2م ع00116م2 عا اناعم ع1له تامام‎ 0115 065. 
7.2 - عأكدء 12 عل عتتتة1نكنا ع1 3م د5عتاكتامعمء و5عاعع1ل دعلاعم دعل ع02531م5ع1 جكع5 تتتاعاأعمطاة'[‎ 01165 31 5 
أع0112 ع001561ك نا 2 تتناع1اعمطة'! أعناوع]1 5111 عماغ 5ئ(5 نال األمعمطاعصصملاعمه1‎ 
ع0 عططةأ5لا5 ال عنان تصطعءا عمصدم عطنا 3 عتل علاعم عصتكل 12500252616 :0101م نلعا 35م 12ء5 ع2 تتاءعأأعممة "1 ,15م1ع1001'‎ 
كلا 10655356 111 :231 23516 13 ع0 1611311 11 5152216 أوء [ء-ع1اعء 51 امعمرع21م‎ 
م15 عصتكل ناه لأعتوممة'1‎ 10301616 7151601. 
تل 0616 31م1121م ه1000 ناه عقاتمطتنا ه1ء5 62205م1'0 ع0 ع6ممتتاء مم 1اناءمعرء'1 0111م كناعأ أعمطاة "1 عل 116 1طدكممموع:7 هآ‎ 
.ل52 6 211:2 211 ]1201 ع0 5111 12161615 0112112 أقطته عأمططامه‎ 
عاطتدهمم15ل ."عند 12 3 16اط تممه تله عاكدء 12 عل عتلة 11 ع1 عنان1015 160111 تعد تتتاعاأعماة "1 عل 00521116موع1 هآ‎ 
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الأ .: الأعطال الفنية لنظام الدفع» وفي هذه الحالة لا يتحمل البنك المصدر المسؤولية عن هذه 
الأضرار الناتحة عن هذا النوع من الأعطال الفنية» اذا كان قد أخطر المستهلك بما عن طريق ارسال اشارة على 
شاشة البطاقة الخاصة بما أو بأي وسيلة مرئية. وحتى ينتج هذا الاخطار أثره» يفترض أن يكون قد تم قبل حدوث 
هذه الأعطال لإحاطة المستهلك علماً بماء وتبصيره بنتائجهاء وبتالي يظل البنك المصدر مسؤولاً عن تعويض 
المستهلك بعد وقوع هذه الأعطال الفنية في نظام الدفع. 

والواقع ما سبق» يفترض أن الأضرار التي لحقت بالمستهلك قد نتجت عن أعطال فنية طارئة» ظهرت بعد 
طرح أداة الدفع للتداول. أما اذا كانت هذه الأضرار قد نتجت عن الاستعمال الخاطع لأداة الدفع؛ فلا تسأل 
عنها مؤسسة الاصدار. وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من عقد استخدام نظام 
051 2161 بقولها: "ان البنك غير مسؤول عن توقف أو انقطاع حدمة الدفع الناتحة عن الاستعمال المعيب 
لأداة الدفع لكايه بالعيا . 

والحدير بالذكرء أن صعوبة التمييز ما اذا كانت الأضرار التي لحقت بالمستهلكء نابحة عن سوء استخدام 
نظام الدفع أم كانت ناتحة عن أعطال فنية في نظام الدفع ذاته» من شأنه أن يفتح الباب أمام مؤسسات الاصدار 
للتملص من تحمل المسؤولية؛ لأن المستهلك ليس لديه من الوسائل والآليات التي تمكنه من دحض ادعاء تلك 
المؤسسات حول سلامة نظام الدفع من الناحية الي 

ونتيجة لذلك» فقد ذهب جانب من الفقه” الى ضرورة تحمل مؤسسات النقد الالكتروني المسؤولية عن 
تعويض المستهلك عن جميع الأضرار التي تلحق به في هذه الحالة» بغض النظر عن مصدرها وما اذا كانت نابحة 
عن أعطال فنية: ولريب .فق أن الأحذ بهذا الرائ .سيساعد كديرا على زيادة اقبال المسشيلكين غلى استعمال تلك 
النظم في الوفاء بالتزاماتحم» دون الخشية من ضياع حقوقهم بسبب صعوبة اثبات مسائل فنية قد تتشابه فيما 
بينها. فضلاً عن أنه سيدفع الجهات المصدرة نحو تحديث وتطوير نظم الدفع الخاصة بما لضمان عدم حدوث مثل 
هذه الأضرار لعملائها. 


تك كط0180همه ع مهنع م0 2[1تعمعء0 ,22/2001 05 امعسرعع موك لامة© )ءا -! 
... عل ع1ط0053مدع1 نام عنامعا عنأة اناعم ع7 عناوصد8 2[آ» :6ع 7عمتصردم 112 .(15-2) ,عتاومد8 12 عل عاتلتطدكد مم15 2-14 
:50 02116م015 ."... 6قصصوطد'! ع0 امعدمعمتناوة'1 عل 05116تاعع061 عمنا 3 عددل عع71ل1ع5 بال 00نم تترعام1 ناه 
|/ اع /11525-010 مم نط .علنا-طموعاعط / / ماغط 
7- شريف محمد غنام؛ المرجع السابق» ص 137. 
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الفقرةالانية: 


القصور الوظيفم تيجة للمصير ؤالصيانة . 
تعتمد أنظمة الدفع الالكترونية على نظم المعلومات وتقنية شبكات الاتصال الالكترونية» وان الارتباط 
بينهما يؤدي الى زيادة المحاطر. وقد تنشأ هذه الأحطار من عدم كفاءة النظم المتبعة لمواجهة متطلبات 
المستخخدمين» أو السرعة في اجراء الصيانة الطارئة أو الدورية التي تتطلبها شبكات الاتصال. ومن الأخطاء الشائعة 
في هذا المحال» الاعتماد على تقنيات غير متطورة أو تقنية واحدة مشتركة للعديد من أنظمة التشغيل أو الأجهزة 
المستخدمة» مما يؤدي الى تعطيل هذه الأنظمة والشبكات المرتبطة عند حدوث أي مشكلة تتعلق بالبريحة أو البنية 
التحتية الالكترونية. ومثال ذلك الاعتماد على مصادر فنية خارج البنوك (010]50110128)» لتقديم الدعم الفني 
يشان الكية الأناسية الللاوية لسيانة الشبكات وغيرها من الكجراء الادية ليوك الالكاروية: 
وبالرغم من الفوائد العديد للمصادر الفنية الخارجية» فان هذه الأخطار يمكن أن تزيد كنتيجة لارتباط 
الشبكات مع بعضها البعض واعتماد أنظمة الدفع على مزود خدمة وحيد. 


الفرع النان: 
فمّد أداةالدفع الالكترون. 
كغيرها من الأشياء ولكون أداة الدفع هذه في حيازة المستهلك, فقد تتعرض لمخاطر الفقد أو الضياع. 
وقد يكون ذلك نتيجة لسهو أو اهمال الحامل ودون تدخل الغير» أو بتدحل هذا الأخير ويكون ذلك نتيجة 


لعملية السرقة, 
لذلك فمن الممكن أن يكون فقد أداة الدفع دون تدخل الغير (فقرة أولى)» كما يمكن أن يكون هذا 
الفقد نتيجة لتدحل هذا الغير (فقرة ثانية). 


الفقرةالأمون 
فمّد أداةالدفع دوزتدخيل الغير. 
كثيرا ما قد يفقد المستهلك أداة الدفع الالكترونية الخاصة به والنقود المحملة عليها دون أن يصدر أي 
خطأ من الغير» وإِنما يكون ذلك نتيجة لإهمال أو سهو أو خطأ من جانب حامل البطاقة نفسه. وإذا كان هذا 
الفرض واضحا في حالة ضياع البطاقة سواء كانت ائتمانية أو ذكية لأنما ذات طبيعة مادية» فانه يمكن تصوره 
يض في حالة فقد الحوافظ الافتراضية المثبتة على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمستهلكين» كما في حالة تحطم 


!- محمد أحمد إسماعيلء المرجع السابق» ص 342» 343. 
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الوسيط المادي» كالقرص الصلب لحهاز الحاسب الآلي» المثبت على المحفظة» أو قيام المستهلك بإلغاء برنامج 
الدفع بطريق الخطأ. 

وقد أشار نظام 0351 (233 الى صورة حاصة من صور فقد المحفظة الافتراضية» وهي قيام المستهلك 
نفسه بتثبيت هذه المحفظة على أكثر من جهاز الحاسب الآلي. فهذا النظام» يفرض على المستهلكين تثبيت نسخة 
واحدة من برنامج الدفع على أحد أجهزة الحاسب الالي الخاصة بهء واذا أراد أن يثبت نسخة أخرى من ذات 
البرنامج على جهاز حاسب الى آخرء فعليه أولاً ازالة النسخة التي قام بتثبيتها من قبل» ثم يقوم بعد ذلك بتثبيت 
النسخة الجديدة. ويترتب على الاخلال بمذا الأمرء ايقاف العمل بالمحفظة وحسارة الأرصدة النقدية المحملة 
علي" : 

والغالب في هذا الصدد, أن يتم تأمين أداة الدفع باستخدام وسائل دخول خاصة - اسم المستخدم 
وكلمة المرور- لإجراء عمليات التوثيق وضمان عدم استخدام تلك الأداة والأرصدة النقدية ا محملة عليها إلا من 
قبل حائزها الشرعيء ولا تكون أداة الدفع صالحة للاستعمال إلا بمعرفة وسائل الدخحول الخاصة بمذا الحائز 
الشرعي: 

ولضمان تفعيل هذه الحماية تذكر نظم النقد الالكتروني عملائهاء الى أنه في حالة استخدام وسائل 
الدحول بطريقة حاطئة أكثر من ثلاث مرات متتالية» سيترتب على ذلك حجب الاشتراك م بحم وغلق أداة 
الدفع» وعليهم اللجوء الى المصدر لإعادة تفعيل الاشتراك وتغيير وسائل الدخول الخاصة 1 . هذا بالنسبة للنقود 
الإلكترونية» أما عن بطاقات الدفع الالكتروني وفي حالة نسيان حامل البطاقة لرمزه السري» فانه ليس بوسع البنك 
تذكيره بهء وعليه في هذه الحالة أن يطلب بتسليمه بطاقة حديدة موصلة بالرمز 0 وفي حالة ادحال الرمز 
السري للمرة الثالثة على التوالي بشكل خاطئ» تقوم الآلة بالاحفاظ بالبطاقة كلقانيا”. 

يضاف الى ما تقدم» أن القانون يفرض على من يعثر على الشيء الضائع التزاماً برده الى صاحبه أو 
تسليمه الى جهة إدارية» فإذا أل بمذا الالتزام يكون مرتكباً الجريمة سرقة الشيء الضائع”» ويخضع بالتالي للعقوبة 
المقررة لحاء وهي الحبس مدة تصل الى خمس سنوات اذا احتبسه بنية 0 أما اذا احتبسه بغير نية التملك 


عنأ0؟ عل أو ده5" :(9) .11 بامتمسعطم كمتاعتدكتلتان دعل 6اتاتطدكمومدع18 ,6 ,كمه60ئلم0© غه وعمد1 امدعووم-! 
هنآ ذتتناءأ0101022 15ناع11151م 011 <تتاعل عتامء 019156 35م أ2'65 عتالولطنا عا1تتاءاء011م كين عء 3 2ع1لاء؟ عل 116 [طدكمممدع1 
." ... 10205 .أمتصتعطم7ت0) ع0 عل عتاعم 12 أء عططغ 535 ذال عتتاعد1 عطنا 1ع1017000م أتاعم دماوواء5 ع111ناءاع1مم 
١١١11014 0‏ 0/7/7 :5111 عاطتصدمم015 
6/14 فاعتاتط .أمعسععيعة امه ه21 -2 
3- المدة 3»4/5 من عقد حامل البطاقة لبطاقة 10]6708]100821 17/154 للقرض الشعبي الجزائري .5/4©. 
1 - لأكثر تفصيل راجع» محمود أحمد طه شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)» ج23 دار النهضة العربية, القاهرة, 1؛» ص 405. 
5 المادة 387 من قانون العقوبات: "كل من أخفي عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب 
بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار. 
ويجوز أو تجاوز الغرامة 20.000 دينار حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة. 
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على 
الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر. وكل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد إذا اقتضى الأمر في حالة الاشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 
و43 و 44. 
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فتكون العقوبة الغرامة ع وبالتالي يعاقب بمذه العقوبة كل من عثر على احدى بطاقات الدفع الالكتروني ولم يعدها 
الى حاملها الشرعي أو مؤسسة الاصدار متى تيسر له ذلك» وينطبق ذلك على الوسيط المادي للمحفظة 
الافتراضية. 

وتشير نظم النقد الالكتروني صراحة, الى أنه نظراً لأن النقود الالكترونية في يد المستهلك تمائل النقود 
التقلدية» فانه يترتب على فقد أداة الدفع الخاصة به محسارة الأرصدة النقدية المخزنة عليهاء ولا يمكن استرداد تلك 
النقود مرة أحرى. ومع ذلك» تسمح بعض أنظمة النقد الالكتروني وفق احراءات محددة باستعادة الأرصدة النقدية 
التي فقدها المستهلك اذا كان الفقد نتيجة تحطم أو تدمير أداة الدفع أو توقفها عن العمل مع 

الفقرةالانية: 


فمّد أداة الدفع بتدخل الغير[ سرقة وسائل الدفع الالكترونر) . 

تعتبر جرعة السرقة من أخطر الحرائم التي يمكن أن تقع على الأموال؛ لأتما تؤدي الى حرمان صاحب 
المال منها بصورة كلية» يؤدي الى خحسارة قيمتها المادية. وهذا النوع من الخرائم غير معقد» وهو يتمثل في أحذ أداة 
الدفع الخاصة بالمستهلك أو التاحر» دون ارادته وتحويل الأرصدة المحزنة بداحلها بطريقة احتيالية. 

ويمكن أن تحدث السرقة عندما تُسرق البطاقة من حلال السطو على المنازل» أو سرقة المحافظ» وغيرها من 
الوسائل» واستعمالها لأغراض احتيالية. 

وقد كانت البطاقات المسروقة والمفقودة تشكل مشكلة رئيسة على مستوى العالم» حتى أواخر السبعينات 
وأوائل الثمانينيات» قبل أن تظهر الأجهزة الإلكترونية (1611010215 18160]0816) وتصبح منتشرة عالياً 
والقصود بها هو استعمال الماكينات الإلكترونية غير اليدوية عند التجار» والتى تعتمد على الشريط الممغنط الموحود 
على ظهر البطاقة» والمشفر داخله معلومات البطاقة التى تفيد التاحر عند عملية الاتصال عن طريق شبكة عالمية 
في حال تمرير هذا الشريط لمعرفة صلاحية البطاقة» فتمرير الشريط هنا يفيد في علم التاحر في حالة سرقة البطاقة 
عند إيقافها من قبل صاحبهاء أما الماكينات اليدوية والتى لا تعتمد على الاتصال بل تعتمد على واحجهة البطاقة 
لتخزين معلومات البطاقة» حيث يبحمل التاجر ف كل فترة معينة فواتير ويذهب للمصدر للمطالبة بالقيمة» وعندها 
يكتشف أن البطاقة التى قبلها كانت 000 
!- نص المادة 321 من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم 29 لسنة 1982 :" ... أما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك 
فتكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مئة جنيه". 

ويرى الجانب الغالب في الفقه الجنائي أن التقاط الشيء الضائع او احتسابه بنية تملكه جريمة خاصة تلحق بجريمة السرقة نظراً لغياب 
فكرة الاستيلاء على الحيازة كركن في جريمة السرقة» الا ان جانباً من الفقه الحديث ذهب الى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم المتعلقة بخيانة الأمانة 
تأسيساً على ان القانون قد نظر الى الشيء الضائع على أنه وديعة قانونية لدى من يلتقطهاء وألقى عليها بعض الالتزامات والتبعات القانونية» ويترتب 
على ذلك أنه اذا استحالت يده على هذا الشيء من مجرد اليد العارضة الى احتسابه بنية تملكه يكون قد ارتكب جريمة خيانة أمانة وليست جريمة 
سرقة. مذكور عند: عبد العظيم موسى وزير» جرائم الأموال» دار النهضة؛ القاهرة, 3 ص 264. 
7 عدنان ابراهيم سرحان؛ المرجع السابق»ء ص 300. 
3- أمجد حمدان الجهنيء جرائم بطاقة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت» مركز الدراسات القضائية التخصصيء منشور على الموقع: 


72-9 مطم. غ211 /حتام». 55 [م». 18/15/13 //:صاخط 
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الترصخةالالكترونية. 

يعتبر الحصول على المكسب المادي هو الدافع الأساسي لارتكاب أي هجوم احتيالي في ميدان وسائل 
الدفع الالكترونية» وهذا الأمر يتحقق من خلال خلق وسائل دفع مزيفة ممائلة لتلك الأصلية» وتكون مقبولة من 
قبل المصدر والأطراف الأخرى المتعاملة بمذه الوسائل. وقد تحصل العملية من خلال تزوير أو احتيال يقوم به 
حامل البطاقة أو مصدرهاء لكن الشائع هو سرقة وسيلة الدفع أو البيانات من قبل الغير» والنجاح في اجراء هذه 
التبادلات بواسطة هذه الوسائل المزورة مقابل نقود حقيقية» أو أي شكل آخر من أشكال النقود أو الأصول 
المادية» ومن شأن ذلك الحاق الخسائر المادية بالمصدرين والأطراف الآخرين. 

غير أن الهمجمات على أنظمة وسائل الدفع الالكتروني قد تحدث أيضاً لغايات تخريبية» وذلك عن طريق 
أعمال تمدف الى عرقلة هذه الأنظمة والحد من فعاليتها. 

وسوف يتم دراسة موضوع القرصنة الالكترونية من خلال التطرق» لأهم صور تزوير وسائل الدفع 
الالكترونية (فقرة أولى)» ثم التعرف على أهم صور الاحتيال بوسائل الدفع الالكتروني (فقرة ثانية). 


الفمرة الأول: 
صور تزوير وسائل الدفع الالكازوزره ‏ 


لقد أدى الانتشار الواسع لاستخدام وسائل الدفع الالكترونى» إلى الاحتراف في اساءة استخدامها 
والتلاعب فيهاء من أجل أخذ أموال الغير بطريق التعسف والاحتيال ما يترتب عنها استخدام هذه الوسائل 
استخداماً غير مشروع". 

ونظراً للتطور الذي حصل في حقل وسائل الدفع الإلكتروني» فقد صاحب هذا التنامي ظهور نمط جديد 
من الجرريمة ونسل حديد من ابحرمين وصاحب انتشارها الواسع مجموعة من التحولات على جرائم التزييف والتزوير 
سواء ف الأساليب و الطرق أو في المحتوى والمضمون. 

ويمكن تصور وقوع التزوير في هذا النوع من البطاقة بإستعمال إحدى طرق التزوير المادي أو المعنوي» 
والمعروف أن طرق التزوير المادي تتمثل في الإضافة والحذف والاصطناع لألفاظ أو أرقام أو إمضاءات أو أختام أو 


المحرر فيما زور من أجله". أنظر؛ محمود أحمد طه الاستخدام غير المشروع لبطاقة الانتمان» ط1ء دار النهضة العربية, القاهرة, 200003 
ص 285. 
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بصمات» كما يعد وضع صورة شخصية لغير صاحب البطاقة عليها من طرق التزوير» وهذه الاظافات والتحولاات 
الي كن تصورها هي : 
”2017 من الحرائم الورقية الى الحرائم البلاستيكية: بفعل الزيادة في استخدام بطاقات الدفع فان العالم يتحول من 
الجرائم التي يستخدم فيها الورق كوسيط وأداة للجرعة الى الحرائم البلاستيكية. 
”ع من المكونات المادية الى المكونات المعلوماتية: ان المكونات المادية لبطاقات الدفع هي مكونات معلوماتية 
والكترونية» مثل الشريط الممغنط والمعلومات الموحودة على الرقاقة الموحودة في البطاقة الذكية أو في القرص الصلب 
للكومبيوتر الشخصي للعميل» والتي تمثل محفظته الالكترونية» وكذا الحروف المقروءة بصرياً وغيرها من علامات 
الضمان. 
.”0 من التزوير والاحتيال محلي الى التزوير والاحتيال عالمي التأثير: ان تقليد وقرصنة وسائل الدفع يمثل تمديد 
مباشراً وفورياً وسريعاً للاقتصاد العالمي وامحلي وحقوق الأفراد بغض النظر عن موقعهم في العالم”. 

ومكن أن يمس التزوير على بطاقات الدفع الالكتروني بشكل كلي (أولاً)؛ كما يمكن أن يمس التزوير جزء 
من البطاقة (ثانياً)» كما يمكن أن يمس التزوير الاشعارات والمستندات الخاصة بوسائل الدفع الالكتروني (ثالثا). 


52 3 
أولا: التزوير الكل لوسائل الدفع الالكارونر . 

يعتبر تزوير العملة من الظواهر الاجرامية التي وحدت في كل مكانء» ومنذ عرف الناس العملة كوسيلة 
للمبادلات» ظهرت معها عمليات التزوير مرافقةٌ للحاء فهي قديمة قدم العملة نفسها”. 


ا 


وكانت عمليات تزوير العملة المعدنية تتم عن طريق التلاعب ف عيارها ووزنحاء وتقليد الأحتام والعلامات 
التي تحملهاء والتي تدل على صحتها ورميتهاء وقد تنوعت سبل المزورين في ذلك. وبظهور العملة الورقية» انتقل 
الاهتمام الى تزوير هذه الأخيرة معتمدين تقليد الأحتام والرسومات الخاصة بماء وطباعة عملات مزيفة غير شرعية 
ولا تحظطى اسه الكو 

ومع ظهور وسائل الدفع الحديثة» فهي أيضا غير مستثناة من خطر التزوير» فحداثة تقنياتما وكيفية 
صناعتهاء لن ولم تمنع ا تحرمين من البحث عن شت الوسائل التي تتيح لهم اكمال عملياتهم. 


'- رياض فتح الله بصلة» جرائم بطاقات الإتتمان "دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرق التعرف عليها", دار الشروقء القاهرة» 

جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى» 1995؛» ص 82: 85. 

2 ايهاب فوزي السقاء الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان» دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» 2007؛» ص 103» 105. 

أنظر كذلك؟؛ ناجح محمد فوزي» وعي الوطن العربي اتجاه جرائم الاحتيال ا بطاقات الدفع الالكتروني نموذجا" جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 

الرياضء 2007»: 105. 

*- رياض فتح الله بصلة» المرجع السابقء ص 108. 

2 التزوير الالكتروني هو تحريف معتمد للحقيقة في الواقع أو البيانات التي يثبتها صك أو مخطوط أو أي مرتكز الكتروني أو أي مرتكز آخر 

للتعبير يؤلف مستندا بهدف احداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. 

2 عادل حافظ غانم» جرائم تزييف العملة, المطبعة العالمية, القاهرة, 6 ص 1[ وما يليها؛ عبد الله بن سعود السراني» مهارات التحقيق في 

جرائم تزييف العملة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الطبعة الأولى» الرياضء؛ 1431 ه»ء 2010 م» ص14]. منشور على الموقع: 
5.250:271500110-6 011216111111 ن)لوعع 5/22ك1121115121//1500[1ع1/101ث//1.52الهء.17/17/17/.53:1155//: اط 
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وقد يتخذ صورة تزوير كلي كامل وسيلة الدفع الإلكترونية ذاتماء بمعنى آحر يتم تزوير المادة المكونة للبطاقة 
نفسها وما فيها بتقليدها لوسيلة دفع إلكترونية أحرى مشايمحة لها. 


1 امكانيةالتزوير اكول 


هناك رأيين حول مدى إمكانية تزوير وتقليد بطاقة الدفع الإلكتروني من الناحية العملية: 


الرأى الأول: يرى بعدم إمكانية تقليد بطاقة الدفع الإلكترون بسبب أن لكل بطاقة رقم يعرفه 
صاحب البطاقة» وقد تم بربحته على حساب صاحبها ولكل بطاقة رقم سري (295558:010) لا يمكن استعمالها 
إلا به ولكي يتم تقليد مثل هذا النوع من البطاقات يتعين صنع البطاقة في نفس المادة التي تصنع منها البطاقة 
الأصلية» وأن تأحذ نفس رقمها ورقمها السري وتتم مغنطتها وهذا ما يستحيل القيام به إلا إذا كان الجاني على 
صلة بموظف البنك مصدر بطاقة الدفع الإلكترونية حتى يمكن أن يعطيه نسخحة أحرى من نفس البطاقة المراد 
رديه المعساها 1 سطتها الشرياف له 


اريف لان : يرى إمكانية تزوير بطاقة الدفع الإلكتروي» إذ يتصور أن يتم تزويرها بعدة طرق 
منهاء نسخ كربون المتخلفة عن الاستعمال الصحيح للبطاقة لدى التجار» وذلك بعد تخلصهم منها بإلقائها في 
سلة المهملات» أو من خلال بيانات بطاقة صحيحة يتم الحصول عليها بتصويرها فوتوغرافياً بواسطة التاجرء كما 
بمكن أن يتم تدوين بيانات وهمية على البطاقة لا تقابلها بيانات صحيحة أو بالتواطؤ مع الحامل الشرعي للبطاقة؛ 
أو أن يقوم الغير بالاستيلاء على بطاقة أحد الحاملين لما سواء بالرقم أم بالعثور عليهاء ثم يقوم الحاني بالاتصال 
كمذا الحامل هاتفياً مدعياً أنه موظف بالبنك المصدر للبطاقة وبأنه سوف يرسل لهذا الحامل بطاقة حديدة ويطالبه 
بإبلاغه برقم البطاقة السري» فيقوم صاحب البطاقة بإبلاغه بالرقم السري» وعندئذ يقوم الحاني بتغيير البطاقة 
لتفادي سحبها بواسطة الآلة”. 


بمستحيل» حيث يمكن استخدام مثل هذا النوع من بطاقات الائتمان الإلكترونية المزورة في سحب النقود من 
الأجهزة الآلية أو الصراف الآلي» وذلك باستخدام أرقام بدلاً من الرقم السري للبطاقة. 


لل صور التزوير لكلل 

ويتم ذلك عن طريق عمل وسيلة دفع الكترونية من بطاقة دفع بالكامل» تبدأ بتقليد الطباعة والنقوش 
والرسوم على البلاستيك» ثم تغليف البطاقة ولصق المولوجرام ولصق الشريط الممغنط وشريط التوقيع ثم اصطناع 
الشريط الممغنط اما بالنسخ أو بالتشفير» ثم عمل الطباعة البارزة عن طريق انشائها بمعلومات جرى الحصول عليها 
ك0 أحمد تمام» الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان» طلء دار النهضة العربية, دون سنة نشرء القاهرة» ص537. 
7 كيلاني محمودء المرجع السابق»ء ص 848-846. 
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بطريقة غير مشروعة؛ ثم تداول البطاقة واستخدامها في عمليات الشراء» وإذا توفر للمزور الرقم السري المتوافق مع 
بطاقة ماء فانه يمكن عمل بطاقة بلاستيكية خالية من أي بيانات ويوضع عليها شريط ممغنط بتشفير أو استنساخ 
بيانات صاحب البطاقة وعمل نسخ عديدة منهاء ثم يجري استخدام البطاقة للحصول على أموال من أجهزة 
الصراف الآلي. 
وبالنسبة للبطاقات الذكية التي تحمل وحدات الكترونية بمكن كذلك نسخ المفاتيح التشفيرية» وكذا 
الأرصدة المخزنة في البطاقة والمعلومات والبيانات الخاصة بما. وتنطوي عملية نسخ البطاقة الذكية الخاصة 
بالمستهلك أو التاحر» على عدد من الخطوات المعقدة التي تقتضي وجود موارد مالية كبيرة» بالاضافة الى أشخاص 
على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في هذا ابحال. فمن يقوم بعملية النسخ, عليه أن يحصل على بطاقة تتمتع 
بذات مواصفات البطاقة الأصلية من حيث نوع الرقاقة المغروسة فيهاء النظام التشغيلي» البربجيات التطبيقية 
والبيانات. كما أن المعتدي» قد يعيد بناء النظام التشغيلي والبربجيات التطبيقية من خلال اعادة استخدام بطاقات 
منتهية الصلاحية أو نفذ منها الريك + 
وهناك صورة أخحرى للتزوير الكلي» عن طريق سرقة بطاقات كاملة التجهيز المادي من الشركات المنتجة أو 

من البنوك بواسطة شركاء بداخل الشركات أو البنوك» ثم بيعها ثم تزويرها بالطريقة سابقة الذكر ومن الظواهر الدالة 
على التزوير الكلي العاف : 

- احتلاف مواصفات شكل وحجم البيانات المطبوعة طباعة بارزة بالبطاقة المصطنعة عند مقارنتها ينظيرتا 
الصحيحة. 

- عدم دقة لصق الشريط الممغنط وشريط التوقيع يظهر البطاقة حيث من الممكن نزعها بسهولة بواسطة 
أظفر الأصابع. 

- الميل الى اهمال طلاء الرؤوس البارزة للطباعة النافرة. 

نحلو البطاقة المصطنعة من التأمينات غير المرئية والسرية المميزة لنظيرتها الصحيحة. 

- امكانية عدم التطابق بين البيانات المشفرة على الشريط الممغنط وبين البيانات المقروءة بصرياً والمطبوعة 
طباعة نافرة. 

اهمال العلامات الترابطية المميزة لإصدار البطاقة الصحيحة أو الفشل في تقليدها بمواصفاتما المميزة. 

- عند فحص البطاقة أحياناً وما عليها من نقوش وكتابات... الخ, يلاحظ خلوها مما تتسم به نظيرتما 
الصحيحة من دقة ووضوح انتظام وتنسيق ويشوبا التقاطعات والتشوهات الطباعية. 


'- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 297. 
7 إيميل طوبياء المرجع السابقء ص 69 . 
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نسحلو البطاقة المصطنعة من الخواص المميزة للطباعة ا مجهرية نتيجة للنقص ف الامكانيات في آلات التصوير 
التجارية التي يستخدمها المزورون. 
ثانيا: التزوير الجزئرلوسائل الدفع الالكتروزر. 
فقد يقوم الحابي بكشط ما على بطاقة الدفع الإلكتروني المسروقة أو المفقودة من شريط توقيع ولصق آخر 
بدلاً منه والتوقيع عليه بتوقيع يستطيع كتابته بطلاقة» أو الإبقاء على الشريط ثم تقليد التوقيع الصحيح على 
البطاقة عند التوقيع على الوصولات وفواتير الشراء أو الحو الآلي أو الكيميائي للتوقيع الأصلي أو لأجزاء من هذا 
التوقيع. وقد تكون هذه البطاقة مجهزة بصورة فوتوغرافية لشخص العميلء فالجاني قد يلجأ إلى التخلص من هذه 
الصورة أو تغطيتهاء ووضع صورة أخرى في مكانها إما بالحفرء وإما باللصق» وإما بالحفر واللصق معاً » وعندئذ 
تكون أمام ما يعرف بالتعدد المادي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بين جرائم السرقة والتزوير والنصب 
(الاحتيال)» حيث ارتكبها الحاني تنفيذاً لمشروع إحرامي واحد وهو الحصول على السلع والخدمات من التاحر 
بموحب بطاقة الدفع الإلكتروني المسروقة ومن ثم فداكن ينقنية اوه الأ 
ومن صور التزوير الحزئي للبطاقة» الحصول على بطاقة دفع صحيحة مسروقة أو انتهت فترة صلاحيتها ثم 
التخلص من البيانات المطبوعة طباعة بارزة عن طريق تسخينها في الماء لدرحة الغليان وضغط الحروف البارزة حتى 
تختفي» ثم عمل أرقام وبيانات مطبوعة طباعة بارزة بواسطة آلة طباعة» وتشفير البيانات اللازمة بواسطة جهاز 
تشقين يعددخو ييا غليد هن ريانات قديرة” . 
ومن صور التزوير الحزئي أيضاء هو الحصول على بطاقة دفع صحيحة مسروقة» ثم كشط ما عليها من 
شريط توقيع ولضق أخر مكانه والتوقيع عليه بتوقيع يستطيع المزيف كتابته بطلاقة أو الابقاء على الشريط» ثم 
تقليد التوقيع الصحيح على البطاقة المسروقة عند امضاء فواتير الشراء ... الخ”. 
أما اذا كانت البطاقة المسروقة مزودة بصورة العميل» قد يلجأ المزور الى التخلص من الصورة أو تغطيتها 
ووضع صورة أخرى مكاتما اما بالحفر أو اللصق أو بالاثنين معاً. ومن المظاهر الدالة على التزوير الحزئي للبطاقة”: 
- انحيار بعض مواضع من شريط التوقيع وإمكانية ظهور سطح البطاقة أسفل مواضع الانميار نتيجة الحو 
الآلي. 
- ظهور بقع قاتمة أو بنية أو مصفرة اللون بأرضية شريط التوقيع نتيجة للمحو الكيمياوي. 


رياض فتح الله بصلة» المرجع السابق » ص115. 
جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 84. 
ناجح محمد فوزيء المرجع السابق» ص 106. 

عمر الفاروق الحسنيء المرجع السابق» ص334. 

- رياض فتح الله بصلة؛ المرجع السابقء ص 108. 


ا ل ده 
سم وحم نينا الح لا 
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- اذا كان شريط التوقيع قد تعرض للكشط لمادي ثم حرى لصق شريط آخر في مكانه فان الشريط 
المصطنع يفتقر الى الدقة والثبات وقد يظهر خدوش واتساخ يدل على ذلك كما قد يظهر أيضاً سيلان اللمادة 
اللاصقة في مواضيع حول الشريط المصطنع. 

- وحود تسلخات أو تمتكات أو بقع مسودة في المواضع المحيطة بالكتابات النافرة أو عدم انتظام الرؤوس 
البارزة للطباعة البارزة. 

- الاخحتلاف في مواصفات التشكيل الطباعي لأرقام وحروف الطباعة البارزة كما في البطاقات الصحيحة 
المناظرة . 

- عدم التصاق حواف الصورة المحسمة ثلاثية الأبعاد. 

- عدم التطابق بين البيانات المشفرة على الشريط الممغنط والبيانات المقروءة بصرياً. 

7 
ثانا : تزوير الاشعارات والمسّتدات الخاصة بوسائل الدفع الالكازو: 9 


وتتم عملية التزوير اما في الاشعارات أو المستندات وهي: 


ما 


تزويرالإشعارات: 
ويتمثل ذلك في عدة صور: 

- تلاعب موظف البنك المصدر للبطاقة في بطاقة الدفع وإشعاراتها: كأن يتفق مع حامل البطاقة على 
اخراج بطاقة سليمة ببيانات مزورة مع علمه بتزوير الناناك كه وأن يتفق الموظف مع التاحر بتجاوز حد السحب 
في صرف قيمة اشعارات البيع من بطاقة مزورة أو منتهية الصلاحية؛ أو أن يتلاعب موظف البنك نفسه وذلك 
من خلال احتلاس مبالغ نقدية من البنك في حال تقدم حامل البطاقة من أجل السحب أو الايداع فيقوم موظف 
البنك بتزوير قيمة المبلغ ويأحذ لقا لي 

- تواطؤ حامل البطاقة مع التاحر: ويتم ذلك من خلال قيام حامل البطاقة بإحراء عمليات شراء وهمية 
بالاتفاق مع التاحرء مقابل نسبة من قيمة الفاتورة يحصل عليها التاجر ويحصل ذلك في الغالب عند استيفاء 
الرصيد الشهري للبطاقة» وبعدها يقوم التاحر بالحصول على قيمة الفاتورة من البنك مصدر البطاقة. 

تزوير الاشعارات والفواتير الناتحة عن عملية البيع: وتحصل في الغالب من كبار السن بممغافلة التاجر له بعد 

استعماله بطاقة الدفع في شراء بعض السلع فيحصل على بصمته بإشعار خال من البيانات» ثم يقوم بتعبئته بالمبلغ 
الذي يريد أو قيام التاحر بتزوير مبالغ الاشعارات بإضافة مبالغ وهمية على الاشعارات. 

- تلاعب التاحر على ماكينات البيع الالكترونية: كأن يقوم التاحر باستغلال الماكينة اليدوية في الحصول 
عن قر من اشعار دون علم صاحب البطاقة» بحيث يكون مطبوع عليها بيانات البطاقة ثم تقليد توقيع حامل 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 85. 
5 سامح محمد عبد الحكيم» الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان 5 جرائم بطاقات الدفع الالكتروني", دار النهظة العربية, القاهرة» 3 ص 57. 
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البطاقة على تلك الاشعارات ليتم تحصيل قيمتها بعد ذلك من البنك» أو أن يقوم بالتلاعب في تقديم الاشعارات 
بالتحصيل من البنك أكثر من مرة ويكون ذلك باستخدام الاشعار مرة والصورة مرة أحرى» أو أن يقوم باستخدام 
بطاقة مسروقة أو منتهية الصلاحية عن طريق العبث بماكينة البيع الالكترونية المسلمة اليه والقيام بعملية بيع وهمية» 
وقيامه بتزوير توقيعات أصحاب البطاقات على الاشعارات المستخرحة من تلك البطاقات ويقوم بعد ذلك 
عند هته الحا عدن الناك مسدر البطانة . 
1. إصدار وسائل دفع صحيحة مسسندات مزورة: 
هذا الفرض يمكن أن يحدث حين: 
- يقوم امحتالون في هذه الحالة بالتقدم الى أفرع بعض البنوك بمستندات اثبات شخصية مزورة للحصول على 
بطاقات دفع بأسماء منتحلة وعناوين وهمية» ويُستخدم تلك البطاقات بعمليات سريعة ومتتالية» وعادة ما يلجأ 
محترفو هذا النوع من الحرائم الى استهداف أكثر من بنك لإصدار عدة بطاقات وبأسماء وبيانات منتحلة» لتحقيق 
أكبر عائد ممكن مستغلين بذلك ضعف وخبرة بعض موظفي البنوك في كشف تزوير المستندات والوثائق”. 
كما يمكن؛ أن يجري التلاعب عن طريق تعديل الوظائف الداخلية للرقاقة الكومبيوتيرية» كالتلاعب 
بالإحراءات ا محاسبية» ثما يؤدي الى عدم اتمام الحسابات وفقاً لما هو مقرر لها. 
- تعديل أو نسخ البيانات أو البربجيات: ان التعديل في البيانات أو الوظائف الخاصة بوسيلة الدفع» يمكن 
أن يتم من خلال استغلال وحود ضعف أمني في النظام التشغيلي» أو من خلال اعتداءات مادية على الرقاقة 
ذاها. 
أما في أنظمة النقود الالكترونية ذات البربجيات» فيمكن تعديل البيانات المخزنة على الوسيلة التي يحوزها 
المستهلكء اذا لم تتوافر لما حماية برحية مناسبة. كما أنه» يمكن احراء تغيير من البربجيات لتسمح للمستخدم 
اجراء تعديل للبيانات على نحو غير مرخص به”. 
- تعديل الرسائل: قد يحاول المزورون تغيير البيانات الخاصة بالوسيلة عن طريق الغاء الرسائل أو اعادة 
ارسالها مجدداًء كما قد يصار الى ابدال الرسالة الأصلية بالرسالة المعدلة» أو مراقبة سير هذه الرسائل بحدف القيام 
مجبات عدف ال فك الفففين 
من جهة ثانية» قد يحصل اعتراض للاتصالات الحارية بين الوسائل» من قبل أشخاص غرباء من الصفقة» 
وذلك حين ارسالها عبر خطوط الاتصالات» أما من خلال شبكات الكومبيوتر» أو من خلال الاحتكاك المباشر 
ول الوساتل. 


'- رياض فتح الله بصلة» المرجع السابقء ص 109. 

2 مهند الدويكات» شبلي حسين» سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة؛, 2" الاحتيال المصرفي", عمان» الأردن» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. 2058 
ص 77 

3- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 297. 
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وعمليات الاعتراض أو اعادة نقل الرسائل» تبدو أوضح في أنظمة الدفع ذات البربجيات والتي تعتمد 
شبكة الانترنت في عملهاء فهنا يمكن استخدام التقنيات الخاصة بالوسائل المعدة للانتقال عبر البريد الالكترون '. 


الفقرةالانية: 


صور الإحسّيال باستخدام وسائل الدفع الالكترونز. ‏ 

صاحب انتشار بطاقة الدفع الإلكتروني وتزايد حجم التعامل بماء نموا مضطرداً في الجرائم المصاحبة لما 
واستخدامها بطريقة غير مشروعة» حيث احترف بعض الناس تزوير هذه البطاقات أو سرقتها لاستخدامها في 
الاستيلاء على مال الغير» ونظراً للخسائر الفادحة المترتبة على ظاهرة الاستخدام غير المشروع» فقد أصبح يطلق 
لبوا ف لد 1 كينا كا تعد فرصة كبيرة لغاسلي الأموال. 

وقد تُمارس بعض طرق الاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني من أطراف البطاقة ذاتما 
-الحامل» التاحر» والمصدر-» وقد يمارس بعضها الآخر من الغير» سواء في عمليات السحب من أجهزة الصئاف 
الآلي أم في الوفاء» وسواء أتمّ الدفع للتاحر بواسطة البطاقة مباشرةً في وحجود هذا الغير» أم من خلال شبكة 
الإانونيت: 

إلا أن الاستخدام غير المشروع الأكثر انتشاراً يكون من قبل الغير» الذين هم ليسوا طرف من أطراف 
العقدء والذي يتمثل اما بتزويرها أو استخدامها بعد سرقتها أو فقدهاء أو من خلال عملية الاستيلاء عبر 
الإنترنت» أو من خلال أجهزة الصراف الآلي» وهذا ما سيتم التعرض اليه من خلال دراسة صور الاحتيال 
باستخدام وسائل الدفع الالكتروني. 

وسيتم التطرق من خلال هذه الفقرة الى دراسة الاستخدام غير المشروع للبطاقة الإلكترونية من قبل 
الحامل (أولا)» على أن يتم التطرق للاستخدام غير المشروع للبطاقة الالكترونية من قبل الغير كخطوة ثانية (ثانيا)» 
أولا: الاستخدام غير المشروع لوسيلة الدفع الالكترونر مز قبي الأطراف . 

وتستخدم البطاقة الالكترونية استخداما غير مشروع من قبل أطراف البطاقة ذاتما والمقصود من أطراف 
البطاقة» الأطراف في عملية الوفاء بالبطاقة وهم الحامل الشرعي للبطاقة والتاحر المعتمد» والذي يقبل التعامل 
بالبطاقة في الوفاء والبنك المصدرء في الحقيقة إن الاستخدام غير المشروع للبطاقة الالكترونية لا يقع من البنك 
المصدر مباشرة وكطرف لحذه البطاقة» وإنما هذا الاستخدام يقع من الموظف لدى هذا البنك اليد 


'- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص 298» 299. 

7- حسين إبراهيم القضمانيء البطاقة المصرفية والإنترنت "دراسة حول الوضعيتين التقنية والقانونية", اتحاد المصارف العربية» الطبعة الأولى» 
2 ص 47. 

3- محمد أمين احمد الشوابكة» المرجع السابقء ص 190. 
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1 إساءةاستخدام وسيلة الدفع الالكترونرمز قبل مالكها . 

والمقصود بالحامل؛ الحامل الشرعي للبطاقة التي تسلمها له الجهة المصدرة من أجل الاستخدام الشخصي 
كوسيلة وفاء لكل ما يرغب فيه من سلع وحدمات» وذلك مع احترامه للالتزامات التي يتضمنها العقد المبرم بين 
الحامل والمصدر (البنك)» خاصة ما يتعلق منها بعدم تحاوز الدفع الحد المضمون من قبل الجهة المصدرة» وكذا قيمة 
القرض الممنوح له وحد السحب المسموح له به وكذا الالتزام برد البطاقة الملغاة أو منتهية الصلاحية» وعدم 
استخدامها في الوفاء. 

غير أن الحامل الشرعي للبطاقة قد يعمل على الاخلال بمذين الالتزامين - المنضمين في عقد الانضمام' 
وذلك باستخدام البطاقة الالكترونية استخداما غير مشروع كالآتي: 


٠.1‏ إساءةإستخدام وسيلة الدفع الالكترونٍ خلال فترة صلاحيئها ا 

رغم أن بطاقة الائتمان صالحة للاستعمال وصحيحة ورغم أن مستعملها هو من صدرت باسمه» إلا أنه 
يتصور أن تستخدم بصورة غير مشروعة» أي أن يساء استخدامها من قبل حاملها ويتخذ ذلك أحد صورتين؛ 
أولهما السحب من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كاف له. وثانيهما الحصول على بضائع أو خحدمات 
تتعدى المبلغ الذي حدده البنك مصدر البطاقة. 

عليه سيتم التطرق في هذا الصدد» الى السحب من جهاز توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كاف, ثم 
الوفاء بقيمة البضائع والخدمات رغم عدم وجود رصيد كاف. 

أ السحب مزجهان توزيع العملة رغم عدم وجود رصيد كاف. 

وإلى حانب قيام البطاقة بوظيفة الوفاء فإنه تقوم بوظيفة السحبء, بحيث تسمح لحاملها الشرعي 
بسحب النقود لدى الموزعات الآلية 108.8 بواسطة استخدام الرقم السري في حدود القيمة المسموح بما من قبل 
الجهة المصدرة للبطاقة» وذلك من خلال حساب العميل لديها. 

إلا أن الحامل الشرعي لهذه البطاقة قد يتصرف بسوء نية» فيعمل على استخدام البطاقة لدى الموزعات 
الآلية سواء بالطريقة المعتادة أو بالتلاعب في معطيات الحاسوب وسحب مبالغ نقدية تتجاوز الرصيد الموحود 
بالفعل في حسابه لدى البنك المصدرء ويعتبر هذا اخلالاً بالالتزام العقدي الذي يربطه بالجهة المصدرة» خاصة إذا 
لم يقم بتصحيح وضعيته من خلال تغطية قيمة السحوبات المتجاوز فيها . 


'- نهلا عبد القادر المومنيء الجرئم المعلوماتية» دار الثقافة للنشرء عمان» 2008؛: ص 194. 
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ب. الوفاء بقيمة بقيمة البضائع والخدمات رغم عدم وجود رصيد كاف . 

وظيفة الوفاء التي تقوم بما البطاقة تسمح للحامل الشرعي بأن يستعملها لدى التجار المعتمدين» من 
أجل الحصول على السلع والخدمات التي يرغب فيهاء على أن تقوم الجهة المصدرة بسداد قيمة المشتريات المحصل 
عليها من قبل العميل الحامل» على أن تعود على هذا الأخير بقيمة ما سددته للتاجرء وذلك من خلال عملية 
الخصم من حساب العميل لديهاء غير أتما لا تلزم بالسداد للتاحر المعتمد بقيمة المشتريات التي حصل عليها 
العميل متجاوزا في ذلك الحد المسموح به في العقد» ويشترط في هذه الحالة أن يكون الوفاء بشرط التحصيل من 
الحميا .. 

مع ذلك قد يقوم الحامل للبطاقة بتنفيذ مشتريات (السلع والخدمات) تتجاوز قيمتها الحد المسموح به 
بسوء نية» وهو يعلم بعدم كفاية حسابه في السداد أو يقوم بمذا التجاوز بنية عدم السداد ولا يتم تصحيح 
الوضعية بتغطية قيمة التجاوزات" . 

وبع ذلك قد يقرح الشامل للبطافة كفي منسعريات زلبك ولشدماكم جارد يمتها انلك ادوع ي* 
بسوء نية» وهو يعلم بعدم كفاية حسابه في السداد أو يقوم بحذا التجاوز بنية عدم السداد ولا يتم تصحيح 
الوضعية بتغطية قيمة التجاوزات. 


2 إساءةاستخداموسيلةدفع! ترون ملغاة أومدسهية الصلاحية ؤالوفاء أوؤسحب النقود . 
توحد قلة من حاملي البطاقات الالكترونية من يستعملها استعمالا غير مشروع» خاصة ما إذا كانت 
هذه البطاقة ملغاة أو الصلاحية. 


3 إساءة|سسّخدام وسيلة الدفع الالكترون منتهي مدتهية الصلاحية ؤالوفاء أو سحب النقود . 

البطاقة المنتهة الصلاحية 1261110166 هي في الأصل البطاقة التي تسلمها الجهة المصدرة إلى العميل 
بموحب عقد الانضمام» ويكون تاريخ الصلاحية مدون عليها بأرقام بارزة» وإن كانت هذه البطاقة صالحة لمدة 
عام» إلا أتما تصدر في غالب الأحيان بتاريخ صلاحية لمدة عامين» وبحلول هذا التاريخ يمكن تحديدها بطلب من 
الحامل الذي يقدمه إلى البنك المصدر والمتضمن الرغبة في تحديدهاء وذلك قبل حلول أجل انتهاء صلاتماء وفي 
الحالة التي لم يطلب الحامل التجديد يقوم البنك المصدر بتجديدها تقائياة. 

وعملية التجديد لا تكون بالنسبة للبطاقة ذاتماء وإِنما يتوحب على الحامل الشرعي رد البطاقة المنتهية 
الصلاحية وتسليما إلى البنك المصدرء ومن ثم يسلمه هذا الأير - البنك المصدر - بطاقة جديدة. 


'- محمد بهجت عبد الله قايد» عمليات البنوك والإفلاسء» ط]ء دار النهضة العربية» القاهرة» 2000» ص176. 
5 إذ الأصل أن التاجر يلتزم بالاتصال بمركز الجهة المصدرة حتى يحصل على أرقام الترخيص والتفويض» بخصوص المشتريات التي تتجاوز 
اي ا ا 

7- ويقوم البنك بتحديد البطاقة لحاملها الشرعي الحسن النية تلقائيا . 


332 





الباب الثان. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





كما أن أي استعمال للبطاقة المنتهية الصلاحية من قبل حاملها في كل من عملية الوفاء وعملية 


1 
السحب» يعتبر استعمالا غير مشروع : 


5 إساءة اسسخدام وسيلة الدفع الالكترونر ملغاة الصلاحية ؤالوفاء أو ؤسحب التقود . 

أما عن البطاقة الملغاة ع411016» فهي في الأصل البطاقة المسلمة إلى حاملها الشرعي بناء على عقد 
الانضمام والمتضمن عدة شروط والتزامات على عاتق العميل الواجب احترامها من قبله؛ إذ أن أي اخلال بالالتزام 
التعاقدي مع البنك المصدر قد يؤدي إلى فسخ العقد. ومن ثم إلى إلغاء البطاقة» كما أن قيام الحامل الشرعي 
للبطاقة بقفل حسابه الذي تشغله البطاقة يؤدي إلى الغائها. 

وبمجرد إلغاء البطاقة من قبل مصدرهاء يصبح من الواحب على حاملها القيام بإرجاعها وردها إلى 
المصدر. كما أن قيام حامل للبطاقة الملغاة» باستخدامها في عمليات السحب من أجهزة التوزيع الإلكتروني» وعلى 
هذا كل استعمال للبطاقة الملغاة في الوفاء أو السحب يعد استعمالا غير مشروع 34 


1 الاستخدامغيرالمشروع لوسيلة الدفع الالكترونرمزقبل التاجرالمعمد: 

يشمل مفهوم التاجر كل أوحه النشاط الاقتصادي من محال تحارية» وفنادق ومطاعم وغيرها من الأنشطة 
التجارية. ويقصد بالتاحر المعتمد» التاحر الذي يقبل التعامل بالبطاقة الالكترونية في عملية الوفاء» مقابل ما 
يحصل عليه حاملها من مشتريات (سلع - خدمات) والتوقيع على الفاتورة المقدمة من قبل التاحر الذي يربطه 
بالبنك مصدر البطاقة عقد التاحر؛ والذي يفرض على هذا الأخير عدة التزامات» كمضاهاة التوقيع بين الفاتورة 
والبطاقة» ومراقبة تاريخ الصلاحية والحد المسموح به في الوفاء ومراقبة قوائم الاعتراض. 

وف مقابل هذه الالتزامات يقوم البنك المصدر بتزويد التاجر المعتمد بأحدث الوسائل والآلات اللازمة في 
التعامل بالبطاقة» كما يزوده أيضا بإشعارات البيع المستلزمة لإتمام العملية. 

وبرغم الالتزامات الكثيرة الواقعة على عاتق التاحر المعتمد» غير أنه يلجأ إلى أساليب غير مشروعة في 
الحصول على أموال الغير خاصة أنه يلعب دور كبير ومهم في إتمام عملية البيع وتقديم الخدمات باستخدام البطاقة 
وتشغيل الماكنات والإشعارات المسلمة إليه من البنك المصدر» وعلى هذا يكون أمامه مجالا واسعا للتلاعب في 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 76 و 84 . إيميل طوبياء المرجع السابق»ء ص 69. 

2- فداء يحيى احمد الحمود المرجع السابق»ء ص106. جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص85-84. 

13- وإن كان وبفضل التكونولوجيا المتطورة تصبح البطاقة غير صالحة للاستخدام» وذلك بقيام جهاز التوزيع الأوتوماتيكي بابتلاعها بعد طرق الرقم 
السري طرقا خاطنا ثلاثة مرات» كما تصبح غير قابلة للاستعمال من تلقاء نفسها إذا كانت البطاقة ذات دوائر الكترونية بعد الطرق الخاطئ للرقم 
السري لدى أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي أو لدى نقاط البيع الالكترونية خلال عمليات الوفاء. أنظر؛ جميل عبد الباقي صغيرء المرجع السابق» 
ص8 5. 
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1. استخدام التاجر اللّاليدوية استخداما غير مشروع: 
ومن خلال استخدام الآلة اليدوية يقوم التاحر بعدة أساليب غير مشروعة وهي : 
- قيام التاحر سيئ النية بتزوير التواقيع الخاصة لديه على فواتير تتضمن مشتريات (سلع وخدمات) لم 
يقوموا بتنفيذها و لا الحصول عليهاء وبعد عملية التزوير يقدمها التاجر للبنك المصدر من أجل تحصيل قيمتهاء 
فيقوم البنك بسداد هذه القيمة ويعمل مباشرة على خصمها من حساب العميل صاحب البطاقة. 
- كما قد يقوم التاجر المعتمد بطباعة أرقام العملاء المتعاملين معه على اشعارات فارغة وخالية وبيعها 
لتجار آخرين معتمدين أيضا لدى البنك المصدر » ولكن بدون طباعة رقم الآلة التي تخصهم وذلك حتى يتمكن 
التجار الآخرين من القيام بتحصيلها بعد الحصول على الموافقة -- وبالإضافة إلى هذا يقوم التاحر المعتمد بشراء 
اشعارات بيع -- من غير التي يزوده بما البنك المصدر - من قبل الغير» تحتوي تلك الاشعارات على أرقام بطاقات 
بعض العملاء مزورة» كما تتضمن بيانات صحيحة - كوا اصطنعت بنفس بيانات البطاقة الصحيحة ثم يعمد 
وهمية التاحر إلى طباعة رقم آلته ويقدمها للتحصيل لدى البنك المصدر. 
وإلى جانب هذا قد يلجأ التاحر المعتمد إلى تقديم اشعارات للتحصيل لدى البنك المصدر بعد تغيير 
المبالغ الأصلية بالزيادة» ذلك على حين غفلة من الحامل الشرعي للبطاقة» وهذه الحالة كثيرة الحدوث؛» خاصة مع 
العملاء الأجحانب. 
- وتظهر النية السيئة للتاحر المعتمد خاصة في الحالة التي يقبل فيها التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أو 
بطاقة ملغاة أو مزورة وذلك طبعا بالاتفاق (التواطؤ) مع حاملهاء ويكون استخدامها في حدود ما يسمح به 
البنك المصدر والذي يضمنه» وقد يستخدم التاجر هذه البطاقة فبأية حالة كانت عليهاء سواء ملغاة أو منتهية 
الصلاحية أو مزورة» في تحصيل فواتير أو بتواريخ غير حقيقية كتقدم التاريخ. 
- وقد يستخدم التاجر اشعارات مطبوع عليها أرقام بطاقات عملاء وأرقام موافقات وتواريخ على الرغم من 
التبليغ بسرقة البطاقة أو فقدها بتاريخ سابق على عملية البيع. 
كما قد يدعي التاحر تعطل الآلة الالكترونية ويقوم بكتابة أرقام موافقات وهمية على الاشعارات حتى 
يتمكن من تحصيل قيمتهاء غير أن هذه الحالة قليلة الحدوث وذلك بسهولة اكتشافها من قبل الجهات المصدرة 
ومن ققدم الرفاء” : 
- ومن الأساليب غير المشروعة التي يلجأ إليها التاحر المعتمد من أجل الحصول على أموال من البنك 
المصدر -دون وجه حق-» تقديم الفواتير للتحصيل أكثر من مرة باستخدام الأصل ثم الصورة» أو أن يتواطىء مع 
حامل البطاقة فيستخدم الأصل ثم يستخدم فاتورة المشتري الحامل. 
-١‏ محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 44 وما بعدها. 
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وقد يلجأ التاحر المعتمد إلى اتمام عمليات البيع على الرغم من عدم حصوله على الموافقة من قبل مركز 
البطاقات» وذلك من خلال تحزئة قيمة العملية على عدة فواتير وبمبالغ أقل من الحد المسموح به والمضمون ومن ثم 
دا 
2. استخدام التاجرالمعتمد الآلة الالكتزونية استخداما غير مشروع: 
والاستخدام غير المشروع للآلة الالكترونية يأحذ عدة صور: 
- كأن يقوم التاحر المعتمد بالتلاعب في البرامج الخاصة بالآلة الالكترونية بتعطيل العمل با أثناء عملية 
قراءة البطاقة حتى لا يتم اكتشاف البطاقة المزورة» ومن ثم استخدامها في تحصيل قيمة عملية البيع التي تمت 
بموحب بطاقة مزورة. 
وقد يقوم التاحر المعتمد بتعطيل نظام تشغيل الآلة الالكترونية في سبيل استخدام بطاقة مسروقة أو أوقف 
التعامل بماء كما أن العبث في نظام تشغيل الآلة الالكترونية من قبل التاجر المعتمد من أجل استعمالها في 
عمليات بيع وهمية بموحب بطاقات مبلغ بسرقتهاء أو أوقف التعامل بما للحصول على مبالغ مالية دون وجحه حق. 
- قد يلجأ التاحر المعتمد إلى تشغيل الآلة الالكترونية يدوياء ثم يقوم بتزوير توقيع أصحاب البطاقات على 
الاشعارات وإرساا إلى البنك المصدر اضيا *. 
هذه بعض صور الاستخدام غير المشروع التي تقع من قبل التاحر المعتمد سواء باستعماله الآلة اليدوية أو 
باستخدامه الآلة الالكترونية» غير أنه وفي الحقيقة استعمال التاحر للآلة اليدوية يفتح أمامه اجال الواسع لإيجاد 
مختلف أساليب التلاعب والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حقء وفي حين تضيق الفرصة على التاجر 
المستخدم للآلة الإلكترونية» وهذا راجع طبعا إلى فضل التكنولوجيا الحديثة وتبقى فقط بعض الاستعمالات غير 
المشروعة تنفذ بواسطة الآلة الالكترونية. 
وعلى هذا تحرص البنوك المصدرة دائما على ادخال كل ما هو مستحدث في تكنولوجيا البطاقات حتى 
تضيق المحال على التجار امحتالين» والحد من التلاعبات التي يقومون بما في محال نظام الوفاء بالبطاقة الالكترونية . 


111 الاستخدامغيرالمشروع لوسيلةدفع إلكتزونرمز ى قبل موظف البدك المصدر: 

قد يقوم أحد الموظفين أو بعضهم لدى البنك المصدر للبطاقة الالكترونية للدفع ببعض الأساليب غير 
المشروعة» من أجل المصلحة الشخصية المحضة والبعيدة تماما عن مصلحة البنك المصدر من أجل أخذ مبالغ مالية 
والأمغلاء عليها دوك وبحه حق, 

وغالبا ما تتخذ أساليب التلاعب التي تقع من موظفي البنك المصدر أحد الأشكال التالية: 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 225 26. 
7- محي الدين اسماعيل علم الدين» المرجع السابق » ص 748. 
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أ. إذ يتواطئ موظف البنك مع العميل حامل البطاقة سيء النية» ويساعده في مقابل الحصول على مبالغ 
مالية على ارتكاب بعض الأفعال» كأن يتفق معه على استخراج بطاقة سليمة بناء على بيانات مزورة» كتقدم 
مستندات شخصية مزورة» وضمانات وهمية» ثم تستخدم هذه البطاقة في عمليات شراء بمبالغ مالية ضخمة يعتبر 
البنك مسؤولا عنها دون تحصيل قيمتها من حامل البطاقة لعدم امكانية الاستدلال لي 

هذا ويلجاً موظف البنك وبالاتفاق مع حامل البطاقة» بالسماح له بأن يتجاوز الحد المسموح به في 
البطاقة المضمون من قبل البنك بموجب عقد الانضمام المبرم بين البنك والعميل الحامل» كما يعمد إلى السماح 
لهذا العميل الحامل للبطاقة بأن يجري سحوبات (مبالغ نقدية) بموجب استخدام بطاقة موقوف التعامل بما أو 

ب. وف اطار الأساليب غير المشروعة التي يقوم بما موظف البنك المصدر من أجل الحصول على مبالغ مالية 
لحسابه» يلجأ إلى التواطؤ مع التاحر المعتمد» ويساعده على القيام ببعض الأعمال كأن يساعده على تحاوز الحد 
المسموح به المضمون من قبل البنك المصدر على إشعارات البيع. 

كما يقدم له المساعدة بتشجيعه على استخدام اشعارات بيع صدرت استنادا إلى بطاقات وهمية أو مزورة 
أو منتهية الصلاحية. 

ع. هذا وقد يتواطئ موظف البنك المصدر إلى جانب التواطؤ مع أطراف عملية الوفاء بالبطاقة (العميل 
الحامل والتاجر المعتمد) مع الغير كأفراد عصابات» وذلك بتزويدهم بكل ما يساعدهم على التقليد أو الاصطناع 
بمدهم بمختلف بيانات بطاقات الوفاء والسحب لكي . 

7 
ثانيا : إساءة استخدام وسيلة الدفع الالكترونر مزقيل الغير ٠‏ 

ويقصد بالغير» كل شخص حارج عن دائرة أطراف البطاقة ( بمعنى الأطراف المتعاملين بما وهم: الحامل؛ 
التاحر المعتمد والبنك المصدر ) الذي يلجأ إلى استخدام البطاقة استخداما غير مشروع من أجل الحصول على 
أموال ليست له في الأصل » وفي سبيل ذلك يقوم بعدة أساليب وحيل تمكنه من ذلك سواء كان من خلال 
التعامل العادي أو من خلال شبكة الانترنيت. 


1 الاستخدامغيرالمشروعلوسيلة الدفع الالكثزونر مز قبل الغيرفي التعاملات العادية: 
يأحذ الاستخدام غير المشروع للبطاقة الالكترونية من قبل الغير في التعاملات العادية والمألوفة عدة 
أشكال: 


'- بخصوص هذه الحالة» لجأت العديد من الجهات المصدرة إلى الاشتراط ضمن العقد المبرم بينها وبين التاجر المعتمد على ألا تقسم قيمة الفاتورة 
الواحدة وللشخص الواحد أو البطاقة الواحدة على أكثر من فاتورة. أنظر؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق. ص 27:28. 
7- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 229 31. 
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- وأول أسلوب أو خخطوهء هو قيام الغير بسرقة البطاقة من حاملها الشرعي وسرقة رقمها السري» 
واستخدامها في الحصول على مشتريات من سلع وحدمات لدى التجار المعتمدين من محلات ومطاعم وفنادق 
.... وذلك قبل اكتشاف سرقتها والتبليغ لدى البنك المصدر من قبل حاملها الشرعي» وكذا استخدامها في 
سحب أوراق نقدية لدى الموزعات الأوتوماتيكية وكل ما يقوم به الغير سارق البطاقة الالكترونية من نفقات» وقبل 
اكتشاف السرقة تخصم من حساب الحامل الشرعي للبطاقة دون وحه 0 

- وقد يحصل الغير على البطاقة الالكترونية وتكون بحوزته دون أن يلجأ إلى سرقتهاء كأن يجدها أو يعثر 
عليها بعد ضياعها من حاملها الشرعي» ثم يقوم باستخدامها للحصول على أموال» وذلك بالسحب من الموزعات 
الآلية (1(473) خاصة إذا ما عثر بالإضافة إلى البطاقة على رقمها السري كما يستخدمها أيضا في نقاط البيع 
الالكترونية (7آ.2) ولدى التجار المعتمدين من محلات ومطاعم وفنادق ... الخ» تخصم هذه المصاريف من 
حساب العميل لدى البنك المصدر إذا لم يكتشف العميل الحامل أمر فقده للبطاقة إلا في وقت متأخر (بعد 
استعمالها من قبل الغير واضع إلي أو الحائز (15ا1”125:©216)» أو أنه تأحر في ابلاغ البنك المصدر بفقدها. 

- وقد يلجأ الغير إلى سرقة بطاقة تتضمن بيانات صحيحة ويعمل على تزويرها» باستبدال بباناتما 
الصحيحة ببيانات أخرى غير صحيحة, أي أن التزوير الواقع من قبل الغير يكون على بطاقة صحيحة» ويقوم 
باستخدامها في عمليات الوفاء والسحب عادة تكون العمليات المصاحبة لاستعمال البطاقات المزورة قيمتها مبالغ 
ماله متي 

وعمليات التقليد لا تتطلب دائما بطاقة مسروقة» بل قد يلجأ الغير من محترقٍ التزوير والتقليد إلى بعض 
الأساليب والطرق من أجل تحقيق غايتهم كالاستعانة بسلال المهملات الخاصة بالتجار المعتمدين والتي تحتوي 
على نسخ الكربون المختلفة عن الاستعمال » أو من أجهزة الفيديو» أو آلات التصوير الفتوغرافية. 

وقد يستخدم الغير البطاقة المزورة وذلك بتقديمها إلى التاحر ويقدم معها أوراق تثبت شخصية (الغير 
المزور) حتى يوهم التاجر المعتمد بملكيته للبطاقة وأنه حاملها الشرعي ومن ثم الحصول على ثقة التاحر» وينفذ كل 
ما يرغب فيه من سلع و خدمات . 

- كما قد يعمل الغير على الوصول إلى اتفاق مع الحامل الشرعي للبطاقة بالتواطؤ للحصول على أموال 
بدون وجه حق من البنك والتاجرء وذلك بتسليم الحامل الشرعي بطاقته إلى الآخر (الغير) الذي يعمد إلى تزوير 
توقيع الحامل” واستخدام البطاقة لدى التجار المعتمدين» وحتى لا يتحمل الحامل سيء النية تلك النفقات المنفذة 
بالتواطق يسارع في إجراء المعارضة لدى بنك المصدر. 


'- وقد كشفت الاحصائيات بوحدة مكافحة التزوير بمصرء عن ارتكاب 15 قضية بأسلوب استخدام مستندات مزورة لاستخراج بطاقة صحيحة . 
أنظر؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق » ص 22 . 

2- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع نفسه» ص 224 25. 

3 جميل عبد الباقي الصغير» المرجع نفسه» ص 31. 
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1 الاستخدامغيرالمشروع لوسيلة الدفع الالكتزونر مرقبل الغيرعلوشبكة الإنترنيت: 

من المعلوم أنه إلى جانب الاستعمال الواسع للبطاقات الالكترونية خلال التعاملات العادية والمألوفة» 
والتي تتم عند التواحد الفعلي للمتعاقدين من حيث المكان والزمان» هناك استعمال واسع أيضا لهذه البطاقات عبر 
شبكة الانترنيت» والتي تستعمل فيها البطاقة الالكترونية بطرق الكترونية غير مباشرة تقوم على أساس التعاقد عن 
بعد (بين حاضرين ولكن من حيث الزمان وليس المكان). ومواطن الخطورة أن التجارة الإلكترونية عملية تعتمد 
على نظام معلوماق متكامل من حيث الدعاية» التسويق» الإعلان» المفاوضات»ء إبرام العقد» وتنفيذه» والحصول 
على المقابل الماللي» وأن عملية الوفاء الإلكترونية إحدى حلقات التجارة عن بعدء أو التجارة الإلكترونية التي تعتمد 
على شبكة الإنترنت كعامل حاسم في إتمام صفقاته» وإلى جانب تعرض البطاقة الالكترونية إلى الاستعمال غير 
المشروع من قبل الغير في التعاملات العادية والمألوفة» تتعرض كذلك إلى الاستعمال غير المشروع من قبل الغير عبر 
شبكة الإنترنيت” . 

والمعلوم أن نظام الدفع الإلكتروني مبني على أساس عمليات التحويل الإلكتروني من حساب العميل 
بالبنك اليصدر للبطاقة إلى رصيد التاحر بالبنك الذي يوجد به حسابه» من خلال شبكة تسوية إلكترونية للهيئات 
الدولية - الفيزا كارد والماستر كارد -- حيث تعطي بطاقة الدفع للعميل الحق في الحصول على السلع» والخدمات 
بمقتضى هذه البطاقة» وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للاستخدام غير المشروع مقارنة مع استخدامها في خلال 
التعامللات العادية. 

وتكمن سهولة التحايل من قبل الغير عبر شبكة الإنترنيت في كون عملية التعريف بالبطاقة تتم عن طريق 
المشتري» والسداد أيضا يكون عبر خطوط الاتصال بالانترنيت وهنا بالذات تتعرض المعلومات السرية الخاصة 
بالبطاقة ورقمها السري لعملية الكشف عنهاء وبالتاللي استخدام هذه المعلومات من قبل الغير للحصول على أموال 
دون معد 

ويمكن لمعتادي التعامل مع شبكة الانترنيت» من التقاط أرقام البطاقات الالكترونية للعملاء المتعاملين مع 
الشبكة من خلال التجارة الإلكترونية» والحصول على السلع التي يرغبون في الحصول عليها باستخدام هذه الأرقام 
وهذا متوقع» وذلك لسهولة تخليق أرقام البطاقات» وهذا راحع إلى توافر برامج تشغيل بسيطة في الأسواق تسمح 
بإمكانية تخليق أرقام بنك معين بتزويد الحاسب الآلي بالرقم الخاص بالبنك المع 


1 محي الدين اسماعيل علم الدين» المرجع السابق»ء ص 747. 
2 وقد يقوم المزور بنزع التوقيع من البطاقة» بواسطة مزيل للحبر أو تغطيته» وعلى ذلك تعمل بعض البنوك المصدرة مثلا في ألمانيا على 
الاشتراط على العميل أن يضع توقيعه على البطاقة باستخدام حبر خاص بحيث لا يمكن إزالته. أنظر؛ محي الدين اسماعيل علم الدين» المرجع 
السابق»ء ص 748. 
3- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق الجزاء الأول » ص 129. 
:5 02116م015آ , ألاعمطعتةم ع0 عتتده ع1ا70؟ اعع 1016 - 
.216152626341 عع كمع /تاعع5ع1:011. 1 /5/6ع 15/101101 نامع .كناع 121611 7لا 
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1 منهوم الاستخدام المشروع لوسيلة الدفع الالكتزونرٍعيرالانتزنت. 

يضع بعط الفقه* تعريق؟ للاستحدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكترويء .يآنة "عندما يخل الخامل 
بشروط عقد إصدار البطاقة بما يؤدي إلى فسخ هذا العقد, أو قفل الحساب الذي تقوم البطاقة بتشغيله» حيث 
يسأل الحامل جنائياً برد امتناعه عن ردهاء أو استمراره في استخدامها بعد إلغائها من البنك المصدر لماء أو 
استمراره في استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتها" . 

يعاب على هذا التعريف محدوديته حيث إنه يتناول حالة واحدة من حالات الاستخدام غير المشروع 
لبطاقة الدفع الإلكتروني» وهو حالة الاستخدام غير المشروع من قبل الحامل» ولم يتناول الحالات التي تتم من قبل 
التاحر والغير والمصدر في بعض الأحيان. 

لذا فإنّه من الصعوبة بما كان» وضع تعريف للاستخدام غير المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني وتحديد 
ماهيته تحديداً دقيقاء حيث إن الاستخدام غير المشروع هو عبارة عن حالة» أو حالات تختلف باختلاف 
الشخص أو الجهة التي قامت بمزاولته» كما أن هذه الحالات تتطور بتطور وسائل حماية البطاقة» فقد تظهر 
حالات للاستخدام غير المشروع في المستقبل» غير معروفة في الوقت الحاضرء كما أن الفروق بين الاستخدام غير 
المشروع» أو بينها وبين الأخطاء الفنية غير المقصودة» أو بينها وبين الحصول على البطاقة بطرق غير مشروعة هي 
فروق دقيقة يصعب تمييزهاء بحيث يثور التساؤل: أي منها يُعدٌ استخداماً غير مشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني؟ 

ويمكن القول أن الاستخدام المشروع للبطاقة هو: الاستخدام الذي يتم بواسطة الحامل الشرعي والبطاقة 
صحيحة” وفي الغرض المخصص لاء وفي حدود سقفها.* 

وأي استخدام لبطاقة الدفع الإلكتروني لا تتوافر فيه الشروط السابقة يخرج به من دائرة المشروعية ويضعه 
في دائرة اللامشروعية» وتقوم بالتالي مسئولية الشخص الذي قام بمذا الاستخدام سواء الحامل أو الميصدرء أو 
التاحرء أو الغير. 


'- أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم؛ المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإنتمان» ورقة عمل مقدمة في مؤتمّر الأعمال المصرفية 
الإلكترونية بين الشريعة والقانون من 9 - 11 ربيع أول 1424ه. الموافق 10 - 12 ماي 2003م.؛ كلية الشريعة والقانون/جامعة الإمارات العربية 
المتحدة وغرفة ة تجارة وصناعة دبي» دولة الإمارات» المجلد الخامس» ص2070. 
2- يرتكز هذا النظام على استخدام آمن لبطاقات الدفع الاعتيادية يقوم على مبدأ تشفير الأرقام السرية وقت تبادلها عن بعدء ويقيم علاقة ثلاثية بين 
التاجر وبين شركة خدمات الوساطة وبين الهيئة التي تتولى عملية الدفع. ونشير إلى أن» انتشار استخدام بطاقات فيزا وماستر كارد على المستوى 
العالمي هو في أساس تحقيق هذا النظام للنجاح الملحوظ. 
1- وبالتالي فإنَ شروط الاستخدام المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني يمكن أن اجمالها بما يلي: 

- أن يكون استخدام البطاقة من قبل حاملها الشرعي. 

- أن تكون بطاقة الدفع الإلكتروني صحيحة:؛ وغير مزورة أو تمٌ التلاعب بها. 

- أن يكون استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني خلال مدة صلاحيتهاء وسريانها وفي حدود سقفها. 

- أن يكون استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني في حدود الوظيفة التي أنشئت من أجلهاء وهو تسهيل عملية الشراء. 

كيلاني عبد الراضي محمود» النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان؛ رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة عين شمس» القاهرة» جمهورية مصر 
العربية 1996؛» ص 739. 
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2 صور الاستخدامغيرالمشر وع لوسيلة الدفع الالكتروز عير شبكة الإنترت. 

في سبيل الحصول على السلع والخدمات» يلجأ المتعاملون سيئي النية مع شبكة الانترنيت (القراصنة) إلى 
بعض الأساليب» وذلك لاستخدام هذه البطاقات استخداما غير مشروع كأسلوب التجسس والخداع والاختراق» 
وتفجير الموقع المستهدف. 

وتمكن هذه الأساليب التي يستعملها بعض المحواة وامحترفين من معتادي التعامل مع شبكة الإنترنت الذي 
يطلق عليهم تسمية (581214615) ' من التقاط أرقام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض العملاء من الشبكة 


'- أصل الهاكر: 

لم يكن صاحب أول لقب هاكر- والتي تعني بالإنجليزية القطع بقوة أو التغلب على- مبرمجا أو مطورا وحتى لم تكن له علاقة 
بالحواسيبء فهذا اللقب أطلقه نادي "سكة الحديد النموذجية" الأميركي الذي أنشئ عام 16 وضم نخبة من التقنيين في جميع المجالات» وكان 
يطلق على من لديه القدرة على ابتكار طرق جديدة للحصول على نتائج أو حلول مبتكرة للتغلب على الصعوبات في مجال السكك الحديدية. 

ومرت مسيرة هذه الكلمة في طريقها لتصبح رمزا للأعمال غير القانونية وتنتقل إلى عالم الحاسوب بمراحل طويلة أهمها ما سمي 
باستكشاف الهاتف (ع 211614 عوط)ء وهي وصف لأنشطة أشخاص يدرسون ويجربون ويطورون أنظمة الاتصال وكان أشهرهم "كابتن 
كرانش" وهو الهاكر جون درابر مخترع أول معالج نصوص استخدم على أجهزة أبل عام 1978. 

ففي بداية السبعينيات لم تكن أجهزة الحاسوب الشخصية متوفرة ولكن كان هناك الهواتف المنزلية وشبكات الاتصال العمومية ومن هنا 
انتقلت كلمة هاكر لتطلق على من يستطيع العمل على هذه الأنظمة واستكشافها ومعرفة أسرارها. 

وفي مارس عام 1975» تجمع شباب من هواة الحاسوب والتقنية والإلكترونيات في حانة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لهدف 
مناقشة التحكم في وحدات معالجة الحواسيب الدقيقة "11111065501 ' لصناعة الحاسوب الشخصي والذي أصبح يعرف ب"نادي البيرة المحلية 
للحاسوب" وهو ما تطور لاحقا ليصبح وادي السيلكون. 

وكان من أعضاء هذا النادي جورج مورو مخترع الناقل "إس-100" عام 1/4 المستخدم في حاسوب ألتير 2000 الذي يعتبر أول 
حاسوب شخصي مصغرء وآدم أوزبورن مخترع أول حاسوب شخصي محمول متاح تجاريا عام 1981 وجون درابر إضافة إلى مؤسسي شركة 
أبل ستيف جوبز وستيف وزنياك. 

ولم يكن لهؤلاء المخترعين حواسيب شخصية لكنهم يعتبرون الهاكرز الأصليين الذين قدموا أعمالا جليلة في مجالات التكنولوجيا 
وتطوير الحواسيب» فهم من بنوا نظم التشغيل وهم من أوجدوا فكرة الإنترنت. 

وتمثل فترة الثمانينيات عصرا ذهبيا للهاكر في صورته الحالية والذين يمكن أن نسميهم "الهاكرز المخترقين" تمييزا لهم عن "الهاكرز 
الأصليين" قبطو مارب لمعتسي عم ] 190 قاور ورا رة قز عاد .و اللححاكي الكترة حياك إبم ووستماك الي .. 
للسرطان» ومع أنه كانت هناك الكثير من حالات الاختراق قبل هذه الحادثة, إلا أن البعد الإعلامي والقضائي لها فر ها جعلها أو حادثة اختراق 
وقرصنة بمعناها الحديث. 

فلأل سيوع تعلق كابر ماكز في مكل مقتوور # توويك ليق يك النجدوهة ف حفكيا الركسوة يوان اليكو عونا 
نا نوا الحلة ااولى التي ينطر فيها أمام الفضاه في محل ما اصح يعرف لاحقا اسم الجر ائم الإلكترونية. 

وفي عام 1986» أجاز الكونغرس الأميركي قانون الاحتيال وسوء استخدام الحاسوب» بعد تصاعد الجرائم الخاصة بالاحتيال عن طريق 
الحاسوب والتزوير والاختراق. ومن هناء لم يعد القيام بأعمال الاختراق مجرد هواية ولا مجرد تحد لقدرات شخصية بل أصبح جريمة يعاقب عليها 
القانون. 

ومثّل انتشار الإنترنت نقلة هائلة للهاكرزء الذين وجدوا فيها بيئة آمنة لأعمالهم ونشاطاتهم وحتى طريقة تواصلهم وتبادل خبراتهم. ومن 
هنا نستطيع أن نفهم مدى تعلقهم بالإنترنت ومحاربتهم كل أشكال الرقابة من قبل الأنظمة الحاكمة» وهو ما أدى لتصادمهم في أكثر من حادثة. 

ومع منتصف التسعينيات» تجمعت عدة عوامل ساعدت في انتشار مفهوم "الهاكرز المخرب' '"» ومن هذه العوامل سقوط الاتحاد السوفياتي 
وانتشار الهاكرز الروس في أنحاء العالم» ومع أن الشكل التجاري للإنترنت ساهم في ظهور هؤلاء الهاكرز» إلا أن ظهور نظام التشغيل "ويندوز" 
من شركة مايكروسوفت وما رافقه من تطبيقات كان له أعظم الأثر في انتشار "الهاكرز المخرب". 

الك أن سد ارد تخد مجان مازويزقة بدن لادعية لمتحا ار اهيا ولا اوة القضرة ماركا قال الي د 


الهاكرز الأصليين» » بل لأن مجتمع "الهاكرز" ب تسدذ يتبنى سياسة المصادر المفتوحة ليكونوا جزءا من التطوير وهو ما يرون أن الشركات مثل مثل 
ون هنا اصنطلدة مجتمع الهاكرزء مع قوى جديدة تضم شركات عملاقة وحكومات يرى أنها تحاول السيطرة ة عليه وعلى مجتمعه الذي 


نشأ على مبدأ الحرية والمشاركة: وعلى هذا العالم والتحكم فيه. 

وأفرز هذا الصدام متغيرات كثيرة» فالعالم تغير في عصر الإنترنت وكذلك تغير مجتمع الهاكرز فلم يعد الأمر يقتصر على العلم 
والمعرفة والشغف بالتكنولوجياء بل أصبح سلاحا يستخدم في حرب خنفية بين الدول والشركات الكبرى من جهة وبين مجموعات هاكرز من جهة 
أخرىء وهي حرب تتضح معالمها كل يوم أكثر فأكثر. 

ويعني حالياً مصطلح (11301>675]) الشاب البالغ الذي ينتهك بدون إذن الشبكات المعلوماتية عن طريق كمبيوتره» حيث يمكنه الدخول إلى 
الكمبيوترات الأخرىء؛ وعلى نحو غير مشروع. باستعمال (21006177) وهو جهاز له قدرة على تحويل النبضات الرقمية إلى موجات إلكترونية التي 
يمكن نقلها بدورها على خط تلفوني. رغيد أيوب؛ قراصنة الإنترنت عباقرة أم مجرمون؟؛ منشور على الموقع الالكتروني: 

9--35/704851-1507-4415-9613أوع35م/175ع 2 /اأع2. 1ع 31[376. 17177177 //:نصاخط 
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واستخدموا أرقامها في الحصول على السلع التي يرغبوتما وخصم القيمة من حساب العملاء الشرعيين لهذه 
البطاقة" . 

وهناك عدة طرق يتبعها قراصنة الحاسب الآلي والإنترنت في الحصول على بيانات بطاقات الوفاء 
واستعمالها بطرق غير مشروعة للحصول على السلع والخدمات؛ أو لغايات استعمال هذة البيانات في عمليات 
تزوير البطاقة وهذه الطرق هي: 
أ الاختراقغيرالمشروعلمنظومة خطوطالإتصالات العالمية (ددعع0 .ل 1116821): 

وهي الخطوط التي تربط الحاسب الآلي للمشتري بذلك الخاص بالتاجرء ويعد الحافي هنا بمثابة من 
يتصنت على مكالمة هاتفية» وهذا الأسلوب من اخطر ما يهدد التجارة عبر الشبكة؛ ذلك أن الدافع الأساسي 
وراء اللجوء إليه» يتمّثل ف رغبة كامنة في نفوس محترقي إجرام التقنية» وقراصنة البطاقات أحد طوائفهم في قهر نظم 
اليف والتقيق عل لماي اللقررة لا وتعفيد اا : 

وإمعاناً في التحدي» تقوم معظم العصابات التي تضم قراصنة البطاقات بنشر هذه المعادلات» وبيان 
الكيفية التي يمكن من خلالها اتباعها خطوة بخطوة بمحدف الحصول على الأرقام الخاصة ببطاقات الوفاء المملوكة 
للغير”» وذلك عبر مواقعهم على شبكة الإنترنت”. 

ورغم صعوبة تحديد شخصية محترقي أنظمة المعلومات, إلا أنه يمكن تحديد كيفية الاحتراق وزمانه» وكلمة 
السر التي استخدمت في الإختراق» وذلك من خلال مراجعة ملفات الدحول للنظام والملفات التأمينية الخاصة به 
على كوا ميد شيع اكبن در دن الأذلة الل اشير لليعان ”. 

في عام 2004 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (1181) » أنه يحقق في حادث اختراق أجهزة كمبيوتر 
تم حلاله سرقة أرقام ثمانية ملايين بطاقة وفاء من شركة"10]6128610881 50655015 10318" » التي بحري 
عملية تحول مالية لشركات فيزاء وماستركارد وأمريكان اكسبرس التي تعرضت لإختراق في نظام العمل من طرق 
حارجي غير مصرح له بالدخول على النظام. 

كما أعلدت شركتا فيزا وماسزكارةء أنّْ أحد قراضنة الكمبيوتر استطاغوا اختراق 2.29) مليون حساب 
تابع للشركتين» واستطاع القرصان أن يتجاوز أنظمة تأمين شركة تقوم بإبحاز التعاملات الخاصة للبطاقتين نيابة عن 


6 
افيا . 


'- جميل عبد الباقي الصغير» المرجع السابقء ص36. 
2- عماد علي خليلء التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت» مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت» جامعة الإمارات 
العربية» العين» دولة الإمارات العربية المتحدة» من 3-1 ماي 0 طق 4 ص 3. 
3- من مواقعهم على الشبكة تحت بند (0,هه 4 1131 10 11017 ) 
حطاهن) .ناأع1ععه- 10311[ .11533 :ناو ع161مه0م015آ .1 
3 11لعل لعل /5اع5ع/15ع 1131 .11537 :101و 00161م1015 .2 
“- جميل عبد الباقي الصغير» المرجع السابقء ص38. 
9 لناكة7مذزع اع اكه /121د5عاع طم . عمط كمع .تالا :تناد عاطتص ومو[ 5 
“- عبد الفتاح بيومي حجازيء الكتاب الأول» المرجع السابق» ص132. 
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ب. 2 ثقنية تفجير الموقع المستهدف (©511 011©510ع؟1 01 20111211011)): 

ويستند هذا الأسلوب إلى ضخ مئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية (185-5028118) من جهاز الحاسب 
الآلي بالقرصان, إلى الجهاز المستهدف بمدف التأثير على ما يعرف (بالسعة التخزينية)» بحيث يشكل هذا الكم 
الهائل من الرسائل الإلكترونية ضغطء يؤدي في المحصلة إلى تفجير الموقع العامل على الشبكة؛ وتشتت المعلومات 
والبيانات المخزنة فيه» لتنتقل بعد ذلك إلى الجهاز الخاص بالقرصان, ليتمّكن الأخير من حرية التجول في الموقع 
المستهدف بسهولة ويسرء والحصول على كل ما يحتاحه من أرقام وبيانات ومعلومات خاصة ببطاقات وفاء مملوكة 
لي 

وهذه الطريقة توحه إلى الحواسيب المركزية للبنوك» والمؤسسات المالية والمطاعم والفنادق ووكالات السفرء 
بحدف تحصيل أكبر عدد ممكن من أرقام النظاقابك” : 
0 أسلوب الخداع "1ع تدده ') علله"1) : 


ويتحقق بإنشاء مواقع وهمية على شبكة الإنترنت» على غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجارية 
الأصلية الموحودة على الشبكة؛ ويظهر هذا الموقع وكأنه الموقع الأصلي الذي يقدم الخدمة» ولكي ينشأ هذا الموقع 
يقوم القراصنة بالحصول على بيانات الموقع 5 من خلال شبكة الإنترنت» ومن ثم إنشاء الموقع الوهمي» 
ومع تعديل البيانات السابقة التي تم الحصول عليها بطريق غير مشر - وذلك في الموقع الأصلي - حتى لا يظهر 
أن هناك ازدواجاً في المواقع» ويبدو الموقع الأصليء وكأنه الموقع 0 

ويتحقق الضرر باستقبال الموقع الوهمي الخاص بالقراصنة على شبكة الإنترنت لكافة المعاملات المالية 
والتجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية التي يقدمها الموقع الأصلي عبر الشبكة لأغراض هذه التجارة» ومنها بالطبع 
بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني» وكذلك الرسائل الإلكترونية الخاصة بالموقع الأصليء ومن ثم يتسنى الإطلاع عليها 
والاستفادة غير المشروعة من المعلومات المتضمنة فيهاء على نحو يضر بالمؤسسات والشركات صاحبة الموقع 
الأصلي» وق لوقت الشيمه يتكر لق الأفراخ والطكانت ف الفا عير اكد 


'- عماد علي خليلء التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت؛ المرجع السابق» ص34. 

7- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص37. علي حسني عباسء مخاطر بطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت» المشاكل 
والحلول» ورقة عمل مقدمة في ندوة الصورة المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع الإلكتروني؛» نظمت بمعرفة مركز بحوث الشرطة؛ أكاديمية الشرطة؛: 
القاهرة؛ جمهورية مصر العربية 1998/12/14؛: ص17. 

*- راجع في ذلك الواقعة المتعلقة باختراق نظام معلوماتي في أحد المصارف الشهيرة انفق عليه الكثير بمعرفة المؤسسات المالية وعن طريق خبراء 
المعلوماتية الذين قضوا شهوراً في إعداد النظام؛ وتمَّ اختراقه يوم افتتاحه أمام الصحفيين من قبل الهاكرز إمعاناً في تحديهم لهذه الأنظمة ؛ عماد 
خليل؛ التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت» المرجع السابق. ص4. 

“4- أرسلت شركة تعاواعع ]1 المتخصصة في تسجيل أسماء البطاقات رسالة إل زبائنها تحذرهم فيها من الاستجابة إن رسائل يقوم أحد المواقع 
بإرسالها إلى زبائنها تطلب منهم تجديد المعلومات الخاصة بهم وإرسالها مرة أخرى إلى الموقع» وأضافت الشركة أن الرسائل تصل من موقع: 
1---61161/211 77.14 كما اشتكى عدد من مستخدمي الموقع 777/7.6023/.0017 إلى ال (1*81) من وصول رسائل البريد الإلكتروني 
خادعة تبدو أنها مرسلة من الموقع المذكورء تطلب منهم تحديث معلوماتهم الشخصية مثل أرقام بطاقاتهم الائتمانية» وأسماء أمهاتهم قبل الزواج» 
وورد في الرسائل تهديد بوقف حساباتهم في الموقع إذا لم يقوموا بذلك. 
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ولذلك تأت أهمية اتخاذ إجراءات أمنية (معلوماتية) لمنع إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية» وهذا 
ما بدأت به المؤسسات المالية اليصدرة لحذه البطاقات» من إصدار بطاقات ذات سقف مالي محدود بحيث إذا 
سرب رقمها أو فقدت كان الضرر يسيراً للعميل والمؤسسة المالية» لكن هذا الضمان غير مجدٍ في عمليات التجارة 
الإلكترونية التي تقدر عملياتما بمئات الملايين من الدولارات التي تنساب عبر الشبكة يوميا” . 

ولهذا نلاحظ أن الإنتاج في ميدان التقنية العالية» يتجه منذ عشرات السنين إلى زيادة إنتاج وسائل 
الحماية التقنية أكثر من إنتاج التقنية نفسهاء فمجرمو التقنية تفوقوا على أنفسهم عندما ارتكبوا الاعتداء على 
أنظمة الحماية ذاتما والني صممت لنع الاعتداء على أنظمة التقنية العالمية» بما تشتمل عليه هذه الأنظمة من 
حواسيب» وبرامج وشبكات ربط واتصال”. 

ومن صور الخداع» قيام القراصنة بصفتهم الجهات المصدرة لبطاقات الوفاء بإرسال رسائل إلكترونية 
يطلبون فيها من المستقبلين تحديد المعلومات الخاصة بحم مثل الاسم والعنوان» ومعلومات البطاقة» وإرسالها مرة 
أخرى إلى الموقع وبذلك يحصلون على أرقام البطاقات”. 
3 خََلينَ أرقامالبطاقة 314 0ه0) : 

وهو يعني تخليق أرقام بطاقة دفع اعتماداً على إجراء معادلات رياضية وإحصائية» وهي كل ما يلزم للشراء 
عبر شبكة الإنترنت» فهذا الأسلوب يعتمد على أسس رياضية في تبديل وتوفيق لأرقام حسابية تؤدي في النهاية 
لناتج معين هو (الرقم السري) لبطاقة وفاء متداولة» ويتمٌ استخدامها في معاملات غير مشروعة» عبر الشبكة, 
ومن هنا تأق خطورة أن يكون كود البطاقة أو رقمها السري هو الضمان الوحيد لعدم اختراقها أو إساءة 
استعمالها”. 

ولخطورة الأبعاد المترتبة على هذا النشاط غير المشروع يرى أحد المحققين في الشرطة الفيدرالية الأمريكية 
(17181): وأحد المتخصصين في الإنترنت في مؤلفه (13110 0310)) بقوله: (كيف صارت بطاقة الإئتمان مطمع 
الأحيال الجديدة» من قراصنة الجريمة المنظمة» وكيف صارت أرصدة الدول والأفراد تمباً مشاعاً بحرم متعلم يستند 
إلى مبادئ بسيطة ف علم الإلكترونيات» والحاسب وطرق التشغيلء والبرمجة والتعامل مع الإنترنت؟ وكيف تكون 
في (هونج كونج) أو في (نيجيريا) وتسرق شخصاً آمناً في أوروبا أو كندا أو أمريكيا أو البلاد العربية؟ تسرق دون 


'- عماد علي خليلء التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت» المرجع السابق» ص5. 


,200 .2 ,1110 0350 ,لماناء21- 2 
مشار لهذه الواقعة في جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص385. 
5 علي حسني عباسء مخاطر بطاقات الدفع الإليكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ المشاكل والحلول» ورقة عمل مقدمة في ندوة الصورة المستحدثة 
لجرائم بطاقات الدفع الإلكتروني» المرجع السابق» ص25. 
“*- مشار لهذه الواقعة في جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص38. 
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أن تلتقي بالضحية» ودوك أن تدحل بيته. أو تفتح حزانته» ودوك أن تحمل سلاحاً أو تريق قطرة دم إما جربكة 
8 1 

السرقة عن بعد» وق عالم الرهوت كنترول تأت السرقة باليموت» ولكن دون كنترول . 
4 أسلوبالتجسس (87:1118): 

حيث يقوم قراصنة الكمبيوتر باستخدام البرامج التي تتيح لحم الإطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة 
بالشركات» والمؤسسات التجارية العاملة على شبكة الإنترنت» وبالتاللي يتمّكنون من الحصول على ما يريدون من 
المعلومات» ومنها المتعلقة ببطاقات الدفع التي استخدمت في التجارة الإلكترونية 0-0007 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب, ما قام به طالبان جامعيان في مدينة بور سعيد المصرية من سحب مبلغ 
نصّف مليون حنيه من رصيد أحد عملاء البنوك الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت» واستخدما هذه المبالغ في 
مشاهدة أفلام متنوعة على الإنترنت» وتبين أنحما استطاعا معرفة الرقم السري لحساب العميل على هذه الشبكة 
عن طريق التتجسس واستغلاه قٍِ مشاهدة هذه الأفلام على مدى سبعة م 
5. تبادلالمعلومات (112101112211011 ]01 ع1/:112115) : 


يقوم قراصنة الكمبيوتر بتبادل المعلومات التي يحصلون عليها عن أرقام البطاقات» وعن أفضل الطرق 
للدحول غير المشروع» وكيفية احصول على المعلومات فيما بينهم من أجل التوسع ف استخدام الأرقام» وأن يكون 
هذا الاستخدام صادراً من بلدان مختلفة. 

ففي ضوة ناتف لو تتلخص وقائعها أن شخصاً يدعى (س.ع.ع.ش)» يحوز على أرقام 
بطاقات دفع دولية مسروقة» ويقوم باستخدامها عبر شبكة الإنترنت لشراء برامج وأفلام خلاعة يستقبلها عبر 
صندوق بريده» وبتفتيش منزله تم ضبط جهاز كمبيوتر» ولوحات إلكترونية وأشرطة ((01) و (لإامم1*10]) 
وبالتحقيق معه أفاد بأنه حصل على أرقام البطاقات المسروقة من شخص ف بريطانيا. 

وفي سبيل التقليل من الاستخدام غير المشروع للبطاقات الالكترونية من قبل الغير عبر شبكة الانترنيت» 
قامت كل من شركتي 0310 17158 و 0310 2/135]61 بتطوير خدمات بطاقات الدفع الالكترونية لتلائم التعامل 
مع شبكة الانترنيت كنظام (1152258]1005' 70012اء816 ع1تاءع5)) كما تقوم بعض البنوك بإصدار بطاقات 
خاصة للاستعمال عبر الانترنيت مدفوعة مقدما وبحد إئتمان بسيط» بحيث إذا تعرضت المعلومات السرية الخاصة 


للكشفء أو تم الاستيلاء على النقود كانت الخسائر 000 وهذا في إطار اتخاذ الاحراءات الأمنية المعلوماتية. 


'- كتاب إدارة مكافحة المخدرات/قسم تزييف البطاقات؛ رقم 2000/2/بطاقات/7389 تاريخ 2000/7/6. مذكور عند؛ علي حسني عباسء المرجع 
السابق»ء ص25. 
2- عماد علي خليلء التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت» المرجع السابق» ص5. 

00 .2 ,1110 03501 ,لامتناء[2- 3 
مذكور عند؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص39. 
“- مذكور عند؛ علي حسني عباسء المرجع السابق»ء ص25. 
7 جميل عبد الباقي الصغير»ء المرجع السابقء ص39. 
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غير أن هذا يبقى نسبي الفعالية بالنظر إلى آلاف العمليات التي تنساب يوميا عبر شبكة الانترنيت 
والمقدرة بمئات الملايين. 

وتحدر الاشارة في الأخير» الى أن الجزائر صادت على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
والتيورد فيها صور للاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكتروني عرنيا ا" على :" 
1. كل من زور أو اصطنع أو وضع أي أجهزة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع 
الإلكترونية بأي وسيلة كانت. 
2. كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهّل للغير الحصول 
عليها. 
3. كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وحجه حق إلى أرقام 
أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 
4. كل من قبل أداة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك". 

وتضيف الدول الموقعة على الاتفاقية» الى أن التوقيع على هذه الأخيرة حاء لتعزيز التعاون فيما بينها 
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تمدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتماء واقتناعا منها بضرورة الحاحة إلى تبني 
سياسة جنائية مشتركة تمدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية الجارماف” . 


المطلب الثار: 
المخاطر القانونية لوسائل الدفع الالكترونية. 
علاوة على المخاطر الأمنية فمن المتوقع أيضاً أن تثير النقود الإلكترونية بعض المخاطر القانونية» وعلى 
الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل على صعيد مواجهة المخاطر التي يمكن أن تنتج عن استخدام وسائل الدفع 
الإلكترونية» فان محالات هذه المخاطر تكبر وتتسع لتشمل أنوعاً متعددة من العمليات التي تحدف الى التهرب من 
التقييد بالحدود المرسومة لاستخدام وسائل الدفع الحديثة» ومحاولة تجحاوزها الى أبعد حد ممكنء عبر استغلال ما قد 
يوجد من ثغرات في النصوص القانونية» أو حتى غياب النصوص التي تعالج المخالفات أو تحاول منع حدوثها. 
وتنتج عن هذه الأعمال بعض المخاطر الالو يه التي تدور بشكل أساسي حول مسائل الشراء عبر 
الحدود (الفرع الأول)» ومشكل المساس بالخصوصية (القرع الثافي)» وتبييض غسيل الأموال عن عبر استخدام 
وسائل الدفع الالكتروني (الفرع الثالث). 


3 المادة 18 من المرسوم الرئاسي مرسوم رئاسيّ رقم 14 - 252 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014 المتضمّن 
التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 (جعر عدد 7). 
2- ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحرّرة بالقاهرة. 
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الفرع الأول: 
مسائل الشراء عب رالحدود . 
هناك العديد من تماذج وسائل الدفع الالكترونية التي ابتكرت صيغاً للتعامل بما عبر الحدود من قبل 
مستهلكين في بلدان متعددة» فوسائل الدفع الالكتروي تكتسب أهمية كبيرة في بحالات متنوعة من الاستخدامات 
كما لو استخدمت خلال الرحلالات مثلا» كما قد تستخدم في الشراء عن بعد, أي من بلدان أخرى» كالشراء 
عبن الانتزنت: 
افترةالأميزن 
اشكالية الدفع عبرالحدود . 
لقد أدى التقدم التقني ال حائل في محال الاتصالات»؛ الى طرح مشكلات قانونية لم يخبرها رحال القانون من 
قبل» وبات لزاما عليهم وضع الحلول المناسبة لحاة. فالواقع العملي يظهر أن عولمة وسائل الاتصال والمعلومات 1.8 
00 قد أدت الى عولمة الاقتصادث حيث أتاحت هذه الوسائل - ومما لا شك أن شبكة 
المعلومات الدولية (الانترنت)- سوقا هائلا أمام الملايين من التجار والمستهلكين؛ والذي بات بمقدورهم ودون 
حاحة للالتقاء ودون حاجة لأية وسائل مادية» الحصول على السلع والخدمات المتاحة في هذه السوق» مع 
امكانية دفع الثمن عبر الانترنت. 


-١‏ هناك مخاطر قانونية نتيجة تفاعل هذه الوسائل مع اعتبارات أخرىء كما أن هناك مخاطر قانونية قد تتولد أيضاً عندما تقنن حقوق التزامات 
الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية بطريقة غير دقيقة» وهي ناتجة عن العلاقات التعاقدية والقانونية التي تنشأ بين المستهلكين وتجار 
التجزئة والمصدرين والمشغلين هي علاقات متشعبة ومعقدة. 
ومن المسائل المهمة أيضاً والتي تتعلق بالمخاطر القانونية» هي مدى وضوح وشفافية الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف. فعلى 
سبيل المثال» سوف تثار مسألة المسؤولية القانونية للأطراف المختلفة في حالات التزييف والتزوير والاحتيال والغش. 
أخيراًء فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود الإلكترونية. هذا ما سوف أحاول البحث 
فيه عند دراسة المسؤولية المدنية. 
7- من هذه المشكلات مثلا في القانون المدني مشكلة الوفاء الالكتروني. 
رع1طلطعع 755,106[ ,ع012 0110م أء غ0101آ .ع01011متاعع61 ععتعمتطامء 12 كصطدل عللأممع 1ك أء عتلتاعوط ,10[11[طمن) .8 
177 
وكذلك مشكلة المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحياة الخاصة بالتسلل والكشف عن البيانات الشخصية عبر شبكة الإنترنتء» وكذا 
المشكلات في القانون الجنائي» راجع: 
عاع10م0قطععم] :ناج عع12 أعطتمنتكه 0101 ع[ ,6ك مطامء 02016 ع1 5أععمكث ,1210110211011 ععمعناوستاءطا هآ ,1/1.8111 
برع2001ع01 بلموصعط 01016[ عل ع5 21عمدء1 1200عصوودث '1 ع0 و5ع:1و0مهم0) .عم 5 دعل دعاعط .26100ء[متتستصحطمء 13 عل علاعتتامط 
,1986 ,10169مطمعظ8 ,.80 
وحول هذه المشكلات في مجال القانون التجاري» راجع: 
1997 ,ع1طتاعع06آ ,11755 ,رع12012هم أء 10101[ ,عن 1د متاعع61 عملاع 1 جدمن) نامآ 000215 و5عآ لالالفظ 11 
.5 ,101168( ,.60 رقتقة2 ,عناونطمماءة 61 عع تع سصدمك دل دعنا و01 تتداة داعو مدخ ,اذه ع1 أء أعسعام] ,تاللشظ]] 3 
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1. إشكالية الدفع وأكثرمزدولة: 

عند دراسة الآثار الناتحة عنة الاصدار عبر الحدود» يتوحب الأحذ بالحسبان أنه يجب الدفع للمصدر 
بطريقة ماء تمن عن طريق وسائل الدفع الالكتروني التي يصدرهاء وان مستلم هذه الوسائل قد يرغب بتحويلها الى 
نقود عادية اذا ما تعلق الأمر بالنقود الالكترونية (كاش أو ودائع)” . 

هذه الاشكالية تفترض على المصدرء أن يكون موجوداً في الدول الأخرى التي تتعامل بحمذه الوسائل 
خاصة النقود الالكترونية» أو يعتمد على أنظمة الدفع العالمية المختصة بعمليات الدفع بالتجرقة ‏ والتي ستكون 
غالباً مكلفة وغير فعالة في مجال النقود الالكترونية. 

فمصدر النقود الالكترونية المستخدمة عبر الانترنت يمكنه الاستعانة على سبيل المثال» بمنظمات بطاقات 
الاثتمان لتحويل النقود» وهذا الأمر أيضاً من شأنه أن يتطلب اجراء الدفع الى أحد المزودين التقليديين لخدمات 
الدفع» وهو ما يترتب عنه تكاليف اضافية. لذلكء؛ فان نظام عمل هذا النموذج كله يعتمد على وحود تعاون 
مشترك بين أنظمة الدفع التقليدية. 

هذا المثال يُظهر أنه حتى لو تواحد مصدرو النقود الالكترونية في أي مكان في العالم» عليهم أن يجيدوا 
طريقة للربط بين دوران النقود الالكترونية وأنظمة الدفع القانونية الموحودة في هذه الدول. 

وعلاوة على ذلكء فان النقود الالكترونية لا يتوقع لما أن تدور في محيط مغلق على أساس أتما وحدت 
ليعمل بها في بيئة مفتوحة, الا اذا كانت مصممة للعمل في بيئة خاصة بما فقط. وما يبرر ذلك هو أن مستلمي 
النقود الالكترونية عليهم تحويل جزء مما استلموه الى ودائع أو كاش» ذلك أن قسماً كبيراً من المدفوعات اليومية 
(أحور» ضرائب» مشتريات ...) تُدفع عن طريق الودائع أو الكاش 
22 إشكالية القانوزالواجب التطبيق والحكمة المختصة: 

من جهة ثانية» تتسم غالبية المعاملات التي تتم عبر الشبكة الدولية للمعلومات - الإنترنت- بطابعها 
الدولي» لأتما تتم بين أفراد يقيمون أو ينتمون الى دول مختلفة» وهذا ما يثير هنا أيضا مشكلة الدفع عبر الحدود 





'- ويمكن أن نضرب مثال في هذا الخصوصء وهو حالة ما اذا كنا أمام 03 بلدان» الأول هو بلد المزود» والثاني هو بلد المستهلك؛ أما مصدر النقود 
الالكترونية فهو من بلد ثالث» فاذا ما أراد المستهلك في البلد الثاني تحويل النقود الالكترونية الى الى نقود عادية, فالعملية تستوجب فرضين» اها أن 
يكون لمصدر النقود الالكترونية حساب في بلد المستهلك لتلقي هذه النقود» أو أن يقوم المستهلك بتحويل دولي للنقود من بلده الى بلد مصدر النقود 
الالكترونية. ونفس الأمر ينطبق حالة اذا ما وجد المزود في بلد غير بلد المستهلك والمصدرء وأراد تحويل النقود التي تلقاها من المستهلك مقابل 
تزويده بالسلع والخدمات» وهذا ما يحدث خاصة في العقود المبرمة عبر الإنترنت» فعلى مصدر النقود الالكترونية أن ينقل نقود بلد المزود الى 
حسابه» وهذا ما يفترض حصول تحويل دولي أو فتح حساب لدى بنك محلي في بلد المزود. 
:5 10150012116 .2005 نا ططاععع(2آ ,11020337 أمقا ,لإعناوط تإتداع م110 0مه 5م1551 ((ع2 8-110 051 ,امع ناعتكا عال/1 
3530-1-7 اعووعع عم للاخط. عجع 120 اعم عنتتك10/1 -1عناد5/15 01 .050357 طناك 11 1717717 /ان صخا 
مذكور في هامش 1؟ طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 306. 
2- الخدمات المصرفية الدولية: اذ تقوم معظم البنوك في الوقت الحالي بتقديم الخدمات المصرفية الدولية أو ما يعرف بالخدمات عبر الحدود؛ و تعني 
قيام بنك في دولة ما بتوفير خدمات مصرفية متنوعة إلى عملاء له مقيمين في دولة أخرى وهذا ما تتميز به حتى البنوك الجزائرية حالياً. علي 
قابوسة» المصارف الالكترونية - الفرص والتحديات حالة الجزائر ع المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 
8 إلى 29 أكتوبر 2009» أكاديمية الدراسات العليا - طرابلس - ليبيا-» منشور على الموقع: اطفكة لحامع. هتلع ماع ذ//مخط 
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بالنسبة للقانون الواحب التطبيق وامحكمة المختصة في حال قيام نزاع بين أطراف العلاقة. فالعقود التي تبرم عبر 
الانترنت» غالبا ما يكون أحد أطرافها مستخدم للشبكة 01561 ]17216126 يقيم في دولة وطرفها الثاني مقدم 
خدمة الاشتراك في الشبكة 0'20088 101151556111 وقد يكون مقيما في دولة ثانية» وأحيرا الشركة التي تقوم 
بمعاللجة البيانات وإدخاا عبر الشبكة 010771061 56157166 12161261 وقد يكون هذا الطرف مقيما في دولة 
ثالثة". 

وهكذا يتوافر لهذه المعاملات كل من المعيارين اللازمين لتمييز العلاقات الاقتصادية ذات الطابع الدولي؛ 
فاتصال هذه العلاقات من خلال جنسية أو موطن أو مركز أعمال أطرافها بأكثر من دولة يجعلها مستوفية 
للمعيار القانوني لدولتيهاء كذلك فهي تستوفي المعيار الاقتصادي الذي بصمها بمذا الطابع حيث يؤدي الى انتقال 
القيم الاقتصادية بين الدول”. 

تتميز عملية الدفع في العقد التجاري الإلكتروني» بسمات تختلف عن مثيلتها في العقود التجارية 
الطليديةة: وذلك نتيجة لثورة المعلومات التي نعيشها في عالم اليوم والتي أحدثت انقلابا حقيقيا للمفهوم التقليدي 
لعقود التجارة الدولية. 

وتنكشف خطورة وأهمية موضوع الدفع الالكتروني في محال التجارة الالكترونية عند البحث في القانون 
الواحب التطبيق» خاصة وأن شبكة الانترنت التي يتم التعاقد من خلالها انما شبكة ممتدة ومفتوحة كما لو كانت 
'منطة بلاقاؤوزن ”» من حيث النظرة السطحية للمتعامل مع هذه الشبكة» في حين أنما في الحقيقة تخضع 
للعديد من النظم القانونية تبعا لتعدد أطراف هذه المعاملات واختلاف انتماءاتهم السياسية. يذكر أن أشخاص 
التجارة الالكترونية» لا يشعرون بأهمية أي قانون واحب التطبيق على العقد الالكتروني إلا اذا حدث نزاع فعلي» 
وثار البحث عن كيفية حل هذا النزاع. 

وما يستنتج من التحليل المتقدم» هو أن النظام الذي يعمل عبر الحدود قد يواجه مشاكل متعددة فيما لو 
كانت تكلفته الاقتصادية مرتفعة بسبب عدم وحلة المعايير المتبعة في الدول الأطراف ف الصفقات» فتوحيد 
المعايبر من شأنه تقليص التكلفة» خاصة في حال وجود فروقات هامة في المزايا المتوافرة في شبكات الدفع المعتمدة 
لدى هذه الدول؛ وكذلك في حال قيام نزاع بين أطراف العلاقة» فهنا تظهر كذلك مسألة القانون الواحب التطبيق 
وا محكمة المختصة في النظر في مثل هذه النزاعات. 
11خ 017815 الخ 7 .12 1999 260 بلهدم ته معتصة غزمعل عل 121102 عمتمامعم 16 ,عناو اهس مم1 ,الخ 17117 ,عزه7؟ -! 


,8.3 ,1998 ,5ع00021ه0تعاصا وعكتدككه دعل 2016ل دعل عنالاع كا ,اعم 1عام1 تناد عأمعاةمطامء م10مء1101ناز أء عاطوع1اممة 116مدطا 
اك 

7- تثار مسألة القانون الواجب التطبيق في العلاقات المتصلة بالقانون الدولي الخاصء والتى تتميز بطابعها الدولي لتجاوزها حدود الدولة الواحدة في 

عنصر أو أكثر من عناصر العلاقة القانونية» والمتمثلة في اما الأطرافء المحل أو السبب. هشام علي صادقء القانون الواجب التطبيق على عقود 

التجارة الدولية» منشأة المعارفء. الإسكندرية»1995» ص61 وما بعدها. 

3- سميت بهذا الاسم نظرا للتطورات التي عرفتها التجارة الدولية بعد دخول نظام الاتصالات الحديثة كوسائل جديدة لتطوير مفهوم التجارة الدولية؛ 

ليتم بذلك التحول من العقود الورقية إلى العقود الإلكترونية. 

“- نافذ ياسين محمد المدهون» النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراه في الحقوق» جامعة عين شمس» مصرء 2007» ص 223. 
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.1 


الفقرةالثانية: 
النتائح القّانونية لعمليات الدفع عبر الحدود . 

يتطلب الأمر أولا الحديث عن الحلول المقترحة لمشكلة الدفع عبر الحدود» وعن الحلول المقترحة لمشكلة 
تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي بخصوص منازعات الدفع الالكتروني ذات البعد الدولي. 

الاج القانونية لعمليات الدفع قر أكثرمزدولة: 

تقارب مجموعة الدول الصناعية العشر الكبرى 10 0 101:2 065 6م3011 مسألة الدفع عبر الحدود 
من زاوية أخرى '» فتقرير امجموعة حول وسائل الدفع وخاصة النقود الالكترونية يلحظ وجود تصورين ببخصوص 
استخدام هذه الوسائل عبر الحدود» وكلاهما يتضمن فرضية اصدار نقود الكترونية بعملة أجنبية. 

بحسب التصور الأول» يستخدم المستهلك النقود الالكترونية المصدرة من قبل مؤسسة داعلية بمدف 
احراء دفعات الى تحار يقع مركزهم خارج البلاد» مثال الشراء خلال السفر في الطائرة أو عبر شبكة الانترنت. في 
هذه الحالة» فان المصدر والمستهلك يمكن أن يكونا موحودين في بلد واحد» في حين أن التاحر (أو رما مؤسسة 
التاحر المالية) يكون مركزه في بلد آخر. وعلى الرغم من أنه قد يكون للمستهلكين حقوق قانونية مختلفة فيما لو 
حصلت الصفقات في ظل تشريعات مختلفة» فان هذه المسائل لا تختلف عن تلك المثارة بالنسبة لوسائل الدفع 
الأخرى عبر الحدود. 

أما بالنسبة التصور الثاني» فمن الممكن أن يقوم أحد المصدرين في دولة ما باصدار نقود التكرونية الى 
مستهلكين في بلد آخر -وربما يكون ذلك بالعملة امحلية لبلد المستهلك- على أن تُستخدم للشراء بحاء اما من 
قبل تحار محليين» أو من تحار من بلد ثان. وهذا السيناريو من شأنه أن يثير مشاكل أكثر صعوبة» وذلك من على 
الرغم من أن التعاملات المصرفية عبر الحدود وجحدت منذ سنوات عديدة» وقد أثارت ذات المسائل التي يمكن أن 
تثار بخصوص اصدار الدفع الالكتروني عبر الحدود» من ناحية الحد من امكانية تطبيق القوانين والأنظمة الوطنية؛ 
أو أن يخلق حالة من الغموض على مستوى الاختصاص المكانى» خاصة بالنسبة للأمور المتعلقة بالمستهلك. 

وكنتيجة لذلك» قد يثور قلق بعض الدول من أن المصدرين سيفضلون الاندماج مع شركات» أو يؤسسوا 
شركات في الدول الأقل تشدادٌ من ناحية المتطلبات التنظيمية» الأمر الذي يمكن أن يثير مسائل تتعلق بتنظيم 


التحكيم بين هذه الأطراف”. 


'- بالانجليزية: 10 0 16 04 م01 وتضم هذه المجموعة الدول التالية: بلجيكاء كنداء فرنساء ألمانياء ايطالياء اليابان» هولنداء سويسراء المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة الأمريكة. 

عل بأه1 12 عل ممتدعتاممة ,كتناعءامستسروكممء دعل ومتاءع امم 2آ :دع ناوتدمتاءه81 وعتفصده81 علط دعل عمناهه - 2 

,24 .م .1997 ,عنال1ممتاعع61 علم0قطم2 12 تتناد 1له135] ع0 6م0101 نال 01م مقا ,ع:61 100511021211 مادعنال أء ععصح] لاع تناد 
.17/175/177.615// ما :تناد ع011هم1015 .25 
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ويُضاف الى ذلكء أن مؤسسات الاصدار قد تتعرض لمخاطر قانونية تترافق مع عدم التطابق بين القوانين 
والأنظمة الخاصة بكل دولة» بما في ذلك القوانين الخاصة بحماية المستهلك, حفظ السجلات» تقد التقارير» 
القواعد المتعلقة بالخصوصية والقوانين الخاصة بتبييض الأموال. 

من ناحية أخرى» ترى مجموعة الدول العشر أن احتمال عمل منتجات النقود الالكترونية ذات البطاقة 
ف غير بلد المصدرء هو أمر غير واقعي ما لم يكن فيه فرع. وقد توصلت الى هذا الاستنتاج بعد أحذها بعين 
الاعتبار مسائل تتعلق بالبنى التحتية والمادية اللازمة لتوزيع وعمل البطاقات والنهايات الطرفية» وأيضاً بالنسبة لمدى 
قبولها من قبل التجار والمتولكية : 

وبخلاف ذلكء فان الكثير من تماذج النقود الالكترونية ذات البربجيات» لا تتطلب وحود أننظمة 
كومبيوترية متخصصة لدى المستهلك أو التاحر» كما لا تتطلب الحضور الشخصي لأي منهما. غير أنه في هذه 
الحالات فانء المصدرين عبر الحدود قد يلاقون نوعاً من الاعراض عن تقبل منتجاتحم» مقارنةٌ بالمؤسسات الموحودة 
محلياً والتي اعتاد المواطنون التعامل معها كوما ذات سمعة حسنة تحارياً» وهي تستطيع الوصول مباشرة الى الأنظمة 
المتعلقة بالتسوية والمقاصة بالنسبة للدفعات التي تحصل على الصعيد الداخلي كدرل . كما أن المؤوسسات التي 
تتعامل مع مقدمي خدمات أو أطراف خارجيين» يمكن أن تتعرض لخطر عدم امكانية تنفيذ هذه الأطراف 
للالتزامات المفروضة في البلد الذي تتبع له هذه المؤوسسات» وذلك بسبب عوامل اقتصادية» واجتماعية 
وساي : 

يُضاف الى ما تقدم» أنه من امحتمل أن يؤدي الاختلاف في السياسات المتبعة بين الدول الى التأثير في 
مدى تطور وسائل الدفع الالكتروني؛ فعلى الرغم من أن الدول تتشارك في عدد كبير من الأهداف السياسية» فان 
الآليات المعتمدة لتحقيقها يمكن أن تختلف فيما بينها. ففي الواقع هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تلعب 
دوراً في تطور وسائل الدفع الإلكتروني, فاحتلاف القوانين وعدم تحديد المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الخاصة 
بحماية المستهلك, أو في مدى الزامية العقود الخاصة بمنتجات الدفع الإلكتروني» قد يُعيق استخدامها عبر 
ادو 

ومن ناحية ثالثة» فان المدى الذي يمكن ان تُستخدم فيه وسائل الدفع الالكتروني في ظل تشريعات 
مختلفة» من شأنه أن يزيد من جاذبيتها كوسيلة لارتكاب الجرائم في حال استخدامها في اجراء الصفقات بشكل 
سري على نطاق واسع بين أفراد يخضعون لقوانين مختلفة. والقراصنة عادة ما يركزون أهدافهم على عمليات الدفع 


'- وحتى البديل الأكثر واقعية بالنسبة لهذا الموضوع والذي يتمثل في التعاقد مع مؤسسة محلية للقيام بهذه المهمة يتطلب تكاليف اضافية؛ بالاضافة 
الى ضرورة تحديد المقام المختار في حال نشوء نزاع قانوني بهدف تحديد البلد ذات الااختصاص للنظر في الموضوع. 
ولكن على الرغم من ذلك» فانه ليس هناك ما يمنع في المستقبل من التوصل الى صيغ تؤدي الى انتشار استخدام النقود الالكترونية عبر 
الحدود. 
.م0 ,عنانتصمتتاعع81 عتقصده]8 مسلط دعل عمنا00 - 2 
.10 مراك .مه ,قعناتكتاعك نإعده]8 عنممناءععاظ لصة عمتلصة8 عندمماءه81 101 الاعصاعع همه]/8 عاونع - 3 
...م0 ,عناوتصماءع81 عتقصمهل8 ٠ط‏ دعل عمناه0 - 4 
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التي لا تتطلب كمية كبيرة من المعلومات والبيانات التي يجب تأكيدها. وطلما أن استخدام وسائل الدفع عبر 
الحدود لا يستلزم الكثير من المعاملات» فان هذا النوع من الصفقات يمكن أن تزيد من نسبة المخاطر؛ والعدد 
المرتفع لحالات الاحتيال والقرصنة التي تقع على الوية ((]106211 عبر الحدود. قد يكون مرده اختلاف آليات 
التحقق واجراءاته» وعدم معرفة هوية الشخص الآخر الذي يجري التعامل 06 

وف هذا الاطار» يُلاحظ أن نسبة جرائم الغش في استخدام وسائل الدفع الالكتروني وخاصة النقود 
الالكترونية عبر الحدود تزيد عن تلك في الاستخدام المحلي؛ اذ تستعمل المؤسسات الاجرامية تفاوت الحماية بين 
التشريعات المقارنة» بحيث تميل الى التركز في الأسواق الأقل حمايدٌ» بما مفاذه بأن الحرائم المذكورة باتت تتخخذ عمقاً 
دولياً أكثر فأكثر. في حين أن احراءات الحماية منهاء تتصف عموماً بالصفة المحلية» وهذا ما يثير العديد من 
الصعوبات حينما يتعلق الأمر بمكافحة الجرائم عبر 00 
1 النائج القانونية لإشكالية القافوزالواجب التطبيق والمحكمة المختصة: 

أما بخصوص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائيء فعملية الدفع في العقد الالكتروي» تتميز 
بسمات تختلف عن الدفع في العقود التقليدية»- وسميت العقود الالكترونية بمذا الاسم نظرا للتطورات التي عرفتها 
التجارة الدولية بعد دحول نظام الاتصالات الحديثة كوسائل جديدة لتطوير مفهوم التجارة الدولية» ليتم بذلك 
التحول من العقود الورقية إلى العقود الإلكترونية-» وهنا تكمن الصعوبة في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
المنازعات التي تثار بشأتماء وما اذا كان قانون الارادة هو المطبق أم لا؟ 

ونظرا لأن هذا النوع من الدفع أدى الى ظهور اشكاليات قانونية جديدة لم تعرفها وسائل الدفع 
التقليدية» فقد بات من الضروري ايجاد حلول لحاء من خلال ايجاد نظام قانوني حديد للتعامل مع تلك المنازعات 
الجديدة لتقنية الاتصالات المتطورة بتشريعات وطنية وقالية. 

ولتفادي هذا النوع من التنازع؛ لجأت مختلف الدول الى ابرام اتفاقيات دولية واقليمية للبحث في هذا 
النوع من الاشكالات» ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الحريمة المعلمواتية التي أفردت الفصل الرابع للتعاون القانون 
والقضائي بين هذه الدول على اقليمها البري والبحري والحوي» وكذا فيما يخص تسليم اثحرمين المطلوبين بين هذه 
الدول وتقديم المعلومات؛ كما تلتزم كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بوضع جهاز 
متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم 
تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جر يمة 00 


كناك عاطتصوم115 ,1998 غ0مى ,وعم ة نمم قصدد دعناوتدمماءع 61 كامعسعتدم عل 016ممة]1 ,عصصءوممعتاء علمتامعه عناومد8 -! 
0 م ,21:19981.501/جزعنتصططة /01م/ط نام /تاع. .2ج منتتاع. ماعع. اللا 

2 عبد الباسط أبو الوفاء المرجع السابق»ء ص263. 

3- عوض شيبة الحمد السيد» الوجيز في القانون الدولي الخاصء الطبعة الأولى 1997» دار النهضة العربية؛ القاهرة» مصرء ص 309. 

4- المواد من 30 الى 43 من الأمر رقم 14/ 252 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق ل 8 سبتمبر سنة 2014 المتضمّن التّصديق 

علئ الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 1 ديسمبر 2014 (ج.ر.عدد 37 
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الفرع النائ: 


5 1 َ 

ان الحق في الخصوصية عميق الجذور من الوجهة التاريخية » وهو من أهم المسائل ذات النزعة القانونية 

التي يمكن أن تثار في ميدان استخدام وسائل الدفع الالكتروني» خاصة اذا كان استعمال هذه الوسائل عبر شبكة 
5 3 5 50 2 1 1 

الانترنت. وعن مخاطر ا لخصوصية قُُ بيئة الإنترنت والتجارة الإلكترونية» يقول بعض الفقه *: تصور أنك تسير قِ 
أحد مخازن الاسواق بين مخازن عديدة لا تعرف أيا منهاء فتوضع على ظهرك اشارة تبين كل محل زرته وما الذي 
قمت به وما اشتريته» ان هذا شىء شبيه لما يمكن ان يحصل في بيئة الانترنت". 

فعندما يستخدم الافراد مواقع الانترنت» فإنحم يتوقعون قدرا من الخفية في نشاطهم أكثر ثما يتوقعون في 
العالم المادي الواقعي» ففي الأخير يمكن مالاحظة وحودهم ومراقبتهم من قبل الاخرين» وما ١‏ يكشف الشخص 
عن بيانات تخصه فانه يعتقد أن احدا لن يعرف من هو أو ماذا يفعل» لكن الانترنت عبر نظم الخوادم ونظم ادارة 
الشبكات تصنع قدرا كبيرا من المعلومات عند كل وقفة في فضاء الشبكة. وهذه البيانات قد يتم اصطيادها 
ومعرفتها عن موظفي منشاة ما - مثلا - من قبل صاحب العمل عند استخدامه للشبكة أو لاشتراكاتهم المربوطة 
عليهاء وقد تجمع من قبل المواقع المزارة نفسهاء وكما قلنا فان جمع شتات معلومات وسلوكيات معينة قد يقدم 
أوضح صورة عن شخص لم يرد كشف أي من تفاصيل ما تضمنته. 

الممرة الاول: 

هناك شبه اجماع على أن تعريف الحق في الخصوصية من الأمور الصعبة» ومرجع الاختلاف في المفهوم 
الذي يمثل أساسا تحديد التعريف من حهة اضافة الى التباين في التعريفات تبعا لنظم القانونية المختلفة من جهة 
أخرى . ففي كثير من الدول» فان مفهوم ا مخصوصية احتلط وارتبط بمفهوم حماية البيانات وهو ما يضع ا لخصوصية 
ضمن اطار الحق قُِ حماية البيانات الخاصة» وق خارج نطاق هذا المفهوم فان الخصوصية ظهرت كوسيلة لتحديد 
الخطوط الفاصلة بين حق الفرد المطلق وبين حق امجحتمع بالتعرض لشؤونه» لكن هذا التباين لم يمنع من نشوء 
'- لأكثر من هذا العرض الموجز لنشوء وتطور الخصوصية. انظر تفصيلا؛ يونس عربء موسوعة القانون وتقنية المعلومات - الخصوصية 
وحماية البيانات في العصر الرقميء الكتاب الثاني» منشورات اتحاد المصارف العربية» 2002 . وانظر؛ محمد عبد المحسن المقاطع»؛ حماية الحياة 
الخاصة للافراد وضماناتها في مواجهة الحاسب الالي؛ جامعة الكويت» 1992 . 
وبالانجليزية انظر تقرير 71ع1مع0) 10140111261015 21172 ع1دم]ء816 عط السنوي للأعوام 1998 - 2000 المنشور على موقعها عبر 
الانترنت : .1ع طتتاعة تلقام 1717لا /انصخخط 
,701.23 ,الاعالاعج1 خآ 710172 ,ووع مومع سزعايه71 ,عوك لماائع11 عطا هذ تعد حلط , مدع نللن8 عملمتء[ ع مس8 رسن[ 2 


.4 2 ,رآ مطل أعتطاعام][ عط[آ' .1999 مم17 ,12م 
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1 منهوم الخصوصية بشكل عام: 

في عام 1890 ذهب قاضي المحكمة الامريكية العليا 81281110115 101715 الى القول بأن 
الخصوصية: "هي الحق في ان يترك الشخص ليكون وحيدا ولهذا فان الخصوصية تعدو أهم سمة من مات الحرية في 
امجتمع الديمقراطي"» وتمسك القاضي المذكور بوجوب ان ينظم الحق في الخصوصية ضمن الدساتير ١‏ 

وف مقالته تحت عنوان (0013ع116 320 '3ع115723©) عام 1967 عرف 15)و7776 41312 الخصوصية 
بأنها:" رغبة الافراد في الاختيار الحر للآلية التي يعبرون فيها عن انفسهم ورغباتهم وتصرفاتحم للآخرين". ووفقا ل 
50 2017314 فهي: "الحق في حماية الشخصية وتحمي عدم الاعتداء عليها واستقلال الافراد وكرامتهم 
وسلامتهم". أما وفقا ل ]1*1 06331502 فان للخصوصية لا ثلاثة عناصر:- السرية تإعع5601 والعزلة 
50111006 والتخفي '(]02/1201للء وبخصوص للنة '081.01[151) في بريطانيا فقد أعلنت بأتما لم تتمكن 
من الوصول الى تعريف كافي ومرضي للخصوصية» لكنها رغم ذلك تبنت تعريفا قانونيا ضمنته تقريرها حول 
الخصوصية وهو: "حق الافراد في الحماية ضد التدحل في الحياة الخاصة وشؤونهم وشؤون عائلاتحم بوسائل مادية 
مباشرة أو عن طريق نشر المعلومات عنهه"”. 

من خلال كل هذه التعريفات» بمكننا إيجاز الحقائق التالية المتصلة بتحديد ماهية الحق في الحياة الخاصة: 

أولا: من الصعب وضع تعريف جامع للحق في الحياة الخاصة '2119766 1716 1.3 أو الخصوصية سنداً 
للاصطلاح المستخدم في الفقه الانحلو الأمريكي (/2111720) » لأن تعريف هذا الحق يرتبط في الحقيقة بمنظومة " 
التقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة والنظام السياسي في كل مجتمع"”. 

ثانيا: أمام صعوبة وضع تعريف إيجابي للحق في الحياة الخاصة» اتحه حانب من كك الى وضع تعريف 
سلبي» يحدد المقصود بالحق في الحياة الخاصة» بكل ما لا يعد من حياة الفرد العامة» غير أن هذا المسلك منتقد 


من وجوه عدة أهمها صعوبة التمييز بين ما يندرجح ضمن مفهوم الحياة العامة وذلك الذي يقع ضمن نطاق الحياة 


/ لاط عبد الله قايدء الحماية الجنائية لحياة الخاصة وبنوك المعلومات» ط3» دار النهضة العربية» 1994» ص 13. 
- يعرف أستاذ القانون الدولي (من)وع”78 1.8) الحق في الحياة الخاصة أو الحرمة الشخصية بأنه : " حق الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في أن 
يقرروا بأنفسهم زمن وكيفية ومدى نقل المعلومات عن أنفسهم الى الآخرين» والخصوصية» منظورا إليها من علاقة الفرد بالمشاركة الاجتماعية» 
هي انسحاب الفرد الطوعي والمؤقت من المجتمع العام عبر وسائل مادية أو نفسية ". انظر ؛ صالح جواد كاظم» عن التكنولوجيا الحديثة والسرية 
الشخصية (فصل من كتاب) مباحث في القانون الدولي» الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد» 11 ص 136 . ويعرفه خبراء مكتب 
العلوم والتقنية المرتبط بالبيت الأبيض الأمريكي بأنه : " حق الفرد في أن يحدد بنفسه ما يتقاسمه مع الآخرين في أفكاره وعواطفه والحقائق المتعلقة 
بحياته الشخصية "' . سامي الشواء الغعشس المعلوماتي كظاهرة اجرامية مستحدثة.» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون 
الجنائي» القاهرة» 28-25 تشرين أول / أكتوبر 3. ص 170 . كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في استوكهولم في مايو 1967 بأنه 
"الحق في أن يكون الفرد حرا في أن يترك ليعيش كما يريد مع أدنى حد للتدخل الخارجي". أسامة عبد الله قايد» المرجع السابق» ص 13. 
- تقرير الخصوصية لعام 2000. .0621461 101011021105 :15723 عتممتاءه81 عط , أتممع8] تزعو كتلط 2000 ع1" 

الن/<. .001/10.1111/1.1083-6101.2004.1500292 تمع . نمع511. لإكذناط تاعصتلمه//:ماغخط 
3 - أسامة عبد الله قايد» المرجع السابق»ء ص 14 وفي هذا الصدد يقول هشام رستم : اك أن هناك تباينات عدة حول تصور ماهية هذا الحق» وتحديدا 
العناصر المكونة لمضمونه؛» وهذه التبايناات تفرضها طبيعة هذا الحق وظروف نشأته وتطوره؛ فضلا عن تأثره د بجميع الأطر المجتمعية والثقافية بما 
في ذلك الدين والنظام السياسي والفلسفة» والتغيرات التي تطرأ دوما على المجتمعات الإنسانية ". أنظر» ا فريد رستم» قانون العقوبات 
ومخاطر تقنية المعلومات» مكتبة الآلات الحديثةء» 1992؛» ص 177 . 
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الخاصة مثال ذلكء الحياة المهنية التي تعد لدى البعض ما يدخل في نطاق الحياة العامة ولدى آخرين ما يعد من 
صميم الحياة الخاصة. 

#إلثاه سسا جناننو م الف عناصر رئيسة للحق في الحياة الخاصة تلتقي عندها - كحد أدى- 
الآراء المتباينة بشان تعريف هذا الحق» أولهاء "اقتران الخصوصية بالانسحاب من الوسط أو العالم المحيط» وربطها 
من ثم بفكرة الخلوة أو العزلة"» والسند في ذلك تتمثل غاية هذا الحق- كما يحددها الأستاذ '12(:561 .' 
بضمان السلام والسكينه لهذا الجانب المنعزل من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة» بجعله بمنأى عن التقصي 
والإفشاء غير المشروعين”» "وثانيهما" الاعتراف للشخص بسلطة الاعتراض على التدخل أو التقصي عن 
حصوصياته من جهة وسلطة الاعتراض على وصول معلومات تتعلق بخصوصياته الى الغير من جهة أخرى”. 

ويجحب إحترام سرية البيانات الخاصة بالعملاء -بوصفهم المستهلكين- وكذلك إحترام حقهم في 
الخصوصية ).ويتقضى ذلك الإلترم يعدم تقترة أو يك أ ينانات: تعلق بشتخصياقية' أو ساقي الخناضة 
وكذلك البيانات المصرفية الخاصة بهم. 

فالبيانات الإسمية أو الشخصية التي تتعلق بالتعاقد الإلكتروني”» هي البيانات المتعلقة بالأشخاص أطراف 
التعاقد ومنهم المستهلكين» وذلك عندما يتعلق الأمر بطلب السلع والخدمات» وكذلك هناك بيانات تتعلق 
برغبات المستهلك وميوله» وهي تلك التي يمكن تتبعها من جانب الشركات على شبكة الإنترنت» وق مرحلة 
لاحقة يتم إغراق المستهلكين بالدعاية لمنتجاتما على نحو قد يؤدي لإعاقة شبكة الاجالات ”0 فضلاً عن تحمل 
المستهلكين أنفسهم لتكاليف باهظة بسبب الدعاية التي ترسل إليهم في صورة بريد إلكتروني» ومن هنا يتحتم 
حماية البيانات الشخصية للمستهلك في التعاقد الإلكتروني '» ويتم من خلال نظام التشفير» أو غيره من التقنيات 
التكنولوجية الحديقةة. 


'- يقول أسامة قايد : " أن من الصعب الفصل بين الحياة العامة والخاصة لارتباطهما بعضا ببعضء فمن الصعب القول اين تنتهي الحياة الخاصة 

وأين تبدأ العامة» ويكاد ينعقد الإجماع على القول بأن من المستحيل وضع معيار للتمييز بين ما يعد من قبيل الحياة العامة وما يدخل في نطاق الحياة 

7- يقول هشام رستم: " أن للخصوصية وجهان متمايزان؛ ماديء؛ وقوامه عدم إقحام النفس في خصوصيات الآخرين والتدخل في شؤونهم الخاصة؛ 

والخصوصية؛» منظورا إليها من هذا الوجهة» مادية لام لانت 0011| حسب الوصف الذي يطلقه عليها البعض؟؛ والثاني» إعلامي ومقتضاه ألا 

تكون الشؤون الخاصة بالفرد محلا للحق في الإعلام بالنسبة للغير» وهو ما يستتبع عدم استخدام الآخرين معلومات تتعلق بحياة الفرد الخاصة» 

والخصوصية من هذا الوجه - كما يسميها البعض- إعلامية (إع21192 10401122]10221. أنظر هشام رستمء المرجع السابق» ص 178-176 . 

3- هشام رستم» المرجع السابق»ء ص 178-176. 

“- هدى حامد قشقوشء الحماية الجناتية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنتء الطبعة الأولىء دار النهضة العربية. مصرء 2000» ص67. 

و تنادم ع10نا ,(عناوتطمعاءه81) ممع سصده2 ع1 فصقل كناعأ متصتهكمه© تل ممتاءعمامع2 12[ عل عقة8 عل دعم ءمتط وم[ 3 

عاطتدهم015آ1 .مع17ا ع1 تتتاى عنان 1م ناعع61 غ701 031 5ا1ع011 5026 ,ككتاء]2ممتحطدهكمه0ن) 5ع1 كنامم داأأعقممء دعل أء دأصدعنع ممطططمن0) 
.2-1999) عتع 26210 عل “لظ (عطلوع.عع.ع1. دامع 1د كاذ //:منخط) تناد 

6- محمد حسين منصورء المسؤولية الالكترونية» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية». مصرء2003, ص 144. 

“- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 52. 

5- من التقنيات التكنولوجية الحديثة التأكد من هوية المستخدم من خلال تقنيات تكنولوجيا معينةه كبصمات الأصيع أو الصوث وقزحية العين: 

وحواجز العبور من خلال منع أي شخص من الدخول إلى الشبكة الداخلية إلا أشخاص معينين» أو السماح بدخول جميع الأشخاصء باستثناء 

الأشخاص المشكوك في أمرهم. لأكثر تفصيل أنظر؛ محمد البنان» العقود الإلكترونية» العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونية» الطبعة الأولى» 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ القاهرة» مصرء 2007» ص25. 
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ويمكن أن يلاحظ مما سبق؛ أن الحفاظ على بيانات المستهلك في التعاقد الإلكتروي يولد الثقة لدى 
المستهلك؛ ويجعل بياناته في مأمن من الإختراق والسرقة» فالثقة هي من أهم الأسس في العملية التعاقدية بالنسبة 


11 وسائل الدفع وعلاقتها بالمساس بالخصوصية. 

ان البيع والشراء والدخول في المزادات في الواقع الحقيقي قد لا يتطلب أكثر من تحديد الدافع» وهي بذاتما 
تنطوي على مات التخفي أكثر من وسائل الدفع التي تتطلب تقديم معلومات» خاصة ان كان تقديمها يتم للغير. 

وف بيئة الإنترنت» فان وسائل الدفع السائدة تتمثل بالبطاقات الدفع أو النقود الالكترونية أو الأوراق 
التجارية المطورة ...الخ» فتتطلب عمليات الشراء وعمليات الاعلان وطلب الخدمات والمزادات في العالم الافتراضي 
- الانترنت - تقديم اسم الشخص ورقم هاتفه وعنوانه وبريده الالكتروني» وببساطة فإنما تتطلب معلومات 
تفصيلية يغيب فيها القدرة على التخفي خلافا للعالم الواقعي. 

ولهذا فان حماية حصوصية التعاملات المالية في بيئة الانترنت أحد أهم ضمانات وجود النشاط التجاري 
فيها وتطوره. وكما قيل» فان نظام الدفع الماللي على الانترنت بدون نظام حماية للخصوصية سينقلنا من عالم الدفع 
النقدي المستتر الى عالم مليء بوسائل الكشف والتعريف» تتزايد فيه قدرة تتبع الاشخاص 007 

لذلك ففيما يخص احترام حصوصية المستهلك في الدفع الالكتروني» فإنه يستوحب احترام سرية البيانات 
الخاصة بالعملاء بوصفهم مستهلكينء وكذلك احترام حقهم في الخصوصية» ويقتضي ذلك الالتزام بعدم نشر أو 
بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة» خاصة أثناء عملية الدفع» وكذلك البيانات المصرفية 
الخاصة بمم على سبيل المثال. 

وعليه فإن الاحتفاظ على بيانات المستهلك في التجارة الالكترونية» تورث الثقة في هذه التجارة طالما أن 
البيانات في مأمن من الاختراق والسرقة ومن ثم إساءة استعمالها. الأمرء الذي يؤثر إيجابا على هذه التجارة ويدفع 


الأمعاض السام نيا . 


'- يونس عربء المخاطر التي تتهدد الخصوصية وخصوصية المعلومات في العصر الرقمي» ص 225 منشور على الموقع الالكتروني: 
7-02 مطام. لدع 1ط 07 طد/ط "ا /اعط.ناعع21(:35//:صاغخط 
2 أحمد السيد طه كردى؛ إطار مقترح لحماية حقوق المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية» جامعة بنها - كلية التجارة» الدراسات العليا - 
قسم إدارة الأعمال» 2011» ص 55. منشور على الموقع: 
لمطغط. 1003 _6و5مم-ع2013/12/10/تامء. مدع 10ط. 1 1ع2<2 تاكطم»ء//:ماخط 
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الفقرةالثانية: 
المخاطرالوّتهدد خصوصية المعلومات . 


تمكن تقنية المعلومات الجديدة حزن واسترحاع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية» التي يتم 
تجميعها من قبل المؤسسات و«الدوائر والوكالات الحكومية ومن قبل الشركات الخاصة؛ ويعود الفضل في هذا الى 
مقدرة الحوسبة الرخيصة» وأكثر من هذا فإنه يمكن مقارنة المعلومات المخزونة في ملف مؤتمن بمعلومات في قاعدة 
بيانات أخرىء ويمكن نقلها عبر البلد في ثوان وبتكاليف منخفضة نسبياء إن هذا بوضوح يكشف الى أي مدى 
يمكن أن يكون تمديد المخصوصية. 

وتتزايد مخاطر التقنيات الحديثئة على حماية الخصوصية» كتقنيات رقابة (كاميرات الفيديو) ووسائل الدفع 
الالكتروني وبطاقات الحوية الإلكترونية» وقواعد البيانات الشخصية» ووسائل اعتراض ورقابة البريد والإتصالاات» 
ورقابة بيئة العمل وغيرها. 

ان استخخدام الحواسيب في ميدان جمع ومعالحة البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد» خلف 
آثارا ايجابية عريضة» لا يستطيع أحد انكارها خاصة في محال تنظيم الدولة لشؤون الأفراد الاقتصادية والإحتماعية 
والعلمية وغيرهاء وهذا ما أوحد في الحقيقة ما يعرف ببنوك المعلومات (109]8 >[1823). وقد تكون مهيأة 
للاستخدام على المستوى الوطني العام كمراكز وبنوك المعلومات الوطنية أو المستخدمة على نحو خاصء كمراكز 
وبنوك معلومات الشركات المالية والبنوك وقد تكون كذلك مهيأة للاستخدام الإقليمي أو 0 

وإذا كانت الجهود الدولية والاتحاه نحو الحماية التشريعية للحياة الخاصة عموماء وحمايتها من مخاطر 
استخدام الحواسيب وبنوك المعلومات على نحو خاصء تمثل المسلك الصائب في مواجهة الأثر السلبي للتقنية على 
الحياة الخاصة؛ فإن هذا المسلك قد رافقه اتحاه متشائم لإستخخدام التقنية في معالحة البيانات الشخصية. 

فالتوسع الهائل لإستخدام الحواسيب قد أثار المحاوف من إمكانات انتهاك الحياة الخاصة» وممكن إثارة 
هذه المحاوف, أن المعلومات المتعلقة بجميع جوانب حياة الفرد الشخصية كالوضع الصحي والأنشطة الإجتماعية 
والمالية والسلوك والآراء السياسية وغيرهاء يمكن جمعها وخزتما لفترة غير محددة» كما بمكن الرجوع اليها جميعا 
بمنتهى السرعة والسهولة. ومع الزيادة في تدفق المعلومات التي تحدثها الحواسيب» تضعف قدرة الفرد على التحكم 
في تدفق المعلومات عنه. 

ان هذه النظرة التشائمة من شيوع استخدام الحواسيب أثرها على تمديد الخصوصية؛ وهي وان كانت نظرة 
تبدو مبالغا فيهاء إلا أنما تعكس حجم التخوف من الاستخدام غير المشروع للتقنية وتحديدا الحواسيب» في كل ما 
من شأنه تحديد الحق في الحياة الخاصة» وكما هو معلوم فان وسائل الدفع الالكتروني ليست في منآى من هذه 


'- أحمد السيد طه كردىء المرجع السابق» ص 60. 
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المخاطر. ويمكننا فيما يلي اجمال المعالم الرئيسية لمخاطر الحواسيب وبنوك المعلومات على الحق في الحياة الخاصة بما 
2 

1. ان الكثير من المؤسسات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة تجمع عن الأفراد بيانات عديدة ومفصلة؛ 
تتعلق بالوضع المادي أو الصحي أو التعليمي أو العائلي أو العادات الإحتماعية أو العمل ..الخ» وتستخدم 
الحاسبات وشبكات الاتصال في خزتما ومعالحتها وتحليلها والربط بينها واسترجاعها ومقارنتها ونقلهاء وهو ما 
يجعل فرص الوصول الى هذه البيانات على نحو غير مأذون به أو بطريق التحايل أكثر من ذي قبل» ويفتح مجالا 
أوسع لإساءة استخدامها أو توحيهها توحيها منحرفا أو خاطبا أو مراقبة الأفراد وتعرية خحصوصياتهم» أو الحكم 
عليهم حكما خفيا من واقع سجلات البيانات الشخصية المخزنة . 

2. ان شيوع (النقل الرقمي) للبيانات خلق مشكلة أمنية وطنية» إذ سهل استراق السمع والتجسس 
الإلكتروني. ففي محال نقل البيانات» تظهر المخاطر المهددة للخصوصية في عدم قدرة شبكات الاتصال على توفير 
الأمان المطلق أو الكامل لسرية ما ينقل عبرها من بيانات» وإمكانية استخدام الشبكات في الحصول بصورة غير 
مشروعة» عن بعد على العلومات : وبالرغم من التقدم الكبير على هذا الصعيدء إلا أن أحدث تقارير 
لصوم تشير الى أنه» ما تزال حياة الأفراد وأسرارهم في بيئة النقل الرقمي معرضة للإعتداء في ظل عدم 
تكامل حلقات الحماية (التنظيمية والتقنية القاترية ٠”‏ 

إن المخاطر التي تمدد الخصوصية» أثارت وتثير مسألة الأهمية الاستثنائية للحماية القانونية - الى جانب 
الحماية التقنية-- للبيانات الشخصية؛ ومن العوامل الرئيسية في الدفع نحو وجوب توفير حماية تشريعية وسن قوانين 
في هذا الحقل؛ أنه وقبل اختراع الكمبيوتر فإن حماية هؤلاء الأشخاص كانت تتم بواسطة النصوص الحنائية التي 
تحمي الأسرار التقليدية (كحماية الملفات الطبية أو الأسرار المهنية بين المحخامي والموكل). وعلى الرغم من ذلك» 
فإن هذه النصوص التقليدية لحماية شرف الإنسان وحياته الخاصة» لا تغطي إلا حانبا من الحقوق الشخصية 
وبعيدة عن حمايته من مخاطر جمع وتخزين والوصول الى ومقارنة واحتيار وسيلة نقل المعلومات في بيئة الوسائل 
: ل ؛ امال قإن حكومة الولاياك المتحدة وفق دراسات 1990 جمعت (4) بليون سجل مختلف حول الأمريكيين» بمعدل (17) بند لكل 


رجل وامرأة و طفلء ومصلحة الضريبة (1105) في الولايات المتحدة تمتلك سجلات الضرائب لحوالي (100) مليون أمريكي على حواسيبهاء 
وتملك الوكالة الفدرالية -عدا البنتاجون- ثلاث شبكات اتصالات منفصلة تغطي كل الولايات المتحدة الأمريكية لنقل وتبادل البيانات. 
لأكثر تفصيل؛ راجع يونس عربه المرجع السابق» ص 41. 
العمل الجاد على خلق تقنيات أمان كافية للحفاظ على السرية الخصوصية. 0 0 ارا حي 
اديوضس عركه المرجغ الشايق؛ عن 34 
7- ومن الحوادث الشهيرة الأخرى حادثة حصلت عام 1989 عندما تمكن أحد كبار موظفي أحد البنوك السويسرية بمساعدة سلطات الضرائب 
القرفسية بان سرب اليها كتريظا وطوي على أرصدة عند من الزيائن» :وله تكزر سثل.هذا الحادك في المانيا ايض 
بأنشطة الابتزاز التي غالبا ما تتعلق بالتحايل على الضريبة من قبل زبائن البنوك. 

وفي عام 1986 اتهمت شركة 18134: بأن نظام الأمن الذي تنتجه المسمى 108007 يستخدم للرقابة على الموظفين داخل المنشآت» وفي 
عام 1994 أيضا وفي المانيا أثير جدل واسع حول حق دائرة التأمينات الصحية بنقل البيانات الى شركات خارجية» وشبيه بهذا الجدل ما يدور الآن 
بشأن مدى أحقية شركات تزويد الانترنت و التلفونات الكشف عن معلومات الزبائن لجهات أخرى. لأكثر تفصيل؛ راجع يونس عربء المرجع 
السابق» ص 54. 
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التقنية الجديدة. هذه المخاطر الجديدة التي تستهدف الخنصوصية» دفعت العديد من الدول لوضع تشريعات ابتداء 
من السبعينات من القرن العشرين تتضمن قواعد ادارية ومدنية وجنائية من أجل حماية الخصوصية» وتوصف بأتما 
تشريعات السرية وليست فقط بحرد تشريعات تحمي من أفعال مادية تطال الشرف والحياة الخاصة. 
كما أن هذه المخاطر وما يتفرع عنها من مخاطر أخرى؛ كتلك الناتحة عن معالحة البيانات في شبكات 
الحواسيب المربوطة ببعضها البعض والتي تتيح تبادل المعلومات بين المراكز المتباعدة والمختلفة من حيث أغراض 
تخزين البيانات بماء هي مخاطر كانت محل اهتمام دولي واقليمي ووطني أفرز قواعد ومبادئ تتفق وحجم هذه 
المخاطر» كوحوب مراعاة الدقة في جمع البيانات وكفالة صحتها وسلامتهاء واتخاذ تدابير أمنية لمعالجتها وحزتما 
ونقلهاء وإقرار مبدأ حق المشاركة الفردية في تعديل وتصحيح وطلب إلغاء البيانات» ووجوب تحديد الغرض من 
حجمها ومدة استخدامهاء وإقرار مبدأ مسؤولية القائمين على وظائف بنوك المعلومات لأي تحاوز أو مخالفة 
للمبادئ الموضوعية والشكلية في جمع و معالحة وتخزين ونقل البيانات الشخصية . 
الففرةالثالة: 
العوامل المتحكمة بمسألة الخصوصية. 
يورد التقرير الخاص بلجنة العمل الأمريكية حول وسائل الدفع الالكترونية» عدة عوامل تتحكم بمسألة 

ا مخصوصية» أهري: 

- ان الزيادة في عدد الأطراف المتدحلة في عملية الدفع» بما فيهم المصدرين والموزعين والعاملين» بمكن أن 
تزيد من عدد الأشخاص اللذين يسمح لهم الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمستهلك. 

- سوف تزداد الاعتداءات على الخصوصية كلما ازدادت استعلامات الدفع الالكتروني وخاصة النقود 
الالكترونية» كما أن التنوع في المعلومات ووحودها في أماكن مختلفة» يمكن أن يضاعف القلق من هذه 
الاعتداءات. 

- لايحصل المستهلك على اعلام أو اطلاع كاف حول نوع المعلومات المأخوذة عنه» والجهة التي تتلقاها 
وكيفية استخدامها. 

- لا يفهم أن المستهلك أو قد لا يجري اخباره بمضامين الخصوصية» بشأن التعامل بأدوات الدفع 
الالكترونية» لذلك فانه من المفترض حصول جهد كبير لتثقيف العامة حول أمن المعلومات وكيفية استخدامها. 

- ان عدم وحود جداول تتضمن المعلومات الكافية حول كيفية صياغة المستهلك حقوقه يمكن أن يضاعف 


,1998 ,وعغة]5 لعنهمت] عط 2ه لإتسامدء1, مده عاقة1 كاأمعمسوةط2 عتدماءعاء اعستمطهخمهت عط 2ه ممع عط -! 
5077 .ع لاع وع01211ع1. 177173/177//صاغخط 
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- يعتقد العاملون في قطاع صناعة الدفع الالكتروني وحاصة النقود الالكترونية» أنه طالما أن استخدام هذه 
النقود لا يزال في مراحله الأولى» فانه من الطبيعي وحود بعض الجهل حول الآثار المترتبة على استخدامهاء وبالتالي 
تأمين الحماية اللازمة للمستهلك في هذا الصدد. 
- يفترض بالنظم التي تدير قطاع الدفع الالكتروني وخاصة النقود الالكترونية أن تطور نفسهاء بحيث تعمل 
على تقديم حماية تضمن أمن المستهلك وخصوصيته بدلاً من تكريس الحماية له بعد ظهور المشكلة. 
وف الواقع» ان سرية المعاملات التي تبرم بواسطة وسائل الدفع الالكتروني وحاصة النقود الالكترونية» يجب 
امحافظة عليها من تعدي الآخرين» سواءً كانوا أفراداً عاديين أم جهات حكومية. وفي هذه الحالة سوف تبرز 
مشكلة خطيرة» ألا وهي التناقض بين ضرورة امحافظة على سرية المعاملات باعتبارها حقاً من حقوق الأفراد» وحق 
الدولة في استخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة. فعلى سبيل المثال» قد يتعين على الدولة مراقبة 
شبكات الاتصال المختلفة بمدف الحيلولة دون وقوع جرعة غسيل الأموال أو التهرب الضريبي عبر استخدام الدفع 
الإلكترونية» سيكون من الصعب في مثل هذه الحالات الموازنة بين ا محافظة على سرية وخصوصية معاملات الأفراد 


من جهة» وضرورة مواحهة الحريمة من جهة أخرى' . 
الفرع اللالث: 
التهرب الضريو بإسيعمال وسائل الدفع الالكازوزن 

تعد الضرائب عاملا أساسيا لنجاح التجارة بصفة عامة» والتجارة على الإنترنت بصفة خاصة» ذلك أن 
فرض المزيد من الضرائب وزيادة نسبتها من شأنه أن يحد من حجم النشاط التجاري» نظرا لأن هذا النوع من 
التعاملات حديث وبالتاللي صعوبة تطبيق التشريعات الحبائية الموحودة في ظل التعاملات التجارية الإلكترونية”. 

ومن المتوقع أيضاً أن يصاحب انتشار وسائل الدفع الإلكتروني خاصة النقود الالكترونية -على اعتبار أتما 
آخر حلقات تطور هذه الوسائل ولارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالدفع على الانترنت- تزايداً في جرائم التهرب الضريبي؛ 
حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب القيام بربط الضريبة على تلك 
الصفقات البي تتم بواسطة النقود الإلكترونية نظراً لأن تلك الصفقات تتم خفية عبر شبكة الإنتونت3. 


'- محمد إبراهيم محمود الشافعيء النقود الإلكترونية (ماهيتهاء مخاطرها وتنظيمها القانوني)»؛ مجلة الأمن والقانون» أكادمية شرطة دبيء السنة 
الثالثة عشرء العدد الأول» جانفي 2004:ء ص 164. 
7 كماسي محمد الأمين» دادن عبد الغني» معوقات الجباية في ظل التعاملات الرقمية والنقود الإلكترونية» الملتقى الدولي للتجارة الالكترونية ورقلة 
الجزائرء أخر تحديث 2007/12/01» مقال منشور على الانترنت على الموقع: 

صطتغط.عع1ع211:6-6-0010172 2ع حطاع 3111/5 /ا.عع "5.11 1نامل //:صاخط 
7- فعلى سبيل المثال قدرت خسائر الولايات المتحدة الأمريكية من حصيلة ضريبة المبيعات نتيجة التجارة الالكترونية بنحو ثلاثة مليارات دولار 
عام 2003. راجع محمدء رمضانء 2003» الانترنت كوسيلة للتهرب من الضريبة أو تجنبهاء مجلة البحوث المالية والضريبية» العدد الثامن عشر» 
ص 163. 
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وتعرف الحباية الإلكترونية بأنما:" التي تعنى بفرض الضرائب على التعاملات التي تتم على شبكة 
الانترنت الأ وتواجه الإدارات الضريبية في أنحاء العالم كافة» مهمة صعبة لحماية عائداتما الضريبية نتيجة تطور 
النشاط التجاري الالكتروينئ» وف الوقت نفسه تحاول هذه الإدارات عدم إعاقة التنمية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة 
أو اضطلاع جتمع اأعال بالتطرر ونبو الوق الالكتروي »ازمر الذي يدر الساؤياتك كرة: 

منها كيفية جباية الضرائب المتعلقة بها والعوائق التي تعترضها؟» وهل أسس ومبادئ فرض الضريبة تبقى 
مستوفاة في ظل هذه التعاملات؟ والسؤال أكثر أهمية هل يجب أن تفرض ضريبة على التجارة الالكترونية؟ 

وإذا كانت الاجابة بنعم فما الصعوبات التي تواحه فرض الضريبة على التجارة في عالم الرقمي؟ 

وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوعء في تزايد الاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية وفتح الأسواق وإلغاء 
القيود والحواجز الهمركية» وتزايد عائدات التجارة الإلكترونية وأرباحها مما بمهد الطريق لنشوء وظهور مطارح ضريبية 
جديدة. كما أن موضوع الضريبة الالكترونية من شأتما أن تنشيع مخاطر التهرب الضريبي الإلكتروني» ما يضيف 
مشكلة حديدة معقدة لأشكال التهرب الضرببي التقليدي. فضلاً عن حرمان الدول النامية ومنها الحزائر من 
إيرادات ضريبية ناتحة عن التجارة الإلكترونية» في حال عدم التنبه لهذا الموضوع وحصره وإعادة تأهيل النظام 
الضريبي والبنية التحتية للإدارة المالية بصورة سريعة. 

لقد نوقشت هذة التساؤلات في منظمات عديدة» ونظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
8 موتمرا في فنلندا عام 1997 بعنوان (تفكك القيود نحو عالمية التجارة الالكترونية3 1020201000 
001اع»816 ععتاعمتمدهن) لدطه010 ما وتعتنضد8). 

كما نوقشت هذه المسائل في المؤتمر الذي عقدته المنظمة في أوتاوا 0]]3138/8) عام 1998» وقد رحب 
المؤتمر بالتقرير الذي أعد عن الضرائب مؤكدًا أهمية الالتزام بالقواعد الأساسية للضريبة عند التفكير في فرض 
الضرائب على التجارة الالكترونية” . 

ان الطبيعة الخاصة للانترنت تجعل من المستحيل ربط المعاملة الضريبية لمخرحاته بمنطقة جغرافية معينة» 
وأن الإحابة على هذه الاشكالية تقتضي ابتداء تحديد مدى ضرورة فرض ضريبة على التجارة الالكترونية (أولا) 
قبل الحديث عن الصعوبات التي تواجه عملية فرض ضريبة مبيعات عليها (ثانيا). 


أولا: بين فرض الضريبة علوالتجارة الالكترونية وبين إعفائها منها. 
أدى انتشار التجارة الالكترونية ونموها السريع الى تأثيرات مختلفة مالية واقتصادية واحتماعية» مما أثار 
تساؤلات كثيرة حول الآليات المناسبة للتعامل معهاء ومن أهم هذه الموضوعات المثارة المعاملة الضريبية للتجارة 


.23-5 2 ,2000 رعمع 11[ : 2115 ,ع1ا010متاعع61 عماعمقصطم ندل 116لدء25 مآ بأعسط مم7 -! 

7 مهدي محفوظه علم المالية العامة والتشريع المالي والضريبيء بيروت» بدون دار نشرء 1997» ص 380. 
عاطة1 081 ,قتع وومعدة1 لقة كعتاتامطتتتخ عنه1 م1 دععمء القت عط ,عم تع صصده© عتدماءه81 .1997 .ه080 - 3 
15355.65 ,5111 0011م015 .20ةل[طاط ,نكاكنا 1 ,كأ لعمطصنء:507 320 5و5ع12دتنا8 عع لاع 8 101511551012 
2 أل ,عع 1ع متحطهن) عتدمناعع81 01021 01 لمتخمع اه عطا عوساجتلودع ]1 ,17770110 5 مث .1998 .02802 4 
.0 ع06. 155515 ,كنا عاطتدمم015 


300 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





الالكترونية» والتي أوحدت مواقف متباينة يمكن تصنيفها الى موقف رافض لفكرة احضاع التجارة الالكترونية 
للضريبة وآخر يؤيد وبشدة فرض الضريبة عليها. 
1. إستبعاد التجارة الالكترونية مزنطا ق الضربية: 

يجد هذا الرأي صداه في كتابات كثير من الباحثين الذين دعموا موقفهم هذا بمجموعة من الحجج 
والأسانيد التي يمكن حصرها بالنقاط التالية: 
٠.1‏ ان فرض الضريبة على التجارة الالكترونية الآن» سيكون من أكثر العوامل المعيقة لنمو الانترنت وانتشاره» 
نغو ها عير كه الخد اليا بقواة: (اني قلق حدا من ان الضريبة على الانترنت ستعيق نمو هذا القطاع وهو ما 
لا يممكن تحمله الآن). وتدعم هذه الحجة بما اظهرته الدراسات البحثية المختلفة» فلقد أظهرت دراسة اجرتما 
مؤسسة 16866 812 في سبتمبر عام 1999 أن 75 90 من المشترين من خلال شبكة الانترنت سيقلصون حجم 
مشترياتهم اذا ما فرضت الحكومات ضرائب عليها. 
0٠2‏ خصوصية المستهلك عن طريق الانترنت» سيتم تهديدها في حال فرضت ضريبة على الإنترنت» ذلك أن 
المعلومات المطلوبة لتقدير الضريبة وتحصيلها وإعادتما كأسماء المشترين وعناوينهم وطبيعة مشترياتهم» قد تمدد 
امكانية استخدام الانترنت بشكل 00 الأمر الذي يؤدي الى الحد من الشراء عن طريق الخط متتو 

علاوة على ذلك أن جزءاً من الدفع الالكتروني المستخدمة في السوق تتميز بالسرية» ولا تنطوي على أية 
معلومات عن لمسدلييا . 
2.3 نان فرض ضريبة على الانترنت» سيزيد من حركة الشركات العاملة في محال التجارة الالكترونية وتنقلها الى 
بلدان ذات ضرائب ب : فرأس المال العامل في محال التجارة الالكترونية متحرك ومتغير بشكل كبير أكثر 
من رأس المال العامل في ا بحالات الاخرى» فهو حساس بشكل عالٍ للتقلبات والاحتلافات الضريبية» ولذلك فان 
التركيز يحب أن ينصب على انشاء بيئة عمل جاذبة للتجارة الالكترونية بدلا من التركيز على التفكير في كيفية 
فرض ضريبة على تلك التجارة» ويبدو أن احدى دول جنوب شرق آسيا تتبع هذه الاستراتيجية بإعلانما أنما 


متجهة لانشاء بيئة ضريبية تسمح لما أن تصبح حورا للتجارة الالكترونية” . 


'- مذكور عند؛ طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» 319. 
7 يونس عربء المرجع السابق» ص 15. 
1011 ,001501شم عة1' أع ماع10[ ,متاكأوعط عنداء10آ1 عط]1' :عع تعمتمطهمن)) عتمماععاظ 01 مم وعد :1 ,2000 بمتكتد/ط ,تتعمسمتك]1 3 
.(12,5.)9 عنا55] 
4 عبد الباسط أبو الوفاء سوق النقود الالكترونية؛ ( الفرص- المخاطر- الآفاق) مجلة مصر المعاصرة: العدد 471- 472: 2003؛ ص293. 
5 يونس عربء التنظيم الضريبي والجمركي لصفقات التجارة الإلكترونية» منشورة على الموقع: 
700 طم ,عزع01:.1120. 5110210135 الا 
-624 :(3) 10111221,50 عنه'1' 112610021 .102:ة'1' 212261025 تتتطتططمعع 1ع 1 ' ده تأعموط 01 2م أوكتاء1015 .1997 .لصوم1 ,تعصتة11 - 6 
١13010081‏ ع8 117624:5 50نعع اع متصطهن) عتممناععاط مه غ15 52165 عط]1' .1997 .لإهتتتتط/ط لع1126 200 ,ه1711 يرمط 
5373-2 :(3) 50 ,101111231 3:2 1" 


301 








الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





٠.4‏ لقد كان للانترنت دور وأثر كبير على الاقتصاد ككلء فلقد قفز نمو الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال 
الى أكثر من 0.4 ف السنة حلال عامين متتاليين 1997: 1998. كما ازدادت حصيلة ضرائب المبيعات 
والاستخدام فيهاء فلقد حصل خلال عام 1996 ما مجموعه 139.4 مليار دولار ليصل الى 147 مليار دولار 
عام 1997 ثم الى 155.3 مليار دولار عام 1998 » ولذلك فان انشاء التزام بتحصيل ضرائب على تعاملات 
التجارة الالكترونية سيكون -على حد تعبير أحد الباحثين- بمثابة قتل الأوزة التي تبيض . 
0.5 التكاليف الادارية العالية المرافقة لفرض ضريبة على الانترنت وما يعنيه ذلك من حساب للضريبة ونسبها 
المحتلفة في الدول وتتبعها وتحصيلها والتدقيق عليهاة» فمتطلبات فرض هذه الضرببة وتحصيلها في ضوء ما تواحهه 
من صعوبات قانونية وفنية ستكون مكلفة جدَاء الأمر الذي قد يحد من امكانية فرض الضريبة على التجارة 
الالكترونية أو من جدوى هذا الفرض”. 
11 وجوب اخضاعاللجارةالالكازونية الضربية: 

في مواجهة الداعين لاستبعاد التجارة الالكترونية من نطاق الضريبة» ظهرت آراء تدعو الى فرض الضريبة 
عليها وتبين ضرورة ذلك وتقدم حججًا تدعم موقفها وتؤكده, ويمكن حصر هذه الحجج بالأمور التالية: 
٠.1‏ نان عدم فرض ضريبة على التجارة الالكترونية سيشوه سلوك المستهلكين» فالأشخاص الذين يعيشون في 
دول ذات ضرائب مرتفعة سيقبلون على الشراء عن طريق الخط المفتوح للتهرب من دفع تلك الضرائب» مما يشكل 
حافرًا لأصحاب المهن والأعمال لتقديم منتجاتهم وسلعهم على الخط المفتوح» كما أن الاشخاص الذين يشترون 
عن طريق الانترنت الآن من المحتمل أن يكونوا قد اشتروا نفس السلع من متاحر التجزئة» ومع تقدم الوقت فقد 
تتوسع المشتريات عن طريق الخط المفتوح بعد انخفاض أسعار النقل الناحم عن التقدم في هذه الخدمات 








وبذلك فان فشل فرض الضريبة على التجارة الالكترونية سيؤدي الى عدم المساواة والعدالة بين التجارة 
الالكترونية والتجارة التقليدية» ولعل ذلك يبدو حجة مشروعة للباعة التقليديين الذين يشاهدون المستهلكين 


'- محمد رمضانء الضرائب على التجارة الالكترونية» دار النهضة العربية» القاهرة»2001؛ ص 57. 

ء05مع عط عستللكن[ مغ غمامصتغغمة) عط 101010 كدمناع2كصقتنا عن تعستمرمع-ء ده مامتوعتاطه دمنتاءء1[م عنها 2 عسمتدعت) - 2 
.9 .11.,2ه.1,02ع150لك]آ ,(ووعء مع10مع 127:5 غقطا 
001 أعطاع اه[ عصندة1 02 0515© عطأ 872112658 .1999 .قنة211 .آ لصة لخ رعءوطن[هه10-6 .ط.أك.ممباتقطع 11 - 3 
ع00101م1015 .10 .2 ,ععتع تصصطم0) عتممتاعع81 01 2ملنوعنة 1 .2000 .1121 ,مقاعة/؟ - .413-428 :52 ,1011111021 ع1" 021مم غدل 
للطاط. جاع /كاعمدم /ملمط/نالع .لاأععاتاعط. 05اد. قتا :تناد 
“4- يونس عربء التعاقد والدفع الالكتروني تحديات النظامين الضريبي والجمركيء جزء من أوراق عمل برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة 

الالكترونية تنظيم معهد التدريب والاصلاح القانوني-الخرطوم - كانون اول 2002؛» ص 52» مقال منشور على الموقع: 
لدع طلا | نتكة | لاعط. 1-1207 181177177 //نصاغخط 
8-9 .2.,. لك .م0 تقطع 11 - 5 
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بحضرون الى محلاتحم ويختارون السلع التي يريدونها ثم يشترونها عن طريق الانترنت لتجنب دفع الضريبة» وف النهاية 
فان الامر سيؤدي الى سوء ف توزيع اموارة”. 
2.2 ان عدم فرض الضريبة على التجارة الالكترونية سيؤدي الى تفاقم زيادة حسائر الدول من العوائد 
الضريبية» فعلى سبيل المثال يقدر اقتصاديو جامعة تينيسي بأن حسارة الولايات المتحدة الامريكية من عائدات 
ضريبة المبيعات في عام 2002 نتيجة عدم فرض ضريبة على حارة الانترنت بحوالي 10.8 مليار 0 وهذا ما 
دفع أحد الباحثين الى أن يصف أثر اعفاء التجارة الالكترونية من فرض الضريبة بأنه سيكون بمثابة النمل الأبيض 
الذي سيلتهم القاعدة الضريبية”. 
٠.3‏ ان عدم فرض ضرائب على التجارة الالكترونية سيعيد توزيع الدحل لمصلحة الأغنياء» لأن الفقراء هم 
الأقل اهتمامًا باستخدام الانترنت» فمستخدمو الانترنت في الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال هم من 
الال َلك رجات علمبةة ويريد”دعدل الأسرّة لقره عن 22 أل دولا سنوي" +.ولكللك فاق الاشخاض 
الذين يقومون بالشراء عن طريق الانترنت هم بالمعدل من الاشخاص الأكثر غنى, لأن الانترنت يحتاج الى كمبيوتر 
شخصي وغيره من الأدوات والأمور المكلفة التي يقدر عليها الأغنياء ويحجم عن تحملها الفقراء. وعليه فان اعفاء 
الانترنت من الضريبة» سيجعل الضريبة أكثر تركيزا على ذوي الدخل المحدود» والذين يشترون دائما من المتاحر 
التقليدية الخاضعة لدو . 

وبعد هذا الاستعراض لأراء المؤيدين والمعارضين, بحد أن دعوة المعارضين لفرض ضريبة على الانترنت في 
الغالب الأعم ليست دعوة مطلقة ومؤبدة» وإِنما هي دعوة آنية ومرحلية لإعطاء التجارة الالكترونية مزيداً من 
الوقت للازدهار والنمو» وحتى يتم البحث عن آليات مناسبة تسهل عملية فرض الضريبة عليها وبشكل غير 
مكلف ماليًا. ولذلك فان كلا الطرفين بشكل عام مع فرض الضريبة على التجارة الالكترونية استجابة لعدالة هذا 
الفرض» وان احتلفوا في توقيته» وإذا كان الامر كذلكء فما الصعوبات التي يمكن أن تواحه فرض ضريبة المبيعات 
على التجارة الالكترونية؟ 
ثأنيا: الصعوبات القانونية والفنية الوتواجه فرض ضريبة المبيعات علوالتجارة الالكازونية. 

اذا ما تم فرض ضريبة المبيعات على التجارة الالكترونية قادم لا محالة» فانه يمكن تصور مجموعة من 
الصعوبات التي تواحه مثل هذا الفرض» كما أن المستقبل قد يكشف عن صعوبات أخرى. ولعل المعضلة الرئيسة 


-١‏ جلال الشافعيء المعاملة الضريبية للصفقات التي تمر عبر التجارة الإلكترونية» مجلة البحوث المالية والضريبية» العدد الثامن عشر/ التاسع 
عشرء 2003:؛ ص 140. 

عنة1 5216 عمتصتاءء2 2ه اءرعامه0© عط مذ عءتعصدده©8 .2000 .زه مسقتللة19 لصة 100210 ,عمتظ - .أك.مم,مفتة17 - 2 

011/6-0112.001ع.كلأنا.كتاط. اع طء//: 2160 :ناد ع011ه0م015آ .1373-1390 :53 بلقمتنا0[ عنه'1 8120221 .وعمد8 

.9 .0 مأك مه.,تقطع 11 - 3 

0 .2 ,أك.م0,اتقطع 11 - 4 
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تتمثل في نقطتين أساسيتين هما: أولا: تحديد الدولة صاحبة الحق في فرض تلك الضريبة وثانيًا: تحديد آليات 
تحصيل تلك الضريبة ومدى جدواها. 
1. لمحديد الدولةصاحبةالحق قي فرض الضرببة. 
لاشك أن تبادل السلع والخدمات سواء تلك المادية أو الرقمية من خلال تعاملات التجارة الالكترونية 
داخل الدولة الواحدة» يعطي الحق لتلك الدولة في فرض ضريبة المبيعات على تلك المعاملات» أما بالنسبة للسلع 
والخدمات التي يتم تبادلحا من خلال التجارة الالكترونية وعلى المستوى الدولي فانه لابد من التمييز بين: 

أ. سلع مادية» ولا تثير هذه السلع أية اشكالات رئيسة حيث أنما تتعدى الحدود الدولية وتستطيع الدول 
من خلال اداراتما الضريبية فرض الضريبة عليها وتحصيلها أثناء عبور تلك السلع حدودها الاقليمية. 

ب. سلع وخدمات رقمية لا تظهر في صورة مادية وتتعدى حدود الدول دون استئذان» حيث تسلم بطريقة 
الكترونية يصعب تسجيلها أو تدقيقها على الحدود. هذا النوع من السلع والخدمات يثير اشكاليات حول أحقية 
الدولة في فرض ضربية المبيعات: أهي دولة المقصد؟ أم دولة المنشأً. 

إن المعالحة الضريبية للتجارة الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى الازدواج الضريبي المحلي (الإقليمي) الذي 
يعرف على أنه:" فرض أكثر من ضريبة واحدة على ذات المكلف وعلى ذات المطرح خلال المدة نفسها داخل 
إقليم جغرائي واحد"» أما الازدواج الضريبي الدولي فهو:" فرض أكثر من ضريبة من قبل عدة دول على ذات 
المكلف وعلى المطرح نفسه خلال دورة مالية واحدة"» إن تجنب الازدواج الضريبي محلياً يعتبر أمراً سهلاً من خلال 
تطبيق نظام الضرائب النوعية كما هو الحال في الحزائر'» بالمقابل يحتاج تجنب الازدواج الضريبي الدولي إلى إبرام 
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي دولياً. 

لكنّ نظام التجارة الإلكترونية وإلغاء الرسوم الجمركية والحدود الاقتصادية بين الدول» من خلال تحرير 
تحارة السلع والخدمات» يجعل من المعالجة الضريبية محلياً أو عالمياً مسألةَ شائكة, إذا ما أحذنا بعين الاعتبار 
إمكانية منع الازدواج الضريبي محلياً أو دولياً» على اعتبار أن هناك تحديات موضوعية قانونية تواجه هذه المسألة» 
لاسيما فيما يتعلق باعتماد مبدأ إقليمية الدحل أو مبدأ عللمية الإيراد حيث أن الإنفاق على شراء سلع 
استهلاكية ذات طبيعة كمالية» تعتبر مطرحاً لضريبة الإنفاق. بالمقابل» فإن قيمة مبيعات الشركة من هذه السلع 
تعتبر مطرحاً لضريبة الدحل من قبل الدولة التي يوجد فيها مقر الشركة» لذلك نلاحظ أن الصفقة تكون خضعت 
لمعالجتين ضريبتين؛ مما قد يؤدي إلى انكماش في حجم التجارة الإلكترونية» وهذا ما يتناق مع تحرير التجارة 


وت 000 


'- حيث يخضع كل مصدر نوعي من مصددر الدخل الضريبية لضريبة نوعية خاصة به فمثلآً تخضع الرواتب والأجور لضريبة الرواتب 


والأجورء يخضع ريع العقارات لضريبة ريع العقارات» وتعالج الفوائد المالية بضريبة ريع رؤوس الأموال» بينما يخضع دخل المكلفين بمختلف 
أصنافهم طبيعيين أو اعتباريين لضريبة الدخل بشقيهاء ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية. 
2- إبراهيم عبد الحفيظ عبد الهادي» إطار مقترح للتعديلات الضريبية اللازمة للتحول إلى عالم التجارة الإلكترونية» دراسة نظرية ميدانيةه ص229. 
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لذلك ولمعالحة ظاهرة الضريبية لأغماط التجارة الإلكترونية» يجب التوفيق بين مبدأي إقليمية الضريبة وعالمية 
الإيراد (التبعية السياسية للمكلف». فبينما يركز مبدأ إقليمية الضريبة على فرض الضريبة على مكان تحقق الدخل 
بغض النظر عن جنسية المكلف به ويحرم الدولة من ضريبة» يمكن فرضها على شخص يحقق دخلاً عبر خدماته 
على شبكة الإنترنت» من خلال عمله كوسيط بين مؤسسات أكانت تقع مراكزها خارج حدود بلده؛ على اعتبار 
أن تحقق الدحل يرتبط بمكان وحود المنشأة. نلاحظ أنه على العكس من ذلكء فإن عالمية الإيراد يسمح بفرض 
ضريبة على دخل المواطن بغض النظر عن منشئه سواء تحقق دامحل الدولة أو خارجها عالياً" . 


1 اليا تالتحصيل. 

مهما كان الأساس الذي ستقوم عليه ضريبة المبيعات على التجارة الالكترونية» سواء قامت على أساس 
دولة الوصول أم على اساس دولة المنشأء فان العنصر المشترك لحذين الاقتراحين القاء مسؤولية تحصيل الضريبة على 
البائع» ومن المتوقع أن يؤدي القاء هذا الدور على البائع وحده الى انخفاض مؤّكد في الحصيلة الضريبية» لذلك فقد 
تداعى بعض الباحثين لتقديم اقتراحات تتضمن وسائل بديلة للقيام بعملية التحصيل الضريي يمكن حصرها في 


اقتراحين: 


1 التحصيل عزطربيٌ اطراف ثاللة . 
يمكن اعتماد اطراف ثالثة وموثوقة كمحصلين جدد لتسهيل عملية تحصيل ضريبة المبيعات على التجارة 
الالكترونية» ويمكن أن تكون هذه الاطراف اما: 


أ وسطاء ماليين : 
بمكن احتساب الضريبة واقتطاعها على المنتوحات والسلع والخدمات الرقمية من خلال مؤسسات مالية 
موثوقة كشركات وسائل الدفع الالكتروني» وذلك عند البيع وحسب نسبة الضريبة في بلد المشتري أو البائع. ولا 
شك أن مثل هذا الاقتراح» سيتطلب من تلك المؤسسات المالية الاحتفاظ بقاعدة بيانات ضريبية للدول المختلفة» 
اضافة الى تقد الباعة المعلومات الضرورية حول مبيعاتهم والأطراف المعنية بعملية البيع» كأرقام حسابات البائع 


'- لقد رفض الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فرض ضريبة على صفقات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مؤيداً رفضه بقوله " كيف نذبح الإوزة 
التي تبيض ذهباً". لذلك أصدر الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون الحرية الضريبية للإنترنت .6ع «دملءء1 أعسععام]1 عط1) الذي 
يتضمن النقاط الآتية: 
- إعفاء التجارة الإلكترونية من الضرائب المحلية والفيدرالية. 
- اعتبار الإنترنت منطقة تجارة حرة. 
- تكوين لجنة استشارية مهمتها تحديد كيفية معالجة التجارة الإلكترونية ضريبياً. 
أما في بريطانيا صدر قانون منع الاحتكار المسمى بقانون المنافسة الذي يوصي بما يلي: 
- حماية الإيرادات الضريبية السيادية من خطر الانخفاض 
- عدم التسرع بمعالجة التجارة الإلكترونية ضريبيا. 
- السعي للتحول إلى مجتمع يقوم على الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات. 
راجع؛ محمد شريف توفيقء نعيم حناء أساليب تنفيذ عمليات التجارة الإلكترونية والتحاسب الضريببي عنهاء بحث منشور على الإنترنت» 
ص 52» منشورة على الموقع: 111 


2365 








الباب النان. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





والمشتري وقيمة المبيعات وقيمة الضريبية وعنوان المشتري. وفي سبيل تحويل عوائد الضريبة الى النطاق الاستهلاكي» 
فقد أقترح استخخدام تلك المؤسسات المالية لدور مقاصة لهذا الغرض» وان كان انشاؤها بين الدول المستقلة سيواحه 
ورا واب 2 

ولعل اقتراح استخدام شركات بطاقات الدفع» سيصطادم بالتكلفة التي تتحملها البنوك لإنشاء النظام 
المناسب وإبحاحه» اضافة الى عدم جاهزية البنوك الآن من الناحية الفنية للتعامل مع هذا الكم المائل من 
المعلومات. مما قد يفتح امحال أمام البنوك» في حالة القاء هذه المهمة عليها لتقرير حقها في اقتضاء رسوم على 
تقديم حدمات تحصيل عرو 

ويلاحظ هنا وان كان الدفع بواسطة بطاقات الدفع» هو الوسيلة المتبعة حاليًا في محال التجارة 
الالكترونية» إلا أن هذا الامر لم يدم طويلا في ظل انتشار النقود الالكترونية (/[ع1102 عتطمتاء816) ما زاد 
نو ضدية تفع نيايات الكلنين بالشرية اليد هليها : 


به مزودوخدمةالانترت 1157. 


اقترح بعض لالص اشراك مزودي حدمات الانترنت القادرين من الناحية الفنية» على تتبع جميع 
تعاملات الانترنت لزبائنهم كطرف ثالث موثوق به للقيام بعملية فرض وتحصيل وتحويل ضريبة المبيعات المقررة على 
السلع والخدمات الرقمية. وكنقطة بداية» فلابد من أن يسجل مزودو حدمة الانترنت في دار مقاصة تتولى بدورها 
تحويل العائدات الضريبية للجهات ذات الأحقية. 

وقد يواجحه هذا المقترح صعوبة تتبع محطات الوصول والمنشأ الصحيحين للتعاملات الالكترونية» فعلى 
سبيل المثال من الممكن أن يشتري مستهلك أمريكي منتجًا رقميًا في هولندا من حلال مزود حدمات انترنت 
متواحد في المملكة المتحدة. 

وقد اقترح لمعالحة عملية تتبع التعاملات عبر الحدودأ استخدام عناوين بروتوكول الانترنت والتي تستخدم 
في نقل البيانات من نقطة الى أخرى» حيث تعتبر هذه العناوين جزءًا أساسيًا لكل نقطة وصول للانترنت.غير أنه 


يلاحظ حاليّاء أن العديد من عناوين برتوكول الانترنت تعين بصورة عشوائية» ثما يجعل من الصعب تتبع واقتفاء 


'- هذا ما اقترحه بعض الباحثين من أمثال :هطع 1.آ و نهةت17؛ مدكور عندء ابراهيم كامل الشوابكه» ضريبة المبيعات على التجارة الإلكترونية» 
دراساتء علوم الشريعة والقانون» المجلد 34 » (ملحق)» 2007» منشور على الموقع الالكتروني: 

40 1 1م 1-5 1إ|غ11 
2- طارق محمد حمزة» المرجع السابق» 319. 
3 محمد رمضانء المرجع السابق» ص 237. 
4- مزودي خدمة الانترنت 2801107 5619106 ]106726: وهو شركة توفر لك إمكانية الوصول إلى الإنترنت» وغالبًا ما يكون ذلك في مقابل 
رسوم. ومن أكثر الطرق الشائعة للاتصال ب 158 يكون باستخدام خط الهاتف (الطلب الهاتفي) أو باستخدام اتصال النطاق الترددي السريع (كبل أو 
2051)). يوفر العديد من 157 خدمات إضافية مثل حسابات البريد الإلكتروني ومستعرضات ويب بالإضافة توفير مساحة لإنشاء موقع ويب. 
7 أمثال ([عع8زه1 و ع9061). مذكور عند؛ ابراهيم كامل الشوابكه» المرجع السابق» ص 20. 
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التعاملات التجارية للمستخدمين الأفراد» علاوة على ذلك فانه يمكن لعناوين بروتوكول الانترنت أن تعالح لتخفي 


2 التحصيل باستّخدام وسائل تكثولوجية. 
قدمت مجموعة من الأفراحات للجنة الالتشارية الأمريكية الالكترونية “ع تستند بشكل أساسي على 

التكنولوجيا لحل مشكلات فرض وتحصيل الضريبة الرسمية على التجارة الالكترونية. والفكرة المشتركة لهذه 
الاقتراحات» هي أن تكنولوجيا البرامج الالكترونية المتواحدة أو التي ستتواحد ريت ستدمج مع تعاملات التجارة 
الالكترونية لتقوم بفرض وتحديد قيمة الضربية وتحصيلها وتحويلها للسلطات الضريبية. وقد روج لهذه المقترحات 
باعتبارها متواضعة التكلفة» أو ستكون على الاقل محتملة من قبل السلطات الضريبية بدلاً من تحميل عملية 
التحصيل للتجار. 

والحقيقة أنه ولغاية الآن» لم يظهر بشكل مؤكد أن هذه التكنولوحيا متوفرة لتحديد قيمة الضريبة وتقرير 
مدى قابلية مشتريات ومشترين دون غيرهم لتحصيل الضريبة» ومعالحة هذه الامور في الوقت المناسب ودبجها مع 
بطاقات الدفع وغيرها من آليات الدفع والقيام بذلك بتكلفة 0007 وهذا ما يؤدي الى ظاهرة التهرب الضريبي. 

ولمهذه الظاهرة آثاراً على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. فمن حلال تفشي هذه الظاهرة 
وتوسعهاء تتضاءل حصيلة الدولة من الواردات الضريبية» الأمر الذي يدفعها الى تغطية هذا النقص من خلال 
تقليص حجم نفقاتها العامة الضرورية» لتلبية حاحات المجتمع الاقتصادية والاحتماعية. وهذا من شأنه. أن يؤدي 
الى حفض مستوى التوظيفات المالية وتدني المستوى المعيشي» كما قد تلجأ الدولة الى زيادة ايراداتما العامة عن 
طريق فرض ضرائب جديدة وزيادة العبء الضريبي على المواطنين” . 


'- أنشئت هذه اللجنة بموجب قانون حرية ضريبة الانترنت» وهي تتكون من 19 عضوا يمثلون الولايات والتجار العاملين في التجارة الالكترونية 

بنسبة ثمانية اعضاء لكل منهما وثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة الاتحادية. لمزيد من التفصيل؛ ابراهيم كامل الشوابكه؛ المرؤجع السابقء ص 21. 

2- هنالك برامج الكترونية يمكن أن تقدر نسبة ضريبة المبيعات. راجع على سبيل المثال المقال المنشور على الموقع: حنم». 510 عط //:متخط 
.6.53 أك.م71721161,0 لقة اطع ناما - 3 

مذكور عند؛ طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص215. 

5 حسن شحادة الحسينء العمليات المصرفية الالكتورنية» الجديد من أعمال المصارف من الناحيبة القانونية والاقتصادية» المؤتمر العلمي السنوي 

الأول لكلية الحقوق لجامعة بيروت العربية» الجزء الأول؛ الجديد في التقنيات المصرفية؛ 2002» ص 210. 
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المرع الرابع: 
تبييض الأموال بإإستعمال وسائل الدفع الالكتزونز.. ‏ 

يثير غسيل الأموال الإلكتروني قلق الكثير من الدول لارتباطه بوجود التقنية» فضلا عن استفادته من 
غياب الضوابط التي تحكم تلك النظم المالية الإلكترونية» وكذلك الفراغ التشريعي بتجريعه. 

وق عصرنا هذا ومع ظهور التجارة الإلكترونية التي مضموتما إتمام المعاملات التجارية من خلال شبكة 
الإنترنت» كان لا بد من إيجاد وسيلة دفع جديدة تتناسب وهذا النوع من التجارة» وقد كان الحل المناسب لهذه 
المشكلة يتمثل في ظهور وسائل دفع الكترونية أكثر تطوراً متمثلة في النقود الإلكترونية» التي وفَّرت إمكانية إجراء 
صفقات وتسوية قيمتهاء مع بقاء الشخص الذي يقوم بحا في منزله أو مكتبه من خلال ما يعرف بالصيرفة المنزلية» 
وخفضت من نفقات استخدام النقود التقليدية التي تحتاج إلى مصارف وموظفين وغيرها من النفقات التي لا 
تستلزمها التقود الإلكترونية" . 

وكأي جديد لم تحمل النقود الإلكترونية في طياتها ميزات إيجابية فقط» لكنها أفرزت أيضاً بعض المساوئ 
أهمها استعمالها بشكل غير مشروع لغرض ارتكاب بعض الحرائم منها جرمة غسل الأموال”. فهذه الجرمة لما آثار 
ضارة تطال جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية جميعهاء على الرغم من أن المشاريع 
والنشاطات الاقتصادية التي تُغسل الأموال من خلالها تُعطي في مظهرها انطباعاً خداعاًء وتخلق الأمل لدى الناس 
خاصة "في الدول الفقيرة بإمكانية مساهمتها في مواجحهة الأزمات الاقتصادية» ولكن سرعان ما تظهر على 
حقيقتها وتلحق الضرر با مختمع ككل. وغاسل الأموال-كأي بحرم آخر يبحث عن وسائل جديدة لم تكتشفها 
السلطات المختصة بعد لارتكاب جريمته - لم يفوت فرصة ظهور النقود الإلكترونية دون الاستفادة منهاء فسارع 


'- يوسف أمين شاكرء عمر محمد بن يونسء؛ غسل الأموال عبر الإنترنت (موقف السياسة الجنائية ) ط 1» دون دار نشرء القاهرة 2004» ص 28. 
2- كشفت دراسة حديثة» أن مصدر القلق الأكبر لاستخدام هذا النوع من النقود هو أنها لا تتمتع بعد بصفة القبول العام» وهي الخاصية المميزة للنقود 
المتعارف عليهاء حيث لا يملك أحد رفض التعامل بالنقود الورقية والشيكات. وأحد أسباب ذلك أن النقود الرقمية تصدر عن شركات أو مؤسسات 
خاصة وأن هذه الشركات يمكن أن تتعرض للافلاس ولايوجد ضامن لها مثلما تضمن الحكومة النقود الورقية» ولذا فثمة مخاطرة في التعامل بهذا 
النوع من النقود ستعطل انتشارها وتداولهاء وذلك الى أن يتم التوصل الى نظام موثوق به لتنظيم عمل المؤسسات المصدرة للنقد الرقمي والرقابة 
عليها من جهة؛ ولكفالة الحماية الكافية للمتعاملين بهذه النقود من جهة أخرى. 
وأن أهم مشكلات النقود الرقمية هي خشية البعض من ظهور النقود الالكترونية وانتشارها قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال» 
وكما هو معروف فان غسيل الأموال تتمثل في اخفاء مصادر ما بحوزة الشخص من أموال مكتسبة في الغالب بطرق غير مشروعة واعادة ادخالها 
الى مسارات التجارة والاستثمار المعتادة» ومن المتصور أنه سيكون من السهل على غاسلي الأموال ارسال أموالهم كنقود رقمية الى موقع خارجي 
أو تخزينها على بطاقات ذكية يمكن بسهولة حملها فى حافظة أو حذاء مسافر أو ما إلى ذلك. 
بالإضافة الى ذلك يثير النقد الالكتروني وتزايد انتشاره في الأسواق الالكترونية» مشكلات أمام الحكومة المركزية فيما يختص برقابتها 
على النقد المتداول والتحكم في عرض النقودء خاصة اذا ما توسعت الشركات الخاصة في اصدار النقود الالكترونية. 
تصدر في الدول المختلفة. 
' وأن من بين المشكلات الأخرى التي تواجه انتشار النقود الرقمية صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي ذات معنى» مع صعوبة أو 
استحالة تعقب المعاملات اذا ما أصبح النقد الالكتروني وسيلة مقبولة لتسوية المدفوعات على الصعيد العالمي» اضافة الى صعوبة تعقب الدخل 
وسيصبح التهرب من دفع الضرائب مشكلة أضخم كثيراً مما هي الآن» بالإضافة الى ذلك هو فقدان الحكومات للعائد المتمثل في الفرق بين كلفة 
صك النقود المعتادة وقيمتها الاسمية. لأكثر تفصيل؛ راجع؛ دراسة تحذر من انتشار عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب باستخدام النقود 
الاكترونية» تزايد استعماله قد يثير مشكلات في الرقابة والتحكم في العرض أمام الحكومات المركزية؛ مقال منشور على الموقع: 
7777 -----10 1525605155116 -25072311»16. 010/0613115». 31 3857/5. 17717717 //:صاغخط 
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لاستغلالها في ارتكاب حرعته» مستفيداً من حداثة هذا النقد وارتباك السلطات المختصة في التعامل معه عند بداية 
ظهوره. 
افترةالأميزن 
مفهوم تبيض الأموال بإسسخدام وسائل الدفع الالكتزوزز. ‏ 

عرفت جريمة غسيل الأموال منذ عدة عقود في الولايات المتحدة الأمريكية» على الرغم من قدمهاء إلا أن 
استخدامها المحدود لم يلفت الانتباه إليها. وقد ارتبطت بشكل أساسي بتجارة المخدرات وبشكل أقل بجرائم 
الرشوة والتهرب الضريبي والأنشطة السياسية. وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001» أصبح انتقال الأموال 
واستخدامها من قبل المنظمات الإرهابية معضلة عالمية» دفعت بالعديد من دول المجتمع الدولي بسن العديد من 
القوانين والتشريعات لوقفها والحد منها'. 

ويشير مصطلح غسيل الأموال في القاثون بأنه” :"اسجعمار أو تحويل آخر لتدقق الأموال من مصادر غير 
قانونية إلى قنوات شرعية» بحيث لا يمكن معه معرفة مصدرها الأصلي كما هو الحال في صفقات المخدرات 
واحتجاز الرهائن والقمار والإتحار بالبشر» وتمريب الكحول والأدوية والتبغ والأسلحة والتهرب الضريبي» وغيرها من 
الأنشطة غير المشروعة". نتيجة لذلك تنامت أسواق التهريب لعمالة غير الشرعية» والقرصنة الالكترونية» والاتجار 
بالبشر والأعضاء البشرية» والأعمال الفنية والآثار» والأسلحة؛ والمواد السامة» واليورانيومة 

وتعود جذور مصطلح غسيل الأموال إلى بدايات القرن العشرين المنصرم» عندما أستخدم رجال المافيا في 
الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الغسالات الأوتوماتيكية لخدمة الزبائن مقابل مبالغ زهيدة يضاف إليها أموال 
ناتحة من التجارة غير المشروعة» وبذلك يتم تنظيفها وإصباغ الصفة الشرعية عليها دون أن يشك أحد في أمر 
المبالغ الكبيرة المتأتية من المصادر المالية غير المشروعة. 


'- ويقدر المتختصون أن مجموع الاموال غير المشروعة التي تخضع لعمليات الغسيل في مختلف أنحاء العالم يتراوح ما بين (1.5- 2 مليار دولار 
سنويا)ء حيث تؤكد الدراسات المالية العالمية أنه بين ( 70-50 0!) من حجم المبالغ المغسولة سنويّاًء يجرى غسلها في المصارف العالمية» وأن (25 
60 منها داخل الأسواق المالية في نيويورك ولندن ودول شرق آسياء وهنالك بعض التفارير تفدر حجم الأموال المغسولة في عام 209 )1 0( 
مليار دولار 
بالإضافة إلى ذلك» تشير الدارسة التي نشرتها مؤسسة للدارسات الاقتصادية » كي .بي .إه .جي أنترناشيونال (ذ« )0 
(ع00021 2 تتعغام1 والمراجعة المحاسبيّة» وشملت 224 بنكاً في ) 55 دولة)» الى أن كبار مسؤولي المصارف في العالم أصبحوا أكثر تركيزاً 
على إجراءات مكافحة تبييض الأموال» وأن الانفاق ازداد في أميركا الشمالية بنسبة (71 9/0)» وفي الشرق الأوسط وأفريقيا (70 0إ)» وفي روسيا 
(60 90): وأميركا الوسطى والجنوبية (59 90)» وفي أوروبا (9658) وفي آسيا (0037). 
وتؤكد المؤستسة أن نسبة كبار المسؤولين الذين يبدون اهتماماً مباشراً بإجراءات غسيل الأموال بلغت العام 2007 حوالى (71 6!) 
مقابل (61 90) خلال العام 2004» حيث أصبح الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال والالتزام بالتشريعات الخاصة بمكافحتها على رأس أولويات 
المسؤولين في البنوك. المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الأموال» 2011» منشورة على الموقع: 
لع 5]5 1 -2]117ع 7 [مطاأط. 12 1/4/6492 015/201 حطامع 8 / جاع 1717 لحطام». لأبهاء. 77 //:صاغخط 
317[ 5اع812) 0181511100آ1ل ناآ 21011158 01 ماع17 8117ل ناشض[آ 18101118 15 أخقط/الا :10100100213 كم[ - 
225 10 2006315 ]1 50 ]1 1125ع121120 01 عصتطكة7 لطة بإللدعع111 تعاامع ((ع2000 عصكلة) 0غ 0ع11مم2 ططاعا ,(217مم ءادآ 
/01:5/10011677-1111061125. 253701110113157 أعطا//:نصغط تناد عاطتدهم015آ .لاللدعوع1 معنامع مععط 
3- المادة 06 وما بعدها من الاتفاقية العربية لمكافحة الجر يمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 22010 
والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيّ رقم14-251 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 ١‏ ]وافق 8 سبتمبر 2014 
(ج.ر عدد 56). 
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ومنذ ذلك الحين» تم استخدام هذا المصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الأجهزة الأمنية 
المختصة؛ وحتى يومنا هذاء وأصبح يدل على كافة الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية. 

بالرغم من ذلكء. لم يظهر مفهوم غسيل الاموال إلا بعد فضيحة واترحيت 08946 171/9]67) 
([2083ه50 ف الولايات المتحدة الأمريكية» حلال عقد السبعينات حيث ظهرت الحاحة آنذاك إلى كشف 
تفاصيل هذه القضية» وتطلب ذلك تتبع مسار عائدات الأموال الناتحة عن الأنشطة غير المشروعة فيهاء 
ومصادرها المالية يدف التعرف على مرتكبيها والمتورطين فيها' . 

وتشير عمليات غسيل الأموال» إلى كافة العمليات والإحراءات التي عق رلوك بير افيف الأفوال” :0 
يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة لتبدو كما لو أنما مكتسبة من مصادر مشروعة» وذلك بواسطة إنشاء 
مشروعات وهمية؛ أو شراء أصول أو تمويل الشركات الخاسرة أو المشروعات المتعثرة ثم شرائهاء أو فتح حسابات 
وإيداع الأموال في بنوك الدول التي لا تتشدد في معرفة مصدر هذه الأموال مثل البنوك في سويسرا وبنما 
وموناكو”. 

وتتضمن عملية غسل الأموال» سلسة من الصفقات المتعددة وا متخصصة تمدف إلى تمويه مصدر الأصول 
المالية» بحيث يمكن استخدام هذه الأصول وكأتما أموال شرعية ناتحة عن مصادر عمليات تحارية مشروعة» فهي 
جريمة تقوم على صناعة واقع زائف وجعله حقيقي”. 

فمع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يتمكن ابمحرمون من ارتكاب جرائمهم وهم في 
منأى عن المراقبة والمتابعة والضبط» وهو الأمر الذي يؤدي الى صعوبة دور الجهات المكلفة بضبط الحرائم وتتبع 
ييا 

ومن هنا بحد أن كافة التشريعات القانونية» تعتبر أن جريمة غسيل الاموال ما تزال تقوم على أساس احفاء 
مصدر كل مال ناشئ عن مصدر غير مشروع؛ وذلك بواسطة استخدام كافة العمليات المالية لإدخاله في الدورة 
الاقتصادية المشروعة بمدف إخفاء المصادر المتأتية منه. 

ويحذا تكون عمليات غسيل الأموال أو تبييضهاء جرعة يتم ارتكابما من خلال تنظيم مؤسسي يضم عدداً 
من الأفراد امحترفين» الذين يعملون في إطار منظم وفق نظام صارم لتوزيع الأدوار وتولي المراكز القيادية» ووفق 


'- شريف سيد كامل»"مكافحة غسيل الاموال في التشريع المصري"". دار النهضة العربية » القاهرة» 2002» ص 161. 

2- عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-14 الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 
1 ديسمبر سنة 2010 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 250-14 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر 

4 الأموال بأنها: " كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات 

المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها فيها الالكترونية والرقمية والعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية". 

3- محمد على العريان» "عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها"؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2005؛ ص 39. 

“- سمير الخطيبء "مكافحة عمليات غسيل الأاموال"؛ منشأة المعارفء الأسكندرية» 2005» ص 19. 

5- مراد رشديء غسيل الأموال عبر الوسائل الالكترونية» بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية 

أكاديمية شرطة دبيء مركز البحوث والدراساتء أفريل» 2006؛» ص 15. 
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هيكلة بالغة الدقة والتعقيدات ال . كما أنه يمكن أن ترتكب بفعل تواطؤ بعض المصرفيين» حيث يقوم بعض 
الموظفين بتسهيل عمليات ايداع الأموال القدرة في البنوك دون مواجحهة صعوبات الايداع والتسقوة. 

ولقد تطور القطاع المالي والبدكي كغيره من القطاعات مع تطور التكنولوجية المصاحبة للعولمة» فتطورت 
معه أساليب تقديم حدماته المالية والبنكية» وبالمقابل فان عصابات الجرمة المنظمة وغاسلي الأموال استفادوا من 
هذه التكنولوجية وبالتحديد من المخاطر المصاحبة لاستخدامهاء وبذلك فقد تطورت وتغيرت وسائل وطرق 
غسيل الأموال» وأصبحت تبتعد تدريجيا عن الأساليب التقليدية التي تكون عرضة للاشتباه فيها وكشفها بسهولة 
وفيما يلي توضيحا لأهم هذه الأدوات والأساليب الإلكترونية: 

1. المؤسساتالاليةغيرالمصرفية: 

هي من أهم الوسائل التي يلجأ اليها غاسلو الأموال لتسهيل عملياتهم باعتباره نقطة البداية في هذه 
العمليات» ويقصد بما تلك المؤسسات التي تشترك أو تساهم في عمليات تبادل النقود مثل القيام بالتحويلات 
البرقية للنقود» صرف الشيكات»ء أو بيع أوامر الدفع» أو بيع الشيكات السياحية (شيكات المسافرين)» ومن أمثلة 
تلك المؤسسات: شركات الصرافة» وسطاء الأوراق المالية» مكاتب شركة (أمريكان اكسبريس) لبيع شيكات 
الاين . 

تتعامل شركات الصرافة يوميا بمبالغ كبيرة» لذا يلجأ لما المنظفون لإجراء التحويلات النقدية واستلام 
المقابل بمقتضى شيكات لحاملها أو قابلة للتظهير أو أوامر دفع مخصومة على حساب شركات الصرافة هذه. وهذه 
الشركات تكون أقدر من البنوك في غسيل الأموال» وهذا بحكم درجة الرقابة على أعمال هذه الشركات التي كانت 
ضئيلة مقارنة مع البنوك حيث أنه مثلا في الو.م.أ ١‏ يكن هناك قانون فيدرالي يحكم قيام هذه المؤسسات 
بالعمليات التي يكون من خلانها صرافة أو تحويل النقود» ومع ذلك خضعت لقانون سرية البنوك سنة 1970 
وتعد يلان 4 ّ 

كما يلجأ غاسلو الأموال أيضاء الى التحويلات البرقية والسريعة للنقود باعتبارها الطريقة المثلى لغسل 
اموال الكبيرة 006 

وثما يصعب الكشف عن العمليات المشبوهة» هو أن البنوك التي تشترك في بالتحويلات البرقية للأموال» 
عادة ما تتواحد في أقاليم ودول مختلفة هذا فضلا عن النماذج التي تتم وفقها التحويلات البرقية» حيث لكل دولة 


'- أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشاتء: "جريمة غسيل الأموال العامة والطبيعة القانونية". دار وائل للنشرء الطبعة الأولىء 2002» 


*- نادر عبد العزيزء العمليات المصرفية الالكترونية»» دون دار نشرء لبنان» 2006؛ ص 39. 

3 - محمد عمر الحاجي؛ غسيل الأموال جريمة بيضاء لكنها خطيرة جداء دار المكتبي» دمشق» سورياء 5» ص56. 

“- عمار ماجدء السرية المصرفية ومشكل غسيل الأموال» دار النهضة العربية» القاهرة. ص 116. 

5 - لمزيد من التفصيل حول طرق التحويل البرقي» راجع: ما تم التطرق اليه في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول 
من الباب الأول في ص 70 ومايليها من هذه الرسالة. 
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رموز وأرقام حاصة بما 600065 لذا يستوحب تدريب السلطات في هذا المحال لحل الشفرة السرية التي يستخدمها 
كل بنك" . 

ومما يزيد من صعوبة ذلك» أن التحويلات البرقية خلافاً للشيكات يتم تسويتها بسرعة فائقة” وبتكلفة 
زهيدة لا تزيد عن 18 سنت أمريكي للوحدة بغض النظر عن حجم العملية أو مبلغها”. 
11 اللكنولوجيا الحديئة وغسيل الأموال: 

أدت التكنولوجيا الحديثة الى احداث ثورة في الممارسات والنظم المصرفية الحالية» ومع بحاح استخدام هذه 
التكنولوجيا تزداد بشدة فرص بحاح غاسلي اللأموال» من أبرز هذه الوسائل الحديثة في نقل وتحويل النقود: 
1. أجهزة 4121 : 

يتم استخدام هذه الأجهزة في عمليات إيداع وسحب النقود القذرة من الحسابات المصرفية» بمدف 
التخلص من الإجراءات المصرفية التي تتضمن تعبئة نماذج خاصة لعمليات الإيداع والسحبء والتي قد تكشف 
عملياتهم الغير قانونية. ويتم استخدام هذه الآلات في غسيل الأموال» من خلال أجراء العديد من عمليات 
الإيداع والسحب للأموال لضمان عدم الكشف ولفت الانتباه» وتحاشيا للالتزامات القانونية المترتبة على البنوك 
بالإبلاغ عن عمليات الإيداع والسحب التي تتجاوز المبالغ المحددة رقابيا. 
2.2 بوك الانئريت 12216 أع06١1ء]122:‏ 

إن شبكة الانترنيت أدت إلى نشوءالتجارة الإلكترونية» والتي يمكن أن يتم عن طريقها اجراء العديد من 
الصفقات المشبوهة وغير القانونية والتي تسهم في عمليات غسيل الأموال» مستغلين في هذا صعوبة التعرف على 
البطاقة الشخصية وعناوين إقامة المتعاملين مع المصارف الدولية التي تتعامل عبر شبكة الانترنيت”. 

وتعتبر بنوك الانترنيت من أهم وأخطر الوسائل الحديثة وما يعرف بنظام 56310128 09/661 لغسل 
الأموال عبر العالم» وهي ليست في الواقع بنوكا بالمعنى المعروف والشائع فهي لا تقوم بقبول الودائع مثلاء أو تقدم 
القروض والتسهيلات المصرفية» ولكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيوع. اذ يقوم 
المتعامل مع هذا النظام» بإدحال الشفرة السرية من أرقام الحسابات والضغط على المفاتيح الملائمة في لوحة 
الكومبيوتر لتحويل الأموال بالطريقة التي يختارها عبر الجهاز الى مكان في العالم. 


'- اذ بامكان غاسلي الأموال ايداع نقود بالبنوك في الخارج دون ذكر أسماؤهمء وبعد أن يتم ايداع النقود لدى البنوك يقوم هؤلاء بتحويلها برقيا الى 
حساب شركة من شركات الواجهة مثلا خارج البلاد في بلد يأخذ بنظام التسوية التامة للعمليات المصرفية» وتتم عمليات غسيل الأموال عن طريق 
قيام هذه الشركات المتخفية بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق ايداعه بحسابهاء وذلك بغرض اعادة الأموال مرة أخرى للمهربين. لمزيد من 
التفصيل؟؛ راجع: عبد العظيم حمدي» غسيل الأموال في مصر والعالم» أكادمية السادات للعلوم الادارية » طنطاء 7 ص 38:39. 

2 عبد السلام صفوت عوض الله الآثار الاقتصادية لغسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات» دار النهضة العربية, القاهرة» 2003 
ص 63. 

3 محمد عمر الحاجي» المرجع السابق» ص 63 

“- حسام العبد» غسيل الأموال في الألفية الثالثة» مجلة البنوك» مجلد 19» عدد9 ٠‏ 2000: ص 17. 
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تعد هذه الوسيلة من أحد طرق غسيل الأموال غير المشروعة هذا لكونها أيضا أسهل استخداما وأيسر 
في التعامل مع البنوك» وتتضمن نقل وتحويل كميات كبيرة من الأموال بسرعة وأمان كبيرين وفي سرية كاملة» حيث 
لا هوية للمتعاملين فيهاء وزيادة على ذلك لا تخضع هذه البنوك لأية لوائح وقوانين وقابية» ولا تشكل الحدود 
المغرافيه عافةا فق قل الآموال" . 
3. الخدمات المصرفية الإلكترونية: 

تستخدم الخدمات المصرفية الإلكترونية بكثرة في عمليات غسيل الأموال» وخاصة في مرحلتي التوظيف 
والدمج” كالتحويل الإلكتروني للأموال ودفع الفواتير ...... وغيرها. 
٠.4‏ الاتصالات الإلكارونية: 

تعد الاتصالات الإلكترونية» من أشكال الاتصالات غير الخاضعة للقيود والضوابط الرقابية والتيى من أهمها 
البريد الإلكتروني وغرف المحادثة ... وغيرهاء حيث يستطيع غاسلي الأموال استغلال هذه الوسائل في اتصالاتهم 
وخططهم لتنفيذ عملياتحم الإجرامية» وفي القيام بطرح معلومات مضللة وغير دقيقة حول أسعار الأسهم بمدف 
تضليل المستثمرين فيستغلها غاسلي الأموال في تحقيق الأرباح الطائلة من عمليات البيع والشراء والتي من شأتما أن 
توفر الغطاء القانوني واللازم للأموال القذرة التي يغسلوها”. 
5 انود الالكازونية: 

تتجلى العلاقة السلبية بين النقود الإلكترونية وجريمة غسل الأموال باستغلال غاسل الأموال لهذه النقود 
كوسيلة لارتكاب جرعته» وهي من أهم الأدوات الإلكترونية لغاسلي الأموال وذلك لاستحالة تعقبها وسريتها 
وسرعتهاء حيث بمكن تحويل أي مبلغ من خلالحا في فترة قصيرة من دون إعاقات جغرافية أو قانونية أو مصرفية 
وبدون حاجة للوسيط المالي. 

إذاً توحد إمكانية كبيرة لغسل الأموال باستخدام النقد الرقمي من خلال مرحلتي الإيداع والدمج؛ ففي 
المرحلة الأولى» يبدأ حائز المال المراد غسله بتدوير هذا المال عن طريق إيداعه في المؤسسة المالية» سواء في العالم 


المادي أو الافتراضي بطريقة الإيداع الرقمي» وبذلك يتفادى القيود امحاسبية الورقية. وفي مرحلة الدمج يقوم الحائز 


'- وقد كشف عن هذه الوسيلة في مؤتمر عقد بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أفريل 1996 وحضره خبراء ومسؤولين من 
6 دولة تنتج هذه التكنولوجيا؛ ونظرا لخطورة بنوك الانترنت؛ قامت الحكومة عام 3 باقتراح خطة لانشاء نظام 1121001111 معمم على 
تراب الولايات المتحدة الأمريكية وموحد يعرف باسم مزداك -61مم011) من أجل تعميمه على كل أجهزة الكومبيوتر التي تقوم بنقل البيانات» وبهذا 
النظام يمكن دالاشارات 0م:80013 بالمرور عبر الانترنت بحيث تحتفظ الحكومة الفيدرالية بمفتاح حل الشفرة للعمليات المشبوهة والتي تمر عبر 
الانترنت» ومن تم الكشف عن عمليات غسيل الأموال. لكن هذه الخطة فشلت بعد اكتشاف برنامج اا 000 جاع 21 أي مايعرف بنظام 
الخصوصية المحكم ويرمز له ب: 5.6.5» والذي لا يسمح لأي شخص ولا الحكومة في فك رموز المشفرة وانتشر هذا البرنامج بصورة كبيرة 
وفعالة. لمزيد من التفصيل؛ راجع: عبد السلام صفوت عوض اللهء المرجع السابق» ص 62. 

5 رمزي نجيب القسوس» غسيل الأموال جريمة العصرء ط 1» دار وائل للنشرء» الأردن» 02 ص 41. أنظر كذلك؟؛ جلال وفاء محمدين» دور 
البنوك في مكافحة غسيل الأموالء دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» مصرء 2001؛» ص 34. 

3- أروى فايز الفاعوري و إيناس محمد قطيشاتء المرجع السابق» ص 94. 

“- جلال وفاء محمدين؛ المرجع السابقء ص 34. أروى فايز الفاعوري و إيناس محمد قطيشاتء المرجع السابق»ء ص 92. 
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بإجراء تحويلات رقمية إلى دول ليس فيها عمليات غسل أموال» ثم يعيد تحويلها إلى أماكن أخرى وإدخالها في 
حركة الاقتصاد العالمي دون أن تتعرض لخطر كشف مصدرها 0 
وما يعزز امكانية تعرض النقود الالكتروية لخطر تبييض الأموال يمكن أن يعود الى أمرين اثنين: 

8 عدم القابلية تقزر الأ /1167زطهععه ”داهن : النقود الالكترونية هي من وسائل الدفع السرية التي 
قد لا تتيح معرفة الحوية السرية للمستهلكء كما تقلل من تدخل مؤسسات مركزية وسيطية في الصفقات. 

ب. القابلية للتحرك والانتقال '2/10111147: النقود الالكترونية يمكن أن تأت من أي مكان في العالم 
لتستخدم في أي مكان آخر؛ لذلك يمكن أن تنيح نظم النقود الالكترونية» امكانية تقليل النقود عبر الشبكة 
لعن ميف كد كوه سعرطلة إل الاو قري 
٠.6‏ البطاقاتالذكية 00230 511121:6: 

يستطيع غاسلي الأموال استخدام البطاقات الذكية في عملياتمم الإحرامية» إذ بمقدورهم تحريك القيم 
النقدية المشحونة على البطاقة إلى أي مكان في العا 0 كما يمكنهم إضافة أي قيم نقدية على الرقاقة الإلكترونية 
المحملة على البطاقة» ونظرا لأن القيمة موجودة على متن البطاقة فان التاحر الذي يقبل الوفاء بما يقوم بالاتصال 
بالمصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة» للحصول على موافقتها لأحراء قيد التسوية للعملية على البطاقة» ثما يعني 
سهولة استخدامها كوسيلة إلكترونية لغسيل الأموال» كما أن هناك بعض النماذج التي يمكن أن تسمح بتحويل 
النقود مباشرة من مستهلك لآخحر دون المرور بمؤسسة مالية مركزية وسيطية» كما أن بعضها لا يتطلب تسجيلا 
للعمليات التي تتم بواسطتها". 

ومن جهة ثانية» يمكن لهم تمريب النقود إلى اكثر من دولة باستخدام هذه البطاقة عوضا عن النقود 
الورقية عبر الحدود. 

وما يزيد من خطورة هذه الوسيلة» هو خاصية الاحتفاظ بالأموال الكبيرة على القرص الخاص 01215) ثم 
يمكن بعد ذلك بسهولة نقل هذه الأموال الكترونيا على بطاقة أحرى بواسطة التلفون المعد لذلك وبدون تدحل 
أي بنك من البنوك» ويكون ذلك بمنآى عن أي ملاحقة أو اشراف ويمكن لغاسلي الأموال الاستفادة من ذلك. 

وتحدر الاشارة» الى أنه في حالة التكامل المتوقع بين تكنولوحيا البطاقة الذكية وبنوك الانترنيت» يكون قد 


'- عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» ص 51. 

7- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق» ص 324. 

3- نشأ في انجلترا وامتد العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية» يشبه كثيرا بطاقة الدين 02:0 176616 والفارق بينهما هو أن بواسطة البطاقة 
الذكية يقوم بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة الى القرص المغناطيسي عن طريق ماكينة تحويل آلية - /12م 
علنطاء ]7 تعأوصة1' عنأدسروؤنرثةء أو أي ماكينة أو تلفون لهذا الغرض. عبد العظيم حمديء المرجع السابق» ص 41. 

4 عبد الباسط أبو الوفاء المرجع السابق» ص 295. 
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توفرت لغاسلي الأموال الأساليب امحكمة للقيام بعمليات الغسيل المشبوهة بعيدا عن أي ملاحقة» وهو ما يضيف 
تحديات جديدة لسلطات مكافحة غسيل الأموال. 


المقرةالانية: 
مراحل عماية تبييض الاموال. 

لم تكن جرمة غسيل الاموال بمنأى عن التطور بل تطور السلوك الإجرامي للجناة فيهاء ومن أهم 
صور هذا السلوك هو الاستعانة بالوسائط الإلكترونية في غسيل الأموال» ويظهر ذلك من المراحل التي تمر يما 
هذه الجرمة على الحو الالى: 

1 مرحلة الأموال المشروعة” : 

التعرف على الأموال الموحودة في مصادرها الأصلية» عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة 
والدحول إلى أنظمة المعلومات وبريجيات البنوك والمؤسسات الأحرى؛ أو أية مصدر للأموال النظيفة ومحاولة 
فك شفراتها السرية والبدء في التخطيط لكيفية سرقتها. 


يق 
السحب للأموال بطرق غير مشروعة وباستخدام الشفرات السرية لأرقام حسابات البنوك 
والمؤسسات الأخرى وعملائهم؛ وعن طريق الأجهزة الإلكترونية من 417/1 وحواسيب وانترنيت . 


وغيرها. 


3. مرحلةإدارةالأموالغيرالمشروعة”: 


تستخدم أنظمة وبرامج حاسوبية» للمساعدة في التخطيط والتنظيم والرقابة والمحافظة على هذه 
الأموال غير المشروعة؛ والتي تم الحصول عليها من مصادرها الأصلية. 
4. مرحلة التوظيف”": 
التوظيف للأموال القذرة عن طريق: 
- التحويل الإلكتروني للأموال القذرة إلى حسابات مصرفية خارحية؛ 


'- التعرف على الأموال الموجودة في مصادرها الأصلية عن طريق الكشف الموقعي لمكان وجود الأموال والبدء في التخطيط في كيفية سرقتها أو 
الحصول عليها . 
*- من خلال عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والسطو المسلح والسرقة مباشرة من مصادرها. 
3- تهيئة الكادر الإداري والفني المتخصصء من أجل التخطيط والتنظيم والرقابة على الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من مصادرها 
الأصلية . 
“4- التوظيف للأموال القذرة عن طريق : 

ه الحوالات المالية للأموال؛ 

ه تحويل الأموال إلى وسائل دفع نقدية معدنية وشيكات مصرفية وكمبيالات؛ 

٠"‏ شراء الأسهم والسندات من الأسواق المالية أو من المستثمرين مباشرة. 
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- تحويل الأموال القذرة إلى نقود إلكترونية؛ 
- الدخول الإلكترون إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم والسندات . 


5 مرعلة اققطية" : 





يتم إحفاء العلاقة بين الأموال القذرة ومصادرها الأصلية بطريقة مباشرة وبدون وسيط حيث يتم : 
- إبرام الصفقات المشبوهة عبر الانترنيت أو البريد الإلكتروني؛ 
- إنشاء الشركات الوهمية وبأماء وهمية والتعامل عن طريق الدخول إلكترونيا إلى مواقع الأسواق المالية 
الأولية لإصدار اسهم وسندات وهمية؛ 
- شراء أصول مادية ودفع ثمنها عن طريق الوسائل الدفع إلكتروني إلا انه في واقع الأمر قد يتم 


استخدام أساليب غير مشروعة والتلاعب في عملية التسديد. 


6. مرحلةالدمج”: 
خلق الإحساس بمشروعية الأموال القذرة بمحاولة دمحها بالدورة الاقتصادية من خلال : 
- الإيداع الإلكتروني للنقود والأرباح المتأتية من الصفقات والشركات المشبوهة والوهمية في المصارف 
الإلكترونية؛ 
- الدحول إلكترونيا إلى الأسواق المالية الثانوية والقيام بعمليات البيع والشراء للأسهم والسندات؛ 
القيام بعمليات التجارة الإلكترونية...وغيرها. 


الفقرة النالة: 
آثروسائل الدفع الإلكترونر ؤعملية غسل الأموال. 


توؤذي التقود: الإلكترولية» دوراً مهما ق تنشيط الحياة الاقتصادية خاضة "ق الدول المتقدمة". لأنما تمكن 
المتعاملين بما من إتمام صفقاتهم وهم في منازهم أو مكاتبهم دون الحاحة إلى اللجوء إلى المصارف التقليدية» وتوفر 
من ثم من النفقات على المتعاملين. وعلى الرغم من ذلكء فإن لحذه النقود آثاراً خطيرة تتمثل في علاقتها السلبية 
بجريمة غسل الأموال» فهى تُسهل ارتكاب هذه الجرمة وتُقَلَّل من فعالية الإحراءات المتبعة لقمعها. 


'- يتم إخفاء العلاقة بين الأموال القذرة ومصادرها الأصلية عن طريق وسيط حيث يتم : 

ه إبرام الصفقات المشبوهة؛ 

ه تأسيس الشركات الوهمية؛ 

٠"‏ شراءالأصول المادية....وغيرها. 
7 يتم خلق الإحساس بمشروعية الأموال القذرة بمحاولة دمجها بالدورة الاقتصادية من خلال : 
إيداع الأموال والأرباح المتأتية من الصفقات والشركات الوهمية في المصارف وبطرق تقليدية؛ 
بيع الأصول المادية الغالية الثمن كالمجوهرات والأبنية والعقارات وإيداع مبالغها في المصارف؛ 
الدخول في مشاريع استثمارية تجارية وصناعية واقتصادية؛ 
الدخول إلى أسواق مالية ثانوية والقيام بعمليات البيع والشراء المتكرر للأسهم والسندات... وغيرها. 
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وف سبيل إيضاح هذه العلاقة السلبية» يجب الاشارة أولاً إلى الآثار السلبية لجريمة غسل الأموال» وذلك 
لتبيان خطورة هذه الجريمة» ومن ثم معرفة سبب رفض مساهمة النقود الإلكترونية في تسهيل ارتكابماء ثم يتم الاشارة 
إلى آلية تأثير النقود الإلكترونية في جريمة غسل الأموال. 
أولا: الآثارالسابيةمجريةغسل الأموال . 

كلق عبلياك. غيل الأمرال» "آكارا. منلبية. ا#طال. نونب النياة 'الافضيادية” والسبائبيه والأدية 
والاجتماعية جميعهاء وإن كانت النشاطات التي يتم غسل الأموال من خلالها تعطي في بدايتها انطباعاً جيداً 
وتخلّق الأمل. وسوف يقتصر الحديث في هذا الصدد على الجانب المصرفي فقط. 

فقد تؤدي عمليات غسل الأموال إلى إفساد المصارف نتيجة المعاملات غير المشروعة التي تتم فيهاء وما 
يرافق هذه المعاملات من دفع رشاوى وشراء ذمم موظفي المصرف. أما المصارف التي لا ترضى بأن تتم عمليات 
غسل الأموال من خلالهاء فإتما تلجأ إلى الحد من السرية المصرفية لتتمكن من مراقبة هذه العمليات ومواجهتهاء 
فتفقد كثيراً من زبائنهاء فليس هناك من يقبل أن يتعامل مع مصرف لا يلتزم بالسرية المصرفية أو يخرقها كثيرا» مما 
يؤثر في النهاية سلباً في حجم النشاط المصرق. 

كما يمكن أن يؤدي غسل الأموال؛» إلى انيار البورصات التي تستقبل الأموال الناتحة عن اللحرائم 
الاقتصادية» إذ يتم اللجوء إلى شراء الأوراق المالية من البورصة من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل 
الأموال وليس بحدف الاستثمار» كما يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في 
أسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة ومن ثم انميارها”. 
نيا : تبي وسائل الدفع الإلكترونر ؤجرئية غسل الأموال (الآثار الايجابية)". 

تُعد وسائل الدفع بشكل عام والنقود الإلكترونية بشكل خاص أدوات حديثة للدفع سهلة الاستخدام 
وسريعة الحركة» ومن المفترض أن تُشكل خطوة إيجابية على طريق تقدم الحياة الاقتصادية. لكن غاسل الأموال لم 
يرحم هذه الوسيلة ولم يتركها تؤدي غرضها الإيجابي الذي وحدت من أجله. فعمد فور ظهورها لاستخدامها 
لارتكاب جرعته فجعلها ذات وجهين إيجابي وسلبيء بدلاً من أن تكون ذات وجه إيجابي فقط. ويمكن إبراز تأثير 


النقود الإلكترونية بشكل حاص في جريمة غسل الأموال من زاويتين» سيتم الاشارة اليهما كالتالي” : 


5 صلاح الدين حسن السيسي» غسيل الأموال الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي» ط1ء دار الفكر العربي» القاهرة, مصرء 2003» 
ص 48. 

0 22 - حعام1ه75مطام.عدع لص بحرم لحم .د كلق طدة//:ماغط تاد عاطتصممعتط -2 
3 عمر الحسنء غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية» الطبعة الثانية» الموسوعة الأمنية العربية» المجلد السابع» مركز الخليج للدراسات 
الإستراتيجية» 2001» ص 126. 
4- عباس الحلبي» بول مرقصء السرية المصرفية في لبنان ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» دراسة قانونية ومصرفية» بنك بيروت 
والبلاد العربية» بيروت؛ 2000 » ص 13. 
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و 
1 التقود الإلكترونية تسهل ارتكاب جريةغسل الأموال. 
يتم التعامل بالنقود الإلكترونية دون الحاجة إلى ظهور الحوية الحقيقية للمتعاملين وأحياناً دون ظهور 
هويتهم إطلاقاً» وهذا يخلق فرصة لدى غاسل الأموال لاستخدامها في ارتكاب جرعته» إذ لن يكون مضطراً 
للإفصاح عن شخصيته حتى لو كان له تاريخ حافل في ارتكاب جرعة غسل الأموال. 
كما أن للنقود الإلكترونية طابعاً من السرية» يجعل مهمة السلطات المختصة براقبة جريمة غسل الأموال 
نهمةضعنة جدا» حيف يصعت غراقة السجلات والقمليات اكالية والمضرفية الى عم بامشتخدام«هذه النقود" . 
فضلاً عن أن استخدام هذا النوع من النقود» يعتمد بالدرجة الأولى على استخدام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة 
الإلكترونية» وقد تتعطل هذه الأجهزة والأنظمة التي تحفظ هذه النقود سواء" كان هذا العطل مقصوداً نتيجة 
أعمال جرمية أو عطلاً تلقائي"» وفي هذه الحالة يصبح من المستحيل مراقبة العمليات التي تتم باستخدام النقود 
الإلكترونية ومن ثم يخلق ا محال واسعاً لارتكاب جريمة غسل الأموال”. 
ومن جهةٍ أخرىء فمن المعروف أن البنوك المركزية تؤدي دوراً لا يستهان به في منع ارتكاب جريمة غسل 
الأموال» وذلك من خلال مراقبتها للأسواق المالية» وهنا يرز خخطر مو النقود الإلكترونية التي تؤدي دون شك إلى 
التأثير في ميزانية البنوك المركزية» ومن ثم تقّلص هذه الميزانية بسبب انخفاض القاعدة النقدية» وهذا يفقد المصارف 
المركزية قدرتها على مراقبة الأسواق النقديةة. 
وإلى جانب هذا الدور للنقود الإلكترونية» فإنحا تؤثر أيضاً في جريمة غسل الأموال من خلال تأمين 
الأموال غير المشروعة محل الغسلء» والتي سيتم القاء الضوء عليها في التالي. 
1 انود الإلكترونية توس محل جريةغسل الأموال. 
يتمثل محل جريمة غسل الأموال بالأموال غير المشروعة الناتحة عن ارتكاب الحرائم» وقد تساعد النقود 
الإلكترونية في تأمين هذه الأموال غير المشروعة التي تحتاج إلى الغسل. فمثلاً يؤدي استخدام هذه النقود إلى زيادة 
حالات التهرب الضريبي» حيث يصعب على الجهات المكلفة بتحصيل الضرائب مراقبة الصفقات التي تتم عبر 
شبكة الإنترنت باستخدام هذه النقود» ويصعب من ثم فرض الضرائب عليهاة) ولا شك أن الأموال التي تنتج عن 
التهرب الضريبي تعد أموالاً غير مشروعة تحتاج إلى الغسل. 
ومن بيدهة أتخرق» "قات .طبيعة القوة الالكترونية الخاصة عل من الصعي السقق عن صيحتها غند إبزاء 
الصفقات» فقد يكتشف بعد إتمام الصفقة أن النقود الإلكترونية التي سويت بما هذه الصفقة مزيفة» ومن ثم فإن 
- توفيق شنبورء أدوات الدفع الإلكترونية» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية» الجزء الأول؛ الجديد في التقنيات 
0 الطبعة الأولى؛ أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت 22002 
و العزيز شافي؛ المصارف والنقود الإلكترونية المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلسء لبنان 2007» ص 89. 
3 أحمد جمال الدين موسىء المرجع السابق»ء ص 171. 
00 ---- لقعطء موع م6 :1 /نة 18 "آعآ /ع نط مطمء 8 طم . طله نوتكة. :لتحا تغط :تناد عاطتصمممت! 4 
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الأموال الناتحة عنها هي أموال غير مشروعة تحتاج إلى الغسل. ويضاف إلى ذلك أيضاًء أنه توحد إمكانية حقيقية 
لاستخراج نسخ مزيفة من النقود الإلكترونية» من خلال معرفة تفاصيل النقود الإلكترونية الأصلية. وإذا تحقق 
ذلكء؛ فإن هذه النقود المزيفة تعد أموالاً غير مشروعة. 

كما أن هذه النقود. معرضة للسرقة من خلال الدخحول غير المشروع إلى أجهزة وأنظمة الحساب 
الشخصي المحفوظة على أجهزة الكمبيوتر عن طريق ما يعرف بفك التشفير غير المشروع'» وهذه السرقة لا تختلف 
عن سرقة التقود. التقليدية فحصيلة كل من السرقتين تعد أموالة غير مشروغة: إذا تلق عمليات: غسل الأموال 
آثاراً خطيرة على نواحي الحياة جميعها دون استثناء» وقد أتت النقود الإلكترونية لتزيد من حدة هذه الآثار عبر 
زيادة معدلات جرائم غسل الأموال» سواء من خلال تأمين المزيد من الأموال غير المشروعة التي يتم غسلهاء أو 
ا ا 

وهكذا يمكن القول؛ أن تطور الحياة المعاصرة قدم للإنسان وسائل حديدة تم كنه من إتمام معاملاته» 
ولاسيما المالية منها بكل يسر وسهولة» وتأتي النقود الإلكترونية في مقدمتها. لكن غاسل الأموال والمتهربين من 
الضرائب» لم يتوانوا عن استغلانها لارتكاب جريمة غسل الأموال وكذا جرعمة التهرب الضريبي» لذلك يحب على 
السلطات المختصة بمكافحة هذه الجريمة» أن تكون على درحة عالية من الحيطة والحذر لمنع غاسل الأموال 
والمتهربين ضريبياً؛ من الاستفادة من ميزات وسائل الدفع الإلكتروني لارتكاب جرائمهم» بحيث يتم الوصول إلى 
الحالة التي تصبح فيها هذه الوسائل ذات وجه إيجابي فقط. وهذا الأمر ينطبق على باقي المخاطر القانونية لوسائل 
الدفع الالكترونية» من مسألة المساس بالخصوصية والدفع عبر الحدود. 
ثالنا: الأساليب الأحدث ف جرائم غسيل الأموال . 

يمكن ملاحظة العديد من الإتحاهات العامة المتعلقة بالخصائص الحديثة لغسيل الأموال أهمهاء الطبيعة 
العالمية لظاهرة غسيل الأموال والتِي تتجاوز الحدود الحغرافية القومية. إذ يميل غاسلو الأموال» الى نقل نشاطاتمم إلى 
أماكن ليس فيها إحراءات مضادة لغسيل الأموال أو أن هذه الإجراءات ضعيفة فيها. 

تم رصد طرق جديدة لغسل الأموال عبر الإنترنت» بدأت تعمل منذ أكثر من عامين» إن الإستخدام 
المتنوع للإنترنت» كالمقامرة والنشاطات المصرفية المقترنة بماء علاوة على العمليات المصرفية عبر الشبكة» كل ذلك 
يوفر آلية يمكن إستخدامها في الحركة السريعة للنقود الإلكترونية» بالمقارنة مع الإستخدام التقليدي للنقود الورقية. 
الإتحاه المتنامي لدى غاسلي الأموال» التحرك بعيدا عن البنوك» نحو قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية» كسوق 
صرف العملا ت(11011568 1222112186 0111606)) » وسوق الحوالات المالية. ولعل اللافت للإنتباه بشكل 
كبير» هو الإبحاه نحو القطاعات غير المالية» من بحارة البضائع الثمينة» كامجوهرات والسيارات الفخمة» إلى 
المؤسسات الخدمية (كمكاتب المحاماة وابمحاسبة القانونية)» والوكالات العقارية وغيرها. 


'- نادر عبد العزيز شافيء المرجع السابق»ء ص 89 
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وكذلك التزايد المستمر في كمية الأموال القذرة التي يجري تريبها خارج بلدان عديدة» ليجري توظيفها في 
الميكل الإقتصادي المالي في بلدان 0 

ومن الأمثلة الحية» فان اللجهات الحكومية الأمريكية والأوروبية تشير بأصابع الإتمام» إلى نوادي الإنترنت 
للقمار» والتي إصطلح على تسميتها الكازينوهات الإفتراضية 0251205 711]1121اعلى إعتبار أن معظم هذه 
النوادي التي تعلن عبر الإنترنت» تقول أتما توجد فيزيائيا في حوض الكاريبي 885152 03115656372) وعلى الرغم 
من صحة هذا الأدعاء في العديد من الحالات» فهو كاذب في الكثير من الحالات الأعر”. 

تابعت شرطة 1181 في نيويورك مثلاء مواقع الإنترنت المنغمسة في الخداع وغسيل الأموال» وركزت 
تحقيقاتما على عمليات المقامرة ومديريها. وتبين أن مواقع الإنترنت هذه موجودة في الواقع في كاراكاو وجزر الأنتيل 
وحزيرة أنتيجوا وجمهورية الدومينيكان. وبعد خمسة أشهر من العمل المكثف والشائك» صدرت أتحمامات وجرت 
إعتقالات بحق العديد من مدراء مواقع الإنترنت هذه”. 

وإنصبت الحهود خصوصا على النوادي الإفتراضية التفاعلية» وهي مواقع ويب تم تصميمها على طراز 
كازينو لاس فيجاس 76835 125» وتوفر كل أنواع القمار وألعابه» إبتداء من العاب الورق وانتهاء بآللات 
المقامرة. وهذه النوادي الموحودة فقط في الإنترنت» يديرها أفراد معدودون أنطلاقا من منازهم أو مكاتبهم الصغيرة؛ 
ويدفعون رسوما لحكوماتم تتراوح بين 75 ألف دولار (للمراهنات الرياضية)» و100 ألف دولار (للكازينوهات 
الإفتراضية). إن إزدهار أعمال مواقع الإنترنت هذه يوفر فرصة للمجرمين لتفادي ضرائب الولايات المتحدة» وآلية 
لغسل الأموال القذرة من لالحا . 

ويقدر المتخصصون أن هناك 400 مليار دولار يتم تنظيفها سنوياء في مختلف أنحاء العالم» بطريق مختلفة» 
وإذا كان المحرمون الكنديون مثلاء يقوم بتهريب حقائب مليئة بكمبيالات بقيمة 1000 دولار إلى بلدان ذات 


'- نادر عبد العزيز شافيء تبييض الأموال بيروتء منشورات الحلبي الحقوقية» 2001 ص 314. 
2 - الكازينوهات الافتراضية 25120') 77120131 » يوجد على الشبكة أكثر من ألف كازينو افتراضي حيث أصبح بإمكانك لعب القمار في غرفة نومك 
دون أن تغادر مقعدك» تتوفر في هذه الكازينوهات جميع أنواع ألعاب القمار التي تخطر على بالك من البوكر والروليت إلى المقامرة على نتائج 
المباريات الرياضية؛ ولكن ما هي آلية لعب القمار على الانترنت ؟ 
هناك أحد المواقع الشهيرة جداً للعب القمار على الانترنت ينشر إعلاناته على عدد كبير من المواقع ولا بد من يبحر منكم كثيراً في 
المواقع الأجنبية قد يكون شاهد إعلانه عدداً كبيراً من المراتء فاذا أراد أحد اللعب فانه يطلب منه إدخال رقم بطاقته الانتمانية 0170© لع .: ثم 3 
يختار اللعبة المطلوبة ويلعب؛ وبعد ذلك لو ربح اللعبة سيتم زيادة رصيده في البنك وإن خسر فسيتم سحب المبلغ الذي خسره من رصيده. 
طبعاً ناهيك عن المقامرة في هذه المواقع فأنت عندما تعطيهم رقم حسابك فإنك تقامر مقامرة أخرى خطيرة ة فبمعرفتهم الرقم قد يسرقون 
رصيدك بالكامل ... إن مواقع القمار هذه ممنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية, فتتم إدارتها من بعض البلدان والجزر المجاورة للولايات المتحدة 
وخصوصياً من الكاريبي» وهذه البلدان تفرض ضريبة عالية على أصحاب. هده المواقع يدفعوتها عن طيب خاطن الكازينوهات في غرفة تومك: 
موضوع منشور على الموقع الالكتروني: 
ططغط. 35162/12601850 طم 111 اع 1ع 1 /أممطء كع ]1 مططامن)/ع[طدخ؟[/ععه طعحطه11/حنام». 31005. 18/15/37 //:صاخط 
الطضغط. 1022 50005/1/ أعطتعغستع تط ممه /أءع101.11. 557 //نمغط تناه عاطتصممكل« ‏ 3 
“- وهي سريعة ومغفلة التوقيع» ولا توقفها الحدود الجغرافية» هكذا وصف احد الباحثين حركة الأموال غير الشبكة والجودة ذاتها التي تجعل من 
إنترنت والبطاقات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة» محل شعبية وترحيب الجمهورء تجعلها أيضا موضع ترحيب وجاذبية للمجرمين الذين 
يتوقون لغسيل أموالهم الهدوء والسرعة معا. عبد القادر الشيخلي؛ الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموالء الدليل الالكتروني للقانون العربي» 
ص 31» 32» منشور على الموقع الالكتروني: .21212157 1 
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قوانين مصرفية متهاونة» فإن ما يدعى اليوم النقود الإلكترونية(/1-1/101263 :01 وه - 8160]1010) » سهلة 
النقل من مكان لأحر بمجحرد ضغطة زر. 

ولا يوحد حاليا ما يمنع أي شخص من إستخدام الإنترنت لإنشاء بنك إفتراضي» أو متجراً لصرافة 
العملات» أو شركات زائفة في بلدان بعيدة عن الضرائب» تغض فيها الحكومات الطرف عن عمليات غسل 
الأموال. وعلى هذا ستعاني عمليات غسيل للأموال عبر الإنترنت من بعض الصعوبات في بلدان تكون فيها 
البنوك منضبطة» ومتعاونة مع الشرطة» وتقوم بإحراءات التحقق من أن عملاءها لا يودعون أموالا قذرة لطمس 
نشاطاتهم غير القانونية. لكن ربا أنه ثمة مؤسسات مالية» لا يمكن ضبطها بذات طريقة البنوك كمؤسسات 
الصرافة مثلاء فإنه من الممكن في النتيجة ملاحظة كمية كبيرة من الأموال تنتقل عبر الشبكة» لتصب في النهاية في 
بنك موحود في أحد بلدان "التهرب لطي 

ولا شك أن الأخطار المحتملة من جراء ذلك كبيرة» لأن تعاملات غاسلي الأموال مع البنوك عبر الإنترنت 
فصق #السية" . الانوالنيد اللقليدية والاعرى: اللديلاقع ونه وبافا... اعالبيي 7لليدية حرس عدد قا يننا 
غاسلو الأموال في تفادي الكشف عن عملياتهم» ومن الأهمية بما كان الإطلاع المعمق عليها لغرض تذليل سائر 
العقبات التي تضعف من الجهود الكفاحية ضد هذه الحرائم. 


المبحث الان: 
السبل الكفيلةببواجهة المخاطر المترتبة علو إستعمال وسائل الدفع الالكتزونن ‏ 

ازاء المخاطر التي يمكن أن تترتب على استعمال وسائل الدفع الالكترونية» كان لا بد من البحث عن 
السبل الكفيلة بإخراج هذه المنتجات الجديدة من دائرة الخطر الذي يمكن أن يعيق تطورهاء ويحد من حماسة 
المستهلك وبالتالبي الاحجام عن التوجه الى استخدام وسائل دفع حديثة العهد ولا تتمتع بالضمانات الكافية التي 
يمكن أن توفرها وسائل الدفع الأخرى الأسبق عهداً في ميدان التعاملات. 

ولقد انتشرت بكثرة عمليات السرقة والاحتيال الالكترونية» حصوصاً في ظل وجود لصوص تقنيين خلقوا 
من السرقة والاحتيال من خلال الانترنت مصدر ممتاز للرزق» وهذا الأمر يتطلب المزيد من الحرص فٍ مرحلة 
البحث عن الحلول في مواجهة هذه المخاطر. 

وإذا كانت أهم الحلول» تلك الآتية من تطوير التقنيات التي تتيح الحد من الآثار المترتبة على تلك 
العمليات المشبوهة» فان العمل نحو تعزيز تدابير الحماية القبلية أو المسبقة» قد يكون سبيلاً للوقوف في مواحهة 
هذه العمليات قبل ارتكابماء ما يخفف من حدتًا. 
-١‏ أحمد بن محمد العمري» جريمة غسل الأموال» الرياضء كتاب الرياضء مؤوسسة اليمامة الصحفية؛ 2000»؛ ص251. 
7 أحمد بن محمد العمريء المرجع السابقء ص1 25. 
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ولا يتأت ذلكء إلا بتضافر الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في محال مراقبة وتطوير 
التجارة الالكترونية ككل وبصفة خاصة الدفع الالكتروني؛ ويعتبر تنظيم التدابير المحتصة -سواء التشريعية منها أو 
التقنية-» في حماية عناصر التجارة الالكترونية على احتلاف أنواعها لا سيما وسائل الدفع الالكتروني» من العوامل 
الأساسية في محال مواجهة الأعمال غير المشروعة. 

من هذا المنطلق ولدراسة موضوع سبل مواجهة المخاطر المترتبة على استعمال وسائل الدفع الالكترونية» 
سيتم الحديث عن الإثبات بوسائل الدفع الالكتروني (المطلب الأول)»؛ ثم الاحراءات الخاصة بمواجهة المخاطر 
الناشئة عن استخدام وسائل الدفع الالكترونية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: 
الات بوسائل الدفع الالكتزون ‏ 


تعتبر الكتابة من أهم وسائل وطرق الإثبات جميعا في العصر الحديث لما توفره للخصوم من ضمانات لا 
توفرها لهم غيرها من الأدلة» فبينما تنطوي الشهادة مثلا على حطر أن ينسى الشاهد تفاصيل الواقعة التي يشهد 
عليهاء أو حتى أن يخالف الشاهد ضميره فيما يباعد بين الشهادة والحقيقة؛ فإن الكتابة كدليل لإثبات التصرف 
القانوني» إنما تحرر متعاصرة مع قيام التصرف في وقت لا تكون فيه للخصوم مصلحة في الإثبات بغية تحقيق 
مصلحة شخصية. لذلك» جعل المشرع من الكتابة أداة إثبات أساسية فيما يتعلق بالتصرفات القانونية» معترفا لما 
في ذات الوقت بقوة إثبات مطلقة. 

من ناحية أخرى» قد تطورت الكتابة من محررات عرفية إلى محررات رسمية» وتبلورت قوتها في الإثبات مع 
التطور العلمي وتأثيره على المفهوم التقليدي للكتابة» ويعد الحاسب الآلي إحدى نتائج التطور التكنولوحي 
الحديث» حيث أدى إلى ميلاد نوع جديد من التجارة وهي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت» التي تعتمد أساسا 
على تبادل البيانات الرقمية والإلكترونية من خلال المحرر الإلكتروني" . 

وكان لهذا التطورات التكنولوحي الحائل» أثر مباشر في القانون القائم في كثير من الدول التي توسع فيها 
مفهوم الكتابة» بحيث أصبحت تشمل الكتابة الإلكترونية» وتوسع اصطلاح التوقيع بحيث أصبح يستوعب التوقيع 
الإلكتروني. 

وإثبات المحرر الإلكتروني» هو نتاج التجارة الإلكترونية والتي بدأت تنافس التجارة التقليدية» حيث ابحه 
الأفراد في معاملاتهم لاستخدام المحررات الإلكترونية إلى جانب امحررات الكتابية» وهو ما يعني تزايد أهمية الدور 
الذي يلعبه المحرر الإلكترون في المعاملات التجارية الإلكترونية» وهو ما لوحظ لدى لحنة الأمم المتحدة للقانون 


ل عمرو عبد الفتاح يونس» جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني» دراسة مقارنة» الطبعة الأولى» بدون ناشر» 20009 
ص487. 
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التجاري الدولي بالدليل التشريعي لقانون اليونسيترال بشأن التجارة الإلكترونية؟» بأن عددا متزايداً من المعاملات 
التجارية امحلية والدولية. وكذلك الدوائر الإدارية» تتم عن طريق المعالحة الآلية للبيانات وغيرها من وسائل 
الاتصالات الحديثة التي يكون محورها امحرر الإلكتروني. 
الفرع الاول: 
الكثابة الالكترونية والإثبات بوسائل الدفع الالكتزوزر ٍ 

تلعب الكتابة دورا مهما في إثبات التصرفات القانونية» والكتابة التي يعتد بما في الإثبات تكون إما في 
صورة محرر ربهمي يثبته موظف عام رممي» وتكون له حجية في مواحهة الناس كافة» وقد تكون في صورة محرر عرقي 
لا يحرره موظف رمي» وإِنما يكون موقعا عليه من أطراف التعاقد» ولا يحتج به إلا في مواجهة من وقع عليه. 

واحتيار الكتابة كوسيلة إثبات ليس اختيارا تحكمياء بل يستند إلى أمر منطقي مؤداه أن هذا الطريق من 
طرق الإثبات يقدم أعلى درجات الأمان. 

وترتبط الكتابة بالدعامة الورقية المحررة بخط اليد أو الآلة» والتي يفرغ فيها تلاقي الإرادات» وقد ظلت 
العلاقة بين الكتابة والدعامة الورقية التي تدون عليها علاقة وثيقة لفترة طويلة من الزمن. إلا أنه مع ظهور 
المعاملات التي تتم عبر تقنيات الاتصال الحديثة» والتي تتم بصورة غير مادية عن بعد» وفي ظل غياب الدعامة 
الورقية» وهو الأمر الذي يطرح ضرورة بحث هذا النوع الجديد والذي بدأ يفرض نفسه بقوة في ظل ازدهار التجارة 
الإلكترونية» وانتشار استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في التفاوض بشأن العقود الإلكترونية وإبرامها. 

وعليه تقتضي الدراسة بحث مفهوم الكتابة الالكترونية (فقرة أولى)» تمهيداً لدراسة حجية الكتابة 
الالكترونية في الاثبات بوسائل الدفع الالكترونية (فقرة ثاية). 


الفمرةالأون: 
مفهوع الكابة الالكترونية. 


تأت الكتابة على رأس وسائل إثبات التصرفات القانونية» وأهم طرق الاثبات في المعاملات التجارية أم 
فيما يخص المعاملات المدنية» ويرجع ذلك لسهولة حفظها وبالتالي إمكان الرحوع إليها في حالة نشوب نزاع بين 
طرفي العلاقة التعاقدية» ومعنى هذا أن الكتابة هي وسيلة إعداد دليل لإثبات الاتفاق» والرضا به من الطرفين» 
ويمكن أن يثبت ذلك في أي دعامة أخرى تؤدي ذات الغرض»ء ولو كانت غير مادية كمخرحات الحاسب الآلي 
من أسطوانات وغيرهاء متى أمكن التحقق من مضمونها ومحتواها". 


1 قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (1996) ومع المادة الاضافية 5 مكرر بصيغتها المعتمدة في عام 8 منشور على 
الموة قع: لمتاط. [ع19967100 /عع 60171121 _ع 1ن منتتاعع اع /قاءزعا_ 121 الع طنا/ته/لة اع طنا/ع 101.01 1عطنا. 155ا//:صاخط 
- عبد التواب مبارك» الدليل الإلكتروني أمام القاضي المدني» دار النهضة العربية, مصرء» 2001 ع ص 9 
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ويفضل لمتعاملون في محال التجارة الالكترونية بوجه عامء الاستناد الى الدليل الكتابي للعديد من 
الأسباب» من ذلك: 
- ضمان بقاء المستند بلا تحريف برور الوقت وتوفير سجل دائم للمعاملات؛ 
اتاحة المحال للاستنساخ المستند لكي يحتفظ كل طرف بنسخخة من البيانات نفسها؛ 
تتاحة احال لتسيير تخزين البيانات في شكل ملموس؛ 
- تيسيير المراجعة والتوفيق اللاحق للبيانات لأغراض محاسبية وتنظيمية؛ 
- كفالة أن يكون المستند مقروء للجميع؛ 
- الرغبة في تقليل المنازعات بين أطراف المعاملات الالكترونية. 
بيد أنه ينبغي الاشارة الى أن الكتابة في صورتما التقليدية لم تعد تناسب محال التجارة الالكترونية» ولذلك 
حلت محلها الكتابة الالكترونية» والتي لا يقتصر دورها على اثبات عقود التجارة الالكترونية فحسبء وانما يمتد 
أيضاً الى اثبات المدفوعات الالكترونية» حيث أن اثبات تاريخ تلك المدفوعات يستلزم في كل أحواله وحود كتابة 
الكترونية' . 
وعلى ذلك فإن تحديد مفهوم الكتابة يتعين أن يكون في إطار وظيفتها والدور الذي تؤديه في الإثبات» 
ولا يقوم على أساس نوع الوسيط الورقي بالمفهوم التقليدي. 
أولا: تطبيقات الكتابة الالكتزونيةعلى_الحررات الالكارونية. 
لقد حرصت أغلب التشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية على تبني مفهوم الكتابة الالكترونية» وحاولت 
الحاقها بالكتابة التقليدية. وكما تتنوع المحررات التقليدية» فان ذلك ينطبق على المحرررات الالكترونية وفقاً لوسيلة 
الاتصال التقنية المستخدمة. 


1 تعرط الككاءة الالكترونية: 
الكتابة تعني أية رموز تعتبر من الفكر والقول دون اشتراط استنادها لوسيط معين» فقد يكون ورقاً أو 
حشباً أو جلداً أو أي وسيط أخر قادر على نقل رموزهاء كما يمكن أن يتم بأية وسيلة وبأية لغة سواء كانت 
محلية أو أحنبية» أو حتى بالرموز المختصرة مادامت مفهومة من الطرفين» كما تكون بالخط الموقع على الورقة أو 
يرو 
ولقد حاء في نص المادة السادسة من قانون اليونسترال النموذحي بشأن التجارة الالكترونية لسنة 
6" عندما يشترط القالون أن تكون للعلومات مكتوية) تستوق. رسالة البيانات ذلك الشرط اذا تيسر 


د محية؟ أحية محقة أنور جستنيه» مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الالكتروية, رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 


5؛: ص 162. 
7- أسامة أحمد شوقي المليجيء استخدام مخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الاثبات المدني» دار النهضة العربية» القاهرة»ء 2000» 
ص19. 
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الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرحوع اليها لقو" كبن الاتفاقية العربية 
لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» البيانات بأتما:" كل ما يمكن تخزينه ومعالحته وتوليده ونقله بواسطة تقنية 
المعلومات كالأرقام والحروف والرموز وما العاية. من خلال هذين النصين» يتبين عدم اهتمام نصوص 
الاتفاقيتين بشكل ونوع الوسيط الحامل للبيانات» فالعبرة فقط في قدرته على الاحتفاظ بما دون عليه الاعتراف له 
بالقيمة القانونية في الاثبات. 

كما نصت المادة الخامسة منه على أنه لا تفقد المعلومات مفعوما القانوت أو صحتها لمجرد أنها جاءت 
في رسالة بيانات» كما نصت المواد (6» 7©» 8) منه على تحديد المعيار الأساسي الذي يجب توفره في رسالة 
البيانات حتى تستوفي الوظائف التي تقوم بها الكتابة التقليدية من حيث قبول أطرافها بالالتزام الوارد بها وضمان 
سلامة المعلومات من التعديل والتحريف. 

ويعتبر المشرع الفرنسي؛ السباق في وضع مقاربة واقعية وشاملة لحل مشكلة الإثبات إلكترونياء فقد نصت 
المادة 1316 من التقنيين المدني الفرنسي على أن الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة ينتج عن تتابع للحروف» 
للخصائصء للأرقام ولكل رمز أو إشارة مخصصة لعلامة مفهومة واضحة, أيا كانت دعامتها وشكل رسا 

يتضح من هذا النص» أن المشرع الفرنسي قد تبنى تعريفا موسعا للإثبات عن طريق الكتابة ليشمل كل 
أنواع الكتابة» التي تتخذ أحد النوعين» اما على الدعامة الورقية واما على الدعامة الإلكترونية. 

وعلى ذلكء فإن الكتابة الإلكترونية مقبولة في الإثبات بنفس الحجية المعطاة للكتابة على الدعامة الورقية 
بشرط أن يكون بالإمكان تحديد الشخص الذي أصدرهاء وبشرط أن يكون حفظها قد تم في ظروف تضمن 
اندي 

وقد وضع قانون التوقيع المصري رقم 15 لسنة 2004 في المادة 1/أ تعريفا للكتابة الإلكترونية» اذ عرفها 
بأنما: « كل حروف أو أرقام أو أية وسيلة أحرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك ». 

كما اعترف المشرع الحزائري بالكتابة ووضع لها تعريفاء وذلك في نص القانون رقم 10/05 المعدل والمتمم 
للقانون المدني» حيث نصت المادة 323 مكرر على أنه: " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف 
أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم؛ مهما كانت الوسيلة التي تتضمنهاء وكذا طرق إرساطا". 

كما ساوت المادة 323 مكرر1 بين الإثبات بالكتابة على الورق والإثبات بالكتابة في الشكل 
الإلكتروني بشروط بنصها: " الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق» بشرط إمكانية 
التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 


66001.00 _ حتتتطتوعع- 1ص لططتوعاعع اع عع /عنطوعه كلم /ع:21.01 تا تعصطنا. جلها //نماغط تناد عاطتصممكل« -! 
2- المادة 3/2 المادة 2 من المرسوم الرئاسيّ رقم 14 - 252 المتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
.0 تتقطط 13 ل 2000-230 29 امآ هم 6كككصذ 1316/4 .تم 3 
“- سعيد السيد قنديل؛ التوقيع الإلكترونيء دار الجامعة الجديدة. مصرء 2006 » ص 10 
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وخلاصة ما تقدم؛ يتبين أن امحرر الإلكتروني هو معلومات أو بيانات أو رموز تم إنشاؤها ومعالحتها 
إلكترونيا على دعامة أو وسيط إلكتروني. 

كما يتضح من النصوص السابقة أنها قد تبنت مفهوما موسعا للكتابة» واعترافا بالكتابة الإلكترونية» 
وهذا من شأنه أن يضع حداً للغموض والحدل الذي كان يكتنف هذا النوع من الكتابة» ويواكب التطور التقني 
الهائل في محال التجارة الإلكترونية» ويوفر الثقة والأمان للمتعاقدين» وذلك متى توافرت فيها الشروط التي سيتم 
التطرق لما من -حلال التالي. 


11 صوراحررات الالكازونية: 

كما تم الاشارة اليه سابقاًء فان المحررات الالكترونية تتنوع وفقاً لوسيلة الاتصال المستخدمة في التعاقد 
الالكتروي» وف حفظ المحررات الالكترونية» أي الدعامة التي تحفظ عليها البيانات هي التي تبين الاختلاف بين 
محرر عن محرر الكترونى آخر» كما أن هذه الدعامة تتأثر بدورها وتتغير بحسب الوسيلة المستخدمة في التعاقد. 

ولا يمكن حصر هذه الصور على سبيل الحصرء ذلك أن التكنولوجيا الحديثة لما افرازات حديدة يوميأء 
لذلك سوف يتم التطرق الى أهم هذه الصور والتي يمكن أن تلعب دوراً لإثبات التعاقدات التي تتعلق بوسائل 
الدفع الالكترونية» وهي على الخنصوص: التسجيل الصوقٍ» المصغرات الفيلمية» رسائل الفاكس والتلكسء رسائل 
البريد الالكتروني» مخرحات الحاسب الالكتروني ورسائل الانترنت. 


1. التسجيل لصوتن 

هو عبارة عن عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموحات الصوت الخاصة بالكلام أو الموسيقى الى نوع آخر من 
الموحات أو التغيرات الدائمة» يتم التسجيل عادة بواسطة آلة تترحم الموحات الصوتية الى اهتزازات خاصة» 
ويسجل الشريط عادة على المستخدم في جهاز التسجيل بواسطة مغاطيسية» ويتم بذلك ترجمة الصوت الى 
موحات مغناطيسية يتم حفظها على دعامة الكترونية» كشريط الكاسيت أو القرص المرن أو غيرها من الدعامات 
الالكترونية التي ظهرت حديثاً والمتناهية الصغر والدقيقة التقنية» والتي يمكن من خلالها حفظ الصوت وتمكن من 
اعادة سماعه عند الحاجة. 

أما التعاقد بالهاتف فهو تعاقد شفهي يكون من المتعذر اثباته عندما يستلزم القانون الاثبات بالكتابة لأن 
طبيعة اجراءات التعاقد عن طريق الحاتف لا تستدعي الكتابة أو الشهادة لإثبات هذه المفاظية”. 

لقد أعتبر التسجيل الصوقٍ كمبدأ ثبوت بالكتابة» رغم سكوت غالبية التشريعات العربية منها التشريع 
الجزائري عن بيان مدى قوة الدليل المستمد من التسجيل الصوق» واعتدت به بعض الأحكام القضائية 


'- عباس العبودي» شرح أحكام قانون الاثبات المدنيء دار للنشر والنوزيع؛ الأردن» 1999» ص 349. 
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والتشريعات صراحة واعتبرتما من قبيل المستندات الكتابية» على غرار احدى المحاكم الانحليزية» التي اعتبرت شريط 
الكاسيت من المشيدات الكناية : وهذا ما أحد به المشرع الابجليزيي” 
2. المصغرات الفيلميةة: 

هي عبارة عن أوعية غير تقليدية لحفظ المعلومات» تعتمد على مبدأ تصغير حجم الوثائق وطبعها في 
أفلام صغيرة قصد الرجوع اليها بسهولة ويسر عند الحاحة بعد تكبيرها الى حجمها العادي بصورة وري وتتميز 
هذه المصغرات بإمكانية مشاهدة الصور المسجلة عليها بالبصرء وذلك عن طريق طبعها بصورة مكبرة على مادة 
ورقية أو تكبيرها مباشرة بواسطة جهاز القراءة”. 

ولقد عرف استخدام المصغرات الفيلمية تطوراً كبير فأصبح لما دور مهم في التخفيف من خطورة 
ومشكلة التمسك بالأدلة الورقية» لا سيما في عصر استخدام الحسابات الالكترونية» اذ تطورت وسائل النسخ 
الحديثة وتوفرت لحا ضمانات أكثر للتطابق مع الأصل”. 

لعبت هذه الوسيلة دوراً مهماً في وقت من الأوقات كوسيلة من وسائل الإثبات رغم تباين مواقف 
التشريعات بشأتماء لكنها تراحع استخدامها بسبب ظهور الأقراص الليزرية للحاسوب» لتحل الأسطوانات المغنطة 
والسندات الرقمية ا محفوظة على أسطوانات ضوئية رقمية أو أقراص ممغنطة محل العدرت اللي 


'- قضية «روومطان12 .10.17 مشار اليها لدى: نبيل صقرء مكاوي نزيهة» الوسيط في القواعد الاجرائية والمضوعية للاثبات في المواد المدنية» دار 
الهدىء الجزائرء 2009» ص 254. 
2- هذا ما ورد في نص المادة العاشرة لقانون الاثبات الانجليزي لسنة 1968» والتي أعطت مفهوماً واسعاً للمستند المقبول في الاثبات» حيث يشمل 
اضافة الى المستندات المكتوبة؛ الأدلة المسجلة بطريقة الصورة أو الصوت. 
8 .51210171.5077 ع .1/17 //نطاخط :تتاو عااتموم15ئا ,38 خ81 1[ طخلل ,1995 .اعخ ععمعلاطط لكك 
3 الميكروفيلم : الفيلم الحسّاس الذي يصوّر عليه تسجيل فوتوغرافيَ مصمّر لنصّ مكتوب أو مطبوع ٠‏ ويمكن إسقاط هذا الفيلم على شاشة أوسع 
ليبدو النَصّ مكبرًا فتسهل قراءته؛ معنى ميكروفيلم في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربيء منشور على الموقع: 

2210 _5112856-21:2161218 71210 1270م 120/1013 0ه. 3110331057 . 18/15/57 //نصاغخط 
“- الميكروفيلم 001 وهو اختصار للمصطلح الانجليزي 11101011151 1114م011 11161م0012) ومعناه أن الميكروفيلم أحد مخرجات الحاسبء وقد 
انتشر هذا المصطلح في اللغة الفرنسية لكثرة استعماله من قبل المختصين في محال المعلوماتية» والتي تعني التعامل المنطقي الفوري مع المعلومات 
بوصفها ناقلة للمعارف وعنصراً من عناصر السوق التي تمكن أن تكون في متناول الجميع. مشار اليه لدى؛ نبيل صقرء مكاوي نزيهة» المرجع 
السابق»ء ص 254. 

7 نبيل صقرء مكاوي نزيهة» المرجع السابقء ص 254. 
6 أشكال المصغرات الفيلمية: 
تتوفر المصغرات الفيلمية بأحجام وأشكال ومواصفات عديدة. وتختلف هذه الاشكال فيما بينها من أبعاد الافلام وشكل الحافظات 
وإبعادهاء» وبغض النظر عن هذه الاختلافات في الحجم أو الشكل فمن الممكن تجميعها تحت فئتين رئيسيتين دما: 
أ الاشكال الميكروفيلمية الملفوفة 11121010115 1]011: البكرة الملفوفة؛» الكاسيت» الكارتردج. 
ب- الاشكال الميكروفيلمية المسطحة 5 ر(اأعع52) ]110: الميكروفيش» الحوافظء البطاقة ذات الفتحة» البطاقة المعتمة. 
شيماء يوسف صوفيء المصغرات الفيلمية» تكنولوجيا التعليم» أشكال المصغرات الفيلمية» منشور على الموقع: 
0م 101/50112410021 اعت م ذ/عء.11أمء.013137 337 13/17/1371 //:نصاغخط 
7- نادر عبد العزيزء الاثبات الالكتروني بين الواقع والقانون» مجلة الجيش الملكيء العدد 3» منشور على الموقع: 
مكة.ع1ع211/!. امع . لإممتوماع 3/15/1571 //صاغخط 
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3. رسائل الفاكس والتلكس: 

يمكن من خلال جهاز الفاكس»ء نقل الرسائل والمستندات المخطوطة باليد والمطبوعة بكامل محتوياتما نقلاً 
بظايفا لأحليا لتظير البصداك والماقل فاق ينها كين اسر او جبارة لسغي '.البضدات الرسيلة فين 
طريق الفاكس» لا تعد سندات أصلية وإنما صورة حرفية مستخدمة طبقاً لأصل السندات المرسلة. 

بالرجوع الى غالبية التشريعات العربية منها التشريع الحزائري» بحدها تعتبر رسائل الفاكس صورة لسند 
كتابي عاديء تركتها مهمشة ولم تعطي لها أية حجية معينة في الاثبات» الا أتما بعض التشريعات الغربية أحذت 
موقفاً عكس ذلكء هذا ما نستشفه من خلال تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2003 للمادة 1316» الذي 
رغم أنه ١‏ يساوي فيها بين رسائل الفاكس والرسائل العادية بصفة مطلقة» غير أنه أحاز لمن نسبت اليه اثبات 
عكسها بكافة طرق الاثبات» لأن واقعة الارسال واقعة مادية ويمكن أن يحدث فيها حطأ في عملية الارسال أو 
الاستقبال» فضلاً على أن اشعار ارسال رسائل الفاكس الذي تصدره هذه الآلة لا يؤؤكد استلام مضمونه من قبل 
لمرسل اليه بل يفيد المرسل فقط. 

ورغم كل هذا فلقد صدرت عدة قرارات محاكم فرنسية» اعتبرت صراحة أن تبادل نسخ الفاكس كاف 
لإلزام الأطراف”. 

أما عن التلكس؛ فيعد أحد وسائل الاثبات» هذا الاتحاه تبنته الكثير من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية 
الأمم المتحدة الموقعة في فينا بشأن النقل الدولي للبضائع لسنة 1980: من خلال نص المادة 13 منها والتي 
ننصت على أنه:" ينصرف مصطالح الكتابة الى المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس". 

4. مخرجات الحاسب الل : 

مع ظهور الحاسب الآلي» ظهرت أنواع جديدة من أنواع وسائل الاثبات كرست التطور الحاصل في مجال 
تكنولوجيا الاعلام الآإلي والاتصالات» كرست تقدم معارف الانسان ومهاراته وما يكاد يمر وقت من الزمن الا 
ونسمع عن اختراع جيل حديد من الحواسب الالكترونية أكثر دقة من سابقه. 

يلعب الحاسب الآلي بمختلف أنواعه الثابث أو المحمول أو حتى الحواتف النقالة الذكية التي لما نفس 
خصائص الحواسب الآلية» اليوم دوراً مهماً وكبيراً في تخزين واسترجاع السندات» وترك بصمات واضحة على طبيعة 
المعاملات التجارية الالكترونية ووسائل إُباتماء فأصبح الاعتماد عليه كبيراً وواسعاً في جميع محالات الحياة خاصة 
في المحال القانوي”. ويمكن أن تتخذ الوثائق الالكترونية التي يتم التعامل بما باستخدام الحاسب الآلي» اما أن 


!- محمد أمين الرومي» المرجع السابق» ص 15. 7 

2- من ذلك ما قضت به محكمة استئناف باريس بتاريخ 1995/02/17 قراراً اعتبرت فيه أن عقد تنظيم رحلة الى الخارج قد نشأ برسالة فاكس عبر 
أحكام الانبات المدني» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» 1999» ص258. 

3 نبيل صقرء مكاوي نزيهة» المرجع السابقء ص 262. 
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تكون مكتوبة على وحدة الطباعة» أو تكون مثقبة على وحدة تثقيب البطاقات والأشرطة» أو وتسجل على وحدة 
أشرطة ممغنطة» أو على شكل ميكروفيلم "مده" *. 

تقوم شاشة العرض المرئي المتصلة بالحسب الآلي بإخراج المعلومات من الحاسب الالكتروني» ولكنها لا 
تقدم لنا دليلاً مادياً يمكن الاحتفاظ به واستخدامه عند الحاجة» لذلك يتم توصيل الحاسوب بطابعة تقوم بطبع 
المعلومات المخزنة داخل الحاسوب على وسيط مادي يمكن الاحفاظ يدث وتمثل عندئد المخرحات ذات طبيعة 
غير ورقية لما يتم ترجمة البيانات الموجودة داخل الحاسوب داخل حوامل مثقبة أو شرائط مثقبة (هي حوامل تراجحع 
العمل بما في وقتنا الحالبي بعد أن تجحاوزها الزمن). اضافة الى ذلكء» فانه يتم حفظ المعلومات والبيانات المحسوبة 
على حوامل ممغنطة قد تظهر على شكل ميكروفيلم أو على هيئة شريط مغناطيسي. 


5 رسائل البريد الالكتزوني : 


البريد الإلكتروى3:" تلك المستندات التي يتم ارسالها وتسلمها بواسطة نظام اتصالات بريد الكتروني» 


وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي باستصحاب مرفقات به مثل معالحة الكلمات وأية 
مستندات أخرى يتم ارسالها وفق الرسالة ذاتا"” . وللدقة أكثر فإن البريد الإلكتروني هو:" عملية تبادل رسائل تم 
تخزينها بأجهزة الكمبيوتر سواء كانت على شبكة الإنترنت العالمية أو على أي نوع من الشبكات سواء كانت 
امحلية أو الشبكات الأكبر وتتم بواسطة وسائل الإتصال الفلفوفية” . 


.1107111 نتناعغة ستلره'1 عل عتارهد :2115 ! 
51 16551052م0120 أء عاممء عل 5ع06ده0 ع0 0606م صن أدء "0013/41" ناه 50116 عل ماقام عتمم كناعنهم لم0 
.110 011 ,قتقتطط 5ع1 ,وأعطط150ء0 15ناع0101021 5ع1 ناد 65011165 0010115 2اعع61 7260135 دعل مسلةام1عتمط 
كلا5 121110361101165 008265 065 ع325181 11ان ع111655 522206 3 لكتاءتاأقاع212ء طنا (1 :ع0 6تاتلأقطمك أوء 001/1 
3 056م2© 1015 7011153عتلط ع1 عممماء067 ع5 0111 كلاء0106655 نا (2 أء 1351 نال عزع10مصطءعا 12 أغصدد1 انا مع مسلطقم عتمم 
نان علتمع51 1نان عه ,«عمع1]1 5تآامط>» ناه «عمع11 دء» تاعصمه1اعدم] اناعم 001341 عل تناع تاأواوعق2ء نآ .ع15اعمتططن! ععتناهمد عصنا 
لاع تتتاء0101021 112 011 1تا101121-0101221 11 ,2011ع61 1ا0 1021 1656211 112 ,11ا01012316 [لناء5 نا 3 مأععصطط0ن عناة اأناعم 
5 وؤوع] غ11 0111 211102012 05111م015 عنان أصها مع اماعستصدطدلمعم1206 اعمممتاعمم1 اناعم تناع تادئاع عممع'! ,عتاناه مط 
ع1 01/1) عل تناعتأواع عع نا .دعل ةط دعل عتان 5إعا ,10110221 211 102566101165 0115م5112 ع0 3111م 3 2111161101165 
5 وع]1 560316 0111 تقناع 1ك هنآ (2 أء زوعطع701عتمط عل د5عام0 دع عاغ2مع 1ن 1تاعأادء1[متل صمنلا (1 :عع35 امعمدع له 1فممع 
أو ع1[ع0002ع102 110166 020106 .11221 غطامم ,هم لأناط 15ل 12 1عغ]11اع2آ كنامم 5عدط6 وعل حصدل ع61ناهل اع دعطء1مععتمم عل 
عط عامط 12 عل مه أطت 15ل عل قختمدة ءءء '0 غأطامم عل امتند6ك عل عتتدفصةا ستسماعطء تنا خقة0155تنا10 ,عتاتتد"! 3 ع6ناءع1 
5 هكهوعنآ .اع متطامء ع1ان015 عل الع أمطقتنا ع0 ع1716ه5- نا للء0153215 الاعططع21ع6 أناعم 2115 :010 عل عع ع5 31 001/1 
1ه وغعع0'2 1116ع12 12 نتناوم 010-1501/1) 12 تناك 3251616 ع6]5 اناعم علاطعاع] ع0 001/1) حص دعل 3 دع1616كصدم 66 أده انان 
.61676 وغنا عع مكاء5]0 عل 6اأعدمةه 
05 01115 .(10ل) 12 “كتاة 2168156665 011533865 2010516 ال 2م1اعطم1 اء عتتهة؟ ععتترعة عه عل غ000 عنآ 
:نا 10150011 .1/115 تعاعة م0 ,ملن) عل عع71اع5 ننه 001/1 تتنامم عنلام عل ناه كم0 غم صطاءه تمل 
حطاغط. 12.5077/1621/2736. 138/15/53 //نصاغط 
2- عايض راشد عايض المرئء مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في اثبات العقود التجارية» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرةء مصرء 1998» 
ص26. 
3 البريد الإلكتروني (بالإنجليزية : 71211 0010ماء816 وتختصر إلى 31311-:1) هو مصطلح يطلق على إرسال رسائل نصية إلكترونية بين 
مجموعات في طريقة مناظرة لإرسال الرسائل والمفكرات قبل ظهور الإنترنت. حتي في وقتنا الحاضرء من المهم التفريق بين بريد الإنترنت 
الإلكتروني 1-0211 1067266 وبين البريد الإلكتروني الداخلي 1-0211 1061221. فبريد الإنترنت الإلكتروني قد ينتقل ويخزن في صورة غير 
مشفرة على شبكات وأجهزة أخري خارج نطاق تحكم كلا من المرسل والمستقبل. وخلال هذه الفترة (فترة الإنتقال) من الممكن لمحتويات البريد أن 
قرأ ويُعبث بها من خلال جهة خارجية 22:7 1:10 هذا إذا كان البريد على قدر من الأهمية» وهي أكثر أمناً. اقرا المزيد: 
610 /قططآ8 1351:2223 1ع” محام. لدع ختط013حاة /حانالحتام». معقهة طل. 13/17/13// :خط 
“- خالد ممدوح ابراهيم؛ أمن مراسلات البريد الالكترونيء الدار الجامعية» القاهرة» 2008؛ ص 55. 
عم 40-0 اعد مزع عصده؟.54 تلع قط //:مغط تناد عاطتصومئز- 5 
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يعتمد البريد الالكترونى في عمله على العناوين الالكترونية» كما يعد البريد الالكترونى أحدث طرق تبادل 
البيانات الكترونياً عن طريق رسائل الكترونية اصطلح على تسميتها رسائل البيانانات. وقدعرف المشرع 000 
الرسائل الالكترونية على أتما:" تبادل وقراءة وتخزين معلومات في شكل رسائل معطيات بين الموزعات الموحودة في 
مواقع متباعدة» ويمكن المرسل اليه (أو المرسل اليهم) قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقيقي أو في وقت مؤحل". 
وتعرف الرسالة الصوتية على أَنْما": " تبادل واستيلام وتسجيل رسائل صوتية في موزعات صوتية يمكن الاتصال بما 
انطلاقاًٌ من حطوط هاتفية عادية". كما تعرف تقنية المعلومات» بأتما:" أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة 
وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالحتها وتطويرها 
وتبادلحا وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بما ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرحات المرتبطة بحا سلكيا أو 
لاسلكيا في نظام أو شبكة". 

6. رسائل الانثرنت: 

الإنترنت وهو نظام ووسيلة اتصال من الشبكات الحاسوبية يصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول 
موحد هو بروتوكول إنترنت. تربط الإنترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات الأكادعية 
والحكومية ومؤسسات الأعمالء وتتباين في نطاقها ما بين امحلي والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفة» من الأسلاك 
النحاسية والألياف البصرية والوصلات اللاسلكية, كما تتباين تلك الشبكات في بنيتها الداحلية تقنيا وإدارياء إذ 
تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لامركزياً ولا تعتمد أيا منها في تشغيلها على الأخربات. 

تحمل الإنترنت اليوم قدرا عظيما من البيانات والخدمات وبسرعة فائقة» ربما كان أكثرها شيوعاً اليوم 
صفحات النصوص الفائقة المنشورة على الويب» كما أتما تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات 
التخاطب الفوري» وبرتوكولات نقل الملفات» والاتصال الصوقٍ 0007 فضلاً عن ذلكء فان التصرفات القانونية 
التي يبرمها الأفراد على هذه الشبكة, تأحذ صفة قانونية لأتما تعتمد على التواقيع والشهادات الرقمية. وهذا 
الاحراء يؤكد ضمان صحة التعاقد والثقة بمصدرهء وذلك عن طريق المستدات الالكترونية التي تصدر من هذه 
الشبكة. 

وتتعرض شبكة الانترنت لمخاطر جمة» حتى اصبح يطلق على الحرائم التي تتم في هذا الفضاء السيريالي 
الافتراضي بجرائم الانترنت» غير أن الانترنت ليست البيئة الوحيدة المعرضة لهذه الجرائم» لأن الجريمة ظاهرة موحودة 
في كل مكان وزمان» لكن المشكل يكمن في عدم وجود قوانين دائمة ورادعة تحمي مستخدمي الانترنت» لذلك 
تحرص الدول المعاصرة على تطويق هذه الشبكات والسيطرة عليها وإخضاعها للتنظيم القانوني» حفاظاً على الأمن 


'- أنظر ملحق المرسوم تنفيذي رقم 01/ 123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق ل 9 ماي 42001 يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل 
نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية» وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ( ج.ر. عدد 27). 

2- المادة 2 من المرسوم الرئاسيّ رقم 14 - 252 المتضمن التُصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

3- شرح تعريف الانترنت وأهم مميزاته» منشور على الموقع: لحطغط. 156 /اع.عتدع د 101515 // :نصاغخط 
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في تبادل البيانات بين الأفراد. ولتلافي هذه المشكلة» استخدمت الدول تقنيات حديثة مثل البصمة الوراثية 
والتشفير» ولزيادة سلامة المعلومات يفضل الاحتفاظ برسائل احتياطية لاسترجاع البيانات المفقودة في حال 
قدضها لاض راق ال تمظل الشيكه اقاو قا البانات . 
ولا تشد وسائل الدفع الالكتروني عن هذه الصور» على أساس أنه يمكن أن يتم التعاقد بإحداها سواء في 
العقد المبرم بين البنك المصدر والعميل أو التاحر أو العقد المبرم بين هذا الأخير والمستهلك» خاصة اذا تعلق الأمر 
بالنقود الالكترونية على أساس أنه وحد أساساً لتتعاقد عبر شبكة الانترنت. 
ثانيا: أهمية الكثاءة الالكترونية 3 .اثبات تاريخ الدفم . 
تلعب الكتابة في مجال الدفع الالكتروني دوراً كبيراً في اثبات تاريخ الدفع خاصة اذا تعلق الأمر الدفع 
بالنقود الالكترونية» لاسيما في حالة الافلاس والإخطار بفقد أو ضياع أداة الدفع الالكتروبي» وسوف يتم التطرق 
للحالتين تباعاً: 
1. وحالةالافلاس: 
وهو أمر وارد الحصول بالنسبة للأطراف الثلاثة» أي التاحر» مؤسسة الاصدار أو المستهلك, على أساس 
ع ع .4 2 ع - 5 ع 5 #2 
أن الأول والثاني عملهما تحاري » أما المستهلك فيمكن هو الآخر كذلك أن يكون عمله تجحارياًء فاذا ما توقف 
أحد هؤلاء الثلاثة عن الدفع» فيخضع لظام الافلاس. 
1. حالةافلاس المستهلكة3: 
يجب التفرقة بين فرضين في هذه الحالة: 
أ. القرضالاول: 
اذا تم اجراء الدفع بعد الحكم المعلن لشهر الإفلاس» هنا يحق للوكيل المتصرف القضائي أن يعارض في 
الدفع على اعتبار أن المستهلك الذي أعلن افلاسه كان قد غلت يده عن التصرف في ال 
ف الفرض النانر: 
اذا تم احراء عملية الدفع أثناء فترة ا فلا تكون هذه المدفوعات نافذة في مواجحهة جماعة الدائنين 
متى كان التاحر عالماً بتوقف المستهلك عن الدفع وقت ,اجرائه تلك المدفوعات وكان هذا التصرف ضار 
بالذاقي: 
'- نبيل صقر ومكاوي نزيهة» المرجع السابق»ء ص 26. 
2 المادة 2» 3» 4 من ق.تجاري. 
3- يجب أن يتوفر في المستهلك شرطي الافلاس حسب نص المادة 215 من ق ت وهما صفة التاجر» والتوقف عن الدفع. 
“- نص المادة 244 من القانون التجاري: " يترتب بحكم القانون على الحكم باشهار الافلاس؛ ومن تاريخه؛ تخلي المفلس عن ادارة أمواله أو 
التصرف فيهاء بما فيها الأموال التي قد يكسبها بأي سبب كانء وما دام في حالة الافلاس ويمارس وكيل التفليسة جميع الحقوق ودعاوى المفلس 
المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة". 
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اذا أفلس التاحر بعد تلقي وحدات النقد في حالة الدفع بالنقد الالكتروني وقبل تنفيذ العقد المبرم بينهماء 
وكان العقد قد نشأ صحيحاً» فتقضي القواعد العامة بأن يبقى هذا العقد سارياً فيما بين طرفيه» وللوكيل المتصرف 
القضائي أن يقرر ما اذا كان من مصلحة جماعة الدائنين الاستمرار في تنفيذ العقد أو فسخه. ويجوز للمستهلك 
أن يحدد مهلة معقولة للوكيل المتصرف القضائي لتحديد موقفه من العقد وإلا طالب بفسخه. وفي هذه الحالة 
يدحل في التفليسة كدائن اك 

3. افلاس مؤسسةالاصدار: 

يكون لحائزي وسيلة الدفع الالكترونية» الدخول في التفليسة بقدر ما يحملونه من قيم نقدية في تلك 
الوسيلة. وف حالة النقود الالكترونية» يكون لمم الحق في التقدم على غيرهم في التفليسة من جماعة الدائين في 
التنفيذ» على مقابل اصدار النقود الالكترونية والمحتفظ به في الحساب الجاري لدى مؤسسة الاصدار؛ على أساس 
أن احتجاز هذه المبالغ لمصلحة الحائز النهائي للنقود الالكترونية يعد من قبيل تخصيص مقابل الوفاء» ومن تم يحق 
هذا الخامر المظالبة مقا اللقابل .دون غيره مرن سائر الداقنية, 
17 حال ةالاخطاريئئّد أو ضياع أداة الدفع: 

تتجلى في هذه الحالة أهمية تاريخ الدفع» في تحديد مسؤولية أطراف التعامل بوسائل الدفع الالكتروي؛ 
حيث يتحمل المستهلك المسؤولية عن المدفوعات التي تتم قبل الاحطار. أما اذا تم الاخطار بشكل صحيح.ء ففي 
هذه الحالة مؤسسة الاصدار هي التي تتحمل المسؤولية عن هذه المدفوعات. كما يستدل بمذا التاريخ» عن 
التواطؤ الذي يمكن أن يكون بين التاحر وحائز البطاقة المسروقة أو المفقودة» اذا ما كان الدفع بعد اخطار الأول 
بفقد أو سرقة الببطاقة” . 

وتتمثل الكتابة الالكترونية فيما يتعلق بمذه المدفوعات» في السجلات الالكترونية التي تتضمنها الأحهزة 
الالكترونية الخاصة بكل من مؤسسة الاصدار والتاحر والمستهلكء والتي تحتوي على بياننات تفصيلية عن مختلف 
العمليات التي تتم من خلالها من حيث نوع العملية - سحب أو وفاء- وقيمتها وتاريخها. 


'- فترة الريبة أو فترة الشك ]نم5105 2611006: هي الفترة الممتدة ما بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم المعلن للإفلاس» وفي بعض 
الأحيان تتضمن هذه الفترة الستة أشهر السابقة عن التوقف عن الدفع. راشد راشدء الأوراق التجارية الافلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري 
الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ط 5» 2005» ص 281. 

7- المادة 247 من القانون التجاري والتي تنص: " لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة مذ تاريخ التوقف عن الدفع: 
..." و 249 م نفس القانون والتي تنص: " يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديو حالة بعد التاريخ 
المحدد تطبيقاً للمادة 247 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ ان كان الذي تلقوا منه الوفاء أو قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن 
الدة إن 

0 دويدار» الأوراق التجارية, دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 6 ص 432. راشد راشد» المرجع السابق» ص 293. 

“- أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابقء ص 342. 

57 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع نفسهء ص 188. 
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ثالنا: الشروط الواجب توافرها في الكتاءة الالكترونية. 
يشترط في الكتابة الإلكترونية عدة شروط حتى تؤدي وظيفتها القانونية في الإثبات» وباستقراء النصوص 
القانونية السابقة نخلص إلى أن الشروط الواجب توافرها في الكتابة الإلكترونية» أن تكون مقروءة بحجيث تدل على 
مضمون التصرف القانوني» أو البيانات المدونة با محرر» وأن تكون مستمرة وذلك بتدوين الكتابة على دعائم 
تحفظها بصورة مستمرة بحيث يمكن لأطراف العقد أو أصحاب الشأن الرحوع إليها عند الضرورة» كما يشترط فيها 
أيضا أن تضمن عدم التعديل في مضمونها سواء بالإضافة أو الحذفء. وذلك حت تتمتع بالثقة والأمان من جحانب 
المتعاملين في التجارة الإلكترونية» وسوف نفصل هذه الشروط على النحو التالي: 
1. ارد :الكثابة مقروءة» معهومة وواضصحة: 
يشترط في الكتابة حتى تصلح كدليل في الإثبات أن تكون مقروءة» وأن تكون واضحة بحيث يمكن 
فهمها وإدراك محتواهاء» ويستوي قي ذلك ان تكون على دعامة ورفية او إلكترونية ع او أن تكون قل م 
1 2 1 8 2 
تدوينها بحروف أو بيانات أو رموز . 
وإذا كان هذا الشرط يتوافر في الكتابة التقليدية مثل الكتابة المدونة على الأوراق» إلا أنه تماشيا مع هذا 
المفهوم فإن البيانات الإلكترونية على الرغم من أنها تكون في صورة غير مادية» بل وقد تكون مشفرة» إلا أنه 
يمكن قراءتها باستخدام الحاسوب وبالتاللي تكون لما قيمة وحجية قانونية في الإثبات متى أمكن فك هذا التشفير» 
5 د 5 3 
بحيث تصبح بصورة بيانات مقروءة بشكل واضح ويمكن فهمها وإدراكها بالنسبة للإنسان . 
وقد أشار كل من المشرع الحزائري والمشرع الفرنسيء إلى هذا الشرط صراحة في المادة 323 مكرر القانون 
رقم 10/05 المعدل والمتمم للقانون” والمادة 1316 من القانون رقم 230/2000 بشأن التوقيع الإلكتروني 
5 ع 5 ع 8 93 ع 
الفرنسي » والتي بمقتضاها أصبح الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة ينتج عن تتابع للحروف وللأرقام ولكل رمز 
أو إشارة متخصصة لعلامة مفهومة واضحة» أيا كانت دعامتها وشكل إرساها. 
ويتوافر هذا الشرط بالنسبة للسجلات الالكترونية الخاصة بمدفوعات وسائل الدفع الالكتروني وخاصة 
النقود الالكترونية؛ حيث يتم تدوين البيانات الخاصة بعملية الدفع بطرقة آلية لحظة اجرائها. ويمكن قراءة هذه 
1 ,216ه60ه[8 ع6 [طسعومخ عناوتصسس]8 عنسرمدمءةآ تصهل ععسمققدم 18 تتامم 101 أءزه1م ع[ :07جحظخ1 عاقطء تح -! 
م0ة.0115/10605م 11/12/13 .355121622102216 17/13/7// :مقط :تناد ع1اطتدهم015آ1 .28.60 ,2003 166161 11 ,متتوط 
7- حسن عبد الباسط جميعيء إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت»ء دارالنهضة العربية» مصرء 2000» ص 20. 
1 ذال اتاعدطعءمم 0697610 16 عتنا55ة الاعنتطامت ناه عع مق تمك 12 75 ,1011117الى ملاع منا3 :501011151 وعم 3 
.2م ,2001 ,0115م ,8)0218551.] 8)011011آ.00[1) ,عناوتممتاععاة 
“*- نصت المادة 323 مكرر على أنه: " ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم» 
مهما كانت الوسيلة التي تتضمنهاء وكذا طرق إرسالها". 
عل دعنتعه[مصطءعا عتاة علاناعام 15 عل غتمعل نال 12605م203 غصماووم 2000 كتقطط 13 تل 2000-230 مط 01.آ) ,1316 .ام - 5 
0 ,11661316 علاتاعام 2[ ": (2000 كتقحط 14 لل 5762 10151 ,عنال1ممتاعع61 عتتطتممعاد 12 3 ع كتداع أء م لأممترم لما 
25 01 51525 21165 10115 ع0 011 5ع لقلطء عل ,دعق أعدوهدهء عل ,د5عتناع1 عل عاتناد عسصتكل عألدادوة1 ,ختءة 01م عتلتاعرم 
."...5155102 ع0 120021165 كتتاعا أء 2011م1ا5 تناع[ ألاعزه5 عتنان 5اأعنان ,ع[طكع تلاعاصا ممتندع تلمتمعزد عصلكل 06165 
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البيانات وتحديد مدلولما بمجرد الاطلاع عليها على الشاشة الخاصة بأداء الدفع أو أداء تلقي المدفوعات الخاصة 


بالعاجر: 


1 استمراريةالكثابة ودوامها وإمكانية الرجوعاليها: 

ولكي تحقق الكتابة وظيفتها في الإثبات» يجب أن تدون على دعامة تحفظها لفترة طويلة من الزمن بحيث 
حكن الرحوع إليها عند الحاحة» ويستوي في ذلك أن تكون على دعامة ورقية أو دعامة إلكترونية» مثل حفظها 
على ذاكرة الحاسوب» أو الأقراص الممغنطة (2-101/4©) أو البريد الإلكتروي! 
الجاريات” : 

وقد يبدو لأول وهلة أن هذه الصفة لا تتوافر في الكتابة الإلكترونية» نظرا لأن الدعائم الإلكترونية التي 
تحفظ الكتابة تتصف بالحساسية؛ مما قد يعرضها للتلف بسبب سوء التخزين أو بسبب تغير قوة التيار الكهربائي. 
إلا أن هذه المشكلة, يمكن التغلب عليها باستخدام الأجهزة ذات التقنيات المتطورة والتي توفر إمكانية حفظ 
الكتابة الإلكترونية بصفة مستمرة» وعلى نحو أفضل من حفظ المستندات الورقية الايد . 

كما أنه يمكن لمقدمي خدمات التصديق الإلكتروني» أن يقوموا بعمليات حفظ البيانات والمعلومات 
الإلكترونية المتعلقة بشهادات التوثيق التي يصدرونهاء وذلك لمدة تتواءم مع مدة تقادم التصرفات الثابتة بشهادة 
التوثيق» وبالتالي فإن هذه الطريقة من شأنها أن تضفي على الكتابة الإلكترونية درحة عالية من الآمان» والاحتفاظ 
بالمعلومات المدونة لأطول فترة ممكن. ومن هنا فإن وظيفة مقدمي خدمات التصديق الإلكتروئي لا تقتصر فقط 
على المحررات الإلكترونية» وإنما يمكن أن يخول إليهم وظيفة الاحتفاظ بهذه البيانات والمعلومات 00 

ووفقا لنص المادة 1/6 من قانون الأمم المتحدة النموذحي بشأن التجارة الإلكترونية» فإنه يشترط في 
الكتابة الإلكترونية أن تتم على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقا. 

وتنص المادة 1/1316 من القانون الفرنسي رقم 230/2000 بشأن التوقيع الإلكتروي» على أنه يشترط 
في الكتابة الإلكترونية أن يعم تدوينها بصورة تضمن حفظها واسترجاعها عند الحاجة”. 

وف قانون المبادلات الإلكترونية الفرنسي رقم 83/2000 » نصت المادة 4 منه على:" يلتزم المرسل بحفظ 
الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة بالشكل الذي تسلمها به ويتم 


أو أية وسيلة تقنية 


.م ,2001 ,كتتهم ,عمائآ تناع ةستستوكدم وطتء دسل عناوتل تناز دمناءعع 0م 12 :1781981851 ااسوطتط] -! 
7- ورد تعريفها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 252/14 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم 
تقنية المعلومات بأنها: "أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها 
واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا 
أو لاسلكيا في نظام أو شبكة". 
13 حسن عبد الباسط جميعيء المرجع السابقء ص 21؛ 22. 
4 سعيد السيد قنديل؛ التوقيع الإلكترونيء دار الجامعة الجديدةء مصرء 2006؛ ص 104» 105. 
1010 50115 غتقعءة"'1 ":(2000 ذتتهجط 14 ندل .0 .[ 1 .2311 2000 5كهئط 13 تحتل 2000-2230 1م[ كوم 6ل6كم) 1316-1 .رم -ة3 
أطاع 67ل عنتأة ع11155م علنان ع11ء165 50115 ,11م 02 51122011 لاد أتتعة"'1 عنان ع1 22610 جاه ع'اتاع1م اع كتمنلد أوء عتاوتممتجاععاة 
تكتأطفتةع5 2اء 3 22611 عل 201055ه0ء 5ع حصقل 176ءع2025 أء [1[طدأة غ501 01111 أء عصفمطة 11 غصمل عمصمهديعم 12 ع6 لتتمعل1 

3---- ل 11/177 501177.ع11521عع1. 1555/77//نصاغط :كناد ع[طتصمم15طآ ."6ع 1016 
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حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني يتيح الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتهاء وحفظها في 
الشكل النهائي بصورة تضمن سلامة محتواهاء وحفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتهاء وكذلك تاريخ ومكان 
إرسالها و استلامها". 
كما أنه وبالرحوع الى نص المادة 323 مكرر1 من القانون 10/05 المعدل والمتمم للقانون المدني» فإنه 
يشترط في الكتابة في الشكل الإلكترونى» حتى تكون له قيمة قانونية في الإثبات كالكتابة على الورق أن تكون 
المعلومات المدونة في هذا السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاء وأن يكون هذا 
الحفظ قد تم بالشكل الذي أنشئت به هذه المعلومات» أو أرسلت أو استلمت به» كما يشترط امكانية التأكد من 
هوية الشخص الذي أصدرها. 
ويرى البعض” أن هذا الشرط لا يتوافر في الكتابة الالكترونية بقدر توافره في الكتابة الورقية» على أساس 
أن التكوين المادي والكيميائي للوسائط الالكترونية يتميز بقدر من الحساسية مما يعرضها للتلف السريع؛ سواء كان 
ذلك راجعاً لأسباب تتعلق بطبيعة المادة المستخدمة كدعامة» أم تسرب فيروسي» أو كان التلف بفعل الف 
ومع ذلكء فقد أمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام وسائط معلوماتية أكثر قدرة على حفظ 
المعلومات» فضلاً عن عدم قابليتها للمحوي وبالتالى تضصمن استمرارية هذه المعلومات مدة طويلة» قد تتعدى المدة 
الى تشترطها بعض التشريعات لحفظ الدفاتر التجارية بكثير» كما أن هناك امكانية استرجاع البيانات المدونة عليها 
حتى في حالى الحذف اما بطريقة متعمدة أو بصفة عرضية عن طريق برامج استرحاع البيانات» وبذلك أصبحت 
: 4 
هده الوسائط تفوق قدرة المستندات الورقية على حفظ المعلومات : 
وتحفظ أداة الدفع الخاصة بالمستهلك بآحر عمليات دفع تمت بواسطتهاء ونفس الأمر بالنسبة للنهايات 
الطرفية المخاصة بالتاجر. ولا يعنى ذلك أنه لا يكن الربحوع ان البيانات الناصة بعمليات الدفع الى سبق اجراؤها 
من قبل» فهذه البيانات تكون مسجلة على الذاكرة الخاصة بأداة الدفع داحل وحدات تخزين مخصومة» يتم قراءتما 
: 0007 5 ' 5 
وتفريغها في وفت للاحق من قبل المصدر. وي بعض النظم الخاصة بالنقود الالكترونية يتم الاحتفاظ بهذه 
011 1آآكن 81 085 الشتلع8 عالآاخ 185ا1[اشاطط ,2000 0171خ 9 [آ2 2000-83 7217 0.01 ,4هم -! 
3 002561211012 13 0116 11:6 10610 11 101 ]121 ع01011متاعع61 أ2ع12ناء00 11ل 202517721101 13 " :(1085 18115801101110 
عآ .0ه ا1وقتمطة! عل عج80ه1 12 حصهقل عتاوتممتاعع1ة األمعمطدءه00 ع1 أع17ع5ممه 3 ععدعمع'5 تناع اأعماة' نآ .ألء6 اماعمصدءمل0 
12 عل عداه1 12 قمهقل األعمطباء00 عن 1ع17ء0205» 3 عع 2ع مع '5 2116غه ستأاوعل 
: خةأاع112ع70 عنان1ممناءع61 51102011 نا كناد 200561596 أوع 0210116اعه61 الاعمتناءمل ع[ 
,7211016 53 ع0 ع01116 12 ع0 10528 211 ]1011 تااعادمء 502 عل 2105[ ناكدمه 2[ - 
لالع ادم هد عل فاتتع 6اض!"! اعتتاوكة 3 ع6 1مطقطط عل ع 'كتأتم 6ل ع10م1 52 حصقل 0ه 2051م 53 - 
ده ع0 ناعنا ع1 أء م121 12 01 21051 2100 صتاوع0 52 أء عطاع 011 502 3 112415765 1010110261005 5ع 20251772610 2[ - 
:1نا5 0116م015آ ."100أمعء16 52 عل 011 م 1دكتماة 
101_2000-83_090800_15.501/ع:ا_دعنتانته لكآ[ آ1_لاهاكاء 7١21105/1]اعططعاعع؟‏ /أع1_د5عاء<ع/01ملطا.ع 01. خص. 18/153 //:صاخط 
2 مذكور؛ طوني عيسىء التنظيم القانوني لشبكة الانرنت» دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية» المنشورات الحقيقية, 
بيروت» ص340. محمد أحمد جستنيه؛ المرجع السابق»ء ص 167. 
3- حسب المادة 12 من القانون التجاريء. تحفظ الدفاتر التجارية لمدة 10 سنوات. 


“*- حسن عبد الباسط جميعيء قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية والتجارة الالكترونية» دون دار نشرء 2005» ص21. 
2 11 ,0,7 ؟ ]7 معةط-كنا50 بطع أة 53 طمدع زه امتاخ معطم عط 4ه ممنامتهعوء1 ,كمه6 2001© لمة خصحت] امد نووم 3 


إن 
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البيانات آلياً في قاعدة بيانات مركزية لدى مؤسسة الاصدار أثناء اجراء عملية الدفع» وتتم قراءتما وتفريغها 
باستخدام أجهزة خاصة لدى المصدر لاتمام عمليات التوثيق المالي وتصفية حسابات عملائها. وفي جميع الأحوال؛ 
يمكن الاستعانة بخبير مختص يمكنه حل هذه الرموز واستخلاص البيانات المتعلقة بموضوع النزاع' . 
111. عدم قابلية الكثابة الالكترونية التعديل: 

يشترط في الكتابة حتى تصبح دليلا في الإثبات أن تكون حالية من أي عيب يؤثر في صحتهاء وبالتالي 
ينبغي أن تكون خالية من الكشط وامحو والتحشير» وإذا كانت هناك علامات تدل على تعديل في بيانات امحرر 
فإن هذا ينال من قوته في الإثبات. 

إذن يشترط لإسباغ حجية الإثبات على النحرر الكتابي أن يكون غير قابل للتعديل» وحتى يتحقق هذا 
الشرط في المحرر الكتابي» فإنه في حالة حدوث تعديل أو تغيير أو إضافة به يتعين أن يكون ذلك ظاهراء فلا يتم 
هذا التعديل إلا بإتلاف امحرر أو بترك أثر واضح عليه» وعلة هذا الشرط هو إضفاء عنصر الثقة على ما هو مدون 
باخري الكتاي. 

وعندما يكون الوسيط ورقياء فإنه نظرا للتركيب المادي لهذا الوسيط عندما تتم الكتابة عليه بالأحبار التي 
تتصل كيميائيا به» فلا يمكن فصلها إلا بإتلاف الوسيط الورقي أو بترك أثر واضح عليه يسهل كشفها بالمناظرة أو 
بالرحوع لذوي الخبرة في ذلك. وعلى ذلك فإن هذا الشرط», وهو عدم قابلية امحرر الكتابي للتعديل يتحقق عندما 
يكون الوسيط ورقيا. 

فإذا انتقلنا إلى ا محرر الإلكتروني» فنجد أن شرط الدوام وعدم القابلية للتعديل يعتمد بصفة أساسية على 
الدعامة المثبت عليها المعلومات والبيانات» اذ تتنوع الدعامات الإلكترونية لنوعين» دعامات دائمة ودعامات غير 
دائمة. 

فالدعامات غير الدائمة» تتمثل في التسجيل أو القيد المغناطيسي مثل الشرائط الممغنطة والاسطوانات 

الممغنطة وغيرها من مخرحات الحاسب الآلي التي تقبل الاستعمال المكرر» حيث يمكن محوه وإعادة كتابة شيء 
أخر من دون ترك أي أثر مادي يمكن ملاحظته أو اكتشافه. 

أما المخرحات التي لا تقبل الاستعمال سوى مرة واحدة كالأشرطة والبطاقات المثقبة» فنجد أن الشرائط 
الورقية المثقبة كأحد مخرحات الحاسب الآلي تعد وسيطا يتعذر محوه؛ وكذلك بحد القرص البصري المرقم 10150116 
ا16110 عنان1]م0 والذي يتم التسجيل عليه عن طريق استخدام تكنولوجيا الليزر» ثما يجعل القرص غير 
قابل لإعادة التسجيل؛ بالإضافة إلى الاحتياطات التقنية التي تتخذ عند عمل هذه الأقراص والتي تتيح الحفظ 


5 1015016 32115 70116 :20101 00116م015 أوء أء غمتالط تعطملزن) 21م لللاع ]م7021 أوء « 1150110112 » املاط تعطمن) وععمموء 
.عالتداعاء01م ع70 3 7عأععطمم 10115 
'- كيلاني عبد الراضيء المرجع السابق» ص 138. 
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الجيد لهذه الأقراص فترة طويلة من الزمن» كما أن البطاقات ذات الذاكرة يتوافر فيها شرط الدوام وذلك نظرا لأن 
المعلومات المسجلة عليها يتعذر محوها أو تغييرها وليس هناك أية وسيلة لتغييرها أو محوها الأبإعدانها انا" 
وعلى ذلك فقد أدى التقدم التكنولوحي إلى تحقق هذا الشرط» حيث أفرز وسائط إلكترونية تتميز بثبات 
مضمونحا وعدم قابليتها للتعديل» وأي محاولة للتلاعب فيها يترتب عليها إعدام الدعامة أو فقد صلاحيتها 
لاسترجاع الكتابة. 
وقد أشار قانون اليونيسترال النموذحي للتجارة الالكترونية الى ذلك بنصه: " عندما يشترط القانون 
الاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينهاء يعد هذا الشرط مستوفي اذا روعي الآتّ: 
1. اذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع اليها لاحقاً. 
2. الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو أستلمت به» أو بشكل يمكن معه اثبات 
أما تمثل المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو أستلمت. 
ومفاذ ذلك أن الرسالة يجب أن تحتفظ بتكاملهاء وألا يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير» بحيث يمكن تحديد 
وجهة وصولها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها"”. 
ومن ناحية أخرى, بحد ما نصت عليها المادة 1316 مكرر من التقنين المدني الفرنسي -السالفة الذكر-: 
"تتمتع الكتابة الإلكترونية بنفس الحجية المعترف بها للمحررات الكتابية في الإثبات» شريطة أن يكون بالإمكان 
تحديد شخص مصدرها على وجه الدقة» وأن يكون تدوينها وحفظها قد تم في ظروف تدعو إلى الثقة". 
كما نصت المادة 323 مكرر]1 -السالفة الذكر-: " يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكترون 
كالإثبات بالكتابة على الورق» بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة 
في ظروف تضمن سلامتها". 
والمقصود بتحديد شخص مصدرهاء هو تعيين الشخص الذي ينسب إليه امحرر الإلكتروني. 
غير أن هناك من ينادي بأنه لا يمكن القول بعد قابلية المستندات الالكترونية للتبديل والتعديل» اذ أن 
الأمر يبدو صعباً في اطار تبادل البيانات عبر شبكة الإنترنت» حيث يسهل تعديل هذه المستندات» سواء بزيادة 
بيانات جديدة أو بحذف أخرى مع عدم ظهور أي أثر لهذا التعديل” . 
ورغم ذلك فقد أمكن التغلب على هذه المشكلة أيضاً باستخدام برامج حاسب التي تسمح بتحويل 
النص المكتوب الى صورة ثابتة لا يمكن التدخل فيها أو تعديلهاء بالإضافة الى حفظ امحررات الالكترونية في 
صيغتها النهائية بشكل لا يقبل التعديل» وحفظها في صناديق الكترونية لا يمكن فتحها إلا باستخدام مفاتيح 
'- محمد السعيد رشديء الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الكويت» 1997ء ص56. 
7- المادة العاشرة من قانون الآونسترال النموذجي بخصوص التجارة الالكترونية لسنة 1996» الموجود على الموقع: 
لم01 0ط _2-تاتمطتمعع-1ج ا لطتمعاععاء / مادعا /ع تطدعة لم /ع 21.01 جتع صن مه //:ماخط 
عل 6ا1ناعةة بعوقغط!' بأعمتعاصة تناد عاوتدمناءعه1ة عمتعصتصرم عل وممه 6م10 قصقل عمعتا صة أمعسعتةط عنآ :(.لا) 1181811 3 
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خاصة تحيمن عليها جهات متعددة» بحيث تؤدي أية محاولة للتعديل في المستند الالكترون الى اتلافه أو محوه 


1 
تماما . 


وبتطبيق ذلك على نظم الدفع الالكتروني» بحد أن البيانات المتعلقة بعمليات الدفع يتم تخزينها على 
الشريحة الدقيقة 211010-11 للبطاقة الذكية» وهذه الشريحة مصممة بشكل يحول دون امكانية تعديل البيانات 
المسجلة عليها إلا بتدمير الشريحة ذاتماة. هذا بالاضافة الى احتواء البطاقة على مقاوم التلاعب ييسر الكشف عن 
أية محاولة للتلاعب في محتوياتما. أما الحوافظ الافتراضية» فتقوم ببربحة خاصة تتضمن آلية تحكم لمنع أية محاولات 
غير أر فخ اليانات الججلة غلبها يقر الطرق الرخصض ما . 

والخلاصة أن وصف الدليل الكتابي يصدق على كل دعامة بمكن أن تدون عليها الكتابة» بحيث يمكن 
قراءته» وأن يكون هذا التدوين بشكل مستمر ودائم» وغير قابل للتعديل» ويمكن تحديد هوية الشخص الذي 
أصدرتماء وهو ما دفع الدول إلى الاعتراف بالكتابة الإلكترونية» ومساواة المستند الإلكتروني بالمستند التقليدي في 
الإثبات. وهذا كله يمكن أن يطبق على وسائل الدفع الالكتروتي وخاصة النقود الالكترونية» التي تتوافر على 
درحات أمان عالية» من حيث أنتما تتضمن بيانات تفصيلية عن عملية الدفع؛ ولا تقبل هذه البيانات التعديل أو 
التحريف, لأن مناطق تخزينها لا يمكن الولوج اليها من قبل الأطراف الا لقراءتما فقطء بحيث يترتب عن أية محاولة 
للتلاعب بالبيانات اتلاف أداة الدفع ذاتما. 


الفقرةالثانية: 


حجية الكثابة الالكترونية ؤالاثيات بوسائل الدفع الالكاتروزر. ‏ 
كانت ولا تزال وسائل الاثبات وخاصة الكتابة الالكترونية» محل اهتمام رجال القانون والمنظمات الدولية 
الملتخصصة في هذا امال ومنها لحنة اليونسترال التابع لحيئة الأمم المتحدة» الذي أصدر قانون نموذحي للتجارة 
الالكترونية. كما قام الاتحاد الأوروبي بإصدار توحيهات للدول الأعضاءء يحثهم فيها على تبني قوانين تنظم 
التعاملات التجارية الالكترونية عموماً بما فيها الاثبات الالكتروي. 
ونظراً لازدهار التجارة الالكترونية وعمومها كافة دول العالم» كان لزاماً على هذه الدول أن تتدخل وتنظم 
بعض جوانب الحساسة في هذه المعاملات الالكترونية» والتي أصبحت تطرح عديد التساؤلات منها مشكلة حجية 


'- حسن عبد الباسط جميعيء المرجع السابق» ص 23. 

2- يتم تخزين البيانات على البطاقة الذكية في ثلاث مناطق مختلفة» الأولى: يتم فيها تخزين المعلومات الخاصة بصاحب البطاقة والجهة المصدرة لها 
وتسمى 21006 (و011© -20ج12 ولا يمكن لحامل البطاقة التعديل في أي من هذه البيانات» والثانية: تتضمن بيانات يمكن تعديلها أكثر من مرة ومنها 
كلمة السر وتسمى 0 غ771 -18630: والثالثة: تتضمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية التي يجريها حامل البطاقة كالأرصدة النقدية 
المحملة عليها وكافة المدفوعات التي يجريها باستخهدامهاء ولا يمكن التعديل في هذه البيانات» وتتم قرائتها باستخدام أداة خاصة لدى مؤسسة 
3- شريف محمد غنام؛ محفظة النقود الإلكترونية» المرجع نفسه» ص 26. 
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الالكترونية إلا استثناءات الواردة على مبدأ الاثبات بالكتابة. ومنها ما تدخل تشريعياً وقام بضبط هذه الوسائل 
منن الناحية التشريعية اما بنص خحاصء أو محرد التوسع في وسائل الاثبات الموجودة. 

لذلك ما يهم في هذا المقام الحجية القانونية للكتابة الالكترونية في الإثبات» ثم تطبيق ذلك على وسائل 
الدفع الالكتروني وخاصة النقود الالكترونية. 
أولا: الحجية القانونية للكنا بة الالكترونية والإثيات . 

من المنطلقات الأولى التي تؤكد جميعها على ضرورة الاحتواء التشريعي لتنظيم الاثبات بالسندات 
الالكترونية وعدم ترك المسألة للاجتهاد, بحد القانون النموذحي بشأن التجارة الالكترونية الذي تبثته لحنة القانون 
التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة؛ ولم يشترط هذا القانون توفر كل شروط الحررات التقليدية في المحررات 
الالكترونية» رغم أنه ساوى بينهم؛ وبالمقابل نص على بعض المتطلبات الأخرى مثل وجوب استنساخ وقراءة رسالة 
البيانات» وأن تكون في المتناول بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاحة مع عدم كارلعها لسريس كا ورد في 
هذا القانون: " لا تفقد المعلومات مفعولا القانونى أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ بحرد أنما في شكل رسالة 
نايف وهذا يعني أن يكون للكتابة الالكترونية في شكل رسالة بيانات نفس الحجية المقررة للكتابة التقليدية في 
الاثبات» حيث أنه لا يوجد مبرر للتفرقة بينهما استناداً الى الدعامة التي تتضمن كلاً منهما. 

كما ساوى التوجيه الأوروبي رقم 93-99 المتعلق بالتوقيع الالكتروني” بين امحرر الالكتروني وا محرر العرقي 
من حيث القيمة والحجية في الاثبات» طالما كان التوقيع الممهور به المحرر الالكتروني توقيعاً موثوقاً اضافة الى توفر 
شروط الاعتداد با محرر الالكتروني المتمثلة في الاستمرارية وعدم القابلية للتعديل» وارتباط ا محرر بالتوقيع على نحو لا 
يقبل الانفصال» واشتراط تقديم شهادة اعتماد المحرر الالكتروني من جهة موثوقة ومتخصصة تعمل وتخضع في 
انشائها على رقابة سلطات الدولة العضو في الاتحاد الأوروفة. وبذلك أحذ هذا الأحير» بمبدأ التعادل الوظيفي 
بين ا محرر الالكتروني والأدلة الكتابية الكاملة”. 

هذا على صعيد التشريعات الدولية» أما على الصعيد الوطني فلقد بادرت العديد من الدول الى تبني 
نصوص قانونية تعترف بالإثبات بالوسائط الإلكترونية» مستنبطة في ذلك أحكام قوانينها من القانون النموذحي 
الأونسترال أو توجيهات الاتحاد الأوروبي» أو تعديل نصوص الاثبات بماء بما يتماشى والواقع العملي الذي يتطلب 
ويفرض مواكبة التطور الحاصل في محال العلمي بما فيها الاثبات. 


'- المادة 06 من قانون الأونسترال لسنة 1996. 

7- المادة 05 من نفس القانون. 

210 81 8111:0111 1113171 [امط [آ2 21299/93/8 1999 عبطددعء06 13 حل 5299-93 عصصعوم سا8 عكتاءعومة 

15 دظ[1 52011 11685 001/11311114171 طكآطلذظ) لالآا 511 13/12/1999 1210 .001152811 

:5101 10150012116 ,(12 ع035 2000 تناع اموز 19 حال 1آ.0.[) 115011101085 اطاط 

1 ممم ]ع 665012161 0000008561 01117111 [جعاءاء '00710'1.عاءته 1 طعت كه /آ. لانامع. ععطه زوع |. 18/153 //:صاخط 

13 سمير حامد عبد العزيز الجمال» التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة (دراسة مقارنة)» دار النهضة العربية, القاهرة» 6 ص 241. 

7- عمر خالد زريقات» عقد البيع عبر الانترنت» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمانء 2007» ص 234. 
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ونحد من بين هذه الدول التي بادرت الى اصدار نصوص قانونية تعترف فيها بالحجية القانونية للإثبات 
بالوسائط التكنولوجية» المشرع الفرنسي الذي اعترف للسجلات الالكتروية بذات القوة الثبوتية المعترف بما 
للمحررات التقليدية في الاثبات. حيث ورد في نصوص القانون المدني» أن الكتابة على دعامة الكترونية لما نفس 
الأركاق الذقاك لقنا طلى لضان ارك 

إلا أنه اشترط للاعتراف بحجية هذه السجلات الالكترونية» أن تكون الكتابة قد أنشأت وخحزنت على 
نحو يحفظ سلامتها مع امكانية تحديد الشخخص الذي صدرت منه» وهذا لا يتأت إلا بإرفاق هذه السجلات 
بنظام يكفل التحقق من كل هذا. فإذا حلت هذه السجلات من هذه البيانات» فمن امحتمل أن تفقد بقيمتها 
كدليل يعتد به كدليل في الائبات”. 

لقد تطرق المشرع الحزائري عند تعديله للقانون المدني الجزائري بموحب الأمر 10/05 الى مسألة الاثبات 
الالكتروني» واعترف بموحبه بحجية الكتابة في الشكل الالكتروى. لكن عند القيام بمقارنة القيمة القانونية للكتابة 
الالكترونية بحجية الكتابة الورقية» حلق نوعاً من التنازع في القوة الثبوتية بين كل من امحررات الالكترونية وامحررات 
الورقية التقليدية» خلافا لما كان عليه الأمر قبل هذا التعديل» فقد كانت المحررات الرسمية الأقوى ثم الكتابة العرفية 
المعدة للإثبات وتليها ا محررات العرفية غير معدة للإثبات» فلو افترضنا أن أحد الأطراف قد تمسك بالوثيقة الورقية 
بينما تمسك الآحر بالوثيقة الالكترونية المعدة للإثبات فأي الدليلين يرجح القاضي؟. 

لم يتطرق المشرع الحزائري لمسألة تنازع أدلة الإثبات عند تعديله للقانون المدني وإدحاله للكتابة في الشكل 
الالكتروني كدليل للإثبات» وهذا عكس القانون الفرنسي الذي عالح هذه النقطة بمناسبة تعديله للقانون المدني 
فنحت القاتوق. 230/2000ه السالن كروك ىق ا بن زلافة 3116 ]رد . 

وما يمكن استقراءه من هذه المادة» أن المشرع الفرنسي قد أعطى للقاضي سلطتين» الأولى هي صلاحية 
البت بالنزاعات القائمة حول وسائل الإثبات وتحديد السند الأكثر مصداقية» والثانية هي سلطة تقديرية واسعة في 


عملية التحديد» فهو الذي يرجح واسطة إثبات دون أخرى بغض النظر عن الدعامة متى كانت ورقيه أم الكترونية؛ 


عل دعمأعه[مصطءع] عتناة علاتاعرم 18 عل أتمعل ل 12605م202 غصدكدوم 2000 كتقدم 13 تل 2000-230 مم 01 3 .هم -! 

نل 1316-2 عاعتاهد'1 وغ1مذ) ,(2000 كتتهمط 14 نحل 2762 0.151.[) ,(عتاوتممتاعع61 عتلأممعز1د 12 3 عكتتماع؟ أء مم ممصم كما 

61 12 2 61610010116 51100011 كناد التاعة'.][ - .1316-3 .أكث » :(160156 أقمتة 1316-3 ع1ع1تة طلا 105616 أوء 11 ,لكك علمه 

:كنا5 00116م015آ .« .030161 011مم51 كناد خلاعة"'1 عنان عغصطهةط0]م عع101 

لطع رآع011ع216ع2 جع انا 502161 181:1000000399095 011171 [جعاءتء 1 00710.عاءتء 1 طعت كه /ا. نامع . ععطه كتطاعع [. 178/15/13 //:ماغخط 
7 خالد عبد التواب؛ المرجع السابق»ء ص 340. 
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وذلك باستخدام الطرق المتوفرة افير كه أن المشرع الفرنسي بمفهوم المخالفة لنص المادة السالفة الذكرء يرى أنه 
يمكن وضع اتفاقات بين المتعاقدين تخالف قواعد الإثبات الموجهة للقاضي. 

إن هذه القواعد التي جاء بما القانون الفرنسي» يمكن الاستعانة بما في الجزائر كونما لا تخرج عن القواعد 
المتعلقة بالإثبات» فالقاضي الحزائري في غياب النص الذي يفصل في تنازع أدلة الإثبات بإمكانه استعمال سلطاته 
التقديرية لترحيح أحد الأدلة على غيرهاء كما في حالة ما إذا عرض عليه محرران عرفيان ورقيان إلا إذا اتفق طرفا 
العقد على ترحيح إحدى الوثائق على أخرى. 

غير أنه يبدو من الصعب على القاضيء ترحيح الوثيقة الالكترونية على الورقية ذلك أن القاضي تعود 
على الوسائل الورقية والتوقيع باليد في إثبات العقود والتصرفات» وهذا لا يعني أن معرفة القاضي مقتصرة على 
التعامل بالرسائل الورقية التقليدية» وإِنما أصبحت تتعداها إلى معرفة هذه التقنيات الآلية الحديثة» وذلك في إطار 
مواكبة التطور التكنولوحي العالمي الذي يفضل أسلوب التعاقد والتبادل الالكترونيين للبيانات على الوسائل الورقية 
التقليدية. 


4 

ثانيا : تطبيق قواعد حجية الاثبات باللمسخرجات الالكترونية علووسائل الدفع الالكازوزر. 

عند تطبيق هذه القواعد والشروط التي نصت عليهاء تختلف التشريعات -السالف ذكرها- على وسائل 
الدفع الالكتروني خاصة الدفع بالنقود الالكترونية» يتبين استيفاء السجلات الالكترونية الخاصة بمدفوعات النقود 
الالكترونية لمختلف الشروط القانونية والضوابط الفنية اللازمة لتمتعها بالحجية اللازمة في الاثبات. فلقد تم تبيان 
أن السجلات المتعلقة بالنقود الالكترونية» تتضمن بيانات تفصيلية عن عملية الدفع من حيث وقت وتاريخ 
إحرائهاء والمبالغ النقدية محل الدفع؛ والرقم الخاص بأداة الدفع» وبرنامج تلقي المدفوعات الخاص بالتاحر» ورقم آلة 
الشحن الخاصة بالمصدر في حالة السحب من الحساب» حيث لا تتم هذه العمليات إلا بتلاقي المعرفة الآلية بين 
الأجهزة”» ويتم ذلك كله بطريقة آلية لا دخل للأطراف فيها. كما يتم تسجيل هذه البيانات في لحظة لا يكون 
لدى أي من الأطراف مصلحة في تحريف أو تغيير هذه السجلات» وهي لحظة اجراء عملية الدفع. هذا بالإضافة 
الى عدم قابلية هذه السجلات للتعديل أو التغيير» وأن أية محاولة للعبث با يؤدي الى اتلافها. 

ورغم أن هذه السجلات لا تكون موقعة من المستهلكء إلا أنه لا يمكن اغفال الدور الايجابي الذي يقوم 
به في انشاء هذه البيانات؛ كاستخدامه لوسائل الدحول الخاصة به وتحديد المبلغ المطلوب تحويله الى التاحر أو 
سحبه من الحساب. فكل ذلك يعد دليلاً على نسبة المدفوعات التى تمت» فضلاً عن البيانات الخاصة بما الى 


تلاك عاكتاعدم 13 عل غازمتل ندل دم6ةم202 غسقادمم 101 عل أعءزمكم ع1 تناد دمنهودع1]611 ,عناوتدمناءعلة عتتاعام 12 أء معدل ع[ -! 
15.00 1553.101 :5111 11طه0م015آ .عنا10ممتاءع 61 أء عتتأممع 51 12 3 كتداع أء 0م 1أممحمكصة! عل دعلع ه10 مصطععا 
7 خالد عبد التواب» المرجع السابقءص 341. 
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المستهلك. ولذلك فمن المتفق عليه؛ أن المدفوعات التي تتم باستخدام وسائل الدخول الخاصة بالعميل تعد صادرة 
ديه ااتخصيق دق ولى ل يفيك خبطا فرع تحافين ق محفظل هذاه الوسائل” . 

ومتى أمكن نسبة هذه السجلات الالكترونية الى مصدرهاء فالقاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه 
السجلات حجة على الكافة بجميع مشتملاتما بما فيها التاريخ» لأن اشتراط ثبوت التاريخ للاحتجاج به في 
مواجهة الغير لا يسري على المعاملات التجارية. أما اذا كانت المعاملة مدنية» فيلزم طبقاً للقواعد العامة أن يكون 
هذا التاريخ ثابتة. ونظراً لكون طرق ثبوت التاريخ في القانون الحزائري واردة على سبيل اللثال لا الحصرء فيمكن 
للقاضي الاستناد الى أية واقعة تفيد ثبوت هذا التاريخ”. 

وبناءً عليه» يمكن للقاضي الاعتماد على الأمان الذي توفره أداة الدفع الالكتروية عند استخدامهاء والدقة 
الفنية التي تتميز بما عند تدوينها للبيانات الخاصة بعملية الدفع؛ وعدم قابلية تلك البيانات للتبديل أو التعديل 
للقول بثبوت التاريخ”. 

الفرع الثائر: 
التوقيع الالكترونر والإثبات بوسائل الدفع الالكتروزر. ‏ 

لا تعد الكتابة سواء كانت في الشكل الالكتروني أو على دعامة مادية دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا 
كانت موقعة» فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات وهو شرط أساسي لصحة 
الوثيقة سواء كانت الكترونية أو 0 

فالتوقيع الإلكتروني لا يعد جزء من الوثيقة أو المحرر» وإِنما يقوم بعملية حفظ ف معنى ومنح مصلداقية 
للوثيقة أو امحرر الإلكتروني» بحيث بمكن بمقتضى هذا الحفظ إكساب هذه الوثيقة أو ا محرر مصداقية لدى الغير أو 
الطرف الآخر مستقبل هذا امحرر أو ليق : ويعد العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلا للإثبات 
وهو شرط أساسي لصحة الوثيقة سواء كانت الكترونية أو ورقية» كما يمثل وسيلة للتأكد من الأطراف المتعاقدة 
ونصوص العقد. فهو يسمح بالتأكد من شخصية الطرف الذي أرسل العرض أو الذي قبله ويعيزه عن غيره'» كما 
يسمح بالتأكد من أن نفس الرسالة التي تم إرسالها هي نفسها الرسالة التي تم الرد عليها. 


'- عدنان ابراهيم سرحانء المرجع السابق»ء ص 300 وما بعدها. 

3 ويتبث تاريخ المحرر العرفي بعدة طرقء منها تسجيله» أو ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام» أو التأشير عليه على يد ضابط 
مختصء أو وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط أو امضاء ( المادة 328 من القانون المدني). 

3- سليمان مرقسء المرجع السابق»ء ص 274. 

“- عدنان ابراهيم سرحانء المرجع السابق»ء ص 302. 

ٍِ عمر محمد أبو بكر بن يونس» الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة عين شمسء القاهرة.» مصرء 22004 
ص 14. 

كك محمد حسي منصورء الاثبات التقليدي والالكتروني» دار الفكر الجامعي» الاسكندرية, مصرء 2006» ص 2/79. 
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ولقد نص المشرع في المادة 327 الفقرة 2 من القانون المدي على أنه: " يعتبر العقد العرفي صادراً ممن 
كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة أصبعه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه أو من ورئته أو خلفه» فلا 
يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأتهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا 
الحق"؛ ويعتد بالتوقيع الالكتروني وفقا للشروط المذكورة في المادة 323 مكرر1 من القانون المدني. وبذلك يكون 
المشرع» قد اعترف صراحة بالتوقيع الالكتروني استكمالاً لاعترافه بحجية الكتابة في الشكل الالكتروني» وذلك 
تماشيا مع إفرازات عهد المعلومات الذي أدحل وسائل حديثة في إبرام العقود والتوقيع عليها الكترونيا. 

وما يهم في هذا المقام» هو تبيان كيفية الاستفادة من التوقيع الالكتروني في الاثبات بوسائل الدفع 
الالكتروني» ومدى حجية هذا التوقيع في اثبات تلك المدفوعات. 

هذا ما سيتم بحثه بالحديث عن مفهوم التوقيع الالكتروني (الفقرة الأولى)» ثم استخدام التوقيع الالكتروني 
في الاثبات بالدفع الالكتروني (الفقرة الثانية)» وأيراً حجيته في الإثبات (الفقرة الثالثة). 

افترةالأمزف 
ماهية التوقيع الالكازونيكن ‏ 

التوقيع الإلكتروني”» هو التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدي في النهاية إلى نتيجة معينة معروفة 
0007 أو هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر 
و323 مكرر] من القانون المدني”. 

وجوهر التوقيع هو أن يكون شخصياء لذا فإن فكرة التوقيع الشخصي لا تقتصر فقط على فكرة التوقيع 
المحطوط باليد» وبالتالي فكل توقيع أو علامة مميزة وشخصية تسمح بتميز من أجراها بمكن أن يسمى توقيعا 
شخصياء وقد عرفت المادة 2 من القانون النموذحي للتوقيعات الإلكترونية اليونيسترال الصادر عام 2001 الموقع 


'- التوقيع بالمعنى التقليدي هو الذي يتم على وسيط ورقيء ويعرف بأنه علامة شخصية ومميزة يضعها الشخص باسمه أو ببصمته أو أي وسيلة 
أخرى على مستند لإقراره والالتزام بمضمونه. كما عرف التوقيع بأنه كل علامة شخصية توضع كتابة بحيث تتيح تحديد شخص محدثها على وجه 
لا يتطرق إليه أي شك وتنم عن إرادته التي لا يحيطها أي غموضء في قبول مضمون السند أو المحرر. ووفقا للتعريفين السابقين للتوقيع» فهما وإن 
اختلفا في طريقة التوقيع» حيث أجاز التعريف الأول أن يكون التوقيع كتابيا أو باليد عن طريق البصمة أو بوسيلة أخرى كالختم؛ بينما اقتتصر 
التعريف الثاني على الكتابة فقط للتوقيع» فقد أوجب كل منهما أن يتوافر أمران بالتوقيع» الأول أن يكون محدد لصاحبه. والثاني أن يدل على 
انصراف إرادته للالتزام بما وقع عليه» ويمكن أن يتم التوقيع بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبع. 
5 21611161659, 10021011اء616 51523411156 2[ ,(ث )اللخ 818181501155 اء (101111005)4خدك18: ,(1111)5[كمازا 
301-أة11111[ اأعناعع] ,.31م .032 ,2000 12315 13 تلل 101 12 اأء 1999 عطموعء06 13 نل عتكتاعع01 12 ع0 0م0خدء11طنام 12 د8امة 
.4 .2 ,2000 
2- هناك من يستعمل "مصطلح التوقيع في الشكل الإلكتروني" وذلك بدلا من مصطلح "التوقيع الإلكتروني" لأن الفارق بين التوقيع التقليدي ومثيله 
الإلكتروني هو في الشكل الذي يتم به. 
3- محمد المرسي زهرة: الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية (العقد الإلكترونيء الإثبات الإلكترونيء المستهلك الإلكتروني)؛ دار النهضة العربية» 
القاهرة. 2008؛» ص 163. 
“- بالاضافة الى المادة 3 مكرر من المرسم التنفيذي رقم 07/ 162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق ل 30 ماي سنة 2007» 
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 123/01 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى 
مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية ( ج.ر. عدد 37). 
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بأنه: " الشخص الحائز على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما نيابة عن الشخص الذي 
يمثله" . 
أولا: مفهم التوقع لون , 

سوف يتم التطرق من خلال التالي للتوقيع الالكتروني» وسيتم البدء بالتعرف على مفهوم التوقيع 
الالكتروني بشكل عام من خلال تعريفه والتطرق لأنواعه المختلفة» ثم نبين أهم الشروط الواجب توافرها ليعتد به 
في الاثبات. 

1 تعريف التوقيع الالكازون 

انقسمت التشريعات في تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروي» فركر بعضها على شكل التوقيع بينما ركز 
البعض الآخر على وظائفه . 

ولعل أول خطوة فعلية لميلاد التوقيع الإلكتروني تشريعياء كانت بصدور القانون النموذجي للتجارة 
الإلكترونية الدولية لسنة 1996» وقد عرف التوقيع الإلكترون في المادة السابعة على أنه:" عندما يشترط القانون 
وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا: 

- استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة 
في رسالة البيانات. 
- كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله 

رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر. 

يركز هذا التعريف على ضرورة قيام التوقيع الإلكتروني بالوظائف التقليدية للتوقيع وهي تمييز هوية 
الشخصء والتعبير عن رضائه الارتباط بالعمل القانوي» كما ركز أيضا على أنه يتعين أن تكون طريقة التوقيع 
الإلكترون طريقة موثوق بهاء ولم يحدد تلك الطرق أو الإجراءات التي يتعين إتباعهاء وإنما تركها لكل دولة تحددها 
بطريقتها ووفقا لتشريعاتها. 

وجاء بعد ذلك قانون اليونيسترال للتوقيعات الإلكترونية لعام 22001 وتحديدا في نص المادة 2/ التي 
عرفت التوقيع الإلكتروني بأنه:" بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات» أو مضافة إليها أو مرتبطة بها 
منطقياء يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات". 

ويظهر من خلال التعريف السابق أن القانون النموذحي قد اهتم بمسألتين» هما تعيين هوية الشحص 
الموقع» وبيان موافقته على المعلومات الواردة في المحررء وهو بذلك انسجم مع الأصل العام للتوقيع في الدلالة على 
شخص الموقع» وللتأكيد على أن إرادته قد اتحهت للالتزام بما وقع عليه. 
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أما التوحيه الأوروبي رقم 93/99 الخاص بالتوقيعات الإلكترونية أ» فلقد ميز في نصوصه نوعين من التوقيع 
الإلكتروني : 

النوع الأول: يعرف بالتوقيع الإلكتروني العادي؛ وهذا التوقيع حسب نص الادة الثانية من التوحيه يعرف 
بأنه' معلومة تأحذ شكلا إلكترونيا تقترن أو ترتبط بشكل منطقي ببيانات أخرى إلكترونية» والذي يشكل أساس 
منهج التوثيق"”. 

أما النوع الثاني فهو التوقيع الإلكتروني المتقدم”» وهو توقيع يرتبط بالنص الموقع» ولكي يتصف التوقيع 
الإلكتروني بأنه توقيع متقدم يحب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

1. أن يرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقيع؛ 

أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع» 


دآ 


3. أن ينشأ من حلال وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقيع؛ 
أن يرتبط بالبيانات التي وضع عليها التوقيع إلى درحة أن أي تعديل لحق بالبيانات يمكن كشفه. 
كما اشترط أن يكون معتمدا من أحد مقدمي خدمات التوثيق» والذي يسند إليه التحقق من نسبة 
التوقيع لصاحبه؛ ويعطى لهذا النوع الأخير من التوقيع نفس قيمة التوقيع التقليدي في الإثبات. 

إن التعريف الذي أورده التوحيه الأوروبي أحذت به معظم التشريعات الأوروبية» ففي القانون المدني 
الفرنسي تناول التوقيع الإلكتروني بالادة 4/1316 الضافة بقاتوث. 13 عار 2000يف تنضن: على أنه:" 
عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني» فإنه يجب أن يتم باستخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه» وضمان 
ارتباطه بالعمل القانوني المقصود. 
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أما القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التجارة الإلكترونية والصادر في 30 جويلية 2000 فعرف التوقيع 
الإلكتروي' بأنه:" أصوات أو إشارات أو رموزء أو أي إجراء أخر يتصل منطقيا بنظام معالحة المعلومات 
إلكترونياء ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر» ويستخدمه الشخخص قاصداً التوقيع على امحرر"”. 
أما المشرع الحزائري الم يتعرض إلى تعريف التوقيع الإلكتروني» وإنما تحدث عنه في المادة 327 من القانون 
المدني المعدل بالقانون رقم 10/05 حين نصت على:" ... ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في 
المادة 323 مكرر 1 أعلاه". 
إلا أنه وبالرحوع الى نص المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي 07/ 162 -السالف ذكره-» بحد قد ميز 
المشرع بين نوعين من التوقيع الإلكتروني» حينما أشار الى التوقيع الالكتروني العادي المشار له في نص المادتين 
3 مكرر و323 مكرر1 من القانون المدني لكن دون تعريفه» ثم التوقيع الالكتروني المؤمن والذي عرفه بأنه: ' 
هو توقيع الكتروني يفي بالمتطلبات الآتية: 
- يكون خاصاً بالموقع» 
- يتم اشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بما الموقع تحت مراقبته الحصرية» 
- يضمن مع الفعل المرتبط به» صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلاً للكشف عنه". 
يلاحظ من خلال استقراء شروط التوقيع الالكتروني المؤمن» أنه لا يختلف عن التوقيع الإلكتروني المتقدم 
المنصوص علية في التوجيه الأوروبي رقم 93/99 إلا في شرط واحد (أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع)”. 
من كل ما سبق» يتضح أن التوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة لتحقيق شرطي الرضا وهما تعيين صاحبه 
وانصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بمضمون ما وقع عليه» كل ما هنالك أنه ينشأ عبر وسيط إلكتروني وذلك 


.9 111 ,2000 122 ,3968 .م ,2000 كتقمر 14 ,62 .1.0 ,2000 كتقصط 13 دسل 2000-230 .719 زم.] -! 
,1221011 1126 011 غ611 112 علطصطمكء عتصقك6ل امعماع اع مم20110] ,ع1لأهمع51 عطنا ,كلم نا-5غ3غا8 ناه عمتطامء ,ععممم1 2-80 
0 2 تتلاطداة مع" ذاه 111 معطاجه ”1 عل غناط ع1 كصقل ألاعططناء0ل ع1 تناد 031211م3 أء تتتاع 201 02د تلع تأمعل1 3 ع15١؟‏ 
75 21125 كلأطء025ه ع0 عتتمأهمع51 تال 7010016 12 اأمعممعلدع6 عأوع ل تصمممط علاء ,عنا011010[ عالءتعاصمء نا قصددل 
1ع عه امم 
أناء2 10315 1021105 عططغطط 12 الامطاع عنالادمتاعع61 عتلأهمع51 12 ,كلد نا- دلوا عتناة نان ععطة11 لاء أمتوانتخ 
5 ه01 62016 011 ,53192260165 5ع ,700101165اعع61 5025 5ع0 عنان 5ع 1اعا 5عم.م1 د5عامع011161 5015 ع21215ممة 
عأ 1ع 120171011 نا :33م 111536101ا*1 غدامل أء اعتطء 1 011 00021ك جتنا 3 5ع2550616 ألاعمتاعنال1اع10 011 دعتصامز دعنان تممنتاعع[اة 
16221116 ع1 ,عستهحمدمل عه عل 5عا12115ع6م5 حمتقاتاءه عمع للناه5 ع1 عمتحطمن) 76.11عمصبدءهل ع1 "تعمعاد عل ممأمعام] مامد 
1م6010 21115 011 عنا1طمناعع 61 1111نامء نا 0 12 3 3222056 12012 تنا اء تتعأواكده0» أء عامططتاه عنناة اناعم علامتممماععاة 
00 015112145 د5عاصاع1مططاء د5ع1 عبان دعلاعا ,عناو1تأقمطه01 عل د5ع6عمة38 د5ع1ع10مصطءعا 5ع 3 5تتامعع1 أمدتزة مع عاطقة كننام أء 
لنت 1ع علتتو8 12 رذع لاعصمم20100آ115 5ع1للكقمع 51 دعل كوه ع1 كصقل عمصقوصطمن) 25.12ع1متاة1 5تعممدءة5 و5ع1 عزرمعمء 
2 ,1162100)معطانيه ”1 ه1115 35م عتتاعل 065 تتتاعقطن) .111 [119 21101زتاع1606م عطتنا عأوع1 5عنال1ممماععاة 51502160115 
.1310 12 عتاامء تلطتتحطة1م ع5 نهم 102أوع 1أمعل0”1 5ع [اعصط ه2016 5عمخم1 دعتاتتة ”0 ع1معطدء ذاه متكدء كطتارعه 
5 هه ]1 1156ه 3131501م0012) 7010116اء616 5152311116 2[ و10310115آ ععمع1101 أء (521:2- لانتو طمقاظ عممع تاها 
:1 ع0011م015آ ,2001 1خاتكث ,101610314102315 دعتته ]1خ دوع 10016 اك عنالاع؟] ,عمتدء611 له أء عد 1لوعمة ]1 
حلامء.عع 1عدع 51. 18/15/15 //:صاغخط 
7- ويختلف التوقيع الإلكتروني عن التوقيع التقليدي من نواح عدة» وجوهر اختلافهما يكمن في الوسيط أو الدعامة التي يدون عليهاء فبينما يدون 
التوقيع التقليدي على وسيط ورقيء نجد أن التوقيع الإلكتروني يدون على وسيط إلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي عبر الإنترنت. ويترتب 
على الاختلاف السابق» اختلاف نوعي التوقيع من ناحية الشكل أيضاء فالتوقيع التقليدي صوره محددة وهي الإمضاءء وفي بعض التشريعات يضاف 
إليه التوقيع بالختم أو التوقيع بالبصمة أو كلاهماء أما التوقيع الإلكتروني فله صور عدة» فيتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات مدرجة 
بطريقة إلكترونية ضوئية رقمية. 
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استجابة لنوعية المعاملات التي تتم إلكترونياء فحيث تبرم العقود والصفقات إلكترونيا وحب أن يتم التوقيع 
إلكترونياء بما يسمح بالتالي باستبعاد فكرة التوقيع التقليدي بمفهومه الضيق". 
11 أنواع التوقيعات الالكترونية. 

تختلف أشكال وصور التوقيع الالكتروني باحتلاف الطريقة المتبعة في اظهاره؛ كما تتباين هذه الصور فيما 
بينها» من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب الإجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها 
والتقنيات التي تخرحهاء فقد يتخذ شكل حروف أو أرقام أو أية رموز كانت» يختارها الشخص من لوحة الطابع 
كما قد يكون محرد نسخ للتوقيع العادي أو عبارة عن وحدات ضوئية أو رقمية أو كهرومغناطيسية. 

ولا شك أن هذه التقنيات في تطور مستمر» بحدف الاستجابة للمتغيرات الناشئة عن التطور المذهل في 
بحال المعلومات» وتلافي أي قصور في أنظمة تأمين استخدامات شبكة الانترنت في التجارة الالكترونية والملفات 
الشخخصية؛ والمعاملات المصرفية» والعمل على منع عمليات النصب الالكتروي» وايجاد نظام لأمن وسلامة يضمن 
الحفاظ على الحقوق» مع توفير الاستخدام الميسر لشبكة الانترنت» وتقليل الخسائر الناشئة عن عمليات الاختراق 
والقرصنة الالكترونية (28ك1ع113) واللصوصية في هذ العالم الافتراضي (701 0(9/661) 1 

وبمراجعة الوسائل الالكترونية التي تضمنت طرقاً تكنولوجية مختلفة» بحد أن التوقيع الالكتروني يمكن أن 
يتخذ عدة صور أهمها: 

1. اللوقيع بالقلم الإلكترزون (61511-0): 

يمكن القول أن هناك طريقتين من هذا التوقيع: 

تقوم الطريقة الأولى من هذا التوقيع: على أساس زيادة لوحة مفاتيح واحدة للوحة الموحودة على شبكة 
)١]180/17710015(‏ وتحتوي كل لوحة على أماكن خاصة للحروف» يحتل توقيع العميل مكاناً واحداً منها 
ويتم وضع التوقيع اليدوي على هذه اللوحة ثم وضعه على الكومبيوتر وحمايته برقم سري ليتم استعماله عند 
الحاجة» وهناك من يسمي هذه الطريقة بالتوقيع اليدوي (بالحروف)”. 

أما مبدأ الطريقة الثانية: فهي عبارة عن قلم الكتروني (515024116 61]نامد002) -61811) يمكنه 
الكتابة على شاشة الكومبيوتر عن طريق برنامج هو المسير وانحرك لكل هذه العملية» ويقوم هنا مرسل الرسالة 
بكتابة توقيعه الشخصى باستخدام قلم إلكتروني خاص على شاشة الحاسب الآلى عن طريق برنامج معين» ويقوم 
هذا البرنامج بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته؛ ولكن يحتاج هذا النظام الى جهاز حاسب الآلى بمواصفات 


'- إيمان مأمون أحمد سليمان» الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة المنصورة» 2006/2005» 
ص253. 

7- عادل محمود شرفء عبد الله اسماعيل» ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الانترنت» بحث مقدم الة مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت» كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة» من 1 الى 3 ماي 0» ص 394. 

3- بشار محمود دودينء الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت, دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2006؛ ص254.» 
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خاصة» ويستخدم هذا بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات كوسيلة للتحقق من الشخصية» وهذا النوع أفضل من 
التوقيع اليدوى والذى يتم على شاشة جهاز الكمبيوتر أو على لوحة خاصة معدة لذلكء؛ باستعمال قلم خاص 
عند ظهور امحرر الإلكترون على الشاشة» والتحقق من مطابقته للتوقيع المحفوظ بذاكرته. كما أنه يحتاج الى جهة 
ولق اناف ؛ وهذا النوع لا يتمتع بأي درحة من الأمان» كذلك لا يتضمن حجية فى الإثبات”. 

من صور التوقيع الإلكترون التي يمكن استخدامها في توثيق التصرفات القانونية» التي تبرم على الوسائط 
الإلكتروني التوقيع باستخدام القلم الإلكتروني (2©12-07), وهو عبارة عن قلم إلكتروني حسابي يمكن 
باستخدامه الكتابة على شاشة الحاسب الآلي الخاص بالموقع» ويتم ذلك باستخدام برنامج معين هو المسيطر 
وا محرك» ويقوم هذا البرنامج بوظيفتني أساسيتين لهذا النوع من التوقيعات» الأولى وهي حدمة التقاط التوقيع 
(ء561716 عتناامة) عتناأجمع51)» وهي أي يتم نقل التوقيع اليدوي التقليدي عن طريق الماسح الضوئي 
(5021261)» والثانية وهي خدمة التحقق من صحة التوقيع 011 515282161116 12 عل 1761122002) 
(ع56171 1 حيث يتلقى البرنامج أولاً بيانات العميل عن طريق بطاقته الخاصة التي يتم وضعها في الآلةء 
وتظهر بعد ذلك التعليمات على الشاشة» بعد ذلك تظهر رسالة الكترونية تطلب توقيعه باستخدام قلم على 
مكان محدد داحل شاشة الحاسب الآلي (2/1021101)» ويقوم هذا البرنامج بقياس خصائص معينة للتوقيع من 
حيث الحجم والشكل والنقاط والخنطوط والالتواءات 7 ويطلب البرنامج من الشخص الضغط على مفاتيح معينة 
تظهر له على الشاشة تفيذ بالموافقة من عدمها على هذا التوقيع. 

ومتى تمت الموافقة» يتم تشفير البيانات الخاصة بالتوقيع وتخزينها باستخدام البرنامج ثم تأت مرحلة التحقيق 
من صحة التوقيع» عن طريق مقارنة المعلومات مع التوقيع المحزن ويتم ارسالها الى برنامج الحاسب الألي الذي يحدد 
فيما اذا كان التوقيع محا ور 

وتوفر هذه الصورة من صور التوقيع الالكتروني مزايا كثيرة» لمرونتهاء وسهولة استخدامها» حيث يتم 
بواسطتها تحويل التوقيع التقليدي إلى الشكل الالكتروني باستخدام أنظمة معاحلة المفلؤمانت”, 

ورغم مزايا هذه الصورة» إلا أتما لا تتمتع بأي درحة من درجات الأمان التي يمكن أن تحقق الثقة في 
التوقيع . ويعود ذلكء إلى أن المرسل إليه يستطيع أن يحتفظ بنسخة من صورة التوقيع ويعيد نسخها ولصقها على 
أي وثيقة من الوثائق المحررة على الوسائط الالكترونية» ويدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الفعلي» الشيء 


'- ابراهيم دسوقي أبو الليل» المرجع السابق» ص 111. 

1 1 لطام».01خأ طم 85 .17715117 //:نصتغخط 3 
3- ممدوح محمد علي مبروكء مدى حجة التوقيع الالكتروني في الاثبات» دار النهظة العربية» 2009» ص14 وما بعدها. عبد الفتاح بيومي 
حجازيء النظام القانوني للتوقيع الالكترونيء (دراسة تأصيلية مقارنة)» دار كالتب القانونية» القاهرة»ء 2007» ص 30 ومابعدها. 
“*- ثروت عبد الحميدء التوقيع الالكترونيء ماهيته.» مخاطره؛ دار الجامعة الجديدة» القاهرة ٠2007‏ 51. عبد الفتاح بيومي حجازيء المرجع السابق» 
ص 33 ومابعدها. 
7 منير الجنبيهي» ممدوح الجنبيهيء التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات» دار الفكر الجامعيء الاسكندرية» 2004: ص 10 وما بعدها. 
“- ثروت عبد الحميدء المرجع السابق»ء ص 50 وما بعدها. 
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الذي يحتاج إلى إثبات الصلة بني التوقيع بمذه الصورة وا محرر. ولحذا السبب» فإن هذا النوع من التوقيع الاكتروني 
لا يعتد به في استكامل عناصر الدليل الكتابي المعد للاثبات" . 


2.2 الوقيعاستخدامالبطاقةالممغنطةالمقئرنةبالرقم السري أوالكودي : 

هذه الصورة من أكثر الصور شيوعا في حياتنا العملية» حيث تقوم البنوك ومؤسسات الائتمان» بإصدار 
بطاقات الدفع”. 

ويتم توقيع التعاملات الإلكترونية وفقا لمهذه الطريقة باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كليهماء 
يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ولا تكون معلومة إلا له أو لمن يبلغه بما. وتسمى هذه الطريقة 
بالإغليزية ع املظ م10غدء0مء10 ع1همهورء©) واحتصارا ([8.1.8). وغالبا ما يرتبط هذا التوقيع 
السري ببطاقات الدفع الممغنطة والبطاقات ذات الشريحة الالكترونية كبطاقات الائتمان والنقود الالكرويةة. 

وينتشر استعمال التوقيع السري أو الكودي في عمليات المصارف والدفع الإلكتروني» حيث تحرص البنوك 
على تنظيم عملية الإثبات بمقتضى اتفاق مع حامل البطاقة» وتدرج في الاتفاق شرطا مقتضاه إقرار العميل بصحة 
الخلرسات الواردة فل العريظ الوق الناتى عن سولية السعي” . 

والملاحظ أن هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروي» تتميز بالبساطة وف الوقت نفسه بقدر كبير من 
الأمان والثقة لدى العميل الذي تمت لحسابه» فضلا عن وحود ضمانة أخرى في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها 
تتمثل في قيامه بإبلاغ البنك مصدر البطاقة بفقدهاء حتى يوقف كل العمليات التي تتم بواسطة البطاقة المفقودة 
أو المسروقة. 

لذلك فقد أقر القضاء الفرنسي هذا النوع من التوقيع واعترف له بالحجية الكاملة في الإثبات» تأسيسا 
على أن قيام العميل بتمرير البطاقة داحل الجهاز وإدحال الرقم السري الذي في حوزته» وإعطاء موافقته الصريحة 
على سحب المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي فهو إقرار منه لهذا العمل , 


'- عيسى غسان ربضيء القواعد الخاصة بالتوقيع الالكترونيء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2009» ص61 وما بعدها. 
0 ©ه©هللاع1م 123 ع0 علكتاأععم15عم و5عو8طا0:ز5 و5ع11اء201017 و5علع10م0ططععا أء ع تاناعم ع0 01016 ,ل2معع0-11011آ 
.8 م,121 ,1997 .]00 .تلز .701 .2.لا.ن0 ,عاأمعمفممعم 
2 محمد أمين الروميء النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني؛ دار الفكر الجامعيء ط 1» 2006؛» ص 31 وما بعدها. 
2- إبراهيم دسوقي أبو الليل» توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير المتضررء بحث مقدم بمؤتمر الأعمال المصرفية 
الإلكترونية بين الشريعة والقانون". المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة» غرفة تجارة وصناعة:؛ دبيء الفترة من 10- 12 ماي 2003؛ ج5.» ص 
7. 
“- طارق محمد حمزة» المرجع السابقء ص 397. إبراهيم الدسوقي أبو الليل» توثيق المرجع السابق»ء ص1848. 
7 راجع على سبيل المثال: 
122355 29 ,315 :1ل] 1ك كث .151 .065 ,343 .1.15 ,1985 .(آ ,1984 .001 17 ,لنوط 
أء لأعشخشلآ1] ظذ .]85 وه ,1988.263 .من (11آ1 :11.80172350 عامم ,20984 2 ,طال ,1987 .20 9 ,تعتلاءمممكلطا 
.ل) غ001 ,369 10.1990 ,1989 .2017 8 رعلدة 1 .0117 .ممدامن .8.18555118 
.5 ,2.79 ,1990 ,10من) (1]511 :818511.[ ,واه ,80 .م ,1990 ,10ن) 1110 :8210181.ل .065 327 .متحردهد .خذر[ آم ادن 
.2.1 نء 81111 خف .1/1 
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وعلى الرغم ما لحذه الصورة من مزايا مثلة في البساطة والأمان» إلا أتما لا تخلو من عيب يتمثل في حالة 
حصول أحد الأشخاص على البطاقة والرقم السري وقيامه بعمليات سحب أو شراء قبل أن ينتبه صاحب البطاقة 
لفقدهاء فلا مناص من خصم هذه المبالغ المسحوبة من حساب العميل صاحب البطاقة ولن يحول التوقيع 
الإلكتروني دون ذلك. 

ضف الى ذلكء أن هذه الصورة من صور التوقيع الإلكتروني لا يتم إلحاقها بأي محرر كتابي» وإنما تسجل 
في وثائق البنك منفصلة عن أي وثيقة تعاقدية» وهذا الذي يؤدي إلى اقتصار أثر التوقيع في الإثبات على حالات 
وحود علاقة تعاقدية مسبقة بين الطرفين واتفاقهم بشأن ما يثور بسببها من منازعات..» وبالتالي فإن هذا النوع 
من التوقيع الإلكتروني لا يصلح للإعداد كدليل كتابي مطلق مهيأ للإثبات. 

ماعدا هاذين العيبين -الغير متعلقين بالتقنية المستعملة فيه-» فان هذا النوع من التواقيع يتميز بوظائف 
وكفاءة عالية أكثر من الامضاء والختم والبصمة» على الرغم من أن الرقم السري - كما ذكرت- ينفصل من 
صاحبه . 


3 التوقيع بالحواس الذاتية (البيوميتنئي ) 16101 5151021111 -: 

يتم التوقيع البيومتري بأحد الخواص الذاتية المميزة لكل شخص (مسح العين البشرية ,1'[[1 ع0 1519 
5 16113 ع 1515 البصمة الشخصية 26100128 112861 ,01516316 1011216ظ1ء خواص 
اليد البشرية 00651261137 113120»: التحقق من نبرة الصوت 1660811161012 ع17010؛ التعرف على الوجه 
البشري 511]101 16600 1"326131) التوقيع الشخصي 5151211116 1131205711]1]61) وغير ذلك من الصفات 
الجمسدية والسلوكية. أي باستخدام الخواص السلوكية والجسدية للشخحصء وذلك لتمييزه وتحديد عر لذا يطلق 
عليه التوقيع بالخواص الذاتية. ويقوم هذا التوقيع» على حقيقة مفادها أن لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي 
تختلف من شخص لآخرء والتي تتميز بالثبات النسبي» ثما يجعل لها قدراً كبيراً من القوة الثبوتية في التوثيق 
والاثبات. 

ويتم التوقيع بالتقاط صورة دقيقة لصفة حسدية للشخص الذي يريد استعمال الإمضاء البيومتري» ويتم 
تخزين هذه الصورة على جهاز الحاسب الآلي» وذلك بطريق التشفير» ويعاد فك هذا التشفير للتحقق من صحة 


5 خالد ممدوح ابراهيم؛ ابرام العقد الإلكتروني» المرجع السابقء ص 255.. 
7 يسمى هذا العلم بالعلم البيومتري ((188101261]501085) ويقوم على أساس أن لكل شخص مميزات ينفرد بها من حيث بصمة اليد أو بصمة العين أو 
نبرة الصوت أو ملامح البشرة والوجه وغيرها من الحواس المميزة للشخصية والسلوكية للانسان» والتي تختلف من شخص لآخر. 

وتعني كلمة البيوميترية 1111011005 القياسات الحيوية, وهي تطلق على الوسائل المرتبطة مباشرة بالصفات المميزة : والخواص 
الفيزيائية والطبي, ٠‏ وقد شهدت التطلمة البيوميترية هذه تطوراً عام 8 إوذلك عندما بدأت 0 010 اليابانية للصناعات الكهربانية» 
حيث توم أ الجرية على بيت كرا رمية تعمل على معطلقة الخواس البشرية التي توم تاها مع تك الخوا المخزدة فيا وك الك 
3 إبراهيم الدسوقي أبو الليل» المرجع السابق» ص 1854. 
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التوقيع» وذلك بمطابقة صفات العميل المستخدم للتوقيع مع الصفات التي يتم تخزينها على الحاسب الآلى "ع حيث 
تتم بربحته على أساس ألا يصدر أمرا بفتح القفل المغلق إلا بعد أن يطابق هذه البصمة على البصمة المبربحة في 
ذاكرته. وبذلك لا يمكن ولا يجوز لغير صاحب هذه المميزة» الدخول الى النظام أو حتى استخدام الجهاز في 
الحدود الطلية : عكس التوقيع المعتمد على المفاتيح السرية الذي يمكن أن يتعرض لخطر النسيان أو التزوير أو 
سرقة أرقام أو كلمات السر”. وبوحود التوقيع البيوميتري» يمنع أي استخدام غير قانوتي أو غير مرخص به لأي 
معلومات أو بيانات سرية أو شخصية موجودة في نظام المعلومات الخاصة بإحدى الجهات» ولما كانت الخواص 
الذاتية لكل شخص تميزه عن غيره من الأشخاصء فان النتيجة المترتبة عن ذلك تقتضي بأن التوقيع البيوميتري يعد 
وسيلة موثوق بها لتمييز الشخص وتحديد هويته» نظراً لارتباط الخواص الذاتية به كما يعد من أحدث الصيغ 
المبتكرة في ظل التطور الحاصل في البطاقة ذات الشريحة” . 

لكن رغم كل هذاء يعيب على التوقيع البيومتري إمكانية مهاجمته أو نسخه, إذ من الممكن أن تخضع 
الذبذبات الحاملة للصوت أو صورة بصمة الإصبع أو شبكة العين للنسخ وإعادة الاستعمال »كما يمكن إدخال 
تعديلات عليها من قراصنة الحاسب الآلي عن طريق فك شفراتهاء» كما أنه على الرغم من ادعاء الشركات المصنعة 
للأحهزة البيوميترية من أن نسبة الأمان التي توفره هي 90100. إلا أنه تم اكتشاف حالات احتيال باستخدام 
البصمة الشخصية المقلدة أو ما لا يعرف بالبصمة البلاستيكية والمطاطية» والتي لم تستطع بعض أجهزة التحقق 
البصرية المصنوعة من رقائق السيلكون كشفها أو تمييزها”. 

ونظرا للإمكانية نسخ التوقيع البيومتري على نحو ما ذكرناء فإن تأمين الثقة بهذا النوع من التوقيع رهن من 
ناحية بإيجاد التقنية التي تؤمن انتقاله دون التلاعب فيه» ومن ناحية أحرى بإقرار المشرع بكفاءة التقنية في تأمين 
التوقيع» وبالتاللي إمكان الاعتداد به في الإثبات. 

إلا أن التكلفة العالية نسبياً التي يتطلبها وضع نظام آمن في شبكات للمعلومات باستخدام الوسائل 
البيوميترية» قد حددت من انتشارها الى درجة كبيرة» وجعلته قاصراً على بعض الاستخدامات المحدد من قبل بعض 
الجهات كأجهزة الأمن والمخابرات. 


1 نجوى أبو هيبة, التوقيع الإلكتروني» مدى حجيته في الإثبات» دار النهضة العربية» 4 .ص 35. 

يتم تخزين بصمة هذا الشخص على سبيل المثال داخل الدائرة الالكترونية للجهاز اأناعتلء المراد التعامل معه » بحيث لا يمكن أن 
يستجيب للشخص إلا بعد النطق بكلمات محددة» أو بوضع البصمة» أو المرور أمام الجهاز عندما يتأكد من عملية المطابقة الكاملة. محمد حسين 
منصورء المرجع السابق»ء ص 280. 
7- عمر خالد زريقات؛ المرجع السابق» ص 256. 

جدير بالذكر أنه بتاريخ 30/ 10 1 220 اعتمد عن الخواص الذاتية لأول مرة في العالم في المجال الانتخابي» وذلك في الانتخابات 
الرئاسية في البرازيل» حيث اعتمدت على الخواص البيوميترية لتحديد هوية الناخبين والتصويت عن طريق جهاز كشف البصمات. لمزيد من 
التفصيل؛ راجع البرازيل تنتخب رئيساً جديداً. مقال منشور على الموقع: 8432 210-41 0177/50177/_16175.3577:27». ]ع عطامحط. 13/15/55 خط 
3- علاء التميمي: المرجع السايق»ء ص 653. 
9 وسيم شفيق الحجار» الاثبات الالكتروني» منشورات صادرء بيروت» لبنان» 02 ص 142. 
57 بشار محمود دودينء المرجع السابق»ء ص 254. عمر خالد زريقات» المرجع السابق»ء ص 254. 
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4. التوقيع ال قمى 2 112216110116ال ع"5151126111: 

وهو عبارة عن مجموعة أرقام أو حروف يختارها صاحب التوقيع» ويتم تركيبها أو ترتيبها في شكل كودي 
معين» ويتم عن طريقه تحديد شخصية صاحبه؛ بحيث لا يكون هذا الكود معلوما إلا له فقط. 

يعثل هذا التوقيع رقماً سرياً لا يعرفه إلا صاحب التوقيع» حيث يتم هذا التوقيع في المراسلات الالكترونية 

1 : : : 

التي تتم بين التجار والشركات وفي وسائل الدفع والعقود الالكترونية . 

وقد كانت بداية استخدام التوقيع الرقمي في المعاملات المصرفية الالكترونية» حيث كانت البطاقة الذكية 
4 510316 وبطاقات الموندكس 0310 21020672 والتي تحتوي على رقم سري» تطبيقاً عملياً لهذا التوقيع 
من خلال التعامل مع جهاز الصراف الآلي 4/123/4؛ حيث كان الرقم السري الموجود في هذه البطاقات وسيلة 
للتعريف بشخخصية العميل» ثم تطور استخدام هذا التوقيع وبدأ يستخخدم في الرسائل المتبادلة الكترونيا. 

يعرف التوقيع الرقمي بأنه:" بيان أو معلمومة يتصل بمنظومة بيانات أخرى أو صياغة منظومة في صورة 
شفرة (كود)» والذي يسمح للمرسل اليه اثبات مصدرهاء والاستيثاق من سلامة مضموكاء وتأمينها ضد أي 
تعديل أو نحريف". 

أو هو:" عبارة عن وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علاقة رياضية مع البيانات المتضمنة في محتوى 
الوقيق كما يمكن تعريفه أيضاً بأنه:" طريقة اتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تتم عبر الاترنت”. 

00 ل 5 

ويتم الحصول على التوقيع الرقمي عن طريق التشفير » وذلك بتحويل امحرر المكتوب والتوقيع الوارد عليه 
من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية» وذلك باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة (لوغاريتمات)» 
ومؤدى ذلك تحول المستند الإلكتروي من صورته المقروءة والمفهومة إلى صورة رسالة رقمية غير مقروءة وغير 
مفهومة) ولا يكون بمقدور أي شخص إعادة هذه المعادلة اللوغاريتمية إلى صوركا ا مقروءة» إلا الشخص الذي 
لديه المعادلة الخاصة بذلك والتي تتمثل في المفتاح» فالشخص المالك لمفتاح التشفير هو الذي يمكنه فقط فك 
التشفير”. 
الغام " .ويرتبط اللفتاع العام بالمفتاح الخاص» ولكن يتمير عنه يعم الاحتفاظ بسريعه حيث يبل إلى الرسل إليه 


'- نضال اسماعيل برهمء المرجع السابقء ص 173. 

2 خالد ممدوح ابراهيم» المرجع السابقء ص 198. 

7- عمر خالد زريقات؛ المرجع السابق» ص 257. 

“- محمد خالد جمال رستم, التنظيم القانون للتجارة والاثبات الالكتروني في العالم» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت: 2006» ص 39. 

5 يجب ألا نخلط بين تشفير التوقيع» وتشفير الرسالة» فإذا كل منهما عملية رياضية تهدف الى تغيير المحتوى المراد تشفيره على نحو يحفظ عليه 
سريته الا أنهما يختلفان في أن تشفير الرسالة يشملها بالكامل بما في ذلك التوقيع» في حين أن تشفير التوقيع فقط دون مضمون الرسالة» وعلى ذلك 
يمكن أن نتصور توقيعاً مشفر ورسالة الكترونية غير مشفرة. ايمان مأمون سليمان؛ المرجع السابق» ص 271. 

7- ثروت عبد الحميد التوقيع الإلكترونيء دار النيل للطباعة والنشرء مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة؛ 2001 » ص62. 

7- آلاء يعقوب يوسفء المسئولية المدنية لمجهز خدمات التصديق على التوقيع الرقمي تجاه الغيرء مجلة الحقوقءجامعة البحرين» المجلد الثالث» 
العدد الأول جانفي 2006 . ص 306. 
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ليتمكن عن طريقه من فك شفرة الرسالة» وقد اصطلح على تسمية هذا النظام بنظام المفتاح العام وميزة هذه 
الطريقة أنه لو عرف أحد المفتاحين فلا يمكن معرفة المفتاح الأعر سانيا 
فالبائع عندما يعرض لسلعته من خلال الإنترنت في شكل رسالة إيافاك + فإنه يتيح لكل مشتري أن يقرأ 
الرسالة دون أن يتمكن من إجراء أي تعديل عليهاء لأنه لا يملك المفتاح الخاص بماء وهو المفتاح الخاص بصاحب 
الرسالة, 
فإذا وافق المشتري عليهاء فإنه يقوم بالتوقيع عليها إلكترونيا باستخدام مفتاحه الخاص وتمريرها من خلال 
برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي» حيث تتحول الرسالة المكتوبة إلى رسالة رقمية» ثم يقوم بإعادة رسالة 
البيانات أي العقد إلى مصدرها مرفقا بما توقيعه في ملف. ولا يمكن للبائع إحراء أي تعديل به لأنه لا يملك المفتاح 
الخاص بصاحب التوقيع. 
ولكي يتمكن البائع أي المرسل إليه من قراءة الرسالة فيجب أولا فك شفرتماء ولا يتم ذلك إلا عن طريق 
المفتاح العام لمرسل الرسالة والذي يقوم بإرساله سواء عن طريق وسيط محايد مثل جهات التوثيق الإلكتروني أو 
يقوم بإرسال مفتاحه العام للمرسل إليه مباشرة دون وساطة إلى مستلم الرسالة» وعن طريق هذا المفتاح العام؛ 
وباستخدام برنامج التشفير الخاص بالحاسب الآلي يتمكن المرسل إليه أي البائع من فك شفرة الرسالة وتحويلها من 
صورتها الرقمية إلى صورتها الأصلية المقروءة» وأمن الشفرة يتبع حجم مفتاحهاء فكلما كان طويلا كلما زاد أمن 
الشفرة. 
ومكن إجمال ما سبق؛ في أن المرسل يستخدم المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة إلكترونيا بصورة مشفرة 
والمستقبل يتحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام للمرسل لفك الشفرة. ويمكن القول أنء 
التوقيع الرقمي يحقق أعلى درجات الثقة والأمان لعدة أمور هي: 
1. باستخدام التوقيع الرقمي يتحقق الارتباط بين المستند الكتابي والتوقيع الوارد عليه؛ 
2. يضمن عدم إمكان التدحل في مضمون التوقيع أو مضمون المحرر الذي يرتبط به؛ 
3. يؤدي إلى التحقق من هوية الموقع وأن الرسالة الموقعة منه تنسب إليه» فلا بمكن للموقع إنكار أن المستند 
الموقع منه لا ينسب إليه» ويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام والخاص؛ 
4. يعبر بطريقة واضحة عن إرادة صاحبه للالتزام بالتصرف القانوني وقبوله لمضمونه» وبذلك فهو يحقق كافة 
الشروط التي يتطلبها القانون في المحرر لكي يصلح لأن يكون دليلا كتابيا كاملا؛ 


لهم نا .ة0 ,أه1 12 عل دععمعع نه عتدلة علاء-لصمم16 عموتصطععا 12 غمعصصصدم زعناوتصمناءعع1ة عتتتقمعنه 12 ,(811417)11 -! 

.50 .م ,2000 ,2011 -أع111ناز بلأعداعع1 
2- 2) - رسالة البيانات عرفتها المادة 2/] من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية بأنها:" المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها 
وتخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة» بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء تبادل البيانات الإلكترونية» أو البريد 
الإلكتروني؛ أو البرق أو التلكسء أو النسخ البرقي". آما تناولت الفقرة ب من نفس المادة تحديد مصطلح "تبادل البيانات الالكتروينة' نقل المعلومات 
إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب أخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات. 
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5. التوقيع الرقمي يحقق سرية المعلومات التي تتضمنها المحررات الإلكترونية» حيث لا يمكن قراءة تلك 
امحررات إلا ممن أرسلت إليه وباستخدام المفتاح العام للمرسل. 
وقد أقر القضاء الفرنسي واعترف بصلاحية التوقيع الرقمي» الذي يتم بواسطة شخص من خلال الرقم 
الخاص بالمستخدم في بطاقات الدفع؛ وَغَذا بالنسية [اذتفاقيات. للسلقة يإثبات التضرفات” ولضياك: الأمان ي 
عملية التشفير الخاصة بالتوقيع الإلكتروي» فقد وجحدت الحاجة إلى طرف ثالث في عملية التجارة الإلكترونية يكون 
محل ثقة طرفي العقد والذي يتمثل ف هيئة مختصة يكون لما سلطة توثيق التوقيع الإلكتروني. لذا يتم تسجيل التوقبع 
الرقمي لدى حهات متخصصة في إصداره بناء على طلب العملاء» كما تمنح هذه الجهات شهادات إلكترونية 
موثقة تفيد صحة توقيع العملاء بموحبهاء وتعرف هذه الجهات بمقدمي حدمات التوثيق» حيث يقومون بتشفير 
ا محررات والتوقيعات. 
فالطرف الثالث المحايد يولد الأمان والثقة لدى المتعاملين إلكترونياء وهذا يجعل التوقيع الإلكترون في 
النمط الرقمي يؤمن المعاملات الإلكترونية من المخاطر» ويضفي على الحرر الإلكتروني المصحوب بمصداقية عالية؛ 
الأمر الذي يجعل مثل هذا المخرر صا حا لأن يكون دليلاً كتابياً ذا حجية في الإثبات. 
اضافة الى هذه المزاياء تحدر الاشارة أيضاً الى الموثوقية التي يتمتع بما التوقيع الرقمي» وتقدير هذه الموثوقية 
يكون عن طريق التحقق من صحته بإحدى الطريقتين التاليتين: 
< عن طريق سلطات التوثيق والتي تقوم بمنح شهادة رقمية لذوي الشأن تؤكد حجية ارسال الرسالة» حيث 
يتم تخزين هذه الشهادة على الكومبيوتر (©112 02)»: ويمكن أن يصل اليها الجميع للتحقق من مطابقتها 
للأصل عبر التوقيع الرقمي للسلطة» حيث يمكن التتبث منها بالمفتاح العام أو الخاص بالشهادة. 
< عن طريق قيام مستلم الرسالة بتشفير جزء منها باستخدام المفتاح العام المرسل وبرنامج التشفير المستخدم 
فل عباة متشي الردة الف اذا انرق سعد والعذة قياك ا يدل عاك بعري لزمذا له من المربيا”. 
ما سبق بمكن القول, أن هذه الصور تتباين فيما بينها من حيث درحة الثقة وذلك بحسب الإجراءات 
المتبعة في إصدارها وتأمينها والتفنيات التي تتيحهاء ولا شك أن هذه التقنيات في تطور مستمر بهدف إيجاد نظام 
آمن يضمن الحفاظ على الحقوق. 
1 شروطالتوقيع لالكازوني . 
ان الثقة في التوقيع» يضمنها استخدام الكتابة بالرموز والمفاتيح وبتوثيق رقمي للمستخدم مقدم من منشأة 
أو شركة مسجلة رسمياء وتأتي حجية التوقيع الإلكتروني من خلال إستفائه للشروط اللازمة للاعتداد به كتوقيع 
كامل وذلك من خلال تحقيقه لدوره ووظيفته. 
'- مذكور لدى؛ محمد أحمد محمود إسماعيل» مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة 
اه السابق» ص 175. 
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1 الشروط الواجب توافرها فب التوقيع اعباره شكلامز ‏ أشكال الكثابة: 
التوقيع هو باعتباره شكلاً من أشكال الكتابة» يتعين أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالكتابة» فيجب أن 
يكون مقروءاء ولن يكون كذلك إلا إذا وضع على مستند مادي؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يحب أن 
يتصف وجوده بالدوام ويتحقق ذلك بأن يترك التوقيع أثرا واضحا يظل مستمرا بشكل يسمح بالرجوع إليه في أي 
وقت. 
وباعتباره شكلاً خاصاً من أشكال الكتابة» لذا يتعين لكي يحقق التوقيع وظيفته في الإثبات أن تتوافر به 
شروطا خاصة به وهي: شخصياء مميزا لموقع التعاقد» وأن يتصل التوقيع با محرر الكتابي. 


أ. أن كين الوقيع شخصيا. 
التوقيع علامة حطية وشخصية بمعنى أن التوقيع يعبر عن شخص صاحبه. لذلك ففي التوقيع التقليدي لا 
بد أن يكون باسم الموقع وليس وكيله» فضلا عن أن هذا التوقيع يحدد شخص 0007 
فالتوقيع علامة أو إشارة تميز شخصية الموقع وتعبر عن رغبته في الالتزام بمضمون السند الذي وقع عليه 
وهو ما يجب أن يقوم به التوقيع الإلكتروني» سيما وأن فرص التلاعب ف التوقيع الإلكتروني أو تزويره تبدو ضئيلة. 
ويساهم التوقيع الإلكتروني في تحديد هوية صاحبه وهو يقوم بذات دور التوقيع التقليدي في ظل 
ضمانات معينة. 
والتوقيع الإلكتروتي له صور عديدة التي سبق دراستهاء كالتوقيع الرقمي والبيومتري والتوقيع بالقلم 
الإلكتروني» وكلها وسائل لتوقيع واحد هو التوقيع الإلكتروني. عكس التوقيع التقليدي الذي يكون بالإمضاء أو 
البصمة أو الختم» والسبب في ذلك أن العبرة بكون ذلك التوقيع مميزا لشخصية صاحبه ويعبر عن هويته وإرادته في 
الالتزام بمضمون السند» ولا يهم شكل التوقيع لأن الشكل قر تقهرة اذاه : 
ب. أن كوف التوقيعتميزا لموقعه . 
حتى يقوم التوقيع بوظيفته في الإثبات لمضمون المحرر» يلزم أن يكون التوقيع دالاً على شخصية صاحبه 
ومميزا له عن غيره» فإذا لم يكن التوقيع كاشفا عن هوية صاحبه ومحددا لذاتيته فلا يعتد به وبالتالي لا يؤدي دوره 
في إثبات مضمون امحرر» ومن أمثلة ذلك أن يتخذ التوقيع شكل حروف متعرحة أو رسم آخحرء أو كان التوقيع 
بالحروف الأولى من الاسم واللقب» أو بواسطة ختم مطموس لا يمكن قراءته. 


38 +؛» ص 39. 
2 محمد المرسى زهرة: الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية (العقد الإلكترونيء الإثبات الإلكترونيء المستهلك الإلكتروني).؛ القاهرة؛ دار النهضة 
العربية » 2008» ص20. 
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كما يقصد بذلك سيطة الموقع على الوسيط الإلكتروني المدون عليه منظومة إحداث التوقيع الإلكتروني 
حتى يضمن أن يكون صاحب التوقيع منفردا بذلك التوقيع سواء عند التوقيع أو استعماله بأي شكل من 
الأشكال, وبالتالي بمنع الغير من استعماله وفك رموزه ومن ثم التوقيع بدلا عنه أي اغتصاب ذلك التوقيع 
الإلكتروني'. 

50 ارتباط التوقيع باحر الالكتروزر_. . 

والمقصود بهذا الشرط أن يكون التوقيع ضمن امحرر كلا لا 0 وذلك حت نح انحرر قيمته القانونية» 
ويكون التوقيع دالاً على رضاء موقعه بمضمون المحرر» ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون هذا التوقيع متصلا اتصالا 
ماديا ومباشرا با نحرر المكتوب. 

وإذا كان المستقر هو أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر» حتى يكون منسحبا على جميع 
البيانات المكتوبة الواردة فيه ويعلن عن موافقة الموقع والتزامه بمضمونه”» إلا أن وحود التوقيع في مكان أخر لا ينفي 
هذه الموافقة» وإن كان يخضع لتقدير القاضيء فالمهم هو أن يدل التوقيع على إقرار صاحبه بمضمون الحرر وقبوله 


9 


وف حالة تعدد أوراق امحرر واقتصار الموقع على توقيع الورقة الأحيرة منه» فإن تحديد ما إذا كان التوقيع 
ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسألة يرجحع فيها إلى قاضي الموضوع» فإذا وحد بين أوراق احرر ترابط 
مادي وفكري يجعل منه محررا واحداء فلا يشترط توقيع كل ورقة منه» بل يصح توقيعه مرة واحدة في ذيل الورقة 
الأيرة» أما إذا استخلصت امحكمة انتفاء الدليل على اتصال الأوراق التي لم يوقع في ذيلها فلا يعتد به. 

لذلك يجب أن يتصل التوقيع با محررات العرفية المعدة للإثبات اتصال مادي وكيميائي» لا يمكن معه فصل 
أحدهما عن الأخر إلا بإتلاف الوثيقة. وعليه» فإن التوقيع بصفة عامة يتعين أن تتوافر به عدة شروط حتى يتمكن 
من أداء دوره. 

2 الشروطاللازم توافرها نف التوقيع الإلكازوني حنى يكز الاحتجاجبهفي الإثبات: 

لقد نصت المادة الخامسة من القانون النموذحي للتجارة الإلكترونية على أن: "لا تفقد المعلومات مفعوها 
القانونى أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات"؛ ومؤدى ذلك أنه لا يمكن رفض 
التوقيع لمجرد كونه قد تم في شكل إلكتروني. 

لكن منح القيمة القانونية للتوقيع الإلكتروني ومساواته بالتوقيع التقليدي يعتمد على توافر شروط معينة 
تعزز من هذا التوقيع وتوفر فيه الثقة. 
حمودي ناصرء المرجع السابقء ص 302. 
محمد السعيد رشديء المرجع السابق»ء ص28. 


عبد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط الإثبات» المرجع السابق» بند 106 
- حسن عبد الباسط جميعي» اثبات التصرفات التي يتم ابرامها عن طريق الانترنت؛ دار النهضة العربية, القاهرة. مصرء 2000:» ص 178. 
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ولقد أقر التوحيه الأوربي 93/99 اتفاقات الإثبات التي بموجبها يتفق أطرافها على شروط قبول 
التوقيعات الإلكترونية في الإثبات. لكنه ميز مابين التوقيع الإلكتروى البسيط الذي لا يستند إلى شهادة توثيق 
معتمدة تفيد صحته» والتوقيع الإلكتروني المتقدم أو المعززء وهو الذي جرى إصداره باستخدام إحدى أدوات 
تأمين التوقيع» ويستند إلى شهادة توثيق» حيث قضى هذا التوجيه بمنح التوقيع الإلكترونى البسيط الحجية المناسبة 
وإن لم يكن مستوفيا لشروط التوقيع الإلكتروني المتقدم, ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إهدار قيمة التوقيع الإلكتروني 
البسيط في الإثبات لمجرد أنه لم يستند إلى شهادة توثيق معتمدة تفيد صحته؛ أو لكونه لم يتم باستخدام أداة 

وقد اشترط لمعادلة التوقيع الإلكترون بالتوقيع التقليدي من حيث الإثبات أن يكون هذا التوقيع معززاء 
والذي عرف أنه" التوقيع الذي يرتبط بشخحص الموقع وحده. ويحدد هويته» ويجري إنشاؤه من خلال تقنيات تقع 
تحت سيطرته وحده. ويرتبط بالبيانات المدرج فيها على نحو يكشف أي تغيير لها". حيث يكون مقبولا أمام 
القضاء كدليل إثبات كامل بمنحه ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطيء أما التوقيع الإلكتروني البسيط» فيجب على 
من يتمسك به أن يقيم الدليل أما م القضاء على جدارة التقنية المستخدمة في إنشاء وإصلدار التوقيع» ويكون 
قاطن الوضوع سلظه واسكة ف ديد قيسة التوقس الالكروق ل الاثنات مسعينا بالخرء”. 

وينتج عن ذلك أنه عند حدوث أي نزاع بشأن توقيعين إلكترونيين أحدهما بسيطء والأخر متقدم» فإن 
الأولوية تكون للأحير لأنه يتمتع عامو آنا : 

وقد أوضح التوحيه الأوربي بالفقرة الثانية من مادته الثانية الشروط التي يتعين توافرها في التوقيع المعزز 


أن يرتبط فقط بالموقع» 

- أن يسمح بتحديد شخصية الموقع؛ 

أن يتم بوسائل يستطيع الموقع من خحلالما الاحتفاظ به والسيطرة عليه بشكل حصري» 

أن يرتبط ببيانات تخرجه في شكل يسمح بإمكانية كشف كل تعديلات لاحقة على هذه البيانات. 


'- إيمان مأمون سليمان» المرجع السابق»ء ص 278. 
“- حسن عبد الباسط جميعيء؛ المرجع السابق» ص 179. 
3 سعيد السيد قنديل» المرجع السابق»ء ص 55 
تنا «ع6ع0ة29 عناوتطمماءة61 عتتأقمع 51> (2 :عدم ادعام ده ,عاكتاعع لل عامعومام 12 عل قصقة عسسث" :ممم اتسقة2 :2 .اهم 4 
:165 15610659© 211:2 ]531415131 0111 0116 1طمتاعع61 211011 2م51 
515221011 211 أاعطاع تاوتصنا ع116 عناة (2 
كله همع 1د ع1 اع تمع 010 عنتاأعميعم زرا 
أء 5114ا1[عئء 202161 502 50115 1ع210ع 0111556 515221211 ع1 عنان قمع(مطط دعل عدم ع66ق0 عناة (0 
5 طؤعل عتناع11]611 1200111260 عاناما عدن عترهة علاعا عل ع1أزمممة؟ عو علاء 5ع1اعتاوعتنته دعقصمهل عند ع16] ععاة (ل 
.ع[طماعع غ06 1زه5 
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وقد أورد المشرع الحزائري في المرسوم التنفيذدي 07/ 162 -السالف ذكره- شروطا متقاربة للشروط 
السابقة» فوفقا للفقرة الأولى لنص المادة 3 مكرر يشترط للاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني أن يكون موثوقا به» إذا 
توافرت به ثلاثة شروط هي: 
- يكون خاصاً بالموقع؛ 
- يتم انشائه بوسائل يمكن أن يحتفظ بما الموقع تحت مراقبته الحصرية» 
- يضمن مع الفعل المرتبط به» صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلاً للكشف عنه". 
يلاحظ من خلال استقراء شروط التوقيع الالكتروني المؤمن أنه لا يختلف عن التوقيع الإلكتروني المتقدم 
المنصوص علية في التوجيه الأوروبي رقم 93/99, إلا في شرط واحد (أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع) ' . 
ثأنيا: تطييقات التوقيعالالكزوزن وعلاقته بوسائل الدفع الالكتزورزل ‏ ' 
لقد تزامن ظهور التوقيع الالكتروني مع استعمال بطاقة الائتمان في عمليات سحب النقود أو اجراء 
المشتريات أو الحصول على الخدمات» ثم اتسعت بعد ذلك دائرة استخدامه لتشمل عمليات الشراء عن بعد؛ 
سواء عن طريق التلفون أو شبكة الإنترنت» ثم لتمتد الى القيام بالإحراءات الادارية» وتسديد الرسوم والضرائب» 
كما أن التوقيع الالكتروني مرشح للتغلغل ف حياتنا أكثر وأكثر» من خلال مشروع الحكومة الالكترونية الذي 
شرعت فيه معظم الدول» بمدف الوصول الى ادارة بدون أوراق. 
لكن ما يهم في هذا المقام» تطبيقات التوقيع الالكتروني وعلاقته بوسائل الدفع الالكتروي”. وهذا ما 
سيتم التطرق اليه من خلال الآني: 
بطاقاتالدفعالالكزوز : 
من أقدم ا حالات التي يستخدم فيها التوقيع الالكتروني هو حال بطاقات الائتمانة والتي بدأ استعمالها 
لدى محطات الوقود وا محلات التجارية الكبرى» وهناك سوق عريضة ومتزايدة بسرعة للمنتجات في محال التقنية 
لتزويد أدوات الأمن للتسوق خاصة داخحل شبكة الانترنت. وتسارع أكثر الشركات لعرض الحلول التقنية» التي 
أصبحت اليوم تتحد استجابة لمتطلبات التوقيعات الرقمية المعترف بما حديثاً في التشريعات الوطنية» ومن هذه 


المنتتجات من البطاقات: 


1 محمد المرسي زهرة» الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في المواد المدنية والتجارية» بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبيوتر 
والإنترنت» جامعة الامارات العربية المتحدة» الجزء الثالث» المنعقد من 3-1 ماي 0 ص 797. 

2- ويمكن أن نجد التوقيع الالكتروني في جميع أنواع وسائل الدفع الالكتروني سواء المطورة الأوراق التجارية الالكترونية كالسفتجة الالكترونية 
والشيك الالمتروني والتحويلات الالكترونية للأموال وحتى الحديثة منها التي سبق دراستها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة» أيمن 
علي حسين الحوثيء التوقيع الالكتروني بين النظرية التطبيق» دار المطبوعات الجامعية» 2011» ص 103 وما بعدها. 

17- عمر خالد زريقات؛ المرجع السابق» ص 311. 
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1. البطاقات المغناطيسية 132512616101165// وعامة) ': 

بطاقة الشريط المغناطيسية ليست بالضبط الأداة التقنية المتقدمة في الوقت الحاضرء بيد أتما لا تزال تلعب 
دوراً هاماً ومركزياً في الملايين من الصفقات التجارية الالكترونية اليومية» ومعظم الاستعمالات المألوفة للبطاقة 
المغناطيسية نحدها في بطاقة الائتمان. حيث أن المعلومات المخزنة باستخدام المعايير الدولية لتشفير البيانات 
الرقمية على شريط مغناطيسي مقروء من قبل جهاز الصراف الآلي» بطريقة تتيح فك الشفرة الموحودة على الشريط 
المغناطيسي المثبت على البطاقة. 

2. البطاقاتالذكية (عع0ا 3 3215 0): 

وهي تشبة بطاقات الصراف الآلي ذات الشريط المغناطيسي العادية» بيد أنما تحتوي وبشكل رائع على 
كمية كبيرة من المعلومات التي تتضمنها كل بطاقة ويتم معالجتها بشكل دقيق وتكاملي» حيث أتما يمكن ان تخزن 
تقريباً أي معلومة» ويمكن الولوج بحذه البطاقات الى شبكة الإنترنت» واستعمال البرامج التلفزيونية المدفوعة الأحر. 
وأن من أمن البطاقات الذكية يكون نموذجاً بإتباع مجموعة من اجراءات السلامة» حيث تتضمن كلمات السر أو 
ما يسمى بالرقم السري كمعلومات المفتاح العام والمفتاح الخاص (التي سيتم التطرق اليها لاحقاً في المطلب 
الموالي ) . 

وعكن أن تقسم البطاقات الذكية في هذا المقام الى مجموعتين: 

الأوال: البطاقة الذكية ذات الرقاقة الإلكترونية؛ وتمتع هذه البطاقات بقوة حسابية لتزويد أكثر أمناًء 
وتسمح بالتحقق من حامل البطاقة بإدحال الرقم السري وتعمل هذه البطاقات الذكية بنظام (©112 -011) أي 
غير متصل أو الاتصال غير المباشر» حيث تتم اضافة المعلومات الحديدة بعد الانتهاء من المعاملات البنكية 
الالكترونية. 

النأنية: البطاقات الذكية التي تحتوي على وحدة معالحة مركزية؛ تتميز هذه البطاقات بقابليتها لإضافة 
ومعالجة المعلومات الجديدة» حيث تتم معالحة البيانات وتخزينها لتأخذ مكاناً في البطاقة نفسهاء حيث أنما تعمل 
بنظام (©112 -202)) الذي يمثل الاتصال المباشر”. 

ويبدو أن معظم المشاكل المتعلقة بالتواقيع الالكترونية لها حل في شكل البطاقات الذكية» وليس هناك 
شك بأن هذه الأخيرة يمكن أن تحمل مثل هذه الكمية من المعلومات», لذلك فان عامل الثقة يحب أن يكون محل 
عناية مرضية للمستعملين» فالبطاقة الذكية هي المكان الآمن لأداء العمليات التي يرغب أصحابا في ألا تكون 
مكشوفة للآخرين على نطاق العالم الافتراضي. 
'- فياض ملغى القضاة» المرجع السابق»ء ص 95. سميحة القليوبي» الأوراق التجارية» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء 1992» ص 305. 
2- عاض راشد عايض المريء المرجع السابق» ص 93»: 94. 
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يكون تطبيق التوقيع الالكتروني على هذه البطاقات على النحو التالي ' : 
أ. ادال البطاقة التي تحتوي البيانات الخانة بالعمل في الجهاز المحصص لاء وإذا كان التعامل بما عبر 
شبكة الانترنت يكون التعامل بإدخال البيانات التي يتطلبها الجهاز (الحاسوب). 
ب. كتابة الرقم السري المحصص لصاحب البطاقة. 
ج. اصدار الأمر للقيام بالعملية المراد اتمامها وبالضغط على المفتاح المنخحصص يكتمل التعبير عن الارادة في 
قبول اتمام العملية. 
يستعمل الرمز السري لتعريف وإمضاء العمليات الحسابية عبر شاشة الكومبيوتر دون طبعها على الورق» 
ثم صبها في دفاتر الكترونية تتم معالحتها من طرف مصال المحاسبة» فيتحصل البنك على ميزانية دقيقة تبين له 
المدفوعات والواردات على المدى القريب والمتوسط, كما يستعمل موظفو البنك البطاقة الذكية مع الرمز السري 
لإمضاء أوامر الدفع المالية للعملاء التي تمر على أكبر شبكة عالمية (818/140) لنقل الأوامر التي تربط أكثر من 
0 96 من بنوك العال» وبناءًا على ذلك فان كل بطاقة بلاستيكية تعمل عن طريق ادخال الرقم السري الذي لا 
يعلم به سوى العميل الذي يلتزم به سراء والذي يعتبر بديلاً عن التوقيع البدوي. 
1 التوقيع الالكزوزرن على الشيكات وسندات الشحز ‏ الالكارونية: 
وهي من وسائل الدفع المطورة التي كانت موجودة» لكن طورت وأصبحت موجودة على دعامة الكترونية. 
1 التوقيع الالكتزون على_الشيكات الالكارونية: 
الشيكات الالكترونية أو الآلية» هي شيكات تصدرها الحاسبات الالكترونية أو الآلية (الكومبيوتر)» 
يستغنى فيها عن التوقيع الكتابي الذي يضعه مصدرهاء أي الآمر بسحبها وإحلال رقم سري محل هذا التوقيع» 
وبذلك يقوم هذا الأحير مقام التوقيع العادي» وبواسطته يمكن التعرف على مصدر القياف”. ويعد الشيك 
الالكتروني من أهم الأوراق التجارية التي تخضع للمعالحة الآلية اما كلياً أو جزئياً وهو ملائم للأشخاص الذين لا 


بملكون بطاقات دفع الكتروني”. 
2 التوقيع الالكتزون_ على سددات الشحز الالكازونية: 


يعد سند الشحن الالكتروني من أهم وثائق عقد النقل البحري» وظهرت مع انتشار استخدام الوسائل 
التكنولوحية في محالات التجارة القوليةة: وتتم باستعمال وسيط الكتروني. 


'- ابراهيم الدسوقي أبو ليل» المرجع السابق» ص 232 33. 

*- ابراهيم الدسوقي أبو ليل المرجع نفسه» ص 33. 

3- مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق» المرجع السابق» ص 2350 351. 

34 - حاولت بعض المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة الالكترونية؛ وقد جرى تطوير استخدام 
الشيكات الورقية الى نظام الشيكات الالكترونية» ويعتمد تحويل الشيكات الورقية الى الالكترونية على اساس الدراسات التي تمت في الو.م.أ والتي 
أوضحت أن البنوك تستخدم سنوياً أكثر من 500 مليون شيك مع زيادة أعدادها بنسبة 3 90 سنويأء وعندما أجريت دراسة على امكانية استخدام 


00 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر لعام 178 بجواز استخدام الوسائل الالكترونية» بحجيث 
راعت هذه الاتفاقية دخول صورة جديدة للتوقيع بخلاف التوقيع بخط اليد» وذلك واضح من خلال المادة 14/ 22 
حيث استلزمت أن يكون سند الشحن موقع؛ لكن لم تشترط توقيعه من قبل الحامل بنفسه» بل اكتفت بأن يكون 
هذا التوقيع من يفوضه الناقل في ذلكء ومع أتما لم تشترط أن يكون هذا الشخص هو الربان» الا أنه اذا رفع 
السند ربان السفينة التي يتم عليها الشحنء فالمفروض أن يوقعه لحساب الناقل. 

كما استلزمت الفقرة الثالثة من نفس المادة» أن يكون التوقيع بخط اليد أو بصورة مطبوعة أو بالتثقيب أو 
بالختم» أو بالرموزء أو بأي طريقة آلية أو الكترونية أخرى شريطة ألا يتعارض ذلك مع قانون الدولة التي يصدر 
فيها سند الع 

غير أن اتفاقية هامبورغ 11311151118 قد تبنت صراحة التوقيع الالكتروني في اصدار سندات الشحن؛ 
لغرض مسايرة متطلبات التجارة الحديثة» التي تحتاج للسرعة أكثر من أجل زيادة وثيرة التبادل التجاري» وتحري 
عملية تحويل البضاعة عن طريق المفتاح الخاصء الذي هو عبارة عن شفرة تقنية مثل التأليف بين مجموعة من 
الحروف أو الأرقام تكفل صحة وسلامة الارسال الالكتروني» أما الناقل فيعطى المفتاح مقام سند الشحن الورقي» 
ويتم تغيير المفتاح الخاص مع كل تحويل للبضائع» وعلى حائز المفتاح الخاص اخطار الناقل اعتزامه نقل حق 
البضاعة لشخص آخرء فيقوم الناقل بعد تأكيد الاشعار بارسال وصف وخصائص البضائع الى الحائز الجديد 
المقترح» وعندما يقبل يعطى مفتاحاً خاصاً جديداً وهذا في كل عملية تحويل للبضاعة» ويترتب عن اصدار مفتاح 
خاص جديد للحامل الجديد باعتباره في نفس الوضع كما لو كان حصل على سند الشحن الورقي. 

يقوم الناقل بتسليم البضاعة للشخص الذي يكشف عن المفتاح الخاص الصحيح عند وجود حائزين 
لمفاتيح خاصة مخالفة لبعضهاء أي يجعل كل حائز في وضع مماثل لحالة حصوله على سند شحن ورقي أصليء 
وعليه فالمفتاح الخاص «التوقيع الالكتروني) يحل محل التوقيع التقليدي في عملية اصدار سند الشحن وفي عملية 
تذاوله : 

وبذلك يظهر جلياً أهمية التوقيع الالكتروني في تحديد قيمة امحررات بشكل عام ووسائل الدفع الالكتروني 
بشكل خاصء والذي يتميز بخصائص أحرى تميزه عن التوقيع التقليدي» كونه يقوم أحياناً بالمساهمة في اتمام 
العمليات التجارية في ظرف وجيز ومتزامن» نعجز فيه حتى عن التفريق بين وقت ابرام وتحرير السند وتوقيعه» 
ويتخذ صوراً وأشكال تميز توقيع عن توقيع آخر» وتبقى حجية التوقيع الالكتروني رهيناً بمدى الثقة والأمان اللتان 
الشيكات الالكترونية اتضح أن تكلفة التشغيل هي 25 سنتاً بدلاً من 79 سنتاً للشيكات الورقية» وهو ما يحقق وفراً يقدر ب 250 مليون دولار سنوياً 
في الو.م.أ وحدها. للمزيد من التفصيل راجع؛ قاسم النعيمي؛ التجارة الالكترونية بين الواقع والحقيقة» مقال منشور على الموقع: 

طامء. 1تل- مقط //ماغخط 

'- اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائعء الموقعة بهامبورغ في 31 مارس 1978 والتي لم تنضم اليها الجزائر. 
7- والتي يصطلح على تسميتها قواعد هامبورغ؛ وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في 31 مارس 1988» ودخلت حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي 
2. لمزيد من التفصيل؛ راجع» عايض راشد عايض المريء المرجع السابق»ء ص 348. 
7- ابراهيم الدسوقي أبو ليل: المرجع السابقء ص 36. 
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يوفرهما التوقيع» واللتان تمنحان الثقة للمتعاملين به وتمدان القاضي بالأساس الذي تستمد منه قناعاته» كما سيتم 
التطرق اليه لا حقاً. 
المقرة الانية: 


استخدام التوقيع الالكزورزن قف الاثبات بالدفع الالكتزوز ٌ 
تختلف كيفية استخدام التوقيع الالكتروني في اثبات الدفع الالكتروني بحسب النزاع القانوتي المنبثق عن 
الاخلال العلاقات القانونية الناشئة عن أطراف العقد» فاستخدام التوقيع الالكتروني في اثبات العلاقة الموحودة بين 
المستهلك ومؤسسة الاصدار يختلف عن ذلك القائم بين مؤسسة الاصدار والتاجر» وهذا ما سيتم التطرق اليه من 
حلال التالي: 


أولا: ف العلاقة يبرن مؤسسة الاصداروالمستهاك . 

اذا ما شك العميل أو المستهلك بوحود خطأ ما يتعلق بعمليات السحب التي تتم من حساب النقد 
الالكتروني الخاص به لدى المصدرء يجب عليه ابلاغ جهة الاصدار بذلك وبأسرع وقت ممكن. وفي هذه الحالة» 
تقوم هذه الأخيرة بالتأكد من صحة ما يزعم به العميل. فإذا ما تأكد صحة إدعاءاته» تقوم الجهة المصدرة 
بتصحيح الوضع عن طريق تصحيح هذه الأحطاء في الحال؛ أما اذا تطلب الأمر المزيد من التحقق والفحص 
للوصول الى حقيقة الأمر» ففي هذه الحالة تقوم بزيادة رصيد العميل في حدود المبلغ محل التزاع' . 

فإذا جاءت النتيجة النهائية لهذا الفحص بعدم وجود خطأ من جانبهاء ولم يقتنع بذلك العميل» ففي 
هذه الحالة يحب على مؤسسة الاصدار أن تثبت صحة نسبة عمليات السحب التي وقعت الى العميل. وهنا تظهر 
أهممية التوقيع الالكتروني في صورة التوقيع باستخدام رقم التمييز أو الرقم السري " 2[ 0006 "؛ ذلك أن كل 
العميل يختار كلمة أو عبارة خاصة به مكونة من عدد كبير من الحروف والأرقام أو كليهما معأ ويعد ذلك هو 
الوضع المثالي لرقم التعريف الشخصيء ويحتفظ ذلك كله في مكان آمن أو بطريقة مشفرة لمنع الغير من الاطلاع 
عليها أو امتخداما : 

يضاف الى ذلكء أن وسائل الدفع الالكتروني لا يمكن تحميلها إلا على أدوات الدفع الخاصة التي تزود 
مؤسسة الاصدار عملائها بما لتمكينهم من التعامل بوحدات النقد التي تصدرهاء لذلك يجب أن تتوفر أداة الدفع 
ورقم التعريف الشخصي معاًء ليتمكن حامل أداة الدفع من سحب النقود من الحساب المرتبط بمذه الأداة. ومن 
المفروض أن الحامل الشرعي للأداة» هو الوحيد الذي يعرف رقم التمييز الخاص بالأداة ويتحمبل مسؤولية عدم 
الالترام باشافظة عليه وكذا اقشاته اتام مؤسينة الاصذار". كما أن غجلية السحي» لن تكتيل اله بالتصديق 

.(7].)1-2 ,ؤعانام215 ممه 15متظ ,5/11 .2220 ,مهن نلصم2 لطة ممت امد نووم ! 


3- شريف محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية؛ المرجع السابق» ص 60. 
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عليها عن طريق الضغط على لوحة المفتاح المعحصص لذلك على لوحة المفاتيح - والذي يعد صورة أخحرى من 
صور التوقيع الالكتروى - أ بما يدل على موافقته على عملية السحبء وهذا كله انما يدل على نسبة عمليات 
السحب للحائز الشرعي لأداة الدفع. ولا يفيد ادعاء هذا الأخير قيام شخص من الغير باستعمال وسائل الدحول 
الخاصة بهء لأن هذا دليل على وجحود خطأ من جانبه» والقول بغير هذا يفتح باب النصب والاحتيال في السحب 

لكن قد يحدث أن يقر العميل باستخدام وسائل الدفع الخاصة به» لكن يدعي وحود حطأ في مفردات 
حسابه من النقد الالكتروني مثلاء كما لو ادعى وحود زيادة في المبالغ المقيدة عن تلك التي تم سحبها بالفعل. 
ويدعم هذا الادعاء وحود احتلاف بين ما هو مدون في السجلات الالكترونية التي تحتفظ بما مؤسسة الإصدارء 
ففي هذه الحالة تنعقد مسؤولية الأخيرة» نحجة أن اللاختلااف يعد دلياةً على وجود حلل قِ نظام النقد الالكترون 
ذاته . 

5 4 

ثانها: 0 العلاقة بير ١‏ التاجرومؤسسةالاصدار . 

تظهر أهمية التوقيع الالكتروني في هذا الفرض» في حالة وحود نزاع مثلاً بين التاحر ومؤسسة الإصدارء 
يتمحور حول مطالبة الأول الثانية استرداد النقود الالكترونية الى في حيازته فادعت الأخيرة أن هذه النقود مزيفة 
ولا قيمة لهاء هنا يقع عبء اثبات التزييف على مؤسسة اانا وذلك بإثبات أن وحدات النقد هذه قد سبق 
استعمااء وأن التاحر قد قصر في التحقق من مدى صحة وأصالة هذه النقود. 

فإذا فشلت من اثبات زيف النقود وعدم تقصير التاجر» فعليها أن تنفذ التزامها والقاضى بتحويل هذه 
الوحدات الالكترونية الى نقود حقيقية. أما حالة نحاحها في اثبات ادعاءيهاء فهنا ينتقل عبء الاثبات الى التاجر, 
لكن يمكنه في هذه الحالة التخلص من هذه المسؤولية اذا ما مح في اثبات أي من هذين الرأيين: 

الأول: أنه قام بجميع الاحراءات اللاومة للتأكد من صحة وأصالة وحدات النقد الالكتروي المستخدمة 
في عملية الدفع» وذلك بالاتصال بقاعدة البيانات المركزية الخاصة بمؤسسة الاصدار ولم تشر الى وحود هذه النقود 
ضمن قائمة النقود المنفقة» وهذه الطريقة تتم بطريقة آالية وتسجل على الذاكرة الخاصة ببرنامج تلقى المدفوعات 
الخاص بالتاحر. فإذا استطاع اثبات ذلك؛ هذا انما يدل على ضعف اجراءات الأمان التي يتخذها المصدر 
للكشف عن مدى صحة وشرعية النقود الالكترونية؟» وفي هذه الحالة تتبث مسؤولية الجهة المصدر اتحاه الجائز 
عن الاخلال بتنفيذ التزامه. 


'- ثروت عبد الحميدء المرجع السابقء ص53 وما بعدها؛ محمد سعيد أحمد إسماعيل» المرجع السابق» ص 184 وما بعدها؛ محمد أحمد محمد أنور 
جستنيه» المرجع السابق»ء ص80 وما بعدها. 
- خالد عبد التواب» المرجع السابق» ص 349. 
3- المادة 323 من القانون المدني:" على الدائن اثبات الالتزام» وعلى المدين اثبات التخلص منه". 
“- أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابقء ص 369. 
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الأ .: اذا تمكن التاحر من اثبات نسبة هذه النقود الى جهة الإصدارء ولن يتأت له ذلك إلا 
بالاعتماد على فكرة التوقيع الرقمي؛ حيث أن كل وحدة من وحدات النقد الالكتروي تحمل توقيعاً خاصاً بمؤسسة 
ضار ومختلفاً عن باقي التوقيعات أو يحمل رقماً متسللسلاً يختلف عن باقي الأرقام المتسلسلة لوحدات النقد 
المصدرة الأخرى”» وهذا كله حتى ولو لم يبذل العناية الكافية للاتصال بقاعدة البيانات الخاصة بالمصدر. 

كما يطلب التاجر من الجهة المصدرة تقدمم مفاتيح التشفير الخاصة بماء بالإضافة الى تقديم قائمة الأرقام 
المسلسلة للنقود الالكترونية المصدرة» وذلك في سبيل اثبات صلاحية وشرعية هذه الشود” . 

وتحدر الاشارة الى أن التوقيع الالكتروني في بعض النظم يستعمل للتحقق من وحدات النقد الإلكتروي» 
كما هو معمول به في نظام 1(15103511. اذ تقوم مؤسسة الإصدارء أثناء عملية الاصدار بتوقيع هذه الوحدات 
باستعمال مفتاح التشفير الخاص '(ع1 117816. فإذا تلقى التاحر هذه الوحدات من المستهلكء فانه يقوم 
بالتحقق من الأرقام المسلسلة الخاصة بماء وكذا التحقق من صحة التوقيع الالكتروني الذي تحملهء وذلك 
باستعمال مفتاح التشفير لإع15[ 21010110 وتبث له صحة هذا التوقيع» فان ذلك دليل على صحة وحدات النقد 
وبالتالي صحة عملية الدفع”. 


الففرةالثالة: 


حجية التوقيع الالكتزوزر_ في الاثبات بالدفع الالكتزوز . 

تكتسي الحجية القانونية للتوقيع الالكترون أهمية بالغة في الاثبات الالكتروني» وبالتالي في حماية حقوق 
المتعاملين عبر الوسائط الالكترونية» لذلك كانت محل اهتمام المشرعين سواءاً على الصعيد الدولي أو على الصعيد 
الوطني» اذ تتجه مختلف التشريعات الوطنية والدولية نحو الاعتراف بالتوقيع الالكتروني باعتباره نظيراً للتوقيع الخطي» 
ومن تم يحظى بنفس الحجية ف الاثبات. 

وسيتم البحث من خلال هذا المقام» الجهود الدولية في تدعيم حجية الإثبات للتوقيع الإلكتروني وموقف 
بعض التشريعات الوطنية من حجية الإثبات للتوقيع الإلكتروني» حيث اختلفت التشريعات الوطنية المقارنة في 
مدى إعطائها الحجية للتوقيع الإلكتروي. 


!- محمد سعيد أحمد إسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص162. 

7 محمد أحمد محمد أنور جستنيه» المرجع السابق»ء ص245. 

3- وذلك تأسيساً على أنه يجوز طلب الخصم بتقديم ورقة موجودة تحت يدهء كلما كانت هذه الأخيرة تثبت حقاً لطالبهاء وتغلب هنا مصلحته على 
مصلحة الخصم في الاحتفاظ بها. سليمان مرقس,أصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بتقنينات سائر البلاد 
العربية» ج1» الأدلة المطلقة» عالم الكتبء القاهرةء 1987» ص 40. 

“- أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابقء ص 370. 
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أولا: الجهود الدولية ذ .تدعيم حجية الإثات التوقيع الإلكاروز ا 

نظراً لأهمية وحساسية التوقيع الالكتروني في الاثبات» فانه كان محل اهتمام المنظمات الدولية والتي بذلت 
جهوداً صبت نحو اقرار حجية للتوقيع الالكتروني» ومن هذه المنظمات سيقتضر الحديث على منظمة الأمم 
المتحدة» والاتحاد الأوروبي. 


1 موقع المشرعالأوروبي مز حجيةالتوقيع الإلكازوز . 
دخل توجيه التجارة الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي (376اع10116 عع1ع10م00)-81[8) حيز 
التنفيذ في 17 جويلية 2000» وأصبح منذ نفاذه لازماً على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ( 2ع6م120ا10 
0 أن تطبقه بحلول 17 يناير من عام 2002. وقد كان الحدف من إصداره هو ضمان حرية حركة 
المعلومات واللمخدمات المعلوماتية» وتنشيط حركة وغو التجارة الإلكترونية بين الدول الأعضاء : 
كما صدر توجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكتروني 176اع1011 1116أهمع51 -8][18 » اذ أنه وفي 
عام 1998» بدأت عدة دول أوروبية في إصدار تشريعات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني المستخدم في التعاملات 
ا 1 5 5 5 1 0 5 
أساس موحد للوصول إلى توحيد تلك التشريعات» لذلك أصدر الاتحاد الأوروبي التوحيه الخاص بالتوقيع 
الإلكتروني للوصول إلى هذه الغاية. 
التوجيه» بعل ثُانية عشر عر د صدور هذا التوجيه» ولقد نصت المادة 2/5 من التوجيه الأوروبي المتعلق بالتوقيع 
الالكتروني على أنه:" يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي مراعاة التأثير القانون للتوقيع الالكتروني وقبوله 
كحجة في الإثبات» لا يمكن أن يرفض لأحد الأسباب الآنية: 
- لأن التوقيع قد قدم في شكل الكتروني. 
5 لأنه م يوضع على شهادة معتمدة. 
 -‏ لأنه لم يوضع على شهادة معتمدة ومسلمة من أحد مقدمي خدمات التصديق على الشهادات 
ع عاءع ٠.‏ 4 3 
الاآانه ل ينشأ بأمر بإنشاء هذا التوقيع : 
65 كستمارعءه 3 عكتتقاء: 2000 صتناز 8 نل لتعقمه© تل غء مع6ممتتاء امعمعامدم سل 2000/31/58 عحتاءهئزم -! 
6لاء2231 ع1 نطهل ,عنان1دمتاعع61 ععاع دام ال الاعمطططة]20 اع ,ممصم خصة! عل 501616 12 عل د5عع اتكاعد دعل 5ع1ال1ل تتا 
:1نا5 ع0011م015آ .(«عنان1ممنتاعع61 ععتاع لصصططم ع1 كناد عتكتاعع11ل») تتاع اما 
01 112 17361/70110111 /خ11/ا عارمع-لوعع 1 /تاع. وم متتاع.عدعا-تباع//:ماخط 
كاز دء 165ناء1م عمتطرم دعاطولععع1 أمعزهو (6 "زوع نا وتطمتاءعاة دوعتل ممعزد دعل دعنال نل تداز ماع81 :5 .تم 3 
عط ععأكناز مه عللناعام عمتصرمه غاتاتطوووءع: 12 أه عناو لل هداز 6اأعدعتاء'! عبن عه ذ غمعاللء؟ وع#طسعم كنأماظ وعن[آ .2 ... 


:01 12011 لناء5 211 0010116تاعع61 515231111 عطنا 3 5ع11156ع1 35م لمع1مد 
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تحليل هذه الفقرة» يتطلب الاشارة الى أمرين مهمين من الناحية العملية: 

الأوزز منيحت هذه الفقرة التوقيع الخطي نفس الحجية القانونية الممنوحة للتوقيع الالكتروني المقدم» أي 
الذي تم اعتماده والتصديق عليه من قبل الجهة المرخص للا بمذا العمل. 

ا هذه الفقرة مصطلح التوقيع الالكتروني المقدم, وبناء عليه يمكن تطبيق هذه المادة على 
التوقيع الالكتروني البسيط قبل اعتماده من قبل مقدمي خدمات التصديق المعتمدين لدى الدولة. ومعنى ذلكء أنه 
يتعين قبول هذا التوقيع الالكتروني البسيط كدليل إثبات» ولكن يجب أن نأحذ في الحسبان أنه عند حدوث 
ازدواجحية في هذه الحالة بين توقيعين الكترونيين» أحدهما بسيط والآخر مقدم, تكون الأولوية لهذا الأخير لكونه 
يتمتع حامر آنا حكن أن عه علو الأد لوي 

لقد أضفى هذا التوحيه على التوقيع الالكتروي نفس الحجية في الاثبات الممنوحة للتوقيع العادي, كما 
تبى مفهوماً واسعاً للتوقيع الالكتروني يشمل جميع الصور التي يمكن أن يتخذهاء والتي من شأتما تحديد صاحب 
التوقيع وتمييزه عند استخدام تقنيات الاتصال الحديفة”. 


1 قانوز اليوسترال النموذجي الوقيع الالكازوز . 

تعرض قانون اليونسترال النموذحي الخاص بالتجارة الالكترونية لسنة 1996 للشروط الواحب توفرها في 
التوقيع الالكتروي» والمتمثلة في استخدام احدى الطرق لتعيين هوية الشخص الموقع والتعبير عن موافقته على 
التصرف محل التوقيع وأن تكون هذه الطريقة جديرة بالثقة. 


1 6160010116 10150 50115 عأماء0165 ع5 0241016ع51- 19 - 
0 011311116 غ2 عه نا 5111 035 127056 عم ع1[اء'1ان 0‏ - 
0 م0 عع 1تتاع5 عل 20016016 ع1لة]2أوع01م طنا تدم 0611916 011211116 غ21ه10111ء© 112 كتا5 35م 127056 عم ع1اع'نن - 
011 
."5152341116 ع0 6205ل ع0 1156ناء56 015005111 نا 21م ع0566 35م أ5ء'2 116اء'1ان ‏ - 
!- سعيد السيد قنديل؛ المرجع السابق»ء ص 55. 
2 اعتمد في 12 جويلية 1996. 
يهدف القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية» إلى التمكين من مزاولة التجارة باستخدام وسائل إلكترونية وتيسير تلك الأنشطة 
التجارية» من خلال تزويد المشرعين الوطنيين بمجموعة قواعد مقبولة دوليا ترمي إلى تذليل العقبات القانونية وتعزيز القدرة على التنبّؤ بالتطورات 
القانونية في مجال التجارة الإلكترونية. والغرض من قانون التجارة تحديداء هو التغلّب على العقبات الناجمة عن الأحكام القانونية التي قد لا تكون 
متنوّعة تعاقديا عن طريق معاملة المعلومات الورقية والإلكترونية معاملة متساوية. وهذه المساواة في المعاملة مقوّم أساسي للتمدّن من استخدام 
الخطابات اللاورقية, مما يعزّز من الكفاءة في التجارة الدولية. 
إن هذا القانون النموذجي» هو أول نص تشريعي يعتمد المبادئ الأساسية لعدم التمييز والحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي »التي يراها 
الكثيرون أسس قانون التجارة الإلكترونية الحديثة. ويكفل مبدأ عدم التمييز» وألاً يُنكر الأثر القانوني لأي وثيقة أو تُنفى صحتها أو قابليتها للإنفاذ 
لمجرّد كونها في شكل إلكتروني. أما مبدأ الحياد التكنولوجي فيلزم باعتماد أحكام محايدة بشأن التكنولوجيا المستخدمة. وفي ضوء التقدم التكنولوجي 
السريعة فإن القواعد المحايدة 5 تهدف إلى ا: استيعاب ما يطرأ من تطوّرات في المستقبل دون الاضطلاع بمزيد من الأعمال التشريعية. ويحدّد مبدأ 
ينبغى أن تستوفيا الخطابات م الت المقاصد والوظائف الذي يفي إلى دلوعها يحطن المقاهين المعمول بها في النظام ا 
التقليدي - من قبيل المستندات "المكتوبة" و"الأصلية" و"الموقّعة" و"المسجّلة". منشور على الموقع: 
لمطغط.اع 9967100 1 /عع 00111721 _ع 1ط متاعع اع /داءاعا_ لاع طدا ته /لة ا 1ع طنا/ع 1121.01 طنا. /1815/15//:نصاغخط 
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1 قرف اس 57 1 0 1 
إلا أنه وبصدور قانون الأمم المتحدة النموذحي بشأن التوقيعات الالكترونية بتاريخ 2001/06/05 2 
15 2 ٍِ 1 
مستوفياً بالنسبة الى رسالة البيانات اذا استخدم توقيع الكترون موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي أنشكت 
وأبلغت من أجله رسالة البيانات» في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة...". 
وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة:" ... يعتبر التوقيع الالكتروني موتوقاً به لغرض الوفاء بالاشتراط 
المشار اليه في الفقرة الأولى: 
- اذاكانت بيانات انشاء التوقيع مرتبطة» في السياق الذي تستخدم فيه» بالموقع دون أي شخص آخر. 
- اذاكانت بيانات انشاء التوقيع خاضعة؛ وقت التوقيع» لسيطرة الموقع دون أي شخص آخر. 
اذاكان أي تغيير في التوقيع الالكتروني» يجري بعد حدوث التوقيع؛ قابلاً للاكتشاف. 
- اذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا» هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق يما التوقيع وكان أي 
7 5 ا 2 : 3 
تغيير يحري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلاً للاكتشاف..." . 
ومؤدى هذا النصء أن المشرع قد أقام قرينة لمصلحة من يستند التوقيع الالكتروني مفادها أنه متى كنا 
بصدد حالة من الحالات المشار اليهاء فان هذا التوقيع يتمتع بالحجية وقابلةً للتعويل عليه في الاثبات» مع 
ملاحظة أن الحالات المذكورة ليست واردة على سبيل الحصرء ومن تم يكون لمن يتمسك بالتوقيع الالكتروني في 
غير هذه الحالات» الحق في اثبات قابليته للتعويل عليه بكافة الطرق. وبالمقابل بحد أن النص قد منح ذوي الشأن» 
الحق في اثبات عدم قابلية التوقيع الالكتروني للتعويل عليه حتى ولو استوف المعايير المنصوص عليها فيه» باعتبار أن 
انشائه» ومن تم يمكن نقضها بالدليل العكسيء فما ورد بالمادة 3/6 من هذا القانون لا يحول دون قدرة أي 
: 5 00 5 530 5 ِ 5 ل 4 
شخص على تقدم الدليل بكافة الطرق على قابلية التعويل على التوقيع الالكتروني أو عدم قابليته لذلك . 
تناد ع[طتصهم115 ,2001 01205م1معطة دهد داهم ع0تن© أن دعنانتطمتاء م61 دع تتا قمع نه دع1 عند 021111 15 عل عم 1.01 -! 
1.501 تع أوعع1ع-21ت ا /حطاهمعاعع اع /5اءاع] /لطاع ماع /01م/ع121.01 8/15/5371 //نصاغخط 
501 6لنةأطعه عطنا”0 عتتكقمعةنه 15 ععتده 101 15 عنو25هآ .1" : عتتتفمعنة عل ععموع نت ”1 عل دمناء5 555 .6 اهم 2 
10 51502111156 عن 0 115386 ألهآ أوء 511 وعغ6تتطهل] ع0 عع27265528 منثل كقء ع1 كصهقل 5211515116 أ5ء ععمععولكت علاءعه 
11010116 01 0566 ]6 2 وءعغططه1 ع0 ع8 126553 ع1 اعناوع1 تامهم أءز0ه*1 ع0 210ي8ع1 11د عاطنهة5 ]ناد أده 1211116 13 غممل 
"1022661 12 داع 102ألاء 07ت غ011 115م10ا0ء لا روععطهأكممعيك 5ع1 5مئغ1ام] عل تلمع عأممامء 
نل 100101066 ععمععتعه *1 3 غن15دناهد و [آء'نانو عع طه عاطق ء06:6أكده أنه عناوتطمتاءه1ة عتتاتهمعزه عملآ .3 ...": 6.3 اهم 3 
:1 1 عطمة1ع 3132م 
وع6 ر5ع11156ا )د50 د5علاء اعناوع1 قصقل علتعاممء ع1 عمقل ,5021 عكتطتقصع اد عل مم لخدمك 312 دعامعمة11ة وع6صدمل د5ع.آ (2 
:515221911 211 الاعماع1511ا[ععرء 
]أكتاآعئاء ع2001ه0ء ع1 50115 ,ع:5182026111 12 ع0 ]1001262 311 بأطع6]21 عله مع51 ع0 ملكو6له 123 3 دعامع 31161 وعقممهل دع.آ (ا 
كله همع 51 تل 
أء زع[طهاءء06 أوء 515221101 12 عل اأتلاعططاممط ع1 15م عناوتطمتاعع61 ع1 أهمع51 12 3 ع0116مم3 7200112005 عنبره"1' زه 
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ثانيا: موقف بعض التشرعات الداخلية م حجية الإثبات بالتوقيع الإلكازوز 

بالإضافة الى الجهود الدولية في تدعيم حجية الاثبات للتوقيع الالكترونية» دأبت الدول سواء الغربية أو 
العربية على وضع قوانين خاصة ف قوانينها الداحلية تتعلق بالتوقيع الالكتروني أو وضع تعديلات في قوانينها 
الداحلية يما يتلاءم وهذه التطورات» ومن بين هذه التشريعات نذكر: 


ل التشرعاتالغربية: 
وسيقتصر الحديث في هذا المقام» على التشريع الفرنسي والأمريكي: 
1. موقف المشرع الفرنسي مز التوقيع الالكتزوزرز . 

لقد طبق المشرع الفرنسي الأحكام والتوحيهات الواردة بالتوحيه الأوروبي رقم 93/99 بشأن التوقيع 
الالكتروني» لأسيب لاد 915 التي تنص على أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطبيق أحكام هذا 
التوحيه» وضرورة منح التوقيع الالكتروني الحجية القانونية التي يتمتع بما التوقيع الخطي. ويلاحظ أن هذه المادة) 
تتعلق فقط بالتوقيع الالكتروني الموثق أو ما يعرف بالتوقيع الالكتروني المتقدم التي تعتمد على شهادة التوثيق» 
واتخاذ الاجراءات التي توفر الأمن لبيانات التوقيع”. 

واستجابة للمادة 13 من هذا التوجيه» والتي تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوفيق أوضاعها 
التشريعية بما يتفق مع أحكام هذا التوحيه في موعد لا يتعدى 15 جويلية 2001» قام المشرع الفرنسي بادحال 
بجموعة من التعديلات؛ أهمها صدور القانون الفرنسي رقم 230/2000 والذي منح الحجية للتوقيع الالكتروني3 
وبتاريخ 30 مارس 2001 صدر لمرسوم رقم 272/01 والذي يتضمن القواعد والأحكام بشأن حماية وأمن 
بيانات التوقيع الالكتروي ‏ ؛ والذي عدل المادة 4/1416 من القانون المدني الفرنسي» والتي أصبحت تنص: " واذا 
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ما تم التوقيع في الشكل الالكتروي» وجب استخدام وسيلة موثوق بما لتمييز هوية صاحبه واتحاه ارادته للالتزام 
بالتصرف القانون المرتبط به» ويفترض أن الوسيلة المستخدمة موثوق بما الى أن يثبت لمكي 1 

وبتاريخ 18 أفريل 2002» صدر أيضاً المرسوم رقم 535/02 الذي تضمن القواعد والأحكام الخاصة 
بحماية وأمن المنتتجات وأنظمة الدارماف”. 

كما صدر بتاريخ 21 جوان 2004 القانون رقم 75/04 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي (/1.)0181) 
الذي جاء لتكميل النظام التشريعي المعتمد عن طريق قانون 2000/03/13 الذي ينص أن الكتابة لازمة لصحة 
العقد. كما أكد القانون 75/04 على الاعتراف بامحرر الالكترون» ويظهر ذلك من خلال المادة 1-1108 من 
القانون المدني الفرنسي والتي تنص:" عندما يستلزم محرر كتابي لصحة عمل قانون» يمكن أن سيتحدث ويحفظ 
بطريقة الكترونية"”. 

فالمشرع الفرنسي ادلم يقم بتنظيم الاثبات بالوسائل الحديثة» ومنها التوقيع الالكتروني بموحب نص خاص 
منفصل عن نصوص القانون المدني» وإِنما تببى مفاهيم عامة بمدف استيعاب ما يطرأ على وسائل الاثبات من 
تطورات. كما أنه منح التوقيع الالكتروي» ذات الحجية الممنوحة للتوقيع الخطي التقليدي متى كان الوسيلة 
المستحدمة ف انشاته موثوقاً بما. 


وتماشياً مع نمج التوجيه الأوروبي» فقد فرق بين نوعين من التوقيع الالكترون: 
الاول: التوقيع الالكترون الموثق أو الآمن » وهو ما يتم عن طريق مقدم خدمات التوثيق ويدون في 
شهادة معتمدة من قبله» فهذا التوقيع تسري في شأنه القرينة الواردة في المادة 4/1316» حيث يفترض أن الوسيلة 
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المستخدمة لتمييز هوية صاحبه واتحاه ارادته للالتزام بالتصرف القانون المرتبط به وسيلة موثوق بماء ويفترض نسبة 
العملية القانونية الى الشخص الوارد اسمه في الشهادة. فالثقة هي الأساس الذي يعتمد عليه نظام التوقيع 
الالكترون» لا سيما فيما يتعلق بجحدارة السلطات القائمة على خدمات عرقي : مع ملاحظة أن هذه القرينة 
ليست قاطعة بل بسيطة يمكن أن :ة قن الدكين . 

اللأني:_التوقيع الالكتروني البسيطة» وهو الذي لا تتوافر فيه الشروط الخاصة بالتوقيع الموثق» وف هذه 
الحالة لا يستفيذ من يستند اليه من قرينة الموثوقية» وإنما عليه أن يثبت أن الوسيلة المستخدمة في التوقيع موثوق 
م 

كما أن القضاء الفرنسي» أقر واعترف بصلاحية التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات من خلال 
مجموعة من الأحكامء وكان هذا أول احتهادي قضائي يعترف بالتوقيع الالكتروني”» منها الحكم الصادر عن 
محكمة مونبيلييه 61ذ[]ءم]1102 ف 09/ 04/ 71987 بخصوص الاعتراف بحجية التوقيع الالكتروني الناشئ عن 
استخدام البطاقة والرقم السري» حيث جاء في حيثيات هذا الحكم: " أن البنك يستطيع اثبات مديونية العميل 
من خلال تسجيل الآلات التي ما كانت لتتم باستخدام مزدوج لكل من البطاقة والرقم السري معاء ما لم يدع 
الحامل وحود خلل في سير نظام المعلوماتية ولم يخطر الحامل عن فقد رقمه السري". وقد تم تأييد هذا الحكم بتاريخ 
8 عن محكمة النقض الفرنسية» والذي أقر بصلاحية التوقيع الرقمي الذي يتم بواسطة شخص من 
خلال الرقم المستخدم في البطاقات الرقمية وهذا بالنسبة للاتفاقات المتعلقة بالإثبات. 

ويتفق مسلك القضاء الفرنسي» مع ما هو مقرر بشأن الدفع بوسائل الدفع الالكتروي الذي يتم 
باستخخدام البطاقة والرقم السري معأ وباعتباره صادراً من العميل نفسه؛ وعليه أن يتحمل جميع النتائج التي تترتب 
عن الاستعمال غير المشروع لحسابه أو لأداة الدفع الخاصة به من قبل شخص غير مأذون له بذلك» حتى وان لم 
يغبت خطأ من جانبه في حفظ وسائل الدخول الخاصة به» ما لم يدعي وجود خلل في نظام النقد ذاته» حيث 
ينتقل عبء الاثبات الى مؤسسة الإصدار» ويجب عليها التخلص من المسؤولية في هذه الحالة» وأن يثبت دقة 
الدفع من الناحية الفنية» من خلال توضيح الاجراءات التي تتخذها لمنع أو اكتشاف أوجه القصور التي يمكن أن 
تعتريه» بالإضافة الى اثبات عملية الدفع قد تم تنفيذها وتسجيلها بطريقة صحيحة. 


'- ثروت عبد الحميدء المرجع السابقء ص 178. 
2- محسن عبد الحميد البيه» قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية» مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة»1997» ص 178. 
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2 5ع01 06 00011005ء 211:2 غ04د020م16 06606آ1م تنكل عع1"052 عل عئغ1نادة16 11ان ع06مده00 عطنا : عنا1دمتتاعع 61 ع تت همع 1ك .1 
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“- خالد عبد التواب» المرجع السابق» ص 178. 
57- طوني عيسىء حول الدفع الالكتروني بالبطاقة الائتمانية في شبكة الانترنت؛ الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانون والاقتصادية» 
أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية, ج1ء الجديد في التقنيات المصرفية؛ منشورات الحلبي الحقوقية.» ص 246. 
6 مشار اليه عند كيلاني عبد الراضيء المرجع السابق»ء ص 157 وما بعدها. 
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2. موقف المشرع الأمرد من _التوقيعالالكازونى . 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الذول السباقة لوضع تشريعات تعترف بالتوقيع الالكتروفي» ومنحه 
الحجية القانونية في الاثبات شأنه شأن التوقيع اليدوي» وكان لولاية "يوتا" "1811" السبق في هذا المحال 
بإصدارها في الأول من ماي 1995 قانون التوقيع الرقمي'» يقر بصحة التوقيع اذا حصل: "... بالارتكاز الى 
مفتاح عمومي وارد في شهادة مصادقة صادرة عن سلطة التصديق". بمعنى آخرء اذا استخدمت في المصادقة على 
صحة المستندات المعلوماتية آلية ترقيم التوقيع» أي تشفيره بواسطة مفاتيح عمومية من قبل هيئة مختصة لهذه 
الغايةة لتضفي بمقتضاه على التوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات» طللما تم عن طريق نظام المفتاح العام» وتم 
توثيقه بشهادة الكترونية. بعد ذلك حذت عدة ولايات حذو ولاية يوتا منها: ولاية كاليفورنيا 0911401036)» 
فيرجينيا 12مزع5171.: جورجيا 600601812 وتكساس 1635 بإصدار تشريعات أضفت بمقتضاها الحجية 
القانونية على التوقيع الالكتروي طالما استوق الشروط والمعايير التي حددتما هذه التشريعات”. 

بينما اكتفت ولايات أحرى في اضفائها الحجية القانونية على التوقيع الالكتروني بأي توثيق الكتروني 
يعززه» كولاية فلوريدا 1101103 وماساشوست 2/12553011156]]15. وقد بلغ عدد الولايات الأمريكية التي 
أصدرت تشريعات تعرف بالتوقيع الالكتروني وتمنحه الحجية في الاثبات الخمسين (50) ولاية - وهي عدد 
الولايات الاجمالبي في الو.م.أ-» بالإضافة الى التشريع الفيدراللي الخاص بالتوقيع الالكتروني ضمن نطاق التجارة 
الداحلية والعالمية الصادر في 30 جوان 2000 هذا القانون يعتمد مفهوماً مماثلاً للتوقيع الالكتروني ويساويه 
بالتوقيع البياني بخط اليد اذا حصل على هذا الشكل”. 
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11 التشريعات العربية: 
رغم أن هناك عدة دول عربية كانت سباقة لوضع نصوص تتعلق بالتوقيع الالكترون» منها التشريع 
التونسي والاماراقٍ والأردني» إلا أنه سوف يقتصر الحديث في هذا المقام على التشريعين المصري والحزائري. 
1. موقف المشرع المصري :م التوقيع الالكتزوزٍ . 
يعد موقف المشرع المصري الأكثر وضوحاً في الاعتراف بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات» اذ نصت 
المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004: "للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية 
ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه 
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية الى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 
كما نصت المادة 18 من نفس القانون على أنه:" يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية وامحررات 
الإلكترونية بالحجية ف الإثبات إذا ما توافرت الشروط الآتية: 
1. ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره. 
2. سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني . 
3. إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات امحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني. 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا للقانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك ". 
ويتحقق ارتباط التوقيع الالكتروني بشخص لموقع» اذا كان هذا التوقيع مرتبطاً بشهادة تصديق الكتروني 
معتمدة ونافذة المفعول وصادرة عن جهة تصديق مرخحص لما ومعتمدة قانوناً» وق مصر هي هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا المعلومات. أما امكانية الكشف عن أي تعديل أو تبديل في بيانات التوقيع الالكتروني فيتم من الناحية 
الفنية والتقنية باستخدام شفرة المفتاح العام والخاص» ومضاهاة شهادة التصديق الالكتروني وبيانات انشاء التوقيع 
الالكتروني بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات أو بأية وسيلة أخرى ميقا . 
ومفاد النصوص السابقة أن يكون التوقيع الالكتروني نفس حجية التوقيع الخطي في الاثبات» وقد نصت 
المادة 14 من قانون الإثبات: " يعتبر امحرر العرقي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط 
أو امضاء أو حتم أو م وهذا يعني أن من يحتج عليه بورقة عرفية باعتبارها صادرة وموقعة منه» يحب 
عليه اذا لم يكن مسلماً بذلك أن ينكر توقيعه انكاراً صريحاً. فإذا لم يذكر صاحب التوقيع توقيعه صراحة» أو 
اعترف بهء كان للورقة العرفية حجة بصدروها ممن نسبت اليه كالورقة الربجمية تماماً. أما اذا أنكر صاحب التوقيع 


'- راجع المواد 2» 3» 4» 7 9 11 من اللائحة التنفيذية رقم 15 لسنة 2004» وكذلك القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 بتاريخ 15/ 5/ 
5» بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا للمعلومات . منشور على الموقع: 
2101111111-8ع51'2[1عع.1100-1ع72 :2111.352 1ع ([/أعط.عع نتكة [. 13/17/37 //:صاخط 
2- قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999 (ج.ر 
العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968. منشور على الموقع: مطم.ءدع ل صت/ع :2.0 نلعم 115نا ل 25 //:ماغط 
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توقيعه صراحة:؛ فانه يتعين على القاضي في هذه الحالة أن يتحقق أولاً من صدور هذا التوقيع ممن يحتج به عليه 
فإذا تبث له ذلك» كان لهذا التوقيع حجية كما لو اعترف به صاحبه". 


2 موقف التشريع الجزائريي مز التوقيع الالكتزور . 
لقد نصت المادة 327 ق.مدي المعدلة بموحب القانون رقم 10/05 على اعتماد التوقيع الالكتروي» وفقاً 
لشروط حددتما المادة 323 مكررء والتي بموحبها يعتبر التوقيع الالكتروني كالتوقيع التقليدي الورقي بشرط امكانية 
التأكد من هوية الشخص الموقع» وأن يكون معدا ومحفوظاً في ظروف تضمن سلامته. 
كما أنه وبالرحوع الى نص المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي 162/07 -السالف ذكره-» حد أن 
المشرع ميز بين نوعين من التوقيع الإلكتروني» حينما أشار الى التوقيع الالكتروني العادي المشار له في نص المادتين 
3 مكرر و323 مكرر1 من القانون المدني لكن دون تعريفه, ثم التوقيع الالكتروني المؤمن والذي عرفه بأنه: " 
هو توقيع الكتروني يفي بالمتطلبات الآتية: 
- يكون خاصاً بالموقع؛ 
- يتم انشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بما الموقع تحت مراقبته الحصرية؛ 
- يضمن مع الفعل المرتبط به» صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلاً للكشف عنه". 
ولقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي» اذ لم يقم بتنظيم الاثبات بالوسائل الحديثة» ومنها 
التوقيع الالكتروني بموحب نص خاص منفصل عن نصوص القانون المدني» وإنما تبنى حتى هو مفاهيم عامة بمدف 
استيعاب ما يطرأ على وسائل الاثبات من تطورات. 
وتماشياً مع نمج المشرع الفرنسي والتوجيه الأوروبي» فقد فرق المشرع الحزائري بين نوعين من التوقيع 
الالكتروني» البسيط والمتقدم أو الآمن. كما يلاحظ من خلال استقراء شروط التوقيع الالكتروني المؤمن» أنه لا 
يختلف عن التوقيع الإلكتروني المتقدم أو الآمن المنصوص عليه في القانون الفوين * والتوحيه الأوروبي رقم 293/99 
إلا في شرط واحد (أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع). 
وبذلك يكون المشرع الحزائري» قد تببى موقف مختلف التشريعات الحديثة التي اعترفت بالتوقيع الالكتروني 
والتي أشارت الى طبيعة النظام المستخدم والى اجراءات التوثيق المعتمدة والتي بتوفرها يعتبر التوقيع الالكتروني 
موثوقاً» ويمكن الاعتداد به للإثبات. 


'- عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابق»ء ص 192 وما بعدها. سليمان مرقسء المرجع السابقء ص 206 وما بعدها. 
: ةم 0لعاطع هه باتع 06 غمعء65م بل قمعد تتكر"... ( 2001 كتتقدم 30 نحل 2001-2272 ساعن 6) 1 .اتم 2 
2 06015 00011005ء 211:2 غ04د020م16 0606آ1م تنكل عع1"053 عل عغ1نادة16 1نان ع06مده00 عطنا : عنا1دمتتاعع61 عل همع 1ك .1 
: لالت علمء نل 1316-4 عاعناعد'! ع0 065للد 20ممعع؟5 نال عمدخطم عنغ لساعرم 
: 51117231165 1562665 21152 ,01111 2ع ,536151911 0111 001011اعع61 515221111 عطنا : 56111156 ع1011متاعع61 :515021111 .2 
: 5150218116 211 ع1م10م عا6 - 
كأدتتآعءئء 202061 502 50115 52101 ع11155م 51522143116 ع1 0116 كع:5مطط7 دعل دم ع0166 ع2اة - 
"...ع [طواععاغل 5016 عاعد'! عل عتداعامة ]1ن 72001122610 عأناما عبان أعا مع 1[ مدا عطاعه6ج'5 ع1اء اعناوتة عاعد'1 عع20 كتأمذتتوع - 
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المطابالاز ‏ : 
الاجراءات الخاصة بمواجهة المخاطرالناشئةء: إإستخدام وسائل الدفع الالكازورز ‏ ' 

لقد نشأ عن استعمال وسائل الدفع مجموعة من المخاطر» يجب ألا تبقى بحردة من أي ضوابط تحد من 
استمرارها وتعاظمها. لذلك تتجه الحيئات المنظمة الراعية لقطاعات وسائل ال دفع الالكتروني» الى وضع القوانين 
والمعايير التي يجب مراعاتما والعمل بموحبها في سبيل الحد من هذه المخاطر» وإذا أمكن الأمر العمل على تلاقي 
حدوثها. 

وهذه القوانين والمعايير» يفترض با أن تتناول المخاطر من كافة جوانبها الأمنية والقانونية» بالإضافة الى 
تلك الناشئة عن المؤسسات المصدرة لوسائل الدفع الالكترونية. فمن الضرورة أن يجرى تقييم هذه المخاطر بصورة 
كافية» وفي أسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم» وكذا العمل على معابحتها. 

كما أن الوفاء بوسائل الدفع الالكتروني وحاصة النقود الالكترونية» يحمل في طياته اشكاليات ومخاطر 
متعددة خاصة اذا كان هذا الدفع عبر الانترنت» إلا أنه في الوقت نفسه توحد وسائل تكنولوجية عديدة للتغلب 
على اساليب الغش والاحتيال والاعتداء عليها. 

لذا ولدراسة الاجراءات الخاصة بمواجهة المخاطر الناشئة عن استخخدام وسائل الدفع الالكترونية» يقتضي 
الأمر معاللحة تدابير مكافحة المخاطر الأمنية (أمن المعلومات) (الفرع الأول)» ثم معالجة سبل ووسائل مكافحة 
المحاطر القانونية (الفرع الثاني). 


الفرع الاول: 
مكافحة المخاطر الأمنية(آمز ‏ المعلومات) . 

يمكن أن يتعرض استعمال وسائل الدفع الالكتروني لعدد من المخاطر ذات الطابع الأمني» وهذا يترك أثراً 
بالغاً في ثقة المتعاملين بمذه الوسائل» وإغفال معالحة هذه المحاطر سيشجع أكثر على تعريض هذه الوسائل لهذه 
المخاطر» والسعي الى تطويرهاء هذا ما يجعل مستقبل العمل بوسائل الدفع الالكتروني هذه مهدداً. 

هذا الأمر كان محور اهتمام العديد من الحيئات الدولية العاملة في اطار مواجهة الجرائم» التي تتم عبر 

1 : 5 

استخدام الوسائل التقنية الحديثة كالنقود الالكترونية مثلاً النى تعد أحدث هذه الوسائل . 
'- منذ أكثر من عشرين عاماء حددت أمن المعلومات بالسرية /0:2[16ع2450ه© والتكامل 116وع:10 والتوافر 7211311169 (المعروفة باسم 
الثالوث (سي آي ايم) (14©). 
العناصر هي السريةء الحيازة» السلامة, الأصالةء التوفر والأداق ولا ل مبذابني باركر هو موضع نقاش بين المتخصصين في مجال الأمن. 

ان أبسط أنواع الحماية؛ هي استخدام نظام التعريف بشخص المستخدم ووثوقية الاستخدام ومشروعيته» هذه الوسائل تهدف إلى ضمان 
استخدام النظام أو الشبكة من قبل الشخص المخول بالاستخدام. 

وتضم هذه الطائفة: 

- كلمات السر بأنواعها؛ 
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ويمكن تصنيق التدابير الأمنية» في هذا الصدد الى عدة ففات وذلك بحسب ما اذا كان التدبير يهدف 
إلى كشفء أو احتواء المحاطر. كما تختلف أهداف هذه التدابير» من تدابير الوقاية التي يتمثل في احباط 
المجمات على مكونات النظام قبل تنفيذ أي عملية احتمالية عليه. الى تدابير الكشف عن الحجمات»؛ فالحدف 
منها تنبيه المصدرين أو مشغلي النظام الى حدوث عمليات احتيالية وتحديد مصدرها. أما تدابير الاحتواء» ترمي 
إلى الحد من نطاق النصب المرتكب عقب اكتشافه؛ كما أن لتدابير الكشف والاحتواء مهمة رادعة أَيضا تساعد 
في منع الغش. ويضاف الى ذلكء» أن بعض الاجراءات الأمنية لا سيما تقنيات التشفير (أو الترميز) تعتبر ذات 
صفة حساسة بالنسبة لأمن منتجات وسائل الدفع الالكتروني طوال مراحل الوقاية والكشف والاحتواء. 

وسيتم دراسة هذه المظاهر بدراسة التدابير الوقائية (الفقرة الأولى)» ثم تدابير الكشف (الفقرة الثانية)» 
فتدابير احتواء الحمجمات (الفقرة الثالثة). 

الفمرة الأونف: 
اتدايرالوقائية. 

أمام تزايد الاستخدام غير المشروعة لوسائل الدفع الالكتروني» التي تقدر وفقاً لتقديرات لحنة التجارة 
الفيدرالية الأنزيكيه؟ لغام 0002 بعر 8 عبار ذولاز .سنوي كنا تكلق المتشيلكيق قو هبية لياراك دولا 
سنويك. فققد قامت اللحهات المصدرة لوسائل الدفع الالكتروني بوسائل وقائية تتمثل باجراءات تكنولوحية» وأخخرى 
ادارية للحد من هذه الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الدفع الالكتروني. 

وتقوم المؤسسات المصدرة لوسائل الدفع الالكتروني» باتخاذ هذه الاحراءات من خلال مرحلة صناعة 
وسائل الدفع الالكتروني. بمدف الحد من امكانية حصول اختراقات النظام وتحنب الوصول الى مرحلة لاحقة من 
مراحل مقاومة العمليات الاحتيالية. في حين أنه» كان يمكن تلافيها من خلال ادخال عدد من العناصر التكوينية 
قي بنية النظام لتجنبها. 


- البطاقات الذكية المستخدمة للتعريف؛ 
- وسائل التعريف البيولوجية والتي تعتمد على سمات الشخص المستخدم المتصلة ببنائه البيولوجي؛ 
- المفاتيح المشفرة ويمكن ان تشمل ما يعرف بالاقفال الإلكترونية التي تحدد مناطق النفاذ. 
إن كل التقنيات التي وصل إليها العالم لا يمكن ان تعيش من دونء أمن المعلومات. فعلى سبيل المثال» نظام البنوك لو لم يكن هناك أمن 
المعلومات لاستطاع أي شخص أن يدخل على النظام ويغير حسابه ويصبح مليونير من لا شيء. منشور على الموقع الالكتروني: 
35.7111 //:صاغط 
م 2 11711502 ١1000015‏ أصع16510م ع1 عنو5ه1 ,1914 ءتطصسعامء5 26 ع1 عمفتق 616 2 متومتسصده© ع1120 [مجعله1 14 -! 
أوء '1"10 12 ع0 102ذقتطط 12 ,1915 8155 16 ع1 5ع011م د5ع5 0115711 23 1"100 2[ .1011ل مع أعث 5م 1ودتستحدهمن) علد]' لمتعلع1 12 
5 مي21211/6153116ة 1006 502 عللمغام0 1"10 12 عمتطامن) .عع2ع11تاعدم» 12 210120111011 أء وتلا لوقصم 5ع1 رعع 2016م عل 
0 غك ,001012155108) 128 عل عتامأاقتط"! ع0 كأطة01م120 5اأمعططعمة6 و5ع1 ,عنال1طنا 10155100 52 5ع المعمتناما ع5 وع6د5معم 
25 و صتاكاع )2:0 ,55100 [متمدهن) ع1120' لدتعلع] .35565م أء 5أمع65]م - 5لتاعاءع 61 و5ع1 أء 5أمممع11عام1 5ع1 ,أعمممومعم 
510177 1ط-كتاه/عا1!- نام طة/07ع.ع]. 18/55/5// :خط :كناد ع1ط1مهم015آ ,وتتع نكمم 
2- أمجد حمدان الجهنيء» جرائم بطاقة الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت» مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية- الحكومة 
الالكترونية)» ص 225 26. 
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ولدراسة هذه التدابير» يقتضي الأمر دراسة مقاومة العبث في الأجهزة (أولاآً)» ثم تشفير البيانات كوسيلة 
لتأمين الدفع الالكتروني (ثانيا)» فكيفية الحصول على الترخيص بالاستعمال (ثالثا)» وأخيراً نماذج من برامج تأمين 
البيانات (رابعا). 
أولا: مقّاومة العبث في الأجهزة 25 0150511115 5 ععطواوزو 2 .١‏ 

تعتبر الأجهزة الالكترونية» من آلات الدفع الأوتوماتيكية وقارئ البطاقة بمختلف أنواعهاء والبطاقات في 
حد ذاتما ذات الشريط المغناطيسي أو ذوات الشريحة الالكترونية أو المنفذ الالكتروني...الخ» وغيرها من الأجهزة 
والمكونات,» خط الدفاع الأول في مواجحهة مختلف الاعتداءات الخارحية التي تمدد وسائل الدفع الالكتروي» 
ومستقبل العمل والوثوق بما أكثر خاصة في محال التجارة الالكترونية. ففي أنظمة الدفع التي تعتمد على البطاقة 
الالكترونية» طورت هذه الأخيرة في بنيتها المادية» فبعدما كانت تعتمد على شريط مغناطيسي» طورت وأصبحت 
تحتوي على رقاقة - أو شريحة إلكترونية- على عنافير القباية البطافية. 

وأول حلقات هذا التطور كان باختراع بطاقة ذات دوائر الكو والمزايا التي تتمتع بما هذه البطاقة 
غير قابلة للتأثير عليها أو احتراقهاء وأتما تحتفظ في ذاكرتما بآحر العمليات المنفذة. وهذا ما يؤدي الى نتائج 
قانونية بالاثبات. كما أنما تعد من الناحية التقنية غير قابلة للتزوير سواء من ناحية المادة المصنوع منها البطاقة) 
وهي مادة (25700) أو (4ل217)0): أم من ناحية ادحال (116110857312]) وهي استخدام حزم الليزر التي تعكس 
صورة الشيء المراد تصويره على مكان التصويرء ومثاله صورة الحمامة في بطاقة فيزا”. 

أما البطاقة الذكية كونما بطاقة بلاستيكيه» فان استخدامها كبطاقة تعريف بالشخص هو أول ما يمكن 
تطبيقه عليهاء وذلك من خلال طباعة البيانات الشخصية على البطاقة وفي نفس الوقت تطبع داحل الشريحة» 
ويمكن حماية البيانات على الشريحة من خلال رقم سري لحامل البطاقة أو من خلال استخدام الأنماط الحيوية مثل 
البصمة» بحيث لا يمكن الوصول الى المعلومات المكتوبة عليها إلا من حلال مطابقة البصمة مع البصمة المخزنة 


في الشريحة. فخاصية حفظ البيانات» ظاهرة ومخفية بمذا الشكل تحد من عمليات التزوير» فلو تمكن شخص من 


'- بالانجليزية: وعع1ع12 01 4206 ]واوع1 لاء مطنتة1. 
2- لقد لوحظ بأن نسبة الخطأ للشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزنة التي يتم تمريرها على قارئ البطاقات» تصل الى 250 خطأ لكل مليون 
معاملة ( أن نسبة الخطأ هي عدد الأخطاء التي تحصل أثناء تمرير كل معاملة)» في حين أن نسبة الخطأ الذي يحصل نتيجة استخدام البطاقة الذكية 
تصل الى 100 خطأ لكل مليون معاملة. 

ومن المتوقع أن التطورات المستمرة ة في تقنية المعالجات ذ في المستقبل القريب» ستخفض قيمة نسبة الخطأ بصورة مستمرة» لأن 
المعالجات الموجودة في البطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سلامة كل معاملة من الخداع. فعندما يقدم حامل البطاقة بطاقته الى البائع » فان 
المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد الالكتروني للبائع يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خلال قراءة التوقدٍ قيع الرقمي المخزون في معالج البطاقة» 
ويتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من خلال برنامج يسمى بالخوارزمية التشفرية. التي هي عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة: هذا 
البرنامج يؤكد لمسجل النقد الالكتروني بأن البطاقة الذكية أصلية ولم يتم العبث بها أو تحويرهاء لذلك فان صاحب البطاقة في نظام البطاقات الذكية 
المفتوح لتحويل الأموال الكترونياء لا يحتاج أن يثبت هويته من أجل البيع والشراء. محمد ناصر إسماعيلء أمل حسن علوان» تغريد جليل؛ البطاقة 
الذكية وأثرها في التقليل من بعض المخاطر المصرفية؛ دراسة استطلاعية لعينه من زبائن مصرف الرافدين» فرع الخضراءء مجلة كلية بغداد 
للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السابع والثلاثون» 2013؛ ص 87. منشور على الموقع:2 102-1011)6:2662210ا؟7 [125/أ0. [1715755.135// :مط 
3- يرجع الفضل الى اختراع هذه البطاقة الى المهندس الفرنسي رونالد مورينو 0مع7/101 102210 في عام 1974. 
“- جلال محمدين» دور البنوك في مكافحة غسيل الأموالء دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكندرية» مصرء 2000؛» ص 37. 
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تعديل بيان من البيانات الظاهرة على البطاقة» فلا يتمكن من تعديل نفس البيان المخزن في الشريحة» كما أن 
وحود رقم خاص لكل بطاقة» بميزها عن غيرها يحميها من العبث والتلاعب ' . لذلك تتميز هذا النوع من 
البطاقات بأنتما صعبة الاختراق» كما أتما تحتفظ في ذاكرتها بآحر العمليات المنفذة» وهذا يودي الى نتائج قانونية 
متعلقة بالإثبات. 

كذلك تمثل البطاقة الذكية» أفضل حماية ضد إساءة الاستخدام التي قد يمارسها البعض من السراق 
وامحتالين» وذلك للدور الاساسي والرئيسي للعامل التقني الذي يلعب دور في تقليل سوء الاستخدام لتلك البطاقة» 
من خلال وجود برنامج يطلق عليه أرستون (4115101) الذي فيه قواعد أساسية ومعايير معرفة في البربجيات ال 
(ع5ة 250155 . 

فإذا ما دخلت المعلومات في الجهاز مطابقة لتلك المعايير فهي مقبولة» لأنه يتفحصها بشكل حيد وإذا 
باكافيف شي نطايقة قدي" . 

مثلا: في بطاقة الدفع الالكتروني العادية تظهر بوضوح رقم حساب مالكها على وحه البطاقة» فرقم 
البطاقة مع توقيع مزور يمكن لأي سارق أن يستخدمها ويشتري بما» ولكن بالبطاقة الذكية فانَ سرقة الاثتمان 
غير ممكنة عملياء لأن المعلومات مشفرة وهي داخل الشريحة الالكترونية (رقم سري» مفاتيح عامة وخاصة 
'خوارزميات تشفير معقدة')» وليس رقم خارحي يتمكن السارق من التعرف عليه» بالإضافة إلى عدم وحود توقيع 
مادي يمكن أن يزوره» لهذا فهي توفر أعلى درحات الحماية ولا يمكن نسخها أو تزويرها ويمكن حمايتها من 
النصب وسوء الاستخخدام”. ضف الى ذلك» أجهزة الاستشعار التي تحذر من وقوع محاولات للعبت» وفي حال 
حصوله تصبح الرقاقة غير صا حة للعمل أي تدمر نفسها بنفسها. 

كذلك من بين الاحراءات التقنية المواجهة اساءة استخدام وسائل الدفع الالكترونية من خلال الانترنت» 
النموذج التقني الموحد التي أعلنت عنه شركتي فيزا (17154) وماستر كارد (0310) 08/135]61) بتاريخ 01/ 02/ 


- هذا بالإضافة الى أن الذكاء المميز لرقاقة الدارة المتكاملة الموجودة في الشريحة» يسمح بحماية المعلومات التي تم تخزينها من الضرر أو 
السرة قةء ولهذا السبب فان البطاقات الذكية الأحدث؛ هي أكثر أمانا من البطاقات ذات الشريط المغناطيسي التي تحمل المعلومات على السطح وبالتالي 
فمن السهل نسخ هذه المعلومات أو محوها. كما أن هذه البطاقة تؤهل العملاء للقيام بالدفع دون أن يتطلب ذلك الاتصال بين التجار وشبكة معلومات 
بطاقة الاتتمان المركزية» مما يعني توفير للتكاليف العالية والجهدء بالإضافة الى أن للرقاقة المدمجة في البطاقة إمكانية معالجة البيانات المدخلة 
بسرعة فائقة» مما يجعلها الأكثر سرعة في تنفيذ عمليات الدفع الالكترونية المنتشرة في الوقت الحاضر. محمد ناصر إسماعيل» أمل حسن علوان» 
تغريد جليل؛ المرجع السابقء ص 88. 
7 بابكر الشيخ» غسيل الاموال؛ آليات المجتمع في التصدي لظاهرة غسيل الاموالء دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع؛ عمان» 2003 » ص 135 
عاطتدهمئ11. 2006 (ووعءم2م لصة لإعتامم 4ه ععممختومطة عطان)معمميوه1معل 0م اتقصدة عداملز عستممقام) تعدرهع]1 منة8 3 
.12660.52 ذعن '15/1151:311/1[101حلاع/0170»ه.]1801610501. اع ططاعع)//: م طن 1 تناد 
مذكور عند: محمد ناصر إسماعيلء أمل حسن علوانء تغريد جليل» المرجع السابقء ص 88. 
4 الحسيني فلاح حسنء الدوري مؤيد عبد الرحمنء ادارة البنوك/مدخل كمي واستراتيجي معاصر » ط 4» دار وائل للنشرء عمان» 2008» ص41. 
:كناة ع[طتهوم115. 2010 (نوع 0[مصطءع] 2205 أتقطدة) ممتباظ عصمد2ن 5 
1170108771[01ععا-21:05ع-163960_512311 /_5اعة] لحتام». اتامطع. 17/13175//:متخطنا 1 
مذكور عند: محمد ناصر إسماعيلء أمل حسن علوان» تغريد جليل» المرجع السابق»ء ص 88. 
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6:؛ اوالمسمى نظام الصفقات الالكترونية الآمنة (01ع280]0 118053611025" 5ع تممماءعه81 عتتاعء5) 
(51871) وبعد ذلك انضم لهذا المشروع شركات أمريكية أخرى' . 

كما قامت شركة ماستر كارد عام 2002 بطرح بطاقة (ماستر كارد باي باس) لآ 0/135]67©210) 
(2955 » وهو برنامج للدفع بالبطاقة دون اتصال يوفر للعملاء طريقة مبسطة للدفع. وتعد بطاقة دفع مطورة تمتاز 
برقاقة كومبيوتر مضمنة ومخفية وهوائي (أنتينا)» وكل ما على الحامل فعله هو تمرير البطاقة أمام أو قرب جهاز 
الكتروني مهيأ خصيصاً لدى التاجرء ويتم بعد ذلك تبادل معلومات الحساب مباشرة مع الجهاز الالكتروني» ثم 
معالحتها من خلال شبكة ماستر كارد الموثوقة لقبول أو أمر الدفع» وبعد لحظات من تمرير حامل البطاقة بطاقته 


(ماستر كارد باي باس) أما الجهاز الالكتروني يستلم اشارة بتأكيد الدفع بينما يكون هو في طريقه الى منزله أو 


يك 


كما قامت شركة أمريكية» وهي شركة ابلايد ديجيتال سوليوشنز (501101085 10181181 0ع1آممه) 
(825) بتطوير رقائق تزرع تحت الحلد لتحديد الهوية الشخخصية للتعرف على موقع حامليهاء لتأمين طريقة 
موثوقة لزبائنها لتفادي الغش» بتوظيف الرقائق في تعاملات الدفع ببطاقة الدفع الالكتروني» والنقود الالكترونية 
ذات البطاقات الذكية وأسمتها (رقيقة فيرتشيب) ونكت 1 : بعدما استعملت هذه التقنية في زرع رقائق 
الكترونية تحت الحلد لتخزين ملف كامل عن الوط ان مقي » غير أتما تفتح بابا واسعا لمراقبة الافراد عن بعد. 


'- أمجد حمدان الجهني؛ المرجع السابقء ص 790. 
- أعلنت ماستركارد العالمية عن تحقيق نمو قياسي لتقنية الدفع دون تماس "ماستر كادر باي باس"» في جميع أنحاء منطقة آسيا المحيط الهادئ 
0 الأوسط وإفريقيا في عام 2 مسجلة زيادة بنسبة 9/028 في عدد مواقع التجار بالمقارنة مع العام الماضي. 

وتضم شبكة الدفع دون تماس بتقنية "باي باس" الآن ما يقرب من 700.000 تاجر يتعامل بهذه التقنية في 51 دولة حتى الربع الرابع من 
عام 2012. 

١‏ وتعكس بيانات النمو الطلب القوي من قبل المستهلكين على استخدام وسيلة دفع سريعة وملائمة كبديل عن النقد في المعاملات الشرائية 
اليومية في المنطقة؛ بما في ذلك المستهلكين في الأسواق الناشئة» التي شهدت هذا الشهر طرح خدمة الدفع دون تلامس للمرة الأولى. «ماستركارد» 
تحقق نمرًا قياسيًّا لتقنية الدفع «باي باس» في الشرق الأوسط وإفريقيا. مقال نشر يوم الأربعاء 13 فبراير 2013» على الموقع: 

602216622 -1-446-9691 1 019-97 7طع302201310-60 1 ج26 0ع 250:27 /تتع175/11ع 0 /حطام». 5 لاع 0101 1مط5. 1515/15 //:صاخط 

3527275610-0710-0557510-281697#. [تهاء لطا/ع 01. 1هه 1اء. اتاعص// :مقط اع 

عل عصضمة مع ,لماع 1ط لعنتاممة عأقه: 12 عل عناوتدمجاععاة ععنام عصنا تتنامم ع056م06 5006م عقا أوء متطعتن7؟ ع[ 3 

.5 و66 165 06311 12 50115 1056166 ]6 أناءم 1نالن 112 عل متواع 

0 031 0156326 3 00510116 ع6 اناعم 1نان 5ع للطء 16 3 ع1011طنا 0101121100 11111610 انا 601220116 05326مئا0ك عل 

.(ع116]2315م10م) علا ملاءةم5 وع6مصدمل عل تتاعاعع1 

35 1]631م26 2ن" 1210م 1ص ل عططغا5:ز5 طنا) 12101202010165 كتتاء27عء5 065 3 اعاععمطم ع5 عالتاكقمء أتاعم تتتاعاءع1 عن 

1611 ,12لا5328 6م1ا20ع) ع13266م120 عصطمهذلءم 12 5111 2012615 1010150361005 دعل تاعةمناءة16 عل ملكة ,رع[مطمععى 

0 51 112221615 15ا2هع12عع12م ,86011 ,عتتوعمةط عاأمططمه : 1121م20 نا كلامم لوع72601 1ع00551 ع0 211102610 ,مط ,12212015 

متطن) تمع 3111/١7‏ /ع:6012.01م 17111 11//:صاغط :تناك ع1ط1دهم015آ .(.عاء ,2110122010115 كتتناع ]0151111 5ع1 :0101م 1115211أن"1 

“- قامت هذه الشركة بزرع رقاقة الكترونية بحجم حبة الارز تحت جلد ثلاثة اشخاص بهدف تخزين معلومات عن ملفاتهم المرضية اساساء لكن 

التجربة لها ابعاد وتطبيقات اخرى كثيرة وهامة» تبدأ بتخزين المعلومات الشخصية او تحديد الموقع عن بعد او حتى دخول البيت او المكتب من غير 
مفات 

5 وقام الطبيب ديفيد وولكان في عيادته في بوكا راتون في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة» وخلال عملية بسيطة استغرقت 
عشرين دقيقة وعرضتها قناة تلفزيونية مباشرة الجمعة بزرع الرقاقة تحت تحت جلد ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة. والأشخاص هم ديريك جاكوبس (14 
عاما) ووالدته ليسلي ووالده جيفري. 

وكان ديريك صاحب فكرة أن يتم زرع الرأس الالكترونية لوالديه» حيث يعاني والده منذ سنوات من السرطان ويتناول عشرات الادوية» 
في حين يعاني هو نفسه من حساسية تجاه بعض المضادات الحيوية. 

والشريحة التي يبلغ حجمها حجم حبة ارز هي من اختراع شركة "ابلايد ديجيتال سوليوشنز" التي تريد تسويقها على نطاق واسع تحت 
اسم "فيري تشيبس" حتى يتاح للمستشفيات الوصول وبسرعة الى المعلومات المهمة عن المرضى في حال الطوارئ. 
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وقدمت الرقاقة كطريقة متفوقة على بطاقات الدفع الالكتروني والنقود الالكترونية ذات البطاقات الذكية 
اللتين باتتا - وف غياب تقنيات معتمدة للقياسات البيولوجية وتقنيات سلامة مناسبة- مرضتين أكثر من أي 
وقت مضى للسرقة والتزوير' . 

لذلك يمكن القولء أن النقود الالكترونية (التي تعد من أحدث وسائل الدفع حالياً)» ذات البرجيات - 
بمختلف أنواعها وأخر ما وصلت له- لا تنطوي على الحماية المادية في صلب هذه المنتجات بذاتماء والتي يمكن 
أن تمنع المستخدم أو الغير من الاطلاع على البيانات» والبرامج الموحودة في النظام» أو العبت فيه. في مقابل 
ذلكء فان البرنامج يحتوي بذاته على آليات التحكم بالوصول الى المعلومات ما بنع المستخدم من تغيير أو نسخ 
المعلومات بطريقة غير مشروعة. ولكن تبقى هذه الآليات عاجزة عن تلبية متطلبات الحماية في حال حصول 
اختراقات عالية الخطورة تعجز الحمايات المقررة عن مواجهاتها”. 


ثانيا: نشة جيه و ضري 

لعن الس 3 دوراً هاماً كإجراء من اجراءات تأمين المعاملات الالكترونية بفقة عافية + الق عكن أن 
تطال الأجهزة والنظم الالكترونية المستخدمة في محال النقود والتجارة الالكترونية. وهذا بفضل ما تحققه هذه 
الشية جع ديه وتصوطية تاكتف وابيانات والاتسالكت اليشعدية ق الضففاة" : يضاف ال ذلك 
الاستخدامات المختلفة للتشفير في نظام التجارة الإلكترونية» والتي تمدف جميعها الى توفير الثقة في المعاملات 
المصرفية والتجارة الالكترونية. 


وتبث الرقائق اشارة راديوية تنقل معلومات مشفرة الى قاعدة بيانات تتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف والمعلومات الطبية للشخص 
المعني يقرأها جهاز استقبال خاص. 

لكن للرقائق استخدامات أخرى كما تقول الشركة ولا سيما في الحالات الامنية كمثل التعرف على هوية الاشخاص داخل شركات القطاع 
العام او الخاص. وبفضل نظام لتحديد الموقع؛» يمكن للشريحة الالكترونية ان تستخدم لتعقب تحركات الاشخاص. بوكا راتون (الولايات المتحدة)» 
ميدل ايست أونلاين» منشور في 2002-05-11 على الموقع: 0172/710-5 .02116 - ممع - 0016 تحط 111 // :مط 
'- ما كنا نراه خيالا علميا 5 أضحى حقيقية» فلقد بادرت مند مدة بعض الجهات العلمية في تطوير هته التقنيات الالكترونية» والهدف - كما صرحوا 
به كان - تسهيل عملية اختزال المعلومات الشخصية لكل شخص - لكي يتمكن من استعمالها متى شاء دون حاجة لتشغيل المخ وتذكر كل رقم سري 
خاص بك لفتح الأبواب او الدخول الى الانترنت .. إلى غيرها من الأبعاد والتطبيقات كتحديد الموقع عن بعد او حتى داخل المنزل» ومتابعة 
التطورات المرضية للأشخاص .. الخ .و يتم حقن الرقاقة تحت الجلد بواسطة اداة خاصة تشبه المسدس ويمكن أن تخزنه تلك الرقائق: 

1. البيانات الشخصية لتحديد الهوية » 00 الهوية : 0 العائلة (المدفوعات . والحجوزات ء عمليات الاتقاد والإغاثة)؛ 
بيانات البنك للدفع غير المبيح (التاريخ خ الكبير اس عن طريق الهاتف)؛ 
اشتراكات وسائل النقل؛ 
التحقق من الهوية في المطارات أو محطات القطار مع حضور جواز سفر؛ 
فتح أو إغلاق نظام السيارة أو المنزل (0587) انتهى عهد تسجيل الوثائق؟ 
فصيلة دمك والملف الصحي الخاص بك (مرض السكري » الحساسية. لقا بساك الاقاة في بعال درك اززيمة يفاجةة | 
وديعة ة عمرلني؛ قطعان من الجماهير الالكترونية» هل يعود عهد العبيد» منشور في 13 جويلية 2010 على الموقع 
لمطغط. 0056_85753-ع172/2010/07/610مه.1ممدع10ط عو ملعم وم عراء عنام اط 


دا مأ اح مأ ا د 


“- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 430. 
3 هو العلم وممارسة إخفاء البيانات» أي بوسائل تحويل البيانات (مثل الكتابة) من شكلها الطبيعي المفهوم لأي شخص إلى شكل غير مفهوم؛ بحيث 
يتعدّر على من لا يملك معرفة سرية محددة معرفة فحواها. يحظى هذا العلم اليوم بمكانة مرموقة بين العلوم؛ إذ تنوعت تطبيقاته العملية لتشمل 
مجالات متعددة نذكر منها: المجالات الدبلوماسية والعسكرية» والأمنية» والتجارية» والاقتصادية» والإعلامية» والمصرفية والمعلوماتية. في شكلها 
المعاصر فإن التعمية علم من أفرع الرياضيات وعلوم الحوسبة. منشور على الموقع: 

لمطاط. 32/1565/2475344ام». 0م أعلقطط. طدختد 056:04//:رماغخط 
4 علاء التميميء المرجع السابق»ء ص 669. 
7 طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 430. 
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ويقوم نظام التشفير» على استخدام أدوات أو وسائل لتحويل البيانات من شكلها الذي كانت عليه الى 
شكل آخر (عبارة عن رموز وحوارزميات رياضية غير مفهومة على سبيل المثال)» وذلك لعدم اختراقها وعدم معرفة 
محتوياتماء وكذا الحيلولة دون استخدامها استخداماً غير مشروعاً من قبل تمن غير عفول له واسعحيافا” : 

بالإضافة الى ذلكء» فان التشفير يستخدم في التحقق من سلامة الرسائل المتبادلة بين الأجهزة في نظم 
الدفع الالكترون وخاصة النقود الالكترونية» أي يعمل على التأكد من عدم تعرض الرسائل لأي تعديل غير 
مشروع قبل وصوطا الى متلقيهاء ويعمل أيضاً على حماية المعلومات البرمجية خلال انتقاللها عبر الشبكة المفتوحة 

2 

وذلك من خلال مجموعة من الوسائل الفنية التي تمكن المرسل اليه فقط من الاطلاع على محتوى الرسالة المرسلة . 

من خلال هذا التقديم» تتجلى لنا أهمية التشفير كآلية لتأمين المعاملات الالكترونية وخاصة تلك الخاصة 
بالدفع الالكترويني» وهذا لمعرفة أكثر بمذه التقنية» سوف يتم التطرق لتعريفه» أنواعه» وآلية استخدامه» وذلك على 
التفصيل التاللي: 

1 منهومالشير: 

سيتم التطرق الى مفهوم التشفير من حلال الحديث على تطور هذه التقنية» ثم نعرف التشفير وكمرحلة 

ثالثة الحديث على أنواع وطرق التشفير. 
1. تطور تقّدية التشغيرالحديث: 

لقد شكّل الكمبيوتر في بدايات ظهوره وسيلةً حديدة للاتصالات الآمنة» وفك تشفير رسائل العدوع 
واحتكرت الحكومات في فترة الستينيات حق التشفير وفك التشفير. 

في بداية السبعينات تولى الدكتور تحمان قيادة فريق العمل هذا وقد نتج عن هذه الجهود وضع نظام 
التشفير القياسي للبيانات. ولقد قامت شركة (/181) بتقد.م هذا النظام إلى وكالة الأمن الوطني (815/4)» وقد 
أطلق عليه اسم نظام تشفير البيانات القياسي (5]82023:0 1812017901101 10268 (108:5)). وفي سنة 1972 
قام المكتب القومي للتقييس في الولايات المتحدة الأمريكية "نلهع؟نا8 21260021 51320210 017" التابع 
للقسم التجاريء بالبدء بتصميم نظام قياسي لحماية المعلومات التي تعالح بواسطة الحاسبة الالكترونية من كافة 
التهديدات والمخاطر المتعمدة وغير المتعمدة» وقد قام هذا المكتب بوضع المتطلبات الأساسية والإطار العام لأمنية 
الحاسبات الالكترونية وطلب من الجهات المعنية بالأمر بتصميم نظام يلبي المتطلبات أعلاه لاعتماده وتطبيقه في 
'- حسين الماحيء نظرات قانونية في التجارة الالكترونية في التجارة الالكترونية» مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة 
المنصورة: العدد الحادي والثلاثين» أبريل» 2002: ص 298. 

وبعد تقديم خدمات التشفير واحدا من أهم الأهداف المعنية في السنوات الأخيرة لدى الحكومات المختلفة» وهذا ما أوضحه تقرير لجنة 
13019) في نهاية 1988» والتي ذهبت الى أن التشفير من يشهد تطوراً كبيراء وأن المتوقع أن تكون البنوك من أكثر المؤسسات التي يمكن أن 
تستفيذ من ذلك من خلال تأمين المعاملات المصرفية الالكترونية» بالنظر الى التشفير على أنه من أنجح الوسائل للحفاظ على سرية وسلامة هذه 
المعاملات. اسماعيل عبد النبي شاهينء» أمن المعلومات في الانترنت بين الشريعة والقانون» ج3»: مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنتء. كلية 
الشريعة؛» جامعة الامارات العربية المتحدة»» من 1 الى 3 ماي 22000 طة3 004 ص 09 
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حماية بيانات الحاسبة» وقد التمس هذا المكتب من وكالة الأمن الوطني (215/4) بتقييم الأنظمة التي ستصل من 
الجهات الأخرى أو القيام بتصميم النظام في حالة عدم قيام جهة أخرى 0000 

بالمقابل كانت شركة (/181) قد الفت مجموعة عمل بقيادة د.هورست فيستل في تحاية الستينات» 
لدف فى خال تشفين البيانات وقد أويحدت نظام يسمى الوسيقر 1816 ركان هذا لظام مهار للخدل: 
ورغم تحفّظات الحكومة الأمريكية عليه لاعتقادها بعدم حاحة الشركات والمؤسسات الخاصة إلى أنظمة التشفير» 
إلا أنه قد حقق انتشاراً واسعاً في الأسواق. ومنذ ذلك الحين» أحذت العديد من الشركات تقوم بتطويرٌ أنظمة 
تشفير حديدة؛ مما أبرز الحاحة إلى وحود معيار لعمليات التشفير. 

ومن أبرز المؤوسسات التي أسهمت في هذا المحال.» المعهد الوطنيى للمعايير والتكنولوجيا 
(71151 -لزعه[مصطءع1' مه 505ةلصهاك 01 عن ادم2211ه60ج8]1) المعروف سابقاً باسم المكتب 
الوطني الأمريكي للمعايير (5]2102105 01 81016311 71210031 .1.5])» إذ طوّر هذا المعهد عام 1973 
معياراً أطلق عليه معيار تشفير البيانات (10115 -5]820820 102ام زتعم 30 ويستند هذا المعيار إلى 
خوارزمية لوسيمّر (2180,1]70 16 كدارآ)” التي تستخدم مفتاح تشفير بطول 56 بت (]61)» وتشترط أن 
يكون لكل من المرسِل والمستقبل المفتاح السري ذاته» وقد استخدمت الحكومة هذا المعيار الرسمي عام 1976» 
واعتمدته البنوك لتشغيل آلات الصراف الآلي (4170/1)”. 

وبعد عام واحد من تطبيق معيار تشفير البيانات (1(115)» طَوّر ثلاثة أساتذة جامعيون نظام تشفير آخر 
أطلقوا عليه اسم (185/4)» ويستخدم هذا النظام زوجاً من المفاتيح مفتاح عام (لإع1 0611©)» ومفتاح 
خاص ((إ©1 211186) عوضاً عن استخدام مفتاح واحد فقط. ورغم أن هذا النظام كان ملائماً جداً لأجهزة 
الكمبيوتر المعقّدةء إلا أنه قد تم اختراقه فيما بعد. وبقيت الحال على ذلك حتى قام فيل زعرمان ( 5211 
0 عام 1986 بتطوير برنامج تشفير يعتمد نظام (185/4))» ولكنه يتميز باستخدام مفتاح بطول 


'- ميمونة حميد الحدادء دراسة عامة للمقارنة بين خوارزميتي التشفير 115:5 و 11015:5». العراق: جامعة الكوفة» كلية التربية للبنات» ص4» مقال 
منشور على الموقع: 
501. 1105_1015 '_100ام لا 1عماء /07010205 1ع م/ذء5 ل1/:ن)///نعلط 
5 سمير حامد الجمال» المرجع السابق» ص 2018 
7- معيار تشفير البيانات (بالإنكليزية: 562201210 8213/0102 1222 ويشار لها بالإختصار 10(55) هي خوارزمية مفتاح متناظر ساد لفترة 
ماضية لتشفير البيانات الإلكترونية. كان لها تأثير كبير في النهوض بأساليب التشفير الحديثة في العالم الأكاديمي 
وعناع18امه دع أء [عاولء1 110256 عدم دكمم10ء069 عماط قم امعميع شكتطك عل دعسطاتمع0'01 عالنسسةة عمن أدء عقن[ 4 
عا أن تع1اعنرآ .11ا1ك ع115385 هنا 3 ع026ا5ع0 ع13ع1200 الاعططعء قتطء عل 5ع126]100 د5علة تططع 1م 5ع عصتكل أغلعه'5 11 .0181341 
5 غطةتنال (عسمتكلمه6-ع) عدع1! داع عناوطةط 12 :0131م ع1111156 غ10 ,1110-1 ,ركدم1ومع؟ 5ع0 عمنا .85نآ عل أعع فلل تباء15ناء16م 
.70 وعقطمة 
.015 48 ع0 م510 نا ع115نا ,(1971 ستول : 3798359 5ئ] أعوع81) أعلاع61 ع1 مهل عاته06 ,عامفتتة؟؟ عتابتج عمل] 
-5 065 ,51015016361055 عل 5م1361 عتناء0آ[ .5105016160005 ع0 أء 1]260005الطتاعم ع للدهع165 نا 1/12 عله ع5 الاعماء أقلطء عآ 
أتاء06 أع(ع61 ع1 أء 51155060111052 12 0115م ع11156 ع1اطةا 12 عمتصتعاقل ماه 2[ .5ع105:6مطاء غده5 ,غلم 4 عل وعدم 
8 ع0 و5عطعصدتا عدم ع11ل202 1نان عل11اعأطع5601 715102 ع0نا011 21051 ,1015 12 3 5غ1ط 24 كناك أمعماء ألتطء تك ممتاباءمعرع "1 
ع تطمةنع 0غ17:26ء/0170/16011615ه.2عمم10ء:7ع121-0000.0//:مقط :كناك عاطتدهم015آ .علطم هطع 0م015 312 ملاع لماص[ .غلم 
مطام.عن وتاعد رو عع دم 7 محام. معمه /مام تاق اكلناناه لطتتمء. موخدمه.وعع عع //:ماغط تناد عاطتصممعل« 5 
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8 بتء ويُدعى برنامج الخصوصية المتفوّقة 201 -لزع2:178 0000 (7611(3©)'. ويتوفر من هذا البرنامج 
نسخخحة بحارية ونُسخة محانية» وهو من أكثر برامج التشفير انتشاراً في وقتنا الحالي. 

ولم يظهر اطار تشريعي يظم في طياته الاعتراف بتقنيات التشفير» إلا حديثاً في بعض الدول المتقدمة ومن 
بينها فرنسا التي أصدرت القانون 1067/86 الصادر في 360.,, ثم أصدرت قانون 1170/90 
في 1990/11/29 المتضمن تنظيم الاتصالات عن بعد”. 

وحتى قبل صدور هذا القانون المتعلق بتنظيم الاتصالات» فان كل وسائل التشفير في فرنسا كانت تندرج 
ضمن لائحة المصنفات العسكرية من الدرجة الثانية» ثما يخضعها الى مراقبة شديدة من قبل الدولة الفرنسية» علماً 
أن هذا القائون فد غكال وجب قائوة .ضدر :ق 51996/057/26 . حيث أحرى تمييز بين استخدام برامج 
وسائل التشفير داخل فرساء وبين استعمالها أو تصديرها خارجهاء وقد صدر عن مجلس الوزراء» وأوجد قانون 
6 نظام هيئات المعتمدة المعروفة باسم الشخص الثالث الموثوق به التي تتولى مهمة حفظ المفاتيح 
الخصوصية والزامها بتسليم السلطات القضائية نسخاً عنها عند طلبهاء كما وقد ميز هذا القانون بين وظيفة 
الحيئات المعتمدة التي أسماها الشخص الثالث الموثوق به» وبين وظيفة الشخص الثالث المصادق الذي تودع لديه 
المفاتيح العمومية للتشفير» ليقتصر دور الشخص الثالث المصدق على المصادقة على هوية الشخص الثالث الموثوق 
به وعلى أهليته للقيام بمهامه فقط”. 

كما منحت فرنسا لمواطنيهاء الحرية الكاملة في استخدام التشفير والغاء الطابع لنظام الهيئات المعتمدة» 
بشرط وضع ضوابط قانونية وقضائية لحالات اختراق التشفير» اذ أن تخوف الحكومة الفرنسية راجع لأغراض تتعلق 
بمواجهة شبكات الارهاب والقراصنة وتحار الرقيق والمخدرات وكل النشاطات غير المشروعة» وقد أدى بما ذلك 
لفرض نظام الزامي بوحود جهات معتمدة؛ لكي تظل الدولة قادرة على وضع يدها على كل الرسائل المتبادلة عبر 
الإنترنت. ولم يكن هذا الوضع في فرنسا فقطء بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي أحذت بنظام 


'- برنامج الخصوصية المتفوقة» صممه فيل زيمرمان الحاصل على درجة علمية رفيعة في علوم الكمبيوتر في احدى الجامعات الأميركية المرموقة 
ليضعء بذلك اسمه في قائمة كبار مصممي هذه البرامج. ولا ينكر أحدء مدى أهمية التشفير لاسيما مع انتشار الهاكرز وسرقة المعلومات الشخصية 
في كل انحاد العالم؛ اوالبرنامج الذي بين أيدينا هو أحد البرامج التي البنت جدارتها وسمودها العجيب أمام أكثر محاولات كسر التشفير» » ولعل أهم ما 
على كتاب تعليم استخدام البرنامج وهو يتألف من أكثر من 240 بيفة 16م من: ردقمو قار قروم اي ا وعادة ما يستند تشفير ملف ما إلى 
صيغة رياضية معقدة تسمى (الخوارزميات). أفضل برامج التشفير «الخصوصية المتفوقة».. تأمين فعال للأسرارء التاريخ: 2002/12/29»: منشور 
على الموقع: 09ط----2/1116-56565/2002-12-2 .21535730 /1715/13// :مقط 
:تناد عاطنصومة1215 .(40غه6.آ أمآ) مدع تصتاصحمه عل 6ارءطئا 12 3 عكتتداء: 1986 ءتطسعامء؟ة 30 ندل 86-1067 52 زم[ -2 
عاعاء '710:1 016.00 1 لطع كه /ا. 7نامع . ععطه تطلعع]. 13/1513 //:صاخط 
:كنا ع[طاتصهم5 101 .ده تمع تم7استسرمء 1616 دعل ماه معطيعاع 16 12 عند 1990 ء#طدوعء06 29 ندل 90-1170 2ص زه[ 3 
0 1 لطع 1ه /:1آ. نامع .ععصة كطاعع1//:ماخط 
عناة ع [طتدهم115 .قصمقهء تصتاصستصدوع 1616 دعل م260 معمرعاع 16 عل 1996 غ1[16تداز 26 نال 96-659 29 1م[ 4 
000007 اح عاءاء 7101 00. عات 1 لطعت كه /ا. نامع . ععطه زوع |. :18/153 //:صاخط 

7 حمودي ناصرء المرجع السابق»ء ص 314. 
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5 ه0] ععث 001117612610611 أي وصول الحكومة لمفاتيح التشفير» لكن هذا الأمر لقي معارضة واسعة 
من قبل أنصار هيئات حقوق الانسان والمنظمات الأهلية؟. 

وهو هأ يطلق عليها أيضا لفل "التسييواك للتعبير عن الرسالة المشفرة» بحيث لو تم اعتراض الرسالة فلا 
ينكشف مضمونهاء ويعرف التشفير بأنه:" كل العمليات التي تؤدي بفضل البروتوكولات سرية الى تحويل معلومات 
أو اشارات مفهومة (مقروءة)» أو القيام بالعكس وذلك باستخدام برامج مصممة لهذه الغاية"» كما يعرف بأنه: 
"آلية يتم بمقتضاها ترجمة معلومة مفهومة الى معلومة غير مفهومة عبر تطبيق بروتوكولات سرية قابلة للانعكاس» 
أي يمكن ارجاعها الى حالتها الأصلية". 

كما يعرف بأنه:" تقنية تعتمد على الخوارزميات الرياضية الذكية التي تسمح لمن يمتلك مفتاحاً سرياً يحول 
رسالة مقروءة الى رسالة غير مقروءة كن 

أما من الناحية القانونية» فلقد عرفه القانون الفرنسي رقم 1170 الصادر بشأن تنظيم الاتصالات عن 
بعد في عام 1990 -السالف ذكره- بأنه:" مجموعة الأعمال التي تهدف الى تحويل بيانات أو اشارات واضحة 
عبر اتفاقات سرية» الى بيانات أو اشارات غامضة للغير» أو اجراء العملية العكسية» وذلك عبر وسائل مادية أو 
مخصصة لهذا الغرض". 

وقد وضع قانون الاتصالات الالكترونية البريطاني الصادر في 2000 تعريفاً ليس للتشفير ولكن "لخدمة 
دعم الشفرة": حيث نصت المادة السادسة من القسم أل منه على مايلي:" في مفهوم هذا القسم فان 
اصطلاح خحدمات دعم الشفرة تعني أي خدمة تقدم لمرسلي ومستقبلي الاتصالات الالكترونية أو لطؤلاء الذين 
يخزنون البيانات الالكترونية والمصممة لتسهيل استخدام تقنيات الشفرة للأغراض الآتية: 

أ. ضمان أن تكون هذه الاتصالات أو البيانات من الممكن الدخول اليها أو أن توضع في شكل مفهوم 

للتعرف عليها من قبل أشخاص بعينهم. 


.270 عمر خالد زريقاتء المرجع السابق»ء ص‎ -١ 

7 علم التشفير أو التعمية تإدامهم,ع0م:011: هو الحقل المهتم بالتقنيات اللغوية والرياضية لتحقيق أمن المعلومات» خاصة في عملية الاتصال. 
تاريخياًء اهتم علم التعمية فقط بالتشفير أي وسائل تحويل المعلومات من شكلها الطبيعي المفهوم إلى شكل غير مفهوم ولقد اهتم الإنسان منذ آلاف 
السنين على هذا العلم لحجب المعلومات السرية عن أعداءه. منشور على الموقع: 11 /ع .511771517 01//:ماخط 
وقد شاع لدى مؤرخي العلوم في الغرب أن هذا العلم نتاج الحضارة الغربية الصرفة» غير أن العلماء المسلمون هم أول من كتب في 
طرائق التعمية الرئيسة التي لا يزال... بعض منها مستخدما حتى الآن وأسسوا منهجيات استخراج المعمى وسبقوا الغرب بنحو من سبعة قرون. 
منشور على الموقع: [مصغط. 14 1ع1عتاتة/ لسطتتط لطام». تقموء كج :71513 //نصغخط 

3- عمر خالد زريقات» المرجع السابقء ص 269 ومابعدها. 
دمتاءةة قنطا 01 5ء05مكتام عط 6(:"101) ,1 تعامقكت] غ23 .ء 2000 ,2000 أعز 5ع 20 املع ناودع كم[ 02 مله 1نوعج 4 
7ا20 01 ألعمتطع هج عطا ما وععمعنعا1ع1 علتااعط1 لاعأة2ز5 122602 7تاصصططمععاعا 2 01 2م0غجع018مط عطا ما وعممعمعا]ع1 
71 ععمعتء ]عام 01 01 102غد 120015 تعطاه 01 ,10 15طهوممة 
01 بتطع 595 عطا 01 غكدم لإمورة) 
عط 12 0ع0102115© 222212615 1012 :01 10 152125121551085 عتتكلةطط 101 11560 213615مم3 تطمدعوعاء 5وعاع1؟ تإمدرط) 
61/1 /1/أكوم/2/2000/23ع مكلنا/كلنا.15126102.5077عع15/1517/.1// :مط :كنا عاطتدهم015آ . "ممعاورد 
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ب. ضمان امكانية التأكد من صحة وسلامة هذه الاتصالات أو البيانات". 
ثما سبق يمكن القول» بأن هذه التقنية تعتمد على نظام تشفير مصمم من قبل تقنيين مختصين في مجال 
الحاسوب» مستخدماً فيها برامج كومبيوترية معقدة بواسطة مفاتيح كذارة امع برو اك لالش مدهي ويدف . 
3 طرق أو أنواع التشغير: 
تختلف تقنية التشفير باختلاف الوسائل المستعملة في تنفيذهاء لكنها كلها تنفق في أن الهدف من التشفير 
ضمان تأمين المعاملات المشفرة ومنها المعاملات الالكترونية محل الدراسة» كما يسمح بضمان سلامة التوقيع 
الالكتروني ونسبته للموقع» وبفضله كذلك تضمن سرية المعاملات وسرية الرسائل المتبادلة الكترونيا» وهذا ما نحده 
في المعاملات المتعلقة بوسائل الدفع الالكتروني. ففي هذا الحال» تبدو أهمية التعرض لأنواع التشفير في التعرف على 
الطريقة الفنية التي يعمل بما كل نظام في علاقة البنك بعميله سواء كان المستهلك أو التجار» حيث يتم تحديد 
النظام المتبع في ضوء تصميم الشبكة الداحلية للبنك. ويمكن القول» أنه توحد ثلاث طرق رئيسية للتشفير أو 
بالأحرى طريقتين» أما الطريقة الثالثة فلا تعدو إلا أن تكون نتاج مزج بين الطريقتين الأخريين وهي: 
| شّةالأون: اتشير بالمفساحالمتماثل (610ملإعط8 زعا مااع مصصمرك). 
وتسمى هذه الطريقة كذلك بمنظومة التشفير المتناسق أو التشفير السيمتري (5877106]110116) ل 
ويقوم هذا النظام على استخدام مفتاح متماثل للتشفير وحله حيث يقوم المنشئع بعد كتابة الرسالة وتشفيرها 
وتزويد المرسل اليه بذات المفتاح (المتماثل) ليتبين له فيما بعد تلقي الرسالة المشفرة وحلهاء واستعادة محتوى الرسالة 
كي ا ملي . 
ويمكن شرح هذه الطريقة من خلال الخنطوات التالية؟: 
أ. بداية يتفق كل من البنك مثلا والعميل على كلمة مرور (عادة ما يتم اختيار كلمة طويلة» أي تحتوي على 
حروف وأرقام ورموز كثيرة)» حيث يتم ادخال هذه الكلمة على النص المراد تشفيره من خلال بربحيات التشفير. 
ب. تعمل بربجيات التشفير بعد ذلك على تحويل الحروف والرموز الى عدد ثنائي» ثم يتم اضافة رموز أخرى 
لزيادة طوله» حيث يشكل العدد الثنائي مفتاح تشفير الرسالة. 


'- حمودي ناصرء المرجع السابقء ص 314. عمر خالد زريقات» المرجع السابق» ص 270. 
ع3 6اناعلدء عناة أناعم امع مع تقتطه ع1 ,عسوتاقمود قعل خدم اعمس تغنط ع1 عواحخ :زعناوتتأفصدود أعك تدم أمعم تغنط0 2 
:م0 ع111156 أدء كعاء عطقم 12 ,علا0 6م59 عمطط مم21 دعل تتدمنا1م 12 ععكط .76153 عع71؟ أء امعماع أختطءة06 عل أعاكء 12 
:5 015002116 .أمعمع تتتطء 6ل ع1 أء ألمعصاع طختطه ع1 
111 اطن)/ع111[طتام_أعاء_ 9603900 _ع نط مداع 10م »_0_12خ. 960390 _ 200111012 [1/وع هل /ل/ع 21112.01 مطط. اعم ماع 'كعل//:سماخط 
ألا ماع قط 9خر90 09003 _أء_أماعطرع 
3 عايض راشد عايض المري» المرجع السابق»ء ص 97. حمودي ناصرء» المرجع السابق»ء ص 315. 
4 علاء التميميء المرجع السابق»ء ص 673. 
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.030 ثم يتم ارسال الرسالة الى الجهة المرسل اليها أو المستقبلة (من المستهلك أو التاحر الى البنك المصدر أو 
العكس). وبعد وصول الرسالة الى الجهة المستقبلة» تقوم هذه الأخيرة باستخدام عبارة المرور نفسها من أحل فك 
الشفرة» حيث تعمل البربجيات على فك شفرة النص المشفر الى شكله الأصلي المفهوم. 
الجدير بالذكر أنه الى غاية 1975 كانت جميع أنظمة التشفير تعتمد على نظام واحد والذي نحن بصدد 
الحديث عنه؛ كما أن هذه الطريقة تعتمد على العديد من المعايير التي يتم التشفير من خلالها ومن أشهرها معيار 
285 *. 
ومع تطور وسائل فك الشفرة» ظهرت العديد من المثالب والعيوب في هذا النوع من أنواع التشفير» 
وأضحت الحاحة ملحة الى اللجوء الى أنواع أخرى من أنواع التشفير. وأهم العيوب التي يمكن الدريت عنها” : 
أنه يحب أن يكون مفتاح التشفير موجوداً لدى كل من الطرفين اللذين يتبادلان البيانات؛ ما يدفعهم الى 
تبادل المفتاح السري بينهما على نحو قد يؤدي الى سرقته أثناء عملية التبادل (وذلك على فرض أن كلا من 
الجهازين يقع تحت التجسس). 
- يضاف الى ذلك أن المتصنت يستطيع فك شفرة أي رسالة يتم تبادلها بين المتعاملين» وذلك بعد التوصل 
الى المفتاح السري لأحد المتعاملين من خلال جهازه. حتى ولو لم يقم بذلك مع الطرف الآخرء حيث أن المفتاح 
المستخدم للتشفير وفك التشفير واحد. 
أمام الحاجحة لحماية أفضل وفعالية أكثر للحفاظ على سرية الرسالة المنقولة عن طريق وسائل الاتصال عن 
بعد» وأيضاً مخاوف بنوك المعلومات في هذا احال» فكر العديد من المهتمين ونخحصوصاً الأوساط العلمية من ايجاد 
حلول» حيث قام في سنة 1976 كل من 101556 أ عصهدم1اء11 بإيجاد حل للمشكلة وتتمثل في نظام 
يسمى 257/2/115114101[15» وبالتالي فان هذه الوسيلة تتيح امكانية استخدام العديد من الأرقام المعقدة 


وينعقد تقليدها من حيث الواقع”. 


'- هنالك عدة خوارزميات للقيام بهذا النوع من التشفيرء أشهرها على الاطلاق هي خوارزمية 5122020 0]102/ق18201 122:2 (12285)؛ التي لا 
تزال تستخدم على نطاق واسع لتحقيق الاتصال الآمن على الانترنت ضمن بروتوكول ,551 ومجالات أخرى شبيهة؛ وهي أيضا الخوارزمية التي 
أعلنت كخوارزمية معتمدة لتشفير البيانات في الدوائر الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976. 

لكن سرعان ما أظهر هذا المعيار ضعفاً خلال السنوات الأخيرة أمام أساليب كسر التشفير» وبدأت تنتشر في العديد من الأماكن بنسخ 
معدلة عنها مثل معيار 101515 16م151؛ الا أن 178:5 أستبدلت كلياً كمعيار معتمد في الحكومة الأمريكية في نهاية عام 2001 بمعيار أفضل وأكثر 
تطوراً (5]22030 5وغنام/زعم8 لعددء07ى) 1815م أحمد الهاشميء التشفير بالمفتاح المتناظرء مقالة على منشورة على الموقع الالكتروني: 

: 11117610-5اعء جعت 75 مطام.ع 11 1خ :0172/5110157ع.00513. 138/15/13 //:صاغخط 

أدى ضعف خوارزمية 28185 إلى استحداث خوارزمية جديدة مشتقة من نفس هيكلة هذه الخوارزمية؛ ولكنها تختلف عنها في عدد 
المفاتيح المستخدمة في التشفير حيث أنها تستخدم ثلاثة مفاتيح مختلفة» ولهذا سميت بخوارزمية التشفير المضاعفة 7101555 وهذا ساعد بدوره إلى 
زيادة قوة الخوارزمية وبالتالي زيادة أمنيتها وهذا هو المطلوب في عمل أي خوارزمية تشفير. 

كما أن خوارزمية 7115 تستغرق وقتاً كبير لكسرها بسب احتوائها على ثلاثة مفاتيح مختلفة وهذا يزيدها صعوبة اكبر بالنسبة 
للمهاجم. ومن جهة أخرىء فان خوارزمية 110585 تكون عدد دوراتها كبير حيث تكون 48 دورة وذلك عكس خوارزمية 1055 التي تكون عدد 
دوراتها 16 دورة فقط. راجع: ميمونة حميد الحدادء دراسة عامة للمقارنة بين خوارزميتي التشفيرء العراق» جامعة الكوفة؛ كلية التربية للبنات» مقالة 
منشورة على الموقع: 1 1 
2- عمر حسن المومنيء التوقيع الالكتروني وقانون التجارة الالكترونية» ط 1» دار وائل للنشرء الأردن؛ 2003؛ ص55. 
3- عايض راشد عايض المريء المرجع السابق» ص 97. ابراهيم عرسان أبو الهيجاء» المرجع السابق» ص 87. 
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المآنية: التشغيربالمفتاسغير المتماثل (12[01101 تإعكا ع1تاعمتطر زد ). 

تم اكتشاف هذا النوع من الام في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 من ثلاثة علماء رياضيات 
وهم: 16159611 ,51131011 فحصم للم ! » وهو أسلوب من أساليب التشفير يتم فيه تشفير البيانات باستخدام 
مفتاح ماء وفك تشفيرها باستخدام مفتاح آخرء ولهذا السبب سمي بالتشفير الغير متناظر» لأن مفتاح التشفير 
يختلف عن مفتاح فك التشفير» وبالتالي فإنه يسمح بتوزيع صلاحيات التشفير وفك التشفير على الجهات 
المحتلفة» بأن يعطي لبعضهم مفاتيح التشفير فقط ويعطي للاعريح مقاتم فك السافير” . 

جاء التشفير اللامتماثل بديلاً عن التشفير المتماثل كحل لمشكلة التوزيع غير الآمن للمفاتيح» فعوضاً عن 
استخدام مفتاح واحد يستخدم التشفير الامتماثل مفتاحين اثنين. فبعد ما كان التشفير وفكه يتم بمفتاح واحدء 
نظرا لان كلاً من مرسل المعاملة أو البيان الالكتروني ومستلمه يملك نفس المفتاح» أصبح يتم بمفتاحين احدهما 
للتشفير ويسمى المفتاح الخاص» والثاني لفك التشفير” ويسمى المفتاح العامء لذلك يطلق على هذا النوع من 
التشفير أيضا بالتشفير بالمفتاح العلني (8201[/0]1010 لإع2116110-15)» لأنك تستطيع أن تنشر أحد المفتاحين 
وهو يسمى المفتاح العلني عله اطنط وتحتفظ بالآخر سرياء ويسمى المفتاح الخاص لع 1ج روط 5 
أو المفتاح السريء. وهما مخاحانة عد 0 ” بحيث يحمل كل مفتاح علامة رياضية معقدة. وكما يشير الاسمء فان 
المفتاح الخاص يقصد يه أن يضل سراً بحيث يكون المستخدم فقط وحده قادراً على الدحول إليه؛ أما المفتاح العام 
فليس المقصود جعله سراً بل يمكن طباعته بحيث تستطيع جحهات خارحية 05 

وتم تزويد كل مستخدم أو عميل بمفتاحين للتشفير أحدهما عام» ومن ثم حينما يرغب أحد الاطراف في 
ارسال معلومات مشفرة» يستخدم الطرف الثاني مفتاح التشفير العام لإتمام عملية الاتصال . لذا لا يمكن قراءة أية 
رسالة مشفرة» إلا بعد مطابقة المفتاحين العام والخاص معا من خلال برنامج خاص بالتشفير في الحاسب الآلي») 
حيث تتحول إلى رسالة رقمية» ولكي يتمكن من أرسلت إليه هذه الرسالة من قراءتهاء عليه فك شفرتها عن طريق 
المفتاح العام المرسل إليه من قبل المرسلء» أما إذا حدث تغيير في مضمونها أو تلاعب في توقيع المرسل فإن الحاسب 
الآلي يوضح ذلك على الفورء وبالتالي لا يستطيع أي شخص الدعول الى المعلومات أو الحصول على برامج 


'- عمر حسن موسىء المرجع السابق» ص 56. 
7- أحمد الهاشميء التشفير بالمفتاح غير المتناظر (المفتاح العلني)» منشور على الموقع: 
111177610-6اع» جعت 75 محام.ع 11 1خ :0172/5110157ع.600513. 13/15/13 // :صاغخط 
3 - السيد محمد السيد عمران» الالتزا م بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت» الدار الجامعية»القاهرة» 200006 ص 06 طاهر 
شوقي مؤمنء عقد البيع الالكتروني " بحث في التجارة الالكترونية "؛ دار النهضة العربية» مصرء 2007» ص75. 
- وتشير كلمة المفتاح (وعل1) الى قيمة رياضية عبارة عن مجموعة كبيرة من أرقام تسخدم كخوارزميات تشفير عتاجماع مام 017 ) 
زكسطتوولة» بحيث يمكن من خلالها تشفير الرسالة الالكترونية وحل شفرتها. علاء التميمي» المرجع السابقء ص 675. 
7 وأشهر خوارزميات هذا النوع من التشفير هي خوارزمية 125,4 نسبة إلى مخترعيها (نطةط5.لل ,)وء8197.+1) عام 1977 الذين وضعوا هذه 
الخوارزمية؛ والتي تستخدم في مجالات التوثيق المختلفة. علاء التميمي» » المرجع السابق» ص 675. 
- عمر حسن موسىء المرجع السابق» ص 56. 
7- عايض راشد عايض المريء المرجع السابقء ص 98. عمر خالد زريقات»ء المرجع السابق» ص272. 
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الكمبيوتر إلا اذا أدخل رقم سري كر وفي حين لا يحتاج المفتاح العام الى حماية خاصة؛ فان المفتاح الخاص 
يخزن في وسيلة الدفع الخاصة بالمستخدم,» ما يقلص من احتمالات اختراق هذه لوس" . لذلك فان نظام التشفير 
بمنع قراءة الرسالة الا من قبل الشخص المرخص له بذلكء وكلما كان المفتاح طويلاً زاد الأمان» حيث تزداد 
صعوبة اخحتراقهة. 
وتقوم هذه العملية على المبادقع التالية”: 
- يملك كل مستعمل للنظام مفتاحين» الأول علني والثاني سري. 
- يستخرج المفتاح العلني من دالة رياضية للمفتاح السري ذات اتحاه واحد» بحيث لا يمكن استخراج المفتاح 
السري من المفتاح العلني. 
- يحافظ المستعمل على المفتاح السري ويستعمله في رفع التشفير على الرسائل المستقبلة أو في امضاء 
الرسائل المرسلة على المستعملين للآخرين. 
- الاعلان عن المفتاح العلني من طرف المستعمل» بحيث يمكن المستعملين الآخرين من استعماله لارسال 
رسائل مشفرة» ومراقبة صحة توقيعه الالكتروني”. 
كما أن هذا النظام يتميز بعدة مميزات مقارنة مع النظام الأول منها: 
التوثيق: وذلك بالتحقق من هوية طرفي العقد تحديدا تاما ومميزا وخاصة الموقع» وان الرسالة الموقعة منه 


تنسب إلية: 


3 . محمد امين الروميء المرجع السابقء ص 20. 


وبمفهوم آخر عندما تقوم بنشر المفتاح العلني» فإن أي أحد يستطيع استخدامه لتشفير البيانات التي يريدك أن تحصل عليهاء » لكن لن يتمكن 
أحد من فك تشفير هذه البيانات باستخدام هذا المفتاح العلني» لأن المفتاح العلني ينفع للتشفير فقط ولا يمكن استخدامه لفك التشفيرء أما فك التشفير 
فيكون باستخدام المفتاح الخاص الذي يكون عندك أنت فقطه وبالتالي أنت ستكون الشخص الوحيد الذي يمكنه قراءة الرسائل التي شفرت لك 
باستخدام مفتاحك العلني. بمفهوم آخر في ظل هذا النوع» فان الرسائل التي تشفر بالمفتاح العام» لا يمكن فك تشفيرها إلا بواسطة مفتاح خاص بحوزة 
حامل النقود الالكترونية مثلاً. وكذلك الأمرء فان الرسائل المشفرة بمفتاح خاص يمكن فك تشفيرها بواسطة مفتاح عام؛ أي يستخدم مفتاح مزدوج 
نم12 بستخدم أحدهما للتشفير والآخر لحل الشفرة توفيق شنبورء المرجع السابق»ء ص 107. 
7- وأشهر خوارزميات هذا النوع من التشفير هي خوارزمية 125.4 نسبة إلى العلماء الثلاثة (مهدمء1لخى. 0صة “تنسقط5 ,1175 16) الذين 
وضعوا هذه الخوارزمية. 
3- حسن شحادة الحسين؛ المرجع السابق» ص 211. 
“- عمر حسن المومنيء المرجع السابقء ص57. 
5- ويمكن ضرب مثال لعملية التشفير غير المتناظرء فإذا كنت تقوم باستقبال معلومات حساسة لتخزينها على جهاز ما متصل بالشبكة لاستخدامها 
لاحقاء فإن أفضل طريقة لحفظها من الاختراق هي تشفيرها بأسلوب المفتاح العلني. 

إذا كان لديك مثلا متجر الكتروني متصل بالشبكة» وكنت تريد تخزين أرقام بطاقات الائتمان فور الحصول عليها من زبائنك لتتيح لهم 
شراء البضائع لاحقا دون الحاجة لإعادة ادخال هذه المعلومات في كل مرة» فإنك تواجه خطر الاختراق وحصول المخترق على هذه المعلومات. 

لمواجهة هذا الخطرء يمكنك أن تقوم بوضع مفتاح التشفير العلني في المزود المتصل بالشبكة وتستخدمه لتشفير أرقام بطاقات الائتمان» 
يريط ان تضم المفتاء الخامن الذي بتتعدمه لفك اللشعيو في مكان منفمن عن المرود» وبهته الطريقة إذا تمكن أحد من اختراق المزود فإنه لن 
يستطيع معرفة أرقام بطاقات الائتمان لأنها مشفرة» حتى لو تمكن من معرفة مفتاح التشفير العلني الذي استخدمه المزود لتشفيرها. 
يمكنك بعد ذلك أن تقوم بأخذ هذه المعلومات المشفرة بصفة دورية (صباح كل يوم مثلا) ونقلها إلى جهاز مستقل» يقوم بمهمة طلب 
الأموال من هذه البطاقات بعد أن تزوده بالمفتاح الخاص الذي يحتاجه لفك التشفيرء ويكون هذا الجهاز على مستوى أعلى من الأمن ويتصل بالشبكة 
فقط لتنفيذ هذه العملية لفترة قصيرة؛ على العكس من المزود الأساسي للموقع الذي يجب أن يكون متصلا طوال اليوم ويجب أن يوفر الكثير من 
الخدمات التي قد تستخدم لاختراقه. 

ولزيادة الأمان فإن المفتاح الخاص لا يخزن حتى في الجهاز الآمن» بل يخزن في كرت ذاكرة خاصء ويكون عادة محميا أيضا بأن يكون 
هذا المفتاح الخاص نفسه مشفرا بجملة مرور (ع5قطط 55ه2) تحفظها أو بمعلومات البصمة أو شبكية العين إذا كانت المعلومات حساسة جداءهذا 
بالنسبة تخزين البيانات على مزود معرّض للاختراق. أحمد الهاشمي؛ المرجع السابق»ء ص5. 
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” السلامة: حيث يضمن إن محتوى الرسالة الموقع عليها الكترونيا لم يتم تغيبر هو لم يتم التلاعب في 
بياناتحاء وعدم إمكانية تدخل أي من الطرفين أو أي شخص آخر على مضمون التوقيع وشكله أو مضمون امحرر 
الالكتروني المرتبط به. 
” السرية: حيث يوفر سرية تامة للرسالة فلا يمكن الكشف عن محتواه» إلا باستخدام تقنيات فك التشفير 
(الكربتوحرافيام ؟ في ضوء الأمان المفقود على الشبكة العالمية المفتوحة الانترنت. 
”ا عدم الإنكار: وهو عدم إمكان الموقع الكترونيا إنكار الرسالة أو المعاملة الموقعة منه» ويرجع ذلك إلى 
الارتباط التام بين المفتاح العام والمفتاح الخاص”. 
يدعى نظام التشفير الذي يستخدم المفاتيح العامة بنظام 105/4 ورغم أنه أفضل وأكثر أمناً من نظام 
5 إلا أنه أبطأ؛ اذ أن جلسة التشفير وجلسة فك التشفير يجب أن تكونا متزامنتين تقريباً. لكن رغم كل هذه 
المزاياء الا أن نظام 184 حتى هو ليس عصياً على الاختراق» اذ ان احتراقه ممكن اذا ما توفر ما يلزم لذلك من 
وقت ومال؛ ولذلك تم تطوير نظام 7662 الذي يعد نموذجاً محسنا ومطوراً من نظام 185/4) والذي يستخدم 
مفتاحاً بطول 128 بيت» اضافة الى استخدامه البصمة الالكترونية للرسالة ولا يزال هذا النظام منيعاً على 
الأختراق الى يومتا عذا”. 
وتحدر الاشارة في الأحير» أنه من الناحية العملية فيما بخص نظم النقود الالكترونية» فإتما تتطلب المحافظة 
على سرية المفاتيح التشفيرية» تحدف منع نسخ أو تعديل البيانات المخزنة أو المرسلة. ففي النقود الالكترونية ذات 
البطاقة» تم تطوير عدد من التقنيات التي تخزن على الرقاقة والتي تساهم في بحاح عملية التشفير. أما النقود 
الالكترونية ذات البرجيات؛ والتي تنتقل عبر الشبكة المفتوحة» فان تخزين مثل هذه التقنيات يمكن أن يثير المزيد من 
التحديات» ذلك أن احتمالات الاختراق تكون أكبر من تلك في حالة البطاقة» حيث لا يمحكن ضمان درحة 
الأمان بالكامل في ظل الشبكة المفتوحة”. 


'- يقصد بالكربتوجرافيا استخدام الرموز السرية والشفرة لتضليل المعلومات بحيث لا تفيد سوى المتلقي المعني بالرسالة.للمزيد انظر؛ اسامة احمد 
بدر»حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني) دراسة مقارنة» دار الكتب القانونية» مصرء 2008 » ص 166. 
*- السيد محمد السيد عمران» المرجع السابق»ء ص 97. 
3- التشفير الإلكتروني الحل الأمثل لأمن الرسائل الإلكترونية» مقال منشور على الموقع: 
حطغط. 6 012/01511125/23022003/15147». مله 11جة زحله./18/15/3//:صاخط 
بروتوكول 7267 وهي الأحرف الأولى للكلمات '3ع211072 0000 77[]]ع2 التي تعني بالعربية: خصوصية جيدة جدا. يتيح بروتوكول 
202 امكانية توقيع رسالة ما الكترونيا وتشفيرها. بحيث لا يستطيع فك تشفيرهاء إلا الشخص الموجهة إليه تلك الرسالة. تجري عملية التشفير على 
جهاز المرسل وعملية فك التشفير على جهاز المستقبل. بروتوكول 801 لتشفير رسائل البريد الالكتروني» مقال منشور على الموقع: 
علتا/ع01. ك1 1 /7طاعع521231226//: 5 مغط 
تجدر الاشارة الا أن مصمم البرنامج يدعى فيل زيمرمان (7111161128 1نط2) وهو حاصل على البكالوريوس في علوم الحاسب من 
جامعة اطلنتيك في فلوريدا ..... وعندما صمم برنامجه واجه الكثير من المتاعب خصوصا مع ال 881 الذي اعتبر هذا البرنامج خرقا لقانون حظر 
التصدير المفروض على برمجيات التشفيرء لاسيما عندما وزعه كبرنامج مجاني ....وقد حصل على كثير من الجوائز العالمية على تصميمه هذا 
البرنامج .... محمد قطان» دراسة وشرح لأفضل برنامج تشفير 5017» مقال منشور على الموقع: 
7100-4 تناع دتجعع 75 مطام.ع 11 1خ 512017 /حتام».00512ط. 17871717 //نصاغخط 
“*- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص432. 
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تقوم هذه الطريقة على المزج بين النظامين لتحقيق درحة تأمين عالية في أقل وقت ممكن وذلك بإتباع 
الخطوات التالية: 
- تشفير الرسالة الأصلية المرسلة بمفتاح متماثل أي بالطريقة السيميترية؛ 
- تشفير المفتاح المتمائل بالمفتاح العام للمرسل اليه؛ 
- يتم ارسال الرسالة المشفرة والمفتاح المتماثل للمشفر بأي وسلة اتصال عادية؛ 
- يحل المتلقي تشفير المفتاح المتماثل باستخدام المفتاح الخاص به؛ 
- يحل مفتاح الرسالة الأصلية باستخدام المفتاح المتماثل حتى يحصل على الرسالة الأصلية". 
11. اليةا ستخدام التشغير: 
تتم عملية التشفير بصورة عملية في علاقة المرسل والمرسل اليه من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى الاتفاق 
بين المرسل والمرسل اليه على أدوات التشفير مثلا البنك وأحد عملائه» قد يكون مستهلكاً أو تاجراً اذا ما تعلق 
الأمر بعلاقات الدفع الالكتروني. أما الثانية: مرحلة نقل البيانات» وذلك على الشاكلة التالية: 


المرحلة الأوف: الإتفاق بين المرسل والمرسل اليه على أدوات التشفير. 

يتم في هذه المرحلة الاتفاق بين الطرفين على أدوات التشفير التي ستتم في عملية التشفير» ويتضمن 
الاتفاق تحديد مجموعة الخوارزميات (50115/115 آلحر) ١‏ الي تستخدم لحماية البيانات المتبادلة» والموافقة كذلك 
على مجموعة مفاتيح التشفير (عنطمةع01(00) (ع1): وأيضاً الوسيلة التي تمكن المرسل مثلاً البنك من 
التحقق من شخصية العميل والعكس. 
المرحلة الثانية: مرحلة تقل الييانات. 

بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى وإبرام الاتفاق بين البنك والعميل مثلاء يتم استخدام هذه الأدوات 
والبرامج المتحصصة لذلك على حاسوب كل من المرسل ومتلقي المعلومة أو البيانات ونقلها بينهماء حيث تعمل 
هذه البرامج على تقسيم الرسالة المراد ارسالها الى أجزاء» وتنقل في صورة سلسلة من السجلات المؤمنة» حيث 


'- عبد الفتاح بيومي حجازي» التجارة الالكترونية في القانون العربي لمكافحة جرائم الكومبيوتر والانترنت» دار الفكر الجامعي» 06 ص 2/74. 
0 - الخوارزمية (درط]ة,0ع1ه) عازه عن ميجير عانين القطراث الرياضية والنطفية والمشليلة لازي لكل يشكلا هر 
غلفة كواروم (توونموام في الأصل كانت مفتصرة حلى القرانين الرياضية الني تستخدم الأرقام العردية وطورت في اللاتينية من الكواززمي 
(1مةتقة/تتط>21-1) لتصبح (215013]1:3) في القرن الثامن عشر الميلادي لتشمل جميع إجراءات حل المشكلات و تنفيذ المهمات. 
لذلك ظهرت خوارزمية التشفير» التي هي عبارة عن معدلات رياضية معقدة جداً تعمل على تشفير الرسالة من خلال تحويلها من شكلها 
الأصلي الى ملخص» » على أن يتم تحويلها مرة أخرى عند حل شفرة الرسالة» راجع محمد سعيد أحمد اسماعيل؛ المرجع السابق»ء ص 190. 
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يبحمل كل سجل منها رقماً سرياً معيناء وعندما تصل الرسالة يتم تجميع هذه الأجزاء من خلال أدوات لفك 
الشفرة. 

من هنا تظهر أهمية تشفير البيانات» في عملية الدفع الالكتروني بين أطرافه الثلاث في العلاقات التعاقدية 
الثنائية بين أطرافه. 


ثاا: الجهات المساعدة عاى تآمين البيانات. 

لا يستلزم التطور الذي تعرفه التجارة الالكترونية» تطوير تقننيات جديدة للكتابة الالكترونية والتوقيع 
الالكتروني وكذا الاعتراف القانوني بمما فقطء بل يلتزم كذلك ايجحاد ضمانات كفيلة بارساء الأمان القانوني ووضع 
الثقة فيهماء وقد تكون هذه الضمانات من الجهة نفسها لكن غالبا ما تكون من حهة ثالثة» هذا ما سيتم 
توظيحه من خلال التالي: 


1. الحصولعلى الترخيص بالاستعمال. 

وهو عملية الطلب الى الجهة المصدرة لوسائل الدفع الالكترونية حاصة في محال النقود الالكترونية» على 
أساس أن عمليات الدفع هذه تتم على شبكة الانترنت من قبل المستخدم» والسماح له بإجراء الصفقات بواسطة 
هته انقو وها الأتر مطلوي 3 التقرديذات البطافة وقوه البرضيات ابضا” . 

ففي أنظمة النقود ذات البطاقة» فان التريص يطلب عادة في مرحلة التخزين في الحساب المصرفي 
للمستخدم» وهي تتطلب استخدام وهي تتطلب رقم تعريف شخصي 111. ويطلب الترخيص أيضاً بين التاحر 
والمشغلين لضمان عدم الدفع لذات الصفقة أكثر من مرة» وعادة ما يكون ذلك عبر نظام مركزي. 

وكذلك الأمر بالنسبة للنقود ذات البرجيات» اذ يفترض الحصول على مثل هذا الترخيص ف أثناء احراء 
الصفقات لتلافي اعادة استخدام النقود مرات متعددة» حيث تقوم السلطة المركزية المصدرة بالترخيص لاجراء 
اففقات على أبالى العارناات والنسنات اليد منيفا . 

إضافة الى كل هذا فان أنظمة النقود الالكترونية» يمكن أن تؤمن مستويات اضافية من الأمن في مواحهة 
الأعمال غير المشروعة» فقد يتطلب اجراء الصفقات عدداً من الاثباتات على صحتهاء مثال: تاريخ الصلاحية؛ 
عدد الصفقات المبرمة بواسطة وسيلة الدفع» الأرصدة الموحودة على البطاقة والحد الأعلى للرصيد المسموح به في 
الصفقات. كما يمكن أن تتضمن أيضاء بعض التدابير التي تمنع تكوين أرصدة غير مشروعة نتيجة اعاقة 
الصفقات. فالبروتوكولات الخاصة بالرسائل» لا تعتبر أن الصفقات قد تمت ما لم يتم التثبت من أن جميع الرسائل 
الخاصة بالصفقة قد وصلت الى الجهة المرسلة اليها. فاعتراض أمر هذه الرسائل» قد يؤدي الى تحويل الرصيد الى 
!- انظر؛ في هذا المعنى عبد الرزبق احمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الاول» دار النشر للجامعات المصرية » 
القاهرةء مصرء 1952؛ ص213 وما بعدها. 
2- باسم علوان العقابي» علاء عزيز الجبوريء نعيم كاظم جبرء النقود الالكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية» موقع جامعة أهل 
البيت» منشور على الموقع: 7112-9 مطامطاء تدع وع لطاع تدع 5ع ؟/ لمصخطا/ :1/1و طموء ا /حم» .ع سنتدم؛ تهط ]1 تخ7تطلة. يجس// :مقط 
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غير الجهة المقصودة, ما يتولد عنه عدم اتمام الصفقة» وخلق رصيد غير شرعي لدى الجهة التي اتجهت اليها النقود 
بعد الدحول عليها بطريقة غير مشروعة. 
1 شهدات وبين الالكترزونخ (التصديق الالكزوزر ). 

الثقة والأمان عنصران ضروريان لتطوير التجارة الالكترونية» التي تعتمد على شبكة الاتصال المفتوحة. ولا 
توحد ضمانات بوحود الشركة صاحبة الموقع التي يزودها العميل بالمعلومات عن بطاقته الاثتمانية» مما يقتضي 
وحود خدمة محايدة تتضمن هذه الموثوقية» والتي تعرف بشهادات التوثيق أو شهادات التعريف الرقمية. وهي 
ملفات مشفرة تخزن داخل جهاز خدمة ال(98766) الذي يستخدمه العميل'» حيث تتشاور هذه الملفات مع 
برنامج التصفح الذي يستخدمه الأخير» للتأكيد من أن الموقع الذي دحله هو الموقع الصحيح. وتسجل عادة 
بواسطة طرف ثالث محايد» يتمثل في أفراد أو شركات أوجهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين 
لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية يميت بسلطات أوجهات التوثيق 0610111036100 6011]7]ناشء كما بمكن 
استخدام هذه التقنية في تحديد هوية مستخدمي الشبكة؛ سواء أكانوا من الداحل أم من الخارج وأهليتهم القانونية 
للتعاقد» والتحقيق في مضمون التعامل وسلامته»كذلك تقوم بإصدار المفاتيح الالكترونية سواء المفتاح الخاص 
بالتشفير أو العام المتعلق بفك التشفير» كما تقوم بإصدار شهادات التوثيق”. 

وهذا الطرف هو جهة التصديق على التوقيع الإلكتروني» والتي تعددت تسمياتها بين سلطات التصديق 
"أو الغير مصدق"» أو "الغير الموثوق" أو "الغير موثق", وهي جهات تعمل على ضمان الدحول القانوني لمنظومة 
التشفير لأحل تأمين سرية للعاداقة”. 

وتقوم كذلك بالتأكد من جدية الارادة في التعاقد بين الأطراف وبعدها عن الغش والنصبء بالإضافة الى 
تحديد مضمون الارادة تحديداً دقيقء وكذلك مدى صحتها ونسبتها الى من صدرت منه والتيقن من طبيعة 
التعاقد” . 

لذا كان من الضروري التطرق لهذا الموضوع؛ من خلال تحديد تعريف جهة التصديق وبيان الالتزامات التي 
تقع على عاتقهاء وكذلك الحديث عن شهادات التصديق الصادرة عنها. 


'- ويشيع استخدام هذه الشهادات في بيئة شبكة الويب لتؤدي عمل رخصة السواقة الكترونيا أو جواز السفر»ه وتصدره جهة مرخصة؛ ويستخدمها 
الفرد في تعاملاته الالكترونية حيث يستوثق من خلالها عن هوية الطرف الاخر وبالتالي تستخدم في ضمان امن المعاملات الفردية والتجارية. 
حمودي ناصرء المرجع السابق» ص 304. 

2- طارق كاظم عجيل » ثورة المعلومات وانعكاساتها على القانون المدني "دراسات وبحوث " الطبعة الأولدن منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت- 
لبنان» 2011 » ص 4122 123. 

3- حمودي ناصرء المرجع السابق»ء ص 305. 

“- ابراهيم الدسوقي أبو الليل» المرجع السابق» ص 187. 
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حهة التوثيق هذه أو مقدم خدمات التصديق 01211508608 عل عع 51 عل عتتماماوععط 
ويرمز له باحتصار (2)15900 هي هيئة عامة أو خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية» وتتكون غالبا من 
ثلاثة مستويات مختلفة من السلطة تأت في المرتبة العليا " السلطة الرئيسية"» وهي تختص بالتصديق على تكنولوجيا 
وتمارسات جميع الأطراف المرحص لهم بإصدار أزواج مفاتيح التشفير» أو هي جهة خاصة بعملية "سلطة 
التصديق" شهادات تتعلق باستخدام تلك المفاتيح» وتليها في المرتبة التصديق على أن المفتاح العام لأحد 
المستخدمين يناظر بالفعل المفتاح الخاص لذلك المستخدم» ومهمتها تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في 
الحصول "سلطة تسجيل محلية" مستوى أدى تأت على أزواج مفاتيح التشفير -العام والخاص- والتأكد من هوية 
وشخصية هؤلاء المستخدمين ومنح شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العملاء. 

ويتم تدحل الموثق الإلكتروني بناء على طلب شخصين أو أكثر بهدف إنشاء وحفظ وإثبات الرسائل 
الإلكترونية" . 

وقد عرف قانون اليونيسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني مقدم خدمات التصديق بأنه: " شخصاً يصدر 
الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية". لذلك يقوم مقدمو خدمات 
التصديق بدور هام وفعال في ضمان التوقيعات والاعتراف بها قانونا”. 

ووفقا للقرار الأوروبي الصادر ف 13 ديسمبر 1999 ولمتعلق بالتجارة الإلكترونية وتحديداً نص المادة 
الثانية» التي تعرضت لتعريف مقدم خدمات الشهادات بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يصدر شهادات 
توثيق التوقيع الإلكتروي» أو يتولى أية خدمات أو مهمات متعلقة بها أو بالتواقيع الإلكتروني"”. 

أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري 15 لسنة 2004 والمرسوم التنفيذي 162/07 المطبق على كل 
أنواع الشبكات» بما فيها السلكية واللاسلكية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية» المعدل 
والمتمم لقانون رقم 03/2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية» فقد 
جاء خاليا من تعريف للحهة التوثيق الإلكتروني» وإن كان حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني» 
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المختصة» وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة 


'- عادل أبو هشيمة محمود حوته؛ المرجع السابق» ص 196. 

2- المادة 2/, ه من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني مع دليل الاستشراع 2001. 

(85..."11مانصقة26 "0017151811 211 181 181110151811 '11113111 فط [آ2 1999/93/08 2188011178 ":2 .ارم 3 

3 15265ع0 وع01 ع01611171 0111 120131 011 5551م عمططه5ل1عءم 011 قألأطء عأناما ,«طم ندع تامعن عل عع تزعو عل عتتمتماوع1م 
.'"10101165اعع61 51522111165 211:2 1165 5ع11712ع5 02111165 المتتا10 
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للقانون الصرق : وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما وضع عقوبة جنائية» 
في حالة مخالفة ذلك وسلطة ضبط البريد والمواصلات ف التشريع المحزائري”. 

وتعتمد جهات التوثيق في عملها على سجلات خاصة تنظم بموحجبها قوائم بالتوقيعات الفاعلة» وقوائم 
أحرى بالتوقيعات الملغاة أو المبطلة» بالإضافة إلى قوائم بالتوقيعات الموقوفة أو ما تم تعليق العمل 0 

تتم التبادلات على شبكة الإنترنت من خلال شبكة مفتوحة لا تحتوي على أي وجود ماديء لذا فلا 
يبمكن التعرف على هوية الأشخاص الذين نتواصل معهم؛ فالعالم الافتراضي يعرضنا لعدد من المخاطر مثل سرقة 
الهوية» واعتراض الآخرين على رسائل الغير واستنكار عملية البيع أو الدفع أو التبادل» وعليه فإن وضع أجهزة 
أمنية مثل التصديق الإلكتروني بات إحدى الضروريات الملحة. 

كما أن التصديق الالكتروني هو عملية تضمن أربعة (04) جوانب أمنية لتبادل المعلومات على شبكة 
الإنترنت وهي: السرية والتوثيق والنزاهة وعدم الاستنكار» كون هذه الجوانب تسمح في إرساء مناخ ثقة عن طريق 
إقامة بنية ذات مفتاح عمومي ج211 ”.والذي يساعد على تحديد أصحاب المفاتييدة عن طريق إصدار شهادات 
إلكترونية» وهي عبارة عن ملف رقمي يوضح الصلة بين بيانات مراجعة التوقيع والموقع» وهي بذلك تلعب دور 
بطاقة اللهوية. 

كما تعد سلطة التصديقء العنصر الرئيسي للبنية ذات المفتاح العمومي والتي دورها الأساسي هو إصدار 
الشهادات الإلكترونية. 

كما تعد سلطة التصديق» مسؤولة عن وضع وضمان وجود صلة رسمية بين الشخص ولمفتاح العمومي 
كجزء من بنية ذات مفتاح عموميء ويتمثل دورها في التحقق من دقة المعلومات الواردة في الشهادة الالكترونية 


'- نصت المادة 2 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أنه:" تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكون لها 
الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختصء ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة» ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر 
العربي". 
2- المادة 03 من والمرسوم التنفيذي 162/07 المطبق على كل أنواع الشبكات بما فيها السلكية واللاسلكية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية 
واللاسلكية (ج.ر. عدد 37)» والتي تنص: " يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية» انشاء واستغلال ما يأتي: 
...-خدمات التصديق الالكتروني...". 
1- إبراهيم الدسوقي أبو الليل» توثيق التعاملات الإلكترونية» المرجع السابق»ء ص 187. 
“- تعريف 2121: هي اختصار 10425]100]1016 لإء1 عزآطناط (هيكل المفتاح العمومي) وتعني اصطلاحا مقاييس البنية التحتية للتعاملات 
التجارية الآمنة وه ي عبارة عن مجموعة من البرامج وتقنيات التشفير والخدمات التي تمكن المؤسسات والشركات الكبرى من ضمان أمن اتصالاتها 
وتعاملاها التجارية على الإنترنت مع الشركات الأخرى أو مع الأفراد. 
ولقد ظهرت الحاجة لهذه البنية نظرا للمخاطر التي تواجهها الاستخدامات التجارية في الإنترنت والتي من أهمها انتحال الشخصيات 

وتغيير المعلومات المتناقلة عبر الإنترنت أو التجسس عليها. محمد عبيد العمريء النسخة الأولىء المقالات العلمية» 5161» مركز التمييز لأمن 
المعلومات» ص 2» منشور على الموقع: .عع 500. 1717لا //نومخط 
57- البنية التحتية للمفتاح العمومي27161 هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لتوفير بيئة مناسبة للتعامل الآمن عبر شبكات الحاسب الآلي وتعتبر 
نظاما لإدارة مفاتيح التشفير بواسطة الشهادة الرقمية» وتتلخص أهداف البنية التحتية للمفتاح العمومي 2161 كالتالي : 

1- التحقق من الهوية 4116721102102: هي تمكين المستخدمين من معرفة هوية بعضهم البعض و التحقق منها بشكل قاطع. 

2- سرية البيانات 00215061121167: هي التمكن من تبادل المعلومات بحيث لا يمكن للآخرين معرفة طبيعة تلك البيانات. 

3- سلامة البيانات 1309ع12]6: هي التمكن من كشف أي محاولة لتغيير أو تعديل محتوى المعلومة بعد الإرسال. 

4- التوقيع الإلكتروني 51522631 عندمماءع81 : التوقيع على وثيقة مع مقدرة المستلم التحقق من صحة التوقيع» و بذلك يتم التحقق من 
الهويات عبر الوثائق الإلكترونية و الشهادات الرقمية 06161245 1(121421. أماني بنت عوض بن سليم العنزيء هيكل المفتاح العمومي 161: 9 
أوت 2014» منشور على الموقع: جط هط لطتام». طوعو لجعاععع . 17/15/13 // :خط 
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التي تصدرهاء والتأكد من صحة الوثيقة مقابل شخص آخرء كما يمكن لسلطات التصديق التفاعل ما بينها وفقَا 
لأماط أو نماذج تنظيمية مختلف؟. 

إن التعامل عبر الانترنت يتطلب أن يتأكد كل طرف متعامل عبر هذه الشبكة من هوية الطرف المتعامل 
الآخر» ومن الممكن أن يتم ذلك من قبل طرف ثالث معتمد وموثوق به من قبل الجميع» وكما هو الحال في بعض 
الولايات الأمريكية» فإن هذا الطرف والذي يسمى ب"سلطة التصديق" (11]011637/ 111112316ع0)) هو 
بمثابة كاتب العدل (/1014313]) في العالم المادي (1150110 21/51631)»: يقوم بتأكيد هوية الأطراف 
المتعامله عبر الإنترنت بالإضافة الى المصادقة على تواقيعهم الرقمية (51512111165 0181121 1126 01). 


5 م 1ه 5 و4 5 ب# هو 3 ٠‏ 5 

2. إلزامية إإنشاء جهة مختصة بالتوثيق الإلكارون : 

ألزم التوحيه الأوربي رقم 93 لسنة 1999» الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي بالترحيص بقيام حهات 
خاصة تتولى مهام اعتماد التوقيعات الإلكترونية» وذلك عن طريق إصدارها لشهادات تثبت استيفاء التوقيع 
الإلكتروني للشروط اللازمة لكي يعتد به في الإثبات» وارتباطه بالمستند المذيل به مع تأمينه ضد أي تعديل أو تغيير 
: 2 

أما قانون التوقيع الإلكترون المصري رقم 15 لسنة 2004 تحديداً في نص المادة 19 فقرة -ب-, 
أنشا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات التي تتولى وضع القواعد الفنية والإدارية والمالية» والضمانات الخاصة 
بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني» وغيرها من الأنشطة في محال المعاملات 
الإلكترونية» وتكنولوجيا المعلومات"» حيث يتم تحديد مدة الترخيص من قبل مجلس إدارة الحيئة بحيث لا تزيد على 
تسعة وتسعين عامأء كما أوكل لما القانون تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية 

3 
بالأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات . 
وبخصوص المشرع اللخزائري» فقد منح صلاحية اصدار الترخيص لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية 
ا كن 4 
واللاسلكية» ويكون مرفوقاً بدفتر شروط يحدد حقوق وواحبات مؤدي الخدمات والمستعمل . 

كما إن هذه الجهات المحايدة الخاصة بالتوثيق الالكتروني» تخضع لإشراف الدولة التي تقوم بتحديد 
القواعد والإحراءات التي تنظم عملهاء وتقوم هذه الجهات بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وفق الترخيص 
الفطادر طام اللنيانث للسوولة ف الولو 
'- منشور على الموقع الرسمي لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية )م1ة: عع للع انكة/02.أصتة. 7/1513 //نصاخط 
2- إبراهيم الدسوقي أبو الليل» توثيق التعاملات الإلكترونية» المرجع السابقء ص1 . 

...08126 ناه وغععة " :-آ001715131 21 181 1301ث 81110 111/131171مط 3آط 1999/93/08 21180111718 ,3 .الث 

ععتكتعة عل دعتتمتماوعام دع1 هادم عل أمماأعمدعم غددن206 عسغاذلزة من تعتسواكمذ ة3 علا ءتطسعمد أمظ عناومك .3 
.""... .110طنام له 01121165 مدع لتتاعه دعل أخطم تاغل أء عتاه6أتتاعا جمد عاد متاطهاة ام تغدء تلكتترعه عل 

3 المادة 04 فقرة ه من قانون التوقيع الإلكتروني المصري. 

“- المادة 03 من المرسوم التنفيذي 162/07 السالف ذكره. 

5 المادة الثانية من التوجيه الأوربي. للمزيد انظر؛.اسامة أحمد بدرء حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني» دراسة مقارنة» دار الكتب القانونية» 


مصر ص 165 السيد محمد السيد عمران »الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت الدار الجامعي» القاهرة» 2006 ص102. 
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إن وحود هذه الجهات يحقق أهداف التجارة الإلكترونية» وخاصة من حيث تدعيم الثقة بين المتعاقدين 
بما يحقق الثقة والأمان بالتعاقد عبر شبكة الإنترنت» وكذا إمكانية الصفقات التجارية التي تتم عن بعد. 


3. النماذجالتنظيميةلإصدار الشهادات الإلكترونية: 
يمكن لسلطات التصديق التفاعل ما بينها وفقا لأنماط أو نماذج تنظيمية مختلفة» هناك أربعة نماذج تنظيمية 
لإصدار الشهادات الإلكترونية!؟ وهي : 


5 التموذبجالحر يي (سلطةالجذر) (4') )1800) : 

تقوم سلطة التصديق الحذر بالتصديق على السلطات التابعة لما مباشرة» وتعد هذه الأخيرة بدورها 
سلطات تصديق» ولتشهد هي الأخرى على التابعين لما هذه العملية تضمن التعامل ما بين جميع سلطات 
التعرديق” . 

ف هذا النظام يكون التحقق من الشهادات الفرعية الصادرة سهادً لأن مسار التحقق واحداً من تحت 
إلى أعلى» أي متسلقاً من الفرع إلي فرع أكبر منه إلى أن يصل إلى الجذر مكان الثقة النهائية التامة. والأمر سهل 
التحقق منه لأن الشجرة واحدة وجذرها واحد. 

وهذا النظام يوفر خصوصية للنطاقات المختلفة وسهولة التداول في النطاق الواحد» ويضمن أيضاً سهولة 
المرور بين هذه النطاقات عندما تتداول المرور بين نطاقين مختلفين. ولكن عندما ينعدم جذر واحد في الأعلى تصير 
هذه النطاقات شبكة تفقد فيها دور سيادة الأعلى» وبالتالي صعوبة التحقق من الفقةة. 

ب. مُوذيج قائمة المقة: 156طآ )1115) 

ويقوم هذا النموذج على وحود قائمة ثقة (]115 111156) » وهي عبارة عن وثيقة ينشرها كيان مستقل 
(على الأغلب مشرّع نشاط التصديق)» وتتضمن هذه الوثيقة قائمة سلطات التصديق المرخص لها ومعترف بما 
إضافة لمعرف مفاتيحها العمومية. يقوم نموذج قائمة الثقة» برسم حدود لسلطات التصديق وهو لا يوفر عملية 
مصادقة والتوحيد متقدمة بالقدر الذي يوفره النموذج الحرمي» قد يسبب غياب التوحيد في مشاكل توافقية بين 
مقدمي خدمة التصديق الإلكتروي”. 


3 منشورة على الموقع الرسمي لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛م:ج: المرجع السابق»ء ص02. 
7- وفي هذا النظام يكون الجهاز التنفيذي واحداً تتدلى منه في شكل شجرة مفاتيح فرعية مربوطة كلها بالمفتاح الجذر (© 006]) . وهنا تبنى الثقة 
من أعلى إلى أدنى» ويكون المفتاح الجذر هو النقطة المحورية للثقة في كل الشهادات والمفاتيح الفرعية. 
5 عادل عبد العزيز الفكي» المصادقة الالكترونية, النموذج السوداني المقترح» مارس 1 ص6)» منشور عل الموقع: 

١: 01‏ رن وي . 55 //:صاغط 
“- منشورة على الموقع الرسمي لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية م1ج: المرجع السابق» ص03. 
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ج. الفموذيهالمشبكي (2151 ذاوء8/1): 

وفيه تتمتع جميع سلطات التصديق بنفس المستوى (تأمين متساوي)»؛ وتصادق كل سلطة تصديق على 
المفتاح العمومي للسلطة الأحرى. وهكذا فإن المستخدم الذي تصادق عليه سلطة تصديق» يمكنه بدوره التحقق 
من شهادة مستخدم آخر مصادقة من قبل سلطة التصديق أخرى بكل ثقة وأمان. يقدم هذا النموذج استقلالية 
كاملة لسلطات التصديق. 

الا أنه و في هذا النظام» من المتوقع أن يعترف النطاق (4) بالنطاق (18) ولكن النطاق (8) ربما 
يتحفظ على أحزاء من نطاق (ه) أو لا يثق في بعض النطاقات المربوطة بالنقاط (للر) وهنا يصعب تماماً إدارة 
المفاتيح» وأثناء المرور التثبتي من نطاق لآخر يتم مراجعة السياسات التأمينية (118مم2/13 (20110): وعلى 
ضوءها تتم الموافقة بالمرور أو عدمهء حيث أن هذه السياسات التأمينية تكون مختلفة أحياناء وهذا ما سيؤدي 
لفشل المصادقة بين النطاقات المختلفة وبالتالي إنقطاع نظام الثقة'. 

وفي الأخير يمكن القول» أن عمليات النشر والتسيير هذه مرهقة ومكلفة. 


5 التموذيج الجسر: 

يهدف هذا النموذج إلى تعويض أوحه القصور في النموذج المشبكيء إذ أنه يرمي إلى تكملة النموذج 
المشبكي عن طريق سلطة جحسر أو سدّ تلعب دور "سلطة التصديق - التقاطع مركزي". التي تحدف إلى إصدار 
الشهادات المتقاطعة. 

أو هو عبارة عن قائمة من الشهادات موضوعة في المتصفح "8101/861"» هذه الشهادات عادة تكون 
معتمدة من جهة ما توزع هذا الملتصفح الذي به القائمة المعتمدة من الشهادات» ( ]15[ ]1115 علو 6ر0 
011) وأيضاً يمكن للمستعمل أن يمسح أو يضيف من جانبه أي عدد من الشهادات. 

فشركة مايكروسوفت ]21050901 من أكبر الجهات التي تعتمد هذه الطريقة في توزيع الثقة» بالمتصفح 
إكسبلورر "122010161" به المئات من الشهادات» ولكي تعتمد شهادتك بهذا "المتصفح" تدفع رسوم لشركة 
مايكروسوفت (]2011010501). ولكن هذه الوسيلة لا تترك مجحالاً للمستعمل للتحقق من مصدري هذه الشهادات 
وبالتالي بناء الثقة بالشهادة الصادرة” . 


١‏ وإن كان 158117 أو جدت ما يسمى بنظام المصادقة العابرة (616260© 0055) إلا أن النظم البرمجية التطبيقية العامة العاملة في البريد 
الإلكتروني (لتمسط) وادوات التصفح (5اء81015) لم تعتمده. فما زال في مجال البحث النظري. عادل عبد العزيز الفكي» المرجع السابق» ص7. 
2- عادل عبد العزيز الفكي» المرجع السابق»ء ص7:»8. 
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4. مهام جهات التصديق الالكاروز : 

تعدٌ سلطة التصديق مسؤولة عن وضع وضمان وحود صلة رسمية بين الشخحخص والمفتاح العمومي كجزء 
من بنية ذات مفتاح عمومي» كما يمكن تلخيص المهام الي يقوم بما مزود حدمات التصديق الالكتروني في النقاط 
التالية: 


أ التحقق مز هوي ةالشخص الموقم: 
ان أهم التزام يقع على عاتق جهات التصديق» هو تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية ؟ 
وتحديد أهليتهم في التعاقد والتعامل”» والتحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذا بحديته ويعذة عن الغش 
والخداع. 
ب إثات مضموز التبادل الإلكتزوني : 
تتول جهة التوثيق التحقق من مضمون التبادل الإلكتروني بين الأطراف وسلامته وحديته وبعده من الغش 
اناده تطاة ع لاف تعديري "اليا طلدويت أن تفنو قاو نباف را لافروف خه أن نوف الفريق 
تقوم بتعقب المواقع التجارية للتحري عن وجودها الفعلي ومصداقيتهاء فإذا اتضح لما أن تلك المواقع غير حقيقية 
أو غير جدية فإنْها تقوم بتحذير المتعاملين”» ويجوز اللجوء إلى هذه المهات قبل إبرام العقد للتحقق من أمر الشركة 
التي سيتم التعاقد معها. 


ع تعقب المواقع التجار, ِةالالكترونية: 
وذلك عن طريق التحري عنها وعن جديتها ومصداقيتهاء وإذا تبين لما عدم أمن أحد هذه المواقع فإتما 
تقوم بتوحيه رسالة تحذيرية الى المتعاملين معها توضح فيها عدم مصداقية هذه المواقع. 


د. إصدار المفاتيح الإلكترونية: 
تتولى هذه الجهات إصدار المفاتيح الإلكترونية» سواء المفتاح الخاص الذي من خلاله يتم تشفير المعاملة 
الإلكترونية» أو المفتاح العام الذي يتم بواسطته فك هذا التشفير» وبالتالي تضمن هذه الجهات أن المفتاح العام هو 
المناظر حيث تتحقق من تطابقه وصلاحيته. 
كما تقوم هذه الجهة بإصدار التوقيع الرقمي» حيث يقوم طالب التوثيق بتقديم البيانات اللازمة إلى جهة 
التوثيق» ثم يتم إصدار المفتاح الخاص بصاحب طلب توثيق التوقيع الذي استخدمه في التوقيع» ولا يمكن 


'- سعيد السيد قنديل» المرجع السابقء ص90. 
*- لزهر بن سعيدء المرجع السابق» ص 154. 

1- إبراهيم الدسوقي أبو الليل» المرجع السابقء ص 1869. 
“- إيمان مأمون» المرجع السابقء ص 313. 
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استخدامه أي المفتاح الخاص إلا من جهاز حاسب آلي واحد فقطء وذلك حت يتم التأكد من أن التوقيع الرقمي 
صادر من صاحبه. لذا يتعين على الموقع بالمفتاح الخاص أن يحتفظ به سريا ولا يطلع عليه أحدء أما المفتاح العام 
فتحتفظ به عادة جهة التوثيق» حيث تقوم بإرساله بالبريد الإلكتروني إلى كل من يرغب ف التعامل مع صاحب 
التوقيع الإلكتروي» وبذلك يمكن التحقق من صحة التوقيع» ويجحب على جهة التوثيق أن تنقل التوقيع الإلكتروني 
مفتاحه الخاص بطريقة آمنة موثوق بحا دون احتفاظ بصورة من التوقيع بمفتاحه الخاص" . 

كما يحب على جهات التوثيق امساك سجلات خاصة بالتواقيع الالكترونية» توضح فيها من الذي قام 
هذه التوقيعات وما تم الغاؤه منهاء وكذلك ما تم ايقافه وتعليق العمل به. 

ان الغرض من شهادة التوثيق الالكترونية» هو تأكيد أن التوقيع الالكتروني أو الرسالة الالكترونية بصفة 
عامة صادرة ممن نسبت اليه» وأن توقيعه صحيح» كما تؤكد الشهادة أن البينات الموقع عليها بيانات صحيحة 
صادرة عن الموقع» ولم يتم التلاعب فيهاء فلم يطرأ عليها أي اتبديل سواء بالحذف أو بالإضافة أو التغيير» فهذه 
البيانات تصبح موثوقة ولا يمكن انكارها. 

5. أنؤاع شهادات التوثييَ الإلكازون : 

في الواقع أن هناك عدة مستويات لشهادة التصديق التي تصدرها سلطات التصديق تبعاً لنوع الوثائق 
الثبوتية المعتمدة للتأكد من الشخصية؛ فوفقاً لشركة (8615128) وهي احدى شركات سلطات التصديق العلمية؛ 
هناك 03 مستويات من شهادة التصديق» فالمستوى الأول (الأدن)» يتطلب اصداره من المشترك ان يقدم عنواناً 
الكترونياً صاحاً للاستعمال؛ ليتم اصدار شهادة مجحانية تستعمل في معاملات ذات قيم مالية منخفضة. في حين 
المستوى الثالث (الأعلى)» يتطلب من المشترك الحضور أمام سلطة تسجيل محلية وبحوزته وثائق الثبوتية» قبل 
اصدار شهادة توثيق له يمكن استعماا في معاملات مالية ضخمة. 

كما أن شهادات التوثيق قد تختلف أيضاً من حيث وظيفة كل منهاء فهناك شهادات تعرف فقط 
بشخصية المشترك دون تقديم بيانات أخرى» وشهادات تصدر لكي تستعمل في تعامل واحد فقط» وشهادات 
أخرى تستعمل من قبل أشخاص مخولين للتوقيع على شركة أو هيئة معينة. وإلى حانب شهادة توثيق التوقيع 
الرقمي» هناك شهادات أخرى تتنوع بحسب الهدف منهاء ومن أمئلة ذلك”. 
”7 شهادة الإذزنف 06164636 28ذتوطاندث التي تتولى تقدم بيانات عن صاحب التوقيع 
كالمؤهلات» ومحل الإقامة. 


3 : 0 ١ 
. شهادةالبياال. 0611111226) 41165118 والتي تثبت صحة واقعة معينة» ووقت وقوعها‎ 7 


'- سعيد السيد قنديل» المرجع السابق» ص1 8. 
2 عايض راشد عايض المريء المرجع السابق» ص 244 
3- ابراهيم الدسوقي أبو الليل» المرجع السابق»ء ص186. 
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7 شهادة م2ننة]5 111026 10181121 التي توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع الرقمي» حيث يقوم صاحب 
الرسالة بعد التوقيع عليها بإرسالها إلى جهة التوثيق التي تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوقيعها من حهتهاء ثم تعيدها 
إلى مرسلها. 

وغالباً ما تصدر الشهادة لفترة محدودة» وبمجرد انتهاء مدتما فائما تصبح غير قابلة للاستعمال» حيث يتم 
غالباً رفضها تلقائياً من قبل برمجيات المستقبل» ولهذا فان سلطات التصديق غالباً ما تقوم بإعداد ونشر قائمة 
بالشهادات الصالحة للاستعمال» وأخرى للشهادات التي تنتهي فترة استعمالها أو تصبح غير صالحة للاستعمال 
للأسباب أحرى؛ كما يمكن أن يتم ابطال مفعول الشهادة أو الغاؤها في بعض الحالات»كما هو الحال عندما 
يفقد صاحب الشهادة السيطرة على مفتاحه الخاص أو يتم كشفه. حيث يقع على عاتقه في مثل هذه الحالة 
ابلاغ سلطة التصديق» أو الجهة المزودة بالتوقيع الرقمي» وذلك حتى يتم الغاءه ونشر وإعلان ذلك الكترونياً من 
خلال سلطة التصديق» تحت طائلة تحمل الطرف المقصر المسؤولية تحاه أي متعامل حسن النية يستند الى شهادة 
التصديق التي ل يتم الغاءها". 

هذا بالنسبة لشهادات التصديق التي تصدر داخل التراب الوطني» كما يمكن أن تكون هناك شهادات 
تصديق أحنبية» ولقد عالجت المادة 12 من القانون النموذحي للتوقيع الإلكتروني الفرنسي مسألة الشهادات 
والتوقيعات الأجنبية. 

وقد تضمن القانون المذكور مجموعة من القواعد في هذا الخصوص نوردها كما يلي: 

” القاعدةالأوال: 

ووفقا لحذه القاعدة فإنه لا اعتبار للمكان الجغرافي الذي صدرت منه شهادة التصديق الإلكترون أو تم فيه 
التوقيع الإلكتروني» طلما أن كلاً منهما ساري المفعول لم يوقف أو يلغى أو يبطل. لذلك فقد تصدر شهادة 
التصديق أو التوقيع في أية دولة أوربية ويعمل به في مكان أخرء والوجه الآخر لهذه القاعدة هو أن الموقع الجغرافي 
أو المكان الذي يعمل فيه مصدر الشهادة أو الموقع في التوقيع الإلكتروني» لا أهمية له طلما أنه سوف يتم 
الاعتراف بالشهادة والتصديق الإلكتروني من جهة أجنبية والعمل بما. والهمدف من ذلك بالطبع تيسير المعامللات 
الدولية» لا سيما التجارة الإلكترونية الدولية”. 


'- عمر حسن المومنيء المرجع السابقء ص66. 
2- نصت المادة 1/12 من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني على 1 - لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني ساري المفعول أو 
مدى آونهما آذلك» لا يولى اعتبار لما يلي: 
أ. الموقع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكتروني» أو 
ب. الموقع الجغرافي لمكان عمل المصدر أو الموقع. 
5 03 ,51 221 [متلاع غ06 تناه .1 .15ع6]1325 700101165اءع61 51502411165 أء 112215ا1عه 5ع0 ع2155320مدمعع 1" :12/1 .لظ 
: 01201ت لتتقاعا 35م أوء ”5 11 رماعلا وع5 اتاعططع 1دع16 21001111 عن 1م ناءه61 51502101 عن 011 غ1122نااعه نا ,عتتادعمط ع1إعنان 
0 زع111156ا 011 ع166 ع021011اء616 ع515231111- 12 011 قلططة أوء غ11111224ع ع1 إعناوع1 دصحل ناع1! دادما (ج 
."... ا لعتاء6]261155 502 2 21911 ماع51 ع1 1اه تتتاء 1اعمطة "1 أعناوع1 مهل تناع زا نامآ ( 
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” القاعدةالانية: 
وتعنى مساواة الأثر القانوني أو الحجية للشهادة في الدولة التي صدرت فيها مع الشهادة الأحنبية التي 
صدرت من دولة أخرىء بمعنى أن الشهادة الأجنبية تعامل مع الشهادة الوطنية مرتبة ذات الأثر القانوي» شرط أن 
تتوافر فيها الضمانات المقررة في الشهادة ذات المنشأ الوطني'. 
” القاعدةالثالة: 
وتعنى مساواة الأثر القانون للتوقيع الإلكترون في الدولة التي صدر أو يستخدم فيهاء في داحل الدولة 
الأخرى -الوطنية- متى كان التوقيع الأحنبي على قدر من الثقة والاطمئنان» يكافئ أو يعادل ذات الثقة 
والاطمئنان للتوقيع الإلكتروني في الدولة المطلوب استخدام ذلك التوقيع 0 
” القاعدةالرابعة: 
ومضمونها ما إن كانت شهادة التصديق الإلكتروني الأحنبية أو التوقيع الإلكتروني الأحنبي» لمما قوة 
الإثبات تعادل تلك المعمول بما في الدولة الأحنبية المطلوب تطبيق الشهادة أو التوقيع الأحنبي فيهاء فإنه يتم 
مراعاة المعايير الدولية المعمول بما في هذا الخصوصء وأية عوامل أخرى ذات صلة» كما لو كانت المعايير المذكورة 
على سبيل المثال» واردة في قانون دولي مثل القانون النموذجي للأمم المتحدة في شأن التجارة الإلكترونية والصادر 
عام 71996. 
” القاعدةالخامسة: 
ومؤدى هذه القاعدة هو إعمال اتفاق الأطراف أو التعويل عليه وحعله مقدما على ما عداهء ذلك أن 
أطراف المعاملة الإلكترونية قد يتفقون على استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق» 
بصرف النظر عما هو منصوص عليه في الفقرات ( 3-2-1) من نص المادة المذكورة» وفي هذه الحالة فإن اتفاق 
الأطراف مقدم على ما عداه ويعتبر هو المطبق عبر الحدود» ولا يعطل ذلك الاتفاق إلا إذا كان غير صحيح من 


؟- تنص المادة 2/12 من نفس القانون على أنه:" كون للشهادة التي تصدر خارج -الدولة المشترعة - المفعول القانوني نفسه في - الدولة المشرعة- 
الذي للشهادة التي تصدر في - الدولة المشترعة - إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من الموثوقية". 
لتصهام200 غ12ا”1] تصهل دعناوتلتتناز 5أعلاة وعمقحم د16 2 [تصهام200 غ2 ”1] عل 5تمطاعل دع كتصطة دع تامع ونا" :.12/2 .اتث 
أمعمء [اعقسةةوطنرد 6اتاتطد5 عل تمع كته مرا :2ه [أثنن ممتاتكممه 3 [تصهامه20 غ2غ1”15] دمهل كت أدعكتامعءه منثنان 
."60111212 
7- المادة 3/12 من نفس القانون. 
فأعلآء وعصطقط وع1 2 [أصهامه20 غهاظ”1] عل وتمطعل رع وؤ5ت1تانا داه وءؤنك عناوتدمتاءع1ة عتطكقمعنة عمتا" :.12/3 .أاتث 
[تصمامه20 غماظ:*1] ممصمل وؤ5زاتانا ناه عؤنت عناوتدمناءعلة عتتالهمع51 عصنا ”تن [غصمام200 غماظ:*1] حصحل 5عناوتل كاز 
."ع1 2كتنتلة اللاعططاع ا اع اخصداوطناد 22611116 عل تتوع 011 حرا عله علاع”' نان مماغتلدمء 
7- تنص المادة 12/ 4 من القانون المذكور على أنه:" لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من 
الموثوقية لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3 يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأي عوامل أخرى ذات صلة". 
عاللاطة] ع0 نلو217 نا أمع01 5م011 1ممتاعع61 5ع1لأهمع51 5ع 011 5أدعلتامعه دوع 51 اعمتستعافةل عنوط " :12/4 .تك 
5 2011165 065 ع1م010© تاللاعا أوء 11 ,3 011 2 5عطم13ع213م 5ع 105 عتتتة أمع721ااناوة اماعطاع اع 0اصهةأدوطناد 
."2215 اعم 115اعاع12 211155 0115 عل أء 5ع لاتلامعع1 


01060 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





الناحية القانونية» أو يتعارض مع القانون المطبق في الدولة المطلوب إعماله فيها كما لو كان مخالفا للنظام العام أو 
الآداب العامة" . 

ولى يشد المشرع الحزائري عما ذهب اليه المشرع الفرنسي”» حين تطرق الحالة شهادات التصديق التي 
يسلمها مؤدي خدمات تصديق الكتروني مقيم في بلد أحنبي» ومنح لها نفس القيمة القانونية لتلك المسلمة 
بموحب أحكام المرسوم رقم 162/07 - السالف ذكره-» بشرط أن يتصرف المؤدي الأجنبي في اطار اتفاقية 
للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية معه. 

مما سبق يمكن القول أن التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الأجنبية» يعول عليها شرط توافر عنصر 
الثقة والاطمئنان فيهاء وتلك وسيلة أيضا للاعتراف بالتوقيعات والشهادات المقابلة اعتمادا على مبدأ المعاملة 


بالمثل. 
راعا: ماذج نئل برامج تأمين البيانات. 

تتعرض التجارة الالكترونية بصفة عامة من مخاطر القرصنة والاختراق عبر الشبكة المفتوحة (الانترنت)» 
هذا ما دفع بالبعض من مؤيدي تطوير التجارة الالكترونية بصفة عامة والدفع الالكتروني بصفة خاصة, من خلال 
وضع العدديد من برامج أمن المراسلات التي تتم عبر الانترنت» وذلك بمدف تأمينها بالدرحة الأولى ومنح الثقة 
للمتعاملين في هذا الفضاء من جهة ثانية» ما يساعد على تطوير وترقية هذه السوق. 

ولعل أهم هذه الوسائل: 

1 بر وتوكولات الحركات المالية الآمنة 5171 . 

ف عام 1966»؛ طورت مجموعة من الشركات العالمية الرائدة (منها مايكروسوفت (]0/1050501)؛ وآي 
بي آم (181/1))» ونتسكيب (عمدوء5اء81)» وفيزا (4 1715)), وماستر كارد (0310) 2/135]61))؛ ثم انضمت 
اليهم بعد ذلك أمريكان اكسبرس (17201655 17016110311) وغيرهمء بروتوكولات لعملية الدفع أطلقت عليه 
اضبع «بروتوكزل اطركات لكالية الآمفة (81501)+ والعاية مق هذا الرووكرل” ضمان. الخفاظ خلى آمق الببافات 
(خصوصيتها وسلامتها والتحقق من وصوا الى الجهة المطلوبة) أثناء اجراء الحركات المالية عبر شبكة مفتوحة مثل 


610135 تناع 06 أتةذ5اع2 ”5 ,الاعطتطع ل تمه 3165م وع1 ,4 أه 3 ,2 وعطمةئع 32م 165 24ةأوط2020 رعنان5ه0.آ ":12/5 .هم ! 
5ك عتلتة عأ2د15 ]ناد ع1156[ أدء 105ألء نكلامه عااعه ,5أد1]1ء0 011 101165امتتاعع61 دوع تكتطتقصع زد عل دعم كطتماعء ناع000115 
."ع 1طوعتاممة 101 12 عل تامعن اء كأعل1ء قصود هاه ع12572110 5014 ع1لاء ' نان قصطامطط 3 ,ع10361002[1عام]1 ععطود5 1ه صدمعع؟ 12 عل 
2- المادة 3 مكرر1 من المرسوم التنفيذي 07/ 162 السالف ذكره. 
3- يعرف البروتوكول 01ع7]0:0 على أنه: اتفاق يحكم الاجراءات المستخدمة لتبادل المعلومات بين كيانين متعاونين (نهايتين طرفيتين أو جهازين 
من أجهزة الكومبيوتر أو أكثر) يشتمل الاتفاق على كيفية ارسال الرسائل وعدد مرات الارسال وكيفية العودة الى الوضع السوي من أخطاء الارسال 
ومن الذي يستقبل المعلومات» وبصورة عامة أن البروتوكول يتضمن شكل الرسالة الالكترونية وتسلسل القواعد الخاصة بها والقواعد التشفيرية 
الخاصة بالرسائل المرسلة بتتابع صحيح. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب» استخدام بوروتوكول 1602/17 في بحث وتحقيق الجرائم على 
الكومبيوترء ص 4» مقال منشور على الموقع: .1 1 خا 
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الانترنت. وهناك نقاط تلاقي بين هذا البرتوكول وبروتوكول الطبقات الآمنة (8581) من حيث استناده الى التشفير 
والتواقيع الرقمية. 
ويعتمد هذا النظام على قيام جهة ذات ثقة عالية (هيئة الاعتماد) (/(1]50111ل4ا 061111123]66)) على 
انشاء وحدة استخراج هويات الكترونية 061014081 لكل من العميل والتاحر على أن تستخرج هذه الحمويات 
بطريقة مضمونة بعد التأكد من هوية العميل ويتم حفظها وتداولها بطريقة مؤمنة وسرية» ويوفر هذا البروتوكول 
العديد من الضمانات» لعل أهمها: 
السرية من خلال تشفير مضمون الرسالة والمعلومات المالية بماء 
- التحقق من شخصية كل من البائع وا مشتري» 
-- حماية حصوصية العميل بعدم تتبع نوعية مشترياته» 
- التكاملية وتعننيى ضمان أن الرسالة المرسلة هي نفسها الرسالة المقيلة : 
توفير قنوات آمنة بين الأطراف المشتركة في القيد المالي؛ 
توفير الثقة بين الأطراف بالاعتماد على الشهادات الرقمية» 
-< ال ا ل 0 التاجر لا يطلع على 
معلومات بطاقة الدفع؛ كما أن شركة الاثتمان لا تطلع على تفاصيل مشتريات لعي 
وللحفاظ على خصوصية وسلامة المعلومات انحولة عبر الانترنت بين حاملي البطاقات المصرفية والتجارء 
يستخخدم بروتوكول الحركات المالية الآمنة» بربجيات تدعى ببربجيات المحفظة الالكترونية» وتحتوي المحفظة الالكترونية 
على رقم حامل البطاقة والشهادة الرقمية التابعة له» أما التاحر فتكون له شهادة رقمية صادرة عن أحد البنوك 
المعتمدة» ويستخدم كل من حامل البطاقة والتاحر الشهادة الرقمية التابعة له» ثما يتيح لكل منهما التحقق من 
هوية الآخر عند اجراء الحركات المالية عبر الانترنت؛ ولا يمكن للتاحر مشاهدة رقم بطاقة الدفع الالكتروني أثاء 
جلسة بروتوكول الحركات المالية الآمنة» حيث ترسل الصيغة المشفرة لهذا الرقم» كما تمنع أي تعديل غير مرخص به 
أثناء ارسال البيانات. 
تتضمن عملية الشراء وفقاً لبروتوكول الحركات المالية الآمنة» خمسة أطراف وهم: حامل وسيلة الدفع 
الالكترونية» موفر المحفظة الالكترونية» التاحرء معالح عمليات الدفع» بالإضافة الى بوابة الدفع”. 


'- نادر شعبان ابراهيم السواح» المرجع الساقء ص124. 

7- ابراهيم سليمان عبد الله» 8175 تجارة إلكترونية - 611.» الفصل الثامن: أمن طرق السداد والمدفوعات5ومرء]5(/5 )أ عمانزة2 عع ؟عستمدمه- لل 
منشور على الموقع: ه6111 . تنوعا. 51151 
3- حامل وسيلة الدفع» هو الشخص الذي يحمل بطاقة دفع مثلاً (لدى فيزا أو ماستر كارد أو ...)» ويستخدم هذا الشخص محفظة الكترونية تحوي 
شهادات رقمية لبروتوكول الحركات المالية الآمنة» وهو المستهلك في العملية؛ أما موفر المحفظة الالكترونية» فهو المؤسسة المالية التي تزود 
الزبائن بالأدوات التي تتيح -بشكل آمن- شراء البضائع والخدمات عبر الإنترنت» ومن هذه الأدوات الشهادات الرقمية» أو بروتوكول الحركات 
المالية الآمنة,. وأما التجار فهم المؤسسات والأفراد الذين يعرضون البضائع والخدمات عبر الانترنت» وكي يتمكن هؤلاء التجار من التجاوب ب 
الحركات المالية التي يقوم لها الزبائن» لابد لهم من الارتباط بعلاقة مع معالجي عمليات الدفع أو مؤسسات مالية متعددة أخرى؛ ؛ من بين أطراف هذه 
العملية معالج عمليات الدفع» وهو المؤسسة المالية التي تزود التجار بالحسابات؛ وتتولى التحقق من عمليات الدفع؛ ويتولى هذا الجهاز معالجة 
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ان اجراء الحركات المالية الآمنة وفقاً لهذا البروتوكول» يتم وفق المخطوات التالية؟: 

أ. يقوم الزبون في أول الأمر بفتح حساب بطاقة دفع الكترونية ماستر كارد أو فيزا أو غيرهما في أحد البنوك, 
ثم يصدر هذا الأخير الى صاحب البطاقة برناحاً خاصاً ببروتوكول الحركات المالية الآمنة ('819/1), يدعى برنامج 
المحفظة الإلكترونية» وتستخدم هذه المحفظة في الشراء وإجراء الحركات المالية عبر الإنترنت؛ وتثبت المحفظة 
الالكترونية في كمبيوتر المستخدم؛ حيث يمكن استخدامها في أي وقت للقيام بعملية الدفع عبر الانترنت» وتحوي 
هذه المحفظة معلومات مثل رقم البطاقة وشهادة بروتوكول الحركات المالية الآمنة» وتاريخ انتهاء البطاقة» اضافة الى 
معلومات أخرى. 

ب. من جهة أخرى» تعد شهادة بروتوكول الحركات المالية الآمنة» دليلاً على أن البنك قد تحقق من هوية 
حامل البطاقة» وللحصول على هذه الشهادة يحول الزبون الى جهة مخولة بمنح الشهادات ومعتمدة لدى البنك. 
أما بالنسبة للتاجرء فلابد عليه من فتح حساب لدى معالج عمليات الدفع الذي يختاره (قد يكون بنكاً)» 
ليحصل على ما يلزمه من برمجيات لاستخدام بروتوكول الحركات المالية الآمنة» وتتضمن هذه البربحيات شهادة 
بروتوكول الحركات المالية الآمنة الممنوحة للتاجر» والمفتاح العام المعالم عمليات الدفع المختار» وتستخدم هذه 
البريحيات لمعاحة الحركات المالية على الاثرنت. 

ج. ويمكن للمستهلك الالكتروني أن يدقق في شهادة بروتوكول الحركات المالية للتاجرء وذلك للتحقق من 
وضع التاحر والاستفادة من مفتاحه العام» وعند احراء طلب شراء معين» يستخدم المستلك المحفظة الالكترونية 
لاسترجاع رقم بطاقته الاثتمانية وشهادة بروتوكول الحركات المالية الآمنة؛ ويستخدم المستهلك المفتاح العام للتاجر 
في التوقيع على معلومات طلب الشراء» كما يستخدم المفتاح العام للبنك في التوقيع على معلومات الدفع التي 
ستوحة لاحقاً الى التاخر: 

د. وبعد ذلك يعود التاحر بشهادة بروتوكول الحركات المالية الآمنة الخاصة به؛ الى البنك أو معالج عمليات 
الدفع؛ للتحقق من هوية المستهلك والحصول على تخويل بالدفع» وذلك استناذاً الى شهادة بروتوكول الحركات 
المالية الآمنة للمستهلك (أو رسائل الدفع)» ويتحقق البنك (أو معالح عمليات الدفع) من هويتي التاحر 
والمستهلك ويعالج طلب الشراء ومعلومات الدفع» وبعد ذلك يوقع البنك رقمياً على رسالة تخويل يرسلها الى 
التاجر. وبعد ذلك» يرسل التاحر رسالة تأكيد الى المستهلكء» ثم ينفذ الخدمات المطلوبة في استمارة الطلبية» ثم 
يولد السند أو الوصل ثم يشحن البضاعة. 

.. كمايمكن أيضاً للتاحر تلقي الدفعات من الزبائن دون شهادة بروتوكول الحركات المالية الآمنة» وفي هذه 
الحالة ليس على التاحر سوى استخدام شهادة بروتوكول الحركات المالية الخاصة به لتوثيق الحركات المالية مع البنك 


رسائل الدفع التي يتلقاها من التجارء وأوامر الدفع التي بتلقاها من حاملي البطاقات. ابراهيم بختيء التجارة الالكترونية» مفاهيم واستراتيجيات 
التطبيق في المؤسسة»؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص79. 

1 نادر شعبان ابراهيم السواح, النقود البلاستيكية وأثر المعاملات الالكترونية على المراجعة الداخلية في البنوك التجارية» الدار الجامعية, 
الاسكندرية. مصرء ص124. 
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أو معالج الحركات المالية الذي يتعامل معه. وبعد التأكد من صحة هذه الحركة وقبولاء يولد السند أو الوصل ثم 
يشحن البضاعة. 
1 رووكولات الطبقات الأمنية (58510) ': 

هو برنامج من أنواع التكنولوحيات المستعملة في تشفير مجموعة المعلومات التي تنتقل غير الأتغرت © نيه 
بروتوكول تشفير متخصص ننقل البيانات والمعلومات المشفرة بين جهازين عبر شبكة الانترنت بطريقة آمنة» بحيث 
لا يمكن لشخص قراءتّما غير المرسل والمستقبل» وفي نفس الوقت تكون قوة التشفير فيها قوية ويصعب فكهاء وهي 
تختلف عن باقي طرق التشفير في شيء واحدء ألا وهو عدم الطلب من مرسل البيانات اتخاذ أي خطوات لتشفير 
المعلومات المراد حمايتهاء وكل الذي يفعله المستخدم هو التأكد من استخدام هذا البروتوكول بالقوة المطلوبة» ويقوم 
هذا البرنامج بربط المتصفح الموحود على جهاز المستخدم (المشتري) بجهاز الخادم الخاص بالموقع المراد الشراء منه» 
وهذا طبعاً اذا كان الخادم مزود بمده التقنية» ويقوم هذا البرنامج بتشفير أي معلومة صادرة من ذلك المتصفح 
وصولاً الى جهاز الخادم الخاص بالموقع» باستخدام بروتوكول الانترنت الذي يعرف ب 3102/18 ولقد سميت 
بالطبقة الآمنة لآن هذا البرنامج يعمل كطبقة وسيطة تربط بين بروتوكول التحكم بالنقل وبروتوكول نقل النصوص 
التشعبية (06001آ21 :1130511 اندع 1' ناعم :117) مط . 

طور بروتوكول .951 من طرف شركة نتسكيب 06قنواء]2” لتأمين نقل آمن للمعلومات عبر شبكة 
الانترنت. كما طوّرت هذه شركة بروتوكولين للاتصالات لنقل المستندات بطريقة آمنة عبر الانترنت» وهما 
بروتوكولي (551/11-5) 11ناع56 23:61[ 011مكطة11' 0مة 27:62[ 5أعكاء50 ع1ناء56. فبروتوكول 
551 هذا يستخدم مفتاح خاص لتشفير المعلومات المتبادلة على اتصال (.55[1)» ما يتم الآن استخدامه في 
الاتصالات هو النسخخة الثانية من البروتوكول. 

يوحد بروتوكول آخر هو ل[16©2120108' 001010711116021101) 261250231 ويرمز له بالرمز 20019) 
وهو شبيه جداً ببروتوكول ,551 إلا أنه يستخدم خوارزميات أكثر تقدماً ومفاتيح تشفير أطول وهو من تطوير 


شركة مايكروسوفت (1/116505011) . 


336[ مأععاء50 عتقتاعع5 - ! 
3- بروتوكول 17015/12: هو بروتوكول يقوم بنقل المعلومات من الحاسب إلى الانترنيت» ويستخدم بروتوكول 102/15 للاتصال بالانترنيت أو 
بشبكة أخرى. ونسمي الشبكة الخاصة التي تستخدم بروتوكول 707/19 وبرمجيات الانترنيت» بشبكات انترانيت. تقنيات التجارة الالكترونية » 
بروتوكولات الانترنيت» منشور على الموقع: متغط. 8(7.01:5/0243/25 010ممتطاععاع» اعمتمطامع» //:منخط 
53 بروتوكول 511"127: هو بروتوكول يستخدمه متصفح الانترنيت للدخول إلى مواقع الويب. يتم نقل كافة صفحات الويب على الانترنيت باستخدام 
هذا البروتوكول. تبدأ كل عناوين الويبء أو مايدعى ,111:1 بعبارة م):// التي تدل المتصفح على القيام بالدخول إلى أحد مخدمات الويب.تقنيات 
التجارة الالكترونية » بروتوكولات الانترنيت» منشور على الموقع: حطغط. 0242/25 /ع01. لاع 010تطتطاععاع ع 1ع متتطتوعة //:متخط 
7 نتسكيب (بالإنجليزية: 011221151210025© 6م716503): هي شركة خدمات حاسوب أمريكية اشتهرت على خلفية مستعرض الويب الذي 
طورته تحت اسم نتسكيب نافيجيتور (7137182]01 6م72161502)» والذي سيطر لفترة من الزمن على سوق مستعرضات الويبء لكنه فقد معظم 
حصته في السوق لاحقأ لصالح مستعرض إنترنت إكسبلورر الذي أطلقته شركة ميكروسوفت. منشور على الموقع: 
312-711 //نصاغط 
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أعقب ذلك صدور بروتوكول (11-5) ويعتبر إضافة على بروتوكول (-551) ويسمّون معاً ( / 551 
1-5) ليضمن الخصوصية (211972637) ودقة البيانات (12168511]37 10342) بين كل تطبيقين متصلين عن طريق 
الانترنت”. 

إن أكثر الاستخدامات شيوعاً في الاتصالات الآمنة بين الخادم والتابع استخدام بروتوكول (851) » 
وهي عبارة عن 11160 بسيط محمول على 551//11-5, ويتميز نطاق المواقع التي تستخدمه بابتدائه ب(11155://) 
وظهور رمز قفل في نافذة المتصفح”. 
1. تتنيةالحماءة3105: 

يشكل نظام الحماية "فيزا 3 دي" (310 17158).» الذي قامت مؤسسة 'فيزا" 77153 بتطويره والمصادق 
على استخدامه من قبلهاء برتوكولاً مبتكراً لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني 
عبر الإنترنت. كما يعتبر هذا النظام تقنية متطورة تسمح بالتحقق من هوية المستخدم من خلال نظام التشفير 
"أس. أس. أل." (951) ومأحذ "ميرشانت سيرفير" (5615761 81610826) لتمرير المعلومات والتأكد من 
هوية حامل البطاقة خلال عمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت. ويضمن هذا النظام الذي يعتمد على نموذج 
ثلاثي النطاق الحماية الكاملة للمعلومات خلال عمليات الدفع”. 

ويجمع نظام الدفع الذي يتبنى تقنية الحماية "3 دي. أس." بين سهولة ومرونة التطبيق وتخفيض نسبة 
الأطار أو المشاكل التي تحدث خلال عملية الشراء عبر الانرنت» من خلال المصارف المتخصصة في اصدار 
بطاقات الدفع والتحقق من هوية الشخص الذي قام بإجراء المعاملة التجارية الالكترونية»» كما توفر هذه التقنية 
الإنتقال الآمن لتفاصيل الحساب وتخفيض نسبة العملا . كما أنه يقدم العديد من الميزات لكافة الأطراف» 
والتي من بينها زيادة ثقة العملاء وحجم المبيعات وقبول بطاقات الدفع على نحو أوسع من خلال تعزيز ثقة التجار 
بالتعاملات المالية الدولية» وتسهيل عمليات الإسترداد وتخفيض تكلفة المعاملات» ما يساهم في اعتماد طرق 
الدفع المشابمة في كافة القطاعات. 


'- روان عبدالرحمن العبدان» تطبيقات آمنة في عمليات الدفع الالكتروني» منشور فى 29 سبتمبر 2011 على الموقع: 
24 101إ00غ1ظ1 


2- روان عبدالرحمن العبدان» تطبيقات آمنة في عمليات الدفع الالكتروني؛ المرجع السابق» نفس الموضع. 
3- الطيران المدني" أول دائرة حكومية تعتمد نظام (253]) للدفع الإلكتروني» 2014/09/21» منشور على الموقع: 
[ممطتاطاة. 498-ع1ع3111 /1لححااحا /حتامع. كحطتق]ع 0 :]م 1. 131737 //:صاخط 
.0 .001110611262112 .1515777 زنسا لاع ععوم) الوسونع 4 
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177 تقنيةالحوائط النارية (قا1”916-1)": 

وهي من أهم الأدوات المستخدمة في تأمين الشبكات» ومنع الاتصالات الخارحية المرتبة في الانترنت من 
الوصول الى داخل الشبكة» فضلا عن قيامها بفلترة الاتصالات الخارحية لبعض الخدمات المتوفرة على الشبكة 
الدولية”: ظهرت تقنية الجدار الناري ف أواخر الثمانينات عام 1988» عندما قام مهندسون من (1(1900) بتطوير 
نظام فلترة عرف باسم جدار النار بنظام فلترة العبوة”. 

والجدار الناري» هو عبارة عن وسيط عتادي أو تطبيق برجي يقوم بمراقبة جميع البيانات والمعطيات التي 
تصل إلى المخدم عن طريق الانترنيت؛ ولعل الحدف الرئيسي من هذا الجدار» هو حماية المعطيات المخزنة على 
مخدم الويب أو أي مخدم آخحر متصل بالانترنيت» من أي هجوم يقوم به العابثون والمخترقون من حارج الشركة. 
ويمكن إعداد الجدران النارية بحيث تتمكن من مراقبة أنماط معينة من البيانات» كالأوامر والتعليمات الغير المسموح 
بتنفيذها على المخدم. ومن الممكن القيام بحجب بيانات من مصادر معينة» كالمعلومات الآتية من دولة معينة» أو 
من مستخدم معين. تستخدم الشركات الحدران النارية عندما تقوم بتشغيل مواقع الويب على مخدماتما الخاصة» 
كالشركات الضخمة مثل 181/1 و 2/10505016. كما يُستخدم الحدران أيضاء لاستضافة المواقع على مخدمات 
مزودي خدمات الانترنيت 15128. بلاضافة الى استخدامها حواسب الشركة المتصلة بالانترنيت» سواء كانت 
ال 

عندما يقوم مستخدم ودود كان أم عابث بالدحول إلى مخدم الويب» يتم إرسال أوامر خاصة إلى المخدم 
تطلب إتمام عملية الدحول. فإذا كان غرض المستخدم هو استعراض أحد صفحات الموقع» يقوم متصفح 
المستخدم بإرسال أوامر خاصة ببروتوكول 111"117 إلى المخدم» وطلب إرسال معطيات الصفحة المطلوبة كي يقوم 
بمعاينتها على شاشة حاسبه؛ تتم عملية إرسال الأوامر هذه بدون تدخحل من المستخدم, لذا فلا يكون للجدران 
النارية ضرورة عندما يكون المستخدمون شرفاء النية. 

وتبرز الحاجة لاستخدام الحدران النارية عندما يبدأ المخترقون بالدخول بغرض العبث» أو التخريب» أو 
الإطلاع على ما ليسوا مخولين بالإطلاع عليه؛ ويتم منعهم من الدخول من خلال إيقاف الأوامر التي يرسلوتما. 
ومع أن الحدار الناري يقوم بإيقاف محاولات قراصنة المعلومات غير الشرعية» إلا أنه يسمح برور الحركة الشرعية 
بدون عرقلة. 


1161011 بالانجليزية‎ ١ 
أمير حيدرء الدفع الإلكتروني.. من يحميه؟» مقال منشور على الموقع:‎ -7 
لمطتغط. 1-20962000-00-00 115/92969-2004-1 01125 -ع21022/115/ 2261 /اغط. حطتة اختحه. 181513 //:صاخط‎ 
1012301 “01660 ايمان محمدء اسلام حمادء تاريخ الجدار الناري 52115 ع:ز1ء مكافحة الهجمات الموحدة 6هع7ط1‎ 3 
منشور على الموقع: 9 001ص /لكة 111 /مخطة. طناكنعا. 71515 //نصاغط‎ 18 1611*” 2١711 
الجدران النارية» تقنيات التجارة الالكترونية» الدفعات المالية الآمنة» مقال منشور على الموقع:‎ -4 
تغط 0/022/58. تزع 010 تتطاععاعع"]ء متططامعع //:صاخط‎ 
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وتوفر الكثير من الخدمات للمستخدم العادي والمختص نذكر بها : 
- التحكم في إمكانية 00213018) 800688 منع الوصول غير المصرح بين شبكتين أو أكثر. 
- وضع حاجز ضد هجمات المخربين 15ع11201. 
- حماية البريد الإلكتروني الوارد والصادر. 

الوسائل الاداريةلاحمواء الأعمال الاحّيالية . 

يمكن أن تكون الاحراءات الخاصة بوضع تدابير لمنع حدوث أعمال احتيالية تخترق عمل أنظمة الدفع 
الالكترونية» غير كافية لمواجهة مثل هذه المخاطر. لذلك تقوم التدابير المعتمدة من قبل هذه الأنظمة بضبط 
الأعمال وا محاولات الاحتيالية» وتتخذ في مواجهتها عدداً من التدابير التي تحدف الى احتوائهاء محاولة في ذلك 
الحد من أثرها. 

وتنطوي تدابير الاحتواء ]002112612610) 06 216511165 على عدد من الاجحراءات تشمل القيود على 
القيم المخزنة على وسائل الدفع» وتسجيل هذه الوسائل باسم مستعملها الشخصي, كما يمكن أن يقوم النظام 
بوضع لوائح بوسائل الدفع التي شابما اختراق أمني» وقد يصل الأمر الى تعليق عمل النظام برمته» في حال فشل 
جميع التدابير المتحدة في منع احتراقه. 
أولا: وضع قيود على القيم المختزنة وتارخ عملها . 

تعمل المؤسسات العاملة في وسائل الدفع الالكتروني كل مافي وسعها لحماية الدفع الالكتروني» اذ تعمد 
هذه الأخيرة الى وضع حدود للقيم التي يمكن تخزينها على وسيلة الدفع الموحودة في حوزة المستهلك أو التاجرء 
كما تضع حد أقصى لاستخدام البطاقة في الوفاء» ويجب التفريق بين استخدام البطاقة في جهاز الطباعة اليدوي» 
أو في جهاز البيع الالكتروني (2)005. وتعد هذه الطريقة» من العوامل الأمنية البالغة الأهمية بالنسبة لأنظمة 
الدفع الالكترون؛ والهدف المباشر من هذا الإجراء» هو احتواء حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق بالوسيلة نتيجة 
أعمال احتيالية ناححة. كما أنه من شأن وضع هذه القيود تحقيق هدف غير مباشرء يتمثل في ردع محاولات 
الاحتيال من خلال تقليص الكسب المادي للمحتالين» فأي مهاحم سيكون بحاحة لنسخ أو تعديل أكبر عدد 
ممكن من وسائل الدفع» لكي يحصل على منفعة مالية مقابل الجهود التي يبذلها في عملية الاختراق”. 


'- الجدران النارية (الفاير وول) وحماية الشبكات» منشور على الموقع: 7-6 مططام. لدع تط 3ه ماد / ص نا/ع :01 .هط ماكعلمط. 5157 //نصخخط 
2- أمجد حمدان الجهنيء المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني؛ ط1ء دار المسيرة» 2010» الأردن» ص 115. 
3- طارق محمد حمزة: المرجع السابقء ص 440:441. 
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من جهة أخرى» تعمد جل المؤسسات -ان لم نقل كلها- الى وضع حدود لصلاحية البطاقة» وهذا من 
شأنه كذلك الحد من عمليات الاحتيال» فوسيلة الدفع المعدلة بطريقة احتيالة ستكون صالحة للعمل خلال فترة 
محددة فقطء وبذلك يمكن أن يحد من أضرارها. 

كذلك في الأنظمة ذات البطاقة» يمكن تحديد عدد الصفقات التي يمكن ابرامها عبر استخدام بطاقة 
معينة» وهو ما يحد من التوجه الى العبث بما. 
ثأنيا: سحب البطاقة. 

تأ أحقية المصدر بسحب البطاقة من الحامل من النص الوارد في عقد الحامل من أن البطاقة ملك 
للمصدرء من أجل أن يحافظ المصدر على حقوقه ولضمان عدم استخدام البطاقة بطريقة غير مشروعة بعد 
إلغاءها. وسحب البطاقة يكون اما عن طريق المصدر أو عن طريق التاجر. 


1. سحبالبطاقةقعز طريٌالمصدر: 

من حق المصدر أن يقوم بإلغاء البطاقة والطلب من حاملها أن يقوم بإعادتما له» في أي وقت دون ابداء 
أية أسباب ودون الحاحة الى عط وهذا الحق لا يتعارض مع القانون» اذ أنه ورغم أن القانون منح هذه الحق 
للعصدن لكو خب أذايكوت الالغاء مسهدا لآسياب جوهرية يخشى معها بقاء البطاقة مع حاملهاء وإلا عد 
المصدر متعسفاً ووجحب عليه التعويض. 


2 سحبالبطاقةءز طريقالتاجر: 

يتفق المصدرون للبطاقة بصفتهم مالكين لها مع التجار بصفتهم وكلاء» على أن يقوموا بسحب البطاقات 
لحساب المصدرين» وذلك مقابل صرف مكافآت لهم عن كل بطاقة لتشجيعهم على سحبهاء ويكون سحب 
البطاقة من قبل التاجر للأسباب التالية: 
أ. اذاكانت البطاقة من ضمن البطاقات الواردة أرقامها في الكشف الدوري التحذيري الموزع على التجار. 


ب. اذاكانت البطاقة غير صالحة او تالفة. 
ج. اذا لم يكن مبرز البطاقة ليس الحامل لحاء اذا لم يكن مبرز البطاقة ليس الحامل لحاء وشلك التاجر ْ كيفية 
المخضول غلييا: 
ويرى العاملون في مجال البنوك» أنه لكي تحمي الحامل الحقيقي للبطاقة المفقودة» أو المسروقة فلا بد أن 
من استعادة هذه البطاقات بأية وسيلة بما في ذلك قيام التجار بسحبهاء وهي ضرورة وافق عليها التجار» حتى وان 


'- المادة 2-4 من اتفاقية عقد حامل البطاقة (فيزا الدولية /52): " ... البطاقة ملك للقرض الشعبي الجزائري ويحق له سحبها في أي وقت أو عدم 
تجديدها دون تقديم مسوغ لذلك. 
ونتيجة لذلك فان على صاحب البطاقة أن يرجعها فور مطالبته بها...". 
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كانوا يواحهون بعض المشاكل عند سحب البطاقة من حاملها الشرعي» عكس اذا ما كان الحامل غير شرعي» اذ 
غال] ها يلوذ هذا الأتعر بالترارى نحالة اذاه سقس أمرو . 


ل: تسجيل وسائل الدفم : 

تعمد كل المؤسسات المصدرة لوسائل الدفع الالكتروني» الى طلب تسجيل معلومات شخصية متعلقة 
بحوية وعنوان حامل وسيلة الدفع الالكترون» اما ليدها أو لدى السلطة المركزية» وهذا من شأنه أن يساهم في 
تسهيل اجراء التحقيقات في حال حصول نشاطات احتيالية. ولعل من أهم الوسائل التي تعمد من خلالها أنظمة 
الدفع الالكترونية لتثنبت من شخصية المشتري» هو وجوب ربط المستهلكين والتجار ببحساب مصرقٍ» وذلك 
بمقارنة هذه المعلومات مع مثيلاتما التي تم تدوينها عند التسجيل. أما في أنظمة البربجيات» فعلى المستخدم أن 
يسجل هويته لدى المصدر لأحل راع اااسفقاف الشوورية الأتعرض لسنين الميققاف . 

ومن جهة ثانية» فان تسجيل الجهاز الخاص بالتاحر يبدو أمراً في غاية الأهمية» فهو يحتوي حداً أعلى من 
الأرصدة يتجاوز ذلك الذي في وسيلة المستهلك» وان مراقبة هذا الجهاز والدخول اليه هو أمر ضروري بالنسبة 
للتدابير الأمنية. 


رايعا؛ اللوائح السوداء لوسائل الدفع المرفوضة . 

هي عبارة عن مجموعة من الأرقام التسلسلية لوسائل دفع مشكوك بصحتهاء توضع من قبل نظام 
التشغيل المركزي. وهذه اللوائح تستخدم» للتحقق من البطاقات عند اجراء الصفقات عن طريق التفاعل مع النظام 
المركزي» ما يؤدي الى جعل هذه البطاقات غير صالحة للعمل في حال ورد رفض بشأتحا من النظام المركزي. في 
بعض الحالات» فان هذه اللوائح يمكن أن توزع للتجار لمنع احراء الصفقات بالبطاقات المشكوك بماء أو التي 
تحمل رقماً تسلسلياً ورد في اللائحة. واللوائح التي توزع على التجار سواء كانوا مزودين بالأجهزة اليدوية أو 
الأحهزة الالكترونية (005©)» يمكن تحديثها بصورة مستمرة عن طريق التواصل مع النظام المركزي”. 

كما يمكن نشر المعارضة من خلال أجهزة الصراف الآلي» من خلال برمجة هذه الأجهزة الموصولة 
بكومبيوتر البنك على عدم قبول البطاقات المسروقة أو المفقودة في سحب النقود» وكذلك على عدم اعادتما. 

ولكن لاعتبارات تتعلق بالتكلفة» فان معظم مشغلي الأنظمة يقصرون العمل في هذه اللوائح على 
البطاقات التي شاننها أسيال اسبالة ووذ تلك الشامة أو السروقه . 

وي أنظمة البربجيات» حيث لا يمكن تمييز النقود الالكترونية عن طريق رقم تسلسلي (كما هو الحال في 
البطاقة)» فقد يكون الأمر أكثر تعقيداً وصعوبةٌ بالنسبة لتمييز المستخدمين ذوي النوايا الاحتيالية ومنعهم من 
ع م م 
3- أمجد حمدان الجهنيء المرجع السابق » ص 115. 
“- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابقء ص442. 
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احراء الصفقات» وذلك على الرغم من أن هذا الأمر يعتمد على كيفية تسجيل المستخدمين والتعريف بهم لدى 
النظام. 

ويضاف الى ما تقدم؛ تعطيل وسيلة الدفع» منها حصول محاولات متعددة لادخال رقم التعريف 
الشخصيء أو فشل بعض الصفقات. وتحدر الاشارة هناء الى أنه في بعض منتجات وسائل الدفع الالكتروني 
خاصة بعض منتجات النقود الالكتروني» فان الرقم السري يمكن استخدامه لقفل وسيلة الدفع بمدف اعاقة سرقتها 
وعدم استخدامها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك. 
خامسا: تعليق عمل النظام . 

تسعى العديد من أنظمة وسائل الدفع الالكتروني وخاصة أنظمة النقود الالكترونية» الى ايجاد آليات تعمل 
على تغيير المفاتيح التشفيرية بصورة فورية في حال تعرضها لعمليات نصب واحتيال على نحو واسع. والتدبير 
الأكثر فعالية في هذا ابحال» يتمثل في استبدال بطاقة مكان أخرى؛ أو برنامج مكان آخر اذا حصل شك بشأن 
تصميم البطاقة أو البرنامج كان معيباً. غير أنهء قد يلجأ مشغلو النظام في مواجهة الأعمال الاحتيالية اللى حل 
آخرء يتمثل في ايقاف عمل كافة الأجهزة والوسائل واستردادهاء وبالتاللي تعليق عمل النظام» ولكن هذا الحل قد 
يردع الاستخدام الاحتيالي لكنه يؤدي الى الحاق الخسارة بالنظام 07 


المقرة الثالة: 
مواجهة مشكلة الصرف المزدويح” . 


.161101آ عتمسددهط8ة عل دعكمدعمة126 ع1طناهن]1 

مشاكل تزييف النقود الالكترونية أو الصرف «الانفاق) المزدوج» من المشاكل الوثيقة الصلة بالتطورات 
التكنولوجية الحديثة وازدهار الصفقات عبر الوسائل الالكترونية» ويطلق هاذين التعبيرين على مشكلة تتمثل في 
امكانية زيادة قيمة وحدات النقد الالكتروني المخزنة على أداة الدفع» أو تحويل نسخة من هذه الوحدات الى 
التاحر مع بقاء الوحدات الأصلية لدى المستهلك أو العميا”. فنسخ النقود الالكتروني من قبل هذا الأخير في 
ظل تطور الوسائل التكنولوجية» بات ليس أمراً صعباً وبتالي امكانية استعمالها عدة مرات في حال وجود ثغرات في 
النظام”. 

وعملية نسخ النقود في حد ذاتما لا تثير أي مشكلة» وذلك تحسباً لما قد يتعرض له من مشكلات 
كتجنب حائز النقود الالكترونية لمخاطر نخسارة هذه النقود نتيجة لتحطم أداة الدفع مثلاً. عكس تزييف النقود 
الورقية في العامل المادي» التي كانت ولا تزال تأرق حكومات العديد من الدول. 


5 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 443. 

2- بالانجليزية: تإعم7)]0 عندمماءع81 04 عستلمعءم5 عاطناهج1 
3 أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابقء ص312. 

5 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 446. 
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غير أنه رغم كل هذاء إلا أن مواجهة هذه المشكلة ليس بالأمر العصي في ظل الاحتياطات التي من 
الممكن اتخاذها لمواحهة هذه المشكلة. 


]1 الوسائل المانعة للإنقاق المزدوج لوسائل الدفع الالكاروز : 

تستعمل المؤسسات المالية عند اصدارها للنقود الالكترونية آليات تشفير لتفادي مشكلة الانفاق المزدوج» 
فتصدر تلك النقود في شكل رموز أو اشارات لحمايتها من اطلاع الغير عليها أو تعديلها أو تغييرها. وتلعب 
تقنيات التشفير دوراً حيويا لتأمين وحدات الدفع الالكتروني سواءً ضد عمليات الانفاق المزدوج أو تأمين أدوات 
الدفع بصفة عامة» فضلاً عن ضمان تكامل المراسلات الخاصة بالمعاملات الالكترونية. 

وتستخدم في أغلب الأحيان آليات تشفير مصممة بشكل آمن يتعذر معه فك رموزه» الا من قبل حائز 
المفاتيح الخاصة بفك التشفير'. ولهذا تستخدم نظم النقد الالكتروني أكثر نظم التشفير قوة» وهي نظام -16ممف]” 
ذكآلل ونظام حمدكل حيث تتراوح قوة الشفرة فيهما ما بين 512 الى 2048 نبضة الكترونية» الأمر الذي يجعل 
من الصعوبة بمكان التوصل الى التخمين الصحيح لهذه الشفرة. وهذا لا يعني وحود استحالة كلية في هذا حال 
لأنه دائماً يمكن الاستعانة ببرامج متطورة موحودة أو ستوحد لفك مثل هذه الشفرات”. 

وبالرغم من أن استعمال نوع واحد من آليات التشفير يحقق درحة عالية من الأمان» إلا أنه أصبح من 
المألوف استخدام أكثر من مستوى للتشفير لضمان أعلى درجات أمان ممكنة. لعل أهمها نظام المعامللات 
الالكترونية الآمنة عبر الانترنت "5131" بالإضافة الى تشفير مستوى التصفح ".951". فإذا فرضنا أنه رغم كل 
هذا واحترق هذا نظام التشفير هذا الخاص بالنقد الالكتروني» فانه ومع ذلك يبقى لدى المصدر العديد من 
الوسائل للكشف عن حالات الانفاق 00 


1 وسائلالكتشفعز_الاتفاقالمزدوجلوحدات التقّد الالكزوززر : 

لا تكمن المشكلة في تزييف او نسخ النقود الالكترونية» وإنما عند اعادة استخدامها في تسوية المعاملات 
المالية الالكترونية أو الحصول على قيمتها من مؤسسة الإصدار» وفي هذه المرحلة يتم الكشف على حالات 
الانفاق المزدوج لحذه النقود الالكترونية. 

وتختلف عملية الكشف عن هذه الحالات باحتلاف نظم النقد الالكترونية» ففي نظام النقود الالكترونية 
القائم على آلية الحوافظ الافتراضية التي تستعمل للدفع عبر شبكة الانترنت مباشرة» يقوم التجار المتعاملين بمذا 
النقد بالاتصال بقاعدة بيانات مركزية الخاصة بمؤسسة الاصدار بصدد كل عملية دفع» هذه القاعدة تحتفظ بجميع 
الأرقام التي تم اصدارها من مؤسسة الاصدار وتلغي الوحدات التي تم استعمالماء ومتى ظهرت الأرقام المسلسلة 


"محمد أحفد محمد نور جستنيه» المرجع السابق» ص 229. 


1» ص 200. 1 
3- أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق»ء ص315. رأفت رضوانء المرجع السابق»ء ص 183. 
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لوحدات النقد المستخدمة في الدفع في قاعدة البيانات هذه؛ فهذا دليل على صحتها وأنما أصلية» أما في حالة 
العكس فهي مزيفة وبتالي يمتنع التاجر عن قبولها" . 

أما نظم النقد الالكتروني القائم على البطاقات الذكية» فالتعامل مع مشكلة الانفاق المزدوج يتم يإحدى 
الطريقتين: 

الطريقة الأوانل: تكمن عبر تضمين البطاقة الذكية رقاقة خاصة تحتفظ بقاعدة بيانات قادرة على 
اكتشاف عملية النسخ يطلق عليها تعبير رقاقة المراقبة "م0171) 06815/61)", هذه الأخيرة تحتوي على قاعدة 
بيانات مصغرة 78/101-108]808856 فيها كل المعلومات عن كل الوحدات التي صرفت بواسطة البطاقة. فإذا قام 
الحامل بمحاولة نسخ بعض الوحدات بحدف استخدامها مجدداء فان الرقابة ستكشف امحاولة وتمنع الصفقة؛ وأي 
محاولة لإزالة هذه الرقاقة ستؤدي الى تدمير البطاقة بكاملها. 

الطرد سَة الآنية: تعتمد هذه الطريقة على التوثيق الماللي لغ ممص ممه نامعطاة 3 الي يقوم 
كما المصدر بغرض الكشف عن حالات الانفاق المزدوج اذا حدثت» وتحديد هوية القائم بماء وذلك عن طريق آلية 
تستخدم فيها المفاتيح التشفيرية الخاصة بماء والتي من خلالما يمكن الكشف عن هوية الشخص الذي قام بعملية 
الصرف المزدوج. ويترتب على هذا النوع من المراقبة النشطة والفعالة لمدفوعات النقود الالكترونية» تزويد المتعاملين 
كما بدرحة عالية من اليقين» بأن جميع المدفوعات الاحتيالية سيتم الكشف عنها في مرحلة ما ومساءلة القائم بما. 
لذلك ومن الناحية النظرية» اذا علم مستخدم النقود الالكترونية باحتمال كشف أمره في حال قيامه بالصرف 
المزدوج» فهو سيقلل من محاولاته في هذا ابحال» تحنباً لما يمكن أن يتعرض له حامل البطاقة من جزاءات من بينها 
ايقاف العمل بالبطاقة؛ ولا تحتاج هذه الطريقة لوحود رقاقة خاصة» بل يمكن العمل بما في كافة النطاقات . 

ويطرح التساؤل حول حكم التعامل بالنقد الالكتروني المزيف أو المنسوخ, في حالة ما اذا بجح أحد 
المستهلكين في تسوية التزاماته بمذا النوع من النقود» فهل يعد هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً للذمة؟ أم أنه ليس كذلك 
وبالتالي يجوز للتاحر الرجوع على القائم بالدفع واسترداد ما قدمه مقابلاً لها؟ وإذا قام حائز النقود الالكترونية 
المزيفة أو المنسوحة باسترداد قيمتها من مؤسسة الإصدار» فهل يجوز لما أن ترجع على الحائز ومطالبته بالرد؟ 

ففي ظل التعامل بالنقود المزيفة في ظل نظام العملات القابلة للتحويل» استقر القضاء الي 5 على أن 
الدفع الذي يتم باستخدام عملات مزيفة ينظر اليه باعتباره كأن لم يكن» وذلك لما ينطوي عليه من غش. ومع 


'- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابقء ص446. 

أحمد السيد لبيب ابراهيم؛ المرجع السابق»ء ص317. 

3- يقصد بالتوثيق المالي» اجراء مقارنة بين ما تم انفاقه باستخدام البطاقة ومجموع الأرصدة النقدية الافتراضية التي يمكن تخزينها عليهاء ويمثل 
الفارق بينهما مدفوعات احتيالية ناشئة عن نسخ وحدات النقد الالكتروني واعادة انفاقها مرة أخرى. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابقء ص 
317 

“- طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق» ص447. 

7 مذكور عند؛ طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص447. 


4172 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





ذلك يفقد من تلقى النقود المزيفة حقه في الرحوع على القائم بالدفع اذا نسب اليه اهمال أو تقصير. والذي 
يأحذ احدى الصورتين: 

الأولى: تتمثل في عدم اكتشاف حقيقة العملات المزيفة لحظة الوفاء في حين كان يتوحب عليه ذلك" . 

وتتمثل الثانية في: التأحر في اتخاذ احراءات الرجوع على القائم بالدفع في وقت 00 

أما فيما يخص التعامل بوحدات النقد الالكتروني المزيفة أو المنسوحة» فبتطبيق المبادئ السابقة عليها ينبغي 
التفرقة بين مرحلتين: 
المرحلة الأول: مرحلة تداول النقود الالكثرونية . 

يمكن لمن تلقى نقوداً الكترونية مزيفة أو منسوحة الرحوع على القائم بالدفع واسترداد ما قدمه مقابلاً لماء 
لأن وفاء المدين في هذه الحالة لا يعد مبرئاً للذمة» لكن شرط ألا يكون من تلقى هذه النقود مهملاً أو مقصراً في 
الاتصال بالمصدر للتأكد من صحة وحدات النقد المستخدمة؛ أو كان قد تأخحر في اختصام القائم بالتحويل فيما 
يتعلق بالصفقة الرئيسية بعد اكتشاف عملية التزييف. 


المرحلة النانية: مرحلة استرداد التقود الالكترونية . 

حالة ما اذا قدمت النقود الالكترونية الى المصدر لأجل تحويلها الى نقود تقليدية» وكانت هذه النقود 
مزيفة أو منسوخة ولم يكتشفها في الحال» فلا يمكنه استرداد ما دفعه» على أساس أن المصدر له من الوسائل ما 
تمكنه من معرفة ما اذا كانت النقود أصلية أم مزيفة» وبالتالي فإذا لم يكتشف أن هذه النقود مزيفة لعيب في النظام 
أو عدم اعمال تلك الوسائل أو أعملها ولكن تبث عدم صلاحيتها أو عدم كفايتهاء فهذا دليل كاف على 
اهماله. 


الممرة الرادعة: 
مكافحة السرقةعبرالانترت . 


لا تنحصر أينيات السرقة قِ العالم الافتراضي على ذكاء وذهاء الأشخاص الذين يقومون بذلك» وإِعا قِ 


بعض الحالات يساعدهم في ذلك اهمال أو قصور معرثفي لدى الأشخاص الذين يرتادون الإنترنت» لذلك تحرص 


'- ففي دعوى تتلخص وقائعها في تلقي 821 521677 "المدعى عليه" مبلغ 8500 5 من أحد المتعاملين معه؛ والذي زعم أنها مصدرة من قبل 
عآصة8 ع]وءء010 "المدعي"؛ قدم البنك الأول العملات الى هذا الأخير في نهاية يوم العمل» وبعد أسبوعين تبين من فحص تلك النقود أنها 
مزيفة. فقام البنك الثاني برفع دعوى يطالب فيها الأول برد قيمة هذه العملات. فقضت المحكمة برفض الدعوى نتيجة اهمال البنك الثاني لفحص 
النقود» فكان عليه اكتشاف ذلك منذ اليوم الأول وليس بعد أسبوعينء فيحرم بذلك من استرداد قيمتها. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» 
ص318: 318. 

2- وقد قرر القضاء الأمريكي ذلك بمناسبة دعوى 7.8221 12312020. حيث قدم المشتري 8231 عملات ورقية مزيفة وفاء لمشترياته لأحد 
العمال في محل تجاريء ورغم أن صاحب المحل 1233032020» وبعد رؤيته لهذه العملات بعد أسبوعين اكتشف بأنها مزورة: الا أنه لم يتخذ 
اجراءات الرجوع على المشتري 8334 الا بعد مرور 06 أشهر من اكتشافه حقيقة تلك العملات. وقد قضت المحكمة عدم أحقية صاحب المحل 
بالرجوع بسبب اهماله واحتفاضه بهذه العملات المزيفة طوال هذه المدة» وليس لكون الدفع كان صحيحاً. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» 
ص319: 320. 
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المؤوسسات المصدرة والعاملون في مجحال الانترنت» على تزويد الزبائن بمجموعة من الارشادات الخاصة التي يحب 
اتباعها للحد من احتمال حصول أعمال احتيالية تؤدي الى سرقة الحسابات عبر شبكة الانترنت. 

لقد أورد التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية لضمان الودائع 171(100» بعض الخطوات ينبغي على 
المؤسسات المالية» والحكومات» أن تعتمدها في سبيل تقليص احتمالات السرقة عبر الانترنت” : 

1. تحسين مستوى الكلمات السرية 2388780150 التي يستعملها المستهلك للتصديق على الصفقات ابجحراة 
من قبله» وحتى يصعب اختراقهاء مثلاً الزام المستهلك استعمال نوعين من الخصائص المعتمدة من قبله في 
الكلمات السرية» كاستعمال أرقام وأحرف لتشكيلها بدلاً من اعتماد خاصية واحدة. 

2 استخدام البربجيات التي تقوم بمهام المسح 50318128 بحدف الحماية بمواجهة هجمات التصيد 
8 وعمكن لهذا البرنامج أن يقلص من السرقات الواقعة على حسابات وسائل الدفع الالكتروني» سواء 
تعلق الأمر ببطاقات الدفع أو النقود الالكترونية. 

3 نشر التوعية وكذا تقوية البرامج التعليمية للمستهلكين لمساعدتهم على تجنب الوقوع ضحايا أعمال 
احتيالية عبر شبكات الانترنت» كأعمال التصيد التي تؤدي الى سرقة الحسابات وغيرها من أشكال سرقة الحوية؛ 
واتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد أقصى لمسؤوليتهم في هذا المجحال. 

4. التركيز على موضوع تبادل المعلومات بين مختلف القطاعات التي تنظم عملية الدفع عبر الانترنت. 

في مقابل هذه الخطوات» فان التقرير الصادر عن لحنة الببى التحتية للمعلومات المالية والمصرفية 171831107 
ومركز تنسيق الخدمات المالية ')2»155)0 قدم ثماني حطوات اضافية ينبغي على المؤسسات المالية اعتمادها 
لتجنب وقوع المستهلكين ضحايا الأعمال الاحبيالية”: 

1. اعطاء وسائل البريد الالكتروني طابعاً شخصياً خاصاً بالمستهلكين» وذلك بحدف اعطائهم ضمانات 
أكبر بخصوص شرعية البريد الالكتروني. 

2. التأكيد على المستهلكين بأن المؤسسة المالية لن تطلب اليهم الدخول على عنواتما الالكتروني لإدخال 
معلوماتحم الشخصية. 

3. على المؤسسة المالية مراجعة الاستثمارات التي تمت تعبئتها عبر عنواتما الالكتروني» وعدم الطلب الى 
المستهلك تقد م معلومات موجودة في ملفاتها. 

4. التحديث الدائم للموقع الالكتروني لضمان استمرارية ثقة المستهلك بشرعية الموقع. 


.5 تع طستعءء] باأأعط1 'نامع10 عمخلةزئ11[-أصسمععءة م1 لصظ مه عمناأنا© ,م01260م01© ععمتعاكم] أتومموء1 [مرعوع2]-_! 
-22-12 606عع2_/مجناة:101اكا لع 1021/10 اكطام» /15ع متتناكحام» /077ع.17/13/17/.101//:وصاغخط 
مذكور لدى طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 444: 445. 
عسناصمم 00010 ماعء5 ععتكت 5 [أعمممط امه عع تلطه عتناءناتاكة كم[ ومتأمسمتمكمآ عمتتلصد8 امه لمعصممع - 2 
,2005 211339 ,وكاع غك ع صتطئتطط 10 ع طنلدطممدع]آ1 2320 ع طتاأععاء0 ,ع 0لامعلاع] ذه أتاممع] ادك لمة 181100 , اأعصدمت 
.-22-12 606ع26 /م1ع/125]1611102 -121عطة 2ط /ع 1-1112 سعطط هل /وعع507/01.قدع1. /17/175/37//:نمخط تناد عاطتدمم015 
مذكور لدى طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 445: 446. 
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5. تذكير المستهلكين بوجوب استخدام الوسائل والبرامج الحديثة عند اجرائهم للصفقات. 

6. على المؤسسات الالية أو الوكالات التابعة لحاء أن تزود المستهلكين برقم هاتف محلي لإجراء الاتصال 
بالمؤسسة في حال وحود أي طارئ. 

7. العمل على التأكد من عدم خلط المستهلك بين الموقع الشرعي للمؤسسة وبين موقع آخر وهمي» وذلك 
عن طريق اعتماد أسماء متشابحة بين المؤسسة الأم والوكالات التابعة لما. 

8. انشاء علامة تحارية خاصة بالمؤسسة بمدف حمايتها من انتحال الغير لشخصية هذه المؤسسات»ء وبالتالي 


احتمال تأثيره على المستهلكين الذين يتعاملون معه على سبيل الخطأ. 


الفرعالثائز_.: 
مكافحةالمخاطر القانونية 

لا شك أن المخاطر القانونية تعد من أهم التحديات التي تواحه الهيئات المشرفة على وسائل الدفع» والتي 
يحب عليها دائماً العمل الدءوب لإقرار تشريعات تتماشى مع التطور السريع لحذه التحديات. 

إلا أنه وف الواقع العملي فان الأمر ليس بالمين» خاصة وأن وسائل الدفع هذه تنتمي الى تشريعات 
فالوية وملاعات ابه غتاقة ومسارضة ".هلما حمل من الطروة ها كانه قرين التعاون درك لإزالة هذه 
العوائق والحواجز التي تقف في مواجهة ايجاد قواعد ومعايير موحدة» وقواسم مشتركة بين الدول» يمكن العمل من 
حلاها على ضبط حدة هذه المخاطر وتخفيضها. 

كما يمكن أن تنطوي هذه المخاطر على ما يمس بخصوصية المتعاملين بالدفع الالكتروني» والمتعلقة 
بالمعلومات التي يعطيها المستهلك للمؤسسة المصدرة للدفع الالتكروني.؛ ضف الى ذلك استغلال البعض لنقاط 
ضعف التي يمكن أن تشوب وسائل الدفع هذه خاصة المتطورة منها كالنقود الالكترونية» ويمكن أن تشمل هذه 
الأعمال استثمار أموال غير مشروعة في مشاريع ذات صبغة مشروعة فيما يعرف بتبييض الأموال» دون أن ننسى 
مشكلة التهرب الضريبي» مستغلين الطابع الدولي لهذه الوسائل. 


1 - بما أن هناك من وسائل الدفع ما يستخدم عبر الشبكة المفتوحة -الإنترنت- فإنها تأخذ بعدا دولياً فيما يخص استعمالهاء وبما أن الأشخاص الذين 
يتعاملون فيها هم اما أشخاص طبيعية أو معنوية تتمثل في شركات ومؤسسات ومنظمات خاصة: فان القانون الواجب التطبيق أو القضاء المختص 
في هذه الحالة ينتمي الى قواعد القانون الدولي الخاصء التي ولطالما طرحت ولا تزال تطرح عدة مشاكل في تطبيقهاء » خاصة منها تعارض القوانين 
فيما بين الدول وكذا مسألة قبول الدول لتطبيق قوانين أو أحكما وقرارات قضائية تم اصدارها في بلدان أخرى. لقد بدأ التفكير يتوجه نحو حتمية 
وجود آليات قانونية وتنظيمية جديدة مستقلة عن القوانين الوطنية نتيجة للمشاكل المتعلقة بتحديد القانون الملائم لحل المشاكل الناشئة عن استخدام 
وسائل الدقع 0 'وتكون موجهة أساسا اللفدامدت التي تتم عبر الشبكة الدولية للمكار يا وتقوم بتنظيم اعد مهنية تظهر نت نتيجة 
إبرام العقود التجارية» ويتعين بن أن يكون واضحا أن ازدهار التجارة الإلكترونية حمرما ووسلال الدقم الالكترر ني خصوص)؛ يتركف حلى جرياقها كي 
وسط قانوني يكفل الأمن ن للمعاملات ويحمي حقوق وحريات الأطراف. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي. القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود 
التجارة الإلكترونية» دراسة مقارنة» رسالة دكتوراه» جامعة عين الشمس» كلية الحقوق» قسم الدراسات العلياء مصرء»ء 6» ص 233. 
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لذلك سوف سيتمحور الحديث من خلال هذا الفرع» حول حماية الخصوصية (الفقرة الأولى)» ثم التطرق 
لمسألة الحماية في مواجهة مسائل الشراء عبر الحدود (الفقرة الثانية)» فالحماية في مواجهة تبييض الأموال بواسطة 
وسائل الدفع الالكترونية (الفقرة الثالثة)» وكآخر نقطة مواجهة مشكلة التهرب الضريبي (الفقرة الرابعة). 
الفمرة الاو : 
1 5 ع ع 5 ع 5 1 
الخصوصية » ويقتضي ذلك الإلتزام بعدم نشر» أو بث أي بيانات تتعلق بشخصياتهم أو حياتهم الخاصة» وكذلك 
2 
البيانات المصرفية الخناصة كحم . 
فالبيانات الإسمية أو الشخصية التى تتعلق بالتعاقد الإلكترون 2 هى البيانات المتعلقة بالأشخاص أطراف 
التعاقد ومنهم المستهلكين» وذلك عندما يتعلق الأمر بطلب السلع والخدمات» وكذلك هناك بيانات تتعلق 
برغبات المستهلك وميوله, وهى تلك التى يكن تتبعها من جانب الشركات على شبكة الإنترنت» وق مرحلة 
: 5 4 
لاحقة يتم إغراق المستهلكين بالدعاية لمنتتجات هذه الشركات» على نحو قد يؤدي لإعاقة شبكة الإتصالات . 
فضلاً عن تحمل المستهلكين أنفسهم لتكاليف باهظة بسبب الدعاية التى ترسل إليهم في صورة بريد إلكترون ) 
ومن هنا يتحتم حماية البيانات الشخصية للمستهلك ف التعاقد الإلكتروني » و يتم من خلال نظام التشفير» أو 
غيره من التقنيات التكنولوجية لديو 
وإذا كان تجميع المعلومات واستخدامها يختلف من قطاع لآخر» تبعاً لاختلاف حاجة التجار والأعمال 
اليه» فان القطاع الخاص مدعو لتحديد الأسس والأطر الكفيلة باستخدام هذه المعلومات بطريقة صحيحة. كما 
أنه يتوحب على الحكومات القيام بما يلزم لفرض اشراف مركزء وتنظيم عملية تجميع البيانات والمعلومات 
فخصوصية المستهلك, يجب أن تكون موضع حماية فيما يتعلق بمعلوماته الشخصية والمالية الموحودة على 
السجلاات الالكترونية أو على وسائل الدفع المختزنة القيمة» وخلال جميع العمليات التى تمدف الى اجراء صفقات 
'- من البيانات الشخصية للمستهلكين والتي يجب المحافظة عليها عنوان البريد الإلكتروني» ومعلومات بطاقة الإتتمان» أسامة قايد» الحماية الجنائية 
للحياة الخاصة وبنوك المعلومات. الطبعة الأولى. مصرء دار النهضة العربية . 1994 . ص 41 وما بعدها. 
7- هدى حامد قشقوشء الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. ط 1» دار النهضة العربية. مصرء 2000» ص67. 
9 تنامم علتتاع ,(عناوتطمناءه81) عع تعستدره0 16 قصفل تتتاعأة سصتوكطه© تال امتاءعاوئط 12 عل عقد8 عل دوم تعمترط وم[ 3 
اع/17 ع1 تناد عنال1دمتاءع61 17016 هم كاتاع011 50216 ,15تاء]02تتطهكمهمء 5ع1 كلامم ,كلاعكممء د5ع0 أء 5أمدجا]عستطامء 
2-9 ) عناع 210أ3ء عل “1 (عطالدء.عع.ع1. اع عنه اذ //:صتكط) 
“- محمد حسين منصورء المسؤولية الالكترونية» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية»2003؛» ص 144. 
6- من التقنيات التكنولوجية الحديثة التأكد من هوية المستخدم من خلال تقنيات تكنولوجيا معينة» كبصمات الأصبع أو الصوت وقزحية العين» 
وحواجز العبور من خلال منع أي شخص من الدخول إلى الشبكة الداخلية إلا أشخاص معينين؛ أو السماح بدخول جميع الأشخاصء باستثناء 
الأشخاص المشكوك في أمرههم؛لأكثر تفصيل أنظر؛ محمد البنان» العقود الإلكترونية» العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونية» ط 1 » المنظمة 
العربية للتنمية الإدارية» مصرء 2007 » ص25. 
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مالية في ظل عمليات الصيرفة الالكترونية. والقانون وحده لا يكفي ليحمي خصوصية المعلومات والاستراتيجيات 
التنظيمية وسياسات الحماية» لحماية خصوصية المعلومات أو حماية قطاعات الأعمال من احتمالات المساءلة 
والوسائل التقنية مهما بلغت فعاليتها لا تكنفي وحدها لحماية خصوصية المعلومات من المخاطر التي تمددها وتمدد 
الثقة بالانترنت والتجارة الالكترونية” . 
ويعتبر موضوع حماية الخصوصية الحلقة الرئيسية في اطار حماية المستهلكء في أثناء ابرام صفقاته بواسطة 
وسائل الدفع الالكتروني» وهذا الأمر دفع بالعديد من الدول الى التعامل معه عن طريق سن عدد من التشريعات» 
التي أحذت بعين الاعتبار ضرورة مراعاة المصلحة العامة في تسيير عملية التجارة الالكترونية» مع عدم اغفال حق 
المستهلك في صون خصوصيته في أثناء احراء الصفقات. 
ان البنود التالية تمدف لإبراز مرتكزات ومعالم ومحتوى استراتيجيات حماية حصوصية المعلومات في البيئة 
الرقمية» وتحديدا في بيئة الانترنت والتجارة الإلكترونية وخاصة ابرازها في محال وسائل الدفع الالكتروي”. 
أولا: <مابة الخصوصية المعلوما ثية في القوانيرن_الغربية المقارنة . 
نظرا لما يمثله كلا من القانونين الفرنسي والأمريكي من انتمائهما لنظامين قانونيين مختلفين» الأول الى 
النظام اللاتيني والثاني الى النظام الأنحلوسكسوني» فلا مناص من ضرورة دراستهماء لذا سيتم التطرق لمسألة حماية 
الخصوصية من خلال وجهة نظر الى كل واحد منهما. 
1 حماية الخصوصيةالمعلومااتيةفي القانوزز الجنائي _الفرسي :: 
يتطلب القانون الفرنسي المسمى بنظم المعالحة الرقمية والحرية 1156116 16 1240112261016 الصادر 
في 6 يناير 1978.» المعدل بالقانون 801/04 الصادر في 06 أوت 2004» فعند معالحة أية بيانات اسمية 
شخصية من قبل أشخاص القانون الخاص» وجب إخطار اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات» ويتطلب الأمر 
الحصول على تصريح سابق» إذا كان من يقوم بجمع المعلومات من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون 
تسن :لدوم يعنئره السلعة الذولة , 
وإذا أراد القائمون على موقع من مواقع الإنترنت التعامل مع البيانات الشخصية» فيتعين عليهم قبل البدء 
في هذا الأمر إخطار اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات» وذلك لأن نشر مثل هذه المعلومات على مواقع 
الأنترنت يجعلها عرضة للانتهاك ووقوع الأفعال غير المشروعة عليهاء مثل الالتقاط غير المسموح به والتزييف 
والاستيلاء والتلاعب بما. ولذلك تشترط اللجنة إخطار الأشخاص بمخاطر وضع بياناتهم الشخصية على المواقع 
'- ان الحماية مركب غير قابل للانفصام من عناصر ثلاث: القانون» استراتيجيات التنظيمء التقنية. 
2- استراتيجيات وتقنيات الحماية من أنشطة الاعتداء على خصوصية المعلومات؛: المحامي يونس عرب. 
أ 2.31-40 ,219181 .1978 .صلخ ,ووم « فتوطنا أن عناومسمكم"! عرد 1978 عمتحصول 6 عل أه1 18 » ,ده لاه1] ملسم 3 
-2.160 ,117182 
.(2004 2006 7 10151) 1 .ات - 2004 غ200 6 تل 522004-801 1م[ 4 
تصغط,عناو نلعن زعغنه دوعسو تس معطاء اعم .عسو نل سس زف غأعسمسعنصة// :معط :سد عاطتصهممتط. 5 
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وتعطى لهم الحق في الاعتراض على البيانات المنشورة عنهم, ولهم حق الإطلاع عليها والتصحيح والاعتراض ومحو 
البيانات لأسباب مشروعة. 

ويرى جانب من لفق + أن القضاء قد أسهم كثيرا في تحديد مفهوم البيانات الاسمية التي يوفر لها هذا 
القانون الحماية» فقد اعتبر أن من البيانات التي يشملها هذا القانون بالحماية رقم التليفون» ولكنه لم يدحل اسم 
الشخص وعنوانه ضمن البيانات الامية» كما قرر أن البيانات التي تتعلق بالمعلومات الخاصة بالأشخاص 
وأفكارهم الفلسفية هي من البيانات الاسمية التي يحميها القانون. 

ورغبة من اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات في تيسير الإجراءات» قامت بوضع توحجيهات عامة بحيث 
يكتفي بإخطار مبسط للجنة إذا تعلق الأمر ببيانات لا تتسم بالخطورة» أما إذا تعلق الأمر ببيانات على قدر من 
الحساسية (كالتي تتعلق بالعرف والآراء السياسية والفلسفية والدينية أو المتعلقة بالانتماءات النقابية أو بأخلاق 
الشخص). فيتعين الحصول على موافقة صريحة من صاحب الشأن» وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 31 والتي تم 
تضيينيا يالا 19-226 من قاترة القويات” . 

هذا من جهة القواعد الإحرائية العامة لحماية البيانات الإسمية في قانون 1978» وأما عن الحماية الجنائية 
لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي الحديث» فقد كفل هذه الأخيرة؛ حماية الحياة الخاصة بموحب 
الوا 226 قفر آول 7 208 شر قايك 2226 لابن . 


أ- محمد حسين منصورء المرجع السابق» ص 144. 
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وتتعلق المادة الأولى بتجريم التقاط أو تسجيل أو نقل الكلام الصادر بصورة خاصة أو سرية بدون موافقة 
مني عليه» وكذلك تحرعه إلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص من مكان خاص دون رضاء منه» وتتعلق المادة 
الثانية بجريمة حفظ أو إعلان أو استعمال تسجيل أو مستند تم الحصول عليه بأحد الأفعال المشار إليها بالمادة 
6 فقرة أولى. 

أما المادة الأخيرة فتتعلق بعمل مونتاج لصوت أو صورة لشخص بدون رضاه»ء والمشرع الفرنسي لم يعدل 
في صياغة المواد كما كانت واردة في قانون العقوبات القديم والمتعلقة بحماية الحياة» خاصة فيما يتعلق بالجريمة 
الأولل» وهي جرعة التقاط أو تسجيل أو نقل كلام صادر بصورة خاصة وسرية دون موافقة امحني والمنصوص عليها 
بالمادة 226 فقرة أولى السالفة الذكر. 

وأما عن الحماية الجنائية للبيانات الاسمية في القانون الجنائي الفرنسي» فيتعلق الأمر هنا بالجرائم التي نص 
عليها المشرع بالقانون 1978 وتعد يدن 1 والمتعلق بالمعلوماتية والحريات» والتي أكد عليها القانون الجنائي الفرنسي 
الحديث بعد أن أحري عليها بعض التعديلات وأزال عنها الغموض المتعلق بماء وقد أراد المشرع الفرنسي أن يؤكد 
على حماية حقوق وحريات المواطنين في مواجهة مخاطر وتطورات تكنولوجيا المعلومات. 

ولم يحاول المشرع الفرنسي عند قيامه بوضع القانون الجنائي الحديث» أن يقوم بتغيير روح قانون 1978 أو 
أن يقوم بتقليص سلطات اللجنة القومية للمعلوماتية والحريات. وقد تضمن هذا التشريع» المواد 44-41 من 
قانون 21078 في الفصل الخاص بحماية الشخصية؛ وتناول الحرائم المتعلقة بالبيانات الامية والأحكام الخاصة 
بالعقاب في المواد 16/226 الى المادة 24/226 والمادة 31/226 من قانون العقوبات الحديث مع إجرائه لبعض 
التعديلات في هذه الجرائم» والأفعال التي تناوحا ق. ع.ف الحديث والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية مثل: عدم 


اتخاذ الإجراءات الأولية لمعالحة البيانات م 16/226 ...إل ”. 


1 ححماية الخصوصية المعلومائية ف القاؤز الجنائ الأمريك ‏ : 
لقد أقرت ثماني ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات دستورية صريحة للخصوصية الشخصية» 
كما تضمن العديد من قوانين الولايات النص على قوانين تحمي الحق في الخصوصية» إلا أن هذه الحماية غالبا ما 


غ10 اأاع612ؤ5وع1م<ء 35م أوء ع2 511 011 12021382 طبكل غ1ع5'2 11نان ععمعل1ة'! 3 35م 216كدممه'0 511 ,المعمطاعامعكممء 
12160011 
5 ,رع1اعنا211010915 011 عللقءة عووع*م 12 عل 7016 12 31م 5لمتطامء أوء أمعلم6ع16م 1063للد'1 0م 1691م 06116 ع1 ع01ن15مآ 
11 عتاعع02 1نان عه ع 5ع1طوع11مم3 5001 5ع1026161 5ع أللاءو15ع 16 1نان 1015 5ع 5ع1181ناء211م 0511005م015 
."65052125 وعممهوعم معلل 

'- قانون المعالجة الآلية للمعطيات - ملفات المعطيات والحريات الفردية رقم 17-78 تاريخ 06/ 01/ 1978. 
:نا5 101500211 .65ا1ء15! عتتتة أء 11115 211:2 ,1120261011مقكطة"! 3 ع تالماع 1978 اع1 اموز 6 ندل 75-17 127م0آ 
01171181 [حعاءاء '00710'1. عات 1 طعت كه /ا. لانامع. ععطه زوع [. 13/1513 //:صاخط 
:تناى عاطتصدهم15 .2004 2006 108127 5 مه - 2004 06مة 6 سل 722004-801 أمآ تدم كقتله21 41-44 .ناث دما جزه7؟ -2 
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تتسم بالغموض والطموح, بالإضافة إلى أتما عندما تتعارض مع القانون الاتحادي فإن السيادة تكون للقانون 
الاتحادي, وهو الأمر الذي يحد من أثرها في حماية المخصوصية. 

فالقانون الخاص بالتحويل الالكتروني للأموال لمعععس! اعم تعآكمة11' لصبظط عتممتاعع1ط] 
والتنظيم التنفيذي التابع له 15 1113]105ع186؛ يوحبان على المؤسسات المالية اطلاع المستهلكين خطيأء على 
بعض المعلومات المتعلقة بالطريقة التي سيصار من خحلالها التعامل مع خصوصياتهم» ومع المعلومات والبيانات المالية 
الخاصة بمم» وذلك عن طريق اعطائهم الشرح اللازم حول بعض الحالات التطبيقية في هذا الاطار. وما لا شك 
فيه أن هذا الأمر من شأنه أن يدفع بالمصدرين الى الاعلان بأنفسهم عن سياستهم المتبعة في حماية الخصوصية» 
وذلك بحدف تمييز منتجاتهم عن منتجات غيرهم من المصدرين. 

وبموجب القانون الخاص بتقديم التقارير الاثتمانية أعلظ 01]1028مع1 انلع عند مط 25 
(1)014) تم انشاء وكالة خاصة بإعطاء تقارير عن معلومات المستهلكين» وهي الوحيدة المخولة بنقل مثل هذه 
المعلومات الى شخص ثالثء. على أن يكون لهذا الأخير أسباب وجيهة تبيح له الحصول على مثل هذه 
المعلومات» أي أن يستعملها لأغراض مسموح بها. وهذا يستوحب أن يكون المستهلك قد أعطى موافقته الخطية 
في سياق معاملاته الاثتمانية أو لأغراض العملء أو فيما يتعلق بالصفقات التجارية التي بدأها المستهلك. كما أنه 
يحق للأشخاص والمؤسسات المنتسبة الى النظام الاطلاع على هذه المعلومات» شرط أن يكون المستهلك قد تلقى 
اشعاراً بذلك وضمانات بعدم اعطاء أي معلومات لا يسمح 07 

بالإضافة الى ذلك» هناك عدد من قوانين بعض الولايات» التي تقيد حرية الحكومة بالدحول الى 
معلومات المستهلك الخاصة بالتعاملات الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني. فقانون الخصوصية الأمريكي 
4 غم 000 ينظم عملية تجميع ونقل استخدام المعلومات من قبل الحكومة» حيث يشترط وحود 
حاحة ضرورية للقيام بمذه الأعمال. 
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وهناك أيضاً قانون الحق في الخصوصية المالية ]ع4 2121ةصاط (إع00ط م) أخطعنط عط 
(81824)' » الذي يمنع بدوره الحكومات الفيدرالية من الدخحول أو الحصول على معلومات من السجلات المالية 
للمستهلكين؛ كما تمنع المؤسسات المالية من الاعلان عن هذه المعلومات ما لم يتم الحصول على ترخيص مسبق 
من لبس لفن لاك . 
إن سياسة المشرع الولائي الأمريكي تأحذ أبعاداً متفاوتة فيما بينهاء فبينما ينص بعضهم على الحماية 
الدستورية للخصوصية؛ بحد بعضهم الآخر يضعها في نطاق الحماية القانونية» ولهذا فقد تشكل بمجموعات أعمال 
لوضع مفاهيم ومبادئ للخصوصية في القانون الأمريكي. كان من أبرزها ما صدر من مبادئ عامة لجميع 
المشاركين في احال المعلوماتي» فقانون الخصوصية الأمريكي -السالف ذكره- والتي صدر في حوان 1994» جاء 
ليخاطب كل ما يتعلق بجميع المشاركين في امحال المعلوماتي» وأخرى لمستخدمي المعلومات الشخصية» وأخرى 
للأفك القين يقددوة العلوماتك الستخصية . 
فبالنسبة للفئة الأولى تتسم بثلاثة مبادئ وهي”: 
- مبدأ خصوصية المعلومات؛ ويعني الحصول على المعلومات الشخصية وكشفها واستخدامها بطرق تحترم 
عضوهيية الفرة 
- مبدأ سلامة المعلومات» ينبغي عدم تغيير أو إتلاف المعلومات الشخصية بصورة غير ملائمة. 
- مبدأ جودة المعلومات» ينبغي أن تكون المعلومات الشخصية دقيقة وفي الوقت الملائم ومناسبة للغرض التي 
تقدم وتستخدم من أجله. 
أما بالنسبة لمبادئ الفئة الثانية» وهي الخاصة بمستخدمي المعلومات فقد حددت مجموعة العمل خمسة 
مبادئُ وهي : 
- مبادئ الامتلاك» فينبغي لمستخدمي المعلومات تقييم التأثير على الخصوصية لتقرير ما إذا كان يتم امتلاك 
أو كشف أو استخدام المعلومات الشخصية؛ وكذلك الحصول على أو الاحتفاظ بالمعلومات في صورة معقولة 
تدعم الأنشطة التجارية أو المستهدفة. 
- مبدأ الإخطارء والذي يلزم مستخدمي المعلومات الذين يقومون بجمع المعلومات الشخصية بصورة مباشرة 
عن الفرد» وتقديم معلومات كافية ومناسبة عن الجدوى من جمع المعلومات وما هو الحدف أو الغرض من جمعهاء 
وما هي الخطوات والإجراءات التي ستتخذ لحماية سريتها وسلامتها ودقتهاء ونتائج تقدم و حجب المعلومات. 


لتتلععمء2 ى :جع11نا8 7.١‏ دعغة5 لعانهلآ 0غ عممومدع1 لهدمتووعميعم00 عط - 1978 0 اع نوعو كترط [2أعصفصئط 6غ غطونع -! 

سآ.ل بطعلكلطا .لا 13 .11 لإعصدالظ ,تتعصطعكمتكظا زعط1 ,كل17معع]1 [ه1[عصقصاط مغ ووعععظم أامعصممء007) عممع اهقطن ما غطع كا 
7112016 110[1/121011152256/ع001126.01 1ع ط//:صاغط تناه عاطتدمم015آ ,(1979-1980) 10 مسضمكعكل 

2- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص454. 

1- أيمن عبد الله فكريء جرائم نظم المعلومات» رسالة دكتوراه» جامعة المنصورة» كلية الحقوق» 2005/ 2006» ص 538: 539. 

“- أيمن عبد الله فكريء المرجع نفسهء ص 538 وما يليها. 
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ح.. هنذا الحماية» فينبغي على مستخدمي المعلومات استخدام ضوابط فنية وإدارية مناسبة لحماية سرية 
وسلامة المعلومات الشخصية. 

حت .هيدا العدالة» والذي يجب فيه على مستخدمي المعلومات الشخصية عدم استخدام المعلومات الشخصية 
بطرق لا تتفق مع فهم الفرد للكيفية التي تستخدم بماء ما لم يكن هناك مصلحة عامة اضطرارية لمثل هذا 
الاستخدام. 

- هبدأ التوعية» والذي يحب على مستخدمي المعلومات القيام بتوعية العملاء والجمهور بكيفية المحافظة 
على خصوصية المعلومات. 

وامجموعة الأخيرة من المبادئ» تتعلق بالأفراد الذين يقدمون المعلومات وتتضمن ثلاثة مبادئ هي: 

- مبدأ الوعي» والذي ينبغي فيه على الأفراد أن يحصل على معلومات كافية ومناسبة عن الجدوى من جمع 
المعلومات» ما الذي يتوقع أن تستخدم المعلومات من أجله. ما هي الخطوات التي ستتخذ لحماية المعلومات من 
حيث السرية والسلامة والنوعية» نتائج تقديم أو حجب لمعلومات» وأي حقوق أخرى. 

- مبدأ التمكين» فيكون الأفراد من خلال تطبيق هذا المبدأ على علم بكيفية حماية حصوصيتهم؛ بأن تتوافر 
لديهم وسيلة للحصول على معلوماتهم الشخصية» وسيلة لتصحيح معلوماتهم الشخصية غير الدقيقة أو غير 
الصحيحة؛ الفرصة لاستخدام ضوابط فنية مناسبة مثل: التشفير لحماية سرية الاتصالات والمعامللات. 

- مبدأ العدالة» فيكون لدى الأفراد وسيلة يتم اللجوء إليها لحماية معلوماتهم الشخصية في حالة الاستخدام 
غير المشروع لما أو الإفشاء غير القانوي” . 

بالاضافة الى هذه المبادئ المنصوص عليها في هذه القوانين» ولضمان سرية وخصوصية تعاماللات 
التعوالك الال رطمي عموعا دن الؤسدات الافهافية الأبيكية عدداً من المبادئ التي يحب على 
المؤسسات المالية العمل بمقتضاها مراعاة لخنصوصية المستهلكء» وتتمثل هذه المبادئ في: 

1. اجراء استبيان لمعرفة توقعات المستهلكين بشأن الخصوصية» من خلال تقديم عدد من المبادئ التوحيهية 
في هذا المجال. 

2. حصر عمليات تجميع المعلومات والاحتفاظ بما واستخدامهاء بتلك الضرورية والمسموح بها قانوناً لتنظيم 
المؤسسة المالية» ولتأمين السلع والخدمات للمستهلك. 

3. وضع اجراءات لضمان ابقاء معلومات العميل "بالشكل الدقيق 18]6اهعه" و" الحديث معنت" 
و" الكامل 16]6م000)" وفقاً للمعايير المعتمدة» بما في ذلك الاستجابة لطلبات تصحيح المعلومات غير الدقيقة 
في الوقت المناسب. 

5017 .اكت كانة. 01517 //مغط ده عاطتصدومكل« - ١‏ 
:كتاة ع[طاتصومكز ,32,33م ,1998 لترية بعععه1 عأقه1 متمعصدوة2 عتممماءعا8 تع سسكمه عط 2ه أرومع] ع1 -2 
كلمع ع و21 - سأ طعحط تدمع نص مجاعم 1ع- كع سسسهده»ع-1ه- رومع ؟ /خذط إكصمنته ع مه كلصدط/وع نمم نامع .ععه. :5515 //:ماخط 
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4. توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين الذين يخرقون حق الخصوصية» كما يتم حصر حقهم بالدحول الى 
المعلومات الشخصية للعملاء بتلك الضرورية لتسيير الأعمال» كذلك لتعزيز ثقة العملاء وتثقيفهم بأهمية سرية 

5. وضع نظام أمني ملائم لضمان عدم تسرب معلومات العملاء الا في حال وجود تصريح بذلك.عدم 
الكشف على معلومات شخصية تتعلق بالعميل أو بحساباته لطرف ثالث غير منتسب للنظام» ولأسباب خارحة 
عن نظام الدفع؛ الا اذا تعلق الأمر بتبادل معلومات مع الوكالات المختصة بتقديم التقارير عن معلومات 
المستهلكين», وبحدف تحقيق أقصى قدر من الأمن والدقة لهذه المعلومات» أو بمدف مساعدة المؤسسات على 
تقدم العتاية الوابحيه" . 

6. اذا أعطيت المعلومات الشخصية الى طرف ثالثء؛ فعلى المؤسسة المالية أن تصر على التزام هذا الطرف 
بالمبادئ الي تراعي الخصوصية بمدف الحفاظ على سرية هذه المعامللات. 

7. ابتكار الأساليب التي تضمن فهم العملاء للمبادئ المتعلقة بخصوصياتهم. 


ثانيا: حماية الخصوصية المعلوماتية ف التشرعات العربية . 
سيتم التطرق في هذه النقطة لحماية المخصوصية المعلوماتية في التشريع المصري والجزائري» من 
خلال التالي: 


1 حمايةالخصوصيةالمعاوماتيةفي التشرع المصري : 

الحديث عن حماية حرية الحياة الخاصة من التعدي بالوسائل المعلوماتية» يقتضي البحث في النصوص 
التقليدية التي تكفل هذه الحماية ف ظل عدم وجود قانون عقابي متكامل لمواجهة جرائم الكومبيوتر والأنترنت» 
وفيما يتعلق بقانون العقوبات المصري فقد وردت المواد 309 مكرر 2 و310 في شأن حماية الحياة الخاصة, 
كلللوقان 309 كر" و9309 مكرر رام لهاك عنيانة" حمرنه لقياة اطابيية زالاك كيها يعاق عحظر سيل 
الصوت والصورة بطريق غير مشروع» وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناء وتحرم كذلك فعل إفشاء هذه الأسرار 
وإذاعتها بأي طريقة» أو المساعدة في هذه الأفعال أو التهديد بالقيام بما. 


'- وكل ذلك في حال: 

-2 تقديم المعلومات لمساعدة العملاء في اتمام الصفقات. 

-20 بناء على طلب العميل. 

- اذا كانت هناك حاجة ضرورية أو كان القانون يسمح بذلك (كأن يكون بهدف التحقيق في عمل احتيالي). 

-2 أن يكون العميل على علم مسبق بامكانية الكشف عن المعلومات الخاصة به» لأغراض التسويق أو ما شابة ذلك» وبعد اجراء اتصال 
مسبق معه؛ واعطائه الحق بالتراجع عن تقديم هذه المعلومات. طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص455:456. 
2 المادة 309 مكررا (أ) أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972 . ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنه 1995 ج.ر العدد 21 مكرر فى 
8 :»ء ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 ج.ر.العدد 25 مكرر (أ) فى1996/6/30. 1 
3- المادة 309 مكرراً أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنه 1972» و الفقرة الثانية من المادة 309 مكرراً معدلة بالقانون رقم 93 لسنه1995 ج.ر 
العدد 21 مكرر فى 1995/5/28. ثم عدلت بالقانون رقم 95 لسنه 1996 ج.ر العدد 25 مكرر أ فى 1996/06/30. 
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حيث جاء نص المادة 309 مكررا من ق.عقوبات مصري: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل 
من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن» وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآنية في غير الأحوال المصرح بما 
قانونا أو بغير رضا ابحني عليه : 

أ. استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادئات جرت ف مكان 
خاص أو عن طريق التليفون. 
ب. التقط أو نقل بجحهاز من الأحهزة أيا كان نوعه» صورة شخص في مكان خاص. 

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء احتماع أو على مسمع أو مرأى من 
الحاضرين في ذلك الاجتماع» فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد 
الأفعال المبنية بمذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجحهزة وغيرها ثما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه» كما 
يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة من الجرمة أو إعدادها". 

وحاء في نص المادة 309 مكررا (أ) على أنه: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل 
ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء 
صاحب الشأن. 
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات» كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها 
بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه» ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي 
يرتكب أحد الأفعال المبينة مذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأحهزة وغيرها ثما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنهاء كما 
يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجرمة أو إعداسي”. 

وأما نص المادة 310 من قانون العقوبات» فإنه يجرم إفشاء السر الذي وصل إلى علم أصحاب المهن أو 
الحرف رغم أنهم مؤتقنون على هذه الأسرار". 

وكذلك تضمنت المادتان 21 و 22 من قانون الصحافة المصري رقم 96 لسنة 1996 أحكاما ممائلة 
للمادتين 309 مكررء 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات". 


-١‏ تنص المادة 309 مكرراء ق.ع.مء من قانون 58 لسنة 1937:" لا تسري أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد 
الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية". منشور على الموقع: 

561.501 0ع ]عع أله /12/6005/16:2005/125715. 7/150 18/15/37 //:صاغخط 
2 منشور على الموقع: 01ح كة5056ع /5ع/:5/16:2005/125715/31ع00ع لأطلا. 7/150. 17/17/13 // :خط 
3- تنص المادة 310 على أنه: "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر 
خصوصي ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 
خمسمائة جنيه مصري. ولا تسري أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد 202 و 203 
و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية". 
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1 حماية الخصوصية المعلوماتية ف التشريع الجزائري : 

لم ينص المشرع الخزائري» بشكل صريح ومباشر في القانون المدني عن حماية الحق في الحياة الخاصة؛ ولم 
نيحد إلا إشارة إلى ضمان الحقوق الملازمة للشخصية طبقا لنص المادة 47 من القانون المدني. كما نحد أن الدستور 
الجزائري وف المادة 34 منه ينص على أنه:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان "وفي المادة 39 منه تنص 
على أنه:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون ... سرية المراسلات 
والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة ". وفي المقابل جرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات الصادر بموحب 
الأمر رقم 156/66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 جوان سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 23/06 
المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006» صراحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وذلك عبر نصوص المواد 303 
مكرر و 303 مكرر. كما تطرقت الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لحذه الجرعة في مادتما 14 
تحت عنوان: " جرعة الاعتداء على حرمة الاة الخا م 

ولم يذكر في الدستور الجزائري ولا المصري أو في قانون العقوبات أي تعريف للحياة الخاصة» كما لم يرد 
ذات التعريف في قانون الاعلام 000 ولا في قانون سلطة الصحافة المصري» رغم أن المشرع استعمل تعبيرات 
قريبة منها "حرمة الحياة الخاصة" ولم يستخدم تعبير الخصوصية أو حق الخصوصية» وقد كان ذلك هو مسلك 
المشرع الفرنسي الذي لم يتعرض لتعريف الحياة سواء في قانون الصحافة الصادر في 29 جوان 1981 وتعديله في 
6 ماي 1994.» أو في القانون الصادر في 17 يوليو 1970 رغم أن الهدف من صدور القانون الأحير كان هو 
حماية الحياة الخاصة. 


الفقرةالانية: 


الحمادة في مواجهة مسائل الشراء عب رالحدود . 
لا تقل المخاطر الناجمة عن مسائل الشراء عبر الحدود أهمية» عن تلك التي تواحهها المؤوسسات المصرفية 
والمالية داخل الحدود الوطنية الداخلية» لذلك لا بد على المشرفين على البنوك والمؤسسات المالية تكريس المزيد من 
الاهتمام بالنسبة لعمليات تقييم وضبط ومراقبة مسائل تتعلق بتشغيل النظام والسمعة والاخحتلافات القانونية؛ 


وغيرها من المسائل التي تنتج عن التعامل بوسائل الدفع الالكتروني. 


'- فالمادة 21 من القانون المذكور تنص على أنه: "لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين» كما لا يجوز له أن يتناول 
مسلك المشتغل بالعمل العام أو ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة 
العامة " 

أما المادة 22 فقد عاقبت من يخالف أحكام المادة 21 بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا 
تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بواحدة من هاتين العقوبتين". 
إذا أن المادتين 309 مكرراء 309 مكرر (أ)» من قانون العقوبات قصد فيهما المشرع المصري حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن. 
7- نصت هذه المادة على أن:" الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنيات المعلومات". 
3- القانون العضوي رقم 05/12 المؤرخ في في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة ٠2012‏ (ج.ر.عدد 02)» الملغي لقانون 07/90 
المتعلق بالاعلام. 
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اظافة الى التحديات السالفة الذكرء على المؤسسات المالية وهي بصدد تنظيم التعامل بالدفع الالكتروني 
أن تراعي تقديم حدماتما وفقاً لمتطلبات العمل داخل أسواق مختلفة» وليس داخل السوق الداخلية فحسبء وذلك 
من خلال توفير متطلبات العملاء والمستهلكين الوطنية» على اعتبار أن المشرع له السلطة القانونية داخل حدوده 
الوطنية» وكذا استنباط الوسائل الكفيلة بفهم حاجات العملاء تبعاً لاختلاف الدول التي ينتمون اليها» وبحسب 
السلع والخدمات التي يحتاحوتها. 

وعليه يجب على ادارة المؤسسات الائتمانية» أن تضمن حسن سير نظام الدفع الالكتروني وعمليات 
الائتمان المرتبطة به ليس في حدود دولة واحدة» وانما يحب عليها أن تضع في حسباتما المصاعب التي يمكن أن 
تنشأ عن عبور الحدود» من خلال تقييمها للمخاطر المحتلمة أو التي هي موجودة فعلاً في الدول التي يمكن أن 
تتعامل معهاء ووضع خطط طارئة في حالة وحود أي صعوبات محتملة» متعلقة بعرقلة الخدمات التي تقدمها في 
دولة من هذه الدول» نتيجة للأحواء السياسية والاقتصادية الموحودة في هذه الدول, في حالة اعتماد هذه 
المؤوسسات على مزودي خدمات يقعون خارج بلد المؤسسة الأم؛ والتي حتماً هي تختلف من دولة الى دولة أخرى 
لتعلقها بالنظام العام ومشكلة السيادة. وعلى المؤسسات المستخدمة الاعتماد على هؤلاء المزودين عبر الحدود 
للحصول على معلومات دقيقة وتقييم نشاطاتهم على أساس كل حالة على 00 

بالإضافة الى المشاكل القانونية التي يمكن أن تقع بسبب استعمال وسائل الدفع عبر الحدود, يمكن أن 
تثار مشاكل أخرى متعلقة بالاختصاص القضائي, لذلك يمكن على هذه المؤسسات الاشرافية الوطنية» أن تلعب 
دوراً هاماً لمناقشة الغموض التي يكتنف هذا الأمر وتدليل العقبات أمام المؤسسة الأم. اضافة الى ذلك» فهذه 
الموسسات هي الأقدر على الابتكار ومعرفة خصوصيات النظام الداحلي للدولة التي ينشطون بماء من خلال 
الكشف على الممارسات غير الآمنة وغير المشروعة. ويمكنها كذلك لعب دور تبادل المعلومات حول الابتكارات 
الحاصلة؛ فيما يخص بالسلع والخدمات الممارسات المتعلقة بتبادلها عبر الحدود”. 

ومن الناحية العملية فقد قام المجلس الأمريكي للدفع عبر الحدود 0008511) 801067 05055» التابع 
لجمعية الدفع بالوسائل الالكترونية (1]14)011/4) 45506126108 امعد :زد2 عتدمتاءه81 ع1" » دليل 
المستهلك للمدفوعات عبر الحدود 0101106) 1/51 علطتو 0 ووم مث الذي يحتوي على 
الأسس التي يحب العمل بمقتضاها في سبيل تأمين أكبر قدر ممكن من الحماية للصفقات التي تحري عبر الحدود. 

ويحتوي هذا الدليل» على مجموعة من القواعد التي من شأتما مساعدة المستهلك عند تعامله مع أشخاص 
آخرين حارج الحدود» من بينها أن يقع التزام على الأطراف المنشئة للصفقات المعدة لتكون عابرة للحدودء أن 


'- عبد الرحمان خلفيء حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)» مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الانسانية) المجلد» 
7 : ص 19. 
7- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابقء ص459. 
كناك عاطتهوم115 ,ع10ن0 نع 55] أمعسرودط 1ع80:0 1055© ع1 , (شت1عخ]ظ!) ممتامكودمى أمعصدوةط عتصماءه81 ع1 3 
10ت اع و ل] + أ معط تووط +مع010 5+8 05ل ) عط 1 حاءزع]111ن1_ذتتاعا1ل؟_[أصة_طعتتوع5ة2 ططاعتوع5/ع 2.01 1ع 2ط. 1713/15//:وماغخط 
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يكونوا على علم ومعرفة كافية بالقواعد المطبقة في البلد الذي يوحد فيه الطرف الثاني المتلقي. لذلك فان حقوق 
وامتيازنات الطرف المتلقي يفترض أن تكون مضمونة لتتطابق مع الصفقة» خاصة فيما يتعلق بالترحيص بإجراء 
التحويل» امكانية اعادة السلع» الصفقات الخاطئة» وغير ذلك من البنود المكونة للصفقة. ويتكفل المشغل العامل 
عبر الحدود تأمين أكبر قدر من التنسيق بين نظام الدفع الموحود في الدولة التي انطلقت منها الصفقة» وبين 
الطرف المتلقي في دولة أخرى'. 
وعليه» يجب أن يتقيد كل عميل في الولايات المتحدة الأمريكية» بالآلية القانونية والاطار التنفيذي الذي 
يحدده هذا الدليل. أما بالنسبة للمشتغلين حارج الولايات المتحدة الأمريكية» فاذا ما أرادو ١‏ العمل بوسائل الدفع 
الالكتروني التي يصدرها هؤلاء المتعاملين» فيجب عليهم أن يوافقوا على التقيد بأحكام هذا الدليل حتى يتم تفادي 
أي اخحتلاف في تطبيق القوانين. وفي حالة الرفض من قبل منشئي الصفقات في الو.م.أ» فانهم ستيعرضون للمراقبة 
من قبل مكتب مراقبة الممتلكات الأحنبية 45856]5/ 1*0161806 01 01506 5 الذي يصدر قائمة بأسماء 
المؤسسات التي ينبغي على الأمريكيين تجنب التعامل معها لتلاثي التعرض لمثل هذه الأأحطار. 
كما يشدد هذا الدليل على التزام المؤسسات التي تريد عقد صفقات عبر الحدود» ببعض الأطر التنفيذية؛ 

التي تتماشى مع عملية الدفع عبر الحدود ولتلافي المنازعات القانونية والقضائية والادارية وحتى التقنية التي يمكن أن 
تنجم عن هذه العملية» وأهمهاة: 

1. أن تمتلك القدرة الفنية لإحراء عمليات الدفع عبر الحدودء وعلى كل صفقة أن تكون مستقلة عن 
الأخرى» وأن تكون لما رمز خاص بما يميزها عن باقي الصفقات. 

2. العمل على امتلاك جهاز موظفين وفنيين مدربين على اجراء صفقات عبر الحدود والتكييف مع الأوضاع 
المتغيرة والحالات الطارئة التي يمكن أن تحدث. 

3. التقيد والتعامل وفق المبادئ التي يقرها مركز المقاصة للتعاملات عبر الحدود» والاستثناءات التي يمكن 
اعتمادها بالنسبة لبلد معين (لتسهيل التنسيق بين القوانين). 

4. الاطلاع على الأنظمة الداحلية الوطنية للبلدان التي سيرسلون الدفعات اليها. 


'- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص458. 
نل (0)خ01) كاطع 2ة6 3570115 5ع 202115016 ع0 تتوعتتاظ ع[ 51 :0خ 01) 01ادهن) كأاعودكة معاعه1]1 5ه 01826 عط - 2 
5 01212611316ت أت 6602012101165 53211025 065 110116ممة أء 116501 عتكأىامتصصلة 12 عل طتدء220611 امعسطعتيومة06آ1 
5 اء 5اعع صدناة 165طك 3375م 5ع1 عتاطمء ع1ل2201000 6أتتباءة5 عل 15تاعء[00 5ع1 أء عمطلده2202611 علغع 0هتتاة6 0110م 12 تناد 
165 5ع 325 2528565ء ]5012 0111 2ناعه ,12161231101810 عناع 010 06 310113215 15 ,5ع ]520115ع] 5ع1 ,وعططاع 16 
3 ,ع1[ة22000 عاأتتناءة5 12 3 5عع22عط2 5ع1انته'0 أء 102551176 02لأعتتتاوعل عل و5عمطته د5عل 101116205م 12 3 د5ع«عصدمه 
انطع 16510 كتأه؟ناوم 5ع 1نقع1؟ دع أئعة عستكتشدعره أع0 .كنم[]-5أة]18 دعل عتسامدوءة1 عل ناه عمؤعصدعاة عناوتاتامم 
ودع كناد 5ع021101ك 5عل 1ع05م0'152 ,ع0 1ء6م5 5120050اع 16 عمنا هم 00016165 1'2110116 عذال 31251 ,226100112 ععمعع كل 
8+5 وع0 5111 5ع5356 501216 532211085 5ع 201201 مم8 .عطتدء210611 111101100[ 50115 350115 5ع1 تإعاعع أء 6121005م0 
0 61011 1126 نال 1امصطا أء ,علة11261[ناحط ع20116 ع2نا 5001 ,02301002102اع م1 20220265 دعتتاتده'0 أء دوعتمل] 
:5101 01500211[ ,لاتتاقوع11' 01 ااعططاع تت مء10 .5.لآا .211165 5الاعططعمع كنامع و5ع1 ععتكج 
ع7م011101.35 5515-0 رطع اع 01-1101-ع01176 /وعع 2 /وع»111:6/01171أ52212:264101121-511 0111/01 طة /507. لا كتاكدع 13/17/1371 // :صاغخط 

3- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص460. 
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5. انشاء علاقة مع أحد المشغلين عبر الحدود بمدف اتمام الصفقات. 

ومن ناحية أخرىء فان الاتحاد الأروبي حول المفوعات ابحراة عبر الحدودء ألزم البنوك وغيرها من مقدمي 
خدمات الدفع الالكتروني» بوجوب مواءمة الرسوم الخاصة بمذه الصفقات» مع مستويات الرسوم الوطنية المعتمدة 
في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن تم فعلى جميع مقدمي الخدمات أن يتقيدوا بوضع التسعيرات المقررة 
في هذا التنظيم'. 

أما من حيث القانون الواحب التطبيق في مسائل الشراء عبر الحدودء فيحكم على منهج القواعد المادية 
أنه غير كاف لحكم منازعات الوفاء (الدفع الالكتروني) في محال التجارة الالكترونية”» وحتى منهج التنازع هو 
الأخر ل يكن هناف عن النقدةخقد آثار تطبيق :هذا المنهج في مجمله صعوبات حقيقية بعضها يتعلق بالقانون 
المختار باتفاق الأطراف مثل صعوبة التحقق من وجود إرادة التعاقد» وصعوبة التحقق من هوية المتعاملين عبر 
شبكة الإنترنت» أو إثبات اتفاقهم على اختيار قانون معين لحكم العقد» وصعوبة احتيار قانون معين لا يعترف 
بصحة العمليات. الالكترونية”» والبعض الأخبر من هذه الصعوبات: يخص. القانون: المعين بواسطة القاضيء مفل 


9 أمقمتععههه 2001 ء«طصعءق0 19 نل [تعقمه2© تال أء صعومممتاء أمعمعاموط سل 2560/2001 عم (له) أمعمعاوقج -! 
.5 2ع 20511011911615 5اعم1ء21م 
5 51165 532221165 5ع1م0202» 5ع عتاأاء 1105اء اع كالعط7طع21م 5ع1 تآنا0م 062222065 1315 5ع1 عنان علنامتاد أمعممعاوة عن 
مرثل تناعصفاصة”1 ل و6بطعهلاء ومتناء لع كامعصتعمل؟ وع1 عبان كتعطء كسام عناة كدم غمء زه عم دوع #طساعمد كناك كتمع نكتل 
مهد اع 1[تط عل كتكناءاناطتاكتل عتتلة د5كبذاءععلقء كاتمماء؟ وع1 أء امعسعندم عل عتتقء ندم كلملاعدومقن دعن[ .ء متعم أماظ 
:0 02116م15(آ .أمعمطعاعغ 1 ع1 وم 5ااء نام الماعمدع [مع6 
مطغط.1/133223_1ع2ط)515121105_51112122115/0ع1/تاع.2 7 منكتاع //:صاخط 
2- لقد بدأ التفكير يتوجه نحو حتمية وجود آليات قانونية وتنظيمية جديدة مستقلة عن القوانين الوطنية نتيجة للمشاكل المتعلقة بتحديد القانون الملائم 
لمثل هذه العقودء وتكون موجهة أساسا للمعاملات التي تتم عبر الشبكة الدولية للمعلومات؛ وتقوم بتنظيم قواعد مهنية تظهر نتيجة الممارسات 
التجارية الدولية الإلكترونية» فحجم معاملات التجارة الإلكترونية في تزايد مستمر عبر العالم نظرا لتوسع استعمال الشبكة التقنية في إبرام العقود 
التجارية» ويتعين أن يكون واضحا أن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على جريانها في وسط قانوني يكفل الأمن للمعاملات ويحمي حقوق 
وحريات الأطراف. 
:1115 2011265 أء 70110116اع616 ع 20121216 ال 10016 ,11 رآ لاط لا الاقاظ .عا أء 1881/15[ .0 ,كلذ خا] نآاذ0./ا 
.9 .م : 1997 ,05 2 ,و1021105231عامآ وعتتته ]كه دعل 0801 عتالاعك]ا بوعتممماءع1ة6- ع1 12 عل ععرمعع عممة 1[ 
يفرض حجم المنازعات ذات الطابع الدولي احتمال تطبيق تشريعات وأنظمة قانونية مختلفة» والتي أصبحت غير قادرة على تنظيم وحكم 
قواعد التجارة الإلكترونية» مما يفرض البحث عن منهج أخر موضوعي لا إسناديء يقدم حلا مباشرا للنزاع دون الحاجة إلى تعيين قانون معين من 
بين القوانين المختلفة باعتبار أن عقود التجارة الإلكترونية تبرم بوسائل تكون متصلة بأكثر من قانون في آن واحد. لأكثر تفصيل أنظر؛ أحمد شرف 
الدين» الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية وآليات تسوية منازعاتهاء العقود والاتفاقات في التجارة الإلكترونية» أوراق ندوة عقود التجارة 
الإلكترونية ومنازعاتهاء إعداد مجموعة من الخبراء» منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة. 2007:» ص 154. 
ويؤكد غالبية أنصار التجارة الإلكترونية أن الحل والبديل متوفر في القواعد التي يسّنها المتعاملون في مجال التجارة الإلكترونية» 
ويقبلونها كسلوك لهم في مجال البيئة الافتراضية؛ وهم القادرين على تسيير شؤونهم في ظل عجز الأدوات القانونية الوطنية منها والدولية لتنظيم 
وحكم العللاقات التجارية الإلكترونية. خالد ممدوح إبراهيم» التقاضي الالكتروني» الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم؛ ص 2199 منشورة 
على الموقع .20111 له عع ص1 
0-8 عندما يواجه نزاعا مشتملا على عنصر أجنبي فانه يرجع الى قاعدة التنازع الوطنية لتحديد القانون الواجب التطبيق» وطنيا أو أجنبيا. 
هذا المنهج وتلك الآلية لا ينكر أمر المصلحة المحققة من ورائها ودورها القيم الذي تلعبه في البنيان القانوني لهذا الفرع القانوني المتميز ألا وهو 
القانون الدولي الخاص. 
يقول الأستاذ الفرنسي " :1.1035 115ا1,0 لو أن منهج ما لا يعدو أن يكون نظرية توقفت عن التطور فهو أكثر من طريقة عمياء". 
.6 1956 أعصنطان) "1015 عل كالاقصمء عل علع2226 دع 005ط اعمط عل 5أناكمهن) " دمدعناءآ 15نامآ ركه/١1‏ 
والأمر لا يتوقف عند انتقاد آلية قاعدة التنازع وأسلوب تطبيقهاء فالأزمة الحقيقية الراهنة التي يعيشها هذا االمنهج هي أنه لا يفي 
بموجبات الحياة الدولية المعاصرة وخاصة في مجال التجارة الدولية وبصفة أخص في مجال التجارة الالكترونية . لأكثر تفصيل راجع؛ عصام الدين 
القصبي» ٠‏ تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الالكترونية؛ بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون» من 10 الى 12 ماي 2003 مجلد 24 كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة» دبي» الامارات العربية المتحدة» ص 
6 . 
“- فؤاد رياضء تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدوليء دار النهضة العربية؛ القاهرة. مصرء 1994؛: ص118. 
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صعوبة التوطين أو التركيز الموضوعي للرابطة العقدية أو صعوبة توطين محل إبرام العقد أو محل تنفيذه أو محل إقامة 
الأطراف . 

ويعتبر من الضرورة التعاون بين الدول من أجل تحديد بعض المفاهيم الخاصة بالقانون الدولي الخاص في 
محال الافتراضي» مثل مفهوم التركيز الافتراضي للرابطة العقدية» وللمتعاملين عبر الشبكة بغية تفادي الصعوبات 
التي يثيرها إعمال ضوابط الاختصاص القانوني التقليدية» وهذا على النحو التالي ': 

”7 يفترض إزاء صعوبة التحقق من هوية أطراف العقد- إلزامية إدراج شرط في الوفاء الالكتروني» يلزم الطرفين 
بالإدلاء بجميع البيانات الشخصية التي تفصح عن هويتهم, وفي حالة عدم التزام أحد الأطراف بمذا الشرط يكون 
للطرف الأخر عند حدوث النزاع؛ الحق في المطالبة بتطبيق قانونه الوطني أو أي قانون آخر يمكنه من الحصول على 
هدفه المدكنوو”. 

” يعد من الضروري تطوير آليات أو منابر للتسوية» وابتداع قواعد لتحديد الاختصاص القضائي تلاءم 
وخحصوصيات التعامل بالدفع الالكتروني» وتأحذ في اعتبارها ما جرى عليه العمل بين أطرافه» شريطة خضوع مثل 
هذه الأنظمة لإشراف جهات موثوق بماء مثل المنظمات أو المؤسسات القائمة ذات العلاقة بوسائل الدفع 
الالكتروني وخاصة النقود الالكترونية» ومراعاة حصوصيات النشاط الخاضع لنظام التسوية» وتكون لما سلطة تسيير 
إجراءاته والتصدي لأي عقبة تحول دون توصله إلى نتائجه المطلوبة. 

”ا يستلزم وحود اتفاقيات دولية أو تنقيحها حتى تقبل التطبيق على وسائل الدفع الالكتروني» ولضمان 
التنسيق بين الاتفاقيات الدولية» وتعزيز إمكانية التنبؤ في المعاملات التجارية الدولية» وكفالة توحيد تطبيق تلك 
الاتفاقيات» ضرورة وضع اتفاق موحد يلبي احتياحات المتعاملين في محال الدفع الالكتروني» ويساهم في تطور هذه 
الوسائل وكذا محابمة القراصنة الالكترونيين وعمليات الاحتيال والنصب الالكتروني التي ما فتفت تأنحذ بعداً دولياً 
يوماً بعد يوم» على أن يتم اعتماد هذا الاتفاق من حلال مؤتمر دولي تدعو فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الدول الأعضاء في الجماعة الدولية» لإضفاء الصفة الرمية على هذا الاتفاق» وحتى نضمن وحدة تفسير المفاهيم 
- الكتابة» التوقيع» السند - وحتى يمكننا تجنب مخاطر التباين بين النصوص الدولية والوطنيةة ‏ 


'- عوض شيبة الحمد السيدء الوجيز في القانون الدولي الخاصء الطبعة الأولى 1995» دون دار نشرء ص 309. 

2- خالد ممدوح إبراهيم؛ التقاضي الالكترونيء الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم» ص 199» منشورة على الموقع: 
211 الاش افا 

3- عصام الدين القصبيء تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الالكترونية» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين 

الشريعة والقانون؛ الفترة الممتدة من 10 الى 12 ماي 2003» نشر في مجلد 4 عن طريق كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي» ص 

. 5 

وهذا ما فعلته الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات -السالفة الذكر- حين نصت في المادة 40 منها تحت 

عنوان:" الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات" على أنه:" يجوز لأي دولة طرف وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى : 

1 - أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات. 

2 - أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا كانت 

حاصلة على الموافقة الطوعية والقانونية من الشخص الذي لك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات 

المذكورة". 
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”ا يجب الاعتراف بالقوة الملزمة للقوانين النموذجية المعنية بالتجارة الالكترونية المتعلقة بوسائل الدفع 
الالكتروني» فهذه الأخيرة تعد شكلا من أشكال التقنين العرفي» إذ يمكن للقاضي الوطني الاستناد إليها باعتبارها 
مصدراً للقاعدة القانونية» فالتطور السريع الذي تشهده المعاملات عبر الشبكة الدولية أدى إلى اختلاف طريقة 
تكوين العرف» حيث أصبح تكوين القاعدة العرفية سابقا على تطبيقها خاصة بعد ظهور نظرية العرف الفوري أو 

1 
السريع . 
يبقى أن أغلب المتعاملين في مجال التجارة الالكترونية2 المتعلقة بالدفع الالكترون» يتفقون في اختيار 
الوسائل البديلة لحل النزاع هروبا من بطء وطول إجراءات التقاضي قٍِ القضاء العادي» ومنها التحكيم التقليدي» 
فالبعض يحبذ اللجوء إلى تسوية تتماشى ومقتضيات العقد واختيار الوسائل الالكترونية لحلهاء خاصة الاعتماد 
على التحكيم الالكترونء إلا أنه يبقى لكل نزاع ظروفه وماكسانه” . 
المقرة الالة: 


الحمابة 9 مواجهة تبيييض الأموال بواسطة وسائل الدفع الالكتزورز ‏ : 

تتميز جريمة تبيض الأموال بشكل عام وكذلك تلك التي تتم بالوسائل الالكترونية» عما عداها من سائر 
أنواع الحرائم الأخرى بصعوبة الكشف عنها وملاحقة مقترفيهاء ومرد ذلك الطابع الدولي الذي تتسم به» وحيل 
التمويه التي تتم من عامل : ما جعلها تصبح خطراً يهدد الاستقرار ا محلي والدولي على كافة الأفعدة لكان 
لا بد وقبل التفكير في تجريم الفعل من الناحية الموضوعية في سبل منعه والكشف عنه ان 6 محاولة مكافحة هذه 
الجيمة قبل أن تقع؛ من خلال ابتكار اجراءات قانونية وادارية وفنية لمنع حدوث ذلك. ولعل هذا الأمر» أصبح 
من أكبر التحديات التي تواحه المجتمع الدولي في إطار التصدي للجرائم ذات الطابع الدولي» خاصة في ظل تطور 
الوسائل التي يستعملها ويستغلها المحرمون. وقد بذلء الكثير من الحهود الدولية في محاولة للوصول الى الوسائل التي 
يمكن أن تحد من هذه الظاهرة. كما اتجهت الدول الى اصدار تشريعات خاصة بمكافحة جرائم التبييض. 


2 تتميكا بقراعة التجارة الإلكترونية لتمييزها عن القواعد المادية للتجارة الدولية, التي تضع تنظيما مباشراء وخاصة للروابط القانونية التي تتم عبر 
الشبكات الإلكترونية» وهي قواعد تستجيب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الاتصالات الدولية نظرا لنشأتها 
واستقرارها في المجتمع الافتراضي. حمودي ناصرء النظام القانوني لعقد البيع الدولي الالكتروني المبرم عبر الإنترنت» رسالة لنيل شهادة الدكتوراه 
في العلوم؛ تخصص القانون؛ كلية الحقوق» جامعة مولود معمري تيزي وزوء 2009؛: ص 433. 

- محمد أمين الرومي» النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية؛ 2006 ص 112 
“- خالد محمد الحمادي؛ غسيل الأموال في ضوء الاجرام المنظم» رسالة دكتوراهء كلية الحقوق» جامعة القاهرة. 2002». ص353. 
محد هله اللطيف فرع» كانون مكائحة غسيل الأمواك في مص والتوازن جين مكافحة الجريية الاقتصائية وحماية السكتوية؟ مجله غلية 
التدريب والتنمية, القاهرة» العدد السابع» جويلية 2 ص 132. 
ٍِِ أيمن عبد الحفيظ, أساليب مكافحة جريمة غسيل الأموال» دار النهضة العربية, القاهرة» مصرء 2007 ص 47. 
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أولا: الجهود الدولية ف# مكا فحة جريية تبييض الأموال. 

توافقت معظم الوثائق الدولية الأساسية التي تعمل في اطار الحهود الدولية نحاربة ظاهرة غسيل الأموال؛ 
على بلورة عدد من الالتزامات الوقائية التي أعدت بغية تعزيز التعاون الدولي في هذا البحال. لذلك لم تكتف دول 
عديدة بمجرد تحريم غسل الأموال» بل تعدته لاتخاذ تدابير وقائية حفاظاً على التزاماتما الدولية اتحاه الصكوك 
الذولية, 

ولقد كانت هناك العديد من الجهود الدولية» سواءً في اطار الأمم المتحدة أو على المستوى الاقليمي 
الأوروبي أو اعرف" : ولعل أبرز الأسس التي قامت عليها هذه الجهود هي”: 

1. محاصرة المناطق الأكثر نشاطاً في تبيض الأموال وهي مناطق مفتوحة لحركة الأموال» مما يجعلها مناطق 
نشطة للمبيضين الذين يستغلون العمل في هذه المناطق دون وحود أية رقابة تذكر» ويتوفر لها السرية المطلقة 
للأعمال المالية في البنوك» وهو مناخ مناسب وملائم لتبييض الأموال (مثال على هذه المناطق: سويسراء موناكوء 
لوكسومبورغ» سنغافوراء هونغ كونغ...). 

2. وضع رقابة صارمة على النظام المصرفي» بحيث ينع بمذه الطريقة استخدامه لعمليات غسيل الأموال تحت 
شعار "اعرف عميلك"» وذلك بحصول المؤسسات الالية على كل البيانات بشكل دقيق على صاحب الحساب» 
ومعرفة مصادر دخله» ونشاطه المالي الذي بارسهء وتكاليف البنوك والمؤسسات المالية المحتلفة واتخاذ الاجراءات 
المناسبة عن كل عملية مصرفية تزيد عن حد معين. 

3. التغبت من شخص العميل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضيء اذ يعد التثبت أول عمل وأهم عنصر 
من عناصر ضمان عدم الوقوع ف مزالق أنشطة غسيل الأموال» سواء للعمي ل كشخص طبيعي أو معنوي فإن أي 
تقصير في ذلك يساعد غاسلي الأموال على النفاذ من هذه الفجوة» والتحرر من المساعءلة القانونية» وخصوصا أن 
غياب المعلومات الشخصية اللازمة لمكافحة عمليات غسيل الاموال» يجعل أمر تتبع الفاعل ومصادر تمويل 
الأموال غير المشروعة والقنوات التي تحري من خلالها لإطفاء الطابع القانوني طليها انو مستسا ب : 

4. تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية المختصة الدولية والداحلية» القضائية منها والإدارية والميئات واللجان 
المتخصصة المخولة لما مهمة ملاحقة عن جرائم تبييض الأموال» وبين المؤسسات المالية في كشف أي عملية يشتبه 


بأكما تحري لغرض تبييض الأموال. وهذا التعاون يتضمن نوعاً من الرقابة على المؤسسات الالية» وذلك من خلال 


'- منها الاتفاقيات العربية التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا منها: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحرّرة بالقاهرة 
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 250-14 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 

سبتمبر 2014. 

2- وأهم الجهود الدولية في هذا المجال: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات الدولية (فيينا 1988) . صادقت عليها الجزائر 
بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128-04 المؤرخ في 18 أفريل 2004 (ج.ر. عدد12)»: معاهدة المجلس الأوروبي لعام 1990» اتفاقية 
ايروبول 01م10 لعام 1995 المنبثقة عن اتفاقية ماستريخت 16ء812251»: لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال. 

3- حسام العيدء"غسيل الأموال في الخدمات البنكية الخاصة", مجلة البنوك في الأردن» عدد.أب» 2002» ص24. 
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مجموعة من الالتزامات التي يجب على هذه المؤسسات الالتزام بما وتنفيذهاء ووضعها أما الجهات الرقابية بصفة 
دورية» كي تتمكن من تتبع الأموال التي يشتبه في مصدرها. 

5. ضروورة وحود تعاون دولي في محال تبادل المعلومات» ضبط الجحرائم» تسليم ابجرمين» تنفيذ الأحكام 
الصادرة من محاكم دول غير الدولة التي يريد فيها تنفيذ الحكمء كذا مصادرة الأموال المبيضة» وهذا يتوقف على 
التعاون الدولي في هذا ا محال» مع العلم أن جرائم تبييض الأموال هي من الحرائم الدولية العابرة لعلو . 

بالإضافة الى كل هذاء فقد توصلت لحنة العمل المعنية بالإحراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال 
15خ ) ععنه1 عاوة1 ممناعة لمءمممع2 الى وضع أرر بعين (40) توصية حول الاجراءات التي يحب 
اتباعها في موجهة عمليات تبييض الأموال» بالنسبة لجميع الأطراف المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة غسيل 
الأموال . 

ويمكن رد الأحكام التي تناولتها التوصيات الأربعون بشأن مكافحة غسيل الأموال» الى ثلاثة بحالات 
رئيسية تتمثل في تطوير الأنظمة القانونية الوطنية» وتعزيز دور النظام المالي» وتعزيز التعاون الدولي. 

وقد تم تعديل هذه التوصيات ف عام 1996 لتنسيق وتنفيذ قوانين غسيل الأموال في المراكز المالية 
العالمية» وتضمنت هذه التوصيات أسس العمل في بجحال محاربة غسيل الأموال وتتولى كل دولة متابعة ورقابة تطبيق 
هذه التوصيات» وتقوم بإعداد تقوم سنوي ذاتٍ وآخر مشترك مع الدول الأخرى. 

1. تحسين_الأنظمة القانونية الوطدية لمكافحة تبييض الأموال: 

لابد أن تتخخذ كافة الدول سائر الإحراءات التشريعية نحو تجريم أنشطة تبييض الأموال كما هي موضحة 

في اتفاقية فيينا 21988 و أن تأحذ في الاعتبار تكييف جرمة غسل الأموال على أتما جريمة من الحرائم ا 


'- المادة السادسة من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 المصادق 
عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 251-14 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر 2014. 
7- انبثقت من الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال العديد من المؤتمرات والتوصيات واللجان الدولية لمحاربة أخطار هذه العمليات» ولقد أصدر 
مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع ) الولايات المتحدة الأمريكية, كندا» اليابان» فرنساء ألمانياء ايطالياء والمملكة المتحدة)» الذي عقد في باريس» في 
جويلية عام 1989» قراراً بتشكيل لجنة خاصة مستقلة لمكافحة عمليات غسل الأموال؛ أطلق عليها " لجنة العمل للاجراءات المالية". 
ولقد بلغ عدد أعضاء اللجنة اليوم 26 دولة اظافة الى منظمتين اقليميتين. مقال منشور على الموقع: 
خط نت _عهل. 7 1عع21/5/تتحطلظك مج ططات)/205 دع 11 /طأمداء ظا/ع:231 5م 0 ل/حطامء. 1م21 8/15/5520 //نصاغخط 
7- عمليات غسيل الأموال؛ الجهود الدولية» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
حاط نا _عهل.17عع21/5 اتلك اك ط 205/0 5ع /لطامطء تا/عة كع جره لتنامع . 1عتق عمط . 17/15 /7ا//:متخط 
.| التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة ة العمل المالي [ لمكافحة غسل الأموالء, الإطار العام للتوصيات: إن كثيراً من اصعربات التي 
غسل 27 لا تعد اليوم جريمة في العديد من الدول مع الفصيونا في التعاون الجماعي وللمفباعدة القانونية المشتركة.وبعض هذه الصبغوياك 
ستخف عندما تصبح اتفاقية فيبنا سارية المفعول في كل الدول الموقعة أساساء لأن ذلك سيفتح بشكل أوسع إمكانية المساعدة القانونية المتبادلة في 
قضايا غسل الأموال.وفقاً لذلك اتفقت المجموعة بالإجماع على أن تكون... منشور على الموقع الالكتروني: 
لمطغط. 24 _05]6م-ع2009/08/610/جامء. )0 مدع 105.610 غد م ططامء:2112011 1 نعط محط //:ماغخط 
بالإضافة الى التوصيات الخاصة الثمانية الصادرة عن اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 14717 بشأن 
مكافحة تمويل الإرهاب. مقال منشور على الموقع الالكتروني: :01م تخرعع ]1'19 خآ 5ع 1 لحناه. 1111.507 /1771717// :ماخط 
3 - التوصية الرابعة من التوصيات الأربعون؛ .التي جاء فيها: " على كل دولة اتخاذز الإجراءات اللازمة يما في ذلك الإجراءات 0 
الجرائم الخطرة؛ ويمكن لكل دولة تكييف أي مر من الجرائم الخطرة : كجرائم غسل الأموال". 
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ويجب أن تتبنى سائر الدول منظومة الإحراءات التي جاءت وكا اتفاقية فيينا 1988 على صعيد مكافحة 
غسل الأموال» ومن قبيل هذه الإجراءات التجميد والضبط لمنع أي تصرف أو نقل لتلك الأموال» كما يحب 
العمل على مصادرة الممتلكات المغسولة أو عائداتها أو الوسائل التي استخدمت أو التي يراد استخدمها في 
ارتكاب أي جرمة من جرائم غسل الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المماثلة» وفي ذلك الإطار ينبغي على 
السلطات المختصة في كل دولة أن تتعرف على تلك الممتلكات موضوع المصادرة وتتولى متابعتها وتقومها والتحري 
عنها. 


مما لاشك فيه أن عمليات غسيل الأموال تتم في الغالب من خلال النظام المصرثقي» وفي ضوء ذلك 
وباعتبار النظم المصرفية المتساهلة والمتطورة المرتع الخصب لعمليات غسيل الأموال» بات لزاما على المؤوسسات 
المالية أن تتحلى بخصيصة اليقظة والحذر بشأن العمليات المصرفية التى تقوم بماء بما يؤدي الى سد الثغرات التى قد 

١ : 1 5‏ ِ 
تتسلل منها الأموال غير النظيفة . وهذا الدور الوقائي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية يقتضي منها 
مراعاة مجموعة من الإلتزامات تتمثل أساسا في: 
أ.الكشف عد ههودةالعملاء ومس ك السجلات: 

أوحبت التوصية العاشرة من التوصيات الأربعين» على المؤسسات الالية ألا تحتفظ بحسابات مجهولة 
الإسم أو بحسابات تستخدم فيها أسماء من الواضح أنما وهمية» وعلى المؤسسات المالية أن تتحذ التدابير اللازمة 
للحصول على المعلومات حول الهوية الحقيقية للأشخاص المفتوح بإسمهم الصفقات إذا ما كانت هناك أية شكوك 

' ع 2 
حول ما إذا كان هؤلاء الاشخاص لا يعملون لحسابكم الخاص : 

كما يجب أن تحتفظ المؤسسات المالية بكل السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية لمدة خمس 

ع 3 ع ع. 
سنوات على الأقل » وعلى المؤسسات المالية أن تولي اهتماما خاصا لكل الصفقات الكبيرة» وكل الأنماط غير 
التقليدية للصفقات» والى ليس لما غرض اقتصادي أو قانوني واضح» ويجب بقدر الإمكان التحري عن حلفية 
: 4 

'- بلكعيبات مرادء دور البنوك ومكافحة غسيل الأموال» مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة وآليات مكافحتهاء جامعة 
الأغراط 2008؛ ص10. 
7- عمارة عمارة» التدابير الوقائية والجزائية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهابء مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الثالث حول الجريمة 
المنظمة وآليات مكافحتهاء جامعة الأغواط. 2008» ص07 
3 التوصية الثانية عشر من التوصيات الأربعين» التي تنص: "يجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بكل السجلات الضرورية للعمليات المحلية 
والدولية لمدة خمسة أعوام على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات التي تطلب منها على وجه السرعة. وهذه السجلات 
يجب أن تكون مكتملة وكافية (تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إذا وجدت) لتوفر الدليل على إقامة الدعوى الجنائية إذا لزم الأمرء ويجب على 
المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات عن هوية العميل (مثلا صورة لبطاقة الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو ما 
شابة ذلك ) وملفات حسابه ومكاتبات أعماله وذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل بعد قفل الحساب.وهذه المستندات يجب أن تكون متاحة للسلطات 
المحلية المختصة في إطار إقامة الدعاوى والتحقيقات الجنائية". 
“- التوصية الرابعة عشر التي تنص على: " ولذلك يجب على المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة لكل العمليات المركبة وغير العادية والكبيرة 
وكل الأنماط غير المعتادة للعمليات التجارية التي لا يكون لها غرض اقتصادي واضح أو قانوني بين ويجب التحري بقدر الإمكان عن خلفية مثل 
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ل اللبليغ عزن المعاملات والصمقات المشبوهة: 

تلتزم المؤوسسات المصرفية بالسرية في علاقتها بعملائهاء إلا أنه إستثناءا من ذلك إذا قامت شبهات لدى 
المؤوسسة تفيد أن أموال العميل تحصلت من نشاط اجرامي» فإنه يحب السماح لها أو مطالبتها بالتبليغ فورا عن 
شكوكها للسلطات المعنية» وهذا الاستثناء من مبدأ السرية المصرفية تمليه ضرورات مكافحة غسيل الأموال. وف 
هذا الإطار» حاءت التوصية السادسة عشرة لتوحب وحجود نصوص قانونية لحماية المؤسسات المالية وموظفيها من 
المساءلة الجنائية أو المدنية المترتبة على إنتهاك أي تقييد يتعلق بإفشاء المعلومات» يفرضه عقد أو أي نص تشريعي 
أو تنظيمي أو إداري إذا ما تم الإبلاغ عن حسن نية . 

3. تعزيزالتعاورزا_الدوليب: 

في هذا الإطار نصت التوصيات الأربعون تحت بند تقوية التعاون الدولي» الى تبادل المعلومات الدولية 
المتعلقة بالمعاملات المشتبه فيها أو الأشخاص أو الشركات المتورطة في تلك المعاملات» كما أوحبت التوصية الثانية 
والثلاثون بأن يتم وضع الضوابط الدقيقة للتأكد من أن تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنية والدولية المتعلقة 
بحق صيانة امخصوصية وحماية المعلومات. 

كما ورد فى هذه التوصيات: يق نفس السياق» الى تباذل امساعدات القانونية فق الأمور الحبائية وذلكة 
فيما يتعلق بإجراء التحقيقات» بالإضافة الى تحميد وحجز ومصادرة العائدات التي يكون أساسها غسل الأموال 
أو الجرائم التي تتعلق بغسل الأموال . 

وفيما يتعلق بتسليم البمحرمين» حاء في التوصية الأربعون على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات 
لتسليم الأشخاص المتهمين بجريمة غسيل الأموال» كما يجب أن تعترف كل دولة أن غسيل الأموال هي من الخرائم 
التي يجوز فيها التسليم . 

ولم تقف جهود فريق العمل المالي عند هذا الحد, فعندما تبين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات 
المتحدة الأمريكية أن هناك صلة أكيدة بين تمويل الإرهاب وغسل أموال المخدرات» أصدر الفريق في 31 أكتوبر 
1؛ ثمان توصيات جديدة تضاف للتوصيات الأربعين لتصبح (8+40) 2 واضعة بذلك الإطار الأساسي 
الكيت غن قو الارساب» والأعفال الكرسامة وكا ني 


الا السلية بوالخرضى متها وذكقب خلف ولكون مكاها اداح المشرفين والمدققين ووكالات تنفيذ القانون. عندما تشك المؤسسات المالية في أن 
ذلك للسلطات المختصة وهكذا وحتى تتفادى أي تورط في ا را لبوا كو كار بك رهم اا 
منادى يازل.والنتيجة أن هذه الأمو ال نكن أن تعر من خلال قترات أخرى هنا يعر جيرد السلئلات المقتسة في معركتها كذ خسل الأمرال؟". 

'- زهير سعد الربيعي»"غسيل الأموال آفة العصر وأ م الجرائم"» مكتبة الفلاح» الكويت “ط1 ».2)05» ص 113. 

7- ونظرًا لما حققته مجموعة العمل المالي الدولية من نجاح على صعيد تعزيز دور النظام المالي» فقد تم انشاء مجموعة إقليمية للعمل المالي على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على غرار مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب» وقد أطلق 
عليها:" مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب (71171147174117 ). 
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وتحتم هذه التوصيات» بإبراز أهمية ضرورة عدم إساءة استخدام قوانين السرية المصرفية في سبيل عدم تنفيذ 
هذه التوصيات»كما حددت هذه التوصيات الإطار العام محاربة غسيل الأموال» وكذلك دور الإطار القانوني ودور 
النظام المالبي وكيفية الرصد والمتابعة والانضباط في المؤسسات المالية» والإحراءات التي يلجأ اليها في حالة عدم 
وحود إطار قانوني محاربة غسيل الأموال» وكذلك وضع الاجراءات التي تحد من غسيل الأموال وتعزيز أواصر 
وأوجه التعاون” . 

وقد ركزت وثائق مكافحة غسيل الأموال على المؤسسات الالية لإتخاذ التدابير اللازمة في محال مكافحة 
غسيل الأموال» بالإضافة إلى تدابير مكافحة نقل وحفظ الاموال ذات المنشأ الجرمي» والتي اعتمدتما اللجنة الوزارية 
مجلس أوروبا في 27 جوان 1980.» وبيان لحنة بازل (4) التي اعتمدتما لحنة بازل على اللوائح المصرفية 
والممارسات الإشرافية في ديسمبر 1988» والتوصيات الصادرة عن فرقة العمل المالي (187157)» وبجلس التوحيه 
في 10 جوان 1991 لمنع استخدام النظام الماللي لغرض غسل الأموال» والتوحيه رقم 28)097/2001 من البرلمان 
الأوروبي والمجلس» والتي تؤكد جميعها على أن المؤسسات المالية يحب أن تلتزم بمكافحة غسيل الأموال مثل هوية 
العميل» وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (11301025 لع نم])”. 

وفي عام 2000 وافق أحدى عشرة بنكا من البنوك المركزية في العالم» على ما يعرف باسم (مبادئ 
ولفسبرغ) 3 18 ع0 65م811001» والتي قررت اتخاذ إجراءات موحدة لمنع إنتشار عمليات غسيل 
الأموال في جميع أنحاء العالم والعمل على محاربتها”. 

وألزمت التدابير الوقائية على البنوك التأكد من هوية المودع ومصدر المدخرات» وأن تولي اهتماماً خاصاً 
لعملاء البنوك في البلاد أو المناطق التي لا تتبع أنظمة وقوانيين فعّالة لمكافحة غسيل الأموال» وما تعلق بحسابات 
المسؤولين الحكوميين»بغض النظر عما إذا كانوا في الوظيفة أو متقاعدين. 

يوتحت هاورة ق. الوكائق الدولية اللتكورة أعتلادغ طالبك العديد مخ الدول المؤسينات المالية المساغدة 
على مكافحة غسيل الأموال على مختلف المستويات؛ ففي دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال» يُطلب من 
المؤسسات الالية البنكية وغير البنكية تطبيق التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإحراءات المالية 
وتوجيهات المجلس. حول منع استعمال النظام المالي لغسيل الأموال» على الرغم من اختلاف نطاق المؤسسات 
المالية غير المصرفية من بلد إلى آخرء لأن المؤسسات الالية تتبى تدابير صارمة وإجراءات نظامية لمكافحة غسيل 
الأموال. 


'- الفاعوري أروى فايز وقطيشات إيناس محمدء "جريمة غسيل الأموال العامة والطبيعة القانونية"؛ دار وائل للنشرء الطبعة الأولى»ء2002.» 


ص 65. 
الالكتروني: 111616210-7أ تع طنظ” [5ش أ /اعم. زكها. 171515 //:مصاغط 


3- للإطلاع على هذه مبادئ ولفسبيرج لمحاربة غسيل الأموال بالنسبة للبنك المراسل» راجع الموقع على الرابط التالي: 
01م.[طوتتث_دع امتعصوط_عستكتصد8_أطعل طممدع1/)001طه عه /1لملحنامء. دع [ماعطةام-ع 1ع صا70115. 18/15/37 //:صاغخط 
4 عبد القادر الشيخلي» المرجع السابق» ص 19. 


و00 











الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





وتحدر الإشارة» إلى أن اتفاقية الامم المتحدة عام 2000 لمكافحة صفقات الجرمة المنظمة (اتفاقية 
اليس + أعادت التأكيد على أنه يجب على كل دولة طرف, أن تؤسس لوائح محلية شاملة ونظاما داخليا للرقابة 
والاشراف على المصارف والمؤسسات غير المصرفية والمالية» وعند الإقتضاء على الميئات الأخرى ولا سيما 
المشكوك فيها. 

علاوة على ذلك» نصت التوصيات الاربعين المنقحة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية 
عام 2003» أن كلا من المؤسسات الالية أو التجارية غير المالية تتحمل المسؤولية عن مكافحة غسيل الأموال”. 

ثانيا: الجهود الوطنية الداخلية ف# مكافحة جرية تبييض الأموال. 

كسائر الدول أحست الحزائر بخطورة هذا النوع من الحرائم» والتي لم تعد بمنآى عنها كسائر دول العالم 
على اعتبار أن هذا النوع من الحرائم يأخذ طتبعاً دولياً» لذلك اتخذت الحزائر مجموعة من الاجراءات للحد من 
هذه الحرائم» والتي تتمثل في مايلي: 


1 على ستو العاوزل الدواب: 

إن الجزائر كسائر الدول» ليست بمنأى من مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية التي اكتسحت أقطار المعمورة 
من أقصاها الى أقصاهاء سيما أمام التوحهات الاقتصادية التي أصبحت أمر حتميا وضروريا للارتباط الحيوي 
والنفعي مع العالم» فبات حتميا أن تضم صوتما إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولي وأن توّقع وتصادق على 
الاتفاقيات المتعلقة بهذه الجريمة» التي ومن بينها اتفاقية باليرمو 2000 (811158/100©) الأمم المتحدة: المتعلقة 
بالجرمة المنظمة عبر الوطنية» التي دلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 والتي صادقت عليها الحزائر بموحب 
المرسوم الرئاسي المؤرخ ف 05 فيفري 002 وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
امحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 والمصادق عليها بموحب المرسوم الرئاسئ رقم 250-14 
المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر 2014. 


'- تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دوراتها من الأولى الى الحادية عشرة» الدورة الخامسة 

والخمسونء البند 105 من جدول الأعمال» منع الجريمة والعدالة الجنائية. 

0 ع1 ," 32021025 تتططامعع] ,2003 مم01 13 ,أمعع0'51 اماع سصتطعمة اط ع1 عتدد ([لخت) علغ اعصمصةآ ممناعد'0 عمنا101ى" م 
.660111211021011 13 ,2003 لتتتال 

7 اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 

جانفي 1995 (ج.ر.عدد 3). 

- الاتفاقية الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 09. 12. 1999 والتي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤرخ في 23. 12. 2000 (ج.ر.عدد65). 

- الاتفاقية العربية لمحاربة الإأرهاب التي وقعت عليها الجزائر بتاريخ 22 |أفريل 1988» والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

7. 12. 1998 رج.ر.عدد 71). 

- اتفاقية منظمة الإتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الإرهاب الموقع عليها خلال الدورة العادية 12/ 14 جويلية 1999 والمصادق عليها بموجب 

المرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 أفريل 2000 (ج.ر.عدد 12). 

“- ج.ر. عدد 55. 
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كما اتخذت الحزائر مجموعة من الاحراءات قصد تعزيز التعاون في هذا البجحال» والتيى تتم على عدة 
مستويات: 
1. مصلحةمعالجةالمعلوماتالمالية: 
تتعامل هذه المصلحة مع مئات الدول الدول الأخرى التي تمارس المهام في تبادل المعلومات حول 
2. نك الخزائر واللجنة المصرفية التابعة له: 
تقوم بتيليغ الحيئات المكلفة بمراقبة البنوك في الدول الأخرى. 
3. الجهات القضائية: 
يتم التعاون الدولي في هذا اللجانب بين الجهات القضائية الحزائرية والأجنبية خلال التحقيقات القضائية 
المتعلقة بتبييض الأموال» ويتمثل ذلك في طلبات التحقيق والإثبات القضائي الدولي والبحث عن الأشخاص 
المطلوبي وتسليمهم وكذا حجز عائدات المتحصلة من تبييض الأموال قصد مصادرتها. 
ويبقى التعاون الدولي يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل» واحترام الاتفاقيات الثائية والدولية المصداق عليها من 
طرف اللحزائر. 


1 على المستوى_الداخليى . : 

لقد أصدر المشرع الجزائبي جملة من التشريعات تماشيا والتطور الحاصل ووفقا لإرادة المجموعة الدولية» وإلى 
ما تقتضيه الحاحة الملحة للاقتصاد الحر ومتطلبات التقدم السريع في إطار العولمة بإصلاح المنظومة المصرفية 
وإصدار قانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما'» وإصدار قواعد قانونية بتعديل 
قانون العقوبات وإدراج تدابير في إطار قانون مكائحة ياد . 

ويعد قانون 02/12 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب” آخر حلقة من حلقات التعديل 
الذي قام بما المشرع في هذا النوع من الحرائم» وحاء ليكرس مدى جدية المشرع في محاربة هذا النوع من الحرائم التي 
أصبحت تثقل كاهله. وما يهمنا في هذا القانون» أن المشرع وسع من نوعية الأنشطة والعمليات التي تدحل ضمن 
عمليات غسيل الأموال» ومن بينها ادراج وسائل الدفع الالكتروني -محل الإراسةك طم هذه الأنفظة “. 


و تمويل الإرهاب ومكافحتهما . 

2- المادة 16 من القانون رقم 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ( ج.ر.رقم 14). 
3- ج.ر. عدد رقم 08. 

4- المادة الرابعة: "...5- اصدار كل وسائل الدفع وتسييرها..." 
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كما اعترف هذا القانون لخلية معالحة الاستعلام المالي» بأنما سلطة ادارية مستقلة وأتما تتمتع بالشخصية 
الع 
كذلك نص المشرع من خلال هذا القانون» على الاجراءات التي من خلالها تقوم هذه الحيئة بالوقاية من 
تبييض الأموال» كما تسهر على تطبيق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض في محال الوقاية من غسيل 
الأفوالت: لك غير الك عن الاجرزواث سكديف مرحي هنذا القادوك, 
وتتمثل آليات مكافحة جرعة تبييض الأموال في الرقابة» والإخطار في حالة الشبهة. 
1. الرقابة. 
على المؤسسات المالية في الجزائر فرض رقابة على زبائنها ومتعامليهاء وكذا لعمليات التي يجروتما وذلك 
باتخاذ مجموعة من الاحراءات تتمثل فيمايلي: 
5 فرض الدفع بواسطة وسائل الدفع: 
فرض عمليات الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية» عن طريق إلزامية استخدام الشيكء؛ التحويل 
البنكي» بطاقة الدفع الاقتطاع من الرصيد» السفتجة؛ السند لأمرء وكل وسيلة دفع كتابية أخرى» وذلك في كل 
المعاملات التجارية والمالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دج (50 مليون 006 حاولت أن تقنع الرأي العام 
بأنه سيكون أحد الحلول الناجعة لمشكلة نقص السيولة في الحزائر. 
كما أعاد المشرع الجزائري الرقابة على التجارة الخارحية» من خلال فرضه أن تتم العمليات المتعلقة كما عن 
طريق الاعتماد المستندية والتي من ايجابيات استخدام هذه الطريقة تفادي ظاهرة تبييض الأموال» وتمكين الدولة 
من مراقبة حركية سيول الأموال» لكن المشرع تراحع عن اجبارية الأحد الاعتماد المستندي”. 


ب. معرفةالزنائق ‏ والعمليات: 
التأكد من هوية الزبائن قبل فتح الحسابات في أي مؤسسة مالية» وكذا التحري والاستعلام حول 
العمليات المشبوهة» والالتزام بمراقبتها. 


'- المادة 4 مكرر من القانون 02/12 السالف ذكره. 

2- المادة 10 مكرر2 و 10 مكرر3 من القانون 02/12 من نفس القانون. 

3- المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم: 181-10» المؤرخ في: 2010/07/13» (ج.رء عدد رقم 43). 

“-المادة 69 من قانون 01/09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (ج.ر.عدد 44)» التي تنص على: " يتم 
الدفع مقابل الواردات اجبارياً فقط بواسطة الاعتماد المستندي...". 

البائع (المستفيد). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط 
الاعتماد» وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول سفتجة. 

57- تنص المادة 69 من قانون08/13 المؤرخ في 27 صفر 1435 الموافق ل 2103/12/30 يتضمن قانون المالية لسنة 2014 (ج.ر. عدد 68)» 
على أنه:" لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها الا بواسطة الائتمان المستندي او التسليم المستندي...". 
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ج. حفظالوئائق: 
الاحتفاظ بالوثائق التي تحمل هوية وعناوين الزبائن والمتعاملين وكذا الوثائق المتعلقة بالعمليات المصرفية 
التي أجراها الزبائن مذة 05 سنوات من يوم غلق الحسابات أو وقف التعامل المصرفي. 
2. الاخطار,الشبهة: 
هو اجراء محدد بموجحب القانون 01/05 المعدل بالقانون 02/12 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 
وتمويل الارهاب ومكافحتهاء وهو يجبر بعض الحيئات على الاخطار في حالة الشبهة وقد حددت المادة 19 
الأشخاص الخاضعة لواحب الاخطار بالشبهة فيمايلي: 
حيث نصت المادة 19:" يخضع لواحب إخطار الشبهة: 
- البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشايمة الأخرى وشركات التأمين 
ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات . 
- كل شخص طبيعي أو معنوي في إطار مهنته بالاستشارة أو بإحراء عملية إيداع أو مبادلات أو 
توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة و خصوصا مهن 
امحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزاد وخبراء امحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان 
الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوثرة وكذا تحار الأحجار الكريمة والمعادن 
الثمينة والأشياء الأثرية والتتحف الفنية. 
كما جاء في نص المادة 21 من القانون 02/12 المعدل للقانون 01/05: " ترسل المفتشية العامة للمالية 
ومصالح الضرائب والحمارك وأملاك الدولة والخزينة العمومية وبنك الحزائر» بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الميئة 
المتخصصة فور اكتشافهاء خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة» وحود أموال أو عمليات يشتبه أتما 
متحصلة عليها من جرعة» أو يبدو أتما موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الارهاب...". 
من خلال النصينء؛ يمكننا حصر المكلفون بإخحطار بالشبهة وهم: البنوك و المؤسسات الالية» المصالح المالية 
لبريد الجزائرء» المؤسسات الالية المشابمة الأخرى» شركات التأمين» مكاتب الصرف»ء التعاضديات والرهانات 
والألعاب والكازينوهات, المحامين» الموثقين» محافظي البيع بالمزايدة» حبراء المحاسبة» محافظي الحسابات» السماسرة» 
الوكلاء الجمركيين» أعوان الصرف» وسطاء عمليات البورصة» الأعوان العقاريين» مؤسسات الفوترة» تحارة الفنية 
والمعادن الثمينة. 
ويقع على الأشخاص المذكورين أعلاه» القيام بإخطار الحيئة المتخصصة بمجرد وحود الشبهة حتى ولو 
تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنحازهاء كما عليهم واجحب إبلاغ كل المعلومات التي بحوزتهم للهيئة 
الملتخصصة التي ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها وهذا دون تأخير. 
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كما أورد القانون جملة من العقوبات (تخص الموظفين المبينين أعلاه)» هي: - القيام بالدفع أو قبول الدفع 
مع خرق الأحكام الواردة في المادة 06 التي تقتضي أن يتم وفقا للتنظيم وعلى القنوات البنكية بغرامة تتراوح ما 
بين 000. 500 دج إلى 000. 5.000 دج" . 
- عن الامتناع العمدي وبسابق معرفة بغرامة من 1.000.000 دج إلى000.000. 10 دج”. 
- الإبلاغ العمدي لصاحب الأموال موضوع الإخطار بالشبهة بوجود الإحطار أو معلومات عن النتائج 
التي تخصه قانونا بغرامة 2.000.000 دج إلى 20.000.000دج”) دون الاخلال بعقوبات أشد أو أية عقوبات 
تأديبية أخرى. 
- معاقبة مسيري وأعوان البنوك والمؤسسات الالية والمهن غير المالية المحالفين وبصفة عمدية ومتكررة تدابير 
الوقاية المنصوص عليها قانونا بغرامة من 500.000 دجءالى 10.000.000دج» ومعاقبة المؤسسات الالية 
(الأشخاص الاعتبارية) بغرامة من 10.000.000 دج إلى 50.000.000 دج دون الاخلال بعقوبات أشد”. 
برل الاحظار "ال +تخلية عله الغليماك: اناه 6978 + اللفاة لع وبر "الالية ريحب اروم 
التنفيذي رقم 127/02 لمؤرخ في 2002/04/07 والتي تتولى تحليل ومعالحة المعلومات التي ترد اليهاء وتجمع 
المعلومات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال والعمليات المصرفية محل الاخطار» وترسل الملف الى وكيل 


الجمهورية المختص اقليميا. 
المفرةالرادعة: 
مواجهة مشكلة التهرب الضربو 


لا تختلف التجارة الالكترونية على التجارة العادية من حيث الحهدف الى تحقيق الربح» وايجاد أحسن وأبجع 
الطرق من أجل الوصول الى هذه الغاية» لذلك لا تختلف المشاكل القانونية التي كانت موجودة في اطار التجارة 
العادية عن تلك التي هي موحودة في اطار التجارة الالكترونية بل زادت حدتما. ومن بين التحديات التي تواحة 
التجارة الالكترونية مشكلة التهرب الضريبي» هذه المسألة تمتد حتى الى وسائل الدفع الالكتروني التي تدحعل ضمن 
المشكلة العامة التي تواجه التجارة الالكترونية بشكل عام. 


المادة 31 من قانون 02/12 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب»ء السالف ذكره. 

المادة 32 من قانون 02/12 من نفس القانون. 

المادة 33 من قانون 02/12 من نفس القانون. 

المادة 34 من قانون 02/12 من نفس القانون. 

- خلية معالجة الاستعلام المالي: أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي ( باختصار داخم إم) »لدى وزارة المالية » بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 
2- 127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 وهي هيئة مختصة و مستقلة» مكلفة بجمع المعلومات المالية و معالجتها 
وتحليلها و تبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام المالي» مثيلاتها الأجنبية - بتحفظ بمبدأ تبادل التعويات وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن 
عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والردع عنها. الخلية مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات؛ منشور 
على الموقع الرسمي للخلية: 1 070 جره كه /012. 8077 .تا - كج 171177 // :مط 


يل 1 
غم وحم ا تيا الح نا 
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ولم يستقر الرأي بعد لفرض أو عدم فرض ضريبة على النشاطات التي تتم بواسطة الدفع الالكتروني» اذ 
تختلف أراء الفقهاء والباحثين حول قضية إخحضاع أو إعفاء المعاملات التي تتم إلكترونياء وكل له حجته. 
فالذين يرون الإعفاء يستندون إلى أن الإعفاء يحقق المزايا العالية؟ : 
- أنه يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على عقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت ثما يساعد على نمو 
وتطور البنية التحتية للشبكة. 
- اجتناب الازدواج الضريبي الذي قد يحدث جراء فرض الضريبة على عمليات التجارة الإلكترونية. 
أما الذين يرون الإخضاع فهم يستندون إلى: 
- أن إعفاء المعاملات الإلكترونية وإحضاع المعاملات التقليدية يعتبر إخلال بمبدأ العدالة 6م11001م عن1آ). 
(116تحوة”0 
- حجم المعاملات التجارية الإلكترونية في نمو وتزايد مستمر» وعدم إخضاع هذه المعاملات للضرائب من 
شأنه أن يضعف حصيلة الدولة من إيرادات هي في حاجة إليها. 
ومن بين المنظمات التي رأت بعدم فرض أي ضرائب على التبادلات الالكترونية» بحد منظمة التجارة 
الالكترونية”» وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يقوم الموقف على خلو الأعمال التجارة 
الالكترونية من الضرائب”. 
أما في أوروباء فقد سعى الأطراف المشاركة في احتماع بروكسيل 8110261168 المنعقد في نوفمبر 21999 
في أن يصل الى موقف موحد من مسألة الضريبة بسبب اختلاف قوانين أوروبا في هذا امحال» ولم يتحقق بعد 
الاتفاق بين دول الاتحاه الأوروبي على رؤية موحدة في هذا الشأن”. ولكن اتفقوا على النقاط التالية: 
- الالتزام بقواعد التجارة العالمية. 
- عدم التفرقة من حيث المعاملة بين الأحنبي والوطني 
الحياد من الناحية التقنية» اذ تصاغ الأحكام المنظمة للمعاملات التجارية الالكترونية في عبارات عامة 
لامكانية مسايرة التطور التقني المتنامي. 


5 طارق عبد العال حماد» التجارة الإلكترونية» المفاهيم 3 التجارب» الأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية» الدار الجامعية, مصرء» 
3 »؛ ص 689. 
2- المؤتمر الوزاري التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف؛: 1998» يمكن الحصول على مقررات المؤتمر على الرابط التالي: 
1 2715/15 أن نتاع-وع5 110ط/ع 0.01 5اء1. 178/15/13 //:صاغخط 
:كنا ع[طتطوم115 ,19/09/2008 ,بخ 55]آ 02 5وعنع 202 ,ع عع مده عتصمناءة 81 جه له أكتستسره© 5150م 3 
1-1 612 /1111.6011. 11513517 0771210ع //:صاغخط 
ان مؤشرات التحليل لإطار ومحتوى السياسة الضريبية» يكشف أن الموقف الأمريكي يقوم على قاعدة (( اعمال وتجارة الكترونية دون 
ضرائب))» فقد تأسست اللجنة الاستشارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا عام 1998 ومنحت مهلة ثلاثة سنوات انتهت في اكتوبر 2001 لكافة 
الشركات للعمل على الإنترنت دون ضرائب » ثم ما لبثت مجددا ان مددت المهلة » وبالرغم من اعادة طرح الموضوع على الكونجرسء الا أن هذه 
الدعوات يعوزها الحماسء اذ الاتجاه الغالب لا يزال ضد فرض اي نوع من الضرائب على التجارة الالكترونية . أما في أوروبا فقد حاول اجتماع 
بروكسل المنعقد في نوفمبر 1999» أن يصل الى موقف موحد من مسألة الضريبة بسبب اختلاف قوانين أوروبا من هذه الجهة» ولم يتحقق بعد 
التواؤم المطلوب بين دول الاتحاد الاوروبي في هذا الشأن. يونس عربء دليل الخصوصية وأمن المعلومات - ج 1 - الخصوصية وحماية البيانات 
“- طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص464. 465. 
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- اتباع المرونة في صياغة التشريع؛ لتيسيير المعاملات الالكترونية. 

- الشفافية فيما يصدر من قواعد تنظيمية وإجرائية» بحيث يتسنى للجمهور الاطلاع عليها وإبداء التعليقات 
المناسبة خلال مهلة معقولة قبل الإصدارء وذلك احتراماً لقاعدة الشفافية في التعامل لا سيما مع مثل هذه 
الموضوعات الشائكة” . 

فا بن يميز في صدد الصفقات التي تتم بواسطة التجارة الالكترونية» كالدفع الالكتروني بما فيه النقود 

الالكترونية على وجه الخصوصء وبين الصفقات التي تتم داخل اقليم الدولة؛ حيث تبقى صلاحية فرض الضرائب 
من احتصاص السلطات المحلية. أما الصفقات التي تبرم بين أكثر من دولة» فيجب التمييز بصددها أيضا بين 
الصفقات التي تتناول سلطات مادية» وبين تلك التي تتناول خدمات أو برامج الكترونية أو ما شابه. 


النوع الأول: يتمثل في الصفقات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين إلكترونيا ثم التسليم يتم بالطرق 
التقليدي» هنا يجب أن تخضع المعاملة للضريبة العادية حسب القواعد العامة المطبقة في هذا الشأن. 


النوع الاذ : يتمثل في الصفقات التي تتم إلكترونيا بشكل كامل (البرامج» خدمات المعلومات»...). 
وأصحاب هذا الرأي يرون عدم إخضاعها وذلك: 
- تشجيع حركة التجارة الإلكترونية؛ 
- منع الازدواج الضريبي؛ 
- صعوبة فحص وحصر هذه المعاملاات. 
وبغض النظر عن قضية الإعفاء أم الإحضاعء فإن ثمة سؤال آخر يتعلق بأساس فرض الضريبة» إذ يفور حول فرض 
الضرائب على الدخل على الصفقات التجارية الإلكترونية الكثير من الجدل والنقاش والذي ينصب على مبدأ الذي 
تفرض على أساسه هذه الضرائب» وهل هو مبدأ أقلمية الضريبة أم عالمية الإيرا » ثما يسبب الكثير من المشاكل 
المتعلقة بفرض تلك الضرائب. 
يستند مبدأ السيادة الضريبية» على أنه لكل دولة ذات سيادة الحق في فرض ضريبة على الأشخاص أو 
الأموال التي تدفع داحل حدوده الإقليمية» ولا أن تمد نطاق هذا الحق ليشمل الأشخاص و«الأموال التابعين لها 
: 3 
والموحودين في الخارج . 
وتنقسم الدول في تحديد هذه السيادة وذلك وفقا لقانوتما الداحلي إلى فتتين: 
الفّة الأو ونه اتلك الى تعتمد على مبدأ الإقليمية الذي يعتمد على جنسية الممول» أو اتخاذه 
للدولة مقرا لإقامته الدائمة فيها» كأساس في فرض الضريبة على المداخيل امحققة من مصادر داخل الدولة أو 
'- يونس عربء التعاقد والدفع الالكترونيء المرجع السابقء ص 51. 
2 مذكور عند؛ جلال الشافعي؛ أساليب الفحص الضريبي الحديثة».2000 », النسر الذهبي للطباعة » القاهرة» مصرء ص17 . 
7- طارق عبد العال حمادء المرجع السابق» ص 692. 
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خارحها وهو ما يسمى بمبدأ عالمية الإيراد عمروعمآ] 1106 1370210 أما غير المقيمين فالضريبة تفرض على 
الدحل الذي تحقق من مصادر داخل الدولة فقط» يأحذ بهذا المبدأ معظم الدول الصناعية. 
الفّة الآنية: هي تلك الدول التي تأحذ بمبدأ الإقامة» والتي تعتمد على مصدر الدخل كأساس لفرض 
الضريبة على الأفراد المواطنين والأجانب المقيمين داخل الدولة» ولا تفرض الضريبة على الدحول التي تتحقق خارج 
حدود الدولة» ويأحذ بهذا المبدأ غالبية الدول النامية. 
كما أن هناك صعوبات متعلقة براقبة التعاملات الإلكترونية» نظرا لأنها تتغير عبر خطوط الويب والبريد 
الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكترونية وهذه الصعوبات هي: 
- مشكلة تحديد المكلف والملتزم بسداد الضريبة» خاصة وأن كانت الصفقة تتم إلكترونيا . 
- صعوبة فحص المستندات الإلكترونية التي تعتبر في واقع الأمر كأثر للصفقة التي تمت بين المتعاملين . 
- سهولة تغيير وإنحفاء البيانات ف السجلات الإلكترونية وبالتاللي يصعب من مهمة الفاحص الضريبي . 
إن نطاق التجارة الإلكترونية عالمي ولا حدود له فنشاط بعض المنشآت يتعدى حدود الدولة الواحدة 
إلى دول أخرىء ما يثير العديد من المشكلات بين هذه الدول متعلقة بفرض الضرائب على الأرباح المتحققة من 
نشاط هذه المنشآات. 
يتأرحح الفقه الضريبي» بين نظريتين في مقدار تحديد الأرباح أو الدخول التي يمكن إخضاعها للضرائب. 
تعرق النظرية الأول بنظرية قوة جحذب المنشآتء التي تقوم على أن الدولة التي توحد فيها المنشأة هي 
مصدر الدخل الذي يتحقق منهاء بعض النظر عما إذا بعض عناصر هذا الدحل قد تحققت داحل هذه الدولة أو 
خارجها وبعض النظر عما إذا كانت هذه العناصر ترتبط بنشاط المنشأة أم لا؟ 
أما النظرية الأحرى فهي نظرية ارتباط الربح فحاظ الها والتي تقوم على أن الدولة التي توحد فيها 
المنشأة لما الحق في فرض الضرائب على المدخول التي يكون مصدرها هذا البلد فقط» أما الدحل الذي تحققه 
المنشأة خارج الحدود لا يحق للدولة أن تفرض عليه ضرائب. 


ع0 0م0122 نتناء:223 0152121510 112 31م 5626165 5نالاع121 05 21116قتاء 10191 عنآ (102000131 تتطاعتكع؟) :عططامعم1 ع1-0110510 
5 أء 61261085م0 5ع ع176اع3 أء 225511 ,001065010116 ,15اع6]1328 كتلاء(9ع1 165 20ع1م010© 0111 5عع50101 5ع1 و16ناما 
311 عطقنا 3 1101161مم5'3 أتاعم 5105تااعءءئدء عطنا .دوعلدء15 كص دعل 3 55ل]'1 3 د6عداء06 عناة غمء0017 11ان 5ااعطرعد5لاوع1م1 
:1نا5 ع00151م015آ .تعع صدتاة "!1 3 غصمع2572111 0111 2150261123125 كمع:5لمأك 5ع1 01م 5606165 كلالمعتاع1 وعل 

[مطغط. عطط همعط 1 -ع102/1501:1015510) تمظع ل /ططام». 55011102357ع7 1كناط. 18/15/37 //:نصاغخط 


2- مذكور عند؛ رمضان صديقء المرجع السابق» ص 13. 
3 مذكور عند؛ رمضان صديقء المرجع نفسهء» ص16 . 
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وثمة تساؤل جوهري آخرء حول كيفية تحديد حصة كل دولة من الدحل الذي تحققه المؤسسات التي 
تنشط في التجارة الإلكترونية» بحيث يكون لكل دولة أن تفرض الضريبة على الجزء من الدخل الذي تحقق من 
: 1 
مصادر ترحع إليهاء وبشكل يضمن عدم تعرض هذه المؤسسات للازدواج الضريبي . 
ولحل هذا الإشكال تم إعداد لحان استشارية منها اللجنة الاستشارية2 (1400) التابعة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية (0©1(13) والتي أصدرت في شهر فيفري 2001 تقريرا خلصت فيه إلى أن معظم الأرباح 
امحققة من استخدام البرامج الجاهزة» والأصول غير الملموسة يحب أن تنسب إلى المالك الاقتصادي 
017061 010116ممع8) لهذه الأصول لا المالك القانوني والمالك الاقتصادي هو المركز الرئيسي للمؤسسة 
(الجزائر في هذه الحالة ) أما المالك القانوني فهو صاحب حق الملكية (فرنسا في هذه الحالة ). 


'- وخير مثال على ذلكء المؤسسات المقيمة في دولة الجزائر مثلا وموجود في دولة أخرى (فرنسا مثلا)» يتلقى أوامر البيع (دا56196) يتمثل 
نشاطها في تسويق البرامج» وتستخدم جهاز خادم وينقلها إلى مستهلكي مصر والشرط الأوسط بشكل كامل. فإذا اعتبرنا موقع المؤسسة الجزائرية 
على الخادم بمثابة مؤسسة دائمة لها في فرنساء فإن السؤال المطروح هو كيف تحديد الدخل الذي تحققه هذه المؤسسة بالنسبة لإجمالي الدخل المتحقق 
من جميع أنشطة المؤسسة الأخرى التي تزاولها؟. طارق عبد العال حمادء المرجع السابق»ء ص 694. 
010612 ع1 تتتاى 1000101 عل عتتلة135 دعل عدغطتط5 ,(20/09/03 ع1),قاتلهء55 12 0 أعمتعام1 عداعع؟ 12 ,عملا ده 815291 2 
:نا ع0211م2001.1015 ع61مغاء0'0 0116م م12 / عنا وتم مناععاة 
تغط متاعع1ء_عع"اعءمتطامه_ع06»0_عدوعطتطتزة_لع/حطامء.عط تلطه لدء115. :18513 //:صاخط 
3- رمضان صديقء المرجع السابق»ء ص18. 
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الفصل انا : 
المسؤولية المترتبة عزاستعمال وسائل الد فع الالكتروة ' 


إن استخدام وسائل الدفع الالكتروني» كوسائل وفاء مستحدثة ذات تقنية تكنولوجية عالية بل وفائقة 
التطور» أدى إلى الانتشار الواسع والسريع لإقبال الجمهور المتعامل بحا في تسوية معاملاتحم المالية» نظرا ما توفره من 
سهولة في انحاز هذه المعاملات وكذا من حماية في مواجهة حطر حمل النقود. 

غير أن تزايد حجم التعامل بحذه الوسائل» سواء في المعاملات المالية المادية أو غير المادية عبر شبكة 
الانترنيت» قد صاحبه من جهة أخرى استخدام هذه البطاقات الالكترونية استخداما تعسفيا وغير مشروع وبطرق 
احتيالية» بحدف الحصول على أموال دون وجه حق من قبل ضعاف النفوس وصائدي الثروات والأموال ومحترقي 
التزوير والتقليد» الأمر الذي أدى إلى حلق مشاكل قانونية جحديدة بوجه عام تتعلق بأساليب حديثة في ارتكاب 
جرائم مستحدثة لما مفاهيم جديدة» خاصة وأنما ترتبط تمام الارتباط بالحاسب الآلي الذي يدير حساب العملاء 
لدى البنوك المصدرة عن طريق الغش المعلوماتي. ذلك وعلى الرغم من تفوق التقنية في حماية نفسها بنفسهاء إلا 
أن الأمر يتطلب فكرا قانونيا يدرك ويستوعب الآثار المترتبة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الالكترونية» 
ويكون كفيلا بأن يحميها من هذه الممارسات التي تتسم بالخطورة على كل من الحملة والبنوك بصفة خاصة» وعلى 
الاقتصاد المحلي والدولي بصفة عامة. 


من خلال القواعد التقليدية الموحودة في كل من القانون المدني والقانون الحنائي وغيرها من القوانين» والتي من 
خلانها يبمكن التوصل إلى حل للمشاكل القانونية المتعلقة بتحديد الطرف الذي يتحمل المبالغ المنفذة بطرق غير 
مشروعة» سواء بالوفاء أو السحبء أو من خلال بطاقة مسروقة أو مفقودة» أو باستخدام بطاقة مقلدة أو مزورة. 

غير أن محاولة إيجاد الحل من خلال المسؤولية المدنية في القانون المدنى وقواعد القانون الخاص المترتبطة بماء 
قد يترك محالا لإفلات الغير السيئ النية بفعلته» الأمر الذي يتطلب بحث موضوع الحماية القانونية ضد الاستخدام 
غير المشروع لوسائل الدفع الالكترونية من خلال نصوص القوانين الجنائية» وبخاصة النصوص المتعلقة بجرائم الأموال 
والمتعلق بمحاربة غسيل الأموال وغيرهما من القانونيين المستحدثة» طالما انصب الاستخدام غير المشروع والتعسفي 
للبطاقة على الحصول على أموال دون وجه حق» ولكن الأمر يتطلب بعض الدقة ولا سيما احترام مبدأ الشرعية 
في تجريم الأفعال. 
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لذلك سوف يتم التطرق من خلال هذا الفصلء الى المسؤولية الحنائية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع 
لوسائل الدفع الالكترونٍ (المبحث الأول)» ثم المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع بما (المبحث 
الثابني). 


المبحث الأول: 


المسؤولية الجزائية المترتبة عزالاسيّخدام غير المشروع وسائل الدفع الالكزون 

ان اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية» قوبل بتسجيل عدد متزايد من حالات سوء استعمالاء أو 
عدم التقيد بالأنظمة المتبعة في مجالها سواءة يلين قلا بجاهلينا او نمع قبل اليد فوسائل الدفع عادة ما تشكل 
أدوات اغراء لاستخدامها بالطرق غير المشروعة» والتي يمكن أن تحلب المنفعة المادية لمن يقوم بما. 

ونظرا لعدم فعالية الحماية المدنية لوسائل الدفع الالكترونية» والمتمثلة في التزام مصدر الوسيلة بضمان 
للوفاء بالمبالغ المسموح به لحامل البطاقة مثلا من ناحية» ومن ناحية أخرى يستطيع مصدر وسيلة الدفع التخلص 
من هذا الضمان بإثبات الخطأ في جانب التاجر أو حامل البطاقة؛ لذلك كان لا بد من وجود حماية جزائية تحمي 
الثقة التي يوليها الجمهور لهذه الوسائل الجديدة. ونظراً لفقدان التشريعات التي تؤمن الحماية الكافية لحذه الوسائل؛ 
فان امحاولات تتجه نحو استخلاص الحماية الجزائية من خلال النصوص الحزائية المتوافرة» ومحاولة تطبيقها عليها 

ويعد مبدأ شرعية الحرائم والعقوبات حجر الزاوية في التشريع العقابي» ومضمونه يتمثل في أن يوكل مهمة 
حصر الحرائم وتحديد عقوباتما الى السلطة التشريعية» فالقاضي لا يستطيع تجريم وقائع أو تطبيق عقوبات لم ينص 
عليها المشرع؛ إلا أن مبدأ الشرعية يؤدي الى افلات بعض الوقائع من نطاق التجريم؛ على الرغم من خطرهاء لأن 
التقدم العلمي يفوق عادة القانون الجنائي. ولما كانت اساءة استعمال وسائل الدفع مثلاً كإحدى وسائل التقدم 


'- أرقام مخيفة 
١‏ تداولت وسائل الإعلام العديد من الأخبار عن سرقات أموال من البطاقات الإلكترونية قذرت بالبلايين في أنحاء مختلفة من العالم» حيث 
استطاع «الكراكرز» الحصول على تفاصيل أكثر من خمسة ملايين بطاقة ائتمانية وإعتمادية من نوعي فيزا (ه1715) وماستر (7ع]1/125) » بعد 
تمكّنهم من الدخول إلى الأنظمة التي تدير عمليات التحويل المالية لكل من هذه البطاقات. وفي الوقت عينه؛ تتوالى الأبحاث والدراسات في مجال 
الأمن الرقمي» للوصول إلى مستوى مقبول من الأمن في التعامل المالي على شبكة الإنترنت» وتنفق الشركات مبالغ طائلة في هذا المجال» باعتبار 
أن العنصر الأمني هو الركيزة الرئيسة لمثل هذه النشاطات الشبكية» فإذا لم يتوافر إنهارت الشركات. وفي هذا الصدد تشير مصادر إحدى الصحف 
الأميركية» إلى أن خسارة الشركات الأميركية» من جراء الممارسات التي تتعرّض لها والتي تندرج تحت بند الجريمة الإلكترونية؛ تبلغ حوالى 10 
مليارات دولار سنويًا . 
وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات عالمية دقيقة عن الخسائر الناجمة عن سرقة بطاقات الائتمان في السنوات القليلة الماضية: فإن 
تقريرًا أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي(1181) » أوضح أن بطاقات الائتمان كانت تمثل الغالبية من خسائر القرصنة والسرقات المالية 
التي حدثت في الولايات المتحدة العام 2005» حيث قدّرت المبلغ ب315 مليار دولار. وثمّة تقارير تفيد بأن معظم الذين وقعوا ضحايا خداع وسرقة 
بطاقاتهم الائتمانية في أوروبا العام 2006 والبالغ عددهم نحو 22 مليونّاء هم من البالغين. أما الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الفرنسي» 
فقد أظهرت أن خسائر سرقة بطاقات الائتمان بلغت 236 مليون يورو (319 مليون دولار) العام 2006 . 
كما أن ثمة خسائر نتيجة الأعطال في البرامج والتطبيقات والملفات ونظم العمل الآلية وسرعة شبكات الاتصال وكفاءتهاء تسببها 
الفيروسات والديدان (وع5تك171)ء ومن الأمثلة على ذلك الهجوم الأخير الذي تعرّضت له أجهزة الكومبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت في معظم دول 
العالم» بواسطة فيروس يدعى (501310 777532). وقد قدرت الخسائر الناجمة عن ذلك الفيروسء بما يقارب 50 مليون دولار أميركي في داخل 
الولايات المتحدة الأميركية وحدها. أنظر؛ تريز منصورء بطاقات الدفع الإلكترونية الإحتراز دائمًا واجبء مقال منشور على الموقع: 
10110128171500170. 75/343988 أله /طا]1. 5077 . كلطتكو ماع .1737177177 //:صاغخط 
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العلمي» يتحقق عن طريق الاستعمال التعسفي من قبل حاملهاء أو الاستخدام غير المشروع من قبل الحامل أو 
الغير. فان التساؤل» يثور حول مدى كفاية نصوص قانون العقوبات في محاصرة الاستخدامات غير المشروعة هذه 
الوسائل» خاصة وأن هذه الاستخدامات تمدف للحصول على أموال دون وحه حق من قبل مرتكبيهاء مما 
يستدعي دراستها في إطار الحرائم المنظمة ضمن قانون العقوبات» بالنظر إلى مدى توافر أركان هذه الحرائم في 
الأفعال الاحتيالية وغير المشروعة لدى كل من يمكنه أن يستخدم البطاقة استخداما يتناى والاستخدام السليم لماء 
من خلال التعامل المادي أو غير المادي أو ما يسمى بالاحتيال المعلوماتي عبر شبكة الإنترنيت. ويستوي في ذلك» 
ما إذا كان القائم بما واحد من أطراف البطاقة أو من قبل الغير» ومن ثم مدى إمكانية ترتب المسؤولية الجنائية في 
حو كن ا 

ويعالحم موضوع المسؤولية الحزائية المترتبة عن الاستخخدام غير المشروع وسائل الدفع الإلكترونية» من خلال 
دراسة المسؤولية الجنائية لحامل وسيلة الدفع الالكترونية (المطلب الأول)؛ ثم الحديث عن المسؤولية الحنائية للغير 
عن الاستخدام غير المشروع لوسيلة الدفع الالكترونية (المطلب الثاني). 


المطلب الأول: 
المسؤولية الجزائيةلحامل وسيلة الدفع الالكتزوزر. ‏ 


إذا صدرت وسيلة الدفع الالكتروني من الجهة المختصة بإصدارها وهي غالباً ما يكون البنك؛ واستعملت 
من قبل حاملها وهو من صدرت باسمه» وألا يتعدى استخدامه لما الرصيد المسموح له به» وكان استعماله لما 
خلال فترة صلاحيتها وي حدود المصرح به وفقاً للعقد المبرم بينه وبين البدنك» كان استخدامه لبطاقة الاثتمان 
صحيحاً ومشروعاً وقانونياً. 

لكنه بمفهوم المحالفة» قد يسود استعمال وسائل الدفع الالكتروني بعض المخالفات التي يمكن أن تصدر 
عن الحامل» والتي يمكن أن تؤدي الى حرف هذا الاستعمال عن الغاية الأساسية المقررة له. 

فقد يكون استعمال وسيلة الدفع الإلكترونية من قبل مالكها استعمالاً غير مشروعاًء متى تعسف في 
استعماله لما في غير الحدود المصرح له به رغم صلاحيتهاء أو استعمالها رغم عدم صلاحيتها وكذلك في حصوله 
بصورة غير مشروعة على بطاقة الائتمان من الجهة المختصة بإصدارهاء أي أن وسيلة الحصول كانت غير مشروعة» 
عندئذ يساءل الحامل جزائياً جرد امتناعه عن رد البطاقة أو استمراره في استخدامها بعد إلغائها من البنك المصدر 
لهاء أو استمراره في استخدامها بعد انتهاء مدة صلاحيتهاء حيث يساءل جزائياً عن هذا الاستخدام السيئ. 

تقتضي دراسة المسؤولية الحزائية لحامل وسيلة الدفع الالكترونية» التطرق للمسؤولية الجنائية للحامل عن 
استخدام وسيلة الدفع الالكترونية استخداما غير مشروع (الفرع الأول)» ثم الحديث عن المسؤولية الحنائية عن 
استخدام الحامل وسيلة الدفع الملغاة أو المنتهية الصلاحية (الفرع ثاني). 
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الفرع الأول: 
المسؤولية الجنائية للحامل عرالاسيعمال الَعسفر لوسيلة الدفع الالكترونية خلال فترة صلاحيتها . 

قد يقدم العميل الحامل على استخدام بطاقته استخداما تعسفياء سواء بالسحب لدى الموزعات الآلية أو 
بالوفاء لدى التجار المعتمدين» على الرغم من عدم كفاية رصيده البنكي أو أنه ليس له رصيد أصلا. ومن هنا 
قامت البنوك المتضررة بملاحقة هؤلاء الأفراد جنائياً» بعد ما باءت كل محاولاتما بالفشل في تصحيح الوضع بطريقة 
ودية وذلك بتغطية حساباتحم» فطالبتهم قضائياً -بعد سحب بطاقاتم من التعامل- بسداد هذه المبالغ المسحوبة 
نظرا لمخالفتهم النصوص التعاقدية» التي توحب على كل حامل قبل كل عملية سحب أن يتأكد من وجود رصيد 
كاف في حسابه وقابل للتصرف, الأمر الذي أدى إلى محاولة وضع تكييف قانوني لهذا الاستخدام التعسفي» ومن 
ثم إذا ماكان يؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية على أساس احدى الحرائم المنظمة في قانون العقوبات؟ 

وقبل الحديث على نوع الجرمة» التي يمكن أن يوصف بما تعسف الحامل عند استعماله وسيلة الدفع 
الالكتروني بما يجاوز رصيدهء سواء اذا ما استخدم بطاقة الدفع أو النقود الالكترونية» التي يقوم بتخزينها على 
القيمة الالكترونية على البطاقة أو على القرص الصلب للكومبيوتر» على أن يستوق ثمنها مسبقاً عن طريق 
الحساب المصرقي للحامل» أو عن طريق الدفع النقدي» وتكون القيمة المختزنة محددة الوحدات. ولا يمكن من 
حيث المبدأ»- تحاوز هذه الكمية خلال اجراء الدفعات. غير أنه من المتصور استعمال النقود الالكترونية من قبل 
حاملها بشكل همان . 

طرحت هذه الفرضية بمناسبة الاستعمال التعسفي لبطاقات الدفع الالكتروني» اذ طرح السؤال حول ما اذا 
كان هذا العمل يعد عملاً غير مشروع لإنطوائه على إخلال بالتزاماته تجاه مصدر وسيلة الدفع له. عندئذ يثار 
التساؤل التالي» هل يندرج تصرفه هذا تحت النصوص القانونية التجريية التقليدية؟ أم يحتاج الأمر إلى تدحل المشرع 
الجنائي لتجريم هذا السلوك بنص قانون تجيمي حديد باعتباره جرمة مستقلة؟ أم أن الأمر لا ينطوي على جرعة» 
وكل ما في الأمر مجحرد إخلال بالتزاماته العقدية ومن ثم يقتصر الأمر على تحقق مسؤوليته المدنية! 

هنا نميز بين فرضينء الأولى تتمثل في تقديم البطاقة الى التاحر لشراء سلعة مع عدم وجود رصيد كاف 
(الفقرة الأولى)» أما الثانية فتتعلق بالسحب من الجهاز مع عدم وحود رصيد كاف (الفقرة الثانية). 


'- طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 349. 
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الفقرةالأمن 
تقديم البطاقة|إِالتاجر لشراء سلعة مع عدم وجود رصيد كاف . 

اذا قدم حامل بطاقة الدفع الالكتروي» بطاقته الى تاحر لشراء سلع منه وللحصول على خدمة منه دون 
دفع قيمتها نقدا» معتمداً على بطاقة الدفع التي يحملها حيث يحل المصدر لما محله في الوفاء بقيمة عملياته هذه 
ليقوم هو بعد ذلك خلال الفترة الممنوحة له بالسداد الى المصدر مستفيدا هو من المدة الممنوحة له على سبيل 
الاتتمان» ليكتشف بعد ذلك البنك المصدر أو التاحر عدم وجود رصيد كاف لحامل البطاقة لتغطية قيمة هذه 
العمليات التجارية. 

ينور التساؤل هناء هل ينطوي ذلك على جريمة؟ وأي نوع من الحرائم تكون؟ خاصة وأن جل اتفاقيات 
التاحر للبنوك المصدرة» تحرص على فرض التزام 0 العميل قبل الوفاء التأكد من وجود رصيد كاف ومتوفر في 
حسابه وأن ب يتركه حتى يتم تقييده في الجانب 0 

وللإحابة على هذا السؤال» وعلى ضوء موقف القضاء والفقه. يمكننا التمييز بين رأيين في هذا الصدد: 


حر الرأوالأول: 

يرى جانب من الفيث أن السلوك الذي صدر من حامل بطاقة الاثتمان 3 علمه ودرايته بعدم كفاية 
رصيده» في هذه الواقعة خضع لنصوص قانون العقوبات» وقد تبنى القضاء هذا الو : 

غير أنه اذا كان هناك اتفاق على فكرة المسؤولية الجنائية» إلا أن هذا الرأي انقسم على نفسه بشأن 
الجرمة التي يمكن أن تسند لهء بين قائل بتحقيق جريمة خحيانة الأمانة» ومن يقول بتحقيق جريمة السرقة”» ورأي 
آخر يقول جرمة النصب”. وحاولوا تطويع نصوص قانون العقوبات وتفسيرها بأسلوب يؤدي الى اخضاع هذا 
النشاط لأحكامها. 

ومن الواضح أن هذه الحرائم هي جرائم واقعة على الأموال» وبما أن بطاقة الدفع تمثل حق حاملها في 
استخدام مبلغ معين في تنفيذ مشترياته» فتدخل في معنى المال المنقول الذي يمكن أن يكون محلا لخرائم الأموال”. 


'- نص المادة 3. 2 من نص اتفاقية التاجر لبنك /2©. 
وعسقادتزه دعل دعمتارءم:8 ,كأعللئط عل عداو هصده أنه عناعاساطتاكتل عل علتقتاطة ومنهكتلتانآ ,عدومة31 اعطعتا8 ,هزه7؟ - 2 
6 .م ,1981 .11017 رهطم خم ل 
,82 1982 307111 20 ممت8آ ,122.م .1 ,1977 .مستت .ع5 .ع2 ,122 .ط,.77.1.2 .لمآ ,1976 لتاتكة 27 .وع:5ملا 0011 .طن - 3 
.م ,1982 مطتن .0ج بلع2 538.م ,.طال 
3 - علي عبد القادر القهوجي» المرجع السابق» ص 352 .القاضي فداء الحمود» المرجع السابق» ص 1007 
5 7 مذكور عند؛ محمود أحمد 0 المرجع السابق» ص 1133 . أنظر كذلك؟ القاضي فداء الحمود» المرجع السابق» ص 107 . أنظر كذلك؟؛ أبو الوفاء 
- تنص المادة 2 من الق, المدني: 5 كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أم بحكم القانون يصلح أن يكون محلاً للحقوق المالية" . وتضيف 
المادة 3 من نفس القانون :1 : " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقارء وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول". 
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1 تكييف جاوز ال+امل رصيده بالسحب على أساسجررمة خيانة الأمانة: 
اتحه رأي من 1 إلى اعتبار أن الأمر يشكل جريمة خيانة أمانة» باعتبار أن العميل حامل البطاقة 
تسلم من البنك بطاقة الائتمان على سبيل الأمانة» وقام باستعمالها بطريقة تعسفية أو على أساس اساءة استعمال 
للبطاقة من قبل العميل» التي سلمت له لاستعمالها بشروطء التي من بينها عدم تحاوز الرصيد القائم فعلياً في 
الحساب. فالعميل كالأمين على البطاقة» يستخدمها وفقاً لتلك الشروط المتفق عليها مسبقا» فالأساس الذي يقوم 
عليه تسليم البطاقة هو الشرط الذي تضمنه العقد وهو وجوب وجود الرصيد الكافي في الحساب عند ا 
ولمعرفة مدى صحة هذا الرأي» يجب اسقاط أحكام جريمة حيانة الأمانة على السلوك الصادر من حامل 
البطاقة» لمعرفة هل سلوكه يكيف على أنه جريعمة حيانة الأمانة أو جريمة أخرى من جرائم الأموال. 
فلقد عرفت المادة 376 ق.عقوبات جريمة حيانة الأمانة على أنما : " كل من اختلس أو بدد بسوء نية 
أوراقا تجحارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء 
لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال» أو لأداء عمل 
بأحر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بملكيها أو واضعي اليد 
عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لحريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 
0 إلى 20.000 دينار "3 
من خلال نص المادة بحد أن جريمة حيانة الأمانة تتكون من 5 أركان وهي: 
فعل مادي وهو الاختلاس والاستعمال والتبديد وما يعد في حكمهم. 
- القصد الحنائي. 


,2 ,.[ ,1981 .0.2 1980 ع 1طمداعءة0آ 2 ,وتععومخ .ذفن اأء 1941 1011166 25 ,ممزا .لخ ن) كتناه5 عاأملظ ,(.6) 1]0181 مده 
07 .2 أمعصاء [12ء6م5 أء 704 .2 
أنظر كذلك؛ من هذا الرأي محمد رائد البيرقدارء دراسة تحليلية للسرقة والاختلاس بواسطة استخدام الحاسب الآلي» ورقة عمل مقدمة للمؤتمر 
السادس للجمعية المصرية والقانون الجنائي» المنعقدة للفترة الممتدة من 5 28/ 10 /1993» اشار له عماد علي الخليل» الحماية الجزائية لبطاقات 
الوفاء» دار وائل للنشرء» الأردن» عمان» 0 :ص 125 . مذكور عند: : جميل عبد الباقي الصغير» » المرجع السابق» ص 39. 
7- ويلاحظ أن هذا الرأي أخلط بين تسليم البطاقة من البنك وتسليم النقود من جهاز الصراف الآليء الأمر الذي لا يمكن على ضوء استعمال حامل 
البطاقة للبطاقة في الاستيلاء على ما مبلغ يجاوز رصيده من أجهزة الصراف الآلي خيانة للأمانة» لأن محل الأمانة بين العميل (حامل البطاقة) 
والجهة المصدرة؛ هو البطاقة ذاتها التي سلمت له على أساس عقد من عقود الائتمان الذي هو عقد عارية الاستعمال» فمحل الائتمان هو البطاقة 
وليس الفرض المطروح للبحثء التي بموجبه يلتزم العميل برد البطاقة الى البنك اذا ما طلب منه ذلك فان امتنع عن ردها يكون قد ارتكب جريمة 
خيانة الأمانة. علي عبد القادر القهوجي» الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة. ورقة عمل» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين 
القانونية والاقتصادية):أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية, منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت- الجزء الثالث» 
ص 354. 
1- يقابلها في قانون العقوبات الفرنسي المادة 14 1-3. 
ع1ططاعامء5 19 نال 2”2000-916 ععمقصمه0100 كدم 5100156 (2002 تعاتكمد1 01 تال "اما متم 3 تتتاعنع 21 مط) 314-1 .اسردم 
12 :031 19116 ع1 أوع ععطة دهم عل كتاطونآ": 2002 تلع 1تكطدز ع1 ع1 1تاعناع 71 داع 2000 عاطمطعامء5 22 "10151 (17) 3 .316 - 2000 
5 و5ع1 ,10205 165 ,115111ة'0 ع016[11016 211 ,اعم نامقل عل عمممدمعم 
أعخطء 165مع1 وع1 ع1 ,عتلمع؟ دوعا عل ععتقطء 3 و6أمععع2 2 ع1اء'11ن أء قتططع"؟ 616 غ001 1111 آتان ع1ا0ممع1ع11ن معاط طنا ناه 
.6 لطاع 06 ع11538 هنا عكته1 مع" 011 
:1 1015001116 ."ع20عم2ج'0 5متتتاء 375000 ع0 أء الاعطاعصطه15 مصاع '0 كه 015 ع0 لطنام أوع ععصه قم عل كتاطوآ 
ططاغط. 3_ع17ه1قاعع1_ع11دم/21طعم_ع0مع/116ع 2105_1012 [ماعع1_ دلا /كا.عع؟]. اعستطتء )1 ملع 1//:ماغخط 
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- يقع إضرارا بمالك أو الحائر للشيء المبدد أو المختلس. 
- وقوع هذا الفعل على مال منقول للغير. 
تسليم المال إلى الحاني ليحوزه مؤقتا بعقد من عقود الأمانة. 
وتتحقق جريمة خيانة الأمانة» بتوافر الركن المادي لما المتمثل في الاختلاس والتبديد والاستعمال» وذلك 
بمعنى أن تتم هذه الجريمة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال المؤتمن عليه ملكا خالصا له» يتصرف فيه كما 
يشاء . 
إلا أنه بالرجوع الى فعل التعدي يعني كل تصرف يؤدي الى افقاد امال لقيمته أو إنقاصهاء كما هو الحال 
في الاتلاف الحزئي أو الكلي للمال (بطاقة الدفع)» كما أن التصرف في المال المسلم الى الأمين "في حدود العقد 
المبرم بينه وبين المالك كأمانة بيده وأن يبذل في العناية بما عناية الرحل المعتاد". وهنا بحد بأن الحامل لم يعتد على 
حسم البطاقة» وبالتالي لا يمكن اعتباره قد أقدم على فعل يعد تعدياً عليها”. 
1 تكييف جاوز العميل الحامل رصيده ,السحب على أساسسجربمة السرقة: 
ذهب رأي آخخر” إلى القول باعتبار الأمر يشكل جرعة سرقة» وقد تبنى القضاء الحنائي الفرنسي في بداية 
الأمز هذا الوقن , 
عرفت المادة 350 اتويات ” السارق على أنه: " كل من اخحتلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا 
ويعاقب بالحبس من (1) سنة إلى (5) خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 


1 


دج". 
ويعني ذلك أن لريعة السرقة أركان ثلاثة: 1- الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس» 2- محل الاختلاس 
وهو المال المنقول المملوك للغير» 3- الركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الحنائي. 
وعلى الرغم أن القانون» لم يحدد معنى الاحتلاس الذي هو الركن الأساسي في جرعة السرقة» فان الفقه 
والقضاء يتفقان على أن الاختلاس في جرعة السرقة هو الاستيلاء على شيء بغير رضا مالكه أو حائزه» ويتحقق 
فعل الاحتلاس بنقل الشيء أو نزعه من حيازة المحني عليه» وإدحاله في حيازة الجاني بدون علم ابحني عليه وبغير 
00 


'- محمد صبحي نجم؛ شرح قانون العقوبات الجزائري » القسم الخاص » ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر»ء ط 4» 2003؛ ص163. 
كميت طالب البغدادي؛ المرجع السابق» ص 153. 
7 مذكور عند؛ علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق»ء ص 358. 
,2 1982 3511 20 مآ ,2.122 .ل ,1977 .لطتتن) .ع5 .لاع ,122 .م ,.0.77.[.2آ ,1976 1ثتكة 27 .وع:1103' 0ط 4 
.2.619 ,1982 لمن .ع5 .لع 0.538 ,أطال 
57- يقابل هذا النص المادة 11 1-3. من قانون العقوبات الفرنسي الجديد مارس 1994 التي تنص على أن: 
0 5 أوه 701 عط" :2011 عأطماءه 04 نحل عنمل 12 3 عتررء 1" ,(ع007د[ماع مآ عتاموط) مكخااتاط 001 ,311-1 .ختم 
:5 01211م015آ. . "التتأتتة ”0 عذؤمطء 12 عل ع15اء152110111 
خط 3_ع17 نه 1قاعع1_ع1دم/21طعم_علمع/116ع2 1لطاتككه _105 2 1ماعع1_ د1/كا.عع؟]. اعستطتء )1م كلع 1//:ماغخط 
7- أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجزائي الخاص- الجرام ضد الأشخاص- الجرائم ضد الأموال-» بعض الجرائم الخاصة:؛ الطبعة التاسعة: دار 
هومهء ج 1» الجزائرء 2008؛ ص 259»: 260. 
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كما يجب أن يكون محل السرقة شيئاء لأن الاحتلاس لا يقع على الشيء» وكل شيء قابل أن يكون 
محلاً للسرقة» بشرط أن يكون له قيمة ومن دون أن يشترط أن تكون هذه القيمة كبيرة فقد تكون ضثيلة؛ اذ لا 
تأثير لتفاهة الشيء ما دام له قيمة. كما يشترط أن يكون محل السرقة منقولاً» حتى اذا ل يرد هذا الشرط صراحة 
في نص المادة 350 ق.عقوبات» فالسرقة لا تقع على العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكان الى 0 

لذلك تختلف هذه الواقعة عن السرقة؛ لأنه لم يتم فيها الاستيلاء على النقود دون رضا البنك المصدرء أما 
ما قام به العميل لا يعدو إلا أن يكون احدى الحالتين: 

1. أن الأمر يتعلق بعدم تفطن التاحر لتجاوز العميل للسقف المسموح بهء ويرجحع ذلك ربما لعدم اتباعه 
الاحراءات المطلوبة منه بدقة اما بسبب كثافة العملاء لمتجره أو لضيق الوقت» فلم يقرأ بيانات البطاقة بدقة (حالة 
كتابة الحد الأقصى على أحد وجهي البطاقة)» أو بسبب السرعة لم يتصل بمكتب التفويض للتأكد من ائتمان 
هذه البطاقة» وإنما قام بسحبها وتمريرها بجحهاز نقطة الدفع لديه مباشرة ( التاحر في هذه الحالة هو المسؤول وليس 
لديه سوى مطالبة الحامل عن القدر الزائد عن الائتمان المسموح به)» فيتحمل التاجر هنا نتيجة خطقه. 

لذلك وتفاديا لتحمل هذه المسؤولية» يحرص التاحر في حالة تحاوز العميل في مشترياته للحد الأقصى 
ولضمان التحصيل من البنك» يقوم بالاتصال تلفونياً بمركز التفويض ليحصل على موافقة مصدر البطاقة على 
عملية البيع في حالة ما اذا كان مزوداً بآلة يدوية» أو قيام الآلة بنفسها الاتصال آلياً في حالة ماذا كان التاحر 
مزوداً بإحداها. فإذا أغفل التاحر في الحصول على هذه الموافقة» فانه يقوم بعملية البيع على ل 

2. أو حالة احفاق التاحر من الاتصال بمركز التفويض» سواءً بسبب عطل فني أو بسبب خطأ أو بسبب 
قصور في المعلومات المخزنة لدى مركز التفويضء أعطى الجهاز اشارة موافقة على اتمام هذه العملية» وعندئد لن 
يضار التاحر المورد» لأنه سوف يحصل على حقه من البنك المصدرء الذي يتحمل تبعات ذلك بدفعه على 
المكشوف مبالغ قد لا يحصل عليها ويتحملها باعتبارها من مخاطر المهنة» وليس أمامه الا الغاء بطاقة الدفع وعدم 
تحديدها في النشيل” . 

كما أن مصدر البطاقة» ملزم بتسوية المعاملة للتاحر في حال قيام التاحر بجميع الالتزامات والإجراءات 
المطلوبة منه على وجه الدقة» ويمكن اعتبار تسليم المصدر للتاحر في هذه الحالة تسليما اراديا لا تقع به جريمة 
السرقة حتى ولو كان ناشئاً عن غلط”. 


'-لا تقع السرقة على العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكان الى آخرء وما تجدر الاشارة اليه أنه من مجال السرقة واعمالاً لذاتية قانون العقوبات لا 
يصح تطبيق القانون المدني للتفريق بين العقار والمنقول؛ لأنه ومن وجهة نظر القانون الجنائي فكل شيء يمكن نقله من مكان الى آخر يصلح 
لاعتباره منقولاً وان كان القانون المدني يعتبره عقاراً» كالعقارات بالتخصيص مثل النوافذ والأبواب المنتزعة عن الأبنية نتصلح لأن تكون محلا 
2- أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم؛ المرجع السابق»ء ص 2073. 

3- محمد بهجت عبد الله فايد» عمليات البنوك والافلاسء دار النهضة العربية» مصرء 2000؛» ص 176. 

4- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق» ص 358. 
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111 تكييف جاوز ا +امل رصيده؛السح بعلى أساسجرمةالنصب: 

تنص المادة 1/372 ق.عقوبات:" كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو 
تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في 
ذلكء وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه» إما باستعمال أسماء أوصفات كاذبة 
أو سلطة حيالية واعتماد مالي خيالي» أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة 
أخرى وهمية» أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 
وبغرامة من 500 إلى 20.000 د.ج". 

ومن خلال هذا النص» بحد أن جريمة النصب تقوم على توافر ركنين هما: 


ل الركر الملدييى: 
والذي يتكون من ثلاثة عناصر تتمثل في: استعمال وسائل التدليس المنصوص عليها للتأثير على ابحني 
عليه بما -- تسليم المال أو الاستيلاء على نقود أو سندات أو متاع منقول - علاقة السببية بين وسيلة التدليس 


57 الى المعنوي: 
يتمثل في القصد المنائي”) وعليه هل يمكن اعتبار تصرف الحامل نصبا إذا ما قام بتجاوز رصيده 
بالسحب مستخدما بطاقته الالكترونية من خلال الموزع الآلي وبالطريقة المحددة مسبقا من قبل البنك المصدر ؟ 
بحيث يعتبر تسلم الحامل النقود من الموزع ممارسة لطرق احتيالية ؟ 
يرى أصحاب هذا الع أن حامل البطاقة الذي يتقدم بما الى التاحر ويستخدمها للوفاء بقيمة ما 
تحصل عليه من سلع وحدمات تتجاوز المبلغ المتفق عليه من مصدر البطاقة» يعد مرتكباً لطريقة احتيالية الغرض 


منها ايهام التاحر بوحود ائتمان غير حقيقي» وعليه يسأل عن جريمة نصب واحتيال. ويستند أنصار هذا الرأي 


2 101:5 45 تعمج - 2004 صنداز 21 جل 522004-575 زمنآ 12 تدم 7/100156,( 1200ماع 6.آ عتامدط) لقصعط ع00© ,323-2 .هم -! 
65 ع1 211010226156 الاعططعغ]21] عل عمطاغ 53:5 نئل اعطاعصطه1اعطم1 ع1 لع155ه1 ع0 ناه تع كوتتامع'0 غ121 عآ" :2004 صتنال 
."0'326206 ذ5متتتاء 75000 عل اع الاعططع صد150مطاع'0 كمه ومكء عل تصتنام أوء 
ع0 011 مع60ع0'36 1216 عط" :2004 متناز 22 0151[ 45 .نت - 2004 تناز 21 ندل 272004-575 1م[ 12 1م 51001156 ,.323-1 .تم 
ع تطتام أوع 5ع00026 عل 211101226156 الاعططعغ21 عل عطاغ 53:5 مبكل 2101م 011 اما كصقل ,أتلاعططاء 121101115 ,تتمعاستهمط عد 
دمنتتتاء 30000 عل اع اع لاعصده115ممدعء "0 كمه عتتاعل 
501 ,عماغ]5925 ع1 25هل دع 1الاعادمء 5ع10826 ع0 120011122102 12 011 5102وع1مم5110 12 غ501 6الناوة1 أدء دع 101501111 
95 45000 ع0 أء الع7اع115000مددعء'0 كطة 015 عل أوء عطاعم 12 ,علطؤاوتزة عه عل امعمتاعصمم1اعمهم1 نل متكد 16ج عصنا 
كناك ع1طلمهم1015 ."عل معمته "0 
لطاغط. 3_ع151205عع1_ع1 تدم /لمطعم_علمع/116ع2 اكه _100 2 [واعع1_ 12 /كا.عع:]1]. اعستططتء 1م كلع 1//:ماغخط 
2- محمد صبحي نجم؛ المرجع السابق» ص 141» 142. 
7 مذكور عند؛ محمود أحمد طه؛ المرجع السابق»ء ص 1133. أنظر كذلك؛ أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم؛ المرجع السابق » ص 2074. 
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على حكم محكمة في ات أدانت حامل البطاقة الذي استخدمها في سحب النقود متجاوزاً رصيده الفعلي. 
وقد طبقوا هذا الحكم على حالة الوفاو” .ها أن بعض المحاكم؛ أدانت حامل البطاقة على جريمة الاحتيال عند 
استعمال بطاقته في الوفاء متجاوزاً رصيده» حيث بتاريخ 25 ماي 1970» ذهبت محكمة 1868868 الاستثنافية: 
في قضية تتخلص وقائعها في أن حامل البطاقة» قام بشراء سلع من التجار مسدداً قيمتها بالبطاقة من الشخص 
الذي ليس لديه رصيد في البنك» وقرر عدم تزويد حسابه بالمال» ان هذا العمل يشكل طريقة احتيالية تحدف الى 
الاقناع بوجود ائتمان 0 

كما أن العميل الذي يقدم بطاقته الى التاحر» وهو يعلم بأنه قد تحاوز الحدود المرسومة له بالعقد يحقق 
جرمة النصب؛ من حيث أن البطاقة تصلح أن تكون محلاً للجريمة» اذ يصبح اعتبارها مالاً منقولاً» وأن الركن 
المادي أيضاً متحقق باعتبار أن تقديم الحامل للبطاقة الى التاحر بمثل الوقائع الخارجية أو الأفعال المادية التي تعزز 
الادعاء» والتي من شأتما توليد الاعتقاد بأن الحامل لم يتعد السقف امحدد له بالعقد» وبالتالي يكون التاحر قد 
سلم البضاعة الى الحامل معتقداً بصحة ادعاء الحامل ما يحقق عنصر الغش والخداع. وبذلك توافر الركن المعنوي 
ايض اسع يه ديق كان يله ويد رك يام قاور ليذو الاقدانية الرسيومة له . 

لكن يمكن الرد على هذا الرأي» أن العميل لم يلجأ الى الطرق الاحتيالية المحددة في نص المادة 1/372 
ق. عقوبات التي وردت على سبيل الحصر لوقوع تلك الجريمة» قد يكون قد كذب على التاجر والمصدرء لكن هذا 
الكذب لم يدعم بمظاهر مادية وطرق احتيالية» يمكن من خلالها وقوع التاحر والمصدر في غلط دفعه الى تسليم 
البضاعة أو النقود (من المصدر الى التاحر). ولم يصدر عنه أي أسلوب أو أية طريقة احتيالية يدعم بما كذبه وكونه 
صاحب حق في استخدام هذا المبلغ» فلم يستخدم مناورات احتيالية لهذه الغاية» ولم يتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير 
صحيحة وم يستعن بشخص ثالث.بل استخدام الحامل بطاقته الشخصية الصحيحة» وبالطريقة الصحيحة أيضاً 
واستجاب جهاز نقطة البيع لدى التاحرء لهذا الاستخدام طبقاً للتعليمات المعطاة له والموحودة في ذاكرته» وكان 
من الممكن وقف العملية واستمرارها من قبل التاحر عملاً بالالتزام المثبت بالعقد بين التاحر والمصدر. والمتضمن» 
أنه على التاجر التأكد من حدود الرصيد المسموح به المثبت على البطاقة» وعليه في حالة عدم تثبيته عليها 
الاتصال بمركز التفويض للتأكدء أما في حال وجود عطل فني أو قصور في التعليمات المخزنة» فلا يمثل ذلك غشاً 
أو خداعاً من الحامل. ما ينفي وحود طرق احتيالية» وينفي وقوع فعل الاحتيال الذي تقوم به جريمة الاحتيال” . 


'- اذ أن العميل في هذه القضية؛ قد ادعى صفة غير صحيحة وهي أن له رصيد دائن في البنك وأنه في حالة ادخال البطاقة في الموزع يكون قد 
أقنعه بوجود ائتمان وهمي. 
.04 .م .1.2 ,.0.8 ,1981 .عق 2 وتععسمم 
مذكور عند: جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 54. 
*- بيار ايميل طوبياء المرجع السابقء ص 67. 
*- بيار ايميل طوبياء المرجع نفسه» ص 68. 
9 نائلة عادل محمد فريد قورة, جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت» لبنان» 05 ص 527. 
7- علي القهوجيء المرجع السابق» ص 351؛ 359. 
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كنا آنه لاون القيائن اف ال التحرم والعقاب تظريقا لبذ شرعية الراك والعقويات ' كنا أنه يضعب 
اثبات توافر القصد الجنائي» ضف الى ذلك أن من بين التزامات التاحر التأكد من الرصيد المتوفر بحساب الحامل 
من خلال الخهاز'الرئيسي للمصيدرة وذلك جرد ادضال البطاقة :فق اللنهان الويخود لندضت الاجر" . 

ويضاف الى ذلكء أن برد تقديم بطاقة الدفع الالكتروني لا يعد استعمالاً لطرق احتيالية» لا سيما وأن 
التاحر يعلم بالطبع الذي يلتزم المصدر بالوفاء به» مما يعدم أساس قيام جريمة النصب (الاحتيال). 

من خلال ما سبق» يمكن القول بأن قيام الحامل باستخدام بطاقته الحقيقية للاستيلاء على مبالغ يتجاوز 
فيها المبلغ المتفق عليه مع المصدر من خلال التعامل مع التجار» لا يخضع لوصف للجرائم المدروسة للأسباب 
المتقدمة» ولا يعدو الأمر الا مخالفة الحامل لبند من بنود الاتفاق بينه وبين البنك مصدر البطاقة» في ألا يسحب 
أو يستخدم أكثر من المبلغ المتفق عليه بينهما. وهذه المخالفة لا يعاقب عليها جزائياً لأنما لا تخضع لأي نموذج 
تحرمي تقليدي» هذا ما يستدعي التدحل بنصوص عقابية تتماشى مع هذه الحالات» على أساس أن القاعدة التي 
تحكم الفقه والقانون الجزائي: " لا جريعة ولا عقوبة الا بنص"». ولا يجوز القياس والتوسع في التفسير في هذا انبحال» 
أو ارحائها الآليات الموجودة في نصوص القانون المدني اذا كان قادراً على استيعاب مثل هذه الحالات. 


حر الرأوانان: 

على نقيض الرأي الأول» يرى جانب كبير من الفقه”» بعدم انطباق النصوص القانونية التحرمية في قانون 
العقوبات على هذه الواقعة» ومن ثم لا ينطوي قيام حامل بطاقة الدفع الالكتروني» بسحب نقود أكثر من الرصيد 
المسموح له به على جريمة» وأن الأمر في حقيقته لا يعدو أن يكون إخلالاً بأحد الالتزامات التعاقدية مع البنك» 
والتي قد تمنح مصدر البطاقة الحق في اتخاذ إجراءات إدارية كسحب البطاقة أو ترتب مسألته مدنياً. 

كما لا مسؤولية جزائية على الحامل» في الحالات التي لا يستطيع فيها التاحر الاتصال بالجهة المصدرة 
لمعرفة الغطاء المسموح به الحاملء لأن الجهة المصدرة ملزمة بالوفاء للتاحر بقيمة المشتريات لديه في حدود ضمان 
الوفاء المتفق عليه بينهماء والرجوع لاحقاً على الحامل بما يجاوز الغطاء على أساس المسؤولية العقدية» لأن الحامل 
يقدم بطاقة صحيحة وسارية المفعول وفعالة لا تنطوي على أي فعل لتشكل جرعة» أما فيما زاد على ضمان الوفاء 
المحدد وفقاً للعقد بين مصدر البطاقة والتاحر تنعقد عنه مسؤولية التاحرء وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض 


الدرقمية حرق املف ينابي السبوولية التقدية امل البطافة الذي يداون القطاب سقو ف له" . 


'- نص المادة الأولى من ق. ع: " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون". 

2 بيار ايميل طوبياء المرجع السابقء ص 68. أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهيم» المرجع السابقء ص 2074. 

3- مذكور عند؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص44. بيار ايميل طوبياء المرجع السابقء ص 69. كميت طالب البغدادي» المرجع 

السابق»ء ص 156 وما بعدها. 

اء7الاعكاء0آ ع15معمدء1 ,81016 .70.م ,2004 ,كاعد ,1021107 ,60 5 ,عتتهعصدظ 01016[ ,1983 2107 24 .نقتت .ووو 4 
1001071 
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وما يبدوء أنه لا يسأل الحامل عن أي جرم اذا ما تجحاوز المبلغ المسموح له به» ويكون النزاع مجحرد نزاع 
ندق .حول الاتفاق. بين تخامل البطافة والبتلك. المضدر 'والتعليمات افق عليه ينها" ذلك أذ فكزة .بطافة 
الدفع تقوم على قيام الجهة المصدرة بتسديد قيمتها من الحامل لاحقاء وأن التاحر يعلم بموحب العقد بينه وبين 
الجهة المصدرة للبطاقة بالحد الأقصى الذي تلتزم به الجهة المصدرة للبطاقة» وأنه ملزم بالرجوع لتلك الجهة للتأكد 
م مغ الاكمان القع اللحام ل . 

وعذاها اتيت إلنه حكية النقض الفرسة" الل السعدت يوصيت الكونة ول ترف او سلوك متهن غير 
فعل يبرر المسؤولية المدنية الحامل بطاقة الاثتمان. 

هذا ويمكن تطبيق الأمر نفسه فيما يتعلق بموضوع النقود الالكترونية» اذ أن تقدم الحامل من التاحر 
للحصول على سلع وخدمات بما يفوق قيمة الوحدات المختزنة» لا يحصل نتيجة اساءة أمانة أو عمليات سرقة أو 
احتيال وفقاً ل تقدم. فالمفروض بالتاحر أن يكون على علم بالكمية التي تحتويها وسيلة الدفع» وذلك عن طريق 
الجهاز القارئ دلحذه الوسيلة» وفي حال تعدي قيمة المشتريات عدد الوحدات المختزنة تنعقد المسؤولية المدنية 
عافن يكنا النف يك وبين افيد" . 


المفرة الانية: 


السحب مزالجهاز مع عدم وجود رصيد كاف . 

تلعب بطاقات الدفع عدة أدوار» فكما يمكن أن تكون أداة وفاء يمكن أن تلعب دوراً هاماً يتمثل في 

امكانية استخدامها كبطاقة للسحب النقدي من خلال الأجهزة المعدة خصيصاً لهذا الغرض» وقد يقوم الحامل 
باستخدام بطاقته بشكل تعسفي للصرف من أجهزة الصراف الآلي للنقود حين يطلب مبلغاً يتجاوز الحد الأقصى 

المسموح له بهء وفي هذه الحالة ستمتنع الآلة في الغالب الأعم من الحالات عن اتخراج المبلغ 0 
ولكن قد يصاحب ذلك عطل فني في الجهازء أو كان هناك قصور في التعليمات المعطاة له فخرحت 
التقود فتجاوزت السقف المسموح به حسب طلب الحامل» هنا يثور التساؤل حول مدى امكانية تجرريم نشاط 
العميل حامل البطاقة» الذي يقوم باستخدامها في السحب النقدي من الأجهزة الآلية» بما يجاوز الرصيد الفعلي 
القائم في حسابه أو السقف المحصص له في فترة محددة» مستغلاً عمله المسبق بأن هذه الأجهزة غير مرتبطة 
حش اماي لذن لباك أ أن كنار ما اناس | للسطرطل الو عله بره غلك اللجيرة متايه التاق 


'- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق»ء ص 352. نبيل محمد أحمد صبيحء المرجع السابق»ء ص 394. بيار ايميل طوبياء المرجع السابق» 
3 
د عية طالب البغدادي» المرجع السابق» ص .158 
5 .1.2 ,1983 ,كك .ط.م .2103 24 .مستت 3 
“*- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص352. 
7 لأنه يتجاوز القدر المسموح به» ولأن جهاز سحب النقود قد تم تزويدها بتعليمات الامتناع عن الصرف في هذه الحالة. 
6- نائلة عادل محمد فريد قورة»؛ المرجع السابق» ص 533. 
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وهل يمكن مسألته جزائيا وعن أي جريمة يمكن نسبه ارتكابحا إليه؟ 
لقد احتلفت الآراء فقهاً وقضاءً في هذا الصدد: 
<ا الرأوالاول: 

وان نانب كن تعر لديا أن النشاط الذي صدر من حامل بطاقة الدفع في هذه الواقعة يخضع 
لنصوص قانون العقوبات» ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول التكييف الصحيح لحذه الواقعة. فهناك من يرى 
معاقبته عن جريمة سرقة» وهناك من يرى مساءلته عن جريمة نصب (احتيال)» وهناك من يرى مساءلته عن جريمة 
نحيانة أمانة. 

هذا الخلاف الفقهي أصبح الآن عبارة عن فروض نظرية» لأن هذه الصورة من الاستخدام اللامشروع 
لبطاقة الائتمان من قبل حاملها لم يعد لما تطبيق عملي اليوم لعدم تصور ارتكابحا غالباً بسبب بحاح التقنيات 
العلمية في ا محال الإلكتروني في بريحة الأجهزة الآلية لتوزيع النقود» وكذلك المحلات التجارية وكل الأماكن التي يمكن 
التعامل معها بالبطاقة بحيث تعطي بيان للتاحر عن حالة البطاقة) ما إذا كانت ملغية أو أبلغ عن فقدها أو سرقتها 
أو منتهية الصلاحية أو ليس لما رصيد كافء كما أن هذه الآلات بربحت على سحب البطاقة في حالة كوتما 
أصبحت غير صالحة للاستعمال» وكذلك الامتناع عن صرف نقود تتعدى الرصيد المسموح به لحاملها. ومن ثم 
نخلص إلى القول إلى عدم انطواء هذا التصرف على جرفة وفقا اصوصن القاتونية السدرفية اليه" . 

وتبقى فرضية وقوع هذه الحالة ناذرة الوقوع الا لم نقل منعدمة» اللهم اذا وقع عطل في أجهزة التوزيع 
الأوتوماتكي أو ما شابه ذلك. 

لذلك سوف يتم التطرق لهذه الحالات بصفة موجزة. 


تكييف جاوز الحامل رصيده بالسحب مز أجهزة الصراف الآْر9 على أساس جريية سرقة: 
لقد انقسم أنصار هذا الاتحاه الى فريقين: 


ما 


فالاتاء الأول يرى أصحاب .هذا الاقاء”.. اقترات: قيام: جيه الشرقه بالعقف المبرم. بيت البتك المصدر 


والعميل. فإذا ورد في العقد شرط لا يسمح للعميل بتجاوز الرصيدء مفاد هذا الشرط انعدام رضا البنك على 
عملية الأخذ التي يقوم بما العميل للمبالغ الزائدة عن رصيدها وهنا تقوم جريمة السرقة. أما في حالة عدم اشتراط 
البنك ذلك صراحة؛ يعد ذلك من قبيل التسهيلات الاثتمانية الى تتمثل في امكانية سحب مبالغ تتجاوز رصيده. 


كَ مذكور عند؟؛ علي عبد القادر القهوجي» المرجع السابق» ص 350. عماد علي الخليل» المرجع السابق» ص 121. محمود أحمد طه؛ المرجع 
السابق» ص1 113. 

2 محمود أحمد طه؛ الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان» ط1ء دار النهضة العربية» القاهرة؛ 2003؛ ص27-20. 

3 مذكور عند؛ محمد حماد مرهج الهيتي» المرجع السابق»ء ص 196. 
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الاتجاه الى" : يرى بأن استعمال البطاقة من قبل حاملها بسحب نقود تفوق مقدار رصيده الفعلي» 
من شأنه أن يحقق جرية السرقة بحقه. وتبرير ذلك يرحع بالدرحة الأولى الى عدة مبررات أهمها: 

الأول: أن سحب العميل لمبالغ تتجاوز رصيده في البنك باستخدام البطاقة المصرفية الممغنطة عن الجهاز 
الموزع الآلي» يشبه المدين الذي سلم محفظة نقوده للدائن حتى يستوفي حقه. فيقوم هذا الأحير بالاستيلاء على كل 
المال الموحود بالمحفظة. ويعتبر التسليم في هذه الحالة تنفيذا ماديا لالتزام المدين المسلم» ومن ثم هذا التسليم لا 
ينفي الاحتلاس مماستتبع إلى قيام جريمة السرقة. ويستندون في ما يقولون الى ما ذهبت اليه محكمة النقض 
الفرنسية» اذ يسمح هذا القرار بتكييف نشاط العميل حامل البطاقة على أنه يشكل جرعة سرقة» اذ ينعدم رضا 
المدين عن أذ المبلغ الزائد عن لدي 

الثاني: أن واقعة السرقة قائمة طالما كان هناك اخحتلاس» لأن التسليم الذي تم من خلال الموزع الآلي م 
يكن من قبل ذي صفة» اذ أن صاحب ا سه الموزع الآلي آلة صماء تفتقد إلى 
الإدراك ومن ثم لا يمكنها التعبير عن ! 3 لأنما تفتقد إليهاء وبالتالي يعتبر التسليم في هذه الحالة ليس تسليما 
احتياريا. 

وبرغم كل هذه الحجج الا أن غالبية الفقه والأحكام القضائية”: اتجهت إلى عدم اعتبار التصرف الذي 
قام به الحامل من قبيل السرقة» كما أنه من الصعب وصف هذا التصرف بالسرقة» لأن جهاز التوزيع الأوتوماتيكي 
التابع للبنك المصدر الذي يدير حساب الحامل قد تم بربجته على أساس معلومات معينة» بحيث يمكن الحامل من 
سحب النقود متى أراد ذلك مستخدما بطاقته ورقمه السري» وعلى ذلك يستجيب الجهاز لكل طلب مطابق 
للنظام المحدد مسبقا من قبل البنك المصدرء مهما كان الحامل قد تحاوز حدود رصيده البنكي» طالما أن البنك 
المصدر الم يبرمج الموزع الآلي على أن يرفض تسليم الأوراق النقدية التي يطلبها العميل الحامل متجاوزا في ذلك 


5 
حدود رصيده ٠.‏ 


5 مذكور عند؛ جميل عبد الباقي الصغير» » المرجع السابق» ص 44. أنظر كذلك؛ محمد حماد مر هج الهيتي» » المرجع السابق» ص 196. 
00 آمطمعناه عامم 13973 ,2 ,1965 1.0.5 1964 لتاكة 21 سنت - 2 
مشار اليها عند جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 45. 1 
7- هناك من شبه الجهاز الآلي لتوزيع النقود كالمجنون» أو صغير السن (عديم التمييزء أو ناقص التمييز) أو الشخص المنوم مغناطيسياً الذي ليس له 
من دور في تسليمه الشيء الى الجاني. جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص44 وما بعدها وأنظر كذلك؛ محمد حماد مرهج الهيتي» 
المرجع السابق»ء ص 197. 
7 .2.619 ,1982 ,5.00.] ,1991 1116ل 9 ,مولآ .لخن أء 1980 ع اطماعءء726آ] 2 وتعو مذ .خثن 5دنا50 ,065 ,(.ط) 277 -4 
50115 عأ810 ,(.[) متظطمظف) :411 .2 ,348 117 ,.أك .م0 ,11لل6له 1ال 10101 ,(.[) 51011111181 أه ر0) ذخر[[خ1خت0 :1 
,2 .10 ,1982 111تكث 20 ,8:00.[آ . ثن) 50115 غأ200 ,(.8) 150181 501/51 :122 .2 ,1977 .مآ ,1976 للتتكظ 27 .وع:[110' .كلمل 
1 .0.2 ,1980 عاطمراعء726آ 2 ,واععومذ .ذل اأء 1981 أت111نال 9 ,مهئ8آ .لخن 15اه50 عامط ,(.8) 101181 501151 :539 .مال 
27004 
7- جميل عبد بد الباقي الضغير) 0 البق ص 43 . أنظر كذلك؛ عبد الله على محمودء سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي» 2001» دار 
النهضة العربية ‏ القاهرة . ص 227. 
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وباستجابة الموزع الآلي لطلب العميل بأن سلمه المبلغ الذي تحاوز فيه حدود رصيده البنكي» يحمل إلى 
الأذهان أن عملية تسليم النقود كانت إرادية» تمت برضا من البنك المصدر الذي لم يحبر على فعل ذلك» حتى 
وإن تم بغش من قبل حامل البطاقة» وعلى ذلك فإن تسليم الموزع الآلي النقود للحامل وما يعبر عنه من رضا 
البنك المصدرء ينفي فعل الاحتلاس وذلك لأن التسليم يتعارض مع فكرة نزع حيازة المال المنقول في جريمة 
السرقة” . 

غير أن مفهوم التسليم الذي يؤدي إلى نفي الاختلاس» يشترط فيه القانون أن يتم من شخص له صفة 
على الشيء المسلمء وأن يكون التسليم قد حصل باختيار وإرادة المسلم وبإدراك منه لنقل الحيازة» سواء كانت 
الكاملة أو الناقصة للمال اللنقول” . 

وبما أن بطاقة الدفع لما قيمة عند صاحبها لأتما تمثل حق حاملها في استخدام مبلغ معين في تنفيذ 
مشترياته» فتدحل ف معن المال المنقول المملوك للغير أي للمصدر الذي يصلح محلا لحرائم الأموال”. 


1 تكييف ججاوزالحامل رصيده بالسحب مز أجهزة الصراف الآ على أساسجرية نصب: 

يرى هذا الاتحامت بمساءلة حامل بطاقة الائتمان جزائياً عن جريمة النصب (احتيال) في مواجهة التاجرء 
لأنه بتقديمه البطاقة إلى التاحر متجاوزاً الحد المسموح بهء يعد مرتكباً لوسيلة احتيالية من شأتما الإقناع بوجود 
ائتمان وهي هما تقوم به جريمة الاحتيال. 

ويستند هذا الرأي إلى أن القضاء الحنائي الفرنسي أحذ به في بعض المحاكم؛ من ذلك حكم محكمة 
5001181١‏ الذي أدان حامل بطاقة الدفع الالكتروني بتهمة الاحتيال» لأنه استخدم هذه البطاقة العائدة له ودفتر 
الشيكات في سحب أوراق البنكتوت من فرع آحر للبنك خلافاً للفرع القائم بمسك حساب العميل» حيث 
ينطبق هذا الحكم على حالة الوفاء للتجار باستخدام بطاقة الدفع الالكترون عند تحاوز الحد المسموح به. 

غير أنه يؤخذ على هذا الرأي» أنه لا يجوز القياس ف نطاق التجريم والعقاب» ولأنه إذا كان يمكن 
استنباط القصد الحنائي من مجحرد واقعة غياب الرصيد في يوم السحب بشيك بالنسبة لدفتر الشيكات» فإنه من 
الصعب إثبات تحقق القصد الحنائي لحظة استخدام بطاقة الدفع خاصة وأن الحامل لم يقم بإغلاق حسابه في 
البنك. 


1 
2 


- محمد صبحي نجم؛ المرجع السابق» ص 117. 

- محمد صبحي نجمء المرجع نفسه» ص 118. 

3 كميت طالب بغداديء المرجع السابق» ص 146. 

2 .م .1984 .عتلاء منده]38 عدغطأ ,عناو 2 مصسمخصتآ قدم وءع 220701356 0602165 كدمتاعه مذ وعنآ ,عصنلد]8 عاعءطنم -2 
4 .. . (آ.[) ععصمآ-وع 5لا أء (/8) عةالقتطة© وه 2.,1976ه 12112 ,10-3-1976 .تقتا20 ىم 0 -35 
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لكن الحقيقة» أن غالبية لفق اتحه إلى عدم اعتبار ما قام به الحامل نصباً وذلك لأنه لابد من إثبات أن 
الحامل في هذه الحالة قد استخدم إحدى وسائل التدليسء التي نصت عليها المادة 1/372 ق. عقوبات في 
استخدام الموزع الآلي الأمر الذي جعل الموزع الآلي بسلعة الي 

ضف الى ذلك» ومن خلال الظروف امحيطة بالحالة التي يتجاوز فيها الحامل رصيده بالسحب مستخدما 
بطاقته» فإنه من الظاهر أن حامل البطاقة عندما حصل على النقود كان قد استخدم جهاز الموزع الآلي بطريقة 
طبيعية وعادية» وبحسب النظام الذي حدده البنك المصدر مسبقاء وذلك بإدحاله البطاقة في النهاية الطرفية 
للجهاز» ثم طرق رقمه السري وبعدها سجل المبلغ المراد فقام جهاز الموزع الآلي بتسليم القيمة المطلوبة للعميل؛ 
الأمر الذي يوضح استخدام الحامل لبطاقته من خلال الموزع الآلي في حدود نطاق وظيفته العادية. 

وعلى ذلكء يفسر تسليم الموزع الآلي النقود إلى الحامل على أنه تسليم إرادي واختياري ينتفي معه ركن 
التدليس» وذلك لأن الحامل لم يقم بخداع الجهاز» ولم يتحايل على سيره باستخدام طرق احتيالية. والطرق 
الاحتيالية هي: " كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأتما توليد الاعتقاد لدى ابحني 
غلية يضدق هذا الكذب: ا يدققه إل سبلم ما راد ميه ليما طواعية واعتديازي"اة. 

وعلى ذلكء لا يمكن اعتبار ما قام به العميل الحامل من قبيل الطرق الاحتيالية التي يستعين بما للحصول 
على النقود من الموزع الآلي» وإِنما هذا الأخير قد سلمه النقود وفتقا للبربحة الالكترونية السابقة من قبل البنك 
المصدر من التقنيين في محال المعلوماتية. 

كما استبعدت بعض الأحكام القضائية : وصف النصب عن تحاوز الحامل رصيده بالسحب من الموزع 
الآإلي الذي استخدمه وفقا لما تم برمحته الكترونيا من قبل البنك المصدرء وذلك بإدخال بطاقته في النهاية الطرفية 
وطرق الرقم السري ثم تسجيل المبلغ وسحبه. ما يفيد أن طريقة الاستعمال طريقة عادية وليست من قبيل طرق 
الاحتيال أو مظاهر خارجية لازمة لقيام جريمة النصب. 

كما أقرت محكمة النقض الفرنسية في حكم طا انتفاء جريمة الاحتيال في هذه الحالة» ذلك أن تجاوز 
الحامل الغطاء المسموح له به لا يعد طريقة احتيالية ولا خدعة مسرحية» فلا تقوم جرمة النصب أو الاحتيال” . 


'- مذكور عند؛ عبد الله حسين علي محمودء سرقة المعلومات المختزنة في الحاسب الآليء دار النهضة العربية؛ القاهرة» 2001, ص 235 . جميل 
عبد الباقي الصغير» المرجع السابق»ء ص 61. 
2 عبد الله حسين علي محمودء المرجع السابق» .ص235 . 
3- محمد صبحي نجم؛ المرجع السابق»ء ص 143. 

.(.8) 101181 -501151 عامه ,704 .2 ,2 ,.[ ,0.2.1981 ,1980 بأعل1ئنال 9 بدمزآ .هن 4 
مذكور عند: جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 54. 
كناد 0150002116 .157 .م,1975 ,لامك .01 .10 .تالاع]1 ,1972 2131 9 ,ناموط ,16" .2000 صنلا 7 نسقت .وو0 5 

| 7نامع .ععطه طاعع[. 18/1515 //:صاخط 
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1. تكييف خاو زالحامل رصيده«السحبم”: ١9‏ أجهزةالصراف الال علم, أساسجريةخيانة أمانة: 
يعول أصحاب هذا الرأي على أساس أن العميل قد أساء استعمال البطاقة» حيث أنما قد سلمت اليه 
من البتلك مصدر البطاقة لاستعماها مقترنة بشرط عدم تحاوز الرصيد القائم فعلياً قِ الحساب» والعميل يكون 
كالأمين على استعمال البطاقة ووفقاً لشروط اصدارها وعليه استعمالها وفق شروط العقد المبرم بينه وبين البنك» 
وبالتالي فانه اذا أساء التصرف وسحب مبالغ نقدية تنجاوز وصيده الدائن والمتفق على عدم تجحاوزه» يكون بذلك 
قد أساء استخدام البطاقة بخروجه عن مقتضى الاتفاق بينه وبين البنك مصدر البطاقة» ويكون بذلك قد جحد 
عَ 3 5 2 1 
الثقة والأمانة التى أولاه اياها البنك» ويعد تبعاً لذلك مرتكباً لجريمة اساءة الائتمان . 
لكن رغم ذلكء؛ لا يمكن وصف بحاوز الحامل رصيده بالسحب مستخدما بطاقته والرقم السري بجريمة 
ع 2 5 ع ع ع 
حيانة الامانة » وذلك لعدم توافر الركن المادي للجرعة, المتمثل قٍِ الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال» لأن 
العميل الحامل قد حصل على النقود من الموزع الآلي» وفقا للاستعمال العادي له أي النقود المتسلمة لم تكن بحوزة 
الحامل» وهذا يتناقض مع الركن المادي في جريعة خيانة الأمانة الذي يشترط فيه أن يكون المال في حوزة الجان » ثم 
قيام الأخير باحتلاسه أو تبديده أو استعماله. 
كما أن جريمة خيانة الأمانة» تتعلق بالمال الذي يسلم وفقا لعقد من عقود الأمانة الواردة بنص المادة 
6 ق.عقوبات» غير أن ما سلم على أساس عقد الأمانة في حالة العميل الذي تحاوز رصيده بالسحب هي 
3 ِ 5 
البطاقة الالكترونية» وليست النقود المسحوبة ف الجهاز 2 وطللما أن العميل عنك بحاوزه بالسحب ١‏ يقم باحتللاس 
البطاقة ولا تبديدهاء فإن الأمر يقتضى استبعاد جريعة يانة الأمانة. 
: 4 7 
وهذا ما ذهب اليه غالبية الفقه » وذلك لآن العميل لم يبدد بطاقة الدفع المسلمة اليه من البنك على 
ًّ 5 555 : 5 38 عد 
سبيل عارية الاستعمال » ولكنه استعملها فقط في سحب مبالغ تتجاوز رصيده في البنك أثناء فترة صلاحيتها - 
ولو تم ذلك بالمخالفة لشروط العقد-, وبذلك لا يشكل هذا الفعل خخيانة للأمانة. ذلك أن قيام هذه الجريمة 
ع ع 6 
يقتضي أن تكون المبالغ التي حصل عليها العميل قد سلمت اليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة : 
'- علي القهوجيء المرجع السابق» 354. 
.3 117 ,1 .مه بشخط.آخ 041 .01 2 
3- عبد الله حسين علي محمودء سرقة المعلومات المختزنة في الحاسب الآليء دار النهضة العربية ٠‏ القاهرة» 2001: ص 232»: 233. 
1 50115 غ801 ,(وعناوعة[) متلخم ك4 ) :353 .1.15.2 ,1980 ع اطمطعءة2] 2 ,واعومك خ .نا ناهد .005 ,(.8/1) 78551171 4 
ع0 ع11ةن) .عع2ة دم عل قتناطك ,عتاع1ن20ء85 .701 ,(عتتعاط) 11د ل] 20 :122 .2 ,12.1977 ,1976 للتتكظ 27 روع:1105' .كمه 
ع0 عاتدن) ,(لتمصعع8) 1855515 اء (اعطع1/ة8) عضلللا[ظظن) :ب .كتناو أء 129 .2 ,1982 ,.ل).5.] ,عنا260مع7228 امعممعتهم 
5 3اع0 له ع1"061115 انان 1ن 1تطة ندل ع21ط6م 1116 ط0252م5ع111 ,ع1 21160102610 تتتاعأناط1ا015 صنل 185م211 ألمعمرء 6166م 
101011 ,لصوعل) 51011111181 أء (مه وطن )) خر[ر[خ17' ث4 :334 .م 10 8217 .1981 ,.جدمن) .0آ.1].1 ,عأمصطم نل 116[ 1طاوومم 
7[ 1998 كلكه2 ,عع مآ ,6011002 عمطة 3 ,اتلك عل أء ااعماعلهم عل دوعتدن) ,دعتاوغطء ,عع تعصصطى عل كاأعلاء :2 ,أتلةكه تل 
27358 ,1982 23115 ,2125501 ,1601© 11ل 01016آ ,لصدعل) 510111111 أء مداو تطن)) ذردآ.[خ 417 :411 .348,2 
.4 .011 .م6.(,0) 101181 -501151 
مذكور عند: جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 50. 
5- عرفت المادة 539 من ق.مدني عارية الاستعمال بأنها:" يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية 
وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية". 
4 ,. أ .م0.(,0) 201181 -05-501151 
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وعلى ذلك يعتبر إقدام الحامل على استخدام بطاقته بالسحب من ا موزع الآليء متجاوزا رصيده بالحساب 
البنكي من خلال استخدام الموزع استخداما طبيعيا وصحيحا يكون قد أحطأء والخطأ في هذه الحالة تعاقديا 
يرحب الأبؤولية للنة المقديف احرينة تاذل بالتراع عقداي رغنك بنالقطررس: ره اسكمة الضيية الفرنسية . 


حر الراوالنان: 
2 : 3 
يرى جانب كبير من الفقه بعدم انطواء هذه الواقعة عن جرية في ضوء نصوص قانون العقوبات » ومن 
ثم عدم ارتكاب حامل بطاقة الدفع الالكتروني جرمة من الحرائم المدروسة (سرقة» نصب أو حيانة الأمانة) في 
مواجهة التاحر» لأنه يعلم تماماً بموحب العقد الذي بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة بالحد الأقصى للمبلغ الذي 
يلتزم البنك بسداده. كما أن تصرف حامل البطاقة لا يكن وصفه إلا باعتباره مجرد اخلال بالتزام تعاقدي قائم 
بق البتلك والعميل» وتنهض به مسؤولية العميل المدنية تحاه البنك» اذا كان هذا الأخير قد اشترط على عميله عدم 
تحاوز حدود رصيده الدائن القائم فعلياً في الحساب لكنه قام بذلك» وهذا الشرط وان بدت أهميته واضحة عند 
الال العميل بالعمل به في رجوع البنك على العميل للمطالبة بالمبلغ الزائد حقوقياً إلا أنه لا يمكن الانطلاق من 
مفهوم هذا الشرط ومخالفته من قبل العميل» للقول بقيام المسؤولية الجزائية ببحقه والمتمثلة بفعل السرقة» فالمسؤولية 
الجزائية أساسها " لا جرعة ولا عقوبة إلا بنص". ولأن مبدأ شرعية الحرائم والعقوبات بنع القياس في نطاق 
٠ 5 5 4 5 3 ٠ 4 35‏ 7 1“ ع 8 م 
التجريم » ولا يمكن للبنك أن يحتمي وراء نصوص العقد المبرم بينه وبين العميل للمطالبة بقيام المسؤولية الجزائية 
بحقه. 
لذا فان التاحر يقوم بالعملية على مسؤوليته» ولا يقبل من التاحر الإدعاء بأنه قدم البضائع والخدمات 
ائتمان» ومحرد تقديم بطاقة الاثتمان لا يشكل طرقاً احتيالية تقوم بما جريمة النصب (الاحتيال)» بسبب معرفة 
التاحر سلفاً بالحد الأقصى للمبلغ الذي يلتزم البنك بالوفاء به وإذا انتفى استعمال حامل بطاقة الدفع لطرق 
5 5 
احتيالية» فإنه لا يمكن مسألته عن حرعة النصب (احتيال) . 
وقد أحذ القضاء الجنائى الفرنسى بهذا الرأي”, حيث قضت بعض امحاكم الفرنسية ببراءة حامل بطاقة 
60 ع4 .1021102 ,(غالداع 11ل اع ع5 مععامء) أللمله عل أهء امعمدع01م عل كأمعمتتصامص] بلداء تعستصدمء غ1م1دآا ,(.ل/ة) متصصوءل-_! 
: 0010.01111-3) .(192)01 819 .111م.1995 
3 مذكور عند؛ نائلة قورة.ء المرجع السابق» ص 534. محمود أحمد طه. المرجع السابق» 2 . عماد الخليل» المرجع السابق» ص 124. علي 
القهوجيء المرجع السابق»ء ص 350؛ 360. 
ماك تط) أء عه111طدن) اأعطع81 :227 .م ,1988 ,كتتوط ,معتاأدوعختطعام810 .لوتعمعع لمدعم 10016 ,1711510 ,1ء0101آ دوع[ -3 
.240 .م,1982 ,15كه ,8135502 ,أللعتك ال أء عتاوصدظ8 2[ ع0 221ءم 1001 ,تإلتدمللا 
4-عمر سالم» الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء (دراسة مقارنة)» طل1ء دار النهضة العربية, القاهرة» 2.25 ص8 5. 
5- علي عدنان الفيل» المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية (دراسة مقارنة)» العدالة» مركز العدالة التحكيم والاستشارات 
القانونية؛ منشورة على الموقع الالكتروني: 
2012-10-31-17-26-38/105-11526210/3813-2009-12-13-22-28-1/مطم.عدع 20[ /حطم». عأ طعع120213ه. :573 //:ماغخط 
. (لآ.[) ععصمآ-وعل]آ أء (مم) عدللصطدء 065 57 .م .1.1.2.0120 .9-5-1972 وتتة2 .1.0.1 -5 
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محكمة النقض الفرنسية! بحسم الخلاف الذي ثار بصدد ذلك» وقضت بأن: " استيلاء العميل على أوراق نقدية 
من جهاز الصرف الآلي بمبلغ يزيد عما هو قائم في حسابه باستخدام بطاقة الوفاء المسلمة اليه من البنك لا 
يشكل جرعة سرقة» ولا يقع تحت طائلة أي نص من نصوص قانون العقوبات» وان تكييف مسلك العميل في 
هذه الحالة يجب ألا يتعدى نطاق المسؤولية العقدية استنادًا الى نصوص العقد المبرم بينه» وبين البنك مانح البطاقة 
كون هذا الفعل لا يشكل الا احلالاً بالتزام تعاقدي". 

فكل ما في الأمرء أنه لا يتعدى كونه بمجرد إحلال حامل بطاقة الدفع بالتزاماته التعاقدية مع الببك مصدر 
البطاقة» ما أدى ببعض شراح القانون الجنائي إلى مطالبة المشرع الجنائي بالتدحل لإيجاد نص قانوني حديد لتجريم 
هذا التصرف ف قانون العقوبات» لأنه ما يتعارض مع قواعد العدالة أن يعاقب الشخص الذي يصدر شيكاً بدون 
رصيد ولو كان بمبلغ بسيطء بينما لا يساءل جزائياً حامل بطاقة الدفع الذي يقوم بتسديد مشترياته بالرغم من 
تحاوز الحد المسموح به من مصدر البطاقة» مع أن بطاقة الائتمان تستخدم مثل الشيك كأداة 07 

وفي الحقيقة أن هذا الرأي» بمطالبته تدحل المشرع الجنائي لإيجاد نص قانوني يجرم فعل حامل بطاقة الدفع 
الذي يستخدم بطاقته فيما يجاوز الحد المسموح به» على غرار تجريم إصدار شيك بدون رصيد لا يعد قياساً» لأن 
القياس هو إلحاق حكم من مسألة نص على حكمها إلى مسألة لم ينص على حكمها لاتحادهما في العلة» وغايته 
مواجهة نقص النصوص بحيث تعالج الحالات التي لم يورد لها المشرع حكماء على ضوء الحالات التي أورد المشرع 
حكماً لها مى كانت العلة واحدة في الحالتين”. لكن ذلكء لا يعني بأننا نؤيد الرأي الذي ينادي بضرورة تدحل 
المشرع الحنائي لتجريم تصرف حامل بطاقة الدفع» على غرار تحريم إعطاء شيك من دون رصيد» بسبب أن من 
صلب واحبات التاجر أن يرفض تقديم البضائع وتأدية الخدمات لحامل بطاقة الدفع عند تحاوزه للحد المسموح به 
لمعرفة التاحر مسبقاً بسقف المبلغ النقدي. 

ضف إلى ما تقدم, أن التشريعات الحزائية تتدخل بتجريم فعل إعطاء شيك من دون رصيد ليس لحماية 
المصارف» فالبنوك من واحبها بذل الحهد اللازم للتأكد من وجود رصيد قبل صرف قيمة الشيكء؛ وإلا كانت 
مسؤولة عن الصرفء وإِنما تدحلها كان حماية لمنفعة عامة تتمثل في ضمان قيام الشيك بدوره كأداة وفاء بمجرد 
الإطلاع عليه؛ ولأنه قد يستغل بعض ضعاف النفوس الشيكات في الاستيلاء على ثروة الغير بيإاصدار شيكات 
ليس لا رصيد حيث لا يتطلب ذلك حيلة أو خدعة؛ كما أن من يستلم هذه الشيكات لا يشعر ولا يحس وقت 
تسلمه إياها أنه قد وقع ضحية 00 

كل هذه المعاني غير موجودة في بطاقة الدفع » فالتاحر يعلم مسبقاً بسقف المبلغ المسموح التعامل في 
حدوده مع حامل بطاقة الدفع» ومن ثم فهو في غير حاحة ملحة لتدخل المشرع لحمايته جزائياً كما أن غير 

.5011241 ,وده ,2.128 ,1988 ,0123© .15.1.1 ,71042 ,02 آآ[شق©ط لامها 1983 ,.2 ,1983 .2107 24 .مسقت -! 
- هدى قشقوشء جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن: ط1+ دار النهضة العربية؛ القاهرة 1992 ص130-129. 
1 في تفسير النصوص الجناتية (دراسة مقارنة)» ط1ء مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع؛ الرياض؛ 1981» ص627. 

“*- المواد 372 الى المادة 375 مكرر من التشريع الجزائري بخصوص النصب وإصدار شيك بدون رصيد. 
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التاحر ليس في حاجة ملحة أيضاً لمثل هذا النوع من الحماية» لأن بطاقة الدفع لا تقبل التداول على خلاف الحال 
ف الشيكات التي تقبل التداول بالتسليم أو 06 
الفرعاناز__.: 
المسؤولية الجنائية للحامل عرنالاسيعمال غير المشروع لوسيلة الدفع الالكارونية . 

بناءً على العقد الموقع بين مصدر وسائل الدفع الالكتروني والحامل» يتسلم هذا الأخير وسيلة الدفع اما 
على شكل بطاقة» أو شكل معلومة بربجية يتم انزانها على القرص الصلب لكومبيوتر الحامل» على أن يتم 
استعمالها وفقاً للعقد الموقع بينهماء وأن يتم استخدامها طوال مدة صلاحيتهاء وطيلة هذه الفترة يعد حاملها 
الشرعي واستخدامه لما استخداماً شرعياً. فإذا ما انتهى تاريخ صلاحيتها أو ألغيت لأي سبب من الأسباب يفقد 
الحامل الحق في استعمالهاء ويمتنع عليه الامتناع عن ابرازها لتسديد ثمن السلع والخدمات» كما يتوحب عليه في 
بعض الحالات رد بطاقة الدفع الالكتروني أو شفرة التخزين الخاصة بنقود البربجيات الى المصدر. 

ومن ناحية أخرى, فان صلاحية وسائل الدفع الالكتروني للاستعمال تحدد من قبل المصدر بشكل واضح 
على البطاقة» وتتراوح عادة هذه المدة بين السنة والسنتين» ويمكن تحديدها اذا كانت من النوع القابل لإعادة 
التعبئة» وقد تنتهي فترة الصلاحية هذه دون أن تنفد الوحدات المختزنة عليها -في حالة النقود الالكتروني-. 

ومع ذلك» فإذا ما قام الحامل باستعمال هذه الوسائل على الرغم من انتهاء صلاحيتها” أو بعد إلغائها؛ 
تنعقد مسؤوليته المدنية عن المبالغ التي استخدمها بعد انتهاء الصلاحية أو بعد الالغاء. لكن السؤال الذي يمكن 
طرحه في هذا الصدد, هل يمكن مسائلة الحامل جزائياً في هذه الحالات؟ أم أن الأمر لا يعدو إلا احلالاً بالتزام 


افد سكا قلت الاشارة الاو 
الممرة الاو 5 
إساءةاسخدام وسيلة الدفع الملغاة أو المهية صلاحيتها . 
لا تعد وسيلة الدفع صالحة للاستخدام ولا يمكن تقديمها للتاحر للوفاء في ثلاث حالاتء أُوها إذا تم 
إلغائها من قبل البنك مصدر البطاقة» وثانيها إذا اتتهت مدة صلاحيتها المبينة في العقد المبرم بين حامل البطاقة 
والبنك مصدر البطاقة» وثالثها إذا أخبر حامل البطاقة عن فقداتحا أو سرقتها أو ضياعها. 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 76 و 84 . إيميل طوبياء المرجع السابق»ء ص 69 . 

7- في هذا الفرض فان الحامل يتعرض لخطر فقدان الوحدات المتبقية ما لم تكن وسيلة الدفع قابلة لإعادة التخزين مجددا أو نقل الوحدات الى وسيلة 
دة أخرى. 

7- وفي كلا الحالتين» يتوجب على المصدر أن يخطر التجار بوقف العمل بالبطاقات الملغاة أو المنتهية الصلاحية» وذلك عبر تنظيم لوائح بشكل 
دوري تفيد عن هذا الأمر. 
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فإذا افترضنا أن العميل قام باستخدام وسيلة الدفع رغم ذلك سواء في سحب النقود من الصراف الآلي؛ 
أو ف الوفاء بقيمة البضائع المشتراة أو الخدمات المؤداة من قبل التاحر الذي قبل التعامل بما مع البنك مصدر 
البطاقة؛ فهل ينطوي سلوك العميل على جرمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات؟ أم يحتاج الأمر إلى تدخل المشرع 
الجنائي لتجريم ذلك بنص قانوني جديد؟ 

للإحابة على هذه الأسئلة لا بد من التمييز بين أمرين: 
الأول: اذا كانت وسيلة الدفع تحمل تاريخ انتهاء صلاحيتها. 

وهذا الفرض لا بحده إلا في بطاقات الدفع الالكتروني» وفي هذه الحالة التاحر ملزم بألا يقبلها لإمكانية 
معرفة أتما منتهية الصلاحية عن طريق التحقق من تاريخ صلاحيتهاء وكذا الأمر في حالة اخبار الجهة المصدرة 
الفايتن جاعيناة. ةبطاق مرو دونه تور عندة اللدالة يسيياة لآن الأمر سي خالسية التاعر لمدرقة اعياء 
صلاحية هذه البطاقة. فإذا ما قبل التاحر الوفاء بما رغم ذلكء فلا تقوم جريمة الاحتيال والتاحر هو الذي يتحمل 
تبعات كل للك 
الاي .: اذا حلت وسيلة الدفع من تاريخ انتهاء الصلاحية. 

كما يمكن أن تقترن هذه الحالة» بحالة عدم إخحبار الجهة المصدرة التاحر بالغاء وسيلة الدفع أو انتهاء 
صلاحيتهاء وقام العميل باستخدام وسيلة الدفع في اقتناء مشترياته لدى التاحرء فهل يعد هذا الفعل جريمة نصب 
(احتيال) على التاجحر أم لا؟ وما هي مسؤولية الحامل في مواجهة المصدر؟ 
أولً: مسؤوليةالحامل ؤمواجهة مصد روسيلة الدفع الالكازوزن ‏ 

تنص المادة 1/376 من ق.عقوبات: " كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تحارية أو نقودا أو بضائع 
أو أوراق مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء ل تكن قد سلمت إليه إلا على 
سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال» أو لأداء عمل بأحر بشرط ردها أو تقديمها أو 
لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا 
لجريمة حيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار ". 


من خلال هذا النص تتضح الأركان الأساسية لقيام جريمة خيانة الأمانة وهي كالآتٍ: 


'- القاضي فداء الحمودء المرجع السابق»ء ص 106. محمود طه؛ المرجع السابقء ص 1136.محمود توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 120. 
7- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق»ء ص 362. 
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1. حل الجرية: 

يتمثل محل الجريمة في المنقولات المادية وهي الأوراق التجارية بأشكاطاء النقود والبضائع» المنقولات غير 
لمادية كالأوراق المالية» المخالصات ولمحررات/» لكن بشرط أن تحتوي على التزام أو ابراء» وإلا لا تصلح لأن 
تكون محلا للجرعة”. وبالتاللي فالمشرع لم يقصد المحررات في ذاتما بل لما تمثله من قيمة مالية» كما أنه ترك باب 
القياس مفتوحا في بحال امحررات ولكن من المؤكد أن تكون الأشياء منقولةة» وهذا ما ينطبق على وسائل الدفع 
الالكترونية سواء ذات طبيعة مادية منقولة كبطاقات الدفع الالكتروي أو طبيعة معنوية منقولة كالنقود الالكترونية. 

كما أنه وبالرحوع الى العقد المبرم بين حامل وسيلة الدفع ومصدرهاء بحد أنه يتضمن التزام الأول برد 
البطاقة» أو شفرة التخزين الخاصة بنقود البربجيات الى المصدرء وكذا عدم استخدامها عند انتهاء صلاحيتها أو 
عند فسخ العقد. وهذا يدل على أن تسليم وسيلة الدفع في هذه الحالة» يكون على أساس حفظ هذا الشيء 
وغل رمه سوام كا بجو لان اق ضقف الرفيطة .. 


2. الركزالمادم: 

ينحصر الركن المادي لجحريمة خيانة الأمانة في احدى الصور التي عددتما المادة 376 من ق. عقوبات 
السالفة الذكرء ويمكن ادراج الفعل الصادر من حامل وسيلة الدفع المتمثل في رد البطاقة» أو شفرة التخزين الخاصة 
بنقود البربجيات التي ألغيت أو انتهت صلاحيتها واستخدامها في صورة الاستعمال والتصرف التي ذكرتما المادة 
6 "... ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد 
عليها أو حائزيها يعد...". 

اذ أن الحامل الذي يستخدم وسيلة الدفع الموحودة في حيازته مؤقتأ» تنصرف الى القيمة التي تمثلها تلك 
الوسيلة وهي الأموال التي يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام وسيلة الدفع المنتهية أو الملغية واستعمالها. 
ويتمثل الضرر المترتب على استعمال وسيلة الدفع المنتهية أو الملغاة» في قيام الجهة المصدرة بسداد قيمة الفواتير 
المرسلة اليها من التاجر المستخدمة فيها وسيلة الدفع» وذلك اذا ما أغفلت توجيه احطار التاجر بالبطاقات المنتهية 
الصلاحية أو الملغاة» فضلاً عن الضرر الذي يعود على المصدر من اهتزاز ثقة الجمهور في مثل هذه البطاقات» ولا 


ع ع 5 
يشترط في الضرر أن يكون جسيماً أو يسيراً . 


'- وحددت الأشياء التي تصلح محلاً لجريمة خيانة الأمانة في نص المادة 376 ق. عقوبات. 

*- بن شيخ لحسين» مذكرات في القانون الجزائي الجزائريء الطبعة الخامسة» دتر هومه للطباعة والنشر والتوزيعء الجزائر»ء 2006» ص 215. 

3 ويستثنى من ذلك العقارات» ويبرر الفقية 0020 ذلك بقوله: " عندما يعاقب القانون عن جريمة خيانة الأمانة فانه لم يرد الا ضمان ملكية 
المنقولات» لأن ملكية العقارات ليست معرضة للمخاطر نفسها التي تتعرض لها الملكية المنقولة» فالذي تختلس منه أو تبدد المنقولات أو الأموال لا 
يجدها عادة» وعلى خلاف ذلك فان مالك العقار باستطاعته استرجاعه بفضل حقه في التتبع» فيستطيع دائما طلب ابطال التصرفات المنصبة على 
عقار من قبل الحائز". عبد المجيد زعلانيء قانون العقوبات الخاصء الطبعة الثانية» دار هومه للطبع؛ الجزائرء 2008» ص 55. 

“- المادة 590 من ق.مدني. 

7 محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 119. ثناء المغربي» المرجع السابق» ص 973. 
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راسو 

يكفي توافر القصد العام» والذي ينهض بالعلم والإرادة» فان الحامل يعلم وقت استعمال وسيلة الدفع» 
بأكما ملغاة أو منتهية الصلاحية وأن عليه ردها الى البنك» ورغم ذلك واصل في استعمالها واتجهت ارادته الى تلك 
الأفعال عمداً. 

هذا ما يجحعل عنصر الضرر يتحقق بمصالح المصدرء من خلال الالتزام بدفع قيمة الفواتير للتاحر في حالة 
عدم اخطاره بانتهاء وسيلة الدفع أو بالغائها» فضلاً عن فقدان ثقة الجمهور في وسائل الدفع 0 

يتضح نا سيق 4 أن استعمال وسيلة دفع ملغاة أو منتهية الصلاحية في الوفاء بقيمة المشتريات من قبل 
الحامل» يشكل جريمة خيانة الأمانة في مواجهة مصدر وسيلة الدفع الالكترونية» ويعاقب الحامل عقوبة هذه الجرعة 
المنصوص عليها في المادة 376 ق. عقوبات » وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من 
نفس القانون. ولقد اتجهت أحكام القضاء الفرنسي هذا المنحى» حين قضت محكمة 076]611) الفرنسية في 
حكمها الصادر في 10 يناير 1985» في قضية تتلخص وقائعها في أن حامل بطاقة دفع الكترونية قد دأب على 
استخدامها لسداد ما عليه من ديون لدى التجار» على الرغم من أن حسابة لم يكن به رصيد يسمح بذلك» 
فقام البنك بانذاره برد البطاقة اليه وفقا للنصوص التعاقدية بينهما فلم يقم بذلك» حينها اعتبرت امحكمة أن هذه 
الواقعة تنطوي على جريمة حيانة الأمانة» باعتبار أن البطاقة تعد بمثابة محرر» سلمت اليه على سبيل عارية 
الاستعمال ومن أحل وقليقة غيددة ع ولكنه اععلسها اشرارا بانالاق” . 

أما بالنسبة لاستخدام بطاقة الدفع المنتهية الصلاحية أو الملغاة في سحب النقود من جهاز الصراف 
الآلي» فيمكن التمييز بين فرضين: الأول حالة استخدام الحامل لبطاقته المنتهية الصلاحية أو الملغاة بحسن نية أي 
مع اعتقاده غير ذلكء» في هذا الفرض لا يسأل جزائياً عن خيانة الأمانة» أما الحالة الثانية فيكون هذا الاستعمال 





بسوء نية أي مع تعمده ذلكء وهنا يكون محل مسائلة جزائية عن جريمة خيانة الأمانة» ومتى كان استعماله لها 
بالصورة المعتادة. أما اذا ما استعملها بطرق احتيالية» هنا يمكن أن يسأل عن جريمة النصب المنصوص عليها في 
3 
المادة 372 ق. عقوبات . 
4 

ثانيا: مسؤولية الحامل ؤمواجهة التاجر. 

ان الأثر المترتب عن استعمال العميل لوسيلة الدفع بالطريقة السابقة الذكرء والتي يسأل على اثرها جزائيا 
على أساس خيانة الأمانة في مواجهة المصدرء لا يتوقف عند هذا الحد بل يسأل كذلك عن جرعة النصب في 
مواجهة التاحر» لكن لا بد أن نميز بين حالتين في هذا الصدد: 
2- نقلا عن محمد سامي الشواء المرجع السابق» ص 1086. 
3- محمود أحمد طههء المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان» بحث مقدم الى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون» من 10 الى 12 ماي 2003» غرفة صناعة وتجارة دبي» المجلد الثالث» ص 1136. 
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الحالة الأوال: اذا كانت البطاقة تحمل تاريخ بدء الصلاحية» وهذا ما نحده في أغلب البطاقات ا 
اذ ينتهي بعدها العمل ببطاقات الدفع الالكتروي”» رغم ذلك يقوم الأخير بتقديمها الى التاحر للوفاء بقيمة 
مشترياته بعد انتهاء مدة صلاحيتهاء ولم يقم التاحر بالتأكد من البيانات المدونة على البطاقة» رغم أن أغلب 
المؤسسات و«المنظمات العلمية التي تنتج هذا النوع من البطاقات تحرص على وضع هذه المعلومة على البطاقة 
بشكل بارز وبشكل واظح لكافة الأطراف المتعاملين في هذه البطاقات. ففي هذه الحالة يرفض البنك مصدر 
البطاقة تسوية نفقات الحامل للتاحر» ولا يسأل الحامل جزائياً عن تصرفه في مواحهة الغا 3 رغم أن فعله أدى 
الى الاعتداء على الذمة المالية للتاحرء ذلك أن العقد المبرم بين البنك والتاحر يلزم هذا الأخير في بنوده بففنحص 
البطاقة والتأكد من بين البيانات الواردة عليهاء خاصة تاريخ الصلاحية الذي يدون بشكل بارز ونافر» مما يسهل 
رؤيته. 

الحالة الثأنية: وهي حالة اذا ما خلت البطاقة من تاريخ الصلاحية أو اذا ما قام مصدرها بإلغائها لأي 
سبب كانء ولم يقم البنك بإخطار التاجر بانتهاء مدتما أو بإلغائهاء وكان الحامل عالماً بذلك» وقد حدث عطل 
فني في أجهزة الاتصال بين التاحر والبنك مما مح بتنفيذ الصفقة» فان البنك يلتزم بالوفاء بالمبالغ للتاحر لأنه لم 
ينسب اليه أي خطأ في شأن التأكد من صلاحية البطاقة للاستعمال. أما بالنسبة للحامل؛ فالسؤال الذي يطرح 
بشأنه عن امكانية مساءلته على أساس جرعة النصب؟ 

فالحامل سيء النية باستخدامه لوسيلة الدفع المنتهية أو الملغاة في شراء متطلباته من التاحر الذي لم يخطر 
بذلك» يكون قد ارتكب جريمة النصب في مواحهة التاحر. فلقد نص المشرع في المادة 1/372 ق. عقويات:" 
كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو 
مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل 
ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أوصفات كاذبة أو سلطة خيالية واعتماد مالي حيالي» أو 
بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية» أو الخشية من وقوع شيء منها 
يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 د.ج". 


'- مدة صلاحية البطاقات البنكية يتراوح عادة ما بين سنة الى سنتين. مثلا: : اتفاقية عقد الحامل بطاقة فيزا الدولية لل مم في مادته 4. 1 نصت 
على أن البطاقة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد» ويذكر تاريخ خ الاستحقاق على وجه البطاقة. 
2 وفي هذه الحالة يكون الحامل مهدداً بفقدان ما تحتويه البطاقة (وكذلك الأمر بالنسبة لنقود البرمجيات) من مخزون الكتروني فيها.لذلك عادة ما 
يبادر الحامل الى طلب استبدال الوحدات المتبقية بنقود عادية» أو تمديد صلاحية هذه الوحدات عبر تجديد البطاقة» هذا اذا كانت من النوع القابل 
التجديد. 

إلا أن هناك بعض البطاقات قابلة للتجديد بصورة تلقائية» وعلى كل صاحب بطاقة أو حساب لا يرغب في تجديد مشاركته أن يعلم البنك 
كتابيا وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة بشهرين على الأقل؛ هذا ما ورد في نص المادة 4. 2 من اتفاقية عقد الحامل بطاقة فيزا الدولية لل 
دطل). 
3- لأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون كذباً يتعلق بصلاحية البطاقة وليس على الاقناع بوجود ائتمان وهميء فتقديم البطاقة لا يكفي لتحقيق المناورة 
التي تقوم بها الطرق الاحتيالية» لأن ابرازها وان كان يعد عملاً خارجياً إلا أنه ليس إلا تجسيداً للكذب. جميل عبد الباقي الصغير» » المرجع السابق» 
ص 30. 
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ولمعرفة مدى انطباق هذا النص على حالة وسيلة الدفع الملغاة أو المنتهية الصلاحية في الوفاء بقيمة 
مشترياته لدى التجار» سيتم استعراض أركان جريمة النصب وإسقاطها على هذه الحالة» على النحو التالي: 


1 الركزالماديم: 

فالركن المادي لهذه الجريمة يتكون من فعل هو النصب (الاحتيال)» ونتيجة معاقب عليها وهي فعل 
الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير» وعلاقة سببية بين الاحتيال والاستيلاء. 

فجريمة النصب تقوم على الغش والخداع والإيهام بأمر لا حقيقة له محاط بأفعال ومظاهر خارجية تجعل 
ابحني عليه (التاحر) يعتقد بصحة الأمر. وبتطبيق ذلك» بحد أن الحامل بإبرازه البطاقة للتاحرء وهو عالم بانتهاء 
مدة صلاحيتها أو بإلغائها لشراء احتياجاته يعتبر كاذبا وغشاًء وبحرد تقديمه للبطاقة وإبرازه لما فهي وسيلة احتيالية 
لخلق ائتمان وهمي لدى التاحرء وأن البطاقة ما زالت سارية وأن الاثتمان الممنوح له ما زال سارياً. وأن بجحرد تسليم 
التاحر المشتريات للحامل» يعتبر ذلك استيلاء على المال لأن التاحر لم يسلم للحامل هذه المشتريات لولا الكذب 
والغش والخداع والإيهام بغير الحقيقة» والوسائل الاحتيالية التي قام بما الحامل بتقديم البطاقة والتي تدخل جميعها 
ضمن الطرق الاحتيالية التي عددتما المادة 372 ق. عقوبات. 

ولما كان تقديم البطاقة الملغاة الى التاحر يعد كذباًء وان كان الكذب لا يكفي لقيام الطرق الاحتيالية؛ 
فان جريمة النصب تقوم على أساس انتحال الحامل لصفة كاذبة أو غير صحيحة» ذلك أن الغاء البطاقة يزيل أي 
صفة عن الشخص الذي يستخدمهاء وفي لاتينيا ينه القافيا باقن القيقة رلك ةلالا ” . 


2 الرىل المعنوي: 

ان حامل البطاقة سيء النية يتوافر في حقه القصد الحرمي الذي قوامه العلم والارادة» العلم بأن البطاقة لا 
رصيد لما لدى المصرف وأتما ملغاة ولا يصح التعامل بما مع الغير. ومع ذلك يقوم حاملها باستخدامها بإرادته 
الحرة السليمة مع الغير» الذي يأمل باسترداد قيمة السلع التي حصل عليها حامل البطاقة» لأنه حسن النية وم 
يرتكب أي خطأ أو اهمال حينما اعتقد بصحة البطاقة. 

فالركن المعنوبي لحرمة النصب متوافر» ويتمثل في القصد العام وهو علم الحامل وقت ارتكاب الفعل بأنه 
يستعمل طرق احتيالية من أحل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير» حيث أن الحامل كان عاماً بأنه يغير 
الحقيقة وأنه ليس له الحق في استخدام البطاقة المنتهي مدتما أو التي تم الغاؤهاء وكان يقصد من ذلك الاستيلاء 


على مال التاحر دون وحه حقء وهو عالم أن مصدر البطاقة أنه سيرفض الوفاء للتاحر بقيمة المشتريات. كما أن 


.55 أت 16 219 3229 .أعول 1986 .1.0.2 ,وعنالتافمع قط دعاتقء عل عزناء12100101 قعع 153 أء ذعع3ناوناتا وعنآ ,161ل تلصدء1. 877 -! 
نقلا عن طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص 356. علي عبد القادر قهوجيء المرجع السابق»ء ص 362. 
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نيته قد انصرفت فعلاً لتملك المشتريات التي استخدم البطاقة في شرائها من التاجر» وبذلك فان القصد الخاص قد 
توافز أيضاً ‏ . 

كما يسأل الحامل عن الشروع في جريمة النصب اذا قدم البطاقة الملغية للتاحر متظاهراً بأتما صالحة 
للاستعمال» لكن التاجر اكتشف عدم صلاحيتها لذلك ورفض 0 

وخلافاً لما تقدم,» ذهب رأي من الفقية الى عدم اعتبار هذه الواقعة مكونة لحريمة النصب؛ فمستخدم 
هذه البطاقة هو حاملها الشرعيء أما الاستيلاء على السلع والخدمات فقد تم عن طريق أسلوب الاستخدام 
العادي أو الطبيعي للبطاقة. وهو لم يستخدم المناورات الاحتيالية» اذ لم يدعم كسبه بمظاهر خارحية؛ ولم يصدر 
عنه ما يثبت تمسكه بصلاحية بطاقته» أو بصفته كدائن صاحب ائتمان حقيقيء انما فقط حالف الالتزام الواقع 
على عاتقه في مواحهة المصدر بعدم استخدام تلك البطاقة» وبالتاللي فان التاحر لم يقع في غلط دفعه الى تسليم 
السلع والخدمات» ما ينفي العلاقة السببية بين استخدام العميل» فالبنك لم يقع في غلط أخل وشده ارادته ودفعه 
الى تسليم المال للتاحرء بل أن الدافع الحقيقي وراء قيام البنك بالوفاء للتاحر بقيمة مشتريات الحامل هو الشرط 
العقدي الذي يلزم الببك بذلكء ولا تقع بدهنة اتعبال تبعا لذللك» 

ويبدو أن هذا الرأي الأحير لم يأحذ بعين الاعتبار سوء نية الحامل الذي قدم البطاقة للاستعمال مع 
علمه بإلغائهاء ما ولد القناعة لدى التاحر بأن البطاقة صالحة للاستعمال» وهو ما يمكن أن يكون فعلاً احتيالياً 
من جانبه. 

وف الحقيقة» من الناحية العملية لا تقوم جريمة النصب إلا اذا كان حامل البطاقة لا ينوي تحديدها مرة 
أخرى» أو أنه قد أغلق حسابه الذي يمكن أن يعيد تعبئة البطاقة من خلاله. أما في غير هذه الحالات» فقد يقوم 
البنك باعطاء بطاقة جديدة للعاملين بمجرد انتهاء صلاحية البطاقة الأولى» واستمرار العلاقة بين الحامل والمصدر 
يعد دليلاً - على الأقل- على انتفاء القصد 00 

إلا أن التردد في تكييف المسؤولية الحنائية للحامل عن الاستعمال غير المشروع لوسيلة الدفع الالكترونية 
على أنما جريمة نصب من عدمه؛ يجعل من الأفضل تدخل المشرع لتجرمها صراحةً رفعاً لكل لبس أو شك حول 


قهنها: 


'- ثناء أحمد المغربيء المرجع السابق»ء ص 975. محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 122. 

7- المادة 372 ق.عقوبات :" ...أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه ..." 

3- مذكور عند؛ عماد علي خليلء الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء» دار وائل للنشرء عمان» 22000 ص 146. علي عبد القادر القهوجيء المرجع 
السابق»ء ص 362:362. 

“- عمر سالمء الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء؛ دار النهضة العربية» القاهرة»ء مصرء 1995ء ص 61. 

7 كميت طالب البغدادي؛ المرجع السابق»ء ص 179. 
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ثالنا: المسؤولية عز ‏ استعمال البطاقةالملغاة أوالمنتهية الصلاحية ف سحب النقود . 

ان مجرد استخخدام البطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية لسحب النقود من جهاز الصراف الآلي أو السحب 
النتقدي» هو أمر يبدو مستحيلاً وغير متصور في ظل الاحتياطات التي يضعها البنك على الأجهزة التابعة له عند 
الغاء البطاقة الصادرة للعميل لأننا أمام استحالة مادية» أي أن هذه الأجهزة سوف تقوم سحن الإظافة ولات1 
أو رفض اتمام العملية» لأن هذه الأجهزة ترتبط مباشرة بحساب العملاء في البنك» وبالتاللي فانما سوف ترفض 
تسليم أوراق النقود التي يطلبها شام ”. 

أما عن المسؤولية المترتبة عن استخدام وسيلة الدفع الملغاة في سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي؛ 
فالواقع أن تصرف حامل البطاقة لا يمكن أن يشكل جرعة من الناحية العملية في الوقت الحاضرء بسبب بحاح 
التكنولوجيا الحديثة في بربحة أجهزة الصراف الآلي في اكتشافها للبطاقة الملغاة غير الصالحة للاستخدام» ومن ثم 
نخلص إلى القول إلى عدم انطواء تصرف حامل البطاقة على جريمة وفقاً للنصوص القانونية التجرمية الحالية”. 


الففرية الانية: 


إمّتاع الحامل عز رد وسيلة الدفع الملغاة أوالمنتهية صلاحيتها . 

إذا انتهت صلاحية بطاقة الدفع سواء بإلغائها أو لانتهاء مدتما وطلب البنك مصدر البطاقة من حاملها 
ردهاء التزم هذ كاضر ادق إل انلف رأغنا لسك اله كتارية امتسدا”. فإذا رفض ردها يعتبر حامل البطاقة 
حائناً للأمانة» لأن البطاقة سلمت إليه على سبيل الأمانة لاستعمالما. وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي 
الفرنسي » حيث قضت محكمة باريس بأحقية البنك في استرداد بطاقة الائتمان» وفرضت غرامة تمديدية على 
الحامل بمقدار 50 فرنك عن كل يوم تافر ف برها . 

ويرحع تكييف هذا الفعل على أنه جرمة حيانة لاذمانة”؛ على أساس عقود الانضمام لنظام هذه 
البطاقات المبرمة بين الحامل والبنك المصدرء اذ أن هذه الأخيرة تشترط في العقد ملكية البنك للبطاقة منذ لحظة 
اصدارها وطيلة فترة استعمالهاء وأن العميل ملتزم برمها تلاق مسر اللي . ووفقا لمفهوم هذا الشرطء أن 


'- نص المادة 5. 4 من اتفاقية عقد الحامل بطاقة فيزا الدولية لل © : " ...تقوم الآلة بالاحتفاظ بكل بطاقة انتهت صلاحيتها أو استعملت 
استعمالاً غير عادي وذلك للحد من استعمال الغير لهذه البطاقة استعمالاً تدليسياً". 
2 محمود الكيلاني» المرجع السابق»ء ص93. جهاد رضا الحباشنة» المرجع السابق» ص 128. 
3- محمود أحمد طه؛ المرجع السابق» ص39-38. 7 
“- نصت المادة (3/2) من الشروط العامة لعقد البطاقة المصرفية الصادر عن اعتماد ليون على انه "تبقى البطاقة ملكاً للمؤسسة المصدرة لها التي 
تملك حق سحبها في اية لحظة او عدم تجديدها ... ويلتزم حامل البطاقة بناء على ذلك بردها بمجرد أول طلب لهاء ويتعرض للجزاءات إذا استمر في 
استعمالها بعد إعلانه بسحب البطاقة بخطاب عادي" تقابلها المادة (10) من عقد الحامل لبطاقة فيزا البنك الأهلي المصري. 
7 نقلا عن كيلاني محمود» مصدر سابق» ص819-818. محمود أحمد طه المرجع السابق»ء ص1135. 
7 عماد الخليل» المرجع السابقء ص 138. 
7- نص المادة 4. 2 من اتفاقية عقد الحامل بطاقة فيزا الدولية لل © : " البطاقة ملك للقرض الشعبي الجزائري ويحق له سحبها في أي وقت أو 
عدم تجديدها دون تقديم مسوغ لذلك. 1 1 

ونتيجة لذلك فان على صاحب البطاقة أن يرجعها فور مطالبته بها". 
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العميل يكون حاملاً للبطاقة على سبيل الأمانة فقط» وعدم رده البطاقة للبنك بعد طلب هذا الأخير لما منهء 
يكون قد ارتكب حر : يمكن تكييفها على أتما جريمة خيانة الأمانة التي يعاقب عليها المشرع في المادة 376 وما 
بعدها من ق. عقوبات. 

ويمكن القول بأن حامل بطاقة الدفع يعد مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة وما ذلك إلا لاكتمال أركاتماء 
فالجاني امتنع عن رد بطاقة الائتمان إلى البنك» رغم ثبوت علمه بالإخطار المرسل إليه من البنك بالرد» حيث 
تسلم هذة البطافة إلى الحامل موحب عقد الانضمام. الذي يسمح له على سبيل غارية الاستعمال استخدامها 
وإعادتما بعد انتهاء العقد أو إلغائه وتظل البطاقة ملكاً للجهة المصدرة وليس للحامل. وبيان ذلك أن بطاقة الدفع 
تعد من قبيل الأشياءء وهي تعد منقولاً ذا طبيعة مادية وهو ما تقع عليه جريعة خيانة الأمانة. 

كما أن الركن المعنوي لحذه الجريمة» يتوافر بقيام الحامل بالاستيلاء على البطاقة مع العلم والارادة وبذلك 
يتحقق القصد العام» وامتناعه عن إعادتما لمن يحب إعادتما إليه» فضلاً عن أن الامتناع عن رد البطاقة إلى البنك 
رغم طلبها - حتى ولو لم يستعملها بعد ذلك - يعد اختلاساً وهو أحد صور النشاط الإحرامي لجريمة حيانة 
الأمانة» ومن باب أولى لو استخدمها فإن استخدامه هذا للبطاقة رغم إلغائها لا يحوز ويكشف عن تغيير نيته في 
قل ضيازته الإظافة مرم جهيازة تاقسنة إل سيار كافلة” . 

ثما سبق يتضحء أن احتفاظ الحامل ببطاقة الدفع بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو فسخ العقد بينه وبين 
المصدر ورفضه ردهاء يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة ويتعرض الحامل للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
6 ق.عقوبات» والتي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار. 


الففرةالثالة: 
المسؤولية المزائية المثرتبة على 2 الحامل بعد الادعاء سرقةأو ضياع وسيل الدفع الالكتزوني . 


للتقليل من مخاطر ضياع البطاقة أو سرقتهاء فإنه ينص في عقد انضمام الحامل لبطاقة الائتمان على 
التزامه با محافظة عليها وإخبار البنك أو الجهة المصدر للبطاقة بفقدها أو سرقتهاء وذلك لتجنب استعمال الغير لها. 
وقد تشترط بعض الحهات المصدرة للبطاقة» أن يتم الإعلان بشكل كتابي عن الضياع أو السرقة وإثبات ذلك 
بمحضر ربعي» وإلا عد الحامل تلا بالتزامه”. 


'- يستشف ذلك من خلال نص المادة السالفة الذكر من اتفاقية التاجر:"... ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها اذا 
ما استمر في استعمال البطاقة بعد اشعاره كتابيا بسحبها". 
*- انظر؛ نص المادة 376 من ق. عقوبات. المادة 341 من قانون العقوبات المصري والمادة 1-314 من قانون العقوبات الفرنسي. 
23 محمود أحمد طهء شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)»؛ ج3» دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 2001» ص405. 
4- وعندما لا تحدد الجهة المصدرة للبطاقة طريقة معينة للإخبار»ء يكون الحامل الحق في اختيار الأسلوب المناسب للإخبار حتى وإن كان عن طريق 
الهاتف ولكن يجب إثبات الإخبار عندئذءلأن المسؤولية بعد الاخطار تنتقل من عاتق الحامل إلى عاتق الجهة مصدرة البطاقة 

وسيتم التطرق على هذه الكيفيات بالتفصيل بمناسبة الحديث عن المسؤولية المدنية. أنظر كذلك؛ محمد بلعرج؛ ماستر كارد تستكمل خطة 
توسعها العالمية السريعة في الشرق الأوسط وشمال افريقياء مجلة اتحاد المصارف العربية» ع (257)»؛ ماي 2002» بيروت.ء ص64. 
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وقد يحدث أن يبلغ حامل بطاقة الائتمان الجهة المصدرة لما بفقداتما أو سرقتهاء ثم يستخدمها بعد ذلك 
في السحب أو الوفاء» وقبل أن يقوم البنك ببرمحة الأحهزة الآلية لتوزيع النقود بعدم قبول البطاقة المبلغ عن فقدها 
أو سرقتهاء فهل توجد مسؤولية جزائية؟ وعن أية جريمة يساءل؟ 

فكثيراً ما يقع التواطؤ بين حامل بطاقة الدفع الالكتروني والتاحر» حيث يتفقان على إخطار البنك بفواتير 
مبيعات بمبالغ نقدية كبيرة من التاحر إلى الحامل؛ ثم يدعي الحامل أن بطاقته مفقودة أو مسروقة وأنه لم يشتر شيقاً 
من هذه البضائع كي تكون مسؤولية الوفاء بقيمة هذه البضائع على عاتق البنك» ثم يقتسم الحامل مع التاحر 
لمبلغ التقدي بعد صرفه من البنك» وعندئذ يكون كل من الحامل والتاجر مرتكبين لحريمة نصب باعتبارهم فاعلين 
أصليين» لقيامهما بطرق احتيالية تحمل البنك على الوفاء بثمن هذه البضائع للتاحر. 

وقد يرتكب الحامل وحده هذه الجريمة دون تواطؤ مع التاحر» وذلك بقيام الحامل بتنفيذ كل ما يجب عليه 
في حالة فقد البطاقة أو سرقتها من معارضه لدى البنك مصدر البطاقة مع إبلاغ السلطات المختصة» في حين أن 
البطاقة ما زالت في حوزته مستمراً في استخدامها في الوفاء لدى التجار المزودين بآلة الطباعة اليدوية» حوفاً من 
اكتشاف أمره عن طريق الآلات الحديثة» بحيث لا يمكن اكتشاف الغش لدى هؤلاء التجار إلا في وقت لاحق 
عن طريق المواجهة بين التاجر والحامل. وقد يتحقق الغش بالاحتيال على التاحر لعدم مراجعة رقم البطاقة على 
أرقام البطاقات الملغاة نتيجة لفقدها أو سرقتهاء وذلك بالإدعاء باستعجاله وأنه إذا ل يبع له التاحر فهناك غيره» 
أو أن مظهره يوحي بالثقة فيخجل التاحر من مراحعتها. ففي كل هذه الحالات» يكون الحامل قد تحايل لحمل 
الببك على الوفاء بشمن مشترياته لدى التاجر مما يعد طرقاً احتيالية بالإدعاءات الكاذبة وتقديم مستندات تؤيد 
هذه الإدعاءات» وهذا يكفي لقيام جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 1/372 من ق. عقوبات. ذلك أن 
الحامل» قد فقد صفته كحامل شرعي ابتداء من لحظة المعارضة أو الاخطار بفقد البطاقة أو سرقتهاء وبالتالي يحب 
أن ينظر إليه على أنه من الغير» ما يؤدي إلى حمل البنك على الاعتقاد بأن أي استخدام للبطاقة بعد تاريخ 
اللعارضة يكو من عمل الع 

وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي الفرنسي» حيث قضت محكمة النقض ارسي" بتوافر أركان جريعة 
النصب في مواجهة الحامل الذي استخدم بطاقته للدفع الالكتروني, وقدمها للتجار بعد الإعلان الكاذب عن 
سرقتها أو ضياعهاء ووضع تزوير موقع على إشعارات البيع بمدف حمل البنك على الوفاء بمذه الفواتير» مما يؤكد 
استعمال الطرق الاحتيالية بتمدف الإقناع بوجود ائتمان وهمي, كما أن الحامل عند اعلانه للبنك عن سرقة البطاقة 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص96؛ د. كيلاني محمود, المرجع السابق» ص876. 
,0.18 ,1987 بأمعمعنيوهم عل دعناوتدماءعاة دعسغاوزة دعل 60021 معام امتل عل عناوعظ ,16-6-1986 ستت .وقة© - 2 
:29 
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يعد كذب» وتقديمه البطاقة للتاجر أو ادخالها الجاهز الآللي لتوزيع النقود يعد طرقاً احتيالية تحدف الى الاقناع 
بوحود ائتمان وهمي (وليس بحرد كذب بسيط)» مما تقوم به جريمة النصب'. 

كما جرم المشرع الفرنسي هذا الفعل بنص خاص من خلال المادة 1163-4 من قانون النقد والمالية 
01 بنصه:" كل من قبل الدفع عن طريق بطاقة وفاء مقلدة أو مزورة وهو يعلم بذلك” » يفهم من 
خلال هذا النص أن التاحر أو مقدم الخدمة الذي يقبلها على الرغم من علمه بتزويرها. 


الفمّرة الراعة: 


حصول الحامل عل وسيلة الدفع نصور غير مشروعة. 

يتم الحصول على وسيلة الدفع عن طريق الدفع تقديم طلب من العميل الى الجهة المصدرة» يبين فيه رغبته 
في الحصول على وسيلة الدفع» وغالباً ما يكون هذا الطلب في شكل نموذج يقوم العميل بملء البيانات المطلوية 
فيه. وإزاء أهمية هذه البيانات التي يتعين أن يقدمها طالب البطاقة في موافقة أو عدم موافقة الجهة المختصة على 
اصدارها لمن طلبها. وجب على اصدارها لمن طلبهاء وجب على طالب الحصول على البطاقة تقديم معلومات 
صحيحة؛ فإذا قدم بياناته هذه وعلى ضوئها أصدرت الجهة المختصة له لوسيلة الدفع» فانه ثما لا شك فيه يكون 
قد دع وغش الجهة المصدرة المختصة باصدار وسيلة الدفع؛ وهنا يثار التساوؤل عن مدى مسائلته جزائياً وعن 
نوع اللجريكة سال غنها” . 

ولقد عرضت واقعة على محكمة النقض الألاية حين قام أحد الأشخاص بالحصول على بطاقتي 
الداينزر كلوب والأمريكان اكسبريس» مستخدماً الطرق الاحتيالية حيث كان عاملاً في احدى الصيدليات» لكنه 
ادعى عند طلبه للبطاقة أنه صيدلي منتحلاً بذلك صفة غير صحيحة:» كما قدم مستندات يثبت فيها أنه ميسور 
الحال على عكس الحقيقة اذ كان معسراً (مثقلاً بالديون). وبذلك أوقع المصدرين للبطاقتين في الغلط وحصل 
عليهما بفضل البيانات الكاذبة التي يقدمهاء وقد أدانته محكمه النقض عن جرعة النصب. 


2 101:5 45 .اتج - 2004 صتناز 21 جل 522004-575 امآ هآ عدم كقنله176(,81 نه [داع 1.6 عتامدط) علهدمط م000 ,323-2 .هم ١‏ 
65 ع1 211101026156 الاعططعغ]21] عل عمطاغ 53:5 نئل الاعططعصطه1اعطم1 ع1 لع1155ه1 ع0 ناه تاعكوتتامع'0 غ131 عآ" :2004 صتنال 
."0'326206 ذ5متتتاء 75000 عل اع الاعططع صد150مطاع'0 كمه ومككء عل تصتنام أوء 
ع0 011 ع60عع0'26 1216 عط" :2004 مصتناز 22 0151[ 45 .تت - 2004 طتناز 21 ندل 272004-575 1م[ 12 1م 51001156 ,.323-1 .تم 
ع0 تطتام أوع 5ع26م000 عل 211101226156 الاعططع]21 عل عطاغ 53:5 مبكل 2111م 011 ]اما كمقل ,أتلعططء5ناء1]2110111 ,تتمعاستهمط عد 
6 دذمنتتتاء 30000 عل اع اع لتاعصده115ممدعء "0 كمه عتتاعل 
011 ,ع0طة ]55:5 ع1 25و ذ5عامعغمء 5ع00826 عل 1200111200 12 011 1655102م2نا5 12 غ501 غالناوة1 أوء دع 01501011آ 
95 45000 عل أء العتطع1715000مددع'0 كه 015 عل أوء عطاعم 12 ,علطغاوتزة عه ع0 اأمعلتاعصمم1اعمهم1 نل ممتكدة1]6ج عصنا 
:كناك ع1طتمهم1015 ."عل معمتهة "0 
خط 3_ع1512157عع1_ع1 ندم /1دطعم_علمع/ع 2105_1211 1ماعع1_ دا/كا.عع؟]. اعستططتء 1م كلع 1//:ماخط 
2001101517 ع1طامتدء207 15 ندل 2001-1062 0 01)]آ عاترعا ع1 ,116لممط1 أه عتكنة 6 دممة 2006© تل 1163-4 .كم 2 
/501077.11.ع17/13/77/.16511:21// :صاغط :ناك عاطتدهمم015آ ,(27266 
3- كميت طالب بغداديء المرجع السابق»ء ص 189 
“*- نقض ألماني في 13/ 06/ 1985 مشار إليه»ء محمود أحمد طه؛ المرجع السابق» ص 1129. 
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ان العميل الذي يقوم بالحصول على وسيلة دفع الكترون أياً كان نوعها غشاً وخداعاً منه» باستخدامه 
لمستندات مخالفة للحقيقة» والتيى من شأنما احداث الأمل بقدرته على تسديد قيمة المشتريات والعمليات التي 
سيقوم بما مستعملاً تلك الوسيلة في الدفع؛ -كما قام الشخص الذي ادعى بأنه صيدلي في القضية السابق ذكرها 
عندما ادعى أنه صيدلي على خلال الحقيقة» مع علمه بأن هذه الأقوال والبيانات التي أدلى بما من شأنما حمل 
الجهة المصدرة على اصدار البطاقة له-» يكون محلاً لمسائلة جزائية» والمتمثلة في ارتكابه لجريمة النضني؟ المنصوص 
عليها في المادة 1/372 ق.عقوبات والتي تنص:" كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال أو منقولات أو 
سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الالتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو 
شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أوصفات 
كاذبة أو سلطة حيالية واعتماد مالي حيالي» أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية 
واقعة أخرى وهمية» أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من منة على الأقل إلى خمس سنوات على 
الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 د.ج". 


المطلب الناز : 
المسؤولية الجزائية للغيرعد الاستعمال غير مشر وع لوسيلة الدفع الالكاروز 
تصنف وسائل الدفع الالكترونية» على أتما ذات طابع شخصيء نظرا لكونما تصدر باسم الحامل 
ولاستعماله الشخصي؛ وبالتالي فان استعمال الغير لها يشكل عملاً غير مشروع؛ سواء كان ذلك عقب فقدها 
أو ضياعها أو بعد تزويرها. ويقصد بالغير في هذا الصدد هو كل من لم تصدر وسيلة الدفع باسمه من الجهة 
٠.‏ 2 8 # « 
المحتصة بإصدارهاء فإذا استعمل الغير هذه الوسيلة بغير علم صاحبها كان استعماله هذا استعمالاً غير قانونياء 
وما ذلك إلا للطابع الشخصى الذي تتصف به هذه البطاقة. 
إلا أن الاستخدام غير المشروع من قبل الغير ودون علم حاملها الشرعي» يستوحب في حقيقة الأمر 
التفريق بين عدة حالات. فالاستيلاء على وسيلة الدفع ذاتماء قد يشكل جرعة سرقة» أو استيلاء على بطاقة 
فيه افده 8 اع 0 5 2 0 5 
مفقودة » أو نصباً (احتيالاً)» أو اساءة ائتمان وذلك كله على حسب الأحوال. فإذا استولى عليها الغير عنوة أو 
خلسة أو بعد تسليم محرد اليد العارضة (لفحص البطاقة مثلاً)» فان الواقعة تكون سرقة. 
1 - غادة موسى عماد الدين الشربيني» المسؤولية الجنائية عن الأعمال البنكية, رسالة دكتوراهء كلية الحفوق» جامعة عين شمس» 8+>» ص 359. 
2- ففي حالة ما اذا ما استعمل الغير وسيلة الدفع بعلم صاحبهاء فان ذلك لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون» وانما يترتب عليه مخالفة بنود العقد 
الموقع بين المصدر والمصدر له بوجود الاستعمال الشخصي للبطاقة. طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص 359. 
وهذا ما حدث في احدى القضايا التي ملخصها أن شخصاً مقيم في أمريكا أعطى بطاقة الدفع الالكتروني الخاصة به الى زميل له مقيم في 
بلد عربي وقام الأخير باستخدامها في سحب مبالغ كبيرة من أحد البنوك وبعد تحصيل المبالغ من البنك المصدر للبطاقة وطبقاً لما تستوجبه العلاقات 
التي تنشأ عن استعمال البطاقة على حامل البطاقة الشرعيء عاد الأخير وطالب باسترداد المبالغ التي كان قد أداها وذلك بعد أن أثبت حامل البطاقة 
لتحي ا كاك وا لماي تور ولعاتلووابابطام وقد نجح الحامل في عدم دفع المبالغ التي ينبغي عليه دفعه. راجع؛ 


3- المادة ا " كل من أخفى أشياء مختلسة أو مبددة ...". 
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أما اذا استولى عليها الغير بالحيلة والخداع بعد استخخدام احدى الوسائل الاحتيالية المحددة قانوناً في هذا 
الشأن» فان الواقعة تعد جريمة نصب. كما تعد جريمة خيانة أمانة» اذا ما استولى عليها الغير بنية تملكها بعد أن 
دروي" لزه التكانى نوف بن كلبق لاق 

واستعمال الغير لوسيلة الدفع يكون في حالتين لا ثالث لهماء اما أن تكون بطاقة الدفع الالكتروني 
المستعملة صحيحة (الفرع الأول)» أو أن تكون غير صحيحة بمعنى آخر مزورة (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: 


المسؤولية الجزائية عزاسسّعمال الغيرلوسيلة دف صحيحة . 

قد يحصل في الواقع العملي أن تكون بطاقة الدفع الالكتروني صحيحة لا لبس فيها صدرت عن الجهة 
المختصة بإصدارهاء إلا أنما استخدمت من قبل شخص غير من صدرت باسمه. وهذا التصرف يعد استخداماً غير 
قانوني وغير مشروع لبطاقة الدفع» حيث يكن أن نتصور أن يستخدم الغير هذه البطاقة السليمة في عدة حالات. 
اما أن يحصل على بطاقة الدفع ويستعملها بإذن وموافقة مالكهاء ففي مثل هذه الحالة لا ينطوي هذا التصرف 
على جرعة نظراً لأن بطاقة الدفع صحيحة وان استعمالها من قبل الغير تم برضا وقبول صاحبها وعلمهء إلا أنه 
ينطوي على إخلال بالتزاماته العقدية والواردة في العقد المبرم بين البنك وحامل بطاقة الدفع نظراً للطابع الشخصي 
لحاء الأمر الذي يعطي الحق للبنك في إلغاء بطاقة الدفع أو سحبها. 

وأما أن يحصل عليها الغير ويستعملها دون علم وموافقة مالكهاء كأن يحصل عليها بارتكاب جرعة 
السرقة أو بالعثور عليها بعد أن فقدها صاحبها. 

وف أكثر الأحيان» يقوم من يعثر على البطاقة الضائعة أو سارقها باستخدامها سواء بالسحب أو 
بالوفاء. 

ففي مثل هذه الحالة تنهض المسؤولية الجزائية» كما يتصور أن يتم العثور على بطاقة الدفع ضائعة أو يتم 
سرقتها ولكن دون معرفة الرقم السري لماء ففي مثل هذه الحالة فاستخدام البطاقة اما أن يتم عن طريق التحايل أو 
التجربة» إلا أنه من الناحية العملية فقد تم بربحة الأحهزة الإلكترونية لحماية بطاقة الدفع حشية استعمالها من قبل 
شخص آخر غير صاحبهاء فمن حقه أن يجرب ثلاث مرات» فإذا جرب المرة الثالثة ولم يكن الرقم السري 
فعييدا فافك لاله بسحب الإظافة: أو أن يتم استخدامها عن طريق إفشاء الرقم السري من قبل الموظف 
المؤتمن عليه» وهذا يثير مشكلة تعدد الحرائم» ومن ثم تختلف نوع الجريمة باحتلاف الفروض المتقدمة. 


أ- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابقء ص363. 1 
2- المادة 5. 4 من من اتفاقية عقد الحامل بطاقة فيزا الدولية لل ,22 : " تقوم اللآلة بحجز البطاقة تلقائياً وذلك في المرة الثالثة التي يتم فيها اعطاء 


الرمز السري بشكل خاطئ...". 
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الفقرةالأوين 
المسؤولية الجزائية للفيرعز سرقة وسيلة الدفع الالكترونرأوالممورعليها دوزاستعمالها . 

قد يحدث أن يعثر شخص على بطاقة دفع ضائعة ولا يقوم بتسليمها إلى مالكها الشرعي رغم معرفته له 
أو لا يقوم بتسليمها إلى البنك أو الجهة المصدرة لما أو إلى جهاز الشرطة» مقرراً الاحتفاظ بحا لديه دون أن 
يهدف من ذلك استعمالحا. ففي مثل هذه الحالة تنهض المسؤولية الحزائية» حيث تأخحذ حكم العثور على الأشياء 
الضائعة.؛ فمن المعروف أن المال المفقود لا يعد مالاً مباحاً ولا متروكاً وإنما يعد مالاً مملوكاً للغير» إذ لم يخطر ببال 
مالكه أن يتخلى عنه, وكل ما في الأمر أنه حرج عافرا نوي عع ا( ب وكان عاق . 

كما تعتبر حركة السرقة المنصوص عليها في المادة 350 من ق.العقوبات» من أحطر الجرائم التي يمكن أن 
تقع على الأموال» لأتما تؤدي الى حرمان صاحب المال منها بصورة كلية» يؤدي الى خسارة قيمتها المادية. وهذا 
النوع من الحرائم غير معقد. وهو يتمثل في أخحذ أداة الدفع الخاصة بالمستهلك أو التاحرء دون ارادته وتحويل 
الأرصدة المخزنة بداحلها بطريقة احتيالية. 

وتتلخص أركان السرقة في: 


أولا: لركالاديى 

يتمثل في أحذ وسيلة الدفع» أي أن السارق يخرج وسيلة الدفع من حيازة حاملها الشرعي سواء كانت 
هذه الحيازة مادية (بطاقات الدفع)» أو معنوية (المحافظ الالكترونية)» رغما عن الأول وبدون رضاه. فالركن المادي 
لجرعة السرقة» يقوم على فعل الأحذ كنشاط اجرامي ايجابي يؤدي الى نتيجة هي حيازة السارق للشيء محل 
السرقة» باخراجه من حيازة مالكه أو حائزه دون رضاه أو علمه أو بعلمه لكن دون رضاه»ء اذا ما تعرض للتهديد 
والاكراه من قبل السارق” . 
نيا محل جرية السرقة . 

تدب الصعوية حول مدى تكييف جرعة الاستيلاء على وسائل الدفع الالكتروني على أنما سرقة؛ تتعدد 
وسائل الدفع الالكتروني وتتنوع» وتختلف في بعض الأحيان من أنما ذات مكونات مادية أو محرد بيانات مخزنة 
موجودة, اما في البطاقات الذكية أو محافظ النقود الالكترونية أو في الهواتف النقالة. 

وهذا ما سوف يتم التطرق إليه من خلال الآن: 


ان محمود أحمد طه المرجع السابق» ص 44. 
الشريعة والقانون» من 10 ال 12 ماي 2200003 غرفة صناعة وتجارة دبي» المجلد الثالث» ص 1167. 
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]1 مدتكييف الاستيلاء علوالمكونات المادية لوسيلة الدفم علوأنها سرقة . 

تتميز بطاقات الدفع الالكتروني بمكوناتما المادية» وتتمثل من الكيان المادي للبطاقة والأشرطة الممغنطة أو 
الشرائح الرقاقية التي تكون مصنوعة؛ إما من قطعة اللدائن أو ما يقوم مقامها كالورق المقوى المصقول ومن تم 
الشرائط الممغنطة» التي هي عبارة عن شريط من البلاستيك 2 من أحد جانبيه بمادة أوكسيد الحديد الممغنط» 
ويستخدم هذا الشريط في الادحال والإخراج في نظم العابلية” . 

وحيث أن جسم البطاقة ذو طبيعة مادية» فإنه يمكن أن تخضع الحرائم الواقعة عليها لقانون العقوبات 
التقليدي المنصوص عليها في المادة 372 من ق.العقوبات» أو بعبارة أخرى النصوص القانونية بوضعها الحالي» إذ 
لا يثير الاستيلاء عليها أية مشاكل قانونية سواء بثبوت صفة المال لما أو في نطاق صلاحيتها لفعل الاختلاس» 
فهي من جهة مال ولو كانت ذات قيمة بسيطة فهي بكل الأحوال غير مجرد من القيمة» وأكما مال من طبيعة 
مادية الأمر المتطلب لتحقق جرية السرقة» والذي يشترطه جانب من الفقه في الأموال التي تصلح محلاً للسرقة» 
ويرفض أن يكون من طبيعة غير مادية بما يجعلها تخضع لما تخضع له الأموال المادية. ومن جهة أخرى لا تتعارض 
وفعل الاختلاس أو الأحذء فجسم البطاقة سواء كانت ائتمانية أو ذكية والأشرطة الممغنطة أو الرقاقة الموحودة 
على البطاقة الذكية» شأنما أي مال مادي آخر اذا وقع فعل الاختلاس أو الأخنن عليه”. 

تاها عو حمق عل فنا وفقنات فنصي بوك ليا + إذ أن جميع الأشياء المادية التي يمكن أن 
تنتقل من يد الى يد يمكن أن تكون محلا لحريمة السرقة» لذلك يمكن القول بإمكانية وقوع السرقة على بطاقات 
الدفع» وذلك على اعتبار السرقة ترد على منقول وهي البطاقة وليست الحقوق التي تمثلها ذاتما” . 

لذلك ينبغي عدم التوغل في بحث الاعتداءات التي تتعرض لماء سواء الكيان المادي للبطاقة أو الأشرطة 
الممغنطة أو الرقاقة المثبتة على البطاقة الذكية؛ اذ أتما وبلا تردد تخضع للنصوص القانونية الناظمة لجريمة السرقة 
كومًا مال منقول من طبيعة مادية. 

لكن كما يمكن أن يكون فعل الحاني منصباً على البطاقة بأكملهاء يمكن أن يكون منصباً على الشريط 
الممغنط الذي ربما يستخدمه الجاني بوضعه على بطاقة يصنعها هو بنفسه» فهل لهذا أثر على فعل الجاني من 
حيث تكييفه أو وصفه والقواعد التي يخضع لما؟ 


'- الأسطوانات عبارة عن أقراص لينة تتكون من طبقة رقيقة جدا من البولستر المغطى بمركب أكسيد الحديد يستخدم للإدخال والإخراج والتخزين 
بالنسبة للحواسب الصغيرة حيث أن سعته بحدود 250 ألف حرف.محمد السعيد خشبة» نظم المعلومات» المفاهيم والتكنولوجياء 1990» ص 106. 
وهو ما يعرف بالقرص المرن ويأتي بحجمين 10.2 وحجم 2.12 ملم والأخير أكثر انتشاراً وسعة حيث يسع 1 مليون ونصف حرف. جميل عبد 
الباقي الصغير» التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي هامش رقم 2ص 25 

7ت محمد حمَاد مرهج هج الهيتي» الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة» دار الكتب القانونية» دار شتات للنشر والبرمجيات» مصرء الامارات» 
4 ص 442.443 

3 - علي عبد القادر قهوجي» الحماية الجنائية للبيانات المعالجة الكترونياء مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت» المرجع السابق» الجزء الثاني» ص 
8ه.يعمر فاروق الحسيني» لمحة عن جرائ ثم السرقة من حيث اتصالها بنظم المعالجة الآلية للبيانات» مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت» 2 1» 
ص 334. محمود مصطفىء» »شرح قانون العقوبات القسم الخاص» الطبعة الثامنة» دار النهضة العربية, القاهرة» 4 ص 464. 

“- فايز نعيم رضوانء العقود التجارية وعمليات البنوك؛ الطبعة الثانية» دار أم القرى؛ المنصورةء مصرء 1996؛» ص 215. 
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وسرقة بطاقة الدفع قد تكون مصحوب بسرقة رقمها السري» وقد تكون بغير ذلك؛ فان كانت سرقة 
البطاقة مصحوبة بسرقة رقمها السريء فان هذه الواقعة تعد جريمة سرقة لا محال لأن بطاقة الدفع تعتبر في حد 
قاكامالة مقرلا غلك للح "كنا أن معرفة الرقم السري يجعل لحا قيمة مادية أكثر نظراً لإمكانية استعمالحا في 
السرقة سواء بنفسه أو عن طريق الغير. وكذلك لو كانت سرقة بطاقة الدفع بدون معرفة رقمها السريء فإن الواقعة 
تعد جريمة سرقة سواء أكان ذلك بفرض استعمال بطاقة الدفع أو الإضرار بمالكها دون استعمالها. ففي مثل هذه 
الواقعة يتعذر على السارق استعماا نظراً لعدم علمه بالرقم السري والذي عن طريقه يتمكن من استخدامهاء إلا 
أن عدم الاستعمال لا ينفي كون الواقعة تعد سرقة» لأن الحاني قام بسرقة بطاقة الدفع وهي منقول لما قيمة في حد 
ذاتماء ناهيك عن احتمال بحاح السارق في استعمالها أو تمكين الغير من طبع الرقم السري على البطاقة. 
1 مدوتكييف الاستيلاء علوالحوافظ الافتراضيةعلوآنها سرقة. 

من المتصور أيضا سرقة الحوافظ الافتراضية» ويكون ذلك إما لاستيلاء على الوسيط المادي المثبت على 

المحفظة» وفي هذه الحالة لا توحد صعوبة في تطبيق أحكام السرقة أيضاء حيث تأحذ الحكم الخاص بالأشياء 
المادية. بيد أن المسألة تدق في الحالات التي يقوم فيها الغير بالاستيلاء على المحفظة الافتراضية ذاتما إما بشكل 
عرضي اومقفيت فايانات للسرو ىذه اللبالة مزه م سرفها أبطا عد عناة لك مها يلريكلا غير مرسفة . 

فعلى سبيل المثال قد يقوم المعتدي باعتراض رسائل بين المستخدم الأصلي والمصدرء أو بإدحال برنامج 
غير مرخص على كومبيوتر صاحب النقود» ما يسمح للمهاحم بنسخ العملة الالكترونية المحتزنة أو المنتقلة ليقوم 
بعدها باستخدام هذه النقود لإبرام اشهاتة . وقد لا يكتشف هذا النوع من السرقة إلا بعد أن يستلم المصدر 
النسخحة الأصلية وتلك المنسوحة التي تمت بواسطتها عملية الدفع؛ في الوقت الذي يكون فيه المهاحم قد إستغل 
هذه النقود للحصول على منافع 01 

وترحع الصعوبة هنا إلى أن الرأي الغالب في الفقه المدنائي”» قد اشترط في المال الذي يكون محلاً للسرقة 
أن يكون ذوي طبيعة مادية. ووفقاً لهذا الاتحاه» لا يمكن تطبيق أحكام السرقة على من يتسلل الى الحاسب الآلي 


'- المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري والمادة 311 من قانون العقوبات الفرنسي. 
2- اذ أن الغير يقوم باستيلاء على المحفظة الافتراضية ذاتها عن طريق حصوله على نسخة من هذه المحفظة وتثبيتها على جهاز الحاسب الآلي 
تقاض يه مع بقاء الأصل فى .خيازة الميشهلك, أحمد السيد لبيب ابراهيم المرجع السايق» صن 2886, 
*- وفي نفس السياق تتيح تقنية الدفع عن طريق رقاقات 1169 إمكانية الدفع من دون تلامس عبر الشبكة اللاسلكية» بمعنى أن المستخدم لا يضطر 
إلى إدخال البطاقة الذكية التي تشتمل على رقاقة في أية أجهزة» ولكن يتعين عليه وضعها على قارئ خاص. ولا يستلزم الأمر إدخال رقم التعريف 
الشخصي مع المبالغ الصغيرة» وللاستفادة من هذه التقنية يُشترط أن تتضمن خزينة المتجر وحدة تعمل بتقنية إن إف سيء وأن يتوافر لدى المستخدم 
رقاقة 711:0 في بطاقة الدفع الخاصة به. 
ولقد قال الخبير الألماني غولنير في هذا الشأن: "من الناحية النظرية هناك خطر أن يتمكن طرف ثالث من اختراق البيانات أثناء عملية الاتصال بين 
البطاقة والقارئ» نظراً لأنه لا يتم تشفير الاتصال اللاسلكي مع بعض أنظمة الدفع", مميزات ومخاطر الدفع عبر بصمة الإصبع و"إن إف سي" 
مقال منشور على شبكة الانترنت في 12 مارس 2014» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 

0 اع .15/17/17 //:صاغخط 
“*- طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق» ص 289-288. 
ٍ مذكور عند؛ عبد العظيم منعم وزير» جرائم الأموال» دار النهضة العربية, القاهرة» 3+.» ص/117.محمود نجيب حسني» شرح قانون 
العقوبات» القسم الخاص» دار النهضة العربية, القاهرة» 6+» ص 509. 
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الخاص بالمستهلك ويستولي على المحفظة الافتراضية المثبتة عليه وما عليها من أرصدة نقدية» نظراً للطبيعة 
الافتراضية أو المعنوية لهذه اران . 

إلا أن هناك من إستند إلى عمومية النصوص المنظمة لجريعمة السرقية وعدم تحديدها لطبيعة الشيء أو 
المال الذي يكون محلاً هذه الجريمة» للقول إن المعيار في اعتبار الشيء مالاً ليس على أساس ما له من كيان مادي 
وما على أساس قيمته الاقتصادية» وأن القانون الذي يرفض إضفاء صفة المال على شيء له مثل هذه القيمة هو 
قانون ينفصل على الواقع”. 

كما أن القضاء 02 واحه صعوبتين قانونيتين للقول بوقوع السرقة على المعلومات» تتمثل الأولى في 
اعتبار المعلومات من المنقولات» وحل هذا المشكل باعتبار المعلومات مالا مادامت مسجلة على دعامة مادية» 
بدون ذلك لا يعتبر سوى أفكار معنوية بحثة لا يحميها التجريم المقرر في جرائم الأموال. 

بيد أنه لزاماً عليه القضاء أن يتخطى صعوبة قانونية أخرى» تتمثل في تحديد مفهوم الاختلاس ف جرعة 
السرقة لكي يتلاءم مع طبيعة نسخ المعلومات» ذلك أن هذا النسخ لا يتضمن خرحها من حيازة صاحبها. ومن 
المستقر أن الاحتلاس بالمعنى التقليدي في جريمة السرقة يقتضي خروج المال من حيازة الفاعل”» أما المعلومات 
المنسوحة فإنما تبقى في مكاتما بعد عملية النسخ» أي تبقى في حيازة صاحبها. ولقد أقام القضاء الفرنسي نظرية 
قانونية في تحديد مفهوم الاختلاس» وأطلق عليها نظرية الاختلاس المؤقت” وذلك للتغلب على هذه الصعوبة 
القانونية. 

لقد أدرك القضاء الفرنسي» أن من يقوم بنسخ المعلومات بدون موافقة صاحبها يظهر على الشيء 
المسجلة عليه المعلومة بمظهر المالك» وقد يكون هذا الشيء هو جهاز الكومبيوتر أو الشريط والكمطوانة . 
ويتجلى هذا الظهور في اغتصاب سلطة من سلطات المالك وهي نسخ المعلومة» ذلك أن هذا النسخ يجعل 
المعلومة غير مملوكة فقط لصاحبهاء الذي أصبح يشاطر فيها الغير» وبالتاللي إنتهت أحكام القضاء الى أن 
الاختلاس يقع بالظهور على الشيء بمظهر المالك. 


'- بالإضافة الى ذلك يرى جانب من الفقه؛ أنه من قبيل الأموال المعنوية محتويات الشريط الممغنط في البطاقة الاتتمانية والذاكرة المحتوية على 
المعلومات في البطاقات الذكية وهي التي القيمة الحقيقية لهذا الحاسوب. نقلاآً عن؛ ابراهيم محمود اللبيدي؛ السلوك الاجرامي في جرائم الإنترنت» 
مركز الاعلام الأمني»؛ ص10. منشور على الموقع الالكتروني: 
01م. 026546416 5-1-5-1 1 /11 1ش / 1 0115/201مع]لطط. 5077.عططاعه011م. 3177/7 //:ماغط 
*- المادة 350 وما بعدها من قانون العقوباتء تقابلها المادة 327 من القانون الفرنسي. 
3- عبد القادر قهوجيء المرجع السابق» 577. 
“- غنام محمد غنام» عدم ملائمة القواعد التثليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوترء بحث مقدم لمؤتمر القانون والإنترنت» من 1 الى 3 
ماي 200003 غرفة صناعة وتجارة دبي» الطبعة الثالثة» 22004 » الجزء الثاني» ص 651. 
5 غنام محمد غنام» المرجع نفسه» ص 651 
7 .م7 غء ,346 ,1990 .للك .ع5 .7اع8] ,14 27 .لتك .لالظ ,1989 تحتمول 12 6-6011 
نقلاً عن» غنام محمد غنام» المرجع السابق» ص 26.2 
.63 .م ,ع0 مكتتتاز عل عناوتصممطء ,1996 .مستت .عد .و1 ,مسعاط دع[ عتاصم كدمتاعدكم] ,01118211101 للمموعج 7 
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اذن الاختلاس -حسب ما انتهت اليه محكمة النقض الفرنسية- يرد على المستند الأصلي» ولا يرد على 
الصورة الضوئية للمستند"» وإذا تعلق الأمر بنسخ شريط أو أسطوانة أو نسخ معلومة من جهاز الكومبيوتر» فان 
الشيء محل السرقة هو تلك الدعامة المادية من شريط أو أسطوانة أو الجهاز نفسهء هذا الاحتلاس يتم بشكل 
مؤقت في أثناء الوقت اللازم لعملية النبخ” . 

ولهذا يكون مقبولاً أن يكون المال محل السرقة شيئاً معنويأ» ومن تم يستحق الحماية القانونية متى كانت له 
قيمة افيادية وون إتشاظ قنبة خينة ىق هذه اال" الأن يمه لال عل السرفة السك ركذا فيه 

ووفقاً للاتحاه الثاي» يتبين صلاحية برنامج الدفع " الحوافظ الافتراضية" لأن تكون محلاً لجريمة السرقة» 
ويعاقب القانون على كل من تسلل الى جهاز الحاسب الآلي واستولى على المحفظة الافتراضية الخاصة بالمستهلك» 
استيلاءً يخرحها عن حيازته ويحرمه من الاستفادة منها على الوك الى برد ' 

وبالتطرق لأحكام التشريع الجزائري» بحد أن المشرع عرف الحرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال 
على أنما:"جرائم المساس بأنظمة المعالحة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جركة أخرى ترتكب أو 
وسيل ارتكاس اعم طلوي تمطرية معلوناقية أو نظام الاكصا لاه الك وي 

والجرائم المقصودة في هذا النص» هي تلك المنصوص عليها في المواد 394 مكرر الى 394 مكرر7» 
وأضافت اليها بصفة عامة أي جرمة أخحرى يسهل اوتكافنا عن ظريى للنظرية اللعاوسافيي: أو نظام الاتصالات 
الالكترونية» وتعرف نظام الاتصالات الالكترونية على أتما:" أي تراسل أو ارسال أو استقبال علامات أو اشارات 
أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية"”. 

لذلك يعد من قبيل الحرائم الالكترونية المنصوص عليها في المواد السالف ذكرهاء اعتراض أي رسالة 
الكترونية أو الحصول على صور وأصوات أو أي معلومة أخرى تخص الغير عن طريق وسيلة الكترونية. 

ومن خلال ذلك يتضح أن الأفعال المحرمة تقضي بالضرورة الى الاطلاع على محتوى هذه الرسائل 
المتبادلة» مما يشكل بالتالي فعل الالتقاط غير المشروع لماء وبالتاللي استخدام البيانات أو المعلومات التي تتضمنها 
للقيام بأفعال غير المشروعة ومن بينها اعتراض البريد الالكترون (.8-2/1/11) يتضمن بيانات متعلقة بأرقام 


.م ,0666م كتتناز عل عناوتصمغطه ,1987 .لتك .عد .1089 ,كنال .نامتك ,كمعلط دعا مادم كممناعه كم[ بأمعتاه8-! 
7- غنام محمد غنام؛ المرجع السابق» ص 652. 
3- عمر الفاروق الحسنيء المرجع السابق» ص1 33. 
4- المادة 350 من قانون العقوبات: ""كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " نص المادة لم يشترط صراحة ضرورة أن يكون المال 
موضوع الجريمة ماديا مما يجعل وقوع جريمة السرقة على مال معنوي أمرا لا يصطدم بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 
يجد هذا الرأي تسويغه في أن الشيء وهو محل السرقة حسبما يصفه نموذجها في التشريع الجزائري لا يقنصر لورود لفظه بغير نعت أو تخصيص 
على الأشياء المادية المجسمة فحسب بل يشمل الأشياء غير المادية كذلك؛ وهذا التفسير الراجح فقها » ولكن يبقى اعتبار البرنامج كمحل للسرقة غير 
قطعي ومن باب الإمكان لا غير. 
57- المادة 2/أ من القانون رقم 04/09 المؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق ل 5 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم 
المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتها (ج.ر. عدد 47). 
7- عرف المشرع المنظومة المعلوماتية في المادة 2/ب من قانون 04/09 على أنها أي نظام منفصلاً أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها 
البعض أو المرتبطة» يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية المعطيات تنفيذا لبرنامج معين". 
7- المادة 2 من نفس القانون. 
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حساب أو أرقام بطاقات الائتمان» ومن تم استخدام هذه البيانات في إجراء هذه البيانات في اجراء التحويللات 
الإلكترونية للأموال. 

والواقع أن هذه الحماية مقررة لمصلحة مالك امحفظة الافتراضية وهو هنا مؤسسة النقد الالكتروي» حيث 
تحتفظ بملكية أداة الدفع ويلتزم المستهلك بردها عند انتهاء علاقته التعاقدية بمؤسسة الاصدار. ومع ذلكء يُسأل 
الغير مسؤولية مدنية عن تعويض المستهلك عن الأضرار التي قي يا فبمجرد اقدام الغير على الاستيلاء على 
أداة الدفع مع علمه بأنما مملوكة لغيره 08 من جانبه. 

ويتمثل الضرر هنا في خسارة المستهلك النقود الالكترونية المحملة على المحفظة الافتراضية» نتيجة تثبيتها 
أكثر من مرة على أجهزة حاسب الى متعددة» كما يتمثل في حرمانه من إجراء مدفوعاته والحصول على متطلباته 
من السلع والخدمات في الوقت المناسب» نتيجة ايقاف مؤسسة الاصدار العمل با محفظة» فكل ذلك يبرر مسؤولية 
الغير عن تعويض المستهلك عن هذه الأضرار. 

من جهة ثانية» فان السرقة في قطاع وسائل الدفع الالكتروني وخاصة النقود الالكترونية» قد تحصل من 
خلال الأطراف التي تقوم بتأمين هذه النقود. فقد يقوم أحد الموظفين في المؤسسات المصدرة بالتلاعب بعملية 
تحميل القيمة على أداة الدفع قبل بيعها أو اصدارها الى المستهلك» وقد يعرض الفريق المنتج لحذه النقود لعملية 
رشوة مقابل اعطاء المهاجمين الوثائق السرية والتشفيرية الخاصة بكذه المنتجات» ما يعرض أدوات الدفع للخطرء 
فأحد أكبر المخاطر التي يمكن أن تواحهها النقود الالكترونية تتمثل بسرقة أو تحديد مفاتيح التشفير الخاصة 
بالمصدرين عن طريق مهاجمين من داحل المؤسسات المصدرة نفسها أو اهيا 

وسواء أكانت النقود التي في حوزة المستهلك؛ تحتوي بداحلها على سجل لتدوين الصفقات أم لاء فهي 
تبقى عرضة لهذا النوع من المخاطر. فبعض الأنظمة ذات القيمة المختزنة» يمكن أن تكون مصممة على شكل 
يسمح التقداف القينة اللنقردة كلنا أو بيوني” + وذلك عن طريق الاحتفاظ بسجل عن الدفعات التي حصلت 
بواسطة هذه النقود» أو عن طريق ابطال مفعول البطاقة المفقودة 6]©1872210)» غير أن البعض الآحر من الأنظمة 
قد لا تحتوي نظام استرداد مائل» لأنه قد يكون من غير الممكن ربط البطاقة بسجل الصفقات» قد لا يكون 
هناك من سبيل لإيقاف عمل البطاقة. 

كما تشير عقود استخدام نظم النقد الالكترون» إلى انتفاء مسؤولية اللجهة المصدرة في الحالة التي يترك 
فيها المستهلك حافظته الافتراضية مفتوحة, مما يسهل على الغير الدحول إليها والاستيلاء على ما بما من أرصدة 
نقدية. وتأحذ نفس حكم الحالة» التي يتم فيها إستعمال المحفظة من قبل طرف ثالث باستخدام رقم الحساب 
وكلمة المرور الخاصة بالتخهلك” . 


'- المادة 124 من القانون المدني. 
“- طارق محمد حمزة. المرجع السابق» ص 289. 
3- عمر الفاروق الحسنيء المرجع السابق» ص333. 
.(8) كتتهظ,71 ,00201102 لله حقتاع "1" طممت :و25 :15-3 .أكى بأاعماعع روم طوة© )ه21 4 
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ال الركا معني 

يحب أن يتوفر القصد الحرمي في حق السارق ويتمثل هنا في العلم والإرادة معاء العلم بعناصر الحريمة أي 
المال المسروق مملوك للغير وإرادة متجهة الى تحقيق هذه العناصر أو قبوطاء أي بأن يتم فعل الأخحذ "للمال أو 
البشيء" محل السرقة بإرادة حرة سليمة خالية من أي عيب يعدمها أو يعيبها. 

كما يتحقق الركن المعنوي» متى اختلس الحاتي وسيلة الدفع بنية تملكها أو بنية الانتفاع بما أي 
استخدامهاء وحتى لو كان بنية إتلافها إذ المهم نية حرمان صاحبها من إستعماا والاستفادة منها بصفة نحائية؛ 
وظيوى البنارق عليه مظيق انلك ' ممق 2 خاته ءال عر يفيه بريرقة" :وله فول حرق كللك دلي اتفال 
الجاتي لبطاقة الدفع لعدم معرفة رقمها السري» فالسرقة شيء والاستفادة من الشيء المسروق شيء آخرء وذلك 
على غرار من سرق شيكات غير موقع عليهاء فالشيكات هذه يصح أن تكون محلاً لجرمة السرقة لأتما وإن كانت 
سيل القبية وإها اسيك خردة تمق كل قية” . 

وتعني نية التملك؛ أن محرد توافر نية إرتكاب فعل الأخذ على المنقول المملوك للغير» يكفي لتكوين ركن 
النية أو القصد الحرميء بمعنى أنه بمجرد إستيلاء الغير على حيازة وسيلة الدفع حيازة كاملة وإِتحاه نيته الى تملكهاء 
وهي مملوكة لشخص معين هو حاملها الشرعي» فإنه يكون ارتكب جريمة السرقة ويعاقب من سرق وسيلة دفع 
واستعملها في السحب أو الوفاء عن جريمة سرقة وسيلة دفع» المنصوص عليها في المادة 350 من ق.عقوبات على 
النحو السابق بيانه. 





المقرةالانية: 


المسؤولية الجزائية عزاسسخدام وسائل دفع الكارونية منود أو مسروقة . 
من بين أهم المشاكل التي تعترض التعامل بنظام وسائل الدفع الالكتروني» سرقة هذه الأخيرة أو ضياعهاء 
ومن ثم استخدامها من قبل سارقها أو واحدها استخداما غير مشروع في السحب من الموزعات الآلية» حاصة إذا 
ما تمكن مثلا من الحصول على الرقم السري بالإضافة إلى البطاقة» كما يستخدمها في الوفاء لدى التجار 
المعتمدين» الأمر الذي يستدعي محاولة تكييف هذه الاستخدامات غير المشروعة في إطار نصوص قانون 
العقوبات» ومدى توافر أركان أحد الجرائم على هذه الاستخدامات. 


!- محمد صبحي نجم؛ المرجع السابق» ص 1167. 


إذ قررت محكمة النقض الفرنسية هذه الفكرة عند تصديها لواقعة قيام شخص فصل من عمله بالدخول الى شركة كان يعمل بها وتصوير أحد 
المستندات الخاصة بهذه الشركة» حيث اعتبرت أن هذا الفعل يعد من قبيل سرقة البينات المدونة على المستند» وذلك على أساس أن الموظف قد 
ظهرء ولو لمدة قصيرة» على هذا المستند بمظهر المالك؛ وهذا ما يمكن تطبيقه على النقود الالكترونية. راجع في تفصيل هذه الفكرة والتعليق على 
حكم محكمة النقض الفرنسية؛ نقلآً عن» غنام محمد غنام» عدم ملائمة القواعد التثليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوترء المرجع 
السابق» 652 وما بعدها. 
2- أحمد فتحي سرورء الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)» دار النهضة العربية؛ القاهرة» 1992» ص842. 

.49 .2 ,1994 ,031102آ ,كختلمك عل أء اماعمسطعتدم عل دوعتهوه 5عل لقصةم 2011ل عنآ ,0052103 3 
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فقد تستخدم إحدى وسائل الدفع الالكتروني بشكل غير مشروع من قبل الغير الذي قام بسرقتهاء أو 
إستولى عليها بعدما فقدها حاملها الشرعي» أو يعطيها إلى شخص آخر ليقوم بإستخدامها. 
أولا: المسؤولية الجزائية للسارق أوالواجد عر اسخدام وسائل دفع إلكترونية مفقودة أومسروقة . 

في أكثر الأحيان تقترن سرقة وسيلة الدفع باستعمالحاء سواء في السحب أو الوفاء بعد معرفة رقمها 
السري إذا ما كانت بطاقة دفع» فمن المحتمل أن يكون حامل هذه البطاقة قد أحل بالتزامه العقديء المتمثل 
بامحافظة على الرقم السري لما لكي لا يعلمه الغير ومن ثم يكون عرضة لحريمة السرقة. إلا أن هذا الإخلال 
بالالتزامات التعاقدية والناشئ عن إهمال الحامل» يترتب عليه تحمله وتكبده لعمليات البيع والشراء وسحب النقود 
التي يقوم بما الجاني قبل إشعاره البنك المصدر بسرقتها أو ضياعها. 

أما الحاني فإنه يسأل عن جرعة سرقة وسيلة الدفع» كما يسأل عن جرعة النصب نتيجة إستعماله لوسيلة 
الدفع المسروقة» مستخدماً الطرق الاحتيالية المتمثلة بأتخاذ الصفة الكاذبة في إقناع المحني عليه الجهة المصدرة بوجود 
اتتمان وهمي» ومن ثم سنكون إزاء ارتباط للجرائم متمثل بتعدد مادي فالسرقة تمت بمدف إستعمال وسيلة الدفع؛ 
وهو ما يعرف بإرتباط الحرائم غير القابل للتتحزثة” . 

غير أنه يثور التساؤل حول مدى إنطباق وصف السرقة من عدمه؛ على الشخص الذي يأخذ البطاقة من 
صاحبها أو يجدها ويحتفظ بما بنية استعمالما وإعادتما لصاحبهاء وخاصة أن انتفاء نية التملك يؤدي إلى انتفاء 
حجريمة السرقة ؟ 

من المقرر أن محرد أحذ الشيء أو نزعه من حائزه لا يحقق معنى السرقة؛ مالم يقترن بنية التملك والاستئثار 
بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك» لذلك يجب التفريق بين بحرد الانتفاع بالشيء بدون حق” وبين سلب قيمته 
وذلك لأن الإستيلاء على البطاقة الإلكترونية بنية إستعمالها وردها إلى حاملهاء يؤدي إلى سلب قيمتها وإنقضاء 
رصيدها بالحساب البنكي القائم عليه الاتفاق بين البنك المصدر والحامل» هذا كما أن العبرة في التعامل بالبطاقة 
الالكترونية بقيمتها وليس بمكوتما المادي, بمعنى أن من يختلسها بنية إستخدامها وإعادتما إلى صاحبهاءيريد 
إستنزاف قيمتهاء الأمر الذي يجعل من البطاقة عديمة القيمة. 

هذا ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري في العديد من قراراته» حيث قضت محكمة النقض الغورين : 
(إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من 
غير رضاء مالكه بنية امتلاكه» فإذا كان الحكم مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة» إلا بقصد 


'- نص المادة 33 من قانون العقوبات الجزائريء والتي تنص:" يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا 
يفصل بينها حكم نهائي". 

والمادة 2/32 من قانون العقوبات المصريء والتي تنص على: "... وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل 
التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.". 

:شحية توفيق سعودي» المرجع السابق.ء ص 128. 

3- حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 1943/10/18» مجموعة القواعد القانونية» ج6»؛ رقم 239؛ء ص 868. 
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الإستعانة بما على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقهء قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة» 
بقوله أن القصد الحنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم انه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه ولو 
مؤقتاً» فإنه يكون قد أخطأء لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الحنائي» إذ لابد فيه من 
وحود نية التملك). 

الملاحظ» بأنه من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه. والمفروض أن من يختلس شيئاً 
فإنما ينوي تملكه. وأهم قرينة للتمييز بين نية التملك ونية الاستعمال أو الانتفاع» هي العزم على رد الشيء الذي 
ينتفي حتماً حينما تتوافر نية التملك» وتتحقق هذه النية حينما لا توحد نية الاستعمال أو الانتفاع. 

إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة لبطاقة الدفع» لأن من استولى عليها من صاحبها دون علمه ورضاه وقام 
بإستعماطا والانتفاع منها وحصل على نقود من حساب المحني عليه» فيكون قد أخذ مالا منقولا مملوكا للغير رغم 
إنتفاء نية تملك بطاقة الدفع التي تمثل القصد الحنائي الخاص لحرعة السرقة» فاستعمالها هو بمثابة إستهلاك لماء أي 
إستهلاك للشيء المسروق» ومن ثم فإن إعادتما بعد ذلك إلى مالكها تكون ناقصة القيمة بقدر ما تم سحبه من 
الجهاز الآلي'. وقد أكد على ذلك القضاء الجنائي الفرفيي : عندما إعتبرت محكمة النقض الفرنسية الاستيلاء 
على سيارة بنية إستعمالها ثم ردها إلى المكان الذي أخذت منه سرقة» فقناعة محكمة النقض الفرنسية بنيت على 
توافر نية التملك ولو كانت بصفة مؤقتة. كما أن هذا الحكم ينسجم ويتفق مع مفهوم السرقة في القانون الفرنسي 
حيث عرفت المادة (2/1/311) من قانون العقوبات الفرنسي السرقة على أتما: "يرتكب السرقة كل من أحذ 
بالغش شيفاً لا يملكه بالإختلاس يقصد الغش لنقولات الغير"”. وكذلك يتماشى مغ مفهوم السرقة في قانون 
السرقة الإنكليزي الصادر عام 1978 حيث نصت الادة الأولى منه على أنه "يعد مرتكباً لجريمة السرقة كل من 
حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة على منفعة من الغير"” . 

وعندما تنجه نية الغير إلى استعمال البطاقة المسروقة أو الملتقطة في تسديد قيمة السلع والخدمات التي 


خض طليها مز اننا رن "قائل كد الما بتكل ١‏ يقرع نعي" انظرا أن افيا ل فقوا النظافة ترقز افيه اكات 


'- عمر سالم؛ المرجع السابق » ص40-39؛ محمود نجيب حسنيء المرجع السابق»ء ص818. 
3 .2 ,568 ,1963 .2031 21 .نتن .0355 زعطتامظ ع1 11(نا0ك] 2016 .(آ ,123 .8.020 ,1969 ع2 19 .قت .وو© - 2 
5 285 181 51812118 :701 [آ2 :1 58011011 .101 [آ2 : 181 1128[محك :311-1 أتم - 3 
."تناه '0 عومطء 2[ عل عكناء2110101] دمناءة:ا5ناه5 12 أوع 701 عآ" :.17155 6184م 
."701 311 255110116 أق6 11011ناة'0 ع216[101016 311 عأع 1ع0'65 عؤ5ناء12110111 105اع15]13ا50 13" :311-2 .تك 
.0 .2 ,كك .08 ,0931© - 4 
": م0006 [تصتطتن) عط 1ه ستخ ,1ك[لخط تذخا لا01 ,ع000) لهمستستن) عط مه ,1978 01 117 أعك ,لثاءعط1]06 321 ممناعع5د 
غ3 17337 2 أع1ا5 12 150عم 22011 0102 11210م10مم2 215111 [طنا 101 عصتطا معتل مه :35039 دعكلة] مط يممذمعم عط1' (1) 
600177 5نام 01 :5015265003 أوطتدعة 5طططلا اه ع11ا أومصتدعة عع072عطط أععقتل 01 عمعمع 7101 عوممكتام خنطا +10 دعتاممة عط 
غ1 عاطقطقتصلام عط القطد لله ,تإمماعغ 2 دختستصدمء ,ععمعاعل 101 17ل[طهمدعص1 01 عتهةأد 01 غ521 12202510115 له مأصا 
."76315 أطاع1ء 10 76315 15780 11012 ألع1150010م 110 

7- سميحة القلوبي؛ المرجع السابق» ص313. 
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جريمة النصب وبصفة خاصة فعل الاحتيال» الذي يتكون في هذه الحالة من الكذب المدعم بالوسائل الاحتيالية» 
ومنها استخدام مظاهر خارحية مادية» أو الاستعانة بشخص ثالثء أو اتخاذ صفة كاذبة أو انيركاذن”. 

وف رأي فقهي ال فان استعمال بطاقة مفقودة أو مسروقة من قبل الغير لا يكون جريبمة نصبء إذ 
أن هذه الجريمة تتطلب وحود طرفين طبيعيين - المحتال والضحية-» غير أن في هذه الحالة فان الطرف الآخر أي 
الضحية ليس إلا جهاز السحب الآلي» وبالتاللي ليس هناك من إمكانية للقول بوقوع إحتيال على هذا الجهاز. 
بالإضافة الى ذلك, فان الاستيلاء على البضائع من التاجر لن يصيبه بالضررء ذلك أن البنك المصدر سيقوم 
بإيفاء السلع والخدمات» وبالتالي تنتفي الصلة السببية بين إستخدام هذه البطاقة لدى التاحر وبين تسديد البنك 


لقيمة هذه السلع. 

إلا أن هناك من يرد على هذا الرأي وهو الرالتتع” بأن جهاز السحب الآلي مجحرد أداة ليس لما إرادة» 
ولكن يقف حلفها دائماً البنك الممثل بموظفيه الذين أعطوا أوامر وتعلميات للجهاز الذي يعمل آلياً من خلالماء 
وبالتاليي من خحدع فهم الموظفون وليس جهاز السحب. كما أن علاقة السببية تعتبر قائمة بين الاسم الكاذب 
الذي يدعيه مستخدم البطاقة الشرعي وبين تسليم السلع والخدمات» فخلق الاعتماد الوهمي والقدرة على تسوية 
المعاملات أدت الى حصول غلط دفع بالتاحر إلى تسليم السلع والخدمات”. 

بالإضافة الى ما سبق يرى بعض لقي أنه إلى جحانب جرم النصب يسأل السارق عند استخدام بطاقة 
مسروقة أو مفقودة عن جرمة تزوير. وقد يحدث هذا في كثير من الأحيان» عندما يقوم سارق البطاقة وعند 
استعماله لما في الوفاء لأحد التجار بالتوقيع باسم صاحب البطاقة المدون اسمه عليها على فاتورة البضاعة المقدمة 


إليه من قبل التاجر فيعد مرتكباً لميمة التزوير”. 


'- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق» ص  .,367‏ . 
أصدرت محكمة استئناف بوردو الفرنسية حكماً قضت فيه باعتبار فعل استعمال بطاقة من قبل حامل غير شرعيء بأنه يشكل جريمة 
نصب (احتيال) عن طريق استخدام اسم كاذب؛ حيث قام المتهم باستعمال إسم الحامل الشرعي وقدم نفسه على أنه صاحب الحساب والحامل 
الشرعي للبطاقة. 
7 1 أء ع2611113) .065 ,228 .م ,1987 .لطم .1.1.10 ,1987 كتة/8 25 ,تتتوع8010 .دل 
نقلاً عن؛ طارق محمد حمزة» المرجع السابق»ء ص 360. 
7- عماد على خليل؛ المرجع السابق»ء ص 92 وما يليها. طارق محمد حمزة: المرجع السابق» ص 361. 
3- علي عبد القادر القهوجي؛ المرجع السابقء ص 367. عماد على خليل؛ المرجع السابق»ء ص 92 وما يليها. 
“- وهذا التكييف يتفق مع اتجاه الفقه والقضاء الفرنسيين في أن الوسائل الاحتيالية كما انها تستعمل تجاه الإنسان» فإنه يمكن استعمالها تجاه أجهزة 
الصراف الآلي بناء على إمكانية خداع الآلة» حيث تكون هذه الأجهزة الأوتوماتيكية أكثر استعداداً من الإنسان لتكون عرضة لجريمة النصب ويتمثل 
ذلك باستخدام بطاقة دفع خاصة بالغير باستعمال اسم كاذب من أجل سحب أوتوماتيكي لمبالغ نقدية من حساب الغير. 
.2 ,98 ولخ 1997 ,ث1نآ(2آ ,1021102 ,11215نم211 و5عنآ عتاطمء 1055اعة لم1 ,لد1اء6م5 1همة2 10016 ,عتتتهآ-اعطعللط لدوددك]ا 
1225-6 .22 121 هلل ,106-107 
57- مذكور؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص 100. فايز نعيم رضوانء المرجع السابق»ء ص 218. 
و انظر نص المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على أنه:" المادة 216 : يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل 
شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في المحرارت رسمية أو عمومية : 
1 إما بتقليد أو تزيف الكتابة أو التوقيع. 
2. وإما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزمات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد. 
3. وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارت أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيتها أو لإثباتها. 
4. وإما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. 
والمادة 1/441 من قانون العقوبات الفرنسي. 
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ويبدو أن هذا الرأي أقرب الى الصواب» فوضع الحامل غير الشرعي لتوقيعه على إشعار البيع على أنه 
توقيع الحامل الشرعي يشكل تزويراً فعلياً على مستند» وليس من الضرورة أن تتجه نية الفاعل الى استخخدامه؛ 
فالضرر قد وقع فعلاً على الحامل الأصلي للبطاقة والمؤسسة المصدرة لما والتاحر. 

كما قد يحصل أحياناء أن يقوم سارق البطاقة الدفع بعد التواطؤ مع الموظف المختص بحفظ سرية الأرقام 
السرية للبطاقات الدفع» بالحصول على الرقم السري لهذه البطاقة المسروقة» ففي مثل هذه الواقعة يساءل الحاني 
عن جريمة سرقة البطاقة باعتبارها مستند في حد ذاته» كما يسأل عن جرمة النصب بسبب إستعماله للبطاقة الدفع 
سواء في السحب أو الوفاء» وفوق ذلك فانه يساءل عن جرعة رشوة فيما إذا ثبت أنه قدم رشوة للموظف 
المختص لغرض الحصول على الرقم السري. ولكن إذا ثبت أنه» لم يقدم رشوة بل ادعى أمام الموظف بأنه صاحبها 
الحقيقي ففي مثل هذه الحالة يساءل عن جريمة نصبء أو قد يحصل على الرقم السري للبطاقة الدفع بدون 
التواطؤ مع الموظف المختص كأن يسرقه, عندئذ فإنه يساءل عن جريمة سرقة أحرى. أما الموظف المختص فإنه 
يساءل عن جرعة إفشاء أسرار المهنة» لأنه أفشى الرقم السري لبطاقة الدفع المؤتمن على سريتها لغ عسي 

كما يحدث أن يكون التاحر الذي يقبل الوفاء بالمشتريات المنفدة بواسطة بطاقة مسروقة أو ضائعة» 
باعتباره شريكاً في جرمة النصبء» حتى وإن كان الأمر من الصعوبة بما كان من حيث إثبات القصد الحنائي 
بالفزية أعضرفاف لايع : أما إذا تبث من الأوراق توافر الدلائل كافية على تواطؤ التاحر مع الحاني» فإنه يسأل 


عن جرعة النصبء وعند الاقتضاء عن جرعة إحفاء أشياء مسروقة. 


0 ع طتاعامء5 22 101515 (17) 3 .356 - 2000 ع اطتطعامء5 19 تل 272000-916 ععمقصمه00'] كهم 81001116,. 441-1 .تخ 
0 221151 3 224111 ع0 ,761116 12 ع0 ع5ناء112110101 21161202 0111 :121 نا عناكألاكم مل " :2002 تزع الاوز تزع 1 ع1 تلاعناع 71 لماء 
عل 2م10ووع1معء'0 01]6مم511 211115 1116م 011 غتاء6 نا كصقل ,5010 ع6 عتان 2ع:1203 عنالواعنان هم عزنا مسامععة أء ع16(01016م 
5 390326 1016 2ن" 011 01016 2نل عتاتاع1م 13 ختاطداة'0 أعلآ]ء 0111م 35011 ناعم 0111 011 أع[06 0111م 2 1ن ع6كمعم 
5 45000 ع0 اء العطاع0مه1150مطاع'0 قطة 1015 ع0 1215ام 5001 عانله1 ع0 ع1538"! أء عتتته1 ع[ .5ع1ا1111010[ دععمع نا 56م 
1 "لمعه "0 
والمادتين 214 مكررأء 215 من قانون العقوبات المصري. 
اذ تنص المادة 214 مكرر : "كل تزوير او استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا 
للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين . 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لاية 
مؤسسة أو منظمة أو منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها باية صفة كانت" , 
أما المادة 215 : "كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم 
بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ". 
'- انظر نص المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري (قانون رقم 04-82 المؤرخ في 13 فيفري 1982) والتي تنص على:" يعاقب بالحبس من 
شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأطباء والجراحون والصيادلة و القابلات وجميع الأشخاص المؤتمن بحكم الواقع أو المهنة 
أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك..." 
والمادة 117 من الأمر رقم 11/03 من قانون النقد والقرض (ج.ر. عدد 52)» والتي تنص على: " يخضع للسر المهني» تحت طائلة العقوبات 
المنصوص عليها في قانون العقوبات...". 
والمادة 310 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على: "كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه 
بمقتضى صناعته او وظيفته سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . 
ولا تسرى احكام هذه المادة إلا فى الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فإفشاء امور معينه كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون 
المرافعات فى المواد المدنية والتجارية". وقانون سرية الحسابات البنكية المصري رقم 205 لسنة 1999. 
عنالاع] ,1986 12نال 16 ,نمتنت 50115 عأ0ل8 ,(طم) 08011 ع1 اء زد ) براللمذخ28111 دم ملك ,1987 28121 13 ,عوط مم2 
,1987 العططع لهم عل ذ5عناوتدمتاعع 61 دعططاة 55 5ع 200021 ممعم[ )زمعدا عل 
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هذا ما حدث في إحدى القضاياء إذ لاحظت إحدى المؤسسات الالية تنفيذ 206 عملية وفاء 
باستخدام بطاقات مفقودة أومسروقة ما بين الفترة الممتدة من الفاتح من شهر جوان الى الى 30 نوفمبر من سنة 
3,؛ وذلك من نفس محطة الوقود في مدينة 28101537 وبعد التحريات ووجود بطاقة أحد الأشخاص الذين 
سرقت منهم بطاقتهم داخل سيارة هذا العامل» وبعد ما تم التأكد من أن جميع العمليات كانت تحري ليلا في 
منوابة أحد العاملين بمعدل 4 مرات كل ليلة» مع توقف استعمال البطاقات خلال شهر أوت من نفس سنة وهي 
فترة إحازة هذا العامل» مع عدم إستخدام هذه البطاقات بعد 15 من ديسمبر تاريخ القبض على العامل» تم 
توحيه مجموعة من التهم ضد هذا العامل في المحكمة الأول تتمثل في عمليات النصب المرتكبة باستعمال هذه 
البطاقة ضد هذه المؤسسة المالية» وكذا إستعمال طرق إحتيالية للاقناع بوحود إئتمان وهمي» والمتمثل في الاستخدام 
غير المشروع لهذه البطاقة ضد صاحبها الحقيقي. فقام باستئناف هذا الحكم لدى محكمة باريس» وأدانته هذه 
الأخيرة بمجموعة من التهم؛ وهي: جرعة احفاء أشياء مسروقة» جريمة النصبء وكذا الاشتراك في الي . 
ثانيا: المسؤولية الجزائية للغيرعز اسسعمال وسيلة الدفع المسروقة أو الضائعة المقدمة له مزالسار و أوالواجد . 

قد يحدث أن يعثر شخص على وسيلة الدفع الالكتروني كبطاقة الدفع إلا أنه لا يقوم باستعمالها بل 
يعطيها إلى شخص آخر بعد أن يطلعه على رقمها السريء ثم يقوم هذا الشخص الآخر باستخدامها سواء في 
السحب أو الوفاء» كما قد يحصل أن يسرق بطاقة دفع شخص ماء إلا أنه لا يستخدمها بل يقوم بإعطائها إلى 
شخص آخر لاستعمالها. فما حكم هاتين الواقعتين جزائياً؟ 
1. استعمالوسيلة الدفم الضائعة . 

تثير هذه الواقعة مسؤولية من عثر عليها وقام بتسليمها إلى الغير الذي قام بدوره باستعمالاء وكذلك 
مسؤولية من إستعملها وهو يعلم أنما ضائعة وصاحبها يبحث عنها. 

بالنسبة لمدى مساءلة من عثر على بطاقة الدفع وسلمها إلى الغير» نفرق بين تسليم البطاقة ممن عثر 
عليها إلى من أدعى ملكيته لماء ففي هذه الحالة لا يسأل عن الجركة التي إرتكبها من تسلمها منه سواء أكان 
إستعماله لحا في السحب أو الوفاء» وبين تسليمها إلى غير مالكها وهو يعلم بذلك» فإنه يسأل عن جرعة السرقة 
- كما تم التطرق لت بالاضاقة إلى أتديعف طتريكا أن شبلفيا واستعمليا” . 


فلقد رفضت محكمة استئناف و1وجحج7 اعتبار النسبة المئوية المرتفعة لإرادات التاجر المتحصلة باستخدام بطاقات مسروقة ة دلائل لإثبات التصرفات 
غير المشروعة له. طالما كان أنهمن الثابت في الأوراق أن التاجر لا يعلم بأصل البطاقات الزرقاء التي قبلها في الوفاء غير المشروع. 

نقلآً عن؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 100. 

'- للمزيد من التفصيل؛ راجعء كيلاني عبد الراضي محمودء المرجع السابق»ء ص 885. أنظر كذلك؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» 

ص 91 ومابعدها. 

2 محمود أحمد طه؛ المرجع السابقء ص 1149. 
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أما بالنسبة لمدى مساءلة من تسلم البطاقة الضائعة من عثر عليها وقام باستخدامها مع علمه بأنما لا 
تعود الى من سلمه إياهاء فإنه يسأل عن جرعة يد لأنه بمذا الاستخدام هدف إلى إقناع التاحر بوجود 
إئتمان وهمي من أجل الاستيلاء على أموال هذا الأخير» وإستعمال إسم كاذب فضلاً عن إستخدام صفة غير 
صحيحة؛ ما تعد طرقاً إحتيالية تقوم بما جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 372 من ق. عقوبات» وتتم 
بتسليم البضاعة أو السلع الى الجاني بموحب البطاقة بواسطة التاحر» على عكس ما ذهب إليه القضاء الجنائي 
المصري ف بعض أحكامه. حيث كان يعتبر التسليم من جانب من عثر على الشيء المفقود نافياً للاختلاس ومن 
م نافياً للسرقة”. 

وفيما يتعلق بواقعة إستعماله للبطاقة الضائعة؛ والتي إدعى ملكيته لها أو تسليمها بعلم من عثر عليها بأنه 
ليس مالكاً لحاء فإن بحث مسؤوليته الجزائية في هذه الحالة» لا يختلف عن بحث مسؤوليته الحزائية في حالة ما إذا 
كانت بطاقة الدفع التي تسلمها من الغير مسروقة. 
1 إستعمالوسيلةالدفع المسروقة. 

عند إستعمال وسيلة الدفع الالكتروني المسروقة» خاصة بطاقة الدفع الالكتروني ويقوم غير السارق 
باستعمالحاء» هنا يجب التفرقة بين حالتين» أولهما تسلمه للبطاقة المسروقة بمعرفة رقمها السري وثانيهما تسلمه 
للبطاقة المسروقة دون معرفة رقمها السري. 
الحالة الأول إسبلام وسيلة الدف المسروقةببعرفة رقمها السرين ‏ 

يسأل جزائياً عن جريمة نصبء متى استعمل بطاقة الدفع المسروقة سواء أكان إستعماله في سحب النقود 
أو الوفاء للتاحر. وأساس ذلك أن الحانى باستعماله البطاقة المسروقة» يكون قد إتخذ إسماً كاذباً يتتجسد في 
إستعماله إسم صاحب البطاقة الحقيقي وهو أحد طرق النصبء إذ يكفي للعقاب عن إستعمال الاسم الكاذب 
أن ينجم عن هذا الاستعمال تسليم النقود أو الوفاء بقيمة عملياته التجاريلة: 

كما يسأل كذلك عن جرعة تزوير» في حالة استخدامه لما في الوفاء بقيمة عملياته التجارية» وبسبب 
توقيعه باسم صاحب البطاقة الحقيقي على فواتير بيع البضاعة» التي يحب التوقيع عليها حتى يمكن الوفاء بقيمتها 
من قبل اذاف مصيلان البطاقة : كذلك يساءل عن جرعة إحفاء أشياء مسروقة» نظراً لإحفائه بطاقة الدفع التي 
سرقها الغير وسلمها إليه. خلاصة ما تقدم؛ نحد هذا الشخص الآحر مرتكباً لعدة جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباطاً 
لا يقبل التجزئة» لأنما تعد تنفيذاً لمشروع إحرامي واحدء ومن ثم فتطبق عليه عقوبة الجريمة الأشد. 


'- أبو الوفاء محمد أبو الوفاء ابراهيم؛ المرجع السابق»ء ص 2093. 
7- أنظر حكم محكمة أسوان الجزائية المؤرخ في 1912/8/8» المجموعة الرسمية» ص14» رقم 28؛ ص50. 
1- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق » ص146. 
4 عمر سالم» المرجع السابق » ص 42؟ 
.90 .2 ربكأك .م0 ,0353103 


249 





الباب النان. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





أما بالنسبة لسارق بطاقة الدفع أو الذي عثر عليها وسلمها للغير» فإنه يساءل عن جريمة سرقة» كما 
يساءل عن إشتراك في جريمة النصب والتزوير بالمساعدة. وفيما يتعلق بالتاجر الذي يقبل استخدام الغير لبطاقة 
الدفع يي الوفاء بقيمة عملياته التجارية وهو يعلم بأنما مسروقة يعد شريكاً في جرمة النصب'. 
الحالة الانية: اسمّلام وسيلة الدفع المسروقة دو زمعرفة رقمها السرى 

يساءل جزائياً عن جرعة حيازة أشياء مسروقة”» من يحصل على بطاقة دفع مسروقة أو مفقودة ودون أن 
يعلم برقمها السري لغرض استخدامهاء حيث أن الأجهزة الإلكترونية لتوزيع النقود قد تم برمحتها في حالة إساءة 
إستخدامها من قبل الغير بعدم الاستجابة إلكترونياً وذلك لحمايتها من السرقة. 

كما يساءل جزائياء عن جرعة شروع في النصب إستناداً إلى أن إدال بطاقة الدفع في الجهاز الإلكتروني 
يعد بدءً في التنفيذ» إلا أن النتيجة المقصودة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادة المتهم والمتمثل بعدم علمه بالرقم 
السري. ولكن قد يحصل أن يعلم بالرقم السري بطريقة ما ومن ثم ينجح في إستعمال بطاقة الاثتمان» عندئذ 
سال جاها عن حرق كيال . 

أما بالنسبة لمن سلم وأعطى بطاقة الدفع إلى الحاني فنفرق بين فرضيتين» فإن كان يعلم بأنه يعطيها إلى 
غير مالكها فانه يساءل عن جرعة سرقة كما يعد شريكاً في جريمة النصبء أما إذا كان يعتقد بأنه يسلمها إلى 


الفرع النان: 
إستعمال الغيراوسائل الدفع الالكترونية غي رالصحيحة (المزورة) . 
قد لا تقتصر المسؤولية عن إستعمال وسائل الدفع الالكتروني بطريقة غير مشروعة أو غير مسموح بماء 
على حالات إستعمالها بعد سرقتها أو بعد التقاطها عقب ضياعهاء بل أن هناك شكلاً آحر لهذا الاستعمال. 
فقد يحصل أن يتم تزوير أو تقليد وسائل الدفع الإلكترونية» أي أن هذه البطاقة ليست سليمة من الناحية القانونية 
لأنما لم تصدر من الجهة المختصة بإصدارهاء ومن ثم فهناك عدة فرضيات فقد يحصل أن يقوم شخص بتزوير أو 
تقليد وسيلة الدفع إلكتروني (فقرة أولى)» ثم يلي ذلك استعمال هذه النقود المزورة» سواء من قبل من قام بتزويرها 


1 كيلاني محمودء» المرجع السابق» ص 884 0 55 
2- المادة 387 من ق. عقوبات: " كل من أخفى عمداً أشياء مبددة أو متحصلة...". 

24 .2 ,يأك .مه ,أعلممم 3 
“- محمود طه؛ المرجع السابق»ء ص 1152. 


230 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





الفقرةالأوين 
تزوير افير ليسائ الدف الإلكازوني 

يعد تزوير وتقليد البطاقات الالكترونية بشكل خاصء ووسائل الدفع الالكتروني بشكل عام واستعمالها 
في الاستيلاء على مال الغير» من أخطر الاستعمالات غير المشروعة الواقعة على البطاقة محل الدراسة. ذلك لأن 
الحامل يجهل بوقوع التزوير أو التقليد إلا عند نقص رصيده البنكي أو انعدامه؛ وكذا الأمر بالنسبة للبنك المصدرء 
بحيث لا يمكن أن ترد البطاقة المزورة على القائمة السوداء نظرا لصعوبة إكتشاف التزوير كونه جريمة هادئة لا 
تخلف آثار تدل عليهاء ويرحع ذلك للمهارة العالية لدى رمي التقليد» التزوير وقراصنة الإنترنت» وتزداد حطورة 
المشكلة أكثرء بوقوع هذه الحريمة عبر شبكة الإنترنيت أين تكون كل الظروف مهيئة للغير (القرصان) للقيام بجرعة 
لسهولة ذلك من جهة؛ ومن حجهة أخرى عدم وجود آلية تحكم السيطرة على ضمان سرية بيانات البطاقات 
الالكترونية عبر الشبكة» الأمر الذي أدى إلى زيادة واقعة التزوير والتقليد ومن ثم الاستيلاء على مال الغير دون 
وجه حق» وما ينجر عنه من آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام" . 

الأمر الذي يدعو إلى توفير حماية جنائية لهذه البطاقات» وعلى ذلك بداية سيتم محاولة تكييف واقعة 
تزوير أو تقليد البطاقة الالكترونية ضمن النصوص التقليدية في قانون العقوبات» من خلال البحث في مدى توافر 
أركان جرعة التزوير والتقليد المنصوص عليها في المادة 219 ق. عقوبات” في واقعة تزوير وتقليد البطاقة» وكذا 
استخدام بطاقة مزورة أو مقلدة في السحب أو الوفاء» وذلك لأن محرد التزوير أو التقليد حسب القانون الجنائي 
العام كاف لتمام الجريمة مهما كان الحدف من التزوير أو التقليد» وقد عاقب المشرع على محرد التقليد أو التزوير 
على حدىء كما عاقب أيضا على إستعمال الشيء المقلد أو المزور على حدة» لأن كل منهما يشكل جرعة 
مستقلة وقائمة بذاتما. كما نصت المادة 10 من مرسوم رئاسئّ رقم 14- 252 المتضمن المصادقة على الاتفاقية 
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على جرية التزوير:" استخدام وسائل تقنية المعلومات من أحل تغيير الحقيقة 
في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة". 

فهذه الاتفاقية تطرقت للتزوير التي يتم فيها استعمال وسائل تقنية معلوماتية والذي من شأنه تغيير الحقيقة 
واحداث ضرر للمتعاملين والغير» وهذا ما يمكن تصوره في وسائل الدفع الالكتروني بمختلف أنواعها والتي تستعمل 
فيها هذه الوسائل التقنية بصفة موسعة. 


أ- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 95. 

2- على أساس أن البطاقة تعتبر محرر مصرفي تصدره البنوك وفقا لنص المادة 69 من الأمر 11/03 (ج.ر.عدد 52) المتعلق بالنقد والقرض» 
والتي وردت في الكتاب الخامس المتعلق بالتنظيم المصرفي؛ وكذا ما ورد في نص المادة 543 مكرر 23 والتي نصت على: " تعتبر بطاقة الدفع كل 
بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانوناً ...". 


251 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





4000 
اولا: محل جرية التزوير. 

تتعرض وسيلة الدفع الالكترونى كغيرها من المستندات أو المحرراتء إلى التزوير المادي بمختلف أشكاله 
وطرقه» سواء كان التزوير جزئيا كالتغيير في أحد بيانات البطاقة أو بعضهاء أو كان التزوير كليا وهو ما يسمى 
بالاصطناع؛ من خلال تصنيع نماذج وإستخدامها في الوفاء أو السحب بمدف الاستيلاء على أموال الغير» وعلى 
ذلك هل يمكن اعتبار مقلد أو مزور البطاقة مرتكبا لجرمة التزوير في المحررات العرفية والتجارية أو المصرفية التي 
نصت عليها المادة 219 ق.عقوبات وكذا المادة 10 من مرسوم رئاسئّ رقم 14- 252 من مرسوم رئاسيّ رقم 
4- 252 المتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

لقد اختلفت وجهات النظر حول إمكانية تعرض وسائل الدفع الالكترونية' للتزوير» وذلك إنطلاقاً من 
مدى إمكانية إنطباق وصف المستند على هذه النقود والبطاقات» وبالتاللي مدى إمكانية تطبيق نصوص قوانين 
العقوبات التقليدية عليها”. 

ولم تضع المادة 219 وما يليها من قانون العقوبات تعريفاً للمحرر في مفهوم جرائم تزوير المحررات» 
واكتفت المادة 219 بالعقاب على ,التزوير في " المحررات التجارية أو المصرفية...". أما المادة 219 /2 فاتما 
تكفلت بمضاعفة العقوبة إذا ماكان مرتكب الجريمة أحد رحال المصارف أو مدير شركة أو أي شخص يلجأ الى 
الجمهور قصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تحاري أو 
صناعي» كما تعاقب المادة 220 على التزوير في أوراق عرفية دون الاشارة الى محل التزوير. 

ولقد استعمل المشرع الحزائري تعبير 'المحررات" عند معالحة جرائم التزوير في القسم الرابع من الفصل 
السابع؛ المتعلق بالتزوير والذي جاء تحت عنوان "التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية". وقد إستعمل 
قانون العقوبات تعبير " ا محرر" في كل مرة عالج فيها جرعة التزوير. 

وعلى الرغم من عدم تضمن قانون العقوبات الجزائري تعريفاً للتزوير» إلا أن الفقه” قام بتعريفه بأنه:" 
تغيير الحقيقة في محرر إحدى بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه احداث ضرر ومقترن بنية 
إستعمال امحرر المزور فيما أعد له". 

وبناء عليه» يمكن تعريف الحرر بأنه:" مستند مكتوب منسوب الى شخص أو الى جهة يصلح للاحتجاج 
به لترتيب آثار قانونية . 

وتثير المعلومات المبربحة على جهاز الكومبيوتر أو على أسطوانة أو شريط مشكلة قانونية» من حيث 
إنطباق وصف المحرر عليها وبالتالي وصف جرة التزوير» ذلك أن المحرر يحميه تجريم التزوير هو ذلك الذي يصلح 
للاحتجاج به. وموطن الحماية في المحرر» هو البيان الجوهري الذي يولد عقيدة مخالفة لدى المطلع عليه؛ الأمر 


!- سواء كانت بطاقة دفع الكتروني أو نقود الكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني. 
2 طارق محمد حمزة» المرجع السابق» ص 364. 
3- مذكور عند؛ محمود نجيب حسنيء شرح قانون العقوبات» القسم الخاصء دار النهضة العربية» 1988» ص 214. 
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الذي يفترض أن المحرر يتم إستعماله في التعامل» وهذا لا يتحقق بالنسبة للمعلومات المبربجحة قبل أن تتم طباعتها 
ف أوراق» فالمصلحة محل الحماية في جرائم التزوير هي الثقة العامة '» وتعبير مستند هو أشمل من مصطلح محرر 
قالع اللأارق ذا الأخير عو الأوراق”. 

لذلك ظهرت بمجموعة من الآراء» تكرس الحدل الدائر حول مدى إعتبار بطاقات الدفع الالكتروني 
والنقود الالكترونية محررات وبذلك يمكن أن تكون محلا لجرعة ارون فهناك من يرى أن البطاقة أو النقود 
الالكترونية لا تصلح أن تكون محلاً لحرعة التزوير؟» لأنما لا تحتوي على عبارات يمكن قراءتها بالعين المجردة» بل 
هي تتضمن معلومات معاحة آلياً بحيث لا يمكن قراءاتما بمجرد النظر اليهاء وإِنما من خلال جهاز خاصء كما أتما 
ليس مستنداً يصلح للاحتجاج به في مواحهة الغير» إذ ليست لها قيمة في الإثبات» وكنتيجة على هذا من يزور 
وسيلة دفع الكتروني سواء كان بطاقة دفع أو نقود الكترونية» لا يعد مرتكباً لفعل معاقب عليه طبقاً للنصوص 
الحالية المنظمة لجريمة التزوير. 

ولكن يرد على هذا الرأي» أنه لا يوحد في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المستند مقروءة بالعين 
امحردة» وفي مقابل ذلك يمكن قراءتما بالعين احردة» وكذا أن المشرع في مختلف الدول أصبح يقبل الاثبات بالقنوات 
الالكترونية”» فلماذا لا تكون محلا للتزوير؟ 

كذلك هناك مسألة أخرى» حالة ما اذا قام أحد الأشخاص بتقليد أو اصطناع بطاقة» يعد إعتداء على 
المراكز القانونية للغير والقي تعتبر جوهر تغيير الحقيقة في جرمة تزوير المستندات”. 

هناك من بميز في هذا امحال بين التغيير في بيانات البطاقة» وبين تغيير الحقيقة في البيانات الالكترونية ". إذ 
يرى جانب من الفقه الحنائي* بتوافر مقومات امحرر على وسائل الدفع الالكتروني» وتقوم من تم جريمة التزوير» إذا 
ما حصل تحريف في تلك البيانات المعاللحة الكترونياً وتوافر باقي أركان التزوير» ويستند هذا الرأي في وجهة نظره أنه 
من الممكن قراءتما وفقاً للأصول الفنية الخاصة بوسائل الدفع» وهو ما لا ينفي وجود امحرر. وأيضاً يبرر أصحاب 
هذا الرأي وجهة نظرهم؛ بأنه من غير المنطقي القول بتوافر التزوير في حالة تحريف الحروف والأرقام المطبوعة على 
وسيلة الدفع الالكتروني» ورفضه تحريف الحقيقة في المعالجات الالكترونية لبطافاة انا : أما إذا مس تغيير الحقيقة 


'- أحمد شوقي الشلقاني؛ قانون الاجراءات الجزائية» ج2» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2003» ص 198. 

7- غنام محمد غنام؛ عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوترء المرجع السابق» ص 655. 

3 مذكور عند؛ طارق محمد حمزة؛ المرجع السابق»ء ص 364 وما بعدها. 

“- علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق»ء ص 372. عمر سالم؛ المرجع السابق»ء ص 1 3. نائلة فريد قورة» المرجع السابقء ص 585. 

5 نص المادة 323 مكرر1 من ق.م.ج مثلاء التي تنص على: " يعتبر الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط 
امكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها". 

6- عبد الجبار الحنيصء الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية؛ العدد الثاني» 
8 دون دار نشرء ص 164. فايز نعيم رضوانء المرجع السابقء ص 210. 

7- جميل عبد الباقي الصغيرء الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآليء دار النهضة العربية» 1992» ص 120. 

*- مذكور عند؛ عبد الجبار الحنيص»ء المرجع السابق» ص 164. جميل عبد الباقي الصغيرء الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآليء المرجع 
السابق»ء ص120. 

7 صدر في فرنسا القانون رقم 91/ 1382 الصادر في 30 ديسمبر 1991 (1992 325167[ 162 301:7 ) والذي عدل بالمواد 1,163 من القانون 
النقدي والمالي الفرنسي (2001 2077617516 16 ندل 09266 3101917 ). 


233 





الباب النانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





البيانات الالكترونية (كالرقاقة)» والتي هي غير مرئية بالعين ابحردة» فان الأمر هنا لا يوافق مع ارادة المشرع في المادة 
9 من ق. العقوبات» بحصر التزوير في الصك الذي تتوافر فيه صفة السند. الا أن هذا الرأي يستقيم مع 
ماورد في نص المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 14- 252 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة 
جرائم تقنية المعلومات -السالف ذكره-», والتِي تنص على أن جرعة التزوير هو:" استخدام وسائل تقنية المعلومات 
من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كبيانات صحيحة". وكذا المادة 
الثانية فقرة 3 من نفس الأمر والتي تعرضت لتعريف البيانات بأنما:" كل ما يمكن تخزينه ومعالحته وتوليده ونقله 
بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام والحروف والرموز وما إليها..." 

كما أن وحهة النظر هذه ترى بأن بطاقة الدفع» ينطبق عليها وصف امحرر العرفي إذا كانت الجهة 
المصدرة للبطاقة مصرفاً أو بنكا خاصاًء أو وصف المحرر الرسمي إذا كانت صادرة عن أحد المصارف المملوكة للدولة 
أو التي تساهم في فقا هريما : أو أتما تأحذ هذا الوصف كوتها تنطوي على بيانات ومنارنات ‏ : فإن 
هذا لن يكون إلا من خلال التغاضي عن البيانات غير المقروءة التي تتكون منها البطاقة. الأمر الذي يجعل هذا 
الفرض صحيحاً» إذ أن البطاقة في كياتما المادي بما تتضمنه من بيانات ومعلومات مقروءة» يتم تثبيتها عليه يمكن 
أن ينطبق عليها وصف انحر العرقي إنطلاقاً من زاوية النظر هذه. 


ثانيا:ارى الادي . 

يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة» بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها المشرع في المادتين 219 
و220 من ق.العقوبات» ولذلك فان العبت في بيانات وسائل الدفع الالكترونى يشكل الركن المادي لجرعة 
التزوير. 

ولا يشترط أيضاً أن يترتب على التغيير المشار إليه ضرر مادي أو معنوي» بل يكفي أن يكون ضرراً 
إحتمالياً. وبتطبيق ذلك على وسائل الدفع سواء بكاقة الدفع أو النقود الالكترونية» نحد أن هذا الركن متوافر في 
حالة تزويرهاء حيث أنه يترتب على ذلك ضرر مادي يؤدي إلى الانتقاص من عناصر الذمة المالية لحامل البطاقة 
الأصليء وإلى ضرر معنوي لما له من أثر يهدم الثقة التي يوليها الجمهور لوسيلة الدفع الالكتروني. 

فالجاني اذاً في هذه الواقعة» قام بتغيير الحقيقة المتعلقة بوسيلة الدفع الالكتروني سواء بالتقليد أو بتغيير 
بعض بياناتما الجوهرية» وهذا التغيبر يرد على وسيلة الدفع الالكتروني والتي تعد محرراً رسمياً متى تعلق بأحد بنوك 
القطاع العام ومحرراً عرفياً متى تعلق بأحد البنوك الخاصة التي تقد متفكة غامية. 


عن استعمال بطاقة وفاء مزورة؛ ص 14» منشور على الموقع: 5 -1166::52310 1 تع طن ” [ق 1 /اعه. زقة1. 1715/15 //:مصاغط 
2 القاضي فداء يحيى أحمد الحمودء المرجع السابق » ص 109. 
5 محمود طه المرجع السابق» ص 02. 
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:الل المنري . 

بلا شك يتوافر الركن المعنوي (القصد الحنائي العام والخاص) عند من يقدم على تزوير وسيلة الدفع 
الالكتروني» لأنه يعلم يجميع أركان التزوير من أنه يقوم بتغيير الحقيقة في إحدى المحررات العرفية بطريقة من الطرق 
التي حددها القانون» وأنه يترتب على ذلك ضرراً حالاً أو إحتمالياً بأحد الأشخاص أو المجتمع وهذا هو القصد 
العام. أما القصد الخاصء هو النية في استعمال وسيلة الدفع المزورة استعمالاً غير مشروع في الغرض أو الأغراض 
التي أعدت من أجلها". فالحاني هنا قد إنصرفت إرادته إلى تغيير الحقيقة في المحرر واستخدامه فيما زور من أجله: 
ولو لم يستخدمه فعلاً بل لو أصبح مستحيلاً استخامه فيما زور من أحله كأن تبرمج الأجهزة الآلية لتوزيع النقود 
على كشف البطاقة المزورة» أو أن يعدل من زورها عن عياف . 

على هذا الأساس يمكن القول» أن جرية التزوير متوافرة في حالة ما إذا قام الشخص بالتغيير في بطاقة 
الدفع الالكتروني. ضف الى ذلكء أنه إذا كان الضرر يفترض بالنسبة للمستندات الرمية نظراً للثقة العامة المطلقة 
عليهاء فان الأمر يصبح على حلاف ذلك في التزوير في المستندات العامة» ففي هذه الحالة لا يكون التزوير ذا 
صفة جرمية وعرضة للعقاب, إلا إذا أحدث ضرراً للأفراد» ويكون من قام بمذا الفعل مسؤولاً عن التزوير المنصوص 
عليه في قانون العقوبات الخزائري. 

لذلك من الأفضل أن يتدحل المشرع الجزائري لتجريم هذا الفعل بنص -خاص كما فعل المشرع الفرنسي» 
حينما حظيت البطاقات الالكترونية باهتمامه في ظل تفاقم حجم جرائم التزوير والتقليد الواقعة عليهاء ونظرا لعدم 
كفاية نصوص قانون العقوبات وبالضبط جرعة التزوير في كفالة حماية جنائية كاملة لهذه البطاقة. خاصة وأن 
الراحح يذهب إلى القول» بعدم اعتبار التغيير في الحقيقة الذي يقع على البطاقة الالكترونية تزويرا» ومن ثم لا يمكن 
اخضاعه لأحكام التزوير في المحررات» نظرا لتعارض مفهوم المحرر مع البطاقة الالكترونية كسند يتضمن بيانات بارزة 
وأخرى معالحة الكترونياء الأمر الذي استرعى إنتباه المشرع الفرنسي» ودعاه بصفة خاصة إلى وضع نص عقابي 
خخاص بتقليد وتزوير البطاقات الالكترونية» من خلال نص المادة 4-163 من قانون رقم 2001/ 1062 المعدل 
بالمرسوم رقم 566-2009 المؤرخ في 15 جويلية 2009. 

وتنص المادة 1/4-163 على أنه " :يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3-163 وهي حبس 7 


5 775 ع 75 5 5 ع 75 5 ع 31 
سنوات وبغرامة تقدر ب 750.000 أورو 1- كل شخص يقوم بتقليد أو تزوير بطاقة وفاء أو سحب ... . 


7 محمود طهء المرجع السابق»ء ص 141. 
عل 1 نا 5ناا6ام 5أناك0 دعل عكلتتقامع!] 2آ":2 ته - 2009 أعالتناز 15 دل 222009-866 ععمقمدهل:0 تل 1:163-4-1 .أتم 3 
."6665 22610265 5ع عتصنام أوء 163-4 ..آ عاعتاعة'! 3 أهء 163-3 ..آ عاعتنهة"1 
0101 0101م ,121 ع1 علمعمطج'0 د5متتكء 000 750 ع0 أء األمعمتاعصده15 ممع '0 كمه أمء5 ع0 تصلام غوط ":163-4,آ عاعلاتم 
,1م6011 065 0516052م015 3 عتتأاعطط عل داه تتتله'0 ,تعلق عل ,كتمعاقل عل ,611تاوعه'0 ,تعناوءطد؟ عل ,عمممدمعم 
5 عأأع01012» 0111م 2020165 ألماعطاع121ع506 011 5تاع002 5ع00826 101165 011 121011713101165 2105131131265 ,1251111121215 
.1163-3 مآ عاعتعمد'! عل 17 211 5ع0ا1619م كمه ت1اعه كما 
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من خلال هذا النص» تقوم جريمة التقليد الخاصة بالبطاقات الالكترونية على الأركان نفسها التي تقوم 
عليها جريمة التزوير وهي: موضوع ينصب عليه نشاط الحاني» ركن مادي يتمثل في تغيير الحقيقة والضرر» وركن 
معنوي يتمثل في القصد الحنائي. 

ولقد أضاف المشرع الفرنسي» نصوصاً جديدة في القانون النقدي والمالي تحرم تزوير بطاقات الدفع 
الالكتترون '. 

بالإضافة الى معاقبة الأشخاص الذين يصنعون أو يحوزون أو يقدمون الأجهزة والوسائل أو أية معطيات 
ات نع ريكاب اليد ازول قف يقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد بل عاقب كذلك حتى على الشروع ف 
ع3 . وهذا ما جاء في نص المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 14- 252 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية 
العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات -السالف ا 


الفقرةالثانية: 


جريية إستعمال وسائل الدفع الالكترونر المزور: ى: 

لقد ميز المشرع الحزائري بين تزوير ا محررات واستعمالاء لأنهما جركتين منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما 
ولكل منهما أركان خاصة وعقاب خاصء كما أن التزوير يقع بطرق مادية ومعنوية واردة على سبيل الحصر 
بخلاف الاستعمال الذي يقع بأي طريق يدفعه للتعامل وإبرازه إليه والتمسك به. ضف الى ذلكء أن القصد 
الجنائي في جرمة الاستعمال هو العلم بالتزوير المحرر بخلاف القصد الحنائي في جرمة التزوير» والمتمثل في استعمال 
ا محرر المزور فيما أعد له. 

ويعني استعمال المزور» دفع المحرر الى التعامل أي استخدام وسيلة الدفع الالكتروني المزورة لشراء سلع أو 
أو خدماتء وقد يقوم المزور باستعمال وسائل الدفع المزورة أو الغير» وقد جرم المشرع الحزائربي استعمال امحرر 


المزور في المادة 221 من قانون العقوبات» والتجريم هنا يقتصر فقط على واقعة الاستعمال أو الشروع فيه. 


15 تل 292009-866 ععصقصصه010 تدم 711001436 ,ل أعصقمة أ عمتمأكدممم علم دل 163-3 [١‏ وأاعتاتة ”1 عل دعمه1 ررم ١‏ 


:70101 1216 ع1 05نتناء 000 750 ع0 ع20ع310 عصتكل أء كمه أمع5 ع0 2]6ع12221150112612ء نكل تصنام أوظ » : 2 .تتح - 2009 أع1اتتال 
: ع5000لاءم 16أناما 
133-4 .آ عاعتاته'1 3 102110016 لطع 151110 2111 نا 011 عتاوغطء طنا مع 12151 عل 1ه عتتم]ع تومه عدا .1 
]125]1111212 21156 112 011 عتاوغطء طنئل ,عكناوء عل ع20022155326 لاع ,عع1538 عتتته1 ع0 #عامعا ع0 داه ع1211 ع2[ .2 
13151116 011 غأقنة1215ع1ادمء 133-4 .هآ ماع "1 3 عقطده ل أسعمط 
25 2ن 011 عتاوقغطء 2ن 120:62 311 ]03162262 تنا تزملاععع1 عل رعقكتلوه عل ع00123155356ك© لاه ,اعامعءعة:” 10 .3 
أعلاتناز 25 : ع1 6ا[ناكدهن : « عل0ء 0ن 1066311 » .« 13151116 011 أمدكتد1ع تممه 133-4 ..آ عاعتامج'1 3 6ططه عم امعطم كما 
عااء 67]6.007101 11/311111 7نامع .عع طة1اعع1. 1713/17//:صاخط :كناد ع161دمم015آ ,2010 
2- أنظر كذلك نص المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 14- 252 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ١‏ - 
السالف ذكره. 
163-4 .سآ عاعتامة”1 3 )اه ,163-3 .سآ عاعتتية”! عل 19 ننه كنالاغام كاتائ دعل عكتتاصعا 12 » : علناصتاد 163-4-1 .أتهة”.1 3 
عاكاء 1 00710.عاءء 1 لاعتكته /11. لالنامع .ععطة لاع ع !. :01915 //نصاخط :هناد عاطاتصومذ1نآ .« 5عصاعم دعمرغمم كعل عتصنام أوء 
4- جاء في نص المادّة 19 مايلي: "الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم | الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2 - الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه 
الاتفاقية .3 - يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا". 
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وبما ما أن وسيلة الدفع يمكن استخدامها من قبل مزورها نفسه أو من قبل الغير» فهل ينطبق نفس النص 
على من يستعمل وسيلة دفع مزورة دون أن يكون هو مزورهاء وما الحكم لو ثبت أنه هو من زورها؟ 
أولا: جرية إستعمال الغير لوسيلة الدفع الالكترونالمزور: 5. 

جرمت التشريعات الحزائية العربية واقعة استعمال انحر المزور» حتى ولو لم يكن المستعمل للمحرر المزور 
هو العسة من -- 

ولقد أجمع الفقه والتضاءث» على للساولة: الخرائيه الكل 'من استعمل. وسيلة الدقع. الالكترونية كبطاقة 
الدفع الإلكترونية مزورة سواء بالسحب أو بالوفاءء» إلا أنحم اختلفوا فيما بينهم حول نوع الجريمة التي يساءل عنها 
وفيما يلي يتم عرض هذه الاتحاهات: 
الرأوالأول: مد تن جريمة السرقة مح مستعمل وسيلة الدفع الالكارونر المزورة 

يرى بعض الفقه اليو ة مساءلة مرتكب هذه الواقعة عن جريمة رق مشددة لاستعماله مفتاح 
مصطنعء واستدلوا بأن المال حرج من حيازة لحني عليه بغير رضائه وأن البطاقة المزورة تعد من قبيل المفتاح 
المصطنع؛ على أساس أن المفتاح المصطنع» هو كل أداة تقوم بذات الوظيفة التي يقوم بما المفتاح بغض النظر عن 
شكلها أو حجمها أو المادة المصنوع منهاء خاصة وأن البطاقة في حقيقتها جرد أداة للوصول إلى سحب النقود 
من الحسابء فالجهاز يعتبر خحزينة نقود والرقم السري لبطاقة الدفع هو المفتاح الذي يفتح به الجاني خزينة النقود. 

إلا أن هذا ]اراق غرض اللهد تن قبل غالبية الققه العيرق "+ معدي فى سجديع على أن قيلي 
التقود قد تم إرادياً من قبل الحهاز الآلي لتوزيع النقود» بمجرد إدحال البطاقة الإلكترونية في الجهاز وكتابة الرقم 
السري لما وليس خلسة:» كما أن هذه البطاقة الإلكترونية لا تعد ولو حكماً مفتاحاً مصطنعاًء لأن المفتاح المصطنع 
يعرف على أنه:" تلك الأداة المستخدمة من قبل الحاني في فتح قفل الباب الخارحي للمكان» سواء أكان مفتاحاً 

مقلداً أم مفتاحاً حقيقياً للباب قلده صاحبه واستعاض موحت ع لسري ال 

كما أن هذا المفتاح» يستخدم للدحول إلى المكان الذي سوف ترتكب فيه واقعة السرقة وهو ما لا 

يتحقق في البطاقة الإلكترونية» فهي لا تستعمل في الدخول لمثل هكذا مكان؛ بل هي أداة الجريمة نفسها. أضف 


5 المادة 219 وما يليها من قانون العقوبات»؛ والمادة 211 من قانون العقوبات المصريء والمادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي» 
والمادة 260 من قانون العقوبات الأردني وغيرها ... 
2- نقلا عن؛ جميل عبد الباقي الصغيرء الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي» المرجع السابق»ء ص 122. 

-امتكور عند؛ محمد حماد مرهج الهيتي» المرجع السابق» ص 371 
- هدى قشقوش» المرجع السابق» ص 134؟ فاضل نصر الله عوض» الطبيعة القانونية للاستيلاء علئ الأموال من البنلك الآلي» تعليق على حكم 
محكمة الاستئناف رقم (1589» 87 جزائي)؛ مجلة الحقوقء السنة (22)» العدد (1)» الكويت» 1998» ص300-283. 
0 جميل هيد الباقي الصخير» » المرجع السابق» ص 95. محمد حماد مرهج الهيتي» المرجع السابق»ء ص 388. 

- محمود محمود مصطفىء» »شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)» دار 1 العربية, القاهرة» 4.» ص 496. 
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إلى ما تقدم, فالمبادئ العامة في القانون الجنائي تمنع القياس في النصوص القانونية التجريمية» لأن القول بأن بطاقة 
الدفع الإلكترونية هي بمثابة مفتاح مصطنع؛ مسد امن القران ومن نال عور قانونا” : 
الرأ أوالثان: مدي حمق جرد يمة النصب نح مستعمل وسيلة الدفع الالكتروث المزور: 5. 

يرى هذا الرأي” بأنه إذا قام أحد الأفراد باستعمال بطاقة إلكترونية مزورة سواء أكان ذلك في السحب 
أو الوفاء» فانه يعد مرتكباً الجريمة النصبء ودليلهم في ذلك أن إستعمال مثل هذا النوع من البطاقات المزورة» هو 
بمثابة إستخخدام طرق إحتيالية لخداع الجهاز الآلي الذي يقوم بدوره بسحب النقودء أو إيهام التاجر بوجود إثتمان 
بمدف الحصول على السلع والخدمات”. 

وقد أحذ بمذا الرأي القضاء الجنائي الفرنسي حيث قضت محكمة النقض ارسي بأن إتخاذ إسم 
كاذب أو صفة غير صحيحة أو غير ذلك ما تقع به جرمة النصبء فيما لو استعان الحاني ببطاقة مصرفية تمغنطة 
مزورة للاستيلاء على سلع من ابحني عليه فيما لو استعملها في غير مواجهة الآلة» أما يوجه فعله باتحاه آلة» فان 
الآمى الا ملق حول اعنبان الجزينة جترية تصني من قبل التضاء الفرستي” رغم أن الحاق :يوابعه آلذا صماك إلا أن 
الفعل المادي المكون للجريمة» التي تقوم على أساس غش وخداع المحني عليه لا يزال قائما”» ولأن كل جهاز آلي 
لتوزيع النقود يمكن خداعه لأنه يوحد خلف كل جهاز صاحبه وهو موظف البنك”. 

غير أن هذا الرأي مردود عليه من بعض امحاكم الجزائية القوليهة : والتي إعترضت على هذا الرأي مستندة 
إلى أن الطرق الاحتيالية يجب أن تربط بين شخصين وهما الحاني وابحني عليه وهو ما لا يتحقق هناء فالعلاقة التي 
تنشأ عن استخدام بطاقة إلكترونية مزورة في السحبء مثلاً تكون بين شخص وهو الحاني وبين شيء وهو 
الصراف الآلي» ومهما اتصفت من صفات من دقة في تنفيذ التعليمات وقدرة على استيعابما للبرامج التي تزود بماء 


- محمود نجيب حسنيء المرجع السابق»ء ص955؛ عمر سالمء» المرجع السابق» ص38. 
7- مذكور عند؛ جميل عبد الباقي الصغير» » المرجع السابق» ص112. 
3 أحمد حسام طه تمام؛ الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآليء الحماية الجنائية للحاسب الآليء(دراسة مقارنة)» دار النهظة العربية». 2000» 
ص 544. 
.9 م :1988 .12من).نآ. "1 .1 :(.80112226)8 ,5.م .لقطاهد ,1988 117 2 أن .لضو 31 .0.5 21911987 19 .مم4 
نقلا؟ عن؟ غنام محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية؛ المرجع السابق»ء ص 10 هامش رقم 14. 
محمود أحمد طه؛ المرجع السابق» ص1145. 
5 هذا ما ذهبت اليه محكمة وعررومع12: وكذا محكمة :ج7010 عندما اعتبرتا هذه العملية من قبيل جرائم النصب. 
424 .م ,1987 .0آ[ ,1987 223155 25 عتتلوع8010 :(.11) خالا طدكخ "ل .055 .500 .2 .116 1982 .0آ 1981 ع1 كمول 26 وعصمعك]ا. دل 
.20م م1101 ,424 ,1987 .0آ :1987 5كهمط 25 ع«تتوع 8010 
أحمد حسام طة تمام» المرجع السابق»ء ص 532 ومابعدهما. وكذلك؛ محمد حماد مرهج الهيتي؛ المرجع السابق» ص 365. 
6 فمن يضع بطاقة غير حقيقية تم التلاعب ببياناتها ومعلوماتها في المكان المخصص من جهاز السحب الآلي للنقود» ويدخل الرقم السري للبطاقة 
ويطلب المبلغ ومن تم يستلمه من الجهازء يكون قد ارتكب فعلاً من شأنه أن يحقق الخداع التي تقوم عليه جريمة النصب. محمد حماد مرهج الهيتي» 
المرجع السابق» ص 366. 
- اتام محمد غنام» محفظة النقود الالكترونية» المرجع السابق» ص 9. محمد حماد مرهج الهيتي» المرجع السابق»ء ص 372 وما يليها. 
- هذا ما ذهب اليه القضاء الفرنسي حين قضت محكمة 1001121 الفرنسية بأن نشاط الجاني لا يشكل جريمة نصب». والتي تفترض وجود علاقة 
ل الفرض. لكن هذا الاتجاه لا يجب الاعتماد عليه على أساس أن محكمة النقض الفرنسية. ذهبت الى ما 
ذهب اليه الرأي الأول» حينما اعتبرت أن هذا يعد جريمة نصب. جميل عبد الباقي الصغير» » المرجع السابق»ء ص 122 ومابعدها. عماد علي الخليل» 
الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء» دار وائل للنشرء الأردن» عمان؛ 2000» ص 94. 
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إلا أنه لا يمكن مساواتما بالعقل البشري الذي يتمتع بالقدرة على الإبتكار لأن من سماته القدرة على التفكير 
1 
والتحليل والابتكار . 


الرأوالثالث: محم جريمة التزوي رحو مستعمل وسيلة الدفع الالكترونر المزورة 

وفقاً لهذا الرأي”» فان استعمال بطاقة اثتمان إلكترونية مزورة يشكل جريمة استعمال محرر مزور» وذلك 
لتوافر أركان هذه الجريمة في هذه الواقعة. 

وهذا هو الراجح لرجاحة حججه وقناعة أدلته» مع ملاحظة أن الحاني باستخدامه بطاقة دفع إلكترونية 
مزورة من قبل الغير» يعد مرتكباً لجريمة استعمال محرر مزور وجريمة نصب باستعمال اسم كاذب وصفة غير 
ميعيعة رويط االارقاط ارين يسضهمة ازقياظا لكر الحوفة اسع ى انه مويه اه الأشد” . 

كما أنه يمكن القول؛ أنه إذا كان بالإمكان الأحذ بالرأي الثاني الذي يقول بجريمة النصبء» فيكون في 
حالة ما اذا استخدم الغير لبطاقة مزورة وهو لا يعلم بواقعة التزوير» ولكن يعلم أتما ليس صاحبها ولا يحق له 
الت اميا + أو إذا ما قام تعاون التاحر مع مستعمل البطاقة المزورة وذلك بعلم الأول أن البطاقة مزورة فيقبل 
الوفاء عن طريقهاء وحينئدٍ تكون جرة النصب ثابتة بحقه لا باتحاه مستعمل البطاقة المزورة» وما الأخير إلا شريك 
له في جرعته» وعندها يكون التاجر بين وضعين يترتب على أساس اكتشاف الجهة المصدرة للبطاقة أو عدم 
اكتشافها فإذا لم يتم اكتشاف أمر التزوير فالجريمة تامة بحقه. أما إذا اكتشفت الجهة المصدرة للبطاقة ذلك فالجرعة 
ناقصة ما يترتب بحقه الشروع برقل . 

ولقد حرمت التشريعات الحزائية» واقعة استعمال امحرر المزور حتى ولو لم يكن المستعمل للمحرر المزور هو 
نفسه من زوره. كما يعد تزوير ا محررات من أخطر الحرائم التي تخل بالثقة العامة المفروض توافرها في هذه امحررات» 
رسمية كانت أم عرفية؛ وذلك لتعاظم دور الكتابة في الوقت الحاضر كوسيلة اثبات. 

لذلك يمكن القول بأن» هذه الواقعة تشكل جرمة استعمال محرر مزور وفقاً لنصوص قانون العقوبات 
الجزائري في المواد ١219‏ 220» وذلك لتوافر أركان هذه الجريمة في هذه الواقعة» وهي كالتالي: 


1 الرىئ _الادي: 
يتمثل الركن المادي لحريمة استعمال محرر مزور في فعل استعمال وسيلة الدفع الالكتروني» واحتج بما على 
أنما صحيحة واستخدمها في سحب النقود أو في الغاء الوفاء لدى أحد التجار وخدع التاحر أو الموظف هنا 


- محمد حماد مرهج الهيتي» المرجع السابق»ء ص 372 وما بعدها. 

5 مذكور عند؟؛ فايز رضوان» المرجع السابق» ص 214. 

- المادة 32 من ق.ع. 7 

- لذلك يعتبر قد استعمل طرقاً احتيالية لايهام المقابل بأنه صاحب حق فيما يحصل عليه من سلع أو خدمات أو نقودء ودعم ادعاءه هذا باستخدام 
مظاهر خارجية تؤيد كذبة وهي البطاقة المزورة؛ وبالتالي يمكن أن تطبق على أفعاله وصف جريمة النصب. كميت طالب البغدادي» المرجع 
السابق» ص 203. 

7 محمد حمّاد مرهج الهيتي؛ الجرائم الناشئة عن استعمال بطاقة وفاء مزورة» المرجع السابق» ص 29. 


1 
2 
3 
4 
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حتى يتمكن من السحب أو الوفاء» لذلك يجب أن يرد التزوير على محرر مزورء غيرت فيه الحقيقة بإحدى الطرق 
1 
التي نص عليها القانون . 


2 الرىل المعنوي: 
فيتمثل في علم الحاني بأن امحرر أي وسيلة الدفع الالكتروي في هذا الفرض بأتما مزورة”» والذي يتخذ 
صورة القصد الحرمي العام» فيجب أن يكون الحاني عالماً بتزوير البطاقة التي استعملها وتتصرف إرادته إلى 
إستعمالها فيما زورت من أجله (سحب التقود أو الوفاءم”. 
وتنتفي جريمة إستعمال انحرر إذا ثبت جهل المتهم بتزوير ا محرر» وينتفي القصد الحنائي كذلك إذا لم تتجه 


إرداة المتهم إلى إستعمال البطاقة» وَإِنما ضبطت معه فادعى 0_0 


ثنيا: جره ة استعمال,وسيلة دق إلكازومر مزورة مرق مزورها : 

في معظم الأحيان أن الذي يقوم بتزوير بطاقة الدفع الإلكترونية» هو نفسه يقوم باستعمالها فيما زورت 
من أحله. سواء أكان ذلك في السحب أو الوفاء بالاضافة الى جرم النصبء ففي مثل هذه الواقعة نكون إزاء 
تعدد في الجرائم وهي إرتكابه لجريمة تزوير محرر بالاضافة إلى إرتكابه لجريمة إاستعمال امحرر المزور. وهذا التعدد 
للجرائم قد يكون تعدداً معنويا» وذلك إذا تم التزوير والاستعمال بفعل واحد كأن يوقع المتهم على الفواتير لدى 
أحد التجار» فالتوقيع تزوير واستعمال للبطاقة في أن واحدء فيلاحق بالجرمين معاً طالما أتمما لم ينقضيا بعرور 
الزمن» عندئذ يعاقب المتهم على الجريمة ذات الوصف الأشد”. 

وإذا طبق الأمر في محال النقود الالكترونية» فيمكن إضافة جريمة النصب إلى جريمتي التزوير وإستعمال 
المزور» ذلك أن تقديم النقود الالكترونية المزورة للايفاء بما يشكل مناورات إحتيالية تحدف إلى إقناع التاحر بوجود 
قبيةاعرية وهية لاف الحصول على السلع ولطدمات”, 

كما قد يكون تعدداً مادياً متى ارتكبت الجرعة بفعلين مستقلين؛ وهذا التعدد قد يكون مرتبطاً إرتباطاً 
غير قابل للتجزئة وذلك متى ارتكبت الحريكتين لغرض واحد مثل تغيير إسم صاحب البطاقة وإستعمالحاء كما قد 
يكون إرتباطاً بسيطاً إذا لم يكن لغرض واحدء كمن إستعمل بطاقة الدفع الإلكترونية المزورة لتحقيق أغراض لم 
تكن في ذهنه وقت تزويره للبطاقة”. 


- جهاد رضا الحباشنة» المرجع السابق» ص 84 وما بعدها. 

- كميت طالب البغدادي» المرجع السابقء ص 203. 

- جهاد رضا الحباشنة» المرجع السابق» ص 84 وما بعدها. 

- عماد علي؛ المرجع السابق» ص 54 

- انظر نص المادة 32 و34 من قانون العقوبات الجزائري والمادة (1/32) من قانون العقوبات المصري. 
- طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق»ء ص 369. 

- كيلاني محمودء المرجع السابق»ء ص 857-856. 


سم يم نينا اذه ما 2ت ال 
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ومع ذلكء فانه إذا كان الجرم استعمال المزور يستقل بكيانه القانوني عن جرم التزوير» إلا أنه يصح القول 
بوجود تلازم بين الحرمين إذا كان الغرض من التزوير هو تميئة أو تمهيد لحرم استعمال المزور” . 

من خلال دراسة الحماية الجزائية لوسائل الدفع الالكتروي» يتضح أنه بالرغم من محاولة توفير حماية جزائية 
فعالة لحذه الوسائل باعتبارها وسائل دفع حديثة» وذلك بالرجوع إلى قوانين العقوبات القائمة» إلا أن الحاحة 
أصبحت ملحة لتحديث التشريع العقابي يتماشى مع هذه الثورات الحديثة في عالم التقنية ويتجاوب مع التطور 
الحاصلة في محال جرائم المعلوماتية بشكل عام ووسائل الدفع الالكتروني بشكل خاصء وذلك على غرار بعض 
التشريعات الحزائية المقارنة» التي سبقتنا بأشواط كبيرة في هذا البمحال كالتشريعات الأوروبية بشكل عام والتشريع 
الفرنسي بشكل خاصء وحتى لبعض التشريعات العربية كالتشريع الاماراتي والتوسي. وذلك بمدف اعطاء الثقة 
للمتعاملين والمستهلكين في هذه الوسائل» ومن جهة ثانية لردع المتلاعبين بحذه الوسيلة خاصة وأننا نعلم بأن هذا 
النوع من الحرائم هي جرائم عابرة للحدود» وأن محرمي وسائل الدفع الالكتروني يبحثون دائما عن أقل التشريعات 
عقاباً ل هذا النوع من الحرائم» خاصة وأننا نعلم بأن في محال التجريم دائماً نصطدم بمبدأ شرعية التجريم والعقاب "لا 


جربكة ولا عقوبة إلا بنص". 


المبحث النان: 
المسؤولية المدنية المترتبة ع الاسيّخد ام غير المشروع لوسائل الدفع الالكازونن. 

لقد غدت مقولة "مجتمع بلا شيكات وبلا نقود" جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الاقتصاد» فظهرت بطاقة الدفع 
الإلكتروني في وقت لم تكن فيه البيئة التجارية بحاحة إلى وسيلة إضافية للوفاء» بقدر حاحتها إلى وسيلة مضمونة» 
وقد قامت بطاقة الدفع الإلكتروني بتقدم هذا الضمان الذي بميزها عن وسائل الوفاء التقليدية من خلال تنظيمها 
للعلاقات القانونية بين أطرافهاء وما لبتت أن قامت المؤسسات العاملة في محال الدفع الالكتروني ولا تزال بابتكار 
وسائل وفاء حديدة أكثر تطوراً وأكثر أمناً تتلائم والمستجدات الحاصلة في محال الدفع» فظهرت الننقود 
الالكترونية. 

ويترتب عن العقود التي تربط حامل وسيلة الدفع بالبنك المصدر والتاجر» العديد من الالتزامات تقع على 
عاتق أحد الأطراف» بحيث أنه إذا أل بواحد منها تترتب مسؤوليته المدنية”» وهي كلها التزامات عقدية تترتب 
عليها حق الطرف الآخر في فسخ العقد, والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الطرف 
المحل لالتزاماته» ما يرتب إنعقاد المسؤولية المدنية الي قد تكون عقدية إذا توافرت أركاتما المتمثلة في الخطأ والضرر 


إن طارق محمد حمزة:؛ المرجع السابق» ص 369. 
*- وهذه الالتزامات ثلاثة تتمثل في: التزام الحامل باحترام الطابع الشخصي للبطاقة» والتزامه برد المبالغ المحصل عليها وكذا الالتزام بإبلاغ البنك 
عند فقد البطاقة وسرقتها وذلك من خلال إجراء معارضة. 
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والعلاقة السببية بينهماء أو تقصيرية عندما يتمثل الخطأ في مخالفة لواجب قاقر 1 أو اذا كانت وسيلة الدفع في 
حيازة الغير وقام باستخدامهاء ذلك أن الغير لا تربطه أي علاقة عقدية مع أحد أطراف وسيلة الدفع. 

وإخلال أحد الأطراف بمذه الالتزامات يمنح الطرف الآخر في فسخ العقد, والمطالبة بالتعويض عن 
الأضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الطرف المحل لالتزاماته» وتكون المسؤولية المترتبة في هذه الحالة عقدية 
حجراء هذا الاحلال وبتوافر أركاتما المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهماء كما قد تكون تقصيرية اذا 
كانت وسيلة الدفع في حيازة الغير» وقام باستخدامها ذلك أن الغير لا تربطه أية رابطة تعاقدية مع أحد أطراف 
وسيلة الدفع» ومهما كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية فمحلها هو اصلاح الضرر عن طريق التعويض. 

ولدراسة المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الالكترونية يحب التطرق 
للمسؤولية المدنية لحامل البطاقة (المطلب الأول)» ثم الحديث عن هذه المسؤولية لكل من مصدر البطاقة والتاجر 
المعتمد (المطلب الثاني)» فالمسؤولية المدنية لكل من التاجر المعتمد والغير (المطلب الثالث). 


المطلب الأول: 
المسؤوليةالمدنية لحامل وسيلة الدفع الالكترونية . 


يترتب عن العقد الذي يربط حامل وسيلة الدفع الالكتروني -وهي البطاقة في هذ الفرض- بالبنك 
المصدرء العديد من الالتزامات تقع على عاتق الحامل؛ بحيث أنه إذا أخل بواحد منها ترتبت مسؤوليته المدنية» 
وهذه الالتزامات ثلاثة تتمثل في: التزام الحامل باحترام الطابع الشخصي للبطاقة» والتزامه برد المبالغ ا محصل عليها 
وكذا الالتزام بإبلاغ البنك عند فقد البطاقة وسرقتها وذلك من خلال إجراء معارضة» وهي كلها التزامات عقدية 
تترتب عليها أساسا المسؤولية العقدية. 

وإنعقاد المسؤولية المدنية للحامل تقوم على أساس الخطأ في جانبه» حيث يلتزم بتنفيذ العقد بحسن نية 
فاذا تحاوز المبلغ المسموح به مع علمه بعدم ضمان المصدر الإيفاء بما يزيد عن المبلغ» فيتوافر في حقه سوء النية 
أو الخطأ في تنفيذ التزاماته. كما يستطيع المصدر أن يطالب الحامل برد البطاقة نظراً لقيامها على الثقة بين طرفيه» 
وإقدام الحامل على تحاوز المبلغ المسموح به من شأنه إهدار هذه الثقة» ما يعطي المصدر الحق في طلب 0007 


'- المسؤولية بصفة عامة» هي التزام عمومي قد يتدرج من التزام أدبي أو أخلاقي أو طبيعي الى التزام مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو 
الامتناع عن عمل معين. وبالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)؛ فتترتب الاولى على 
عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه؛ أما المسئولية غير العقدية أو التفصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص 
القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسؤولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن 
قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله» أي عندما تقوم على الخطأء وهي مسؤولية وضعية عندما تنشأ عن ضرر يحدثه 
التي "الموجرة بحر ابن أحد الالتخاض» وي ايض يسزراي عن قل الخير ععيا يي لحر صن قن حصن عدم لكاتو مكار جد تيع 
عبد الرزاق أحمد السنهوزي» الوسيط في شرح القانون العدني لزي الالازام بو جد عام مصبائر الالقز اي الجزم الاول» دار لكيام الثرانك العزبية 
بيروت: 1968؛ ص 65. 

7 فايز نعيم رضوانء المرجع السابق» ص 181. 
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وتحدر الاشارة أنه تثار المسؤولية المدنية للحامل أيضاً وكذا المسؤولية الجزائية» عن تقديم معلومات وبيانات 
غير صحيحة ومخالفة للحقيقة بمدف الحصول على بطاقة دفع أو للحصول عليها بحد أقصى ومرتفع' . 

وعلى ذلك سيتم التطرق من خلال هذا الفرع: لمسؤولية الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي 
للبطاقة وعن رد المبالغ المحصل عليها (الفرع الأول)» ثم مسؤولية الحامل عن إجراء المعارضة (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: 
مسوأ لية الحامل عزعدمإحترام الطابع الشخص لوسيلة الدفم وعزرد المبالغ الحصل عليها . 


يتضمن العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها إلتزامات منصوص عليها صراحة في العقد» وهذه 
الالتزنامات منها ما يتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة ومنها ما يتعلق بالاعتبار المالي. ولعل أهم التزام من 
بين الالتزامات المتعلقة بالاعتبار الشخصي هو احترام الحامل الطابع الشخصي للبطاقة» كما أن أهم التزام من بين 
الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالاعتبار المالبي هو التزام الحامل برد المبالغ المحصل عليهاء وعلى حامل البطاقة تنفيذ 
هلاه الأ إمالت التداقدية وفنا العقن الذي برريظه مؤسسة الأصداز ونا يظرا عليه مم ديلت 6 وها عقن وعدا 
حسن النية المنصوص عليه في المادة 107 ق.مدنئ» ولا يسيء إستخدام هذه البطاقة ما يشكل إخلالا في تنفيذ 
هذه الالتزامات» ومن ثم تترتب المسؤولية المدنية في ذمة حامل البطاقة» إذا ما أحل باحترام الطابع الشخصي 
للبطاقة وكذا إذا تجاوز رصيده بالسحب أو الوفاء. 


الفقرةالأوينف 


مسؤولية الحامل عرعد ع احترام الطابع الشخصرلوسيلة الدفم. 
يتمثل التزام الحامل بمراعاة واحترام الطابع الشخصي للبطاقة» من الشروط الأساسية والهامة في جميع عقود 
البطاقات الالكترونية» لأتما تتعلق بالاعتبار الشخخصي لحامل البطاقة بمعنى أن شخصية الحامل كانت محل اعتبار 
عند التعاقد. وينطبق نفس الحكم على النقود الالكترونية فهي تصدر لشخص محدد بذاته» ويقوم هذا الأخير 


'- محمد عبد الحليم عمرء بطاقات الائتمان- ماهيتها والعلاقات الناشئة عن استخدامها بين الشريعة والقانون- مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية 
بين الشريعة والقانون» من 10 الى 12 ماي 2003» غرفة صناعة وتجارة دبي المجلد الثاني»ء ص 680. 
2- تحتفظ مؤسسة النقد الالكتروني بحقها في تعديل عقود الاستخدام الخاصة بها بالارادة المنفردة ودون الرجوع الى عملائها. ويعد هذا التعديل 
بمثابة ايجاب جديد من جانب مؤسسة الاصدار يحتاج الى قبول جديد من جانب العملاء المشتركين في نظام الدفع» ويستفاد هذا القبول من عدم 
اعتراض على التعديلات التى أدخلت على العقد. أما اذا أعلن العميل اعتراضه فيعد ذلك رفضاً للايجاب يترتب عليه انهاء العلاقة بين العميل 
ومؤسسة الاصدار. أحمد السيد لبيب ابراهيم» المرجع السابق» ص 259. 
أنظر كذلك المادة 10 من الشروط العامة لمحفظة 71071110 الفرنسية» والتىي وضعت مدة شهرين بعد التعديلات كأخر أجل لرفض هذه التعديلات 
والذي يعتبر قبولا بعد ذلك. 1 
1011ل ع1 عتكاءو16 عو تناع أأعمطظ”آ عمتاتتدمصخ معده1ط 1152605 كن 5ع121غمغع 01005مء 5ع 2100152266005 - 10 .ات 
562612165١ 2‏ 202011005 5ع1 كققل 11165ء1025اع1 أتامناع5 0111 2020161005 و5عه 3 2720012261005 دعل نتعة1مممة”0 
عل تتتاء1”1111531 :هم 2011116 12]10أ5ع01ه0» ع0 ععطءو36”.آ .0.6012ع2200. 17759 5116 ع1 تتاو 5515165وععع2 علاتزصممخ معد مكل 
0 1731166 22001116211015 5ع 1100111102ط1*1 عل تتعامطامء 3 22015 عتناعل عل 06191 نل مله تايرع ”1 غمةكة معدمكللا 
عل 01ل ع1 2 11 ,2200116261005 و5ع1 35م عأمعءعة”2 معدهكل8ة عل ناء1*111531 0 35ء ع1 25هنآ .012266005ممط وعه عل 
5----00170/601101110115. 17135/37120110 //نصغط :كناك ع[ طتطهم015آ . ".20226 502 الاعططع )6012 ص1 11و16 
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بتسديد ثمن الوحدات المخزنة عليها من حساب مصرقي خاص به فانه ينشأ على الحامل الذي صدرت النقود 
باسمه - كما هو الحال بالنسبة لباقي وسائل الدفع-» ويتجسد هذا الالتزام في أربع عناصر أساسية وهي: التزام 
الحامل بالتوقيع على البطاقة والتزامه بالاستعمال الشخصى للبطاقة» وكذا التزامه برد البطاقة عند وجود سبب 
لذلك. 


أولا: المسؤولية ترب عرعد م توقيع وسيل لدفع الالكزونر مزقبل جاملها. 

إن توقيع الحامل على بطاقته له أهمية كبرى تظهر عند استخدامها في الوفاء لدى التجار أو في نقاط 
البيع» فعندما يقدم الحامل بطاقته من أجل الوفاء بثمن مشترياته» فإنه يضع توقيعه على الفاتورة أين يمكن للتاحر 
المعتمد أن يقارن بين التوقيعين» ومن ثم التأكد من أنه الحامل الحقيقي لها وصاحب الحساب لدى البنك المصدر 
المتعاقد معه. وكذا استخدام البطاقة» كبطاقة ضمان للشيكات لدى أحد الفروع التابعة للبنك المصدر من أحل 
سحب النقود» أو لدى أحد البنوك المراسلة في الخارج» حتى يتمكن البنك المصدر القائم بالدفع بمضاهاة التوقيع 
الموجود على الفاتورة والتوقيع الموجود على الشيك' . 

والالتزام بتوقيع البطاقة من قبل حاملها يعد التزاما تعاقديا تفرضه متطلبات الأمن والحيطة» وعلى ذلك إذا 
لم يقم الحامل بوضع توقيعه على بطاقته يكون قد أخحل بالتزامه العقديء مما يترتب عليه المسؤولية العقدية وذلك 
لأنه بإهمال الحامل القيام بمذا الالتزام» يكون قد ارتكب خطأ عقدياء خاصة وأنّ قيام المسؤولية العقدية يفترض 
وجحود عقد صحيح واحب التنفيذ» لم يقم المدين بتنفيذه تنفيذا عينياء وي هذه الحالة يكون مسؤولاً عن تسديد 
لمبالغ المستحقة للبنك والمقيدة على حسابه الخاص بالبطاقة”. 

والخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد طبقا لنص المادة 106 ق. مدني"العقد 
شريعة المتعاقدين» فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ... " وكذا المادة 107 ق. مدني "يجب تنفيذ 
العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ". 

وإذا لم يقم المدين (حامل البطاقة) بتنفيذ التزامه العقدي, يكون قد ارتكب خحطأ عقديا ويستوي في 
ذلك أن يكون عدم قيام الحامل (المدين) بالالتزام ناشئا عن عمد أو عن اهمال أو أي عياف : نا .يستوتحب 
التعويض عن الأضرار التي تلحق بالبنك المصدرء لأنه إذا حدث مثلا ولم يضع الحامل توقيعه على البطاقة ثم 
ضاعت منه أو سرقت» فإن من وجدها أو سرقها قد يضع عليها توقيعه» ويستخدمها في الوفاء بثمن المشتريات 
التي ينفذها أو في سحب النقود. خاصة إذا ما حصل السارق أو واضع اليد على كل من البطاقة ودفتر الشيكات 
9 أما عند استخدام البطاقة للوفاء لدى التجار المزودين بآلات الطباعة الحديثة ]411/1 » أو عند قيامه بسحب النقود من أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي» 
فان الحامل يقوم بتركيب الرقم السري على مقرأة معدة لذلك كوسيلة للتحقق من شخصيته بدلا من التوقيع. وتقوم الماكنة بطبع سند الخزينة لآ 
02155 ع0 ]ع1 يوقعه حامل البطاقة» ويحتفظ بنسخة منه لتكون وسيلة اثبات له. لمزيد من التفصيل؛ راجع: جميل عبد الباقي الصغير» 
المرجع السابق» ص 143» 144. 
2- علي جمال الدين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانونية» طبعة نادي القضاةء 1989» ص 144. 
7- عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» المجلد الأول» نظرية الالتزام - مصادر الالتزام - منشورات الحلبي الحقوقية - 
بيروت لبنان 19 ص 2735 736. 
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أو البطاقة ورقمها السري. ونتيجة لعدم تنفيذ الحامل لالتزامه العقدي بوضع توقيعه عليهاء يكون قد ارتكب خطأ 
عقديا يترتب عليه الاضرار بالبنك المصدر الذي يقوم بالوفاء للتجار المتعامل معهمء وكذا للبنوك الفروع أو البنوك 
المراسلة حراء السحوبات التي تمتء غير أنه ووفقا للقواعد العامة ومن أحل قيام المسؤولية العقدية» يستلزم إثبات 
الخطأ العقدي وكذا إثبات الضرر الذي يصيب البنك المصدر وقيام علاقة سببية بين كل من الخطأ والضررء ما 
ينتج عنه استحقاق التعويض للطرف المتضرر ألا وهو لفاك لسر . 


ثانيا: مسؤولية الحامل عزعدمالالتزام بالاستخدام الشخصي لوسيلة الدفم. 

يعتبر التزام الحامل بالاستخدام الشخصي لبطاقته» من بين الشروط الأساسية المدرحة في العقد الذي 
يربط الحامل بالبنك المصدرء وتظهر أهمية هذا الالتزام في كل من عملية الوفاء لدى التجار المعتمدين أو في نقاط 
البيع» أو في عملية السحب سواء من خلال الموزعات الآلية التابعة للبنك المصدرء أو في عملية السحب 
باستخدام البطاقة كبطاقة ضمان الشيكات لدى فروع البنك المصدر أو البنوك المراسلة”. 

ويدرج مثل هذا الشرط في العقود المتعلقة بالبطاقات الالكترونية لضرورة تتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل 
البطاقة» لذلك يترتب عنه الاستخدام الشخصي للبطاقة» ومن ثم لا يحق لحامل البطاقة أن يتنازل عنها لغيره لأن 
شخصية حامل البطاقة كانت محل اعتبار عند التعاقد» فلا يمكن أن يحل محله شخصا آخر في استعمالها دون 
موافقة البنك الي 

فإذا ما قام الحامل بتسليم بطاقته للغير أو إعارتما له ومن تم السماح له باستعمالهاء يعد مخلا بالتزامه 
العقدي الذي يقضي بإلزامية الاستعمال الشخصي للبطاقة» ومن ثم يعد مرتكبا لخطأ عقدي يترتب عنه الزامية 
التعويض إذا ما ثبت أن استخدام البطاقة من قبل الغير» قد يتسبب في احداث أضرار مادية لحقت بالبنك 
المصدرء ثما يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية في ذمة الحامل» خاصة إذا ما سلمها الحامل الشرعي لما للغير بسوء 
نية من أحل استخدامها في الحصول على أموال الغير دون وحه حقٌ. أو يكون قد سلمها وبحسن نية للغير 
(كصديق أو أحد الأقارب مثلا)» إلا أن الغير استخدامها وبسوء نية استخداما غير مشروع في الحصول على 
أموال الغير دون وجحه حق. 

هذا وتترتب مسؤولية حامل البطاقة إذا ما سمح للغير باستخدامهاء حتى وإن كان هذا الغير الزوج أو 
الزوحة» ما عدا في بعض الحالات أين تنص بعض العقود الخاصة بالبطاقات الالكترونية على إمكانية استخدام 
البطاقة من قبل أفراد العائلةة» وفي هذه الحالة تنتفي مسؤولية الحامل» ولا يعد مرتكبا لخطأ عقدي ناتج عن 
'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 144. 
2- نص المادة الثامنة من عقد حامل البطاقة- بطاقة (ق.ش.ج- فيزا الدولية)» على أن: " ان صاحب البطاقة مسؤول عن المحافظة عليها وعن 
تستعمل البطاقة من قبل صاحبها طبق لمادة الثانية ..". 
7- محمد توفيق مسعوديء بطاقات الائتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدامها . دار الأمير - 200. ص 34. 
صمتتلة عمع6 .مناء2 -221102 .عمتدعمد8 غزم1 :لتتقط 182 عسمتسفاده© عتاوتده]8 أء ععصماءله -كتنامآ صوعل 4 
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الاخلال بالتزام عقدي, ولكن تثار اشكالية من يتحمل مسؤولية المبالغ المنفذة من قبل الغير إذا ما قام أحد أفراد 
العائلة بتسليمها للغير سواء بحسن أو بسوء نية. 

وف اطار الزامية الاستعمال الشخصي للبطاقة يمكن في بعض ال حالات تحاوز هذا الشرط أو الالتزام » إذا 
ما صدرت البطاقة الالكترونية لشخص معنوي (شركة مثلا) فيمكن لديرها أو مسيرها استخدامها كون هذا 
الأخير يمثلها انون 

وف هذه الحالة يبرم العقد بين البنك المصدر وبين كل من الشخص لمعنوي وممثلة القانو» وفي حالة 
الاخلال بالالتزام العقدي تقوم المسؤولية العقدية بالتضامن بين حامل البطاقة المدير أو الممثل القانوتي ( والعميل 
صاحب الحساب) الشخخص المعنوي”. 

كما أن البطاقة التي تصدر لعملاء في حساب مشترك 1]10131569]-00)» يترتب على استعمالها من قبل 
الغير المسؤولية العقدية التضامنية بين أصحاب الحساب المشترك 0126[ ع6م0020)» إذا ما ثبت ارتكاب الخطأ 
العقدي من قبل أحد العملاء أو نغضهم أو كليم ف اباب المشترك”. وإن كان الأمر ينطو على ايسحاف 
في حق العملاء حسني النية» إذا ما قام أحد العملاء بسوء نية باستعمالها معتمدا في ذلك على المسؤولية 
التضامنية التي يقوم عليها الحساب المشترك. 

والالتزام العقدي الذي يقضي بالاستعمال الشخصي للبطاقة الالكترونية» يؤدي إلى تحاية استعمالها عند 
وفاة حاملهاء ومن ثم وجب على ورثة العميل الحامل القيام برد البطاقة إلى مصدرها دون الاستمرار في 
استخدامهاء وذلك لأن الأصل في استخدام البطاقات الالكترونية هو الاستخدام الشخصي لحاملهاء كما أن ورثة 
الحامل الشرعي المتوفي لا يرثون البطاقة في حد ذاتما وإنما يرثون المبالغ الموحودة في حساب المتوتي الذي تشغله 
البطاقة» وهذا إذا ما اتضح عند الوفاة أن حسابه دائنا وليس مدينا. كما أن التزام ورثة الحامل المتوفي برد البطاقة 
الالكترونية إلى مصدرها لا يعد التزاما عقديا وارد في العقد المبرم بين العميل المتوق والمصدرء إنما فقط يلتزم الورثة 
باحطار البنك المصدر بواقعة الوفاة. 


و 
ثالنا: مسؤولية الحامل عزعدمالالنزام برد وسيلة الدفع الالكاروز : 
تنص عقود البطاقات الالكترونية وأدوات الدفع بصفة عامة» على أن تبق أداة الدفع المصدرة لحاملها 
ملكا للبنك ل بمكنه استرجاعها في حالة انتهاء مدة صلاحيتهاء أو في حالة فسخ العقد المبرم بينه (البنك 


فلمك ع0 عامده :1181 شلك .1و0 عاعموط -.335 5 - 7212358 نأك .ره التتقموهه .21.0 - وعصماء 11-81 -! 
.3 :.1031102 .1 121ءاعمصحطهن) 16م0آ .عتلغمماعتزعم 

2- نص المادة التاسعة من عقد حامل البطاقة- السالف ذكرها: على أن: " إن لم يكن صاحب الحساب حاملا للبطاقة فانه يعتبر مسؤولا بالتكافل 

والتضامن مع حاملها وذلك عن العواقب المالية المترتبة عن الاحتفاظ بها واستعمالها حتى ارجاعها الى البنك وإغلاق الحساب حسب عمليات المادة 

الرابعة المذكورة أعلاه". 

3- محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 36. 

“- نص المداة 4- 2 من عقد حامل البطاقة ,02 السالف ذكرها: "... البطاقة ملك للقرض الشعبي الجزائري ويحق له سحبها في أي وقت أو عدم 

تجديدها دون تقديم مسوغ لذلك...". 
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المصدر) وبين العميل الحامل» إذا ما أحل هذا الأخير في تنفيذ أحد الالتزامات الموقعة على عاتقه بموحب عقد 
الانضمام» أو تم غلق الحساب الذي تقوم أداة الدفع بتشغيله» إذ تصبح أداة الدفع ملغاة» ومن ثم يستلزم على 
العميل الحامل رد أداة الدفع المنتهية الصلاحية أو الملغاة إلى البنك المصدر وفقا لشروط لد : فإذا رفض الحامل 
رد أداة الدفع للببنك المصدر في حالة الغائها أو انتهاء مدة صلاحيتهاء ول يتم تحديد العقد تلقائيا من المصدر ونم 
يطلب الحامل تحديد العقدء يكون الحامل قد أل بتنفيذ التزامه العقدي» ومن ثم يعد مرتكبا لخطأ عقدي يترتب 
عليه استاة اللسؤولية القدية بي امعد 

ونظراً لأن استعمال البطاقة شخصي 26550826116 للغاية» فان هذا الاستعمال من المفروض أنه ينتهي 
بوفاة الحامل وبتاللي وضع تحاية لحذه البطاقة» ويقع على عاتق ورثة الحامل القيام برد البطاقة للبنك المصدر. مع 
ملاحظة أن التزام الورثة برد البطاقة لا يستند الى النصوص التعاقدية الواردة في عقد الحامل» حيث لا يلتزم الورئة 
15 هذا العقد. 

ويترتب على الال الحامل بأي التزام من الالتزامات السابقة - من خلال الحديث على احترام الطابع 
الشخصي للبطاقة-» انعقاد مسؤوليته المدنية عن المبالغ التي تم سحبها من أجهزة التوزيع الأوتوماتيكيي للنقود» أو 
تم ايقافها لدى التجار بمعرفة الغير. فإغفال التوقيع على البطاقة» يجعله مرتكباً لخطأ يؤدي الى انعقاد مسؤوليته 
المدنية عن العمليات المنفذة بواسطة الغير باستخدام البطاقة المسروقة أو لوو 

وهذا ما قضت به محكمة ع 5 في دعوى تتلخص وقائعها في سرقة بطاقة زرقاء 
عا16 03116) دولية ودفترين للشيكات في هولنداء وقد قام السارق باستعمال هذه البطاقة والدفترين في سحب 


وكذا الشأن بالنسبة للنقود الالكترونية ومحافظ النقود الالكترونية» فينص عقد استخدام بطاقة 7101711810 الفرنسية تحت عنوان " الخدمات التي 
يقدمها البنك الى حائز البطاقة": " على ان يظل بنك 215ط530.آ 0160314 وهو البنك المصدر مالكاً لها". 

5 52051110115 21115 11011777 1118 خن) ."ده 12 عل ع1021161911م ع:1لاعططعل 315 نامآ 016011 عن]آ ..." 
5 تنص المادة 18 من عقد استخدام نظام طكة© غع21 على أنه: " في حالة الغاء الاشتراك مع نظام اوه 0)ع71 لأي سببء. يجب على العميل اعادة 
برنامج الدفع و25م1ع1(1 الى البنك المصدر في الحال". 

5 15 220 1ع510155611 عطا ,1625005 327 101 ,مهام تءطناة طمهن) عل عطا 01 20605 [اععمقء 01 غأمعلعء عط م[ " 
."1201261597 علصدظ عطا 10 255م1ع01آ تاعطا متتتاع؟ )كام 
7- نص المداة 4- 2 من عقد حامل البطاقة- السالف ذكرها: "ونتيجة لذلك فان على صاحب البطاقة أن يرجعها فور مطالبته بها. ويتعرض للعقوبات 
المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها اذا ما استمر في استعمال البطاقة بعد اشعاره كتابياً بسحبها". 
7 فالعقد المبرم بين الجهة المصدرة للبطاقة وحاملها يقوم على الاعتبار الشخصيء وبالتالي فما يرتبه من التزامات لا ينتقل الى ورثة المتعاقد: 
لكآ -1185] أء (.01) لعذضلا آل[ ظكلظف) .005 .11 *ل8 335 .2 ,1981 دمن .1.1.10 .1981 أعاكصول 15 .مم1نه1 1.1' 
.(81) خالا لأدككخ7 .065 ,2.506 ,1981ع]طمراعء 126 0.1.(.10.9) 
وجاء في هذا الحكم: 
ع1 عطقنا 3 دعتاععلاء 5أقطعة د5ع1 0233(61 3 علاتطغد0» ,عناع[0 عتتوه عمبكل عكله1601 تل وغء06 تل 12101106 0111 عناوصوظ 2[ " 
:1911 :70111011 عل عتاصع؟؟ 01ص اع علاء غ002 عئ11اج] عطنا الاعمصصدمء وغع06 نل غصصمل 616 2 111 1نان 1202610مكصة"!1 3 عتتداع 0561م 
."ع066606 عمدمواعم 12 عل داع قط دع1 21م 5عع2ع0256011» 5ع1 0111م ملاك 
مقتبس على جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 145. 
.140 719 ,13506 ,1981 .1.© صه نا تل6 ,.1.0.2 ,متت عوط أأمعل ع0 عناونطمتك ,(.1) 51017111151 اك (.طه) خ٠©طرلن‏ تكم0- 4 
مقتبس على جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 145 
5- وتعد مسؤولية البنك هنا نوعا من المسؤولية عن فعل الغير» والذي يستطيع الرجوع على البنوك الهولندية طبقا للاتفاق المبرم بينها: 
12111 112 أعمتصطمن) '" :(.22) خاناطككخ 7 ,506 .1.15.2 ,1981 عناتطصرعءءة[] 10.9 .1980 169111 25 ,عممء مط د وه -عرلخ .خلا 
511158 5152211116 53 2051م0'2 12651156 ,126012211 1111 0111 1152105ط1!'0 عل 115م106 211 1نان عناعا6 عتتده عمصتكل عتته تكن ع1 
515221111 1126 ع15ناع 592 2 تاعطاع 02طل 170165 5اعتناوقطء «<تاعل دع5 عل اع 1ك -علاءه عل تتتاعامء غ06 ناه لتسترعم أء عتتوه 
."1565 وعناوغطء و5ع1 كناد 6ا1لاعدآ] عأناما مء عأتناد مء ع1111ل170مع1 12 عل أء عناوممعاعنان 
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مبلغ اجمالي قدر ب 14850 فرنك من بنوك هولندية من خلال استعمال 59 شيكاً في كل منها 250 فرنك؛ 
وقام البنك المصدر بتسديد المبلغ لهذه البنوك ثم طالب عميله برد هذه المبالغ» مع العلم أن النظام الذي كان 
معمول به في هولنداء كان يسمح لحامل البطاقة باستخدام هذه الأخيرة مع دفتر الشيكات للوفاء بعدد من 
الشيكات بما يعادل كل منها مبلغ 250 فرنك لكل خلال 7 أيام؛ على أنه اذا تجاوز الحامل خلال اليوم الواحد 
الشيك الثالث يجب عليه تقديم مستند تحقيق شخصية يحمل توقيعه» ويقوم البنك بتسجيل الشيك المدفوع على 
كعب دفتر الشيكات 080116 011 8108 ع1 501 الخاص بالحامل» وذلك حتى يتم التحقق من شخصية 
الحامل. 

فقضت محكمة 280176006 -ره-هالم أعخطأً الحامل ومن تم مسؤوليته حين أهمل وضع توقيعه على 
البطاقة» ما سهل مهمة الحامل في تخيل أي توقيع ووضعه على البطاقة» ومن تم نسخحه على الشيكات المسحوبة» 
وبدون تطلب تحقيق الشخصية؛ وبدون امكانية اجاراء المضاهاة بين التوقيعين» وهذا كله راجع لعدم وضع الحامل 
توقيعه على البطاقة» وبناء على ذلك قامت بإدانته بمبلغ 0 فرنك مقابل قيمة الشيكات التي كان من الممكن 
وفائها بواسطة البنوك الحولندية (أي عدد 2 شيك كل يوم لكل دفتر» وفي الدعوى فقد دفترين» وبذلك يكون 
العدد 8 شيكات). 

كما قضت امحكمة بخطأ البنك المولندي عن تقصيره» ومن تم سمح لمستعمل البطاقة ودفتر الشيكات 
بسحب عدد كبير من الشيكاتء لأنه في نطاق الخدمة التي يؤديها في هذا النوع من الشيكات» لم يطلب من 
الحائز 11911108146101 تقديم دفتر الشيكات ومستند يحمل توقيع الحامل لتحقيق الشخصية» وبذلك قضت 
بتحمل البنك المصدر للبطاقة بباقي المبلغ» حيث يتحمل هذا البنك المسؤولية عن خطأ البنوك المولندية (البنوك 
المراسلة) اتحاه العميل» وهذا الخطأ كان من الممكن تفاديه لو تطلبت البنوك المولندية المراسلة تقديم دفتر الشيكات 
التي يحمل تاريخ الشيكات المدفوعة» وتطلب بتالي تحقيق الشخصية لمقارنة التوقيع ابتداء من الشيك الثالث في 
تفين البوم. 

ويتحمل الحامل الذي يخل بالالتزام باستعمال الشخصي للبطاقة مسؤولية كامل النفقات المنفذة قبل 
المعارضة. هذا ما ذهبت اليه محكمة استئناف 176152311165 0 في قضية تتلخص وقائعها في أن زوجين كانا 


."عنالغطء متنا عمصوم06 تل عتلدء ع1 حصمل 1نان 266112320215 ذتتاء:33م كاألعمطعد15[طةغأ0656 عأاناه1 عطنا أمعناع صصدمن0" 
أوء د5عتالوغطء ع0 أعصققه ع1 ع:11ن00آم عتتتهظ ع5 ع0 5تاماعاأوطة ]502 ع5 .10161221102216 ناعاط عتتدهء 12 ع0 1601211 عتتتة 6كتاككك 
0 تتتاعتنن ع0 70165 عناعاط عتتدء 12 عل أء دعتناوغطء 5ع 5اتاءأ11611152 210:2 15[لطاعم 502 أء 15تاوع1 6الأمء010 امعصدداءمل ع1 
عناع61 عاتوء 12 0611116 2 1ئان عتاوطةط6 12 3 ع0531م00 أوء 12111 كتاعا[ عع2صصدم06 عل دعتاوغطء عل ع106261ئ5مم ع رطصامم 
20201 0111م 72151 00 غ321 ع1اء '1الن 5ع102ده50 5ع العطداع1هم ع1 عسماءة1 كه -ع1اعه 1نان 3 أمعتء ع1 نهم عله000 م ماعاما 
."615 وعتاوغطك وع1 
مقتبس على جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 145- 146. 
'- محمد حماد مرهج الهيتي»المرجع السابق»ء ص 58. 
.17 -معاعنارآ) 111ج1خ]/3 .065 ,505 .2 ,1980 معتكصه[ 17 .دع 1ل[تدو7 .م0 2 
نا كنا عأتتده عناعه عل ع200 ع0 21112610 ع1 التتءكم1 3 اعتاوع]1 ,10311 رهد 3 ع21856م0» 128 1نان ,عناعاط عاتتوء عمبكل عقته1ن11' عملا 
]5ع عناعه عل عناوصةط 12 1ااء35 35م 29 تان أء ,علاء ععكة 5006عل أء .ع]غ لماعل عناعه عع351 6اكلع05م الماعطتءمل 
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يملكان حساب مشترك 0126[-16م001802) في البنك» وتحمل الزوحة بطاقة زرقاء باسمها تعمل على الحساب 
المشترك» وقامت الزوحة بتسليم البطاقة لزوجها مع الرقم السري رغم الطابع الشخصي للبطاقة» لكن البطاقة 
سرقت من سيارة الزوج ومعها الرقم السري الذي كان مدونا على مستند وكان الزوج يحتفظ به مع البطاقة. فقام 
الزوج بتقديم بلاغ للبوليس يوم 29 ديسمبر 1977» وقام بإخطار البنك بواقعة سرقة البطاقة في اليوم الموالي دون 
اطار سرقة الرقم السري. 
وبعد أن قام السارق بسحب أموال بالبطاقة المسروقة وذلك بإجراء 11 عملية سحب في كل مرة ب 500 
فرنك من الأجهزة الأوتوماتيكية» وتم قيد هذه العمليات في اللجانب المدين للزوجين. إلا أن الأمر لم يرق للزوحين 
على الرغم من أتمما لم يخطرا البنك على واقعة السرقة كتابة إلا في وقت متأخرء فقاما برفع دعوى أمام القضاء 
بعد أن أصر البنك على خصم المبلغ الذي سحبه السارق بطريق غير مشروع على حساب الزوحين. وهذا ما 
ذهبت اليه محكمة 17615311165 والتي قضت بقيد العمليات المنفذة بمعرفة السارق في الجانب المدين من الجانب 
المشترك» على أساس أن الزوحة قامت بتسليم البطاقة الشخصية جدا للزوجء بالاضافة الى أتما لم تخطر البنك 
بواقعة سرقة الرقم السري مع البطاقة". 
وعلى الرغم من صحة أو حطأ تحليل المحكمة في هذه القضية» عندما اعتبرت تسليم الزوحة للبطاقة 
لزوجها مع الرقم السري خطأ من جانبها رغم أن الحساب بين الزوحين مشترك؛, والذي يعطي للطرفين الحق في 
التعامل معاً عليه» إلا أن العبرة في هذه القضية هو ضرورة الاستعمال الشخصي للبطاقة ومن تم تبعات المسؤولية 
المترتبة عن اهمال ذلك. 
كما تترتب المسؤولية المدنية للحامل إذا ما استمر في استخدامهاء بالإضافة إلى امتناعه عن ردها إلى 
البنك المصدر في الوفاء بثمن مشترياته لدى التجار المعتمدين الذين يجهلون إلغاء البطاقة أو انتهاء مدة 
صلاحيتهاء» أين يؤدي الأمر أن التزام البنك المصدر بالوفاء إل التاحر» كما قل يستمر الحامل قِ استخدام البطاقة 
الملغاة أو المنتهية الصلاحية» في السحب من الموزعات الآلية التابعة للبنك المصدر أو التابعة لفروعه أو للبنوك 
لمراسلة”. وهذا ما يترتب عنه اضرار بمذا البنك بسبب الخطأ العقدي الذي ارتكبه الحامل» ومن ثم تترتب 
المسؤولية المدنية في ذمة الحامل عن المبالغ التي نفذهاء ويلزم بالتعويض نتيجة تعسفه في استخدام البطاقة الملغاة أو 
المنتهية الصللاحية بالإإضافة إلى عدما التزامه بردها إلى البنك المصدر. 
عنالا اع عتاوصةط 12 عع25 ع22556 2005620102 13 3 لمع الاع:اد0ء رعأكدء 12 عل 701 ندل ع6م1مكم1 1'5 ع1اع'نانو25ه1 عنة 11ناء لدم 
."عتاظ ختوه 13 عل ععدكن"ا عل 
202311 ع1 عتان عاتتده 12 اتقمدماعده1 اعتناوع]1 تكتاى عأمطامء نال 06516 1ه اع نامطة1 3 ع10206 21051 01017 ع5 علاومصدظ هآ 
." 7016 عاتتدء 13 عل ع1'210 3 21110122610115 كتتناء ]1510ل 5ع1 مصطهل د65تاععلةء ذ5اع111ط عل دلتدتاعع وعل 
مقتبس عن جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 147- 148. 
1980 .من .0آ.1.] ,1980 اع1لكصول 17 رذع التدوتعء17 .خن) 50115 .065 .(..[آ-.[) 01 للش [ا- 1191/85 اء (.3/1) 8211150 م0 -! 
مقتبس على جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 814. ا 
2- وذلك طبقا لنص المادة 122 من القانون المدني التي تنص على أن: " اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقدء فإذا 
استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض". 
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الفقرةالثانية: 
مسؤولية الحامل عزرد المبالغ الحصل عليها : 


من الالتزامات الرئيسية التي يرتبها عقد الانضمام لنظام البطاقات الالكترونية» التزام الحامل بسداد المبالغ 
الفي اندها بالسحيا ل المكافة وكا ااعدة النكد عتريزة الفا قدي" : وذلك لأن فكرة الإئتمان التي تخلقها البطاقة 
الالكترونية لحاملها تقوم على أساس قيام مصدر البطاقة بسداد المبالغ التي استعملها الحامل وفاء لثمن مشترياته 
لدى التاحر المعتمد» وفي المقابل يقوم حامل البطاقة الالكترونية بسداد هذه المبالغ لمصدر البطاقة وفقا للنظام 
المتفق عليه في العقد من حيث المدة والأقساط والفائدة 0 ولما كان الالتزام بقيام حامل البطاقة بسداد المبالغ 
التي نفذها باستعمال بطاقته الالكترونية من الالتزامات الشخصية التي يرتبها عقد الانضمام في ذمة الحامل» فلا 
يستطيع الحامل التحلل من هذا الالتزام» وعليه أن يقوم برد المبالغ التي حصل عليها من خلال المقتنيات التي قام 
بتنفيذها. 
وعليه إذا لم يلتزم حامل البطاقة برد المبالغ التي حصل عليها من خلال استخدامه البطاقة» يكون قد أل 
بالتزامه العقدي. ومن ثم يعد مرتكبا لخطأ عقدي يتمثل في عدم تنفيذه التزام السداد للبنك المصدر عن المبالغ التي 
سددها عنه قبل التاحر المعتمد» وبالتالبي تنعقد المسؤولية العقدية في ذمة الحامل (التعويض) نتيجة الخطأ العقدي 
في عدم تنفيذ الالتزام بالسداد» وما ينجر عنه من أضرار مادية تلحق بالبنك المصدرء إذا ما قام بالوفاء للتاحر 
اليد 
وبالإضافة إلى التزام حامل البطاقة بالسداد للبنك المصدرء ورد المبالغ امحصل عليها من خلال استخدام 
بطاقته لدى التجار المعتمدين» يترتب على حامل البطاقة بموحب عقد الانضمام الذي يجمعه بالبنك المصدر 
الالتزام» بعدم تحاوز الحد المسموح به والمحدد بسقف معين في العقد» وعلى ذلك يكون الحامل ملزما باستخدام 
بطاقته في حدود المبلغ المسموح به فإذا حدث وأن تحاوز هذا المبلغ يكون قد أل بالتزامه العقدي. ويستوي في 
ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية» ومن ثم يعد مرتكبا لخطأ عقدي يؤدي إلى ترتيب المسؤولية العقدية في 
ذمته» بما يفيد التزامه بالتعويض نتيجة للخطأ العقدي الذي ارتكبه وما انحر عنه من أضرار مادية بالنسبة للبنك 
المصدر. وقيام مسؤولية الحامل العقدية» تكون بمقدار الزيادة أو بمقدار التجاوز في مواجهة البنك المصدرء 
بالإضافة إل التعويض عن الأضرار القادية الى لقنت «البتاك الصدر”. 
وتنتفي المسؤولية المدنية لحامل البطاقة الالكترونية» إذا م يكن حد الضمان من قبل الببك اللصدر محددا 
بحد أقصى ضمن عقد الانضمام الذي يربطه بحامل البطاقة» وعلى ذلك يلتزم البنك المصدر بالوفاء للتاحر المعتمد 
'- المادة 106 ق.مدني. 
2- محمد توفيق مسعودي : المرجع السابق . ص 36. 
0 م :1994 خآ .امعدعندم عل غء غتلمك عل امعسكصة 6السع كلل مه دعكلممع ام : ههنال-عصمطمه8 عمنومع 3 
6 .2 ,212339: أك .مه : لتتقطز82 .21.0 - عع صقاء 117 ] [ - 4 
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لكل المبالغ التي حصل عليها الحامل من خلال استخدام بطاقته في الحصول على السلع والخدمات» وبالمقابل يلتزم 
الحامل بالسداد للبنك المصدر وإلا انعقدت مسؤوليته العقدية. وتطبيقا لذلك» قضت محكمة استثناف 7283115 
بأن تسليم البطاقة يعتبر بمثابة فتح اعتماد بالاقراض بناسبة كل عملية بيع. إلا أنه يبمكن أن يكون هناك تحفظ 
على هذا الحكم. لأنه يوحد نوع من البطاقات يطلق عليه اسم 02166 10161 التي لا تعني الحامل من تسوية 
حسابه نقداًء ولكنها تعطي للتجار المنضمين 84111165 الحق في أن يستردوا من البنك قيمة الشيكات التي 
يستخدمها حاملي البطاقات في الوفاء. أما تسليم بطاقة ال 3166© 10167 للحامل فهو يعادل الكفالة 
616101 2),) أو يقترب من فكرة الضمان الاحتياطي» وهو الأمر الذي يتجاوز برد فتح الاعتماد. 

كما تنتفي مسؤوليته كذلكء في حالة تحاوزه بالوفاء الحد الأقصى المحدد بموجب العقد إذا ما تضمن هذا 
الأحير - العقد - إمكانية فتح اعتماد» يستفيد منه الحامل تلقائيا بمجرد تسلمه البطاقة من قبل البنك المصدرء 
أو أن يكون قد استفاد من امكانية فتح اعتماد بموحب عقد لاحق لعقد الانضمام؛ تم بين الحامل والبنك 
العيكرة . 

غير أن مسؤولية الحامل تقوم في حالة ما إذا كان الاعتماد الممنوح من قبل البنك محدد المقدار» بحيث لا 
يضمن البنك المصدر الوفاء للتجار المعتمدين إلا في حدود قيمة الاعتماد الممنوح» ما عدا في الحالة التي يمنح فيها 
الببك المصدر للحامل الشرعي للبطاقة الالكترونية إمكانية الحصول على قرض متجدد. 

وتقوم المسؤولية المدنية للحامل كذلكء إذا تحاوز بالسحب من الموزعات الآلية حد السحب المسموح به 
في العقد المبرم بين كل من العميل والبنك المصدرء ومن ثم تنعقد مسؤوليته بمقدار الزيادة أو التجاوز في مواجهة 
المصدرء بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الخطأ العقدي الذي ارتكبه العميل بتجاوزه حد 
السحب المسموح به مخلا بذلك بالتزامه العقدي» بالإضافة إلى قيام البنك بإلغاء البطاقة وسحبها من العميل» 
قصد تفادي تكرار مثل هذه السحوبات خاصة ما إذا كان العميل سيء النية. 

وتقوم مسؤولية حامل البطاقة العقدية في مواجهة التاحر بمقتضى عقّد البيع الذي يجمعه بالأخير 


(التاجر)» سواء من حيتت عدم الالتزام بالوفاء أو من خلال عدم تنفيذ الالتزام بسوء نية-. 


8*2 .كك .مه 1 0م 1 
2- محمد توفيق سعودي» المرجع السابق» ص 111. 
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الفرع النائر: 
المسؤولية المدنية للحامل عزسرقة أ فمّد وسيلة الدفع الالكزون ‏ 
وفقاً المبادئ العامة المعمول بما في محال البطاقات المصرفية» على الحامل عند فقدان البطاقة أو سرقتهاء 
أن يبادر الى ابلاغ الجهة المصدرة بواقعة الفقدان أو السرقة وذلك فور وقوعهاء حتى يتمكن البنك من منع 
استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة مستقبلاً» وهذا الأمر ينبثق عن التزام الحامل بضرورة المحافظة عليها وعدم 
إهما ها كي لا تقع في يد الغير. ونفس الشيء ينطبق حالة سرقة النقد الالكتروني أو المحفظة الالكترونية المرتبطة به 
أو قرصنة برنامج النقد الالكتروني» أو سرقة جهاز الكومبيوتر ا محمول الحامل للقرص الصلب الوجودة فيه 
الوحدات الالكترونية. 
لذلك يثور التساؤل حول الخطوات التي يجب على الحامل اتخاذها في حالة ما سرقت منه بطاقته أو 
فقدت, هذا ما سيتم التطرق اليه من خلال التالي: 
افترةالأميزن 
التزامات الحامل ؤحالةفمّد وسيلةالدفع أوسرقتها . 
يقع على حامل بطاقة الدفع الالكتروني مجموعة من الالتزامات في حال سرقة أو فقد بطاقة الدفع 
الالكتروني» يجب عليه ألا يهملها وألا يتواق في القيام بما وإلا عد مهملا ويفقد بذلك حقه في استرداد المبالغ 
المسروقة» وتتلخص هذه الالتزامات في: 


أولا:التزا الحام بالحافظة علموسيلة الدفم . 

يحتم هذا الالتزام تحمل الحامل كافة النتائج المترتبة على ضياع البطاقة أو سرقتها نتيجة لإهماله '» بحيث 
يكون مسؤولاً عن جميع المبالغ التي يستخدمها منذ وقعت البطاقة في حيازته» ما لم يتمكن الحامل من إثبات 
عدم صدور أي خطأ من جانبه مكن الغير من حيازة البطاقة» مع إثبات حدوث إهمال من جانب التاجر كما 
في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المعتادة للتحقق من سلامة البطاقة وشخصية حاملهاء أو عدم إجراء المطابقة بين 
توقيع الحائز على الإيصال وتوقيع الحامل الشرعي للبطاقة المثبت عليهاء إذ يتحمل التاحر في مثل هذه الحالات 
نتيجة إهماله ويمتنع عليه المطالبة بقيمة تلك الإيصالات2 


'- الاهمال له مظاهر عديدة كترك البطاقة في السيارة مع الرقم السريء أو كتابة هذا الأخير على البطاقة نفسهاء أو على أوراق معرضة للسرقة ... 
0 -علي جمال الدين عوض» عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد وتشريعات البلاد العربية, الطبعة الثالثة» دار النهضة 
العربية, القاهرة» 0 ص 582؟ أنظر كذلك: : الهيئة الشرعية لبنلك البلاد السعودي» ضوابط البطاقات الائتمانية, منشور علئ الموقع الالكتروني 
للبنك: .2105.00 11120.6012.5//1601 ةط .111 
مبارك جزاء الحربي» التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملهاء مجلة الحقوق» العدد الثاني» السنة الثلاثون» الكويت» 6. 
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وتقوم مسؤولية حامل البطاقة عن المبالغ المستخدمة من قبل الغير» على أساس قرينة الخطأ من حانبه 
يتمثل بإخلاله بالتزامه في المحافظة على البطاقة» وإذا ما أراد التخلص من المسؤولية فعليه المسارعة بإخطار الجهة 
المصدرة بواقعة ضياع البطاقة أو سرقتهاء وإطلاعها على ظروف وملابسات تلك الواقعة؟ ؛ حيث تنتقل 
المسؤولية في هذه الحالة من الحامل إلى الجهة المصدرة منذ لحظة تلقي الأحيرة الإخطار من الحامل. 

وعلى العكس لا تنعقد مسؤولية ورثة حامل البطاقة عند ضياعها أو سرقتهاء وذلك في حالة إخطار 
مصدر البطاقة بواقعة وفاة انل : ومعنى ذلك أنه ليست كل سرقة أو فقد تؤدي الى قيام مسؤولية الحامل» 


طاما أنه اتخذ كافة الإحتياطات الضرورية للمحافظة عليهاء ومع ذلك وقعت السرقة. 


ثانيا: إلتزام الحامل بالحافظة علرالرقم السر: 526 

يلتزم حامل البطاقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البطاقة؛ ولا يقتصر هذا الالتزام على 
حفظ الكيان المادي للبطاقة فحسبء بل ينبغي فوق ذلك التكتم على البيانات السرية للبطاقة وخاصة رقمها 
السرف ”كول بمثل مفتاح خزانة العميل لدى الجهة المصدرة» وهذا ما يفسر قيام تلك الجهة عادة بإلغاء البطاقة 
في حالة إخطارها من قبل الحامل بفقدان الرقم السري للبطاقة أو 00 

والتزام الحامل بالحفاظ على البطاقة ورقمها السري يتطلب منه عدم الاهمال” الذي يترتب عنه وقوع 
البطاقة والرقم السري في أيدي الغير”» بحيث تقوم مسؤوليته المدنية على أساس قرينة الخطأ من قبله في اهمال 
امحافظة على البطاقة " إلا في الحالة التي يعمل فيها الحامل على إثبات عدم ارتكابه للحطة. 

وإلتزام الحامل بالإخطار عن فقد البطاقة أو سرقتها هي ورقمها السري ف آن واحد هو التزام أساسي» 
لأن استعمال البطاقة في أحهزة التوزيع الأوتوماتيكي لا يكون إلا بمقتضى معرفة الرقم السري» هذا ما قضت به 


'- محمود مختار أحمد بريريء قانون المعاملات التجارية (عمليات البنوك والأوراق التجارية)» دار النهضة العربية» القاهرة» 2001 ص185؛ 
نضال إسماعيل برهم المرجع السابق» ص 97. 

..1.1) 15الشآ - 2117185 أه (.31) 8111140 طفن .وده .2.335 ,1981 2ه .15.1.5 .1981 تحصو[ 15 .هه1ناه10 17:1 -2 
“- قامت بعض الشركات بتطوير بعض الطرق لتحل محل الرقم السريء على الرغم من أن هذه الطرق تبدو أنها من الأحلام المستقبلية: إلا أنها 
أصبحت حقيقة واقعة» ويتم استعمالها على نطاق ضيق على الأقل؛ حيث يتمكن صاحب الهاتف الذكي آيفون 5 و مثلاً من ترك بصمة إصبعه على 
الزر الرئيسي 81076 بدلاً من إدخال كود عند إجراء عمليات الشراء من متجر التطبيقات. 

ومع ذلك يؤكد الخبير الألماني غولنير أن هذه التقنية لا تعتبر من أنظمة الدفع بالمعنى الحقيقي؛ نظراً لأنها عبارة عن طريق لإتاحة 
عملية الدفع» وتوضح ما يمكن القيام به. 

وقد انضمت شركة ماستركارد في خريف 2013 إلى تحالف فيدو "41114006 18100"؛ الذي يضم العديد من الشركات التي تسعى إلى 
تطوير أساليب جديدة لتحل محل كلمة المرور التقليدية أو رقم التعريف الشخصي (51/1)؛ ومنها على سبيل المثال بصمة الإصبع. وأضاف غولنير 
قائلاً: "بشكل أساسي يمكن إساءة استعمال هذه التقنية أيضاء ولكن لم يتم التعرف حتى الآن على أياً من المواقف المسيئة أثناء الممارسة العملية". 
بصمة الإصبع و"727110" تقنيتان للدفع غير النقدي» مقال منشور على الموقع: 0 :1 لتطامع. لقطع 15117.21 //:ماخط 
“*- نبيل محمد أحمد صبيح» بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية؛ مجلة الحقوقء العدد الأول» السنة السابعة والعشرون» 
الكويت؛ مارس 2003؛ ص 229. 

: وعتتمكة دعل اأمعل سل كاغتتة دلسمه0 : 8/10/1991 : 11620011 .101 حتتمء.ذققء.كناه5 .065 ,تعستصستت]1 عروطاءعم][ - 35 

.جاع 873 .404,405.م.م .1021102 .1995 .5ع:10ج 5ع1 أء 71021 عنالناصتلطهئآ - ممماناظ اأعتاممستمطظ لع )8125 دعناوعدل 
6- من بين التوجيهات والتحذيرات التي يوصي بها بنك ,08 حول استعمال بطاقات الدفع الالكترونية» تحت عنوان حذار! 1. الحفاظ على الرمز 
السري (عدم كتابته على البطاقة» 2. عدم البوح به لأي شخص آخر مهما كان السببء 3. عند الدفع او السحب التأكد من أن لا أحد رآكم تدخلون 
رمزكم السري. راجع ذلك على الموقع: 017/177.61255162-5آ 
7- عقد الانضمام يحدد تقسيم المسؤولية بين البنك المصدر و الحامل المهمل في الحفاظ على رقمه السري قبل المعارضة لدى المصدر. 
5 جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 149. 
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الدائرة التجارية بمحكمة النقض القرشنية" : لذلك فان البنك المصدر الذي لم يتم اخطاره بواقعة الفقد أو السرقة 
للرقم السري مع البطاقة لا يمكنه محو بربحة 126810818171261 الأجهزة في الحال» بحيث تمتنع عن سحب 
البطاقة مستقبلاً أو ابتلاعها. 

والحامل الذي لم يقم بإبلاغ البنك عن ضياع أو سرقة الرقم السري» يكون قد إرتكب خطأ يحب أن 
يتحمل تبعاته من عمليات سحب غير مشروعة التي تتم باستخدام البطاقة الضائعة ورقمها السري» رغم 
معارضته على عملية سرقة أو ضياع البطاقة. لأن تمكن السارق من البطاقة أو واحدها في حالة الضياع ورقمها 
السري يسهل ويسرع من عملية السحب غير المشروعة» ويعد قرينة على إهمال الحامل في إبقاء الرقم السري طي 
الكتمان”. 

وإلتزام الحامل بامحافظة على البطاقة والرقم السريء هو التزام ببذل عناية” وجهد للوصول إلى الغاية من 
هذا الالتزام» بمعنى أن العميل حامل البطاقة يلتزم بتنفيذ مقداراً معيناً من العناية بحسب الاتفاق الوارد في العقد 
الذي يجمع المصدر بالحامل» فمتى بذل الحامل العناية المطلوبة منه يكون قد نفذ التزامه حتى ولو لم تتحقق 
العا ا ويكون حامل البطاقة قد نفذ التزامه ببذل العناية المطلوبة» إتفاقا في المحافظة على البطاقة أو الرقم 
السري منعا لوقوعها في يد الغير» غير أنه حدث وأن وقعت هذه البطاقة أو الرقم السري بأيدي الغير على الرغم 
من الهد الذي بذله الحامل. في هذه الحالة يستلزم على حامل البطاقة إثبات قيامه ببذل العناية المطلوبة في 
الحفظ لكل من البطاقة والرقم السري» حتى يتجنب إنعقاد مسؤوليته المدنية (العقدية) خاصة وأن تحديد 
المسؤولية يعتمد أساسا على الشروط التعاقدية. 

هذا ومن جهة البنك المصدر في حالة ضياع البطاقة أو الرقم السري أو كلاهما معاء عليه أن يثبت الخطأ 
العقدي من جانب ايا * بأنه لم يبذل العناية المطلوبة اتفاقاء وأنه أهمل الحفاظ على البطاقة وكذا الرقم السري 
الذي يعد بمثابة مفتاح نخزانة النقود القيدية. وإذا ما استطاع البنك المصدر إثبات الخطأ العقدي في حانب المدين؛ 
ترتبت المسؤولية المدنية العقدية في ذمة الحامل ومن ثم تحميله بكافة المصاريف المنجزة في حسابه البنكي إحتيالاء 
والتي قام بما الغير سواء كان الواحد أو السارق. هذا بالإضافة إلى التعويض الذي يدفعه إلى المصدر إذا لحقه ضرر 
نتيجة الخنطأ العقدي. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة للنقود الالكترونية» فعلى العميل أن يحافظ على أداة الدفع ووسائل الدخول 
سواء تمثلت في بطاقة ذكية أو محفظة افتراضية» ويختار العميل وسائل الدخول الخاصة به سواء تمثلت في كلمة 


.(آ-1) 11778511111015 اه (.11) عخكآآ[ لظف .وه ,2.335 ,1981 .جده20 .1.1.2 ,1981 ع تلصو[ 15 ,دملناه1 ١11.‏ 
2- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص 150. 
3- غير أنه هناك من الفقه من يرى بأن هذا الالتزام هو التزام بوسيلة: 
.5.9 م . ذل . رآ.خ .© :1165220011 (.8/1) 08/10/1991 50115.6255.6022 .065 ,اع متط نكا ع01معع10- 
“- عبد الرزاق السنهوريء المرجع السابق» الجزء فقرة 428» ص 737. 
والأصل أن يكون هذا المقدار هو العناية التي يبذلها الشخص العاديء ويزيد هذا المقدار أو ينقص تبعا لم ينص عليه القانون أو الاتفاق. 
7 405.114 م. خى.طخ.0 : ( ناملقحط116 .21) 08/10/1991 صتمء.ذقةء.15ا50 .065 ,اعمتستي]1 عتماءعم]- 5 
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الزون أو ارقم االسرضيه ماعن عليه تسعبالم إإستعالة لطبا بوالتفظ مني يشكلن انو 'قاذا اتدل الفا 
بامحافظة على أداة الدفع ووسائل الدخول الخاصة به يكون لمؤسسة الإصدار الحق في إتماء إشتراكه وعدم السماح 
له بإحراء مدفوعاته باستخدام النقود الالكترونية. كما يتحمل المسؤولية عن جميع العمليات غير المرخص بماء ولا 
يستطيع العميل التخلص من هذه المسؤولية» حتى ولو أثبت أن ضياع الرقم السري أو إكتشاف الغير له لم يكن 
بسبب إهمال من جانبه. ومع ذلك قد يخفف من هذه المسؤولية» قيام العميل بإخطار جهة الاصدار بفقد أداة 
الدفع أو الرقم السري أو سرقتهما؛ حيث يبادر المصدر في هذه الحالة بغلق الحساب الخاص بالعميل» فضلا عن 
أدوات الدفع بحيث لا يستطيع الغير ا 

ولكن في الواقع العملي أصبح هذا الأمر غاية في الصعوبة» فمع تطوير شركات الدفع الالكتروني وسائل 
دفع تتوافر على حماية أكثر تعقيد» رافقه تطوير قراصنة الدفع الالكتروتي (الماكرز والكراكرز) من الحيل في 


الاستيلاء عليها”. 


فلقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض طرق الدفع الجديدة» التي لا يلزم معها وحود بطاقة عن طريق 


الماتف الذكي أو بصمة الإصبع. 


1. بصمةالإصبع: 
على الرغم من أنما أصبحت حقيقة واقعة» غير أنه يتم استعمالها على نطاق ضيقء» فيتمكن أصحاب 
أيه فون 85 ترك بصمة إصبعه على الزر الرئيسي بدلاً من إدخحال كود عند إجراء عمليات الشراء من 
متجر التطبيقات؛ ولكن يمكن إساءة استعمال هذه التقنية» على الرغم من عدم رصد أي مواقف سيئة أثناء القيام 
كها. 


ذ عالأعصده5اعءم أمعصاعك اع تامع أوء عأكقه مآ" .612165همع مماتلمم ,1101780 عداوندمماءع1لة عنم مطمصادع مم معنن - ! 
تتدعا ع1[ عدمل غ001 11 .عتتدء 12 عل ع1لة1ن1ا تله الاعططع لاع تاصع210هء 010116صتامصصطمت أوء اأعصدهذلعم عل0ء نآ .ع1121كنا مامد 
95 6--60171/601101110115. 175/75/77/.1201160//نصاغط تناه عأطتدممئ1جآ ."...غختتلاءةة 12 لع1نا0'955 كه راعلاءء5 األاعحطتا[ه50ط2 
*- شريف محمد غنامء المرجع السابق» ص 145. 
3- هناك برمجيات أصبحت تستعمل في عمليات القرصنة» اذ حذر الباحثون منذ فترة طويلة أن ال 100 مليون بطاقة الإئتمانية الذكية المتداولة 
حالياء وتحمل أسماء مثل (بي باس - 23372255) و (زيب - م73) و (بي ويف - 033:9878076) و (إكسبرس بي - '1655223م172) والتي تصدرها 
كل من (فيزا - 7158؟) و(ماستر كارد - 812566:0210) و(ديسكفر - 1015001761) و(أمريكان إكسبريس - 10201655 1711027). جميع هذه 
البطاقات عرضة للاحتيال السري: يمكن للمحتال أن يقوم بقراءة بيانات أي بطاقة إنتمانية باستخدام تقنية رقاقات الراديو لاسلكية خلسة ودون أن 
تستدعي الحاجة للمس حامل البطاقة. 
ومن بين طرق الاحتيال؛ ما قام به أحد المشاركين من استخدام هاتفه (نيكسوس أس - 5 8]©015) لقراءة بطاقة الفيزا الذكية على خشبة 
مسرح مؤتمر ديفكون ويدعى الباحث "إدي لي"»؛ من ثم قام باستخدم هذه الأداة لنقل البيانات إلى جهاز نقطة البيع» حيث تم قبولها كدفعه. وأخبر 
الحضور أنه "قد تمكن من تصفح واستغلال واستخدام البطاقة الإئتمانية لشخص ما في غضون دقائق قليلة. إنها حقا بسيطة". 
وكما قمت به هاكر "كريستين باجيت" على خشبة المسرح في مؤتمر (شموو كون - 5157200002) في يناير/كانون الثاني أنها تمكنت 
من استخدم جهاز ممغنط لكتابة البيانات المسروقة على بطاقة جديدة والقيام بعملية الدفع باستخدام تقنية قراءة البطاقات الإثتمانية (سكوير - 
عنةنا) المثبتة على الهاتف النقال. آندي غرين بيرج سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لاسلكياً» منشور على الموقع: 
كناصل. 171 5ط ملل ل. طامط 8# 7560117-87 مطام. مدع" /طتام». أمدعع001 تمتاىع 101 18/15/13 //:نصاغخط 
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ان قاقة'إزلف سر 2/1" : 

تتيح هذه الرقاقة» إمكانية الدفع من دون تلامس عبر الشبكة اللاسلكية» بمعنى أن المستخدم لا يضطر 
إلى إدحال البطاقة الذكية الى تشتمل على رقاقة في أية جهاز» ولكن يتعين عليه وضعها بالقرب من قارئْ خاص. 
كما الأمر يستلزم إدخال رقم التعريف الشخصي. كل ما في الأمر للاستفادة من هذه التقنية» يُشترط أن تتضمن 
خزينة المنجر وحدة تعمل بتقنية إل إف سي ؛ وأن يتوافر لدى المستخدم رقاقة 711900 في بطاقة الدفع 
الخاصة به. 

ولا تقتصر رقاقات 72110 على بطاقات الائتمان فحسبء بل إتما توحد في العديد من الحواتف الذكية 
الجديدة» وفي هذه الحالة يتم استعمال الحاتف الحوال مثل البطاقة أمام خزينة الدفع» ولا يضطر المستخدم عندئذ 
إلى إعادة شحن الرصيد» نظراً لأن عمليات الدفع تتم عن طريق بطاقات الاثتمان أو من الحساب الحاري مباشرةً. 

3. تطبيمات السوبرماركت (6ع11/121:1 5116©1): 

هناك العديد من تطبيقات التسوق الشهيرة» مثل 216110 و18616 », والتي لا تقوم بإنشاء اتصال 
لاسلكي بين الحاتف الذكي ووحدة الدفع» ولكن يتعين على العميل أن يقف أمام الخزينة ويتصل بشبكة الإنترنت 
عن طريق الحاتف الذكي. 

وقبل القيام بعمليات التسوق يتعين على المستخدم تنزيل التطبيق المعني على الحاتف الذكي» وبعد ذلك 
يقوم بتسجيل الدخول عبر الإنترنت وإدحال بيانات الحساب الحاري أو بيانات بطاقة الدفع الخاصة به. 

ويقوم المستخدم بعمليات الشراء في المتجر كالمعتاد وثٍ النهاية يتوحه إلى الخزينة للدفع عن طريق هاتفه 
الذكي» وتتم عملية الدفع عند استعمال تطبيق 18616 عن طريق قراءة كود الاستجابة السريعة (18©) على 
الخزينة بواسطة الحاتف الذكي» وف حالة استخدام تطبيق 716]10 يطلب المستخدم كود الدفع بواسطة رقم 
التعريف الشخصي عن طريق الحاتف الذكي, وبعد ذلك يقوم بإعطاء هذا الكود لموظف الخزينة. 

لكن كل هذا التطور في التقنية إلا أنه من الناحية النظرية هناك خطر أن يتمكن طرف ثالث من اختراق 
البيانات أثناء عملية الاتصال بين البطاقة والقارئ» نظراً لأنه لا يتم تشفير الاتصال اللاسلكي مع بعض أنظمة 


1 


الدفع : 


'- مميزات ومخاطر الدفع عبر بصمة الإصبع و"إن إف سي", نشر في 12 مارس 2014؛ على الموقع: 
1-- ]1161ل 7:27 مكة.ع1» 1 1خ /عه. 13/17/13.24//:صاغخط 
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ثاا: التزام الحامل بالمعارضة . 

من بين الالتزامات الأساسية التي تقع عاتق حامل البطاقة والتي عادة ما ينص عليها في العقد المبرم بينه 
وبين المصدرء التزام الحامل بإجراء اخطار عند سرقة البطاقة أو 0 وذلك منعا للغير من استعماا استعمالا 
غير مشروع (إحتيالا) سواء بالوفاء أو بالسحب. 

مع ملاحظة أن في حالة وفاة العميل وإخطار البنك بالوفاة» فإن الورثة لا يلتزمون بإخطار البنبك المصدر 
بواقعة الفقد أو السرقة -في حالة ما إذا تعرضت البطاقة للفقد أو السرقة-» طلما أنه كان قد أحطر بواقعة الوفاة» 
وبالتالي فالبنك هو الذي يتحمل النفقات أو المبالغ التي دفعها الجاني عن المبالغ والمشتريات» لأن إستعمال البطاقة 
بعد الرفاة' للاشكن أن" ركون إل عل ال 

وسوف يتم التفصيل ف مسؤولية الحامل عن إجراء معارضة من خلال التالي. 


المفرةالانية: 


مسؤولية الحامل عزإجراء معارضة. 

المعارضة هو إلتزام عقدي يقع على عاتق الحامل أو العميل؛ بموجحب العقد الذي يربطه بالبنك المصدر في 
حالة فقد أو سرقة وسيلة الدفع أو افلاس المستفيد أو احتلاسها من الجد قارب دايع البطافة ‏ بل. يلترم 
كذلك بإخطار جهة الإصدارء إذا كان يعتقد أن هناك خطأ في عمليات الدفع أو في الدحول الى حساب النقد 
الإلكتروني الخاص به" . 
أولا: أممية إجراء المعارضمة بالنسبة الحامل . 

تنص المادة 1-11 من عقد الانضمام لبنك بنك الجزائر الخارحي 814؛ على أن حامل البطاقة أو 
صاحب الحساب ملزم بالتبليغ قوف 5 بضياع أو سرقة البطاقة» أما المادة 1-6 من عقد حامل بطاقة القرض 


'- مثلا نص المداة 6 من عقد حامل بطاقة .2/4 - السالف ذكرها. أنظر كذلك جمال الدين عوضء المرجع السابق» ص 670. 
35 .2 ,1981 0120© .2.1.2 ,506 .2 ,1981 عتاطمروءء2 2.9 .80 .2 ,.متطده1981,5 .0.2 ,1981 تعتتتمول 15 ,مملنام 2 
.آ.[) 1تاللذاآا -1185] أء (.1/1) عذضطل لل[ ظفن ,5ه 
مشار اليه» جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 165. 
3- المادة 6. 1 من عقد حامل بطاقة ,© - السالف ذكرها. 
عل عدنء سوعط ممتكدكتلنان-عاتةء 12 عل 1701 ناه أرء2 ,دمتكتومم 21011180 عناوتدمماءعاة عتمم دمصدعاهوم عرو 4 
ع0 50115612105 12 011 ,701 ع1 رعااعم 18 عم 1ء 16 الاعططع 6012 تتتحطا غ001 عأمصدم عل ناه عتتهء 12 عل 1211 لط عا ... ":عتتوه 
:ناك ع1[طتمه0م15طآ ."...عتيوه 13 
لمصغط.ع !1 1ناع؟ء01م+ا»ع+ع120111121+ع:01م/51215/20111102 1130215-10 /1.ععناع طنا. /13/15/13// :مط 
:5نا5 ع0211م015آ .(2) ع115ة1[ع,روع]10م015 220 111015 ,312.7 ,02016005 220 قططتاع 1" طمدن) :233 
إعا-طاقوء:25ص/لدع0111-115/16طة /أعط. 01م 037م. /17/13/175//:وماغخط 
5 تعددت الدلالات المعبرة عل أهمية ووقت سريان الاخطارء منها عبارة '"05511م 5 5002 05" الواردة في عقد استخدام نظام ط035) 7و2 
ومثلها عبارة "055161م 35 01111 0" الواردة في عقد استخدام طوة') ءا[ في المادة الثامنة منه. أما عقد اصدار بطاقة (1/1001710 الفرنسية 
فاستخدام عبارة "في الحال" '')ررعرررع2 601 لتمر1" أما وقت تأكيد الاخطار كلية» فيجب أ يتم خلال اليومين التاليين للإخطار» كما ورد في عقد 
اصدار بطاقة 710711550 أو خلال أيام العمل العشرة التالية للاخطارء كما ورد في عقد استخدام نظام 025 “809 الفقرة السابقة 7 البند الثاني» 
وخلال العشؤين توما التالية لعمل الاخطار كما في عقد استخدام نظام [وم2 237 أحمد السيد لبيب إبراهيم» هامش 22 المرجع السابق» ص 602 
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الشعبي الحزائري 02/4) - السالف ذكرها- فورد فيها حالات التي يقبل فيها الاعتراضء فبالإضافة الى حالة 
الضياع وسرقة البطاقة هناك حالة افلاس المستفيد من الدفع أو اختلاسها من أحد أقارب صاحب البطاقة. 

ان الحدف الرئيسي من التبليغ هو تمكين البنك من ايقاف العمل بأداة الدفع» وبالتالي تفادي استعمال 
هذه الأداة استعمالاً غير شرعي» لكن ومادام أن هذه الوسيلة لم تدرج بعد في قائمة المعارضة» فالبنك ملزم بالوفاء 
للتجار اللذين كان طرفاً للوفاء بمذه الوسيلة حتى ولو استعملت من غير حاملها ولو بطريقة غير مشروعة. 

ومتى تم الإخطار بالسرعة والشكل المطلوبين حال الكشف عن إختفاء وسيلة الدفع» فان ذلك له الأثر 
المباشر في تحديد مسؤولية العميل» حيث يسأل عن الخسائر الناتحة عن استخدام الغير لأداة الدفع ووسائل 
الدخول الخاصة به -فٍ حالة النقود الإلكترونية-» في الفترة ما بين حدوث السرقة أو الفقد وإتمام عملية 
الإخطارء على ألا يتجاوز المبالغ التي يتحملها حامل البطاقة قدراً معيناً حدده المشرع الفرنسي في القانون 
النقدي والمالي ب 400 6 وقد تم التقليص من هذا الحد الأدنى لتصل إلى 275 © ابتداءً من الفاتح من جانفي 
2» ليعدل مرة ثانية ليصل الى 150 © ابتداء من الفاتح من جانفي 22003. 

أما بالنسبة لحوافظ النقد الالكتروي» فيجب ألا يتجاوز المبالغ التي يتحملها العميل في عقد اصدار بطاقة 
710171580 الفرنسية بمائتين وخمسة وسبعين يورو 275 6. أما عقد استخدام نظام جاوة© (إ28 فحدده 
بخمسين دولاراً 50 8» إذا تم الاخطار خلال اليومين التاليين للسرقة أو الفقد. أما اذا تم الاخطار بعد مرور هذه 
المدة» فيكون الحد الأقصى لما يتحمله العميل هو خمسمائة دولار 500 58. 


أ نص المادة 1-12 من عقد حامل بطاقة 8[5,4»: السالف ذكرها تحت عنوان: العمليات المنفذة قبل المعارضة. والمادة 7 من عقد بطاقة مم ©. 
السالف ذكره تحت عنوان آثار المعارضة. 
معمنطك ,2001 ءة«طتطعمم 16 1082 35 ناته - 2001 ءتطسعهامط 15 تال 222001-1062 أمآ ملق 132-3:آ نامث 2 
132-1 .آ عاعتاتتة'! 3 ع2010026ع272 عاتتهء عصنكل ع11ه1نة عآ":1 .تتح - 2009 غع111ناز 15 ندل 272009-866 ععصقصمه020 عدم 
2 قطقل ,132-2 .آ ع1ع21د'1 3 1690م 0000511102 لاع م2215 12 غ330 ,701 عل ذاه عأرعم عل 5ق ده ,ع1طناد عترعم 12 امم مناد 
126 نا 200511136 ععمعع 1اع 26 ع2نا ع356 381 3 511 ,1011161015' .05ناء 400 0603551 اناعم ع2 1نان 131020م صتكل عختصسنا 
ا وع]1 0325 0000516108 اء ع2015 12 6لأاععلاء 5هم 25 11 ,عتتةه 12011 عل 701 ع1 هاه عاعم 123 185م2 ,51 ناه ع110ا10 
5 أوع'2 عأطع60ع16م عكنتتطم 12 3 1651م 1305م ع1 ,عاتتدء 12 عل 00115205 دعلتاطقط دعد عل تامعا عأمصطمء ,كتهاغل 
دك عتتطط عل 06131 ع1 11له1670م أطمل0طءمع» أتاعم تتتاعاأعماة "!1 أء عتتوه 12 عل 060123115 ع1 عتامء غوتتاممء عنآ .عاطمدعتاممة 
ع .211069 أء165م 311 1611م 1310م تال عع61مة6 تل 1176م أوء عتتوء 12 عل ع1لة1ن1) ع1 أعناومل 13ع211-0 مه1أاومممه 
."عاتةء 12 ع0 701 ع1 1ه عاتاعم 12 185م3 13225 01115[ عتتاعل 3 تناع101611 عتتاة اناعم عم لداعل 
ع1 011 1م012 3 5مكتاء 150 3 أء 2002 32511[ ع1 جاه 105ناء 275 3 0116م أده أمعلمقء16م و6طتلة"! 3 7156 1000ة1ام عا 
:5101 ع02151م015آ ...2003 نع اكطول 
/2 _ع355311010.15/[1011501110626ع011106ه./8/13/15//نصاط أء ملعا 1 تظعل0 نط عتاتة /1. 7نامع . ععصة ظلعع .17/151 //:متخط 
وهذا ما أخذ به التوصية الأوروبي لسنة 1997 في مادتها السادسة فقرة أولى. 
3 5ع016]ع116ء 0061361005 5ع1 أتقمةععصمء 1997 011166[ 30 1ك 2م1وكتتصحدهن) 12 عل ,97/489/)011 05 1ه تسمتصعصصدمعع]1 
عالاع'1) ع1ل12ن أء تكتاعأأعماة عتتااء 005و1اع1 12 1ع11نا210م لاه ,عنال1اممتاعع61 امعماعلدوم ع0 5اأطعمبتاممكل معتزممط 
2 8ناوكنال .1":ع1601131) نال 525111665دممدعاآ1 ,(6.1) .اتث ,208 [ ك0 .0.ل , راطط1 تتنامم غ66غاص"1 ع0 أسمامعدة1م 
أا20ع21م 06 2ع:[220 تل 701 211 011 علاعم 12 3 5ع5لاناء 0256 وعلمعم وعل ع05361مموع1 أوء عتتلة1نكنا ع1 ,مملنخدء0111م0م 
ععدعء265118 عطنا ع256 381 2 511 52111 ,كتاءعة 150 0603551 أتاعم عط 11ان 1310520م صتكل عغتمطةا 12 عصفل ,عتاوتمماععاة 
5 21101161 ,]121101116115122 ناه ,(ء اع (6 ,(3 كأصلمم 5 عاعتامد'! عل وعامعط ناعم 0351005م015 دعل 17101200 داع ,عممة6 مع 
:1نا5 ع161م0م015آ .ع1[طوء11مم22 5هم أوعء'2 1651م لممكهام ع1 
9 .116/13171011011 /ا عخمع-لوعع 1 /ناع. وم متتاع.عدعا كتداع //:ماغخط 
3- عقد اصدار محفظة 71077110 الفرنسية» السابق الاشارة اليه. 
“- البند الأول من الفقرة الخامسة من عقد استخدام محفظة 082511 2,497 ؛ السابق الاشارة اليه. 
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وهذا كله حماية لحاملي البطاقات والعملاء اللذين لم يتأخروا في احراء المعارضة؛ ولم يرتكبوا حطأ في 
المحافظة على وسيلة الدفع سواء كانت البطاقة أو محفظة نقد الكتروني والرقم السري ومفتاح الدحول بالنسبة 
للمحفظة. لكن لا تطبق هذه الأحكام في حالة إرتكاب العميل لخطأ جحسيم, أو في حالة تأخره لإجراء المعارضة 
حسب الآجال المنصوص عليها في عقد انضمام كل بطاقة» ففي هذه الحالة لا يستفيد العميل من هذا الحد» قبل 
13ل3ة الرمدة بن سيول سيت النعارظية والبذا رده ا 
والخطأ الجسيم الذي يمكن تصوره في وسائل الدفع الالكتروني» هو اهمال الحامل في المحافظة على البطاقة 
وعلى رقمها السري حتى ولو لم يتعمد ذلكء وهذا المفهوم يتماشى مع نحج أغلب عقود الإنضمام للمسؤولية 
الجزائية لحامل البطاقة أو العميل» في الفترة الممتدة من فقد الوسيلة الى غاية إجراء المعارضة. 
ولعل الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يمكن أن يرتكبها حاملوا البطاقات» والتي غالباً ما تقوم البنوك المصدرة 
من تحذير عملائها من الوقوع فيها: كترك البطاقة في السيارة مع الرقم السريء أو كتابة هذا الأخير على البطاقة 


نفسهاء أو على أوراق عارضة» أو البوح بالرمز السري لأي شخص آخرء أو تشكيله ويراه أشخاص آخرون 
2 


ا 
ويقع على البنك إثبات واقعة إهمال الحامل أو العميل» هذا ما أيدته الغرفة التجارية لمحكمة النقض 
الفرنسية في قرارها الصادر في 02 أكتوبر 2007 بقولها: " يثبت البنك مصدر البطاقة إستنادا لنص المادة 132- 


3 من قانون النقدي والمالي الخطأ الجسيم لعميله. ويرفض الطعن المقدم من طرف البنكء طالما كان هذا الأخير 


3 
عاجزا عن إثبات هذا الخطأ' . 


أ حجاج يمينة» الوفاء بالبطاقة الرقمية» مذكرة ماجستير» جامعة جيلالي اليابس» سيدي بلعباس» 2009 ص 121. 
*- دليل استعمال بطاقة 0113» البطاقة الكلاسيكية لبنك /02.: تحت عنوان حذار! الموجود على الموقع 11.1251 
3- تتلخص وقائع القضية؛» » في قيام السيدة [(9©) عملية للمصرف البريدي (ع051م 2 باجراء معار مل بتاريخ 0 04/ 2004 بسبب ضياع 
بطاقتها بتاريخ 09/ 04/ 2004» ومع ذلك قام البنك بقيد مبلغ في الجانب المدين لحسابها قبل اجراء المعارضة» مدعيا اهمال عميلته في المحافظة 
على الرقم السريء وبذلك يكون له الحق في هذا القيد. وطالبت المدعية (52) البنك بارجاع المبلغ أمام المحكمة (417111115 190)» وهو ما أقرته هذه 
الأخيرة» وألزمت البنك بارجاع المبلغ المقدر قيمته ب 2742.42 © للجانب الدائن لحساب العميلة. 
: 2207:1310 ع1 تنام 
ع1طاعل اع تتممع؟ (2005 أع1اتناز 5 ,عصصدهم] عل ععصدامصة ”0 [قصناطت) 262006 المعمطععناز ع1 دمماعد ,تلمع عم 
]25 علتاوصو8 12 عتتدع؟؟ أوء ع1اعناود! عل 00115 عتتاج رغأوه20 2[ 3 عأمطامه نل 601311 غتهاة ...2 عحصأللا عنان ,تتمووع]1 
311 53 ع0 1611153141052ا*1 3 0516105مم0 غن10 2 علاء ,2004 11ج 10 ع1 عنان بأمعممعتدم عل عتتده عصدخل أء (عناوصةط 15) 
002051101 2ع ع5اطط 12 غخمة07ة عؤممءم06 6]6 2631120125 2 5012136 عطتوااعه عمتخبن : 2004 احج 9 ع1 عتتلمعم عؤمهاءة0 
عل0ء ال ع161ممه ععلكة و5ع1621156 616 357212 5ع16اععللاء 613005م0 5ع1 1011165 0112 20251216 ]ه253 عتناومدط 12 عنان 
غ373 006165 5ألاعماء 1618م 5ع 16ل0]2] 12 6أتامصطا 21015 2 قنآ أء عأمعلكء 55 ع0 ععمعع اع 206 12 غتدل06 د اع اأعتتمعل ققدم 
زع ]متام زه عل 06016 211 5ع20116 21251 50201265 5ع0 11105أتأوع1 اع عتاوطوط 12 2551506 2 ...غ3 عمطلطا عبان : مه1)اومممه0 
2 2 ع1 عتتحطه؟ 12 ع0 اأتعططء115ا 0 ططتاع:1 ننج عغمتصحطهل0مء خ1ه1'070 عل العططعع11[ 1ه أعااع 1216 عتناوصطط 12 عتان تتلمعاام 
:515 02116م1015 ,1050 كلظ أمتتتج ,05.19.899 :11701ا0م عل ”81 ,2007 .001 2 ,.جدهن).وقةن) . معلممط ع1 مماعة ,21015 ,ومكتاء 
:501177.11.ععطله كتلاعع [. :13/15/13 //:صاغخط 
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ثانيا: حالات المعارضة. 

إن التزام حامل البطاقة بإجراء اخطار (معارضة) في القانون الفرنسي 1 عدت عليه للادة 
7 وهي: سرقة البطاقة أو فقدهاء التسوية القضائية أو إفلاس الام كما أن نص المادة 2-132 من 
القانون الفرنسي رقم 01- 1062 لم يتضمن الحالات السابقة فحسبء بل إن إجراء المعارضة من قبل الحامل لم 
يعد قاصرا على حالة سرقة البطاقة أو فقدها والإفلاس والتسوية القضائية» وإِنما أيضا أصبح مطلوبا في حالة 
الايسممال تيال للإضافه او«لغطيابت الريطة بامتعيافا” . 

وهذا النوع الجديد من الاعتراض الذي جاءت به المادة 2-132 من قانون 01- 1062» يخص جميع 
عمليات الاحتيال بما في ذلك الحالة المشار إليها في المادة 44-132» وذلك عندما تكون العملية الاحتيالية قد 
نفذت عن بعد وبدون الاستعمال المادي للبطاقة» غير أن هذه الحالة لما أحكام خاصة بما تختلف عن الحالات 
الأخرى المنصوص عليها في المادة 2-132» من حيث مسؤولية العميل حامل البطاقة وكذا من حيث المدة التي 
يحب أن تحري فيها العارضة. 

أما بالنسبة لحالة الافلاس والتسوية القضائية» فلقد ورد في نص المادة 543 مكرر 24 من القانون 
التجاري: " الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموحب بطاقة الدفع غير قابل للرحوع فيه» ولا يمكن الاعتراض على 
الدفع إلا في حالة الضياع أو سرقة البطاقة المصرح بمما قانوناً» أو تسوية قضائية أو افلاس الو 

كما نصت المادة العاشرة من عقد حامل 1/4 8 والمادة 1.6 من عقد حامل 08/4). أنه من حالات 
إحراء المعارضة إفلاس أو تسوية قضائية المستفيد من الدفع؛ فمن هو هذا الشخص؟ 

حسب ما نص عليه المشرع» أن للإفلاس والتسوية القضائية شرطين موضوعيين هىا. التوقف عن الدفع 
وصفة التاحر» لذلك بداءة نقول أن المستفيذ يحب أن يكون تاجراً. والمفروض أن التاحر في نظام الدفع بوسائل 


عل اللاعصاءعوعمع *1 ناه 1.0105 » :1992 توا تصدز 1 10117 2 تهج - 1991 عتططرعء06 30 دسل 2991-1382 زم[ 57-2 أله ” 1[ -! 
0110 ]221612611 211 08205111011 غ101 عنتاة أتاعم عط 11 .عاطمء11670 أوع الاعططع 01م ع0 ع11ده عمن 0 2اع:200[8 ننه ممتحامل نزع:هم 
:501 002116م015آ .< عكله 66061 نل عتته1011[ 111060ن1! عل 1اه الاعمطءودع لع عل عتده 12 عل ع701 عل ناه عتترعم عل كوه 
565510210 > 1 طرعاءتة 1 طعت كه /أ. نامع . ععططه كتلعع [. :13/15/13 //:صاخط 
2- نص عقد بطاقة الحامل ,022 في مادته 6. 1 على هاتين الحالتين بالإضافة الى اختلاس البطاقة من أحد أقارب صاحب البطاقة. 
”1ل 16 1ع 0م ننه 600ز5همم0 أنه عناة أناعم عم 11[ » :6م1601 أكصتة أوه ع اعصقصة أء عتتماغدممر علهه ندل :132-2 .انث :3-1 
160165510111 ع1 ,1152100انا هكد 3 5ع116 دع 10226 دعل ناه عتتدء 12 عل ع5ناع12110111 4101ة11115ن” 0 ناه 701 عل رعترعم عل موه 
:1 001516م015آ .< .66261211 ندل 5ع11011211[ 31102660ن1]! عل 1ه 
2-0ع11ع5011ع216ع0000002220525 0131711821 اجعاءدء '00710'1.عاءته 1 لطع كه /ا. لانامع. ععطه كتتلعوع[. 18/15/13 //:ماخط 
أنظر كذلك: 
عططقمط ع1 وصهل 72 أقكند أعن) ,(أعزع؟) 09-16534 :117 0111701 ,2010 ع#اطتمعامء5 21 ,(عمصاطدد للذراللخط) جدمن) .وودل) 
:5101 ع0211م015آ .07-1015856 :701اكناومم عل “200,1 كتتهمط 28 19ن) عة1 عنالن كمعد 
مطنط. 211-9777 ع1 إمطهط-ع 6-1010 ]تله 1-ع نكناع:1م/ع120020-5312-ع1 لححطاع ه 1ط /كا. عه تتوعع1. :18/15/13 //:نصاخط 
تتا عاطتصدومة215 .2002 متنا (عقصمخ ع46) 72126 ,علمك تعسصصرمه ععمعلنممكتسز 12 عل عتاكعظ ,عتتاعاءط .كمامعتح 4 
لمطغط-100-329/100-32015 /جبة 1 أ دمع؟. ااا 
7 كما نص المشرع في المادة 419 من القاون التجاري على أن الافلاس والتسوية القضائية هي حالة من حالات الاعتراض في الدفع» ونص المادة 
3 2 المعدلة بموجب القانون 87/ 20 من القانون التجاريء بالنسبة للشيك الذي لا يقبل المعارضة الا في حالة ضياعه أو افلاس حامله. 
6- المادة 215 وما بعدها من القانون التجاري. ١‏ 
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الدفع الالكتروني هو الشخص المستفيد من الدفع» بينما يكون الحامل هو الآمر بالدفع» ويكون البنك هو الدافع 
أو المسحوب عليه اذا ما صحت هذه العبارة. 

إلااذ هماك رأيا أسث ذهب الى القول أن المستفيد من الدفع هو الحامل ولبنن ادامر + له 21 بيقن 
التساؤل مطروحا حول الفائدة من المعارضة بالوسائل الالكترونية» خاصة لو علمنا أن الدفع فيها يتم مباشرة 
وبطريقة فورية عكس باقي الأوراق التقليدية. 

إلا أنه يمكن أن تتحقق مصلحة الحامل من المعارضة» في أن التاجر - اذا اعتبر هو المستفيد من الدفع-» 
أو المشروع بصفة عامة قد أبرم تصرفاً اضراراً بحقوقه» مثل البيع كعمل من أعمال التصرفء وبذلك فان هذا 
التصرف يمكن الغاؤه؛ ومن هنا فالمعارضة تشكل إجراء من إجراءات التحفظية”. 

أما اذا أحذنا فرض أن المستفيد هو الحامل» وكان للوكيل المتصرف القضائي حق الاعتراض على أمر 
الدفع» فهل كان لهذا النص القانوني حدوى حتى يستطيع الوكيل المتصرف القضائي أن يعترض عن أمر الدفع 
الصادر لصاح التاحر المفلس؟ خاصة أننا نعلم بأن الوكيل المتصرف القضائي-حامل البطاقة في هذا الفرض- هو 
الذي يعهد له بإدارة التفليسة والتصرف في أموال المدين» وذلك بعد غل يده بصفته وكيلا عن جماعة الدائنين من 
جهة؛ وعن المدين من جهة أخرى وفقا للمصلحة المشتركة”. 

وبصفة عامة» يحرص مصدر البطاقة على تحديد الطريقة التي تتم بما المعارضة من قبل الحامل» بتوضيح 
وتبيان طريقة الابلاغ بواقعتي الفقد والسرقة» وكذا حالات المتضمنة في المادة 2-132 والوقت المناسب لإجرائهاء 
وذلك من خلال العقد المبرم بينه وبين حامل البطاقة من أجل تفادي استعمالحا من قبل الواحد أو السارق» ومن 
تم قيام مسؤولية الحامل المدنية عن المبالغ المستخدمة إحتيالا» وعلى ذلك فإن قيام الحامل بإجراء معارضة حسب 
ما نص عليه العقد يمكنه من التخلص من هذه المسؤولية» خاصة وأن حامل البطاقة إذا فقدت بطاقته أو سرقت 
قامت قرينة على إهماله في تنفيذ التزامه با محافظة عليه الأمر الذي يؤدي إلى ترتيب المسؤولية العقدية في ذمته عن 
كل المبالغ الي يستخدمها من وقعت البطاقة بين يديه (الجائز» أو السارق)» كما أن دفع الحامل - وفي سبيل 
التخلص من مسؤوليته - بأن التاحر ل يتحر الدقة المطلوبة في المقارنة بين التوقيع الموحود على البطاقة والتوقيع 
الموحود على الفاتورة» غير أن سهولة تقليد التوقيع الموحود على البطاقة بمهارة لا يعفي الحامل من المسؤولية» وذلك 
لأن التزام التاحر بمضاهاة التوقيعين هو التزام ببذل عناية الرحل المعتاد» ما عدا في الحالة التي يكون فيها احتلاف 


التوقيعين ظاهر إلى درجة التعرف عليه بسهولة ثما يشكل خطأ جسيما من قبل التاحر. 


.444 .2 ,.أك.مه ,(.1) أعلكناه5 ,(.2) خ٠©طرلمى‏ تكمن -! 
2- لكن هذا لا يستقيم مع نص المادة العاشرة من عقد حامل ,815 والمادة 6. 1 من عقد حامل ,0 أنه من حالات اجراء المعارضة افلاس أو 
تسوية قضائية المستفيد من الدفع» والذي يقوم باجرائها هو حامل البطاقة او صاحب الحساب. 
3- راجع؛ المادة 247 من القانون التجاري. 
“*- المادة 257» 264 من القانون التجاري. 
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هذا ويستطيع الحامل أن يتخلص من المسؤولية المترتبة في ذمته بإحرائه معارضة لدى البنك المصدر 

والتطار وزافعة القنقت. والتبد قاع والقاى يلقم بإعطان. الجان التعاملوق, والتطاقة قور .. 
2و 

ثالنا: شروطالمعارضة. 

إن احترام العميل لإجراءات المعارضة» وقيامه بمعارضة صحيحة من شأنه أن يرتب التزاما على عاتق 
البنك وذلك منعا منه للاستخدام الاحتياللي لبطاقة» الأمر الذي يتطلب من البنك إخطار التجار المعتمدين لديه 
والمتعاملين بوسيلة الدفع بواقعة الفقد أو السرقة» كما أنه يلتزم باتخاذ الوسائل اللازمة بخصوص بطاقة السحب 
المفقودة أو المسروق » وذلك بمحو بريحة الموزعات والشبابيك الأوتوماتيكية. 

وحتى تكون المعارضة صحيحة منتجة لآثارهاء لابد أن تتم وفقا لشكل معين وفي الوقت المناسبء» وهذا 


ما سيتم مناقشته في التالي: 


1. مدةوشكل المعارضة : 
لقد تنوعت المصطلحات المستخدمة» في التعبير عن مدة معقولة لكي تكون المعارضة صحيحة منتجة 

لآثارها في عقود بطاقات الدفع الالكترون أو عقود المحافظ الالكترونية » وكذا في التوصيات الأوروبية المتعلقة بمذا 
ابحال» غير أن العامل المشترك بين هذه المصطلحات: 

أ أن جل المصطلحات تتحرى السرعة أو ضرورة الإسراع في عملية المعارضة أو الإخطار» كاستعمال 
مصطلح: في مدة وجيزة» في الحال» دون تأحير» في أفضل مدة تمكنة وفي أسرع وقت 0-7 

ب. أما المدة التي يجب فيها الإخطار لم يتم تحديدها حسابياً على وجه الدقة في أغلب العقود» فعقود إصدار 
وسائل الدفع بصفة عامة وكذا التوصيات الأوروبية تتحدث عن مدة قصيرة دون تحديد ذلك حسابياً بصورة 


3 5 ع 2 5 5 1 4 
دقيقة 43 وإزاء هدا الوضع يبقى الآأمر متروكا لقضاة ا موضوع لتحديد ذلك وفقا لظروف كل واقعة على حدلة . 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق. ص 175. 
. 403 م.ث .دآ .خ.ين :05/10/1991 :.065.50115- (20011 ص6 .81) دمن .وودن0) 
15 أن 1*0 ع0 1215112610505 عتتةعصطةط عاتدء 0231 ]2162م :1132تامأ0طء1' متاكلا :2002 1/1315 26 جزمن .وو 
عاالماعامء؟5 - أمظ .846-970 م .5-9/02 .3513115 5ع0 ]01ل عل عنااع ]ا ج051100مم0 عطتخل مه متتكدمء عل ععمعوطة*1 عل 
71 .] 5اعطة"1 801101 ,2002 
7 أنظر في هذه المصطلحات: 
رععصطة1 عل عتاوصوط 12 ع0 طتاع1اناظ :عنال1دمتاعع61 عتمصصممط عل ع20226161 اع 5خمعء16 ااعموعممم1ء8341.(,1067) 1185 دا الم 
1999 ع]طططععءة2آ ,2772 
عتطسدع 7101 ,ماع 5216 علاوصد8 رعاتقك عل 5تناء1:وم أه 5عناوطةط عتتاقع عناونل تناز 5ده6ا2[ء1 وع.1آ ,(.2) 8010118111181 3 
.0 ,1999 
*- يتفق الفقه والقضاء الفرنسي على هذه المسألة فيما يتعلق ببطاقات الائتمان» أنظر على سبيل المثال» 
:5 00116م1015 .27 .2 ,1998 ,ع1115ا50 أء عكتهعمد8 0ل] ,1998 .طول 27 ,طامء.وقةن0) 
01:/7010611317-1151161151"01124 35/5311 /نا0*تا015طتا.ع 1ع لع 11 /ععةم؟ كا مدع 0 2ع 10ط. 117 /17// :صاخ 
وقد قدر القضاء هذه المدة المناسبة لعمل المعارضة في أحد القضايا بأنها ذات اليوم الذي وصل فيه العميل الى شقته واكتشف سرقة محتوياتها بما 
فيها بطاقة الائتمان والرقم السريء أنظر في ذلك: 
:5101 1015002116 .242 .7 ,ع192210 12101026102 ,1998 ,.0آ ,1998 ععطاماءه 6 ,متتوط عل اأعمجه'0 تنام 
0 5 011 :112_111011121211011_©0011أت11[ناط/26 _ 1122410525 طنام/552101.11قوعع110ام»ء. 18/15/13 //:نصاغخط 
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أما عن شكل المعارضة» فلقد درجت العقود المبرمة بين العميل حامل البطاقة والجهة المصدرة على تحديد 
الشكل الذي يتعين أن يتم إفراغ المعارضة فيه بوضوح وصراحة حتى تكون صحيحة ومنتجة لآثارها'» وتتخذ 
عملية المعارضة شكلين أو تمر بمرحلتين إن صح التعبير الأول شفوي والآخر كتابي. 

فالمعارضة الشفوية 7610816آ 0800511052 تتم بقيام العميل» بإحطار البنك المصدر شفاهة عن 
واقعة خروج وسيلة الدفع من حيازته لأي سبب كانء بواسطة الحاتف خلال ساعات عمل البنك أو التلكس أو 
الفاكسء, وثي حالة الغلق يقدم العميل إخطاره إلى المنظمة المتخصصة (مركز البطاقة) والتي تعمل باستمرار (24 
سا/ 24 سا) وف جميع أنحاء العا . وتظهر أهمية المعارضة الشفوية بالهاتف سواء المقدمة للبنك المصدر أو للركز 
البطاقة» في كسب الوقت لمنع استخدام البطاقة استخداما احتياليا وغير مشروع» وخاصة إذا تعلق الأمر ببطاقة 
السحب المفقودة مع رقمها السري» فإن البنك المصدر يعمل على محو بربحة كل من الموزع الآلي أو الشبابيك 
الموزعة» كما يقوم أيضا بإرسال إخطار للتجار المتعاملين معه من خلال قائمة النارضات . 

أما المعارضة الكتابية ]1013 :81م 08205101015» تتم بقيام العميل الحامل بإخطار البنك المصدر عن 
واقعة الفقد أو سرقة البطاقة أو استعمالها الاحتياللي أو للمعلومات المتعلقة بماء وذلك من خلال كتابة خطاب 
عادي أو مع العلم بالمتيوك ” أو الفاكسء أو برقية ... الخ. 

ولقد اختلفت عقود الحامل الصادرة عن مختلف البنوك في الشكل الذي تتخذه المعارضة» على أساس أن 
القانون لم ينص على شكل موحد وترك لما إختيار الشكل الذي يناسبهاء لكن أغلبيتها إتفقت على تحري السرعة 
من جهة» وذلك بالتبليغ الشفهي تأكيد ذلك عن طريق البلاغ المكتوب من جهة أخرى» تماشيا مع القوة 
الثبوتية للدليل الكتابي في اثبات واقعة المعارضة. 

وهناك من العقود النموذحية الخاصة بالبطاقات الالكترونية» من تكتفي فقط بقيام العميل أو الحامل 
بإجراء معارضة عن طريق الحاتفء إلا أن هناك بعض العقود الأخرى التي تضيف إلى ذلك اجراءات إضافية» كما 
فعلته بعض البنوك الحزائرية من ضرورة تأكيد التبليغ الشفهي, الذي يمكن أن يكون هاتفيا أو برقيا أو بالتلكس أو 
الحضور شخخصيا وذلك خلال أوقات العمل”, وحوبا برسالة مضمونة أو موصى عليها الى البنك. وتاريخ وصول 
هذه الرسالة يعتبر تاريخا لإجراء العارطنة كنا يمكن للبنك في هذه الحالة أن يطلب من الحامل وصلاً أو نسخة 
من الشكوى أو وصل التصريح بالضياع أو السرقة الذي ليون الجلطابف الي . 


.0 7215 ,1 .مه بخ٠©ط‏ آم /كن0 .01 ١‏ 
2- شدد بنك ,م0 في دليله السالف الاشارة إلية تحت عنوان هام جدا! على ضرورة إعلام مركز المكالمات 5.411341 عن ضياع أو سرقة أو 
إستعمال غير شرعي للبطاقة بالإعتراض عن البطاقة ثم إعلام الوكالة البنكية مع وضع الرقم الذي يجب الاتصال فيه. 
3 مشار اليه» جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 177. 
“- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 175 . محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص 112. 
7 المادة 6. 2 من عقد الحامل لبطاقة .م/2©. 
6 المادة 11. 3 من عقد الحامل لبطاقة 8[11.4. 
7- المادة 6. 2 من عقد الحامل لبطاقة .م2 ©. 
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وتظهر أهمية المعارضة الكتابية في إثبات واقعة السرقة أو الفقد بالنسبة للبطاقة وكذا رقمها السريء كما 
أنما تعتبر تأكيداً للمعارضة الشفوية» وهي لا تثير أية مشكلة بالنسبة لتاريخ سريان المعارضة. عكس الإخطار 
الشفهي الذي يفتح الباب على مصرعيه لإدعاءات ويجادلات لا حصر لها لإثنات حصول الاخخطار. كما تجدر 
الاشارة الى أن تأكيد الإخطار أو المعارضة كتابياًء هو شرط لإتمام المعارضة لا شرط وحود أو صحة لمذه 
امار 

لكن رغم ذلكء يبقى الإخحطار الشفهي ذا أهمية لتمكن البنك من منع الإستعمال غير المشروع للبطاقة» 
وذلك عن طريق محو البربجة من على شبكة الموزعات» أو إرسال قائمة بالمعارضات للتجار اللذين يتعاملون بوسيلة 
الدفع» الأمر الذي يؤدي الى تفادي إستعمال وسيلة الدفع من قبل حائزها غير الشرعي أو على الأقل التقليل من 
هذه المخاطرء خاصة وأن الحناة يستعمل وسيلة الدفع المسروقة أو المفقودة في اللحظات التالية مباشرة بعد 
الإستيلاء أو العثور عليها 

وكان لمحكمة 88515 التجاريةة رأي في الموضوعء حين قامت بتفسير المادة الثانية من عقد البطاقة الزرقاءء 
فقضت بأنه:" لما كان العقد يقضي بعدم مسؤولية حامل البطاقة ة عند إستخدامها غشاً من قبل الغير منذ اللحظة 
التي يخطر فيها البنك المصدر للبطاقة بكتابة موصى عليه أو برقيا أو بإشعار مكتوب يسلم للبنك» فانه لا يكون 
للإخطار الشفهي الذي قام به العميل - مخالفاً بذلك ما يفرضه عليه العقد- أي أثر قانون» ويظل العميل 


- هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية (الدائرة التجارية) في إحدى القضايا أين فقدت احدى عميلات أحد البنوك بطاقتها مع دفتر الشيكات في 
اسبانياء» وقام الشخص الذي وجد هذه البطاقة مع دفتر الشيكات بسحب مبالغ مالية كبيرة من بنوك إسبانية, فقامت العميلة بإثنبات أنها قامت بإخطار 
البنلك بالسرقة في الوقت المناسب مستشهدة في ذلك بشهادة أحد أصدقاءهاء لكن البنك أنكر ذلك» وكان على العميلة في هذه الحالة تأكيد اخطارها 
الشفوي بآخر كتابي في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة إلا أنها لم تقم بذلك إلا في وقت متأخر واكتفت بإخطار الشفهي. فأكدت محكمة النقض الفرنسية 


مسؤولية العميلة عن وفاء هذه الشيكات» وذلك على أساس أنها لم تحترم الالتزامات الملقاة على عاتقهاء على أساس أنها لم تؤكد الاخطار الشفوي 
بالكنابي لاجد عوون.4 آيام :هذا عن جية. ومن جهة ثانية» اهمال العميلة حينما قامت بحفظ البطاقة مع دفتر الشيكات في آن واحدء اذ كان عليها أن 


010 لم ] - 111/85 أء (.1/1) علطلا[ ظظن) 055 ,11 81 ,104 .2 ,1988 .2زمن) .1.10.] ,1987 صتنال 23 ,.مامن).وقو0) 
مقتبس عن جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 156. 
2- أنظر في خصوص بطاقات الاتتمان: 
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مسؤولاً عن كافة الديون المترتبة على إستخدام البطاقة المسروقة» سواء تلك التي نشأت قبل الإخطار الشفهي أو 
بعده» وحتى تاريخ إبلاغ البنك كتابة بسرقة البطاقة. 
وفي إحدى القضاياء سرقت سيارة وبما بطاقة زرقاء لمدير شركة التي قامت الشركة بطلبها له في وقت 
سابق» وذلك في 4 أفريل من سنة 1975. وبعد أن أوق البنك للفواتير الموقعة من السارق ظهر حساب الشركة 
مدين» فطالب البنك من الشركة رد المبلع؛ إلا أن مدير الشركة دفع بأن سكرتيرته قد قامت بإخطار البنك عن 
السرقة تلفونيا يوم واقعة السرقة» وكان ذلك لمركز معاحة البطاقة الزرقاء» لكن محكمة 23115 رفضت دفاع الشركة 
والمدير حامل البطاقة» لعدة أسباب أهمها: 
- تنص المادة الثانية من عقد البطاقة على أن الحامل لا يعفى من المسؤولية إلا إذا كان الإخطار كتابياء 
وهذا ما لم تفعله الشركة في الوقت المناسب. 
أن الشركة لم تخطر البنك كتابياك إلا بعد تلقيها كشف الحساب المتضمن لعمليات المديونية التي قام 
بتنفيذها السارق في وقت سابق. 
- ضف الى ذلك إنكار البنك لإخطار العميل له. 
ويتضح من خلال هذه الوقائع» أن الشركة ممثلة في مديرها لم تقم بواحب الحيطة والحذر الذي يفرضه 
عليها العقد الذي يربطه بالبنك المصدر. كما لا يجدي دفاع الشركة من الدفع بإهمال التجار لإعفاء موكلهم من 
المسؤولية» الذين لم يقوموا بمضاهاة التوقيع حين سلموا السلع بناء على تقدم البطاقة المسروقة» وذلك لسبب 
بسيط وهو التقليد المهاري للتوقيع من قبل السارق» وكذا عدم مسؤولية البنك لإهمال التجار غير الأطراف في 
النعوف ‏ . 
لذلك ومن خلال دراسة هذه القضية وقضايا أحرى غائلةة تتجلى لنا أهمية المعارضة وضرورة السرعة في 
إجراءاتحاء وكل تأخير أو نقصان يشوبهما تكون له آثار ونتائج خطيرة على الحامل أو العميل» ولذلك فإن البنك 
ملزم بالإسراع في التحرك لمنع أي استخدام غير مشروع لوسيلة الدفع» خاصة بعد ما علمنا -من خلال القضايا 
المدروسة- إستغلال الشخص الذي تقع وسيلة الدفع بين يديه اللحظات الأولى للإستحواذ. وله كل الوسائل 
الفنية للقيام بذلك. 
لكن بالنسبة لمسؤولية الحامل المشار إليهاء لا بد من التنويه الى بعض الاستثناءات» إذ يمكن أن تقوم 
مسؤولية التاحر حتى قبل تلقيه الإخطار أو المعارضة بالفقدان أو السرقة» وذلك على أساس خطته الشخصي» 


'- أنظر أسباب حكم محكمة و1,جط التجارية في 4 ماي 1977: 

2.17 ,1977 .1زم .12.1.2 
مشار اليه؛ جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 2155 156. 
2 للمزيد » راجع جميل عبد الباقي الصغير»ء المرجع السابقء ص 156 وما يليها. 
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خاصة إذا لم يراع الأصول المحددة من قبل المصدر للتعامل بالبطاقة »كما لو أغفل مضاهاة التوقيع بين المدرج على 
البظاقة وذلاك لودو على الفائورة . 
هذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الفرنسية في قرارها بتاريخ 14 جوان 98, إذ اغتبرت التاجر مسؤولاً 
على 4/3 الضرر الحاصل بالنظر للظروف المادية التي يحب أن تتم فيها عملية التحقق أو المطابقة. ويتوحب على 
التاحر وفقاً لحذه الظروفء أن يبذل عناية عادية تتوافق مع الأعراف التجارية دون أن يكون علية التحقق من هوية 
كل حامل على حدة تماشياً مع سرعة وضرورات الحياة التجارية. 
2. التاريخ الذي تدج فيه المعار ضةائرها: 
حالما تتم المعارضة وفقاً للطريقة المنصوص عليها في العقد, لا يعود الحامل مسؤولاً عن أي خسارة تنتج 
عن إستعمال وسيلة الدفع المسروقة أو المفقودة» بل تنتقل هذه المسؤولية إلى البنك المصدرء وتكون جميع 
العمليات المنفذة من الغير على عاتق هذا الأخير» إذ يجب عليه أن يستعمل الوسائل الضرورية المتوفرة لديه لمنع 
ا : 3 
أي إستعمال غير مشروع بحهذه الوسائل . 
وسيتم عرض التاريخ الذي تنتج فيه المعارضة أثرها من خلال عرض الأثر الفوري للمعارضة؛ ثم إشكالية 
الفواتير ا محررة قبل المعارضة والمدفوعة بعدها. 
أ. الاثرالفوروالمعارضة: 
إن التاريخ الذي تنتج فيه المعارضة أثرها .هو التاريخ الذي يستلم فيه البنك المصدر- من خلال الفرع 
القائم لديه بمسك الحساب- المعارضة الكتابية عن واقعة سرقة البطاقة أو فقدها سواء بمفردها أو مع رقمها 
السري» أو الإستعمال الاحتيالي لها أو للمعلومات المتعلقة بحا حسب نص العقد المبرم بين العميل والبنك (المادة 
2-2 من القانون رقم 1- 1062). غير أن هذا البند التعاقدي لا يعني مطلقا أنه لا يؤحذ الإخطار 
الشفوي بعين الإعتبار» وخاصة إذا ما ته تأكيده بإحطار كتابي وهذا يعني أن المعارضة الصحيحة تعتبر قد تمت 
31 5 5 اه 5 4 
بار رحعي من تاريخ المعارضة الشفوية . 
غير أنه إذا تم الإخطار الشفوي من دون أن يتم تأكيده بإخطار كتابي” من قبل الحامل» فإن النصوص 
التعاقدية هي التي تطبق في حالة النزاع ومن ثم الإعتداد بالإحطار الكتابي» ذلك لأن احتجاج العميل الحامل 
بإحرائه إخطار شفوي يلقى على عاتقه عبء إثبات إجراء المعارضة الشفوية» وهذا صعب الإثبات خاصة إذا 
.7.345 -أك .م0 : 103988100 .21.0 - عع طةاء8157-.]. [ -! 
61 .2 ,1988 10261131ئططاهك 010116 ع0 م11ع1 111251 عناعكع3] أوهء :168 .2 -113 - 1988 :([ -1988 متبال 14 رعرء1 تمه .3559© -2 
.8 -88 27 01منا20 أع زع 1185 “3 غمتة ,1991 باعه 8 .ته©.ووة© 3 
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تمسك البنك بإنكار عملية المعارضة الشفوية» ومن ثم تحمل العميل المسؤولية عن النفقات المنجزة في حسابه من 
قل غير 

وإذا ما قام العميل الحامل بإجراء معارضة صحيحة عند فقد البطاقة أو سرقتها سواء بمفردها أو مع رقمها 
السريء فإن لهذه المعارضة أثر فوري”» بمعنى أن الحامل يعفى من المسؤولية عن النفقات المنجزة في حسابه من قبل 
الغير منذ لحظة إخطاره البنك المصدر من خلال معارضة كتابية» أو من خلال معارضة شفوية ثم تأكيدها كتابة. 
ومن ثم لا يمكن للبنك المصدرء أن يتمسك في مواجهة العميل الحامل بمهلة يقوم فيها بنشر المعارضة وإبلاغها 
لكل التجار المعتمدين لديه والمتعاملين بالبطاقة» وكذا إبلاغ البنوك المراسلة» كما أنه أيضا لا يمكنه الحصول على 
مهلة من أجل إتخاذ التدابير اللازمة لمنع إستخدام البطاقة المفقودة أو المسروقة» إستعمالاً إحتيالياً وغير مشروع من 
خلال محو بربجة الحاسب الآلي» بالنسبة لجميع الموزعات الآلية والشبابيك الموزعة التابعة له أو للبنوك الفروع 
والمراسلة» ومن ثم يتحمل البنك المصدر كل عمليات السحب والوفاء غير المشروعة» التي تتم منذ لحظة المعارضة 
الصحيحة التي أحراها العميل الحامل» وهذا ما يفسر الأثر الفوري معاي 

غير أنه يمكن ان يثار الاشكال اذا ما تزامنت المعارضة مع الاستخدام غير المشروع لوسيلة الدفع» خاصة 
اذا ما استخدم التاجر الآلة اليدوية» حيث لا يوحد في اشعار البيع بيان الساعة التي تم فيها الوفاء على غرار 
التاريخ» وذلك بخلاف الآلة الالكترونية التي لا تثير أي اشكال لأن الفاتورة تحمل كلا من تاريخ وساعة العملية 
للفدة . 


ب. المسؤولية عزالفوائيرالحررة قبل المعارضة والمدفوعة بعدها . 
من بين الإشكالات التي ثارت بخصوص مدى مسؤولية العميل عن الفواتير الصادرة قبل الاخطار أو 
المعارضة» والتي لم تسددها الجهة المصدرة للبطاقة إلا بعد إخطارها بضياع البطاقة أو ره . 
فالقضاء انقسم الى فريقين: الاتحاه الأول ممثلاً في محكمة ونكوم© إذ ذهبت الى أن العميل يسال خخ 
الفواتير التي يسددها البنك قبل المعارضة» أما الفواتير التي لم يكن قد سددها البنك على الرغم من أتما قدمت له 


'- هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية» حين أعفت الحامل من المسؤولية منذ لحظة اخطاره ببنك المصدرء دون تحديد شكل المعارضة مكتوبة أم 
شفوية» فالمعارضة يبدأ سريان مفعولها منذ لحظة القيام بها إذا تمت كتابة منذ البداية» أو منذ لحظة المعارضة الشفوية إذا تم تأكيدها كتابة» وفي هذه 
الحالة الأخيرة عند النزاع حول تاريخ المعارضة فانه يعتد بلحظة المعارضة المكتوبة. 
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قبل الاخطار فإن العميل لا يتحملهاء وإِنما يتحملها البنك على أساس أن العميل حسب شروط العقد المبرم بينه 
وبين البنك» لا يكون مسؤولا عن الإستخدامات غير المشروعة بواسطة البطاقة المفقودة أو المسروقة من قبل الغير» 
وذلك ابتداء من تقديمه معارضة للبنك. 

أما الاتحاه الثاني ممثلا في الدائرة الثامنة لمحكمة استئناف وروم !» فذهبت الى أن العبرة في تحديد 
مسؤولية العميل يكون تقديره بواقعة السداد في حد ذاتماء ولا يتم تحديده بواقعة إستخدام البطاقة وتاريخها من 
المعارضة» بحيث لا يكون العميل مسؤولاً عن الديون الناشئة عن الإستخدام غير المشروع لهذه البطاقة» ولو كان 
الاستخدام سابقاً على المعارضة» طالما لم تقم الجهة المصدرة للبطاقة بسداد هذه الديون. 

غير ان شاك من الن” من يرى بأن هذا الحكم - الوارد في الاتحاه الثاني- فسر البند التعاقدي تفسيراً 
000 كما أن الشرط التعاقدي تضمن تحويل مخاطر استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة على عاتق البنك 
المصدرء وذلك منذ إجراء المعارضة أو العمليات غير المشروعة التي تمت قبلاً -- قبل المعارضة - حتى وإن لم يقم 
البنك بسدادها عند تقديمها إليه» فإن العميل يبقى مسؤولا عنها طالما نفذت هذه العمليات قبل إجرائه المعارضة» 
على أساس أن العميل يتحمل مخاطر إستخدام البطاقة الإلكترونية في مقابل تمتعه بالمزايا التي تقدمها له» وذلك 
ف الغيرة بانسفداء :البطافة ولس يداف العاك السنايق آر اللانحى عق اللعارظة : 

وعلى ما يبدو فإن الصائب هو تقرير مسؤولية الحامل عن العمليات غير المشروعة والمنفذة باستخدام 
البطاقة المسروقة أو المفقودة» حسب الشروط التي تضمنها العقد المبرم بين العميل والبنك» والتي تقضي بمسؤولية 
العميل عن المبالغ المنفذة بطريق غير مشروع بواسطة بطاقته المسروقة أو المفقودة قبل تقديمه معارضة للبنك. 
ويستوي الأمر إذا ما قام البنك بالسداد للتاجر أم لم يقم بذلك: طلما أن استخدام البطاقة كان سابقا عن 
المعارضة» ومن تم فإن الأمر يتعلق باستخدام البطاقة إذا ما كان قبل المعارضة أو بعدهاء ولا يتعلق بعملية السداد 
من قبل البنك إذا ما كان قبل المعارضة أو بعدهاء بالنسبة للعمليات التى نفذت قبل معارضة الحامل هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى, لا يمكن تحميل البنك بقيمة العمليات المنفذة بواسطة بطاقة مسروقة أو مفقودة سواء 
بمفردها أو مع رقمها السري, وذلك لأن العقد الذي يجمع بين البنك والعميل يلزم با محافظة على البطاقة والرقم 
السري» وعلى ذلك لا يمكن تقرير مسؤولية البنك نتيجة لإهمال العميل وعدم تنفيذه التزاماته التعاقدية» ومن ثم 
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.7 ,1983 0123© .1.1.2 ,(مآ-1) لكآ - 519815 اه (.11) عضا آتططق .و0 
3- المادة الثانية من عقد البطاقة الزرقاء الفرنسية والتى تقضي " اذا ضاعت البطاقة أو سرقت فلا يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن استخدامها غشاً 
من قبل الغير منذ لحظة قيامه بإبلاغ (سلطات البوليس) والبنك المصدر لها بذلك". 
“- أن الأخذ بما ذهب اليه الاتجاه الثاني عن عدم التزام العميل برد ما قامت الجهة المصدرة للبطاقة بسداده بعد إخطارها بفقد البطاقة أو سرقتهاء 
يثير أو الجهة التي تتحمل هذه الديون. فالتاجر لا يتحملهاء لأنه تعامل بمقتضى بطاقة لم يخطر بفقها أو سرقتها. والجهة المصدرة للبطاقة لا تلتزم 
المرجع السابق»ء ص 910. 
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يكون العميل مسؤولا عن المبالغ التي نفذت في حسابه البنكي» نتيجة سرقة بطاقته أو فقدها قبل قيامه بإجراء 
معارضة لدى البنك المصدر. 

ضف إلى ذلكء ما يدعم تحمل العميل النفقات الذي حصلت قبل الاخطار ولو دفعها البنك بعد 
المعارضة» هو أن هذه المخحاطر هي المقابل للمزايا التي يحصل عليها الحامل من استخدام وسيلة الدفع» والتي تتمثل 
في الدفع الآحل لمشترياته عن طريق الخصم من حسابه في البنك في تحاية الشهر. 

إلا أنه يمكن أن تقسم المسؤولية بين العميل والبنك» وهو حالة ما اذا ذكر العميل في إخطاره رقما سريا 
غير رقمه الحقيقي عن طريق الخطأ وإستمر الحاني في استخدامهاء نتيجة لعدم محو البنك للبرمحة لوم يضع البطاقة 
الدروفة هن قاتية المعارضيات”. 
راعا: اما رالمعارضة. 

سبقت الإشارة أن إذا ما قام العميل التي سرقت منه بطاقته أو محفظته الالكترونية بالمعارضة في وقتهاء 
ووفقا للشكل المطلوب والمنصوص عليه في العقد مع مصدر وسيلة الدفع هذه؛ إنتفت مسؤوليته وإنتقلت إلى 
البنك المصدرء وتبقى مسؤوليته في الفترة الممتدة مابين حادثة السرقة والفقد حتى وصول المعارضة للبنك» بحد 
أقصى اختلف باختلاف العقد”. 

غير أن الحامل الذي فقد بطاقته أو سرقت منهء سواء بمفردها أو مع رقمها السري وعلى الرغم من 
إكتشافه واقعة الفقد أو السرقة إلا أنه تأحر في اجراء معارضة كتابية للبنك المصدر للبطاقة» إلا بعد مدة أو ربما 
عدة أيام » فإنه نتيجة اهماله في احراء معارضة صحيحة وف الوقت المناسب يترتب عنه تحميل الحامل المسؤولية 
عن العمليات المنفذة قبل المعارضة وبدون تحديد حد أقصى3. 

وعلى ذلك فإن إهمال الحامل في الحفاظ على البطاقة والرقم السري» بالإضافة إلى إهماله الإخطار بضياع 
الرقم السري أو سرقته مع البطاقة» يعد حطأ جسيما يترتب عليه قيام مسؤوليته وبدون حد أقصى عن عمليات 
السحب المنفذة رغم المعارضة؛ لأتما جاءت ناقصة حسب نص المادة 1- 3 من قانون 01- 21062. 

غير أن مسؤولية الحامل» قد تنتفي إذا ما أثبت أن رقمه السري لم يفقد أو يسرق مع البطاقة وأن الحاني 
تمكن من إحراء سحوبات من الموزع الآلي» أو تنفيذ عمليات وفاء لدى تاجر يستخدم آلة الكترونية حديثة» 
وذلك إما لأن الموزع الآلي كان معطلا وقت إجراء السحب غير المشروع» أو أن الغير قد إستطاع فك رموز الرقم 


.9 .2 ,1.1 .1990 85 21 ,وتوم -! 

7- راجع ما قلناه تفصيلاً حول أهمية اجراء المعارضة بالنسبة للحامل. 
2116 -تصتغط. ]م عصطع نجع لع تمع :1751 15/تعخطندع 1//نصائغط تناد عاطتدوم115 .13/03/2001 .تتامء.ومقء - 1874 117 2001 02[ 3 
2001-2 .221102 .21 نع صصه© .عنلمم ملع زعم : امعسعندم عل عاتميدك : (.11© ) 0292102 - 4 
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السري نظرا لمهاراته في الالكترونيات المعلوماتية» أو لأنه إستطاع أن يسحب النقود بتعطيل الجهاز عن طريق تدمير 
البربحة باستخدام فيروس الحاسب الآلي عن بعد 

هذا إلى جانب الطريقة التقليدية للمعارضة» فان قانون النقد والمالية الفرنسي 2001- 1062» أسس 
قواعد جديدة تسمح بالمعارضة في العمليات المنفذة احتيالا عن بعد وبدون الاستعمال المادي للبطاقة والتي تتم 
في محال التجارة الالكترونية أو البيع عن بعدء أين تكون العمليات المنفذة عبر شبكة الانترنيت غير مؤمنة» بحيث 
بحدث ما يسمى بحيازة الأرقام الموجودة على البطاقات من خلال عمليات القرصنة» وطريقة الأكواد المفتوحة 
للذاكرة عرق" . 

ومسؤولية الحامل في هذه الحالة» حددتما المادة 132- 6 والتي زادت من مدة المعارضة والتي أصبحت 60 
يوماً من تاريخ العملية المعارض فيهاء والتي يكتشفها العميل صاحب البطاقة من خلال حصوله على كشفي 
للحساب البنكي» طبعا مع مراعاة مواعيد الراسلةة. 


'- حاليا أصبحت هناك تقنية شهيرة 213156111215 001166 أدمجت في الموزع الآلي ٠‏ بحيث أنه إذا تم الطرق الخاطئ للرقم السري يقوم 10,43 
بابتلاع البطاقة وذلك منعا للاستعمال الاحتيالي . 
يسعى المخترقون إلى سرقة البطاقات الدفع الالكتروني للحصول على الأموال الموجودة في حساباتها. لكن سرقة البطاقة وحدها فقط لن 

تفيد كثيرًاء فاستعمالها يقتضي إدخال الرقم السري (0006 2ززط) ليصبح بالإمكان الاستفادة منها وسحب الأموال من الصرافات الآلية (4700/1). 

وقد أوجد «الكراكرز» في لبنان طرقًا وأساليب جديدة تمكّنهم من سرقة البطاقة والرقم السريء وما زالت أساليبهم تتطور في كل فترة» 
وتتم سرقة البلايين من خلالها . 

إحدى الطرق التي يستخدمها اللصوص تعرف ب «1.000 16532656 116» نسبة إلى عصابة لبنانية مختصة بسرقة الحسابات 
المصرفية» حيث يقوم السارق بإدخال شريط صغير في فتحة إدخال البطاقة» ويكون هذا الشريط محنيًا في الوسط فتعلق البطاقة فيه ولا يستطيع 
الجهاز إخراجها. ضدط يبدل الممر ماقت ودر قي المجاولة اللي رز يدها تماق قد في الصزراقنا !لي. في هذه اللحظة بتذكل السارق زيكين 
البطاقة بها. وحنتدا يدخل العدزز ارقم وكون السارق قد حلله ميقع العبيل بآن اللا حجز البطالة ويجب مراجةة. وفوو. خزوج الأخي من 
مركز ال8131» يأخذ اللص البطاقة ويسرق المبالغ الموجودة فيها 

ثمّة طريقة أخرى» اقة خطوية عن الأزلى هي عرقة واؤداك اسلف والقدمن خلال أجهزة يم وضهها فرق كاري البطاقة 
الائتمانية»ء وتعرف هذه الطريقة باسم .«ع 10متصمةك51 44 أما سرقة الرقم السري (ع2640 للآط) فتتم عن طريق أجهزة أخرى مخصصة 
لذلك تعرف بإسم .<ملتتتاامة0) [1» وللأسف فقد انتشرت هذه الطريقة إنتشارًا واسعًا في الفترة ا وخصوصًا في الدول التي ما زالت 
تستخدم البطاقات الممغنطة» ولبنان من بينها. 

يحتاج المخترق إلى جهاز قارئ للبطاقة» مشابه للقارئ الموجود على جهاز الصراف الآلي» يقوم بوضعه فوق القارئ الأصلي ليعمل 
كوسيط بينه وبين العميل. ريقرم ينذا الجهاز بمهمة إضافية وهي سرقة معلومات البطاقة الموجودة على الشريط المغنطيسي. بعد سرقة هذه البيانات 


يصدر المخترق بطاقة مزيفة تد ًُ تتضمن المعلومات المسروقة؛ وتعمل كما لو كانت البطاقة الأصلية . 
واكن يقي كاي المكارى سرقة ارش السر ي كي يتمكق من بر قلا تسسات وقيضع: الأقنوا له ووب قلف هق طاز و الأحيزة الجعمتضة 
لسرقة الأرقام السرية. 


هناك أنواع مختلفة من الأجهزة التي تسرق الأرقام السرية» فمنها ما يوضع على لوحة المفاتيح» ويقوم بتصوير الأزرار التي يستخدمها 
العميل ويرسلها مباشرة إلى المخترق عن طريق شبكة الإتصال اللاسلكي أو حتى عن طريق الرسائل النصيّة. (57415) 
وثمّة نوع آخر من هذه الأجهزة يُوضع في مكان قريب من لوحة المفاتيح» يقوم بتصوير أزرارها عن بعدء (عملية مشابهة لعمل 
كاميرات المراقبة). أما النوع الأخير من أجهزه سرقة أرقام المرور أو الأرقام السرية؛ فيتم وضعه فوق لوحة المفاتيح مباشرة» حيث يقوم بتسجيل 
كل ما يكتبه العميل على اللوحة . 
هذه الأجهزة التي تُستخدم في السرقة (سرقة معلومات البطاقة أو سرقة الرقم السري)» تعمل لوقت معين مثلا حوالى 24 ساعة ثم تتوقف 
عن العمل» وبالطبع يحتاج المخترق إلى هذين النوعين من الأجهزة» حتى يستطيع سرقة الحساب والأموال التي بداخله. 
أنظر؛ تريز منصورء بطاقات الدفع الإلكترونية الإحتراز دائمًا واجبء مجلة الجيش - العدد 332 | شباط 2013» منشور على الموقع: 
111500770 ان ن]. 8# 23439 /5نقاعط اكه /ط1. امع . تتحطتته ماع [. 18/15/37 // :صاغخط 
7- منشورة على الموقع: لصطغط- 115 100-329 /100-329 /جبة 1/1 أهماع؟. للا 
تلمك عل عتتوء 12 عل 1153605أن”*1 3 1165 11501165 عتناة عع13 تتتاء01م 1ل 010115 5ع0 الاعطتاعع1م0أمع*] ع[ : 0[ .135مع1لم - 
.8 م.2002 مصتناز 6 ؟ل8 .1.0 
عل عكتلتطتوومم 12 ذ أتهتاء عل داه أمعستعتدم عل عتتقء عصنخل عتته[تطة غ1 أعناوه1 عصسدكدعم ادعة1 6151ل ع.آ » 136-6 .تم - 3 
عأ6 أتاعم 11 .ع16أ00165» 6200105م1”0 عل عندل 13 عل اعاأمصامء 3 تتنامز ع<لل-عاصةء:1ه50 3 126 أوء ملأمطماء6] عصنا تتعومم06 
.« .ع001635]6ه 105مه2ةم1*0 ع0 اعأمطامه 3 5ناه0[ أعمال؟ غمعءه 556م06 0117011م 5925 ,اأمعرمع [اعباع ممه معمم1ممم 
111.00 شرع 111000 /501177.11.ع 2ه 11م ع1. /17/17/17//:صاغط :كناد ع1طنتمهم015آ 
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إن مدة 60 يوم هذه تبدو طويلة إلا أن الحكمة منها هو علم الحامل بحصول عمليات احتيالية منفذة 
في حسابه البنكي ذلك لأن طبيعة التعامل عن بعد لا يسمح للعميل أن يحتاط على الدوام عند التعامل ببطاقته؛ 
ومدة 60 يوم بمكن أن تمتد تعاقديا بين البنك المصدر والعميل غير أتما لا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال 120 
يوم من تاريخ العملية المعارض فيها المادة 6-132. فإذا انتقضت هذه المدة من تاريخ هذه العملية ولم يحر العميل 
معارضة . في هذه الحالة فقط تقوم مسؤوليته عن المبالغ المنفذة احتيالا » ذلك لأن فكرة عدم قيام مسؤولية العميل 
إذا ما كانت العملية الاحتيالية المنفذة عن بعد وبدون الاستعمال المادي للبطاقة تقوم على أساس مبدأ التعويض 
الكامل أو التام للحامل عن كل المبالغ المسحوبة أو المتقطعة احتيالا من حسابه الببكي'. ويكون تلقائيا من قبل 
البنك المصدرء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ المعارضة من قبل الحامل الما دة 132- 4. 

غير أنه يبدو من خلال القواعد الجديدة التي جاء بما قانون رقم 2001- 1062» أن أحاطة العملية 
الإحتيالية المنفذة مع العميل» من خلال تقليد بطاقته بكل أحكام العملية الاحتيالية في التعامل عن بعد وبدون 
الاستعمال المادي للبطاقة يخلق جوا من اللبس . بحيث يمكن للعميل الحامل أن يطلع الغير على بطاقته والتواطؤ 
معه من أجل الحصول على أموال من دون وجه حقء طلما أن نص المادة 132- 4 يعفيه من المسؤولية عن المبالغ 
المنجزة في حسابه البنكي ويمنحه مدة 60 يوم من أجل المعارضة؛ ومن ثم التعويض الكامل والتلقائي عن المبالغ 
المقدمة. 

كما أن مبدأ إفتراض حسن النية في العميل يتعارض مع قد يقع في الواقع العملي» بحيث يحدث وأن يقوم 
العميل الحامل بإطلاع الغير على بطاقته أو البوح برقمه السري بحسن نية منه لأحد الأصدقاء والأقارب أو 
الزملاء» غير أن هذا الغير قد يتصرف بسوء نية ويقلد بطاقة الحامل ويستخدمها في عمليات إحتيالية بالسحب أو 
الوفاء من حساب الحامل» ومن ثم يمكن القول أنه على الرغم من حسن نية العميل» إلا أنه يعتبر قد أهمل في 
الحفاظ على البطاقة ورقمها السريء الأمر الذي يستلزم قيام مسؤوليته عن المبالغ المنفذة إحتيالا في حسابه؛ غير 
أن تعقيد هذه المسألة يكمن في صعوبة الاثبات من قبل البنك المصدر . 

هذا وفي حقيقة الأمر يبدو أن قواعد الحماية من مختلف الاستخدامات الإحتيالية وغير المشروعة 
للبطاقات الالكترونية» التي جاء بما القانون الفرنسي 2001- 1062 خلقت جوا من عدم التوازن بين الأطراف 
المتعاقدة» كما أتما لم تعط القيمة القانونية الحقيقية لمختلف الإستعمالات غير المشروعة للبطاقات الالكترونية 
والاتاز الوم عابيا بالشية للفرك اللصدرة” . وعلى ذلك يستوجب الأمر تعديل هذه الأحكام, بما يخلق التوازن 
بين الأطراف بصفة عادلة ويوفر حماية فعالة لكليهما. 


111102 0». /17777/77// :خط أء 
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المطلب النان: 
المسؤولية المدنية لمصدر وسيلة الدفع . 

إن المسؤولية في اطار وسائل الدفع الالكتروني لا تستئني الجهة المصدر» حتى ولو كانت في موقع القوة في 
العقدين :الذي يد ضف الاعات” + هاذين العقدين أحدهما مع العميل والثاني مع التاحرء هذا من شأنه أن 
يرتب إلتزامات تحاه كل من الطرفين. لذلك يمكن القول كقاعدة عامة؛ أن إخلال البنك بأي إلتزام ملقى على 
عاتقه اتحاه أي طرف ينجم عنه ضرر لهذا الطرف» من شأن ذلك تعريضه للمسؤولية المدنية اتحاه هذا الطرف 
المتضررء غير أنه يمكن إعفاء البنك المصدر من المسؤولية فِي حالات معينة وفي حال وقوعها. 

ولا شك أن حامل البطاقة باعتباره الطرف المذعن في "عقد اتفاقية حامل البطاقة"» يستفيذ من الحماية 
التشريعية التي يقررها المشرع للطرف المذعن في العقود التي تتم بطريق الاذعان عامة» مراعاة لما يشوب رضاه من 
لبس يجعله رضا مفروضاً وليس مرغوباً» وذلك بحدف تحقيق قدر من التوازن المطلوب في العقود الرضائية بوجه 
عام» وفقاً لما تقضي ف الالو . 


أما بالنسبة للنقود الالكترونية فهي تخزن على وسيلة الدفع الإلكترونية (البطاقة أو جهاز الكومبيوتر)» 
وفقاً للعقد ا محدد بين المصدر والحامل. وتكون هذه الوحدات محددة العدد» بحيث لا يمكن من حيث المبدأ الدفع 
بما يتجاوز قيمتها. إلا أنه في حالة حصول خطأ ما عد إجراء عملية الدفع» كوقوع خلل في الهاز القارئ للنقود 
الالكترونية» ما أدى إلى استفادة الحامل من سلع وحدمات تتجاوز قيمتها الحد الأقصى المسموح به مع علمه 
بواقعة التجاوز هذهء فيكون قد خالف بنود العقد من حيث إلتزامه بإستعمال النقود الالكترونية بحدود الوحدات 
بين 3 


'- أصبحت هذه العقود تحمل شروطاً موحّدة ونموذجية» محرّرة مسبقاً أومعدة بواسطة فريق متخصص يعد نص مخصّص لمواجهة جميع 
الإحتمالات» حيث تستعمل هذه الشّروط بعد ذلك في العلاقات العقدية المتعلقة بنفس المنتجات والسّلع أياً كان المتعاقد الآخرء تلك الشروط قد ترد 
بطريق الإحالة لوثائق تتكون من عدّة نسخ» مما يصعب الإطلاع عليهاء وإما تكون معلّقة في أماكن إبرام العقد. 

هذه العقود سابقة التحرير والتي لا غنى عنها في نظام الإنتاج والتوزيع بالجملة تقدم مزايا واضحة للمشروعاتء إذ أنها تضمن في 
الوقت نفسه السرعة وسلامة المعاملات ولكنها تمثل خطورة بالنسبة للمستهلكين» فهؤلاء المستهلكين يذعنون تماماً للعقد بدون معرفة بكلّ الشروط» 
حيث أنهم يثقون في المهنيين» ٠‏ وبالتالي فإنّ هذه الثقة معرّضة لأن تخيب الضن بهاء لأنّ العقود تكون مصاغة بوضوح لصالح المهنيين الذين 
يعرضونهاء فالعقود سابقة التحرير هي في الغالب الأعم عقود غير متوازنة. 

.1 .2 ,1992 ,عطتاة3 ,1031102 5أء86آ ,301 تتتدهكطمء 12 عل 108016 ,لزماسك-كته لهن. ل 

ولا تعدو اتفاقية الحامل والتاجرء إلا أن تكون من طبيعة هذه العقود. 
2- يقصد بالحماية التشريعية لحامل بطاقة الدفع الإلكترونية» ما يقرره المشرع من حماية لفائدة الطرف المذعن في العقد بوجه عام» على اعتبار أن 
حامل البطاقة هو الطرف المذعن في عقد اتفاقية حامل البطاقة. وتتحقق تلك الحماية عن طريق ما يجيزه المشرع للقاضي من تدخل في الرابطة 
العقدية» بما ينتقص من مبدأ القوة الملزمة للعقدء تطبيقاً لما تقتضيه قواعد العدالة,. 

ولقد انتشرت العديد من التجاوزات في عقود الانضمام والتي تقتضي تدخل المشرع للحد منها حماية للطرف المذعن من جهة» وإعادة 
التوازن العقدي في هذا العقد من جهة ثانية. 
3- وتنعقد في هذه الحالة مسؤولية الحامل المدنية بمقدار الزيادة أمام مصدر البطاقة اذا كان هناك تصريح من جانبه بضمان الايفاء دون تحديد الحد 
الأقصى لهذا الضمان. 700101 الاسم إلا في حدود المبلغ أو الوحدات المسموح بهاء فان مسؤولية الحامل تكون 
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هذا ما سيتم بحثه» من التعرض للمسؤولية المدنية للبنبك المصدر بحاه العميل (الفرع الأول)» ثم التطرق 
للمسؤولية المدنية للبنك المصدر بحاه التاحر المعتمد (الفرع الثافي)» ثم البحث في المسؤولية المدنية لكل من التاجحر 
المعتمد والغير (الفرع الثالث). 

المسؤولية المدنية للبنك المصد ر ناه العميل . 

في العقد المبرم بين البنك مصدر وسيلة الدفع والعميل» فإن مسؤولية الأول تقوم عن كل إخلال 
بالإلتزامات المتضمنة في 0 وبذلك يلتزم بالوفاء بقيمة مشتريات للتاحر الذي قبل التعامل بنظام الدفع 
الالكتروني» على أن يلتزم العميل بالإجراءات المتفق عليهاء فان قام بتقديم البطاقة مثلاً للتاجر وإلتزم بالشروط 
المنخصوص عليها من حيث الالتزام بالمبلغ المسموح به للشراء وم يقم البتك المصدر بالوفاء» نش عن فعله هذا ضرر 
أن تعرض للحجز عليه مثا من التاجر» أو تعرضت «مععده التجارية للضرر» تنعمقل مسؤولية مصدر البطاقة 
العقدية نتيجة لإخلاله بالتزامه» وبالتالي تبى مسؤولية الجهة المصدرة بناء على الالتزامات الي يقع عاتقهاء والواردة 
في العقد المبرم بينها وبين العميل والتي أخلت بماء وهي كما يلي: 

الفقرة الأول: 
مسؤولية المصد رعرالإخلال بالتزامه بالإعلام المسبق . 

إن من بين أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق البنك المصدرء هو إعلام العميل بجميع الشروط القانونية 
والتعاقدية التي تنظم وسيلة الدفع» وأن يقدم له وصفاً شاملاً عن الأداة وكيفية إستعمالحا في الداخل والخارج إن لزم 
الأمرء وإحراءات الأمان الخاصة بمذه الأدوات وأهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لما خاصة إن كان الدفع يجري 
عبر شبكة الانترنت» وكل ما يتعلق بما حتى يصدر الإيجاب عن وعي ودراية» وهذا ما هو إلا تنفيذ لإلتزام عام 
الذي يقضي بإبرام وتنفيذ العقود بحسن نية» فيحمل على الطرف القوي واحب الأمانة والإعلام والمساعدة بما في 


ذلك الإعلام بخفايا ومميزات العقدء وإذا ما أخل المصدر بهذا الالتزام أصبح من حق الطرف الأخر (العميل)» 
إمكانية ابطال العقد وفقَا للقواعد العامة في القانون المدي”. 


9 نص المادة 106 من ق المدني: " العقد شريعة المتعاقدين...". 
7- فايز نعيم رضوانء المرجع السابق» ص 195. 
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الفقرةالثانية: 


مسؤولية المصد رع رإخلاله نزام بدفع قيمة الفواتير الاجر . 

تلتزم الجهة المصدرة بسداد المبالغ والفواتير المرسلة لما من التاجر» وذلك في مواجهة الحامل والتاجر» طالما 
أنحما قاما بالتزامهما العقدية تجاههاء فإذا أحلت الجهة المصدرة بحذا الالتزام وترتب على ذلك ضرر للعميل 
والتاجر» كتعرض العميل مثلاً للحجز من التاحر» أو كفوات فرصة أو صفقة معينة للتاحر كان يعتمد ف إبرامها 
على رصيده؛ أو توقف التاجر عن سداد ديونه مما أدى الى قيام الدائن بالحجز عليه وإساءة سمعته التجارية أو 
طالب بشهر إفلاسه» تنعقد المسؤولية المدنية للجهة المصدرة في مثل هذه الفروض السابقة على أساس تعاقدي» 
طالما أن كلا من العميل والنابح قاد متصيقة لنرادا فنا العاقدرة عه : 

كما قد تقوم مسؤوليته العقدية للبنك المصدر عن عملية السداد للتاحر بقيمة مشتريات الحامل المنفذة 
بموحب البطاقة الالكترونية» في الحالة التي لم يقم فيها بتنفيذ إلتزامه العقدي الذي يقتضي منه مراقبة الفواتير 
المرسلة من التجار ومراقبة التواقيع الموحودة عليهاء وخاصة القيمة المالية المسجلة عليها وإذا حدث وأن أوفى البنك 
المصدر للتاحرء دون أن ينتبه إلى قيمة الفاتورة التي تم تزويرها أو تم زيادة بعض الأرقام على القيمة المالية فيهاء فإنه 
يتحمل وحده قيمة هذه الفاتورة وذلك نتيجة الخطأ العقدي؛ لعدم بذله العناية المطلوبة ومن ثم تعويض الحامل لما 
وس اا 

غير أن مسؤولية البنك تنتفي في الحالة التي يرفض فيها السداد للتاحر؛ عندما تكون قيمة المشتريات التي 
نفذها العميل الحامل تتجاوز الحد الأقصى المسموح به. وذلك بأن يرفض البنك السداد للتاجر المعتمد في حدود 
القيمة الزائدة عن الحد الأقصى المتفق عليه في العقد» لأن قيام البنك المصدر بالوفاء للتاحر بمقدار الزيادة يكون 
في وضعية الوكيل عن الحامل وليس بمثابة الضامن» وعلى هذا لا تترتب المسؤولية العقدية في ذمته إذا ما رفض 
المذاة: قم هق الريافة” . 

أما في الحالة التي يمنح فيها البنك المصدر للحامل إمكانية فتح اعتماد محدد السقفء ثم رفض هذا البنك 
المصدر الوفاء للتاحر في حدود هذا الاعتماد يرتب في ذمته المسؤولية العقدية» كما أن مسؤولية المصدر تقوم في 
الحالة التي يرفض فيها الوفاء للتاحر المعتمد بقيمة المشتريات التي نفذها الحامل مستخدما بطاقته» إذا ما كان الحد 
المسموح به غير محدد المقدار في العقد» وعلى ذلك يعتبر البنك المصدر مخلا بالتزامه العقدي مما يرتب المسؤولية 


العقدية في ذمته. 


.229 كميت طالب البغدادي, المرجع السابق»ء ص‎ ١ 
.208 جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص‎ 2 
.108 7مك توفيق سعودي» المرجع السابق» ص‎ 


2024 





الباب الثانن. وسائل الدفع الالكترونر مزالوجهة التطبيقية 





الفقرة المالة: 


مسؤوليةالمصدر عن' عزإخلاله بالإلتزام بحفظ المعلومات السرية الممَعلقَة بالحامل . 

تترتب مسؤولية البنك المصدر عن إخلاله بالإلتزام بحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالحامل وعدم إفشائها 
للغير» 7 لأن البطاقة الإلكترونية المسلمة للعميل تتضمن العديد من البيانات الظاهرة كاسم الحامل ولقبه ورقم 
البطاقة وتاريخ الصلاحية وإسم المؤسسة المصدرة» كما أنما تتضمن بيانات سرية كالرقم السري للبطاقة والحد 
الأقصى المسموح به للعميل. هذه البيانات يتطلب أن تبقى في حدود معرفة البنك المصدر والحامل دون سواهماء 
وبالتالي تبقى في طي الكتمان حتى لا يتمكن الغير السيئع النية من إستعمالها إستعمالا غير مشروع . فإذا حدث 
وأن قام البنك (أحد موظفيه) بالكشف عن هذه البيانات السرية للغير الذي إستخدمها إستخداما غير مشروع » 
فإن البنك المصدر يعد مفلا بالتزامه العقدي ومن ثم تقوم مسؤوليته المدنية عن المبالغ المنفذة إحتيالاً» ولا يهم إذا 
ما كان الكشف عن سرية هذه المعلومات من قبل الموظف بحسن نية أو سوء نية» وذلك لأن البند العقدي 
يقتضي حفظها طي الماك 

هذا وتقوم مسؤولية البنك المصدر عند قيام أحد موظفيه بإستخدام المعلومات المتعلقة ببطاقة العميل» 
إستخداما احتيالياً في الحصول على أموال دون وجه ا وعلى ذلك يحمل البنك المصدر بالمبالغ المنفذة إحتيالاً 
في حساب العميل من قبل أحد موظفيه. وذلك وفقا لقواعد مسؤولية التابع والمتبوع ضمن أحكام القانون 
المدق” ثم يعود البنك المصدر بما تحمله على الموظف. 

كما تقوم مسؤولية البنك المصدرء في حالة فقدان القيمة المحتزنة في النقود الإلكترونية» أو عن أي خلل 
في تنفيذ الصفقات» في حال كان الفقدان أو الخلل بسبب عيب أو عطل في وسيلة الدفع أو في أي من 
التجهيزات التي تسمح بإحراء هذه الصفقات» وعلى ألا يكون هذا العيب قد تم بفعل من كام 


5 2- والأمثلة في هذا الفرضن ع لمرو و ب البنوك بجنوب ألمانيا عام 23؛.؛ بتحويل مبلغ 
3 مارك ألماني الى حساب صديقها الذي قام بسحب جزء كبير من هذا المبلغ بواسطة الشيكات قبل اكتشاف الأمر من قبل البنك. القاضي وليد 
العلكوم؛ المرجع السابق»ء ص 15. 
- المادة 136 من القانون 01-05 المعدل للق. (ج.ر. عدد 44) التي تنص:" يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى 
كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو هذا ابسببها أو بمناسبتها. 
وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان الأخير يعمل لحساب المتبوع". 
120 جاه 600665 كه 622605م0 وع1 أمفممععمم 1997 غء1لتداز 30 نال متوعتسصده© 18 ع0 02605 7قسمتصدرمعع 1 :8 .أتم_ 2 
,60113116 أء كتاعااعمطاة عتامء لهاع 12 1ع 11ناء0311 لاع ,عنال [ممتتاعع61 المعطدع لهم ع0 5أدعص! رضاكم ل 
7 عاعتتته'! عل اه 6 ,5 و5ع1عاتج دعل عللاعء165 50115 ,ع125002531 أوع تتناعاأعمطاة' 1 .1: "كنا أعمطة"1 عل 165 1لاطةكدمموع 1" 
:(ء أء (2 5غطامم 2 عطمةمع 22م 
5 115م2مك 8 ,1 عطمدتع هدم ع1 عاعتامد'! 3 وع77156 613005م0 5ع عاعع120011 متاناءم<ع'1 عل 1اه مم اناعم رعم 11 عل رد 
ع1 50115 2325 50121 ع2 0111 215ع610م0'60111 120[(:62 211 011 1152 لطلاعا ع0 ناه 05115م015 ع0 1111م 3 دع 16تأععللاء 6120005م0 
ع0 011 051115م015 ع0 1115م 3 د5ع116اععلآء 05م ]502 عط د5ع1لاعء'011 ألعلامطط2 نال ,تناع أعمطة! عل 1[كناعئدء دده أعععتل ع1امندمه 
:11ا]]عمة "1 21م 251665 1201 5اأ7عطاعم تناوة'0 2ع:[120 211 011 31172 متمترع] 
2 كطهقل عتتتتصططامكه 116 1ناع1116 011 11اع11ء عأناما عل أ ,عكلة01 1ل 2110115361052 كصدد دع 6تاععلاء كمملغوضقمه دعل (ا 
.كناعأ اعمطة "!1 3 ع261]تامطط1 أء عأمصامء مهد عل ممتاوعع 
:5101 2011 1 عطم 0312512 311 7156 650025311116 12 ,3 عطمو1ع 33م نال ع016[0016 كمدد .2 
01216165 6العططعناة أماعطاع ]اع تطمعةة ,ع6 اأتاعقت ا اعمتاعاءع 12011 1ه ع16ناء 6ه 202 6210م 10 عل أمدغصمممط ع1 رد 
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المفرة الرابعة: 


مسؤولية المصدر عرعدمالقيام بالإجراءات الضرورية بعد الإخطار. 

كما تنعقد المسؤولية المدنية للمصدر متى قام بوفاء الفواتير التي تصل إليه بعد إعلامه بواقعة السرقة أو 
الضياع» إذ يجب عليه إتخاذ الحيطة من الإستعمال غير مشروع في حالة بطاقة الدفع» وذلك بإخحضاع الفواتير 
لإحراءات مشددة من حيث الرقابة على صحة التوقيع التي تحمله هذه الفواتير لإجراءات مشددة» من حيث 
الرقابة على صحة التوقيع التي تحمله هذه الفواتير مثلاً وغيرها من الإجراءات التي تحد من عمليات الاستخدام غير 
المشروع لبطاقات الدفع؛ فقد يكون هذا التوقيع مزوراً حتى ولو كان مثبتاً على الفاتورة تاريخ مسبق بقيمة النفقات 
لتاريخ إعلامه بواقعة السرقة أو الضياع» فيجب على هذه الجهة المصدرة عدم قبول أي معاملة تتم بحذه البطاقة 
المسروقة أو الضائعة» وعدم سداد أي معاملة تتم بمذه البطاقة وعدم سداد أي مبالغ وإذا قامت بخلاف ذلك فهنا 
تبقى الجهة المصدرة مسؤولة عن المبالغ المدفوعة» وليس لما أن تطالب العميل بمذه لمبالغ'. 

كما يزيد إلتزام البنك ببفحص التوقيعات الموضوعة على الفواتير وخاصة بعد الإبلاغ عن سرقة البطاقة» 
مقترنة برقمها السري إذا صدرت هذه الفواتير قبل المعارضة» وذلك بأن يجري مقارنة التوقيع الموحودة على الفاتورة 
الواردة إليه مع توقيع عميله الحامل الموحودة لديه. 

غير أن البنك المصدر ورغبة منه في التهرب من المسؤولية» قد يحتج بأنه ليس بإمكانه إجراء هذه الرقابة 
نظراً لطريقة المقاصة الآلية التي تتم بما العمليات بين الحسابات البنكية» وبدون تبادل الأوراق والوثائق المتطلبة في 
هذه الحالة. 

غير أن هذه الحجة لا تنفي المسؤولية عن البنك المصدرء وخاصة إذا أثبت الحامل إهمال البنك القيام 
بتنفيذ إلتزامه حتى مع وجود الطريقة الحديثة» لأن هذا الإلتزام العقدي يتطلب تنفيذاً عينياً بطلب ضرورة التوفيق 
بين مصالح العملاء لديه وبين الأساليب الحديثة المعتمدة من قبله» وذلك بسبب دوره الفعال في مراقبة الفواتير 
والتواقيع الموحودة عليها”. 


.10156 201 1006126101 357321 ]0107721 ع5 11 013 516126101 12 طقل علة1ن) ع1 ختاطهاة] كنا0م عكلز5عع26 عمتطاهد 13 ( 
نال عنالصعاة"!1 عل ده امستصمع 06 12 3 ع انماهم داع 5ع116 ,دع لاع نطمء7؟6 وع61 1ع مقط وععدع 2005601 دعتاتتهة 5ع1 100165 .3 
15 168151261765 0150051610925 211:2 أاع0210112612ت ,تناع أعماة"! عل ععتقطء 12 3 غداهد ,عاطددىتممسعلص! عع مستحدمل 

.11311 ع1 أء تتتاع ا أعمطة !1 عنتاماء امك نل 

عأنام عل علاعم 12 ع0 ع1 1دمتاعع61 2002216 ع0 اعد 1 ناكما مبكل 101211 حال 185متاج ع1ط2كطممدع8 أوء تناع 1 أعمطة'] .4 

501 ,0113156 ع1 01م 5ع6تاععلاء 6121005م0 5ع عاعع011ع12 لمتاناءةئرء'1 عل أء العم ناكما أعه تناد عمكاء5)0 لتاعلة؟؟ 

ال ,01500511 اك ,أضطع مط نتتاقصة"! عل امعمططعصدم1اعم03:510 تنا 3 5عنال غ50 عاعع11مع10 0ملكأدء6<ء عااعه داه علاعم عتاءه 

ع1 :ةم 101700116م 616 035 غ221 اللاعلاعصطه1اعمه07510 ع2 عنان ]21132 0111م ,35166 الاعطاءم11ان6 :201 ]ناما عل ناه لمستصترعا 

:511 ع0211م1015آ ,.(2 غصلمم 3 عطم همع هدم 3 عاعتتته'1 عل 77101200 دع ناه لعل تماعلع5 ,عتله 1 نطلا 

حاط 5110/3 1.0185/6»0150/11ا6. ]5-6 50//:صاخط 

'- ثناء أحمد المغربيء الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان» بحث المقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» في الفترة من 
10 إلى 12 ماي 3؛»؛ المجلد الثاني» دبي» جامعة الامارات العربية المتحدة» ص 967. 

7- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق»ء ص 179» 180. 
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وقد أكدت محكمة اسقناف 78235 على إلتزام البنك بالرقابة على التوقيع في دعوى تعرض فيها أحد 
العملاء لسرقة حافظة أوراقه كانت تحتوي على بطاقة شخصية ورحصة القيادة ودفتر الشيكات والبطاقة الزرقاء» 
وفور اكتشافه للأمر سارع الى البنك للقيام بالمعارضة بواقعة السرقة» لكن جميع منافذ البنوك كانت مغلقة» فقام 
بذلك صباح اليوم التالي» لكن لسوء حظه تمكن السارق من سحب مبلغ نقدي قيمته 2000 فرنك عن طريق 
الشيكات المتحركة 060388886 06 6نان16 © من بنك آخرء وقدم الشيك لبنك الحامل الذي قام بالوفاء 
لبنك الذي أوق للسارق» وقام الأول بقيد المبلغ في الجانب المدين من حساب الدائن» هذا الأخير لم يعجبه ما 
قام به البنك فقام برفع دعواه للمحكمة» فقضت امحكمة الحزائية وأيدتما في حكمها محكمة 28335 الاستثنافية 
بإلزام بنك الحامل بإعادة قيد مديونية الشيك المدفوع من البنك الذي قام بالوفاء للسارق في حساب الدائن؛ 
استناداً إلى أن بنك الحامل يجب أن يتحمل المخاطر الناجمة عن خدمة الشيكات المتحركة» فبنك الموفي للسارق 
وإن كان لا يعرف صاحب الحساب المسحوب عليه الشيكء ولا يملك نموذج عن التوقيع الموقع من الحامل» إلا أنه 
بملك كل الوسائل لمعرفة ذلك» فكان له ان يطلب من الساحب (السارق) تقدمم بطاقته الشخصية؛ وهذا ما فعله 
حقاً وقام السارق بتقديم رخحصة قيادة الحامل الشرعي» وحيث أن الفحص السريع للتوقيعين (الموحود على الشيك 
والموحود على رخصة القيادة) لم يمكن البنك من ملاحظة الفرق الواضح للتوقيعين رغم محاولة السارق تقليد هذا 
التوقيع؛ وحيث أن البنك الموفي قد تقاعس ف القيام بإحراء المقارنة بين التوقيعيين للتحقق من شخصية الساحب» 
يكون قد ارتكب خطأ أدى الى قيام مسؤوليته عن الضرر الناتج عن وفاء الشيك المسروق. 

وبذلك يتبين أن الرقابة على التوقيع المثبت على الفاتورة والموحودة على البطاقة» أحد أهم الالتزامات 
التعاقدية التي تقع على عاتق البنك المصدرء ووسيلة من وسائل الوقاية من الاستعمال غير المشروع لا يمكن 


إهمالها” . 


أما فيما يخص النقود الالكترونية» فتسأل الجهة المصدرة حين تسرق وحدات النقد من حساب المستهلك 
أو العميل» ويمكن حدوث هذا الفرض نتيجة ضعف إجراءات الأمان التي يتخذها المصدر للمحافظة على 
حساب عملائه؛ الأمر الذي يتم أستغلاله من قبل قراصنة (الحاكرز) الحواسيب للدخول بالنظام الخاص بالجهة 
المصدرة وإجراء سحب أو تحويل النقود الالكترونية من الحساب الخاص بالمستهلك الى حسابات أخرى. وغالباً 
مايتم إرتكاب هذا الفعل من حانب موظفي البنوك» ممن يعلكون التقنية والكفاءة العالية للتلاعب بالبيانات عن 


,(آ-.1) 15 0الشآ- 219/85 أء (.31) كنآ[ ظخ0 ,وده ,333 .2 ,1981 .جه .1.1.2 ,1980 عتطسعءة2 166 ,متتوط .من -! 
.(.11-..آ) 11111خااط ,وطه ,233 .2 ,1981 عناوموظ .اعك]ا 
منقول عن جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 2181 182. 
عمن0 عتلةء 16 صقل ,تمعتاه دده ة عتاوصوط عطنا :هم كتطاء؟ عناة أناءم تتان ,تعتناوغطه متنا أده عع قمصوم06 عل تعتنوفطك 16 -2 
.عاأعمممتامععي أء ع6 161معع2 عتتتل6ء1]0م 
5 وع5 ع0 0112 26150116 1126 281 1*111115361012 3 21115102 عكلة1 211551 اناعم ع25مصدم06 عل تعاناوقطء عآ 
أو 6أمطامء هد ذاه علاءه عل عخصعىة 0111 عتتوعمة6 ععمعع3 عصطد 0 طاع5 211 عع 2مصدمغ0 عل أانمتتاع1 جتنا تعباعع]؟ء امم 
:ا 001616م015آ .اتاع0115 
لمصغط.عم2 صصدمعل0-ع0-ع 1ناوعطن) /ن)دع*ااع100-1 تلع ل /ع 1032 -ع ناكد 11/1 عع طهط ]1 - 1ع 20 ا 18/175/137// :خط 
3- كيلاني عبد الراضي محمودء المرجع السابقء ص 953 وما بعدها. 
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طريق إدحال معلومات مصطنعة» أو من جانب 0 الذين يكلفون بتحديث 2 البرامج المصرفية» مما 


الفمّرةالخامسة: 


مسؤوليةالمصدر عزوفائهبالعمليات الوْتنْم بعد تاريخ إعلامه بوفاة العميل . 
كما تنعقد مسؤولية البنك المصدر ف حالة الوفاء بالعمليات التي تتم بعد تاريخ إعلامه بوفاة العميل» 
لقيام عقد الحامل (العميل) المبرم بين المصدر والحامل على الاعتبار الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائياً بوفاة حاملها. 
وتنعقد مسؤولية المصدر في حدود المبالغ التي يقوم بالوفاء بما والتعويض عن الأضرار التي تصيب الورثة 
من جراء هذا الوقاء : وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية لارتكاب الجهة المصدرة خطأ في حقهم يؤدي الى 
إنقاص حقوقهم في التركة. ولأن اللا ل لي لسرم عنصر الضرر وعلاقة السببية بين 
فعل الجهة المصدرة حتى ولو لم تقم هذه الأخيرة بأ ع” ا 


الفقرة السادسة: 


مسؤولية البنك ؤحالة تضمير:_العقد شروطا تعسفية. 

وهناك حالات تقوم فيها بعض البنوك المصدرة للبطاقة في الواقع العملي» بتضمين العقد المبرم بينها وبين 
الحامل أو التاحر شروطاً يمكن ان تعد تعسفية» مثل عدم مسؤولية البنك في حال وفاة الحامل عن أي نفقات أو 
مصروفات قد قام بما البنك المصدرء أو إعفاء الجهة المصدرة نفسها من التعويض» الشروط التي تتعلق بتحديد 
المسؤولية» حيث تعفي هذه الأخيرة نفسها من كل مسؤولية عن الخسائر التي قد تتسبب فيهاء ولو بشكل غير 
مباشر للحامل في حين تحمل ال حامل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها عند إستعماله 
البطاكةة أو كما تطرقت اليه سابقاً حول الشرط الوارد في المادة السابعة من اتفاقية حامل 02/4 تحت عنوان 
"آثار المعارضة" والتي تنص: " إن مسؤولية صاحب البطاقة تتوقف في اليوم التالي ليوم استيلاء الإعتراض 

ولقد عرف المشرّع الجزائري» الشرط التعسّتفي بموجب المادة 03 الحالة 05؛ من القانون 02/04 المتعلق 
بالممارسات التجارية» بأنه "يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأ : ....شرط تعسّفي : "كل بند أو شرط بمفرده 


1 - القاضي وليد العاكوم» مفهوم وظاهرة الاجرام المعلوماتي» مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت» من 1 -3 ماي 2000 الطبعة الثالثة» 204 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة» الجزء الأولء ص 14 »15 . والأمثلة في هذا الفغفرض هنا كثيرة» من بينها حينما قام موظف 
ببنك زيوريخ السويسرية بتعطيل البرنامج الخاص يمنع التلاعب في الحسابات وأثناء ذلك تمكن من ادخال بعض المبالغ المحولة من الخارج الى 
حسابه الخاص. 

2- ثناء أحمد المغربيء المرجع السابق»ء ص 967. 

13 محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 108. 

“- كميت طالب البغدادي» المرجع السابقء ص 261 وما بعدها. محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص 110. 

7 القانون المؤرخ في 27 يونيو سنة 2004»: ج.ر. عدد 41. 
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أو مشتركاً مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات 
أطرف العقد". 

نستنتج من هذا التعريف أن المشرع الحزائري لم يقصر مفهوم الشرط التعسّفي على عقود الإستهلاك, 
وإنها مدّ مفهومه إلى عقود المهنيين”. 

ويعتبر وحود الشروط التعسفية في العقد مسألة واقع تفرضه طبيعة عقد "اتفاقية حامل البطاقة" نفسه 
نظراً لقيام حالة احتكار نسبي لخدمات بطاقة الذفع من قبل جهات محددة» يقابل ذلك حاجة متزايدة لدى 
الطرف المذعن لتلك الخدمات» وهذا الوضع يخول الجهة مصدرة بطاقة الدفع هيمنة على العقد حيث تنفرد 
بإعداده وتحديد شروطه. 

ويتيح التحرير الأحادي للعقد في واقع الأمر» إدراج شروط في العقد تفيد بشكل مطلق صاحبها على 
حساب الطرف الآخرء وهذا هو المقصود بالشروط اللعيقةة. 

وعلى الحامل أو العميل أن يثبت عناصر المسؤولية العقدية حيث لابد أن يثبت خطأ الجهة المصدرة» 
بحيث لا يكون اخلالها بالسداد معلا لمبرر من الواقع أو القانون كما لو تحاوز الحامل حدود المبلغ المسموح به 
أو إنتهاء مدة العقد أو إلغائه» لأن تلك الحالات ترفع عن عاتق الجهة المصدرة واحب السداد وبذلك لا يتوافر 
الخطأ بحقهاء ما يجعل الجهة المصدرة هنا غير مسؤولة عن التعويض» وعلى كل حال يجب على الحامل أن يثبت 
عنامي للسوولية تقار 'البها لأن الأهر يعلى بالتورلية ادير 


الممرة السابعة: 


مدىمساءلة الجهة المصدرة عزفسخ العقّد ا وتعديله بإرادثها المنفردة . 
فعالنا معد يفادلا عن (لسدادة علي السورطى بد اا لبوته مالل النية للضي نتيا فى الفا التقد د 
تعديله ب رادتما المنفردة» دون إبداء أية أميناب وبدون الحاجحة لك توجيه إشعار مسبق للعميل» ويسلب حق الحامل 


ف الإعتراض وبالتالي الرجوع بالتعويض على مصدر البطاقة وذلك وفقاً للعقد شريعة المتعاقدين» طللما أن الحامل 


'- محمد بودالي» مكافحة الشروط التعسّفية في العقودء دراسة مقارنة»؛ دار الفجر للنشر والتوزيع» 2007 » ص 29» 30. 
كما قام المشرّع الجزائري بتعريف عقد الاذعان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06/ 306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق ل 10 سبتمبر 
سنة 2006 » الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين» والبنود التي تعتبر تعسّفية. وذلك في المادة الأولى 
الفقرة الثانية منه بأنه : : "يقصد بالعقد» في مفهوم هذا المرسوم وطبقاً للمادة 03 الحالة 4 من القانون رقم 4 02 المؤرخ في 3 يونيو 2004 
والمذكور أعلاه. كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة» حرّر مسبقاً من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا 
يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه". 

يمكن استخلاص من هذا التعريف لعقد الإذعان» أن المشرّع الجزائري قد تبنى المفهوم الواسع لعقد الإذعانء إذ أنه لم يذكر عنصر 
الاحتكارء ويكون بهذا التعريف قد هجر المفهوم الكلاسيكي لعقد الإذعان» والذي يتحدد بموجبه عقد الإذعان في نطاق محدّد وضيق ذات خصائص 
محددة. 
2- مذكور عند؛ موسى رزيقء نظام حماية المشرع لحاملي بطاقة الائتمان» مجلة البحوث والدراساتء عدد 2» جوان 2005» ص 56. 
3 محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص 110. 

هذا الطرح يتفق مع ما تذهب إليه أغلب عقود اتفاقية الحامل فيما يتعلق بحق الجهة المصدرة الغاء العقد أو تعديله بإرادتها المنفردة والذي 
وافق عليه العميل في اتفاقية الحامل. وكما تطرقت اليه آنفا يبق السؤال مطروحا حول طبيعة هذه الشروط؛ وهل تصل الى درجة الشروط التعسفية. 
محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 110. وأنظر كذلك كميت طالب البغدادي» المرجع السابق» ص 234. 
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قد وافق على هذا الشرط وكان العقد صحيحاً لا يشوبه البطلان» رغم 0 أن للحامل الحق في ذلك 
إذا كان هناك تعسف في الالغاء أو في التعديل من قبل البنك المصدرء, لأنه لو كان كذلك فمن حق العميل 
مطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا الفسخ, وإن هذا الفعل لا يشكل التزاماً تعاقدياً» وإنما 
هو حق إستخدمته الجهة المصدرة بطريقة تعسفية» وبالتاللي فمطالبة العميل بالتعويض يكون على أساس المسؤولية 
لتقي . 
الفرعالنازز__.: 
المسؤولية المدنية للبنك المصدر ححا التاجرالمعتّمد . 
يلتزم كل من مصدر وسيلة الدفع الالكترونية والتاجر المعتمد وفق العقد المبرم بينهماء وذلك على أساس 
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين» ومن ثم فإن مسؤولية البنك المصدر للبطاقة تقوم إذا ما أل بأحد التزاماته تحاه 
التاجر المعتمد. والملاحظ من خلال استقراء مسؤولية البنك المصدر اتحاه الحامل» أن هناك بعض من المسؤولية 
المشتركة في بعض الحالات للبنك مصدر البطاقة اتحاه حامل البطاقة وكذا التاحرء مع الإشارة إلى أن هذا لا يعني 
إرتباط العقدين بعضهما البعضء بل هناك استقلالية تامة بينهما. 
وسوف يتم الطرق من خلال التالي إلى حالات مسؤولية المصدر تحاه التاحر: 
الفترةالأموين 
مسؤولية المصد رع زاخلاله بالنّزام بدفع قيمة الموائير الاجر . 
تتعهد الجهة المصدرة للتاحر أن تسدد له قيمة الفواتير المرسلة لما من قبله» فإذا قام التاحر بالإلتزامات التي 
يرتبها عليه العقد مع الجهة المصدرة وقام بإرسال الفواتير للجهة المصدرة, إلا أنحا مع ذلك لم تقم بسداد قيمة 
الفواتير له ما ألحق به ضرراء كالقيام بالحجز عليه من قبل دائنيه أو تفويت صفقة معينة كان يعتمد على رصيده 
في إبرامهاء فله مطالبة الجهة المصدرة بالوفاء بقيمة الفواتير مع التعويض عن الضرر الذي لحقه على أساس 
المسؤولية العقديةة» طالما أن التاحر قام بتنفيذ الشروط التعاقدية معه. وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب 
عنه الاضرار بالتاجر المعتمد الذي سلم المشتريات للحامل دون حصوله على مقابل» ومن ثم تقوم المسؤولية المدنية 
العقدية في ذمة المصدر الذي تسبب بخطئه في الأضرار بالتاجر المعتمد ومن ثم إستحقاقه للتعويض. 
وموجب تعهد البنك المصدر للبطاقة بالسداد للتاحر بقيمة مشتريات الحامل من سلع وخدماتء فإنه لا 
بمكنه الإحتجاج في سبيل عدم السداد للتاحر المعتمد بعدم كفاية رصيد حامل البطاقة» أو إنعدام الرصيد في 
'- مذكور عند؛ كميت طالب البغدادي المرجع السابقء ص 234. 
2- القاضي فداء يحي أحمد محمودء المرجع السابق»ء ص 94. 
3 كميت طالب البغدادي» المرجع السابقء ص 234. محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 53 و 109. 
2 م. 343 *71 .أك.مه :لتاقم وم. .11 - ععسماء ل.ل[ - 
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حسابه البنكي» فإن مثل هذه الحجة ترتب المسؤولية العقدية في ذمة البنك المصدرء وذلك لعدم تنفيذه إلتزامه 
العقدي المستقل تماما عن العقد الذي يجمعه بالحامل» وهذا لأن العقد المبرم بين البنك المصدر والتاحر يقوم على 
أساس ضمان السداد في إطار التعامل بنظام البطاقة الالكترونية. 

ومن ثم يتعين على البنك المصدر الوفاء للتاحر المعتمدء» حتى وإن كان رصيد الحامل حقيقة يساوي 
الصفرء وذلك على أساس فكرة الضمان التي يقوم عليها العقد الذي يجمع بين الطرفين» إلا أن تحمل البنك 
مسؤولية خحطئه في عدم السداد بالإإضافة إلى التعويض» حتى وإن كان سيلحقه ضرر جراء إنعدام رصيد الحامل 
لأن هذا الأمر يحل بينه وبين عميله على أساس عقد الانضمام» ونفس الشيء يمكن قوله إذا ما رفض البنك 
السداد محتجا بافلاس العميل أو إعتباره في تسوية قضائية» أو وحود عيب في السلعة وذلك لإستقلالية العقود. 

غير أن مسؤولية البنك المصدر للبطاقة الالكترونية» تنتفي في حالة ما إذا رفض السداد بقيمة الفواتير 
المرسلة من قبل التاحر والتِي تتعدى قيمتها الحد الأقصى المسموح به في العقد المبرم بين الحامل والمصدرء وخاصة 
إذا ما تم إستخدام البطاقة ذات الذاكرة في هذه المعاملة» ومن ثم رفض البنك المصدر السداد لا يعد خطأ عقديا 
تترتب عنه المسؤولية المدنية العقدية . 

هذا وإذا رفض البنك المصدر للبطاقة الوفاء للتاحر بعد منحه رخصة تحاوز الحد الأقصى المسموح به في 
العقد, فإن مسؤوليته العقدية تقوم لعدم تنفيذه إلتزامه العقدي. 

الفمرةالثانية: 
مسؤولية المصدر عراخلاله بالالتزام بإخطار الاجر بالمعارضة. 

في حالة فقد البطاقة الالكترونية أو سرقتها وقيام الحامل الشرعي لها بإخطار البنك المصدر بالضياع أو 
السرق» وذلك بإجرائه معارضة صحيحة حسب ما ورد في مك133 فإن البنك المصدر يقع على عاتقه 
تنفيذ إلتزامه العقدي, المتضمن إتخاذ كافة التدابير والإحراءات الضرورية والمناسبة من أجل منع إستخدام البطاقة 
المسروقة أو المفقودة استخداماً غير مشروع من قبل السارق أو الواحدء وذلك من خلال نشر المعارضة وإخطارها 
لكل التجار المعتمدين والمتعاملين معهء وكذا إخطار البنوك المراسلة لمنع إستخدام البطاقة المفقودة مع دفتر 


10877 35 ناته - 2001 ع#طصع مه 15 ل 222001-1062 أمنآ تدم 0166 ...(2009 عتطصء2017 1 مع م6ع020ة) 1:132-3 .أتم -! 
ع0 كنت ذء ,ع1طنا5 علاعم 12 ع011ممناد 132-1 .لآ عالعكة'! 3 ع2600026ع70 عاكوه عصتكل عتته ادن عآ" :2001 ع اطممعههمم 16 
أناعم 26 0111 0131020 تنكل ع1تمطلا 12 وصمل ,132-2 ..آ عاعتاتهة'1 3 1691م 0000516100 اء عقاطم2 12 أصهككة ,701 عل داه عترعم 
0 غأ1عم 12 185م3 ,51 011 ع101110 192111 عطنا )هون تأكطمء ععمعع 1اع 26 عطنا عع25 281 2 511 ,101161015" .ومتتتاء 400 ترعوكوم06 
5 ع0 تلاعا عأمططمء ,061315 5تاناع[[اع 5ع1 0325 0000516100 اع عقتلط 12 6تاععلاء 95م 25 11 ,عتتوء 120116 عل 701 ع1 
ع1 عتادء أخنتتادمن عنآ .ع[طوعتاممة كدم أدع'2 عأمعلق6ء16م عموتطم 12 3 1651م 1310م ع1 ,عاتتده 12 ع0 111520105نكل 5ع110طقط 
11 ع1 1آع1011ال 13ع211-0 05101052م00 اع عقتطط عل 06131 ع1 1زه1670م أمدلمعمعه اناعم تتاعأأعمطة "1 أء عتتده 19 عل عتتله 1 تكلا 
55 تتناع0 3 تتناع101611 عا اناعم عط 06191 عن) .211262 أمء0165 211 1639م 121000م نال عع1ق6مةط ندل 1106م أوء عتتيوء 13 عل 
.عأتةه 12 عل 701 ع1 داه عتتعم 12 وغ اه 5دعمهةآ 

16 ا عام 2امء 3 5متتتاء 150 3 أ 2002 تلع الاوز نم1 211 1505ناء 275 3 0116م أوء ألمعلم6ء16م و6متلد'! 3 7156 132000م عآ 
:50117.11 .ع111211ع175/17/13/.16//:صاخط :تناد عاطتدمم15دآ ."2003 مع اتصول 
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الشيكات» كما يلتزم بمحو برمحة الحاسب الآلي لدى الموزع الأوتوماتيكي التابع له وكذا الموزعات التابعة للبنوك 
المراسلة” . 

كما أن الجهة المصدرة تبقى ملزمة بسداد الفواتير للتاحر» حتى ولو ضاعت وسيلة الدفع الالكترونية أو 
سرقت» طالما أتما لم تُعلم التاحر بذلك فلا تملك الجهة المصدرة أن تدفع مطالبة التاجر كون وسيلة الدفع مفقودة 
أو مسروقة؛ طاما أنما لم تُخبر التاجر بوقف التعامل بوسيلة الدفع» لأن العقد يلزمها بذلك ولا يحق لها أن تدفع 
مطالبة التاحر بالوفاء له على أساس سرقة أو ضياع وسيلة الدفع؛ طالما ل تقم بإحخطار التاحر بذلك”. 

هذا وإذا ١‏ يقم البنك المصدر بهذا الإجراء فإن مسؤوليته المدنية تنعقدة إذا ما تم تنفيذ عمليات سحب 
أو وفاء من حساب العميل من قبل الواحد أو السارق» وذلك لأنه بمجرد قيام العميل الحامل ب إجراء بمعارضة 
صحيحة؛ تقوم مسؤولية البنك المصدر عن كل العمليات المنفذة بعد الإخطار وعلى هذا لابد عليه أن بنع 
استخدام هذه البطاقة استخداما غير مشروع» وإلا قامت مسؤوليته العقدية. ويعتبر التزام البنك في منع الاستعمال 
غير السليم للبطاقة المفقودة أو المسروقة إلتزام بتحقيق نتيجة» تترتب عنه المسؤولية العقدية في ذمة البنك المصدرء 
ما عدا في حالة إهمال الحامل عند إجرائه المعارضة إخطار البنك المصدر بسرقة الرقم السري أو فقده في نفس 
الوقت مع البطافة؛ فإن مسؤولية البنك تنتفي. وقد تخفف المسؤولية في حالة إثبات إهمال الحامل الحفاظ على 
رقمه السري والنظافة” كنا أن مسؤولية الببك المصدر تنتفي في الحالة التي يخطر فيها بضياع البطاقة أو سرقتها 
دون رقمها السري ومع ذلك يبقى العميل الحامل محتفظا بالبطاقة في حيازته» ثم يقوم باستعمالها بعد المعارضة» 
الأمر الذي يجعل من البنك المصدر جاهلا بحمذه الوضعية ومن ثم لا يتخذ الوسائل اللازمة كمحو البرجة» غير أن 
الببك وحتى يتفادى المسؤولية عن المبالغ المنفذة بعد المعارضة عليه إثبات سوء نية الحامل ومن ثم تحميله وحده 


نيوريه هذه الباله » بالاضافة إلى مطاليعه بالفعويض برام سوق ليق" . 
الفرع الثالث: 
المسؤوليةالمدنية لكلم:0 التاجرالمعسمد والغير. 
يربط التاحر الذي يريد قبول الدفع بوسائل الدفع الالكتروني بعقدين مستقلين عن بعضهما البعض» 


أحدهما مع الجهة المصدرة لوسيلة الدفع» والذي هو بعقد التاحر أو عقد المورد والذي يقبل التعامل بوسيلة الدفع» 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 209. 
- محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 109. 
. 9- 51910 .408 - 407 .م . خث.درآا.خ.ي : ( نامل 2سطف .31 ) 08/10/1991 022ه.255ه.50115 .065 : تاعمتصنتيكلا عع 17ماعع 10 ّ 
- بيار إميل طوبيا » المرجع السابقء ص 21. 
- محمد توفيق سعودي » المرجع السابقء ص 108. 
- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 209. 
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الالتزامات العقدية الملقاة على عاتقه. كما قد تقوم مسؤولية الغير» التي تقع في يده وسيلة الدفع أو بعد سعيه 
للحصول عليها بطريقة غير مشروعة ويقوم باستعملها. 

وعليه سيتم دراسة المسؤولية المدنية لكل من التاجر المعتمد والغير» من خلال الحديث عن المسؤولية 
المدنية للتاحر المعتمد (الفقرة الأولى)» ثم التطرق للمسؤولية المدنية للغير (الفقرة الثاني). 

الفرةالأولف: 
المسؤولية المدنية للتاجرالمعسمد . 

تتحقق المسؤولية المدنية للتاحر عند إخلاله بأحد الالتزامات القانونية المترتبة عليه» سواء بمناسبة العقد 
الذي يربط بينه وبين الجهة المصدرة» أو ذلك الذي يربط بينه و بين التاجر. 

وتتمثل هذه الإلتزامات في قبوله التعامل بوسيلة الدفع الإلكتروني» والتحقق من مدة صلاحية هذه 
الوسيلة» والقيام بمضاهاة التواقيع الصادرة من العميل والتوقيع الموحود على البطاقة» وغيرها من الإلتزامات التي 
يترتب على مخالفتهاء أو الاخلال بما إنعقاد مسؤولية التاحر المدنية» بالإضافة الى الإلتزامات المنصوص عليها 
بمناسبة عقد البيع أو عقد تقديم حدماتء على إعتبار أن موضوع العقد الذي يربط بين التاحر والعميل يكون 
موضوعها هذه العقود. 

وتكون هذه المسؤولية» إما في مواجهة البنك المصدر أو العميل. 
أولا: مسؤولية التاجر جاه الجهة المصدرةلوسيلة الدفم . 

وأساس هذه المسؤولية» العقد المبرم بين الجهة المصدرة لوسيلة الدفع من جهة والتاحر من جهة ثانية) 
ويترتب على إخلال الأخير بأحد هذه الالتزامات مسؤوليته المدنية» ولعل أهم الحالات التي تثار فيها مسؤولية 
التاجر في مواجحهة الجهة المصدرة هي: 
1 مسؤوليةالتاجرعرا لإخلالبالتزام قبول الوفاء بوسيلة الدفع . 

من أهم الالتزامات التي يرتبها العقد المبرم بين التاحر والمصدرء هو أن يقبل التاحر وسيلة الدفع (سواء 
كانت بطاقة دفع أو محفظة نقود الكترونية أو غيرها) في تسوية مشتريات حاملهاء فلا يحق له أن يرفض الوفاء 
بواسطتهاء ويترتب عن عدم تنفيذ التاجر لهذا الالتزام مسؤولية أمام الجهة المصدرة» حيث تلزمه بالتعويض عن 
الضرر الذي يلحق بما والذي يتمثل في إحجام الأشخاص الإشتراك بنظام وسائل الدفع الالكتروني» مما يضيع 
عليها الحصول على العمولة من التاجحر والفائدة من الحامل» وأساس مطالبة الجهة المصدرة للتاجر هنا هو المسؤولية 
العقدية لأن التاحر أل بأحد بنود ال “قينا يفتح حال أمامها امحال لفسخ العقد المبرم بينها وبين التاحر. 


.235 كميت طالب البغدادي» المرجع السابق» ص‎ ١ 
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ورفض التاحر التعامل بمذه الوسائل» سيجعل وسيلة الدفع بدون فائدة ولن يقدم العملاء على الإنضمام 
إليهاء وبتالي لن تقدم المهات المصدرة على إصدارها. وبمعنى أوضح. يعد قبول التجار لهذه الوسيلة من الدفع هو 
العامل الفعال في بحاحهاء لذلك تحرص البنوك دائماً على زيادة عدد التجار الذين يقبلون التعامل بوسائل الدفع 
الإلكتروني. 

وتحدر الاشارة هناء إلى أن الحديث عن عدم أحقية التاحر في رفض الدفع من جانب العميل عن طريق 
الدفع الالكتروني» إن كان يتوفر على الأجهزة المعدة لذلك» وليس الحديث على التعامل في حد ذاته مع العميل؛ 
فالتاحر له الحرية التامة في التعامل مع هذا العميل من عدمه. أما في الحالة التي يتم فيها التعاقد, فلا يمكنه سداد 
الثمن أو المستحقات المالية عن طريق وسائل الدفع الالكتروني" . 

كما أنه يمكن للحامل مطالبة التاحر بالتعويضء؛ إذا رفض التاحر وسيلة الدفع على أساس المسؤولية 
التقصيرية» لأن رفض التاجر الوفاء بوسيلة الدفع هذه يشكل خطأ على الحامل ثما يجعله مسؤولاً اتجاهه”. 

وبالإضافة إلى إمتناع التاحر عن قبول البطاقة وما يترتب عنه من مسؤولية عقدية وتقصيرية» فإنه قد يخل 
بإلتزامه العقدي المتمثل في عدم الزيادة في أسعار المنتجات التي يتم تنفيذها بموحب البطاقة وذلك بمدف الحصول 
على فائدة مقابل تأحيل الوفاء لخاد أ وهذا ما قد يؤدي إلى قيام مسؤوليته العقدية أمام البنك المصدر. 

كما قد تقوم مسؤوليته التقصيرية في مواجحهة الحامل» نتيجة فعله الذي تسبب في إحداث ضرر مادي له 
يتمثل في قيمة الزيادة في أسعار البيع النقدي التي يبيع بماء أو تقاضي أية عمولة أو تأمين من الحامل بخصوص 
العملية أو تحميل الحامل بأية نسبة من الرسوم التي يدفعها التاحر للبنك» وذلك لأن الإشتراك في نظام الوفاء 
بالبطاقة كان من أجل الحصول على تسهيلات هذا النظام المتمثل أساسا في تأحيل الدفع وليس أن يتحمل الزيادة 
اكاايةظايل هذا السهيل . 
1ك مسؤوليةاتلجرعزاتقصير ؤاأع. منشخيصيةالعميل. 

كأصل عام التاجر غير ملزم بفرض رقابة التحقق من شخصية حامل وسيلة الدفع» بدليل إستقرار القضاء 
على أن العميل أو الحامل هو الذي يتحمل عبء نفقات العمليات السابقة على الإخطار الكتابي على واقعة 
السرقة أو ضياع وسيلة الدفعء إلا أن التاحر ملتزم بالتأكد من التأكد من صحة توقيع الحامل وذلك بمضاهاة 


أ- شريف محمد غنام» المرجع السابق»ء ص 153» 154. 

7 القاضي فداء الحمودء المرجع السابقء ص 100. محمد توفيق سعوديء المرجع السابقء ص 113. كميت طالب البغدادي» المرجع السابق»ء ص 
36. 

3- القاضي فداء الحمودء المرجع نفسه» ص 101. 

“- محمد عبد الحليم عمرء بطاقات الائتمان - ماهيتها والعلاقات الناشئة عن استخدامها بين الشريعة والقانون» بحث المقدم لمؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» في الفترة من 10 إلى 12 ماي 2003» المجلد الثاني» دبي» جامعة الامارات العربية المتحدة» 
ص ]1 68. 
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التوقيع الذي يضعه هذا الأخير على فاتورة الشراء والنموذج الموحد على البطاقة : وهذا في الحالة التي لا يستعمل 
فيها الرقم السري (أي حيث لا يكون التاجر مزوداً بالآلة الإلكترونية التي تقوم بالفحص الأتوماتيكي للتأكد من 
صحة البطاقة)» فإذا أهمل التاحر هذا الإلتزام ولم يتخذ الحيطة اللازمة ما يجعله يرسل إلى البنك فواتير تحمل 
توقيعات مزورة» فإنه من حق الأخيرة رفض الوفاء للتاجر وتنعقد مسؤوليته المدنية لعدم إتخاذ الوسائل اللازمة 
لاكتشاف التوقيع المزور» وتقوم هذه المسؤولية على إفتراض الخطأ من جانب التاحر حيث لم يتخذ الحيطة والحذر 
لإكتشاف ذلك. 

كما تنعقد مسؤولية التاحر إذا أرسل إلى البنك فاتورة خالية من توقيع الحامل» لأن توقيعه هو من أهم 
الشروط الشكلية التي يحب أن تحتويها الفاتورة» كونه يمثل تعبيراً عن إرادة هذا الأخير بالإلتزام بالمبلغ الوارد على 
الفاتورة» إذ هو بمثابة أمر صادر من الحامل الى المصدر بالدفع للتاحر» وبالتالي يتعرض التاجر نتيجة إهماله لعدم 
وفاء المصدر له بقيمة الفواتير التي لا تحمل توقيع الام , طالما أن المشكلة هنا يحكمها العقد الخاضع لارادتهما 
ينك البقايةة. 

كما يجب على التاجر مطالعة قائمة الإعتراضات المقدمة من البنك» للتأكد من أن البطاقة المقدمة غير 
مدرحة في هده النافطة : فإذا أهمل هذا الالتزام ولم يقم بمضاهاة التوقيعين رغم أن هذه البطاقة موجودة في قائمة 
الاعتراضات» تنعقد مسؤوليته التقصيرية اتحاه حاملها الشرعي عن الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الاستعمال 
غير المشروع لبطاقة الدفع”. 

وقد تنتفي مسؤولية التاحر المعتمد إذا ما أثبت أنه قام بمضاهاة التوقيعين» ولكنه لم يلاحظ أي فرق 
بينهما وذلك لمهارة المزور الذي استخدم البطاقة إحتيالاً» وذلك من خلال قيامه ببذل العناية المطلوبة في العقد 
الذي يجمعه بالببدك المصدرء وذلك لأن التزام التاجر المعتمد بمضاهاة التواقيع ومراقبتها هو التزام ببذل عناية وليس 
بتحقيق نتيجة» ومن ثم تنتفي مسؤوليته المدنية سواء كانت العقدية في مواحهة البنك المصدر أو التقصيرية في 
مواجهة الحامل . 
1 مسؤولية التاجرعزاخلاله بواجب الحافظة علو الأجهزة والأدوات المسلمة اليه مزقبل البنك . 

يلتزم التاجر بامحافظة على الأجهزة والأدوات التي تسلمها له الجهة المصدرة» ويظل التاجر ملتزماً با محافظة 
عليها واعادتما للجهة المصدرة في حالة انتهاء العقد أو فسخحه. والا التزم بدفع قيمتها إذا ما قصر في التزامه 


'- والسبب في ذلك أن التوقيع يعتبر شرطاً من شروط صحة سند المديونية» ويلعب دوراً مزدوجاًء فهو يثبت النفقات والمبالغ التي نفذها للحامل 
بواسطة البطاقة» وإثبات للشخصية عن طريق مقارنة التوقيعين. لذلك يقع على التاجر أو تابعيه فحص مدى التطابق بين التوقيع الموضوع على 
الفاتورة وذلك الوارد على نموذج البطاقة. القاضي فداء الحمود. المرجع السابقء ص 100. 

*- فايز نعيم رضوانء المرجع السابق»ء ص 186. 

3- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق » ص 2176 177. 

“- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع نفسه» ص 175. 

57- محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 114. فايز نعيم رضوانء المرجع السابق» ص 187. 
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با محافظة عليها. وأساس هذا الالتزام هو عقد الوديعة» اذ تنص المادة 590 من القانون المدني: "الوديعة عقد يسلم 
بمقتضاه المودع شيئاً منقولاً الى المودع لديه» على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده عيناً". 

فإذا ما أهمل التاجر الحفاظ على هذه الوديعة» طالبته الجهة المصدرة بالتعويض لأنه أهمل واجب المحافظة 
عليها وبذل العناية اللازمة في 000 


ال مسؤولية التاجر العمدية عزقيمة |لفوائير الو تتعدوا لحن الأقصرالممفي عليه . 

تقوم مسؤولية التاحر العقدية عن قيمة الفواتير التي تتعدى الحد الأقصى المتفق عليه بين الحامل والبنك 
المصدرء وأساس مسؤولية التاجر الخطأ في تنفيذ إلتزامه العقدي المتضمن الإلتزام بمراقبة المبلغ المسموح به لحامل 
البطاقة في تغطية مشترياته والتأكد منه خلال الاتصال بمركز البنك العيد ”. هذا بالإضافة إلى أن مهمة التاجر 
في مراقبة الحد المسموح به أصبحت أكثر سهولة مع إستخدامه الآلة الإلكترونية التي تتصل مباشرة بالحاسب الآلي 
في مركز البنك المصدر للبطاقة» ضف إلى ذلك السهولة التي تمنحها التكنولوجيا المتطورة لبطاقة الذاكرة 8 010) 
ععناط التي بفضل المعالج الآلي المدمج بماء تقوم بمفردها بتعريف التاجحر بالحد الأقصى المسموح به وكذا الرصيد 
المتبقى للعميل في حسابه لدى البنك. 

وهذا هو الحال بالنسبة للقيم المختزنة بالنسبة للنقود الالكترونية» فالتاحر هو الذي يتحمل المسؤولية عن 
عدم تسديد الجهة المصدرة لقيمة ما إشتراه الحامل بما يفوق القمية المخحتزنة” . وعلى ذلك يتحمل التاجر المعتمد 
وحده هذه المبالغ الزائدة ولا يمكنه حبر البنك على دفعها وكذا الحاملء إلا ربما على أساس فكرة الاثراء بلا سبب 
بالسنبة لخامل البطافة”. 

وبصفة عامة؛ وعلى الرغم من توضح مسؤولية التاحر المعتمد في اطار التعاملات العادية» إلا أن الأمر لا 
يختلف بخصوص التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنيت» وذلك لأنه تم التعامل بالبطاقة الالكترونية للدفع في 
محال المعلومات الالكترونية» ولكن بدون أمان حقيقي بالنسبة للتاجر أو المورد عبر الشبكة» وذلك لعدم توافر 
وسائل محل ثقة تامة تزيل الشك القائم بخصوص ملاءة العميل» أو إذا كان الحامل الحقيقي للبطاقة أم بحرد قارئ 
للرقم عن شروو عالت القرفوة أو ازا قريد اليوط . 

وعلى ذلك لا يمكن تطبيق المسؤولية العقدية على التاحر عبر الانترنيت» إذا لم يقم بمضاهاة التواقيع 
وخاصة وأن التوقيع الكتابي لا مكان له في هذه البيئة» إنما التوقيع الالكتروني الذي يسهل تزويره على أصحاب 
المهارات العالية ف الالكترونيات والسيئ النية» الأمر الذي أدى بالتوجهات الأوروبية إلى إتخاذ إجراءات ضرورية 


- محمد توفيق سعوديء المرجع نفسه» ص 114. 
- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابقء ص 24175 176. 
- طارق محمد حمزة؛ المرجع السابقء ص 381. 
- محمد حسنينء الوجيز في نظرية الحق بوجه عام» المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائرء 1985؛» ص 115. أنظر كذلك؛ حسين منصورء المسؤولية 
الالكترونية» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» مصرء 2003:» ص 156. 
57 محمد حسن منصورء المرجع السابق»ء ص 156. 
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تتمثل في وضع التزامات جديدة خاصة بأطراف البطاقة المتعامل بما عبر الإنترنيت وذلك من خلال قرار امجلس 
الأوروبي في 9 05/ 11998 المتعلق بتأمين نظم الوفاء» أما ما يتعلق بالتزامات التاحر المورد عبر الشبكة, فإنه 
بحضر عليه توريد أية سلعة أو خدمة للمستهلك الحامل بدون طلب مسبق من قبله تحنبا لمخاطر عدم السداد 
وكذا عدم تحمل التاجر للسؤولية عن المبالغ الي يعم تتفيذها احتيالا من قبل الغير”. 
ثانيا: مسؤولية التاج رجاه حامل وسيلة الدفع . 

أما العلاقة ما بين التاحر وحامل وسيلة الدفع» فيحكمه عادة إما عقد البيع أو عقد تقديم خدمات» 
وهي التي تحدد المسؤولية العقدية في حالة الاخلال بالإلتزامات المنصوص عليها بين الطرفين» كما قد تقوم 
مسؤولية تقصيرية بين الطرفين» فإضافة إلى الإلتزامات التقليدية في عقد البيع كتسليم الشيء المبيع والضمان 
...الخ وعموماً تقوم المسؤولية المدنية بين التاحر وحامل وسيلة الدفع في الحالات الآنية: 
1 مسؤولية التاجرعزتمّدِيم السلع والخدمات امل وسيلة الدفع بالسعر ذاته. 

يلتزم التاحر بأن يقدم السلع والخدمات لحامل وسيلة دفع» بنفس الثمن الذي يدفعه لباقي الزبائن عند 
دفعهم قيمة مقتنياتهم نقداً أو بأي وسيلة تقليدية أخرى» كما يحب عليه تسليم السلع والمشتريات التي تم التعاقد 
عليهاء وف حال عدم قيامه بذلك أي الزيادة في قيمة المقتنيات أو تسليمه مقتنيات ليست كالتي تعاقد عليهاء 


فإن التحام :ق هذه اخالة انلق ف مطالبه بالعويض عق الأضرار الى أضنابعه زان ذللق”. 


1 مسؤوليةالتاجرعزاخلاله بالتزاممجفظ أسرار العميل . 

تنعقد مسؤولية التاحر ف حالة قيامه بكشف أسرار حامل وسيلة الدفع» كأن يقوم بتسريب الرقم السري 
للحامل أو نموذج توقيعه أو إعطاء معلومات من حسابه لسارق وسيلة الدفع أو من وجدها بعد ضياعها مثلاً أو 
لأي شخص آحخرء فإذا ما قام التاحر بأحد هذه الأفعال وألحق ضرراً بالحامل فان هذا الأحير يمكنه مقاضاة 


التاحر مطالباً اياه بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية لأن هذا الالتزام لا يرجع إلى العقد المبرم بين التاجر 
4 


المي . 
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- محمد حسن منصور» المرجع السابق» ص 156. 
- محمد توفيق سعوديء المرجع السابق»ء ص 115. 
4- القاضي فداء الحمودء المرجع السابقء ص 102. 
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كما يسأل التاحر عن إخلاله بإلتزامه بقبول وسيلة الدفع التي كان قد تعهد في العقد المبرم بين مصدر 
وسيلة الدفع بقبول الوفاء بحاء فبالإضافة إلى مسائلته عقدياً من قبل هذا الأخير» يمكن لحامل وسيلة الدفع مطالبة 
التاحر بالتعويض بمسائلته تقصيرياًء على اعتبار أن فعل التاحر برفض وسيلة الدفع ألحق ضرراً بالحامل مما يجعل 


التاجر مسؤولاً اتحاه كام . 
الفقرة المانية: 
المسؤوليةالمديةلغير. 


تعتبر وسائل الدفع الالكتروني وسائل شخصية وخاصة بحاملها فقط. والذي يحق له إستخدامها في الوفاء 
بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من أي محل تحاري متعهد مع البنك بقبول الوفاء بواسطتها دون أن يحق 
لأي شخص غيره إستخدامها. 

ويقصد بالغير كل شخص ليس طفا في وسائل الدفع الالكترونى» والذي تقوم مسؤوليته التقصيرية عن 
إستخدامه لهذه الوسائل استخداما غير مشروع سواء كان بطريق أو بآخرء هذا ويمكن تطبيق وصف الغير حتى 
على التاجر المعتمد» وكذا الحامل الشرعي لوسيلة عن باقي الثالوث العقدي التي ليست طرفاً فيهاء في حالة 
إستخدامهم لوسيلة الدفع استخداماً غير مشروعاً يخرج عن نطاق العقدء الذي يقتضي حسن النية في إستخدامها 
إستخداما سليماء الأمر الذي يؤدي إلى قيام المسؤولية التقصيرية لؤلاء الأغيار بسبب استخدام وسائل الدفع 
الالكترونى استخداماً غير مشروع» وذلك وفقا لنص المادة 124 ق. مد 

لذلك سوف يتم التطرق للمسؤولية المدنية للغير» من خلال الحديث عن مسؤولية الغير الذي لم يكن 
طرفاً في العقد (أولاً)» ثم لمسؤولية الغير الذي كان طرفاً في أحد الثالوث العقدي لوسائل الدفع الالكتروني وهما 
التاجر المعتمد والحامل الشرعي (ثانياً). 
أولا: مسؤولية الغيرالذو ليك :طر فا ؤالعتد : 

لا تقتصر المسؤولية المدنية على أطراف العقدء نتيجة للتقصير في القيام بأحد الالتزامات المنصوص عليها 
في هذا العقد. بل يمكن أن تثار مسؤولية الغير الذي لم يكن طرفا في البطاقة ولم تكن له أية إلتزامات عقدية 
بمجرد إقدامه على إستخدام وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بأتما مملوكة لشخص آخرء ومتى وقعت تلك 
الوسيلة بين يدي الغير وإستطاع هذا الأخير إستعمالها بطريقة أو بأخحرى» وتمكن من الحصول على خدمات 
ومشتريات وتحصيل المبلغ من رصيد مالكها الحقيقي» فإن هذا الاستخدام يعد خطأ من جانبه» فهنا لا يمكنه 


'- كميت طالب البغدادي» المرجع السابقء ص 235. محمد توفيق سعوديء المرجع السابق» ص 67. 
2- التي تنص: "كل عمل أيا كان» يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" . 
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التهرب من هذه المسؤولية التي تكون تقصيرية في قاد قال ولأن هذا النوع من المسؤولية تستند إلى عنصر 
الضرر حسب نص المادة 124 ق.مد, والذي قام بإلحاقه بصاحب البطاقة بفعله الخاطئ وكذا الأمر بالنسبة 
للبنك المصدر. 

ومن صور الأفعال التي يقوم بها الغير» وتؤدي إلى قيام المسؤولية التقصيرية في حالة قيامه بسرقة البطاقة 
الالكترونية من حاملها الشرعي» ثم بعد ذلك يستخدمها إستخداما غير مشروع وإحتيالاً في سبيل الحصول على 
أموال دون وحه حق, وذلك بإستخدامها في الوفاء بثمن مشترياته لدى التجار المعتمدين» أو بإستخدامها في 
سحب الأموال من الموزعات الآلية» وذلك في حالة حصوله على وسيلة الدفع الالكترونى مع رقمها السري؛ الأمر 
الذي يسهل عليه عملية الإستيلاء على مبالغ مالية ليست من حقه» تسجل في الجانب المدين من حساب الحامل 
الشرعي» ونفس الشيء قد يقوم به الشخص الذي يجد بطاقة إلكترونية تملوكة لحاملها الشرعي الذي 0 

وقد يقوم الغير الذي وجد البطاقة أو سرقها بتزوير بياناتماء وذلك حتى يتمكن من إستخدامها إحتيالاً في 
الحصول على مبالغ نقدية تخصم من حساب العميل» وعلى ذلك تقوم مسؤولية هذا الغير التقصيرية» وذلك على 
أساس أن تزوير إحدى بيانات البطاقة الالكترونية يثير مسألة التزوير في المحررات العرفية كون البطاقة تمثل حقا 
لحاملهاء يمكنه من تسوية معاملاته سواء بالوفاء أو السحب. 

ومن قبيل الأعمال غير المشروعة في إستخدام البطاقة تعطيل الموزع الآلي» وذلك من خلال العبث في 
بياناته والتلاعب في نظم المعالحة الآلية عن بعدء أو إرسال فيروس يمكنه من إستخدام البطاقة المسروقة دون رقمها 
السري» كما إبتكر القراصنة قرصا صلبا محمولا أي أنه لا يتبت على هذه الآلة» ولكن يحتفظ به المقرصن في حيبه 
ولا يستعمله إلا بعدما يتسلم البطاقة من الزبون وقبل تمرير البطاقة على 21217 فإنه يمررها في القرص الصلب وف 
أقل من عشر ثوان تكون كل معلومات البطاقة قد قرصنت صورة لهذا القرص ليلب . 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 183. 
2- هناك عدة طرق أصبح يستعملها القراصنة لوسائل الدفع الالكترونية؛ إذ اخترع القراصنة تقنية خطيرة جدا لتسهيل قرصة البطائق البنكية وتسمى 
هذه الثقنية ب 51101 412341 » وهذه التيكنلوجيا لإ تباع في الأسواق بل تباع بطرق خفية ويختلف ثمنها باختلاف الوسيلة التي تقرصن بها 
معلومات البطاقة » فبالنسبة لنقل المعلومات عبر رسالة قصيرة للهاتف الجوال ثمنها هو 2400 يوروء وإذا كانت التقنية المستعملة لنقل المعلومات 
هي 8116]0041 فثمنها هو 1800 يورو وإذا كان نقل المعلومات عبر 17518 فالثمن هو 1400 يورو. 

وتتكون تقنية 5121171161 8173/1 من مقرصن البطاقات البنكية المستعملة في الموزع الالي الى ما يلي: 

قرص صلب يشبه المكان الذي تدخل فيه البطاقة إلى الموزع الآلي» ويحتوي على ماسح ضوئي “سكائر” يسجل معلومات البطاقة 
بمجرد إدخالها وحتى قبل بدء عملية ادخال الرقم السريء فيحتفظ في ذاكرته كل المعلومات المتعلقة بالبطاقة وكذا ساعة استعمالها . 

فبمجرد ادخال البطاقة البنكية تتم عملية قرصنة المعلومات التالية:1. اسم صاحب البطاقة» 2.الرقم التسلسلي للبطاقة» 3.تاريخ إنتهاء 
الصلاحية؛» الأرقام الثلائة الموجودة خلف البطاقة إذا كانت هذه الاخيرة من نوع فيزا أو ماستر كارد» أما اذا كانت لك لهو حة/ 8610 فإن 
الأرقام الثلاثئة تكون في واجهة البطاقة وليس خلفها. 

كما تتم قرصنة الرقم السريء. عن طريق تتبيت كاميرا خفية جدا تسجل الأرقام السرية» وهذه الكاميرا قد تكون مثبة بإحكام بجانب لوحة 
المفاتيح أو تكون متبتة في سقف الموزع الآليء أو في أي مكان آخر يتيح تتبع الضحية وهو يدخل رقمه السري. وقد لا يحتاج المقرصن الى اية 
كاميرا اذ يستعمل بدلها لوحة مفاتيح شبيه جدا بلوحة مفاتيح الموزع الالي. 

وتتم قرصنة الرقم السري بطريقة جد سهلة» بحيث ينتقل الرقم عبر البلوتوت مباشرة الى المقرصن وهذه الطريقة هي الأخطر اذ يصعب 
على مستعمل الموزع الآلي التأكد من كون لوحة مفاتيح الشباك مزورة أم أصلية . نهاد لمشرقيء شرح التقنية المستعملة في سرقة البطائق البنكية 


عبر الشباك الاوتوماتيكي» نشر في 15 جوان 2013؛ على الموقع: 06001111111195[ظ»كأ 
5 وقد يتخد هذا القرص الصلب عدة أشكال تمويهية كحامل مفاتيح مثلا او علبة علكة متك ع 5: 012112 أو ولاعة. نهاد لمشرقي» المرجع 
السابق» ص02. 
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كما يمكن للغير وهم قراصنة الانترنت في هذا الفرضء الحصول على الرقم السري لبطاقة العميل عبر 
شبكة الانترنيت عن طريق إختراق شركات لعابحة أنظمة بطاقات الدفع الالكتروني'» أو الحصول على الرقم 
السري بمناسبة إستخدامها من قبل حاملها في الوفاء بمعاملة مع تاجر مورد عبر الشبكة» سواء أثناء مرحلة 
الادخال أو المعالجة أو الإخراج» ومن ثم يستخدمها في معالحة أموره الخاصة عبر الشبكة بالوفاء من حساب 
الحامل» الذي يتحمل هذه المبالغ التي لم ينجزها ما يشكل ضررا ماديا تسبب فيه الغير» وفي حقيقة الأمر أن هذا 
الضرر يصيب البنك المصدر على أساس التعويض التلقائي والكامل” كما كسب فل إحداث ضرن أديى بالسية 
لهذا البنك من حلال تشويه معته وإهدار الثقة فيه تحاه الجمهور. هذا وحتى التاحر المورد عبر شبكة الانترنيت» 
قد يتأذى ويلحقه ضرراً أدبياً ومادياً» لأن عمليات الإحتيال عبر الانترنيت قد تقضي على إنتعاش التجارة 
الالكترونية» والتي تعتمد بشكل أساسي على وسائل الدفع الالكتروني المستهدفة من قبل امحتالين. 
ثانيا : مسؤولية الغير الذوكا طرف ؤاثالوث العتد لوسائل الددفع الالكترزونن 

والغير في هذه الحالة» هو إما التاحر المعتمد أو الحامل الشرعي الذي له علاقة غير مباشرة مع الطرف 
المضرور» على أساس أن المسؤولية في هذه الحالة هي مسؤولية تقصيرية نتيجة لإخلاله بالتزام قانوني وليس التزام 


عقدى. 


1 مسؤوليةحامل وسيلة الدفع باعتبارهمزالغير. 
يسأل العميل الحامل الشرعي للبطاقة» مسؤولية تقصيرية في حالة ما إذا قام بكشف رقمه السري للغير 
وتزويده ببيانات البطاقة وذلك لتمكينه من تقليد بطاقته» ومن ثم إستخدامها من قبل المقلد في الإستيلاء على 
أموال البنك المصدر أو التجار » وذلك لهلهم بوحود هذه البطاقة المقلدة. 
وقد يلجأ الحامل الشرعي لمثل هذا الأسلوب من الإحتيال » بغية إقتسام المال المستولى عليه بطريق غير 
مشروع مع الغير» وخاصة وأنه يعلم تماما أنه من يتحمل هذه المبالغ المنفذة في حسابه البنكي هو البنك المصدر. 


'- أصدرت شركة 41 عم]غمرهرح7 56 المتخصصة في مجال كشف الغش الإلكتروني ومنعه؛ تقريراً على شكل رسم بياني عن أشهر وأعقد عملية 
سرقة إلكترونية حدثت مؤخرًا. 

حيث قام فريق دولي من المخترقين واللصوص الإلكترونيين» خلال هذه العملية» بسرقة ما مجموعه 45 مليون 5 من أكثر من 5,000 
صراف آلي 417315 حول العالم» وذلك في يومي 12 ديسمبر 2012 و 19 فبراير 2013. وبحسب تقرير هذه شركة؛ شملت العملية التي تم خلالها 
سرقة 45 مليون 8» سلسلة من الجرائم الإلكترونية؛ وذلك بالتنسيق بين شبكة عالمية من المخترقين واللصوص: قاموا في 12 ديسمبر 2012 بسرقة 
5 ملايين» ثم 40 مليون في يوم 19 فبراير»ء حيث كانت العملية عبارة عن 81,000 عملية تحويل احتيالية عبر أجهزة الصراف الآلي في 27 بلدًا. 

وعن كيفية حدوث العملية» أكد التقرير أنها تمت عبر ثلاث مراحلء قام اللصوص خلال الأولى باختراق شركة لمعالجة أنظمة بطاقات 
الاتتمان» تمكنوا خلالها من رفع القيود المفروضة على حسابات القروض مسبقة الدفع من مصارف موجودة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة 
غمان. 

أما في المرحلة الثانية فقد قام المخترقون بالإيعاز لمجموعة من الأشخاص في 27 بلدا بسحب النقود الموجودة في 12 حساب مصرفي 
بعد إعداد بطاقات صراف آلي تستخدم أرقام الحسابات المسروقة. 

وقام اللصوص خلال المرحلة الثالثة ولتفادي الإجراءات الأمنية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي» بسحب النقود بكميات أقل من الحد 
الأعلى المسموح به» وذلك عبر 5000 جهاز صراف آلي. كيف تم سرقة 45 مليون دولار في يومين في أعقد عملية احتيال إلكترونية» تقريرمنشور 
على الموقع: 116أ0ظظ 
7- حسب المادة 4-132 القانون الفرنسي رقم 1062/2001 السالف ذكرها. 
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وهذا ما يعتبر ضررا ماديا يتبعه ضررا أدبياء يتمثل في تشويه سمعته وإهدار الثقة في خدماته لدى جمهور 
المتعاملين» ومن ثم استحقاق البنك التعويض. 

كما أن الأمر يشكل ضررا ماديا بالنسبة للتاحرء الذي قبل التعامل بالبطاقة دون أن يكتشف أتما 
مقلدة» والذي قد يتحمل المسؤولية كاملة إذا اتضح أن التقليد يمكن كشفه ببذل بعض العناية من قبل التاحر. 

ويسأل الحامل الشرعي للبطاقة الالكترونية مسؤولية تقصيرية» وذلك إذا ما قام بإخطار البنك المصدر 
بضياع بطاقته أو سرقتها مع رقمها السري» ومع ذلك يستمر في إستخدامها في الوفاء بثمن مشترياته» وكذا 
بالسحب من اللوزغعات الآلية!. الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بالبنك المصدرء الذي يتحمل بموجب المادة 132- 
2 والمادة 3-132 من القانون الفرنسي رقم 1062/2001 المسؤولية عن المبالغ المنفذة في حساب العميل» بعد 
إجراء الأخير معارضة صحيحة؛ ومن ثم يتأكد حق البنك المصدر في التعويض نظرا لسوء نية الحامل الشرعي. 

وقد يحدث وأن يسلم العميل الحامل بطاقته الالكترونية للغير (صديق - قريب ... الخ) من أجل أن 
يستعملها في أماكن بعيدة (خارج البلد مثلا)» اذ يتمكن الحامل بعد إستخدامها إحتيالا من قبل الغير» أن يغبت 
عدم انتقاله إلى المكان الذي تم فيه إستخدام البطاقة إحتيالاء وذلك بتقدعم وثائق عدم مغادرة البلاد مثلا معتمدا 
على حواز السفر. 
11 مسؤوليةالتاجر بإعسبارهمزالغير. 

يتصور إخلال التاحر بإلتزام قانوني» كأن يقبل بطاقة مسروقة أو مفقودة بالتواطىء مع السارق أو الواحد 
في الوفاء بثمن مشتريات واضع اليد» بمدف الحصول على أموال من البنك» ويقوم التاحر السيء النية بمذه العملية 
طبعا بعد معارضة الحامل الصحيحة لدى البنك المصدر الذي أخطره بدوره بعملية السرقة أو الضياع. وتتم هذه 
العملية من خلال قيام التاحر بوضع تاريخ سابق عن تاريخ المعارضة على الفاتورة» حتى يتمكن من تحصيلها لدى 
البنك المصدرء أو يقبل الوفاء بموحب بطاقة مقلدة أي بعد كشفه عملية التقليد» أو قبول بطاقة مزورة وذلك 
بالإتفاق مع المقلد أو المزور من أجل الحصول إحتيالا على أموال البنك المصدر”. 

كما قد تترتب المسؤولية التقصيرية في ذمة التاحرء نتيجة الأضرار التي يلحقها بالحامل الشرعي للبطاقة ما 
يستوجب التعويض» وذلك إذا ما قام بتس ريب بيانات بطاقة العميل لديه أو العملاء للغير أو إلى أفراد عصابات 
تقليد البطاقات أو اصطناعهاء أو أن يقوم بإعداد فواتير قيم مالية لم يقم حامل البطاقة شل . 


'- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع السابق» ص 186. 
2- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع نفسه. ص 187. 
3- جميل عبد الباقي الصغيرء المرجع نفسه. ص 187. 
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عرف العالم في العقدين الأخيرين وخاصة عالم المال والأعمال» تطورات سريعة ومتلاحقة واكبتها 
في نفس الوقت تطورات صناعية وتكنولوجية على مستوى كبير من الأهمية» تمثل في الحانب الكبير منها 
وبصفة خاصة على المعلومات كنظام تقني سواء من حيث التنوع الآلي أو التنوع الخدماقي» وهو نظام 
أصبحت البنوك تعتمده في تسيير مؤسساتما نظراً لما يحمله من عوامل السرعة والدقة في التنفيذ. 

لكن امتدادات هذا النظام لم تقف عند هذا الحد» بل امتدت لتشكل ظاهرة كبرى تحلت مظاهرها 
في الوسائل الحديثة في الأداء والدفع (والتي حاءت نتيجة الثورة التكنولوحية وما حملته في طياتما من انحازات 
علمية وتقنية فاقت التوقعات)» ومن الأمثلة على ذلك بطاقات الدفع الالكتروني التي تمكن حاملها من 
القيام بعمليات الشراء والدفع في حدود ائتمانية تكفل لحم سداد احتياحاتهم على أكمل وحه. سواء أكان 
ذلك من خلال عمليات الشراء التي يقومون بما لدى التجار المنخرطين في نظام بطاقات الدفع» أو من 
خلال السحب الآلي للنقود من الشبابيك الأوتوماتيكية التي وضعت رهن اشارتمم في اطار المؤسسات 
المصدرة لما. هذا كله أدى الى تحويل المفهوم المادي لوسائل الدفع؛ نحو ايجاد وسائل جديدة غير ملموسة 
عملياً» وتختلف عما كان متداولاً وشائعاً بين الناس بالنسبة لهذه الوسائل. كما ساهم في هذا التحول عدد 
من الظواهر والأسباب التي عادت ما تشكل الدافع الى البحث؛» عن الوسائل الأكثر ملائمة بالنسبة 
للمستهلك. وكان ظهور النقود الالكترونية ترجمة لهذا التطو» حيث وجد القيمون على صناعتها أتما يمكن 
أتما يمكن أن تكون بديلة للنقود العادية أو القانونية التي يصدرها البنك المركزي. ولعل هذا ما يفسر انتشار 
دائرة التعامل بمذه الوسائل والتي أحذت تتسع يوماً بعد يوم لتضم مزيداً من الزبائن والتجار لتحقيق بجتمع 
بلا نقود وبلا شيكاتء فهي اذن مرحلة انتقالية -ان صح التعبير- بين نقود اليوم الورقية ونقود الغد 
الالكترونية. 

وقد تناولت هذه الدراسة» أهمية ثورة تكنولوجيا المعلومات التي تمثلت أولاً وأخيراً بالشبكة العالمية 
الانترنت وما أحدثته هذه الأخير من تغييرات عميقة على الطرق الحديثة للأداء» خاصة وأتما وثيقة الارتباط 
كما كون هذه الوسائل لا يمكن أن يتم استعمالها إلا عبر أجهزة الحاسب الآلي وتقنياته الحديثة الشيء الذي 
أثار معه تساؤلات قانونية تتعلق بآلية استعمال وسائل الدفع الالكتروني والآثار المترتبة عنها في حالة ما تم 
استعمالها (تمت عملية الشراء والدفع) عبر شبكة الانترنت» ما أحدث معه العديد من التساؤلات متعلقة 
بالطبيعة القانونية للهذه الوسائل» إلا أن الدراسة حلصت بأن هذه الوسائل ما هي إلا افرازات البيئة التجارية 
وطورتما التكنولوجيا الحديثة كأداة الكترونية لإدارة النقود القيدية» تصدر بناء على طلب من المستهلك» 
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حيث تقوم علاقة ثلاثية بين المؤسسة المصدرة لوسيلة الدفع والمستهلك بالإضافة الى التاحر الذي يقبل 
التعامل بحذه الوسائل؛ وهو ما يرتب حقوقاً والتزامات على هؤلاء الأفراد. 

كما أثار موضوع استخدام وسائل الدفع الالكتروني العديد من الاشكاليات القانونية الأخرى» 
المتمثلة في مجموعة من المخاطر التي يمكن أن تنتج على استخدامها والتي تنقسم الى مخاطر أمنية» وأخرى 
قانونية» بالإضافة الى مخاطر أخرى. 

فالمخاطر الأمنية تتمثل بالاعتداءات على وسائل الدفع الالكتروني» حيث يمكن أن تتعرض البطاقة 
للسرقة» أو أن يتم الدحول الى الأرقام التسلسلية المعطاة للمستهلكء» وقد تستخدم وسيلة الدفع الالكتروني 
استعمالاً غير مشروع سواء من قبل حاملها الشرعي أو من قبل الغير. بالإضافة الى القرصنة الالكترونية» 
التي تتم من خلال استعمال تقنيات متطورة بمدف التمكن من اختراق انظمة الدفع الالكتروني» لتحقيق 
مكاسب غير مشروعة. 

أما المحاطر القانونية» فقد تنشأ عن الخصيصة الالكترونية لهذه الوسائل» فهي يمكن أن تكون عابرة 
للحدود» وهذا من شأنه أن يثير العديد من المسائل من حيث الآليات التي المفترض التعامل على أساسها 
بين هذه البلدان» وكيفية تسوية الصفقات» ومسألة فرض الضريبة على مكونات التجارة الالكترونية 
والتهرب الضريي؛ كما أثار في هذا الصدد مسألة خصوصية المستهلك في صفقاته الالكترونية. ولعل أحطر 
المسائل القانونية تتمثل في تبييض الأموال باستخدام وسائل الدفع الالكتروني» حيث تشكل هذه المسألة 
منفذاً أساسياً يتيح للمجرمين استغلال وسيلة الدفع الجديدة لتحقيق أهدافهم. 

كما يمكن أن تترتب المسؤولية المدنية في حالة ما اذا كان هناك اخلال بعقد من العقود الذي يمثل 
الثالوث العقدي الذي تجمع بين حامل وسيلة الدفع الالكترون ومصدر هذه الوسيلة بالإضافة الى التاحر 
الذي يقبل التعامل بمذه الوسائل. 

من جهة ثانية» فان هذه المسؤولية يمكن أن تكون جزائية اذا ما تخلل استخدام وسائل الدفع 
الالكترونية اعمالاً غير مشروعة» سواء كان ذلك من قبل الحامل الشرعي لوسيلة الدفع أو من قبل الغير. 

مقابل المخاطر المذكورة كان لا بد من البحث عن السبل الكفيلة بالحد من أثارهاء وقد تبين أنه 
من الضروري العمل على مراعاة مجموعة من المبادئ والأسس الموحدة ف ادارة المخاطر بمدف حماية 
استعمال وسائل الدفع الالكتروني» وأحد هذه المبادئ والأسس يتمثل في اعتماد التوقيع الالكتروني الذي 
يساهم الى حد بعيد في اثبات المعاملات والصفقات التي تتم بالوسائل الالكترونية. كما من شأن اعتماد 
تقنيات التشفير» التقليل من بحاح الاحتراقات التي قد تمس وسائل الدفع الالكتروني. 
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ان دراسة موضوع بطاقات الدفع الإلكتروني ومعالحته من الناحية القانونية» أضفى نوعا من 
الخصوصية على هذه الآلية المستحدثة في التعاملات المالية بشكل عام وعلى المتعاملين فيها بشكل خاص» 
كونها تشكل دعامة قانونية وبشكل بارز على صعيدي الوفاء والائتمان نظرا لما تشهده من تطورات 
متلاحقة في مختلف أنحاء العاله» حيث أن تعدد وظائف بطاقات الدفع الالكتروني وتنوعها وما تخلقه من 
علاقات قانونية بين أطرافها» جعل لما طبيعة قانونية خاصة تستقل بما عن باقي وسائل الوفاء بنظام قانوني 
يخدم المعاملات المالية والاقتصاد القومي بصفة عامة» وما يقدمه من مزايا للأطراف المتعاملين بما بصفة 
خاصة. 

أما فيما يخص التعامل بوسائل الدفع الالكترون في الجزائر» فلا تزال عملية استعمال هذه الوسائل 
وخاصة بطاقات الدفع متعثرة منذ انطلاقها في 2005, ويرجع ذلك الى أن المستهلكين لا يزالون متخوفين 
ومترددين في استعمالها لأسباب تبقى لدى بعض المتعاملين بجهولة» فيما يرجعها آخرون إلى غياب ثقة 
الزبائن في هذه الآلة وتفضيل "الصكوك المكتوبة والملموسة" في استلام أو دفع الأموال» كما يجهل آخرون 
طريقة استعمال هذه البطاقة وحوفهم من طلب المساعدة من أي شخص الذي قد يتحايل عليها. 

ليبقى بذلك مشروع "التجارة الالكترونية" الذي يعتمد على تعميم عمليات التسوق عبر الإنترنت 
باستخدام بطاقات الدفع رهين تغيير ثقافة التجارة عند الفرد الجزائري» خاصة وأن ذلك يدخل ضمن 
مخطط الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لبلادنا تحضيرا للاندماج في الاقتصاد العالمي. وبالإضافة الى هذه 
الاشكاللات الي تعيق نظام البطاقات بصفة عامة» هناك من الاشكالات القانونية التي تعد عقبة أمام 
لتعامل بما على المستوى الوطني» الا أن المشرع الحزائري لم يتبن التعامل بنظام وسائل الدفع الدفع 
الالكتروني بصفة صريحة وبنص خاص كما فعلت بعض الدول؛ إلا من خلال بعض نصوص قانون النقد 
والقرض بموحب الامر رقم 11/03» وكذا بعض نصوص القانون التجاري» وهذا من أهم التحديات التي 
تواجه عمل البنوك هي عدم التنظيم القانوني للتعاملات الالكترونية وكذا حملة هذه الوسائل والتجار» هذا 
فضلا عن افتقار لمجتمع الزائري الى الوعي المصرثي ودوره في خدمة المستهلكين والاقتصاد ككل. 

كما خلصت الى أن من شأن ترك تنظيم التعامل بمذه الوسائل الى الاتفاقات المبرمة بين أطراف 
العلاقة الناشئة بشأنهاء من شأنه أن يجعل البنوك باعتبارها المؤسسات المصدرة -ونظراً لتفوقها الاقتصادي 
باعتبارها الطرف القوي في العلاقة مع العميل باعتباره مستهلكاً لخدماتما- تتحكم في الاتفاقيات التي 
تبرمها مع عملائها لتأحذ في شروطها المصالح الخاصة بحا وتفضيلها على مصالح الزبائن والعملاء» الشيء 
الذي قد يجحف من هذه الشروط ويدخل بالتالي عقودها في اطار الاذعان التي يجب على المشرع حماية 
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المستهلك منها. فمثلاً لاحظنا بأن البنوك تلزم عملائها (في حالة فقد أو ضياع البطاقة مثلاً) بضرورة 
اعلامها بواقعة الفقد أو السرقة في نفس اليوم واللحظة (وهذا أمر تعجيزي ليس إلا) شفوياً أو كتابة» لكن 
ما هو الحل اذا ما تمت واقعة السرقة أو الضياع في فترات الأعياد والعطل الرمية أو بعد انتهاء فترة الدوام 
الرسعمي؟ 

وقد وقفنا عند عدم كفاية نصوص قانون العقوبات الحزائري في توفير حماية جنائية لكل من وسائل 
الدفع الالكتروني أو المتعاملين بماء سواء في اطار الحرائم المنظمة أو في اطار الحرائم المستحدثة. وذلك 
للاحتلاف البين والكبير في طبيعة وخحصائص كل من الوسائل التقليدية والوسائل الالكترونية» اذ أن الأولى 
طبيعتها مادية محسوسة وامكانية اثبات الحقوق فيها سهلة وممكنة والقوانين قد أعطتها قوتما سواء كانت 
جنائية أو اثباتية» بينما الثانية هي ذات طبيعة غير محسوسة والتعامل فيها عبر أجهزة الحواسيب أو شبكات 
الانترنت» وحتى وسائل الدفع عبارة عن برامج أو رسائل الكترونية او صرافات آلية أو بطاقات بلاستيكية 
وطريقة الدفاع بما الكترونية» أي أتما غير مادية تختلف فيها الوسائط والمخرحات في تسوية العمليات المالية 
وهي بلا تواقيع معروفة الشكل» بل هي أرقام شيفرات أي أنما أنماط مستجدة بالنسبة الى القانون القائم 
على الكتابة والتوقيع. 

وي اطار الحرائم المستحدثة بحد عدم وجود قانون يحمي من الاحتيال المعلوماتي» وخاصة عند 
استخدام وسائل الدفع الالكترونية عبر الانترنيت» ومن ثم بقاء هذا النوع من القضايا مفتوحا ومعلقا في 
غياب قانون يكفل حماية أكيدة في مواجهة جرائم الاحتيال المعلومات. 

ضف الى كل هذاء قلة التجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني» اذ أن الأمر يقتصر 
على المتاحر الكبرى والفنادق الفخحمة فقط. وكذلك بالنسبة للدفع بالنقود الالكترونية» فقلة الخدمات 
الالكترونية الم نقل أنما معدومة» وكذا المتاحر الالكترونية يجعل من النقود الالكترونية بدون فائدة تذكر. 

ان تعدد المشاكل القانونية التي تعيق التعامل بالبطاقات الالكترونية» التي وضحتها الدراسة تتطلب 
حلولا فعالة وسريعة» وفي ظل هذه المشاكل وكمحاولة للمساهمة في احاح نظام التعامل بالبطاقات 
الالكترونية» فانه من المناسب: 
0-0-7 تبني نظام خاص بوسائل الدفع الالكتروني لمسايرة مختلف التشريعات المقارنة» خاصة أن هذه 
الوسائل تعتمد على الوث عقدي مسمى أصبح في بعض جوانبه لا يساير القواعد العامة الموحودة في 
القانون المدنيء والتي لم تعد تكفي للإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالبطاقات سواءً العقدية أو تلك المتعلقة 
بالمسؤولية» وكذا عدم مواكبة النظام العقابي الجزائري للجرائم المستحدثة بمذه الوسائل» وهذا يعتبر المشكل 


615 


الاق 





الرئيسي لإحجام سواءً التجار أو المستهلكين التعامل بحذه الوسائل» رغم أن الجزائر تبنت الدفع الالكتروني 
فول متو انك 
-0- أهمية تعديل قانون الاجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الحزائية ليواكب هذا التطور ويستوعب 
في طياته وسائل كثر حداثة لإثبات الحرائم التي قد تنجم من جراء استخدام هذه الوسائل الحديثة. 
-00- قيام المصارف المصدرة لوسائل الدفع الالكتروني بتوعية المتعاملين معها بطريقة تمبيز بطاقات الدفع 
الالكترونية الصحيحة من غير الصحيحة (لمزورة)» وكذا النقود الالكترونية المزورة أو لتفادي ما يعرف 
الانفاق المزدوج. 
ضرورة انضمام الحزائر الى الاتفاقيات الدولية التي تسعى الى تحقيق حماية جنائية للمعلوماتية وبرامج 
الحاسب الآلي» وهذا ما حصل فعلاً مؤحراً من خلال توقيع الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات العربية» لعل 
أهمها تلك المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010, والتي 
صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14/ 292. 
-0 التدحل التشريعي لمواجهة القصور في التشريعات والقانون الجزائي الحالي أو تحديثه بالنص صراحة 
على ريم إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية اعمالاً لمبدأ شرعية الحرائم والعقوبات حتى نصل إلى 
إقامة بنية قانونية للتصدي لمثل هذا النوع من الحرائم. 

من خلال هذه الدراسة» يتبين أن المشكلة الحقيقية لدى المتعاملين بالوسائل الحديثئة للدفع 
الالكتروي للأداء والوفاء والدفع» تكمن في عدم قدرة القانون على مسايرة ما تشهده التكنولوجيا المتقدمة 
من تطورات» ذلك أن القانون لا يتطور بنفس السرعة التي تتطور يما التكنولوجيا الحديثة ما ستولد معه 
بالتالي العديد من الثغرات القانونية التي سبقت الاشارة اليها» سواء تعلق الأمر بالتكييف القانوني للأفعال 
المتأتية في سبيل استعمال هذه الوسائل؛ أم تعلق الأمر بالاختصاص القضائي أو الاثبات (سواء جاء على 
مستوى اثبات هوية العميل أم على مستوى العمليات التي تنتج عنها). 

لذا لا بد من ضرورة الاندماج في ظل العولمة الاقتصادية العالمية» والذي يتطلب الأحذ بأسباب 
التقدم التقني على مستوى تبادل السلع والخدمات والأموال. ويقتضي ذلك بدوره» العمل على عولمة 
القاعدة القانونية لمسايرة المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات في محال اتمام التصرفات القانونية التي 
تتم من خلال وسائل الدفع الحديثة» وبالتاليي يستوجب على التشريعات العربية التي من بينها الجزائر» العمل 
على اجراء التعديلات والتغييرات وسن القوانين الحديثة لإزالة كل العقبات القانونية الي تحدثها عملية 
استخدام المعلومات من حيث سلامة بياناتها وصحة توثيقها وتأمين عملية السداد والدفع بموحبها. 
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الجديدة» الإسكندرية» مصرء 2010. 

رأفت رضوان, عالم التجارة الالكترونية» الطبعة الأولى» منشورات اللمنظمة العربية للتنمية الادارية؛ 
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طارق عبد العال حمادء التجارة الإلكترونية» المفاهيم؛ التجارب» الأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية 
والقانونية» الدار الجامعية» مصرء 2003. 


620 


ار 





+ ة > 


طاهر شوقي مؤمن, عقد البيع الالكتروني " بحث في التجارة الالكترونية ". دار النهضة العربية» القاهرة» 
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عباس العبودي, الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الاثبات المدنى, ط1ء الدار العلمية الدولية 
ودار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء الأردن» 2002. 
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9, دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء 1999. 
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الإلكتروني)» دار النهضة العربية» القاهرة» 2008. 
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شركة مطابع الطناني القاهرة» مصرء 1987. 
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للنشر والتوزيع» عمان, الأردنء 2008. 


626 


50 





ةك هذ + > 


< 


٠١ 
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نبيل ابراهيم سعد, نحو قانون حاص بالائتمان» منشأة المعارف» الاسكندرية مصرء 1991. 

نبيل الرومي, محاضرات في اقتصاديات النقود» مكتبة الحلاء الجديدة» المنصورة» مصرء 1982 . 
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المرا جع المتخصصة: 
أحمد السيد لبيبء الدفع بالنقود الالكترونية الماهية والتنظيم القانون دراسة تحليلية مقارنة» دار الجامعة 
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كيلاني عبد الراضي محمود. النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» 
جامعة عين نخمسء القاهرة» جمهورية مصر العربية 1996 . 

محمد ابراهيم عرسان أبو الهيجاءء, القانون الواحب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» رسالة 
دكتوراه في القانون الخاصء جامعة الدول العربية» ل2004. 

محمد أحمد محمد أنور جستنيه, مدى حجية التوقيع الالكترون في عقود التجارة الالكتروية» رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 2005. 

محمد أحمد محمود إسماعيل» مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية» رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة عين نمسء. 2005 . 

منصور علي محمد القضاة. بطاقات الائتمان (الاعتماد) تطبيقاتما المصرفية» رسالة دكتوراه» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الفقه» جامعة اليرموك؛ الأردن, 1998. 

ناجح محمد فوزيء. وعي الوطن العربي اتحاه جرائم الاحتيال» " بطاقات الدفع الالكتروني نموذجا" » 
رسالة دكتوراه» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 2007. 

نافذ ياسين محمد المدهون, النظام القانون لحماية التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراه» جامعة عين 
خمسء مصرء 2007. 


117. مذكرات ماجستير: 


بن عميور أمينة؛ البطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحبء مذكرة ماجستير في القانون الخاص- 
قانون الأعمال» حامعة منتوري» قسنطينة» 2005/2004. 

بوعافية رشيد, الصيرفة الإلكترونية والنظام المصرقي الحزائري» مذكرة ماجيستير في العلوم الإقتصادية؛ 
البليدة ب2004/ 2005. 

حجاج يمينة» الوفاء بالبطاقة الرقمية» مذكرة ماحستير في القانون الخاص - قانون البنوك-» كلية الحقوق 
لجامعة جيلالي ليابس» سيدي بلعباس» السنة الجامعية 2010/2009. 
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حميزي سيد أحمد؛ تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرق الحزائري» مذكرة ماحستير في 
العلوم الاقتصادية» فرع التحليل الاقتصاديء كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» جامعة الجزائر» 
2. 
شايب محمدء أثر تكنولوجيا الاعلام والاتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية» دراسة حالة 
الصندوق الوطبي للتوفير والاحتياط بسطيفء مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية» جامعة فرحات 
عباس بسطيفء السنة الجامعية 2007/2)006. 
عبد الله لينده, النظام القانوني لبطاقة الدفع» مذكرة ماجستير في القانون الخاص» كلية الحقوق» جامعة 
جيجلء. 2005, 2006. 
عبد الكريم موكة, الثمن في عقود التجارة الدولية» مذكرة ماجستير في قانون الأعمال» جامعة مولود 
معمريء تيزيوزوء 2007. 
قيس عنيزان محمد الشيراري, الحماية القانونية لبطاقات الائثتمان» مذكرة ماجستير» جامعة الدول 
العربية» قسم الدراسات القانونية» القاهرة» 2001. 
محمد بن قينازي بن عبد الرحمن النيّفات» ملخص الكمبيالة الالكترونية حدراسة مقارنة-» مذكرة 
ماجستير تخصص شعبة الأنظمة» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» المملكة العربية السعودية 
4 ه. 
واشد يوسفء النظام القانوني للدفع الالكتروني» مذكرة ماحستير في القانون العام تخصص قفانون التعاون 
الدولي» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 2011/2010. 


/ا. البحوت والمقالات القانونية: 


4 
4 


أبادير رفعت, بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية» محلة إدارة الفتوى والتشريع» الكويت» 1984. 
ابراهيم الدسوقي أبو الليل» توثيق التعاملات الالكترونية ومسؤولية جهة التوثيق تجاه الغير المضرورء 
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» الجزء الخامسء» دبي» جامعة الامارات العربية 
المتحدة. المنعقد مابين 11-9 ربيع الأول 1424ه الموافق 12-10 ماي 2003م. 

أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم, المسئولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإثتمان» كلية 
الشريعة والقانون/جامعة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تحارة وصناعة دبي» دولة الإمارات» المجلد 
الخامس» ورقة عمل مقدمة في مِؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون من 9 - 11 
ربيع أول 1424ه الموافق 10 - 12 ماي 2003. 
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أحمد جمال الدين موسىء النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة 
النقدية» الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية» المؤتمر العلمي السنوي الأول 
لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» الحزء الأول» منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» 2002. 
آلاء يعقوب يوسف. المسئولية المدنية مجهز خحدمات التصديق على التوقيع الرقمي تحاه الغير» محلة 
الحقوق»جامعة البحرين, ابمحلد الثالث» العدد الأول جانفي 2006 . 

اسماعيل عبد النبي شاهين, أمن المعلومات في الانترنت بين الشريعة والقانون» ج3», مؤتمر القانون 
والكومبيوتر والإنترنت» كلية الشريعة» جامعة الامارات العربية المتحدة»» من 1 الى 3 ماي 22000 
طق 2004. 

أمجد حمدان الجهني., جرائم بطاقة الدفع الالكتروني عبر شبكة الانترنت» مؤتمر المعاملات الالكترونية 
(التجارة الالكترونية- الحكومة الالكترونية)» مركز الدراسات القضائية التتخصصيء 2008. 

القاضي وليد العاكوم؛ مفهوم وظاهرة الاجرام المعلومات» مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت» من 3-1 
ماي 2000» الطبعة الثالثة» 2004» كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة» الجزء 
الأول. 

بلكعيبات مراد» دور البنوك ومكافحة غسيل الأموالء الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة وآليات 
مكافحتهاء جامعة الأغواط» 2008. 

توفيق شنيور, أدوات الدفع الالكترونية بطاقات الوفاء- النقود الالكترونية» الجديد في أعمال المصارف 
من الوجهتين القانونية والاقتصداية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية, 
الجزء الأول» الحديد في تقنيات المصرفية» منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» 2007. 

ثناء أحمد المغربي» الوحهة القانونية لبطاقات الائتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» المحلد الثانى» جامعة الامارات العربية المتحدة» دبي» في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ماي 
3. 

حسام العبد, غسيل الأموال في الألفية الثالثة, مجلة البنوك, مجلد 19, عدد9 , 2000. 

حسن شحادة الحسين., العمليات المصرفية الالكتورنية» الجديد من أعمال المصارف من الناحيية 
القانونية والاقتصادية» المؤتمر العلمي السنوي الأول لكلية الحقوق لحامعة بيروت العربية» الجزء الأول» 
الجديد في التقنيات المصرفية» 2002. 

حسن علي القفعيء النقود الالكترونية وتأثيرها على دور البنوك المركزية في ادارة السياسة النقدية» مؤتمر 
القانون والحاسوب لكلية القانون بجامعة اليرموك» أربد» المملكة الأردنية الحاشمية, في الفترة 14-12 
حويلية 2004. 
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حسين الماحي. نظرات قانونية في التجارة الالكترونية في التجارة الالكترونية» محلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة المنصورة» العدد الحادي والثلاثين» أبريل 2002. 

رأفت عبد العزيز غنيم, دور حامعة الدول العربية في تنمية وتيسير التجارة الإلكترونية بين الدول العربية» 
ملحق أولء» الأمانة العامة إدارة قطاعات الخدمات الأساسية» نوفمبر 2002» منشورات الجامعة العربية. 
رفعت فخري أباديرء بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية» محلة ادارة الفتوى والتشريع» الكويت» 
4 . 

رياض فتح الله بصلة» بطاقات الائتمان الممغنطة ومخاطر التزوير» المحلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب السنة العاشرة» الرياضء المملكة العربية السعودية» عدد 19» سنة 1995. 

سميحة القليوبي. وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)» الجديد في أعمال المصارف من 
الوجهتين القانونية والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق يجامعة بيروت العربية» الحزء 
الأول» الحديد في التقنيات المصرفية» منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» بيروت لبنان» 2007. 
سعد محمد سعدء البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام» مؤتمر عمليات البنوك بين النظرية 
والتطبيق منظم المؤتمر» كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الادارية -- جامعة اليرموك» المملكة 
الاردنية المائمية تاريخ الإنعقاد» 22 الى 24 ديسمبر 2002. 

سعد محمد سعدء. المسائل القانونية التي تثيرها العلاقة الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان بين الجهة 
مصدرة البطاقة والتاجر» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون دبيء المحلد الثالث» في 
الفترة من 10 إلى 12ماي 2003».. 

سعد محمد سعدء بطاقات الائتمان المصرفية من منظور أسلامي» محلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية 
الجامعة العدد الرابع والثلاثون, 2013. 

سعد محمد سعدء البطاقات البلاستيكية كوسيلة وفاء بالإلتزام» مؤتمر عمليات البنوك بين النظرية 
والتطبيق منظم المؤتمرء كلية القانون بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - جامعة اليرموك, 
المملكة الاردنية الحائمية» تاريخ الإنعقاد 22 الى 24 ديسمبر 2002. 

شيماء أحمد فوزيء التنظيم القانون للنقود الالكترونية» محلة الرافدين للحقوق, المجلد 14» العدد 5, 
السنة 16» نشر في 2010/10/7. 

صالح محمد حسني محمد الحملاويء دراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية» مؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكتروينة بين الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» الحزء الأول» المنعقد في الفترة 
(11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ل 12-10 ماي 2003 م. 
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صالح محمد حسني الحملاوي, دور نظم الخبرة وتدعيم قرار الأزمات في الصناعة المصرفية» المؤتمر 
السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث» كلية التجارة» جامعة عين خمس» 12» 13 أكتوبر 1996. 
طوني عيسى» حول الدفع الالكتروني بالبطاقة الائتمانية في شبكة الانترنت» الحديد في أعمال المصارف 
من الوجهتين القانون والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية, 
ج1.» الجديد في التقنيات المصرفية» منشورات الحلبي الحقوقية» 2007. 

عادل محمود شرفء عبد الله اسماعيل» ضمانات الأمن والتأمين في شبكة الانترنت» مؤتمر القانون 
والكومبيوتر والإنترنت» الحزء الأول» كلية الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة» من 1 الى 
3 مايء 2000. 

عايض راشد عايض المريء التعاقد عن طريق الوسائل المعلوماتية - دراسة في قانون الإثبات» مؤتمر 
الكويت الأول للمعلومات القانونية والقضائية» الكويت: 1999. 

عبد الباسط أبو الوفاءء سوق النقود الالكترونية (الفرص- المخاطر-الآفاق)» مجلة مصر المعاصرة» العدد 
1 472 2003. 

عبد الجبار الحنيص. الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير» محلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» العدد الثاني» دون دار نشرء 2008. 

عبد الستار أبو غدةء بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة, الدورة 
السابعة» العدد السابع؛ بحدة (المملكة العربية السعودية) من 7 -12 ذي القعدة عام 1412 ه/ 9 - 
4 مايو عام 1992 م. 

عبد الرحمان خلفي» حماية المستهلك الالكتروني في القانون الحزائري (دراسة مقارنة)» محلة جامعة 
النجاح للأبحاث (العلوم الانسانية) ابجلد3ة, 2013/01/27. 

عبد الهادي النجارء بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية الجديد في أعمال المصارف من 
الوحهتين القانونية والاقتصادية» أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية» ج1 » 
ط 1» الجديد في التقنيات المصرفية» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان» 2007. 

عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان؛ البطاقات البنكية الاقراضية والسحب المباشر من الرصيد» دراسة 
فقهية قانونية اقتصادية تحليلية» مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة ف دورته 
العاشرة» المنعقدة بحدة في 23 صفر عام 1418 هء وبمجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورته السابعة والأربعين» المنعقدة بمدينة الطائف في 22 ربيع الأول عام 1418 هء الطبعة الثانية» 
درا القلم» دمشقء سورياء 2003. 
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عدنان ابراهيم سرحان. الوفاء (الدفع) الالكتروني» بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة 
والقانون» المجلد الأول» غرفة التجارة وصناعة دبي» كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية في الفترة 
من 11-9 ربيع الأول 1424., الموافق ل 10 الى 12 ماي 2003. 

عصام الدين القصبي, تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في محال التجارة الالكترونية» مؤتمر 
الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانونء امحلد 4 كلية الشريعة والقانون وغرفة تحارة وصناعة 
دبي» الفترة الممتدة من 10 الى 12 ماي 2003. 

عصام حنفي محمد موسىء الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون المنعقد في جامعة الإمارات العربية المتحدة, دبي المجلد الأول» المنعقد في الفترة الممتدة 
مابين 11-9 ربيع الأول 1424 الموافق ل 12-10 ماي 2003 م. 

علي عبد القادر القهوجي. الحرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة» ورقة عمل في مؤتمر (الجديد في 
أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية)» ج 3, أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق 
بجامعة بيروت العربية» منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت-» 2)0007. 

علي حسني عباسء مخاطر بطاقات الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت» المشاكل والحلول» ندوة 
الصورة المستحدثة لحرائم بطاقات الدفع الإلكترون» نظمت بعرفة مركز بحوث الشرطة» أكاديمية الشرطة» 
القاهرة» جمهورية مصر العربية» 1998/12/14. 

علي قابوسة؛ المصارف الالكترونية - الفرص والتحديات حالة الجزائر-» أكاديمية الدراسات العليا - 
طرابلس - ليبيا -» المؤتمر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 28 إلى 
9 أكتوبر 2009. 

على محمد رمضان. الانترنت كوسيلة للتهرب من الضريبة أو تجنبهاء مجحلة البحوث المالية والضريبية» 
العدد الثامن عشر/ التاسع عشرء 2003. 

عماد علي خليلء التكييف القانوني لإساءة استخدام البطاقات عبر شبكة الإنترنت» مؤتمر القانون 
والكمبيوتر والإنترنت» جامعة الإمارات العربية» العين» دولة الإمارات العربية المتحدة» من 3-1 ماي 
0», طث, 2004. 

عمر فاروق الحسيني, نحة عن جرائم السرقة من حيث اتصالما بنظم المعالحة الآلية للبيانات» مؤتمر 
القانون والكومبيوتر والإنترنت» كلية الشريعة والقانون» الجزء الأول» جامعة الامارات العربية المتحدة» من 
1 الى 3 ماي 2000. 

عمارة عمارة» التدابير الوقائية والجزائية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهابء الملتقى الوطني الثالث 
حول الجريمة المنظمة وآليات مكافحتهاء جامعة الأغواط» 2008. 
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غسان فاروق غندور» طرائق السداد الالكترونية وأهميتها في تسوية المدفوعات بين الأطراف المتبادلة» محلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية - المجلد 28 - العدد الأول- 2012. 

غنام محمد غنام» عدم ملائمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوتر» مؤتمر 
القانون والإنترنت» من 1 الى 3 ماي 2003» غرفة صناعة وتحارة دبي» الحزء الثافي» الطبعة الثالثة» 
4. 

فاضل نصر الله عوض.ء الطبيعة القانونية للاستيلاء على الأموال من البنك الآلي» تعليق على حكم 
محكمة الاستئناف رقم (1589» 87 جزائي)؛ بحلة الحقوق» السنة (22)»: العدد (1)» الكويت» 
8 . 

فياض ملفي القضاه. مسؤولية البنك عن استخدام الكومبيوتر كوسيلة وفاء» مؤتمر القانون والكومبيوتر 
والإنترنت» الذي نظمته كلية الشريعة الاسلامية والقانون في جامعة الامارات العربية المتحدة» الحرء 
الأول»الطبعة الثالثة» دبي الفترة الممتدة من 3-1 ماي 2000 , 2004. 

مبارك جزاء الحربي, التخريج الفقهي للعلاقة بين مصدر بطاقة الائتمان وحاملهاء محلة الحقوق» العدد 
الثاني السنة الثلاثون» الكويت, 2006. 

محمد إبراهيم محمود الشافعي, النقود الإلكترونية (ماهيتهاء مخاطرها وتنظيمها القانوني)» محلة الأمن 
والقانون / مجحلة دورية مُحَكمة تصدرها أكادعية شرطة دبي» السنة الثانية عشر / العدد الأول / يناير 
4. 

محمد ابراهيم محمود الشافعي, الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الالكترونية» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» المنعقد في الفترة (9- 
1) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ل 10و 12 ماي 2003م. 

محمد الأمين الصديق» بطاقة الإثتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» 
جامعة الامارات العربية المتحدة بدبيء المحلد الثاني» 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 12-10 
ماي 2003. 

محمد القري بن عبد, الاثتمان المولد على شكل بطاقة؛ مجلة المجتمع الفقهي الاسلاميء العدد الثامن» 
5. 

محمد المرسي زهرة, الدليل الكتابي وحجية مخرحات الكومبيوتر في المواد المدنية والتجارية» مؤتمر القانون 
والكومبيوتر والإنترنت» جامعة الامارات العربية المتحدة» الحزء الثالث» المنعقد من 3-1 ماي 2000. 
محمد حسني محمد الحملاويء دراسة تحليلية لدور النقود الالكترونية في التجارة الالكترونية 
والعمليات المصرفية الالكترونية» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» امحلد1» كلية 
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الشريعة والقانون» دبي الإمارات العربية المتحدةء» 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 12-10 
ماي 2003. 

محمد صبحي نجم. المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» غرفة صناعة وتحارة دبي» ا محلد القالث» من 10 الى 12 ماي 
3. 

محمد رائد البيرقدارء دراسة تحليلية للسرقة والاختلاس بواسطة استخدام الحاسب الآلي» المؤتمر السادس 
للجمعية المصرية والقانون الجنائي» المنعقدة للفترة الممتدة من 25- 28/ 10 /1993. 

محمد رأفت عثمان, ماهية بطاقة الائثتمان وأنواعهاء وطبيعتها القانونية وتميينها عن غيرهاء مؤتمر 
الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» المحلد 2, 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 
12-0 ماي 2003. 

محمد عبد الحليم عمرء بطاقات الائتمان ماهيبتها والعلاقة الناشئة عن استخدامها بين الشريعة 
والقانون» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون, المجلد 2, 11-9 ربيع الأول 1424 
ه الموافق ل 12-10 ماي 2003. 

محمد عبد اللطيف فرج قانون مكافحة غسيل الأموال في مصر والتوازن بين مكافحة الجريمة 
الاقتصادية وحماية المستثمرين» بحله كلية التدريب والتنمية» القاهرة» العدد السابع» جويلية 2002. 
محمد سعدو الجرف, أثر استخدام النقود الالكترونية على الطلب على السلع والخدمات» مؤتمر 
الأعمال المصرفية الالكتروينة بين الشريعة والقانون» في جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» المنعقد في 
الفترة (11-9) ربيع الأول 1424 ه/ الموافق ل 12-10 ماي 2003م. 

محمد ناصر إسماعيلء أمل حسن علوان, تغريد جليلء البطاقة الذكية وأثرها في التقليل من بعض 
المحاطر المصرفية» دراسة استطلاعية لعينه من زبائن مصرف الرافدين» فرع الخضراء» محلة كلية بغداد 
للعلوم الاقتصادية الجامعة العدد السابع والثلاثون» 2013. 

محمود أحمد طه. المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الاثتمان» مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة بدبيء المحلد الثالث» من 10 
الى 12 ماي 2003. 

محمود أحمد ابراهيم الشرقاويء مفهوم الأعمال المصرفية الالكترونية وأهم تطبيقاتماء مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» المنعقد في الفترة 10 
و12 ماي 2003. 
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محي الدين إسماعيل علي الدين» حطاب الضمان البنكي» موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين 
القانونية والعلمية» الجزء الثاني, 1994 . 

مراد رشدي, غسيل الأموال عبر الوسائل الالكترونية» المؤتمر العلمي الأول حول الحوانب القانونية 
والأمنية للعمليات الالكترونية أكاديمية شرطة دبي» مركز البحوث والدراسات» أفريل» 2006. 

ممدوح خليل البحر. عدنان أحمد الغزاوي» بطاقات الائتمان والآثار القانونية المترتبة بموجبها - دراسة 
قانونية مقارنة» مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» ا محلد3» جامعة الامارات العربية 
المتحدة بدبيء المنعقد ما بين 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 12-10 ماي 2003. 

منية خليفة» مدخل لتأهيل وعصرنة البنوك الحزائرية» الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع 
في البنوك الحزائرية واشكالية اعتماد التجارة الالكترونية في الجزائر - عرض تحارب دولية. 

موسى عيسى العامري. الشيك الذكيء مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» 
امحلد, جامعة الامارات العربية المتحدة بدبي» المنعقد ما بين 11-9 ربيع الأول 1424 ه الموافق ل 
12-0 ماي 2003. 

موسى رزيق» بحث بعنوان "رضا حامل البطاقة الائتمانية بالعقد والحماية التي يقررها المشرع له دراسة في 
تشريع المعاملات المدنية الاتحادي", الوحهة القانونية لبطاقات الائتمان» مؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكترونية بين الشريعة والقانون دبي ا محلد الثالث» في الفترة من 10 إلى 12ماي 2003. 

موسى رزيق» نظام حماية المشرع لحاملي بطاقة الائتمان» محلة البحوث والدراسات» عدد 2» جوان 
5. 

ناجي معلاء أجهزة الصراف الآلي المضحمة » محلة الدراسات المالية والمصرفية» العدد الثالث» عمان» 
سن 1999 

نبيل صلاح محمود العربي» الشيك الالكترون والنقود الرقمية» دراسة مقارنة» مؤتمر الأعمال المصرفية 
الالكتروينة بين الشريعة والقانون» جامعة الامارات العربية المتحدة بدبيء المنعقد في الفترة (11-9) ربيع 
الأول 1424 ه/ الموافق ماي 2003. 

نبيل محمد أحمد صبيح» بعض الحوانب القانونية لبطاقات الوفاء المصرفية» محلة الحقوق» بجامعة 
الكويت» العدد الأول» مارس 2003. 

نبيل محمد أحمد صبيح» حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية» محلة الحقوق» بجامعة الكويت» 
العدد 2, جوان 2008. 

نزيه كمال حماد؛ في بطاقة الائتمان غير المغطاة الدورية الثانية عشرة مجمع الفقه الاسلامي» محلة مجمع 
الفقه الاسلامي» تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة» 2004. 
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نواف عبد الله أحمد باتوباره» منافع والتزامات ومخاطر بطاقة الائتمان» المحلة العربية للدراسات الأمنية 
والتدريب» السنة 13. المجلد 13., العدد 25, أفريل» 1998. 

هدى شكريء ورقة عمل بعنوان بنوك التجزئة المصرفية» المعهد المصرفيء البنك المركزي المصري» 13 
حويلية 2003. 

وليد خالد عطية. الوفاء بواسطة النقود الالكترونية» المشاكل والحلول» محلة القانون المقارن» جمعية القانون 
المقارن العراقية» العدد 39 سنة 2009. 

وهبة الزحيليء. ف مناقشته لموضوع التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان في دورة مجمع الفقه الإسلامي» 
عمان» العدد (7) الجزء (1)» أفريل 2004. 


1" . المقالات عل الانثرنت: 


4 


ابراهيم سليمان عبد الله 81/59 تجحارة إلكترونية - 611), الفصل الثامن: أمن طرق السداد 


والمدفوعات 5575]61115 ]2337102611 001111116166-/1, منشور على الموقع: 
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20111 لقعا . 171517 


ابراهيم كامل الشوابكه, ضريبة المبيعات على التجارة الإلكترونية» دراسات» علوم الشريعة والقانون» 


املد 34 34 (ملحق)» 207 منشور على الموقع الالكترويي: 
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111140« 01<ظ121 
ابراهيم محمود اللبيدي, السلوك الاحرامي في جرائم الإنترنت» مركز الاعلام الأمني» منشور على الموقع 
الالكتروي: 

-111/15مخ/1 015/201 7ع لحاطا. 7ا0ع. عططاع»0011. 171517 // مط 
11.5001 ك[«<2 
أحمد السيد طه كردى. إطار مقترح لحماية حقوق المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية» جامعة 
بنها - كلية التجارة» الدراسات العليا - قسم إدارة الأعمال» 2011, منشور على الموقع: 
لصخغط. 1003 _05]6م-ع22/2013/12/510م». 01 مدع 5100. 717211 اكطام»ى// :مط 
أحمد الهاشميء التشفير بالمفتاح المتناظر» مقالة على منشورة على الموقع الالكتروني: 
11111711-5عن جعت 75 م.1111 :00513..»0100/511017ص.1771757177//:متخط 
آندي غرين بيرج» سرقة بيانات البطاقات الائتمانية لاسلكياء منشور على الموقع: 
1051571[ . ط مه طاء 8# / 750175 مطم. الدع /لجطام». أموع »101 تلطاوع 01 1. 17175177//:متخط 


البرازيل تنتخب رئيساً حديدا» مقال منشور على الموقع: 
2 -]11 5110777_1615:5.2507::7 للطام». اعع ا[ ممط. 11517 لاط 
التشفير الإلكتروني الحل الأمثل لأمن الرسائل الإلكترونية» مقال منشور على الموقع: 
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مطغط. 00/771476 1-١00‏ 177177177// :مط 
الطيران المدني" أول دائرة حكومية تعتمد نظام (1053) للدفع الإلكتروني» 22014/09/21» منشور 
على الموقع: 
[مطغط. 495-ع001/2111216 حا /حطام». كمتد اع 10م 1715177.1//:متخط 
الجدران النارية» تقنيات التجارة الالكترونية» الدفعات المالية الآمنة» مقال منشور على الموقع: 
صغط. 0262/58/ع01. 010517 تمطاععاعع 1ع متمطاوع» // :مط 
الجدران النارية (الفاير وول) وحماية الشبكات» منشور على الموقع: 
7-6 20.010 501771 / طم .كلم . 717177 //نصغخط 
الكازينوهات في غرفة نومك؛ موضوع منشور على الموقع الالكتروني: 
0 )نع 1 طه خط /عع 1101215 لمطام». 211005 17175717// :مط 
الموقع الرسمي لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ]310: 
اع للع أكه/07. أمته. 17777 //نصتاط 


الهيئة الشرعية لبنك البلاد السعودي» ضوابط البطاقات الائتمانية» منشور على الموقع الالكتروني للبنك: 
.0105.00 01 عم 11 
استعمال بطاقة وفاء مزورة» منشور على الموقع: 

5 -11116:162210 71111101 [125/أع82. [135. 17717517//: مط 
أماني بدت عوض بن سليم العنزي. هيكل المفتاح العمومي 61 9 أوت 2014, منشور على 
الموقع: 

022 حا /لططام». طو كه لج اععع .1717177 // :مط 
أمجد حمدان الجهني, جرائم بطاقة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت» مركز الدراسات القضائية 
التتخصصي» منشور على الموقع: 

9 -73مطام. »3111 لحطامى. 55 [0». 17177157 //:ماخط 
باسم علوان العقابي, علاء عزيز الجبوريء نعيم كاظم جبرء النقود الالكترونية ودورها في الوفاء 
بالالتزامات التعاقدية» موقع جامعة أهل البيبت» منشور على الموقع: 
7110مطم. طاعنتوعوع لطاع توع 5ع / 1 حطتاط / تت 0/121212/11ام». 52160112 1ن تلطه . 1755//: مخخط 

بصمة الإصبع و"1[1200" تقنيتان للدفع غير النقدي» مقال منشور على الموقع: 
-10380 5/وع31121 لمطام». 0 هطع 1د .175177//:مخغخط 
تقنيات التجارة الالكترونية» بروتوكولات الانترنيت» منشور على الموقع: 
مطغط. 5/0260/25 877.01 010 مطاععاعع 1ع متمطاوع» // :مط 
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تريز منصورء بطاقات الدفع الإلكترونية الإحتراز دائمًا واحبء مجلة الجيش - العدد 332 | شباط 
3 »؛. مقال منشور على الموقع: 

111012877150150 .71775/73439814 ته /1. 07ج . تكممتتوطاع1. 171517// :مط 
خالد ممدوح إبراهيم» التقاضي الالكتروني» الدعوى الالكترونية وإجراءاتما أمام المحاكم» منشورة على 
الموقع: 

1 0 1ك 

روان عبدالرحمن العبدان». تطبيقات آمنة في عمليات الدفع الالكترو» منشور فى 29 سبتمبر 2011 
على الموقع: 

111124إ|إ[خؤ1ظ 

سعد العبيد, النقود الإلكترونية» مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
/رماهء.عره اططههغ |23 .3 اكهمع ط//:مخط 
شيماء يوسف صوفيء المصغرات الفيلمية» تكنولوجيا التعليم» أشكال المصغرات الفيلمية» منشور على 
الموقع: 

17/001 62010 01122101211 6/1110 6. 017100.60117 1357 177177177// :مط 
كريستيان غولنيرء جمعية حماية المستهلك بمدينة ماينز الألمانية» مميزات ومخاطر الدفع عبر بصمة الإصبع 
و"إن إف سي". نشر الأربعاء 12 مارس 2014, على الموقع: 

1---]1101»1 :1016.350 تشاعة. 17717717.24// :مط 
كماسي محمد الأمين, دادك عبد الغني» معوقات الحباية قُِ ظل التعامللات الرقمية والنقود الإلكترونية» 
الملتقى الدولي للتجارة الالكترونية ورقلة الحزائر» أحر تحديث 2007/12/01» مقال منشور على 
الانترنت على الموقع: 
.ع1 -16/5610612211:6-6 311 /5آ. عع 1. 0010115// :مط 
دراسة تحذر من انتشار عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب باستخدام النقود الاكترونية» تزايد 
استعماله قد يثير مشكلات في الرقابة والتحكم في العرض أمام الحكومات المركزية» الخميس 12 ذو الحجة 
3 ه 13 فبراير 2003», مقال منشور على الموقع: 
11117 3نا. 7211216-1525605155116020-58543#م35. 06123115 /0لام». 33557526 177177177//: مط 
عبد القادر الشيخليء الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال» الدليل الالكتروني للقانون العربي» 
منشور على الموقع الالكترون : 
1م»./21:2101355. 1715157 
عبد الله الوهيبي, البطاقات الذكية (0310) 5111216)» مركز التميز لأمن المعلومات» مقال منشور على 
شبكة الانترنت على الموقع: 
/612.1511.6011.53 00 //:ماخط 
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”7ع عادل عبد العزيز الفكيء المصادقة الالكترونية» النموذج السوداني المقترح» مارس 2011» منشور على 
الموقع: 
2-١-1 1 1 “7 0371/12.‏ 1 |إ|إ|0[أ2ظ 
”7 علي عدنان الفيلء المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية (دراسة مقارنة)» 
العدالة» مركز العدالة التحكيم والاستشارات القانونية» منشورة على الموقع الالكتروني: 


-26-38/105-/2012-10-31-17/مطم. تع 120 /مام». اع أطعع17177.2120212//: مط 
210/3813-2009-12-13-22-28-41 771502 


”0 عمليات غسيل الأموال؛ الحهود الدولية» مقال منشور على الموقع الالكترون: 
7.00 1ع 5ن /205دع )ةا لطامطاء 8 /ع:151131ع 00 /لتطاو». 1ع021 0ص 17175177//:متخط 
007 قاسم النعيميء التجارة الالكترونية بين الواقع والحقيقة» مقال منشور على الموقع: 
».011 - م كط //صتخط 
2017 قراصنة الإنترنت عباقرة أم بجرمون؟» منشور على الموقع الالكتروني: 
9 ---04851-15-441 7775/0253 .1 1 177177177// :مط 
2 «ماستركارد» تحقق نهوًا قياسيًا لتقنية الدفع «باي باس» في الشرق الأوسط وإفريقياء مقال نشر يوم 
الأربعاء 13 فبراير 2013 على الموقع: 


-250:2720216-13022013610-60657019. 61775/51716377 /جطام». 01011112217515 2؟. 1713/17/7 // مط 
62 ----1-44-9691 971 


2 محمد إبراهيم محمود الشافعيء النقود الإلكترونية» الحيئة العليا لتطوير الرياض- المال والاقتصاد» مقال 
منشور على الموقع الالكترون : 
مك . 1ه ا 
7 محمد قطان دراسة وشرح لأفضل برنامج تشفير 8031) مقال منشور على الموقع: 
11111-14اعن جع 75 10م. ع1 11خ :1771771757.500513..010/511017//: مط 
4 ممدوح عبد الحميد عبد المطلب. استخدام بوروتوكول ”1002/11 في بحث وتحقيق الجرائم على 
الكومبيوتر» مقال منشور على الموقع؛ 
001 ام 11 
4 مميزات ومخاطر الدفع عبر بصمة الإصبع و"إن إف سي" مقال منشور على شبكة الانترنت في 12 
مارس 2014, مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
0 5/وع311»1 لدام»ى. 0 شطع له .17777//:متخط 
”7 ميمونة حميد الحداد, دراسة عامة للمقارنة بين خوارزميتي التشفير 1015 و11(0135, العراق» جامعة 
الكوفة» كلية التربية للبنات» منشور على الموقع: 
3118512 اذخأ 
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نادر عبد العزيزء الاثبات الالكتروني بين الواقع والقانون» بحلة اليش الملكي, العدد 3» منشور على 
الموقع: 

م116.35/ .5077 . لالمتوط٠اع1.‏ 71517 /لمتخط 
نايف بن عمار آل وفيان, بطاقة الائتمان» حقيقتهاء حكمهاء موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي» 
منشور على الموقع: 

/طدتته /حطام».012عم161//: مخخط 
غسيل الأموال» منشور على الموقع الالكتروني: 

47 -210 711111111165162 [135/أعط. [5ه1. 17175577//:مخخط 

نهاد لمشرقي» شرح التقنية المستعملة في سرقة البطائق البنكية عبر الشباك الاوتوماتيكي» نشر ق 15 

جوان 2013, على الموقع: 

25 1إ|إظظظ 

وديعة عمرلني, قطعان من الجماهير الالكترونية» هل يعود عهد العبيد» منشور قِ 13 جويلية 2010 
على الموقع: 

لصغط. 5753_غ05م-ع2/2010/07/610م». مدع 17021011.510مععطاء 1عطاعع]// مط 

هاني السعيد, البطاقات الذكية» مركز التميز لأمن المعلومات» ص 15»: 16. مقال منشور على الموقع 
الالكترون: 

12 1ظ1ظ1 
الندوات المتخصصة حول التجارة الالكترونية تنظيم معهد التدريب والاصلاح القانوفي-الخرطوم - كانون 
اول 2002» مقال منشور على الموقع: 

5 7-7 1-1 177177177// :مط 
يونس عربء التنظيم الضربي واللحمركي لصفقات التجارة الإلكترونية» منشورة على الموقع: 

2-40 1م دع01.1120. 5110012557 ا 
يونس عربء المخاطر التي تتهدد الخصوصية وخصوصية المعلومات ف العصر الرقمي» منشور على الموقع 
الالكترون: 

2 ح-]7 0.020 2ع0177[71 طاو /ط نا /اعط. أععهكه 2157//: مط 
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.١/ 11‏ المراجع النصية: 
1. التشريعات الوطنية: 


أ. اثقاقيات دولية: 

”ع المرسوم الرئاسي رقم 41/95 المؤرخ في 28 جانفي 1995 المتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا للأمم 
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير 1988 ج.ر.عدد 7/. 

42 المرسوم الرئاسي رقم 413/98 المؤرخ في 07. 12. 1998. المتضمن المصادقة الاتفاقية العربية محاربة 
الإرهاب التي وقعت عليها الجزائر بتاريخ 22 أفريل 21998 ج.ر.عدد 93. 

”ع المرسوم الرئاسي رقم 79/2000 لمؤرخ في 09 أفريل 2000, المتضمن المصادقة اتفاقية منظمة 
الإتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الإرهاب الموقع عليها خلال الدورة العادية 12/ 14 جويلية 21999 
ج.ر.عدد 30. 

”7 المرسوم الرئاسي رقم 445/2000 لمؤرخ في 23. 12. 2000, المتضمن المصادقة الاتفاقية الدولية 
نحاربة تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 
9 12. 1999., ج.ر.عدد 01 المؤرخ في 2001/01/03. 

”7 المرسوم الرئاسي رقم 04/ 128 المؤرخ في 18 أفريل 2004, اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار 
بالمحدرات و المؤثرات الدولية (فيينا 1988)» ج.ر. عدد 12. 

”7 المرسوم الرئاسي رقم 14/ 250 لمؤرخ في 13 ذي القعدة 1435 الموافق ل 8 سبتمبر 2014), 
يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية غسل الأموال وتمويل الارهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 
0 ج.ر.عدد 55. 

7 المرسوم الرئاسي رقم 14/ 251 لمؤرخ في 13 ذي القعدة 1435 الموافق ل 8 سبتمبر 22014 
يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 
ديسمبر 2010, ج.ر.عدد 56. 

7 المرسوم الرئاسي رقم 14/ 252 لمؤرخ في 13 ذي القعدة 1435 الموافق ل 8 سبتمبر 2014), 
يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات احررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 
0 ج.ر.عدد /5. 
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ب. القوادرر : 
القانون العضوي رقم 05/12 لمؤرخ في في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 22012 
الملغي لقانون 07/90 المتعلق بالاعلام» ج.ر.عدد 02. 
الأمر رقم 58/75 المؤيّخ في 20 رمضان1395الموافق ل 1975/09/26 يتضمن القانون المدني 
الجزائري المعدّل والمتمّم» منشورات بيرق» طبعة 2007/2006. 
الأمر رقم 59/75 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر ستة 1975 يتضمن القانون 
التجاري الجزائري المعدّل والمتمّمء الديوان الوطني للأشغال التربوية» 2003. 
الأمر رقم 10/90 المؤرخ في 23 رمضان 1410 الموافق ل 1990/04/16 المتعلق بالنقد والقرض. 
دنه عدد 16. 
الأمر رقم 27-96 المؤرخ في 12-11- 1996 المعدل والمتمم للقانون التجاري ج.ر.عدد 27. 
القانون 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ج.ر.رقم 14. 
الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1421ه الموافق 26 أوت سنة 2003, المتعلق 
بالنقد والقرض» ج. رعدد 52 
القانون رقم 02/04 مؤرخ في 05 جمادى الأولى 1425 الموافق ل 23 جوان 2004 يحدد القواعد 
المطبقة على الممارسات التجارية» ج.ر. عدد 41. 
القانون رقم 05 /01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
و مكافحتهما 36 عدد 1. 
الأمر رقم 10/05 الموئخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق ل20 جوان 2005 المعدل والمتمم 
للقانون المدي» ج.ر عدد 52. 
القانون رقم 01/09 لمؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 22009 
ج.ر.عدد 44 
القانون رقم 04/09 لمؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق ل 5 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة 
للوقاية من الحرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال ومكافحتهاء ج.ر. عدد 47. 
القانون رقم 13/ 08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق ل 30 ديسمبر سنة 2013 يتضمن 
قانون المالية لسنة 2014, ج.ر. عدد 68. 
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جح. المراسيمالتنفيذية: 
المرسوم التنفيذي رقم 01/ 123 لمؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق ل 9 ماي 2001» يتعلق 
بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية» وعلى مختلف 
خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية» ج.ر. عدد 27. 
المرسم التنفيذي رقم 07/ 162 لمؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق ل 30 ماي سنة 
7ه المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 123/01 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من 
أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية» 
ج.ر. عدد 37. 
المرسوم التنفيذي رقم 181/10., المؤرخ في: 2010/07/13, يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع 
التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية» ج.ر. عدد 43. 

د. اعلانات وبلاغات: 
نظام رقم 03/97 المؤرخ في 16 رحب عام 1418 الموافق ل 17 نوفمبر 1997 يتعلق بغرفة المقاصة» 
ج.ر. عدد 17. 
نظام رقم 04-05 لمؤرخ في 10 رمضان 1425 الموافق ل 13 أكتوبر 2005» يتضمن نظام التسوية 
الاجمالية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل 2281115 عن عدد 02 . 
نظام رقم 06/05 لمؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر 2005» يتعلق بمقاصة 
الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العريض الأخرى» ج.ر. عدد 26 . 
نظام رقم 07/05 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1426 الموافق ل 28 ديسمبر 2005 المتضمن أمن أنظمة 
الدفع» ج.ر. عدد 37. 
التشريعات المقارنة: 

أ. اتفاقيات وقواندين دولية: 
اتفاقية جنيف لسنة 1930 تتضمن نصوص القانون الموحد لقواعد السفتجة والسند لأمر. 
اتفاقية ايروبول 1411107201 لعام 1995 المنبثقة عن اتفاقية ماستريخت ]22/12251110121 لحنة العمل 
المعنية بالإحراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال. 
القانون النموذحي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لحنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام 
6 موجود على الموقع: 
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101-6162515-2.001 د وعاعع 1ع /واءتع ] /1طه 1ه /01م/1.015ه 1ع طن 17175177// :مط 
المؤتمر الوزاري التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف, 1998, يمكن الحصول على مقررات المؤتمر على 
الرابط التالي : 
اا ١‏ لاح ك1 سحت 15160191400806 شلش نش نف 1111| 
قانون اليونسترال النموذحي بشأن التوقيع الالكتروني مع دليل الاستشراع 2001» موجود على الموقع: 
001.-201-616515 لح توعاعع اء دادع الك [ وه /01لم/ع 121.01 1عطنا. 7117ل مط 
المؤتمر الدولي لمكافحة غسيل الأموال» 2011 منشورة على الموقع الالكتروني: 
1177ل ” اطاط . 12 25/2011/4/6492 :ماه امع ظا /داع 117 لحطام». طاججهاء. 1715177//:مخخط 
فا التشريعات العربية: 
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات المصري في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 
3 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 9 يعبر العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968. 
7 -77--01021[//: مقط 
القانون رقم 7 لسنه 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حرية المواطنين فى القوانين القائمة» 
ومعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 21993 د العدد 21 مكرر فى 1995/5/28 . ثم عدلت بالقانون 
رقم 95 لسنه 1996 از العدد 25 مكرر أ فى 1996/06/30. 
قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد (19) مكررا الصادر 
في 1999/5/7. 
قانون رقم (205) لسنة 1999 المتعلق بسرية الحسابات البنكية المصري. 
القانون عدد 83 لسنة 2000 لمؤرخ في 09 أوت 2000 والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية» 
موجود على الموقع: 
©0132 _5_2ع5617716/ 5116_2525 115 طن 1 تلط دع1 1 لطا.ع» 15 .171517 // مط 
اللائحة التنفيذية رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترون وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 
الوا 
مطم.عطع10/ع31.[1111506012.01//نصغخط 
القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2005 بتاريخ: 5 5/ 2005, بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون 
التوقبع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا للمعلومات. 
قانون المعاملات الالكترونية الأردنية رقم 85 لسنة 2001؛ منشور على الموقع الالكتروني: 
107.0 0خ 117 
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سمل 


ع11[ء-162020 عتانواصقطععا 12 الاعلمتطدامء ,ع01011متاعع61 اهمع 1د 12 ,(11) الك 811 
.00 ,20116 -أت11111ز لأعناعع1 ,01م نامآ .032 ,101 12 عل 5عمعمء15<ه :لا 
.2005 ,6820116 عتالاع15 801102 ,5اتلعطاع1هم 5ع ع0دمم معنا ردتوة1 5011414 
5 201171158 و5ع1ع10ممقطععا أء عتاعةم ع0 0101 ,221ع10-110118 
06 .علا .1701 ..لا.ن) ,عأطعططططاعءم 5م أمحطام] عتتكداعرم 13 عل عتتكتاععم داعم 
1207 
10101 ,01011 متاعع61 عع 1ع 7تطدامء 12 قطمل ع1تتممع51 أء عتتتاع1ظ ,110011 طخ ).يآ 
7 ,ع آ1طلطاعء 106 ,11755 رع10م هدم اء 
2000 ,1ط ,كلق ,0116 1متتاعه61 ععاعمتطامء لل 116لههء275 هآ ,أعسطط عسر6 160 
5١ 0[1[1‏ 3 ع[طتممم15دآ 
,1107 ,0516015 عل أء ااعطاء21م عل وعتتده 5ع 6021م 101ل عناآ ,(.11)) 0372102 
,19204 
.8 20115 ,]ادوع اع م810 .6121مةع 1دط6م غ101نآ ,1111110 10101 سدع ل 
ع0 أء العططاع21م ع0 125111021 ,121 1عمتطتن 10101[ ,مانلذط11 :)1511 1111 الحلال 
.64م 2005 .6016025 عطاع1 4 ,0111116 جع ع15 جرع اط ,016011 
1ل6ك ع0 أء العططع01م ع0 105111112215 ,71261121طمكء غ01انا و(.834) ستسسوع ل 
.5 0ش ع4 .1021102 ,(6 0111111 لع عك1 امع تامء) 

2 ,و3612 ,021102آ 15ء216 ,02501212126101© 13 عل 0101[ ,لامانخ-كتهلهةن). ل 
02212612 ع0 6121025م1'0 كضقل عمع 11 له امعماعته2 ع.آ و(.لآ) 111111 
1م8100 116وطء117منا ,1متل عل 6الناعد] ,عدغط1' ,أعماعام1 تناد عنانتطمناععاة 
,19290 
0501111311 لله ال 1111010116 2م1اعء101م 12 ,18511:51 ٠11‏ السوطتطط]' 
,03115 ,ع116آ 
]016 1105ه1101ناز أء عاطوعء11ممة نهدا ,ل11 1خ خ1 1 01115 الذنا .17 
8.3 1998 ,5ع111210231ع امآ وع311211 وعل 101ل وعل عنالاع ]ا ,أعماعام1 تلاك 
162211 13 ,(لخ) 181500155411 اء (5410011115)025)4ك 11 ,)1141111 
3 حال عكتاعع01 12 ع0 6002ده11طنام 12 دغظاهة 05ملءع1611 و5عاغ لماع 1م, عتاوتممضاععاة 
30111-]111116[ 11عناعة1 ,091 ا[ .732 ,2000 2315 13 تل 101 13 غء 1999 عرطامرععءة0 
,2000 
تال أء عتاوصحظ هآ ع0 لأقصةم غ101[ ,81015 سمتاكستطن) اء عمللتتطهن) اعطء للا 
2 ,23515 ,5502ة]١ط‏ ,أتل6 
0101 عنآ ,01020316 01016 ع1 ماععم دك ,12101171211011 ععططةنا 106110 12 ,01.1111 
85 وع0 د5عاعكة .21100 ل0تتاتلصطامء 12 عل ع11اء00111 علع0[مصطععا عبنه ععد1 اعمتستن 
,20 ,بع[طمط2ع01 ,ولقوعط 0101[ عل ع215عمدطط 13000ء0و5قة '[ عل د5عنم0ه0) .عمرء 
.6 1100201163 
10111 أت 101016 ,100210116اعه61 عمعل1ع10لدمن) انا 5لهنامهن) دع.آ ,نالل 114 
7 ,16 ع6 ,8255 
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,1601011 011111616 نال 111110101165 ومأععمككى ,]10101[ ع1 أعمتعام] ,ناللخ 111 ” 
.6 ,0115و ,.60 ,ناقوط 

00110111 011 2002113206 12 كته ,1011111للى 16لزع:3111 ,2011111 وعرل1ة 2 7 
0011011011 ,ع01011متاعع61 عع ا1علتطدامه ال امعممطعممم1ء067 ع1 لع تتاوكهة 
,03115 ,1110211551 

20 ,10112360081 غتمعل عل 1021102 عتتماتعمع؟]1 ,علا 02ةم1م]آ ,1114011 >7 
,1909 
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110 سآ كوم 5ع190701156 602165م 005 عه كما دع[ ,عستلواة عاععطسم 2 > 
4 .ل1ع11[اءمامهكل8ة عدغطا 


« غالعط1][ أء 1ا01020كمة 1 تناد 1978 تتعاكمول 6 عل 101 12 » ,تتتدء8011 6:لمم ‏ > 
.52" هك ,519181 .197/8 .لتلحل ,.راع1 

عتققطمط ع0 ع0616همط طء كأمعء16 الاعماعممه1ء267آ,(.01) 4111115 > 
9 ع1طمطعع06آ1 ,2772 ,ععموءط 12 عل عتناومهط 12 عل صتاع1اناظ :عن نتدمتاععاة 

001161115 أت 6320165 عتااه تناز 05م0ه1عء1 د5ع.آ ,(.) 50101111111 > 
.999 ع1طلطء 017ل رعاع 51126 عنامصدظ ,عتتده 

ع0 16التممعطكء ,1987 .لمتتت .عد .11897 ركمعلط وع1 ع1ادمك كمعد كم[ ,أدعتاوظ 2 >7 
ال 

,! 16ة1لامطامامتته 12 ع1 هم : متمع811 11101018 ,811 افآ عستامميج 0‏ ”7 
.14 - 261161 تتتمحط] ”1 ع0 101016 لاما عندوع ]1 

ع0 11115 و1 ,1122015 181910011 اء "تعلط دروءل 1011121110 يه 
.9 ,3215 ,601100 نزاع1 ” ع[-5215 ع1ان 101105 ,كامعمط:25م 

1م00 .ع601م10علاعمه : الماعسعتهدم عل عتت0 : (.11)) 2359103© 2 7 
2001-2 

عل داع لاء-وع تنه كه 5ع 01ل دعل 0113865 عتنلة 1135 ,أعطء1.811 (.018)) 2102© > 
.1994 ,قلعو رع 11م[ كتلط ,اللعك عل عتتده دعتاوعطن) ,عع اع متصامه 

عمتعة'!' 015 0515) عطا عمتتمنلة87 .1999 .طته غ72 .ل اسهد .ذى ,عء0015© ' > 
.00 .31طط] ,مقاكد/ا :52 ,70111111531 13:2 13610631 ,عع1عممتمطهن) أعمتاعام[ 
: 5101 101500111[ رع12ع00102ن) عتممناععاظ 01 مم1ناهعة [' 
[لطاط.عحماء /وتعمدم ا/ملمطا/تتلع .تإاعكاعا.15ا؟. ا 

.81 غ0101آ ,199122110 عستستماصهن) عتاوتمه81ة اء ععصداء 1835 -كتنامآ مدعل ”7 
: 5101 01116م1015 815359:. 1995 .6016102 عمدء6 .10169 -021102آ1 
001. 1115م --561©12165-22116 -116:///10:/1015005111015آ1 

م ع1ته117 رععخة 121ئع01آ عطا مذ نإعو كلم , مسوئتللد81 عسلسلء12 ع سممحعظ صمل ي” 
30 أعطاعام]ا ع1 .1999 معام ,2122 ,23 .1701 ,اللع1اع] اكه[ 11073 ,رووعمع 0ط 
1 | 

وعآ عتاممك أء وع0 كمعد اما ,لم مم5 لأقمةط 1001 ,عتتتجرا-اعطء3511 أؤوكئ182 2 >7 
80 ,106-107 .2 ,98 ولاخ 1997 ,لحل [ بادآ ,1021107 ,رذكلاة11ناع ناموط 
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196 .لتك .ع5 .لاع] رقطعاط 145 م2021 10110260025 ,"0111111001 للمصيع ]1 
.1102 ع0 عناناممخطاء 

عل أت أنلقتك عل العم مما 6الماع 11ل راع دع15 امع مط ,لمدال-عصسامطصمظ عسوم ]1 
.94 .ل.ل .ا معصطع21م 

ة عاطتممم15دآ. 2010 (زلإع10مصطاععا كلندء اتممدد) ,كمنتشاظ عللطد جنك 


0107101--5101211-21015_-163960 7 _ذاعة ] لططام». تام طاء. 177777777//:مخطنا 1 
:آلا 10250001116 , لاعططاع1هم ع0 عتتده 701 عع 6ط 


.2341 لاعن 1701165. 1 /11/111110115/6. 501057 .12111111 اا 
51522011 12[ ,1021:0165 ©ع2ع1"101 أ 0-521:7تتوط 11120 12111621 
26112312 أت ع1522>315 121025ق1اع16 5ع1 2112 3131502ملطهمن) عنالن1امتاعع1ة 

:1 10150011216 ,2001 111تكتث ,12112261003165 2115 ]كلخ دعل 101نآ ندل عباوع ]ا 
حاوى.عم1ع 2ع 177177177.51// :مط 

عتتةه 13 ع0 عتكلة1[تطنا ع1 عنان1015 عالجصلة1 وعد تتتاعاأعماة "1 عل 05201116مموع7 2آ 
:11 02116م015 ."12116 12 3 11116اطم» 21112 


خأ 2/11 تتحطتحطه ن) [ط 0 عمطت 1/١71‏ عع رع مودعم لد». 7117 // مط 


613165/631165.5001 561 _5/6010161055و1121112116 
أمةامم 101 عل أعز(0م ع1 تتتاى طمله1611 ,عدا وتممتناءع61 عتاتاعام 13 أء عع1ال عآ 


كتتماع1 أء 1722610م0 1م11 عل دع1ع010صططاععا عتتته عتكتاعام 12 ع0 101ل دل مهام ه20 
1011025.©0 .1555557 :5111 0011م015آ .ع101ممتاعع61 أء عت همع 51 12 3 
,"1015 ع0 كاأتاكخممكه ع0 ع216طط له دعل صطاكفمة ع0 داأنتاكمهن) " ,11©35آ كتتامآ 
066 1 ]112 0) 

,5أ51112 ع0 211101121610116 تتتاء ]015111 عل ع20115117 115316102ننا ,عو1135ا اعطء111ا 
1 .1107 ,10110210طا"0 دعمصطغ 558:5 دعل دع15امعمردط 

60020101 ]1 0325 ععمققكممء 12 تنامم 101 أعزم1م عآ ,41001 ظ4 ]1 اعطء للا 
: 5116 ع1 تكناك, 2003 مك16 11 ,ركتكة2 .11 ,ع210021 لل ع16الطعودخة عا تع مستا 
م5.20 --.-.17/17/577.355610116612110121// مط 

65 31125 م120 11اء011م 011 010115 5ع اتاعطاعءع01 لمع عا ,عمتاعاء12 عهامء1اا 
111106 123 عل عناعا :اللمك عل عتتوهء 12 عل 1152005 نا 35 1165 
:1 01116م1015 .2002 طتتال زعغممك ع46) 6 لظ .ع121ع1عمتصامه 
[مصخط-100-329/100-32015 /ججة 2/1 ع5 اا 

0101آ[ .ع601م10عوعمهء : اتل6ك عل عتتمدء ,11111 فط ).2:11 عاع سوط 
.2123 :.1021102 .1 121عاعسمتصطه 0 

:كناة 01500116[ ,ا ماعمططعتهم عل دعتتدء دعل امتاعع 0ط 

لمطتخط2_ع ت[موع؟/وه111) طم 1د /215ج600115111161.501157/11211 .ا 

دك نعل ,"اكا1ال1 انا ا لأطاظ .كا اه :11111111 .2) ,كلخ خ ]ا 1١.04‏ 
جئاع!] 12 ع0 ععمععةعمطة*1 :5ع1162361مم32 5ع2010 أء عنال1ممتاعع1اة عع 1عمتطامء 
.1997 ,1205 ,121611536101131 دع كله]31 5ع ]01101 عنالكع1 ,ب12امتاعه61 


نمك بدك 


2 1601 ع0 116123110113115 كاككتأكمطةتنا دع1 نتتاك 21/]0100-1) 12 ع0 عم؟1 أمآ 
50111 ,(1996) ع1ا01متاعع61 ععت1عمتصرى ع1 تنداد 2):1آ1نال8ئ) 12 ع0 عم15 1أمآ 


125/61611010111 1/1111 /1د1ال؟ طتا/ع1121.01 2ن 177377777// :خط تاد 
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1 0111016) أت 6161102101165 51522111165 125 اناك 11/]010011) 12 ع0 عم؟1 1مآ 
:511 1015000116 ,2001 120100126102 هد 

01م مع 51ع16ع-201 لحن وعاعع 1ع داتع ] لطا عع /01لم/ع 1121.01 طنا. 17175177// :مط 

8 2231 19 ال [1[ع2025 ال أء اع6م110اء الاعمطعاعهد2 تل 98/26/)11 عجتاعع:1011 
عل د5عططغ )595 145 كحطهقل امعممعاعة1 حل 101م قل عتغاعوممه ع1 أملمماععمم 
دل 166 [ 0[) ,5ع16) "كلاد 6136055م0 5ع0 امعممدعاعغ عل أء المعمسعلهم 
.11.6.1998 

لآ 81 811101811 111171 [طخط لآ 1999/93/61 1211101111 
5 201115 001012111211131 2016© نا تكلاة ,1999 ع1طلطاععء 06 13 ناك ,001151811 
:1 02116م015آ ,5ع100101اعع61 5151211115 

1 /101 1/1731 اطع م»-21مع1/ناء.2م0كتاء.ءدع 1 - كناك // :مط 

0 1112[ 8 1ال 002511 11 أء اع6م110اء امعططع اهدط نحل 2000/31/01 عجتاعع:11را1 
عل 500166 123 عل و5عع1لاعء5 5ع 1111010065[ كاععم35 كمتمامرعءهء 35 ع7النواع]1 
216 ع1 25ه0 ,ع0101ماع616 عع1ع177ططمء لل اأمعمتمطتهامط أء ,م0 لخمصطرملص1"ا 
50211 م0011م015آ. («ع1011ممتاعع61 عع أ1ع سمدم ع1 كناد عتكااعع01») 1لاع 101611 


1/11 1/اأطعغخدهم لدوع1/ناء.1002تاء.عدع 1 -كتاء//: مقط :كلاد 
عاعتاتتة'1 ع0 2ضمن6خدع11اممة'1 تنامم 1315م 2001 كتومط 30 نحل 2001-2772 "م0 أعمه126 
نال 270077 0151[) عنان1طمتاعع61 عتتطممع 51 12 3 11نهاع؟ أء 1اتكك عل0 دحل 1316-4 

:501 1015001116 .(2009 1111166( 9 : 2720012610 عاغ 1متاء د[) ,2001 كتهمط 31 
و5-0 11.111 طنام- عطاء تهمط. 1771757177// :تغط 

2 3 أآء «ممغوتطلهة7؟16 3 كماع 2002 لتنج 18 كل 272002-535 أعمع126 
5 دعمطغا5905 5ع1 أء 1115ل10م 5ع1 31م عااع ]0 6أتتناءة5 12 عل <مندء امع 
272010-0 أعل1ء106 ع1 1200112602 اع لماء0آ ,مم لمم مكسةا! عل دعلعه10مصطعع) 
0 ع اطمطعء 06 23 1ل 

لآ 81 8111011811 111111 [طخط لآ 2010/78/01 121101111 
نل 331 [ 10) ,(15ع22321 5قطع2221 5ع عطمء6م1100اء 0116أتلخ) ,001151811 
:1 011216م1015 .(15.12.2010 

لمتخط. 16 100-030-3/100-030-3/جبة/]. ع5 1777177// :مط 

7 01116[ 30 اك 5102تتستصرمت 12 عل ,97/489/)11 0216052 تتمسمصسروعع؟]1 
0216201 ع0 5اطع10 امم لاع:[120 تله دع6تاععلآء 6121055م0 دع1 أمهماععمم 
عالء1) علة01ة أء تتتاعأأعمطاة عتامء مداع 12 11612ناع231م لاء ,عتاوتممتاععاة 
:51 011216م015آ .208 م[ “ص0 .0.ل , رخاطط '! تكنامم غ)616أما"! عل اممامعد16م 
11-0 1/115/121/7طع1مه-21ع»ع1/1ناء.2م10تاء .عع 1 - كناك // :مط 

9 نال اأاعكطه0ن) نال أهء مع6م10اء التاعمع 2 ندل 2560/2001 عد (1ن)) أده دسمعاوغ ]1 
.ب <ك© 132515021911615 2062]5ع21م 125 أممهةمتععممء 2001 ع اطمراعء06 
مطنتاط .1 _165151211015_5111110221165/011/133223/لاء.2م0كتاعء//:ماغط :3 عاطتدممدادا 
نا أء 1121115 211:2 ,11010112211011 3 ع تكلنهاع1 1978 11 اموز 6 ندل 2778-17 أمآ 
116 


عل غتتع116 12 3 عاتنماع1 1986 ع]طمتعامعد 30 تل 86-1067 "2 1مآ 
.(60]310 1 01[ط) 101غه12تاستصطامك 
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5 21205ع22ع1651 13 ترتادوى 1990 ع1طمرعء06 29 تل 90-1170 "2 1مكآ 
.11111115 

أء د5عتانغطآك دوع 56111116 13 3 126117ء 1991 ع :ا1طاسوعءةل 30 نل 91-1382 27 [أمآ 
:نا 02116م015آ .أمعمطع 1م ع0 حعتهه وعل 


-1576-121116-10110ات:5/1031116-30020-52112/01 11/610 0:2 كتدوع 1. 1717517// :مط 


معط 0116-2116-9777 مقط 
5 23]05]معجتعاع16 ع0 1996 غع1[نناز 26 كل 96-659 "2 مل 


:511 0116م1015 .012201005تامسطدمع 16 6] 

[مطغط. 14 1 2116 /لحطتاطا لحطام». تممه د . 1771517// :مط 

11 15 الخ 1ط عزلاخ 11718 شاظطخ] ,2000 001/1ث 9 انآ 2000-83 87 1001 
11 0111111 لآدم 

5 01_11 1ودلك 2105/١7‏ عمط امع 11/1 _دعاءدع) /01مأ/ما. ع 01. كمتك. 17175177// :مط 
ع'الاء1م 13 ع0 01016 تل 20201261012 ]0132م 2000 كتتدمط 13 تل 2000-2230 20 1001 
,61101011 515221116 12 3 11257 أء 2601متامكما"1 عل دعاع 10مصطععا علا 
:1نا5 02116م015آ1 .2000 5تتقمط 14 ندل 2762 0151ل 

111711313111710 .017ص .130 لمع 1. 1771717// :مط 
51522111 12 3 كتداع أء لالاكء ع0همه نحل 1316-4 عاعتعمد'1 عل مدع ناممة"1 
661 

10101622 1116ناء56 123 3 12057ع1 2001 ع1طلاء201 15 ندل 2001-1062 27 1001 
001٠‏ ع :1ططاء207 16 ندل 27266 0151[) 

166020101 حققل ععمققدمء 12 تامهم ,2004 مطتتناز 21 دل 272004-575 1مكآ 
4 طاناز 22 "10161 ,عنا 1 غمطتام 

5 016586 101]ع10]6م 12 3 11257 2004 2006 6 تلك 2004-801 27 1001 
أء 1أع002ذاءم عتغاع322ه 3 و5ع26مه0 ع0 5امعططعالةن دعل لممدعة'1 3 دعنالوائوطم 
3117 ,112101102610116 3 ع كماع 19/8 ع1 كمدز 6 ندل 75-17 2 101 12 120011204 
6 عتتاة أء ذاء 111 

2 0161[ (17) 3 .ختج - 2000 ع اطامطعامء5 19 نك 272000-916 عع تمسصم لم0 
علهمة ع000) ع1 1100156 ,2002 اع كمدز ع1 ع1 1تاعناع 771 ع 2000 ع :1ط لمعامعءه 

ع1 _ع اتوم /لممعم_علمع/؟11010211ه_ 3102 1مامع11/13_1.عع11. 1ع 7 تلط 1 160101// :مط 


لطغط. 3_ 51512617 
15 3115 1126176 2009 أت111ناز 15 تل 2009-866 27 01021222 


5 01626105 ]0132م أء الاعمطعتدم ع0 د5عع1كاء5 ع0 10110110116 13 أمودواع 16 
العططع01م عل كامعمطعء155[طماة 

0] 1850025 002515510221 عط]1' - 1978 01 أعى رع نظ لواعسصحدسة1ا 6) أطعنخ] 
507710110) ع023116285) م1 اطع نكا 1دتتلعء20 ث :8111111 7١‏ دعنهاذ ل0عاتلملآ 
لآل ٠طعللة‏ .لا 13 .054 تإعصدلط ,تعصطء115كا عط1' ,كل 1معع]1 [12عءصمصاط م1 ووععم 
كنا5 02116م1015 ,(1979-1980) 10 متملع ]ا 


1011-23 --1700112.015/101عط// :مقط 
:501 1015001116 ,18138 طلخن ,1995 أعخ ععجمع1510 11كلن) 


5077. 5151211010 177177177.16// :مط 
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الكهرس 


الفرع الثالث: انتهاء العقد. 

المطلب الثاني: العلاقة بين المصدر بالتاحر (عقد التوريد). 
الفرع الأول: تكوين العقد. 

الفقرة الأولى: أطراف العقّد. 

الفقرة الثانية: أركان العقد. 

الفقرة الثالثة: خحصائص اتفاقية التاحر (عقد التوريد). 

الفقرة الرابعة: الطبيعة القانونية لعقد التوريد. 

الفرع الثاني: تنفيذ العقد. 

الفقرة الأولى: التزامات التاجر المعتمد. 

الفقرة الثانية: التزامات البنك مصدر البطاقة. 

الفرع الثالث: انتهاء عقد التوريد. 

المطلب الثالث: العلاقة بين الحامل والمورد (عقد التزويد). 

الفرع الأول: التزامات التاجر المعتمد. 

الفقرة الأولى: التزامات التاجر السابقة على التعاقد. 

الفقرة الثانية: التزامات التاجر اللاحقة على التعاقد. 

الفرع الثابي: التزامات حامل البطاقة. 

الفقرة الأولى: اعتبار توقيع الحامل على الفاتورة وفاء مطلقا. 
الفقرة الثانية: اعتبار التوقيع على الفاتورة وفاء معلق على شرط. 
المبحث الثاني: آليات الدفع الخاصة للنقود الالكترونية. 
المطلب الأول: العلاقات الناشئة عن استخدام للنقود الالكترونية. 
الفرع الأول: العلاقة بين مصدر النقود الالكترونية والحامل (المستهلك). 


الفقرة الأولى: حقوق والتزامات مصدر النقود الالكترونية اتحاه الحامل (المستهلك). 


الفقرة الثانية: حقوق والتزامات الحامل(المستهلك) تحاه المصدر. 

الفرع الثاني: العلاقة بين مصدر النقود الالكترونية والتاحر. 

الفقرة الأولى: حقوق والتزامات المصدر تحاه التاحر. 

الفقرة الثانية: حقوق والتزامات التاجر تحاه المصدر. 

الفرع الثالث: العلاقة بين حامل النقود الالكترونية (المستهلك) والمورد (التاحر). 
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التهيرس 


المطلب الثاني: التطبيقات الدولية لمحفظة النقود الالكترونية. 


الفرع الأول: نماذج وسائل الدفع الالكترونية التي تعمل عبر شبكة الانترنت. 


الفقرة الأولى: نموذج ديجي كاش 1018102512. 

الفقرة الثانية: نموذج ميلينسنت ]11/11110611. 

الفقرة الثالثة: نموذج ©14112.[>آ. 

الفرع الثاني: نماذج وسائل الدفع الالكترونية ذات البطاقة. 

الفقرة الأولى: نموذج موندكس 117/10110672. 

الفقرة الثانية: نموذج فيزا كاش 02511 158/آ. 

الفقرة الثالثة: نموذج بروتون 1”10]011. 

الفرع الثالث: برامج الدفع التي تركز على شركات تشغيل الحواتف امحمولة. 


الفقرة الأولى: مرحلة الدفع عبر الحاتف النقال وظهور التجارة ذات امحتوى الموجه. 


الفقرة الثانية: المواتف الذكية تحيل محفظات النقود على التقاعد. 
المطلب الثالث: مراحل عملية الدفع بالنقود الالكترونية. 

الفرع الأول: مرحلة تحضير النقود الالكترونية. 

الفقرة الأولى: الحصول على النقود الالكترونية. 

الفقرة الثانية: الإصدار والتحميل. 

الفرع الثاني: عملية الدفع بالنقود الالكترونية. 

الفرع الثالث: عمليات التسوية والمقاصة 


الباب الزن : وسائل الدفع الالكازورن مذ 2 الوجهةالتنظيمية. 


الفصل الأول: المخاطر المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني. 


المبحث الأول: وسائل الالال باستعمال وسائل الدفع الالكتروني. 
المطلب الأول: المخاطر الأمنية لوسائل الدفع الالكتروني. 

الفرع الأول: القصور الوظيفي لأداة الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأولى: القصور الوظيفي نتيجة لعيب في الأداة. 

الفقرة الثانية: القصور الوظيفي نتيجة لتقصير في الصيانة. 

الفرع الثاني :فقد أداة الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأولى :فقد أداة الدفع دون تدخل الغير. 
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الكهيرس 


الفقرة الثانية: فقد أداة الدفع بتدحل الغير(سرقة وسائل الدفع الالكتروني). 
الفرع الثالث:القرصنة الالكترونية. 

الفقرة الأولى:صور تزوير وسائل الدفع الالكتروي. 

الفقرة الثانية: صور الإحتيال باستخدام وسائل الدفع الالكتروني. 

المطلب الثاني :المحاطر القانونية لوسائل الدفع الالكترونية 

الفرع الأول :مسائل الشراء عبر الحدود 

الفقرة الأولى: اشكالية الدفع عبر الحدود 

الفقرة الثانية: النتائج القانونية لعمليات الدفع عبر الحدود. 

الفرع الثاني : الخصوصسية 

الفقرة الأولى :مفهوم الخصوصية 

الفقرة الثانية: المخاطر التي تمدد خصوصية المعلومات. 

الفقرة الثالثة: العوامل المتحكمة بمسألة الخصوصية. 

الفرع الثالث:التهرب الضريبي بإستعمال وسائل الدفع الالكتروني. 

الفرع الرابع: تبييض الأموال بإستعمال وسائل الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأول :مفهوم تبيض الأموال بإستخدام وسائل الدفع الالكتروني. 
الفقرة الثانية: مراحل عملية تبييض الأموال. 

الفقرة الثالثة:آثار وسائل الدفع الإلكتروني في عملية غسل الأموال. 
الملبحث الثاني :السبل الكفيلة بمواحهة المخاطر المترتبة على إستعمال وسائل الدفع الالكتروني. 
المطلب الأول:الإثبات بوسائل الدفع الالكتروني. 

الفرع الأول: الكتابة الالكترونية والإثبات بوسائل الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأولى: مفهوم الكتابة الالكترونية. 

الفقرة الثانية: حجية الكتابة الالكترونية في الاثبات بوسائل الدفع الالكتروني. 
الفرع الثاني: التوقيع الالكتروني والإثبات بوسائل الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأولى: ماهية التوقيع الالكتروني . 

الفقرة الثانية: استخدام التوقيع الالكتروني في الاثبات بالدفع الالكتروني. 
الفقرة الثالثة: حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات بالدفع الالكتروني. 


المطلب الثاني :الاجراءات الخاصة بمواجهة المخاطر الناشئة عن إستخدام وسائل الدفع الالكتروني. 
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الكهيرس 


الفرع الأول:مكافحة المخاطر الأمنية (أمن المعلومات). 

الفقرة الأولى:التدابير الوقائية. 

الفقرة الثانية:الوسائل الادارية لاحتواء الأعمال الاحتيالية. 

الفقرة الثالثة :مواجهة مشكلة الصرف المزدوج. 

الفقرة الرابعة: مكافحة السرقة عبر الانترنت. 

الفرع الثاني :مكافحة المخحاطر القانونية. 

الفقرة الأولى : حماية المخصوصية. 

الفقرة الثانية:الحماية في مواجهة مسائل الشراء عبر الحدود. 

الفقرة الثالثة: الحماية في مواجهة تبييض الأموال بواسطة وسائل الدفع الالكتروني. 

الفقرة الرابعة: مواحجهة مشكلة التهرب الضريبي. 

الفصل الثاني: المسؤولية المترتبة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني. 

الملبحث الأول:المسؤولية الجزائية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع وسائل الدفع الالكتروني. 
المطلب الأول:المسؤولية الجزائية لحامل وسيلة الدفع الالكتروني. 

الفرع الأول:المسؤولية الجنائية للحامل عن الاستعمال التعسفي لوسيلة الدفع الالكترونية خلال فترة 
الفقرة الأولى: تقد البطاقة الى التاحر لشراء سلعة مع عدم وحود رصيد كاف. 

الفقرة الثانية: السحب من الجهاز مع عدم وجود رصيد كاف. 

الفرع الثاني: المسؤولية الحنائية للحامل عن الاستعمال غير المشروع لوسيلة الدفع الالكترونية. 
الفقرة الأولى: إساءة استخدام وسيلة الدفع الملغاة أو المنتهية صلاحيته. 

الفقرة الثانية: إمتناع الحامل عن رد وسيلة الدفع الملغاة أو المنتهية صلاحيتها. 

الفقرة الثالثة: المسؤولية الحزائية المترتبة على الحامل بعد الادعاء بسرقة أو ضياع وسيلة الدفع.. 
الفقرة الرابعة: حصول الحامل على وسيلة الدفع بصورة غير مشروعة. 

المطلب الثاني: المسؤولية الحزائية للغير عن الاستعمال غير مشروع لوسيلة الدفع الالكتروني. 
الفرع الأول: المسؤولية الجزائية عن استعمال الغير لوسيلة دفع صحيحة. 

الفقرة الأولى: المسؤولية الحزائية للغير عن سرقة وسيلة الدفع الالكتروي أو العثور عليها .. 
الفقرة الثاية:المسؤولية الجزائية عن استخدام وسائل دفع الكترونية مفقودة أو مسروقة . 
الفرع الثاني: إستعمال الغير لوسائل الدفع الالكترونية غير الصحيحة (المزورة). 
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الكهرس 


الفقرة الأولى: تزوير الغير لوسائل الدفع الإلكتروني. 
الفقرة الثانية: جريمة إستعمال وسائل الدفع الالكتروني المزورة. 


الملبحث الثاني :المسؤولية المدنية المترتبة عن الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الالكتروني. 


المطلب الأول: المسؤولية المدنية لحامل وسيلة الدفع الالكترونية. 


الفرع الأول: مسؤولية الحامل عن عدم إحترام الطابع الشخصي لوسيلة الدفع وعن رد المبالغ.. 


الفقرة الأولى :مسؤولية الحامل عن عدم احترام الطابع الشخصي لوسيلة الدفع. 


الفرع الثاني :المسؤولية المدنية للحامل عن سرقة أو فقد وسيلة الدفع الالكتروني. 

الفقرة الأولى: التزامات الحامل في حالة فقد وسيلة الدفع أو سرقتها. 

الفقرة الثانية: مسؤولية الحامل عن إجراء معارضة. 

المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لمصدر وسيلة الدفع. 

الفرع الأول: المسؤولية المدنية للبنك المصدر تحاه العميل. 

الفقرة الأولى: مسؤولية المصدر عن الإخلال بالتزامه بالإعلام المسبق. 

الفقرة الثانية: مسؤولية المصدر عن إخلاله بإلتزام بدفع قيمة الفواتير للتاحر. 

الفقرة الثالثة: مسؤولية المصدر عن إخلاله بالإلتزام بحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالحامل. 
الفقرة الرابعة: مسؤولية المصدر عن عدم القيام بالإحراءات الضرورية بعد الإخطار. 


الفقرة الخامسة:مسؤولية المصدر عن وفائه بالعمليات التي تتم بعد تاريخ إعلامه بوفاة العميل. 


الفقرة السادسة: مسؤولية البنك في حالة تضمين العقد شروطاً تعسفية. 
الفقرة السابعة: مدى مساءلة الجهة المصدرة عن فسخ العقد أو تعديله بإرادتما المنفردة. 
الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للبنك المصدر بحاه التاحر المعتمد. 


الفقرة الأولى: مسؤولية المصدر عن اخلاله بالتزام بدفع قيمة الفواتير للتاحر. 


الفرع الثالث:المسؤولية المدنية لكل من التاجر المعتمد والغير. 
الفقرة الأول السؤولية اللننية للفاجر امد 

الفقرة الثانية: : المسؤولية المدنية للغير. 

الخاتئمة 


قائمة المراجع 
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الكهرس 


6062 


ملخص: 





شهد القطاع المصرفي» ثورة تكنولوحية مصرفية والتي ظهرت موازاة مع الثورة التكنولوجيا الحديثة» 
التي اتخذت نتائجها وافرازاتما تشق الطريق لتحتل مكانة ليست بالينة في واقع العمل المصرفي» واستحداثها 
لوسائل جديدة للدفع والأداء فاقت في أهميتها التقليدية المعروفة والتي اتخذت العديد من الأشكال 
والمسميات؛ كبطاقات الدفع الالكتروني (والتي يطلق عليها أحياناً تسمية النقود الإلكترونية وفقاً لمفهومها 
الواسع). كذلك الأمرء فان النقود الإلكترونية بمفهومها الضيق» والتي يمكن إستعمالها كوسيلة للدفع؛ أو 
أداة للإبراء» ووسيط للتبادل» قد دحلت حيز التداول في الفترة ليست بالبعيدة» والتي لاقت رواجاً وقبولاً في 
الدول التي تسمح بإستخدامهاء لا سيما أن هذه النقود يمكنها القيام بغالبية الوظائف التي تقوم بما النقود 
العادية أو القانونية» أي تلك التي تصدرها البنوك المركزية. 

وإذا كان أمر التداول بالنقود بمختلف أشكالهاء يرتبط الى حد بعيد بمسألة الثقة التي تتمتع بما هذه 
الأخيرة ومدى القبول التي تلاقيه في محال التعامل بين الناس» مثل ماهو حاصل بالنسبة للنقود القانونية التي 
يتولى البنك المركزي إصدارها وتلقى في الغالب قبولاً واسعاً في سوق النقد» وهذا القبول تستمده من الثقة 
التي يتمتع بما البنك المركزي من خلاله تغطيته للنقود التي يصدرها. فهل هذا هذا الدور الذي يلعبه هذا 
الأخير والثقة موحودة في محال الدفع الالكتروني؟ 

فرغم أن من أهم الأسباب التي أدت الى ظهور وسائل الدفع الالكتروني بمختلف أنواعهاء هو 
التطور الحاصل في امحال التقني والتكنولوجي وملائمة هذه الوسائل لأنماط التجارة التكنولوجية الحديثة» إلا 
أن هذا لا يكفي لكسب ثقة المستهلكين المتعاملين بماء فلا بد من أن تحقق هذه الوسائل منافع لم تكن 
موحودة في وسائل الدفع التقليدية» والتي يمكنهم من الحصول عليها أو لمسها من خلال تحولحهم الى 
استخدام وسائل دفع حديثة» والتي تعتمد على تقنيات متطورة لم يعتادوا عليها ولم تكسب ثقتهم بصفة 
مطلقة» كما هو حاصل في ظل التعامل بوسائل الدفع التقليدية التي كان بإمكاتمم من خحلالها اتمام 
صفقاتمم بأي حال من الأحوال» كما يطرح السؤال حول مدى قبول التجار أو البائعين تسديد قيمة 
المشتريات ببطاقات الدفع وكذا العملة الالكترونية. 

ولزيادة إقبال المستهلكين على هذه الوسائل» عملت الحيئات العاملة في محال الدفع الالكتروني على 
تطوير وسائل الحماية والأمان. ومن أجل تحقيق ذلك؛» أحذت هذه الهيئات بعين الاعتبار عدداً من المبادئ 
التي ينبغي العمل بمقتضاها وصولاً الى الغاية المرحوة. ومن أهم هذه المبادئ» الحد من المخاطر العملية 
وغيرها من المخاطر التي تمدد سوق وسائل الدفع الالكترونية» والعمل على زيادة الثقة في أنظمة الدفع. 
ويكون ذلك عن طريق تزويد المستهلك بالوسائل التي تكفل حمايته في مواحهة هذه المخاطر. أما المبدأ 


ملخص: 





الثاني» فهو التوحه نحو استحداث أنظمة دفع فعالة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة» بالإضافة الى تأمينها 
الخدمات الملائمة للمستهلكين وقطاع الأعمال ككل. ويضاف الى ذلكء» تعزيز دور الهيئات الحكومية 
المشرفة على وسائل الدفع الحديثة لتحسين أداء هذه الأنظمة. 

وعلى رغم الأهمية الكبرى التي تحظى بما وسائل الدفع الإلكتروني على المستوى العالمي والتوقعات 
المستقبلية بشأتماء وكذا التعامل بما الذي قطع شوطا كبيرا على مستوى مختلف المؤسسات المالية والبنكية 
والاقتصادية العالمية» إلا أن التعامل بما على مستوى الدول العربية مثل الحزائر» لا يزال حديثا لا سيما أن 
تداول البطاقات الإلكترونية ونظام الدفع والتحويلات الإلكترونية يشكل أحد أبرز نقاط الضعف في 
المنظومة البنكية والمصرفية» ما يجعل العديد من الأفراد والمؤسسات المالية والاقتصادية يجهل قيمتها وأهميتها 
كوسيلة دفع ووفاء بديلة للنقود» وكأداة إتتمان للحصول على قرض قصير الأجل. 

وعليه كان على الجزائر إصلاح نظامها المصرفيٍ وبالتاللي ضرورة تحديث نظام الدفع الذي لا يعاني 
فقط من تأحر في تطبيق وسائل الدفع الالكترونية بل وأيضا من غياب ثقافة مصرفية في امجتمع» وكان ذلك 
بنص المشرع الخزائري على امكانية ادخال وسائل دفع الكتروني في المنظومة المصرفية من خلال قانون النقد 
والقرض 10/90 المعدل بموجب الأمر 11/03 والذي تبنى العمل بنظام وسائل الدفع الالكتروتي من 
خلال نص المادتين 66 و69 من الأمر رقم 11/03. كما نص المشرع على بطاقات الدفع والسحب من 
خلال التعديل الأحير للقانون التجاري لسنة 2005», في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب 
الرابع»ء تحت عنوان "في بطاقات الدفع والسحب". وكآخر خطوة قامت بما الجزائر هو انضمامها الى 
الاتفاقية العربية المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010. 

فدراسة موضوع الدفع الالكتروني» تتطلب البحث أولا دراسة بنيتها التنظيمية من تعريف هذه 
الوسائل مرورا بالآثار المترتبة على التعامل بماء وصولا الى تحديد الآليات التي يحب أن تتبع في سبيل وضع 
مسار محدد لهذا النوع من وسائل التسوية» لتجنبها المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. 

ثم بعد ذلك التعرض» لأهم المخاطر التي طفت على السطح. والتي تمدد مستخدمي وسائل الدفع 
الالكتروي. وتتعدد هذه المخاطر» فيمكن أن تكون من طرف الأشخاص المتدخحلين في الصفقات أو من 
الغير» كما قد تنجم عن طبيعة هذه الوسائل التي يمكن أن تكون عبارة عن خدمات مالية تعتمد 
التكنولوجيا الحديثة في أداء مهامهاء والتي تكون في الكثير من الأحيان في بيئة مفتوحة كالانترنت. 

فوسائل الدفع الإلكتروني» بالإضافة الى المخاطر الأمنية التي يمكن أن تحدث بمدف تحقيق أهداف 
غير مشروعة» يمكن أن تتعرض أيضا لبعض المخاطر ذات الصفة القانونية» والتي لا بد من التنبه الى أتما 


ملخص: 





يمكن أن تنشأ على الرغم من مراعاة الحوانب التقنية المتعلقة بتنفيذ أنظمة هذه الوسائل» كما تتعرض هذه 
الأخيرة الى مخاطر تتعلق بأنظمة الدفع نفسهاء والتي ستكون عائقا لا محالة أمام تطور وسائل الدفع 
الالكترونية اذا لم توحد حلول طا. 

وازاء هذه المخاطر كان لا بد من تقرير المسؤولية بأنواعها على مرتكبيهاء فيمكن أن تنتج 
المسؤولية عن الأطراف المتعاملة بوسائل الدفع الالكتروني» على أساس أنه تجمع بينهم علاقات تعاقدية 
تحدد لكل طرف حقوقه وواحباته ومسؤولياته في حال مخالفة البنود التي التزم بماء أما اذا قام أحد من الغير 
بأعمال غير مشروعة ونتج عنها مخاطر تمدد وسائل الدفع الالكترونية» استوجب تحميله المسؤولية عن 
أفعاله. 

ان لموضوع وسائل الدفع بصفة عامة أهمية قانونية وعملية في آن واحدء اذ تلعب هذه الوسائل دوراً 
رئيسياً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية والقانونية» ولعل العودة الى النصوص العامة قد لا 
يكون كافياً لتغطية جميع المسائل المثارة والتي يمكن أن تثار بشأن استعمال وسائل الدفع الالكتروني» ومن تم 
عدم وحود حماية كافية للمستهلك في هذا الصدد. 

وتظهر أهمية البحث في موضوع وسائل الدفع الإلكترون» بناءاً على الأهمية التي يمكن أن تكتسيها 
في المستقبل» واحتمال حلوطها كبديل حقيقي للنقود القانونية بالنسبة للصفقات المنخفضة القيمة. 

لذا لا بد من ضرورة الاندماج في ظل العولمة الاقتصادية العلمية» والذي يتطلب الأحذ بأسباب 
التقدم التقني على مستوى تبادل السلع والخدمات والأموال. ويقتضي ذلك بدوره» العمل على عولمة 
القاعدة القانونية لمسايرة المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات في محال اتمام التصرفات القانونية التي 
تتم من خلال وسائل الدفع الحديثة. وبالتاللي يستوحب على التشريعات العربية التي من بينها الجزائر» العمل 
على اجراء التعديلات والتغييرات وسن القوانين الحديثة لإزالة كل العقبات القانونية الي تحدثها عملية 
استخدام المعلومات من حيث سلامة بياناتها وصحة توثيقها وتأمين عملية السداد والدفع بموحبها. 
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يعد الدفع الالكتروئي أو الوفاء الالكتروئ تقنية معقدة لتحقيق أهداف وتنفيذ التزامات مستعمليهاء يما 
يستوجب تدخل أطراف أخرى لخنصوصية هذه التقنية الي تتم عبر دعامات الكترونية. 
ووسائل الدفع الالكتروني لا تشبه تلك الوسائل الي دأب الناس على التعامل بماء إلا من حيث كوا وسيلة تستخدم 
لإحراء الدفعات خلال عمليات الشراء. فبين مفهوم وسائل الدفع بالمعى التقليدي» ووسائل الدفع الإلكترونية للتعامل 
كما كرديف للوسائل الدفع العادية» أمر يستوجب الخوض في معرفة التفاصيل المتعلقة به. فهي صيغة جديدة للتعامل بين 
الناس تستوفي الخنصائص العامة لوسائل الدفع العادية» وتختلف عنها في الكيفية الى تتم من خلالما الصفقات. 


الكلمات المفتاحية: الدفع الإلكترون» فيزاء ماستر كارد» النقود الالكترونية» التوقيع الالكتروني. 
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